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أي : في بياث أحكام الإقرا من كونه لا يصح الرجوع عنه إذا كان لحق آدمي. 
والأصل فيه قبل الإجماع: 


* قوله تعالى: ف ََفْرَرَكُمْ وَأَحَدْمٌ عل َلك رى € [ آل عمران: ۸١‏ ] - أي: عهدي - ١‏ قارا 
قرا ) [ آل عمران: ۸۱ ]» وقوله تعالى: ( كوو رمي بالقنا شْبَدَآه يِه ولو عل أنتيكٌ 4 
اناف معازم ورت شهادة الرع على تبه لافار وكوله تفال + ١‏ ونيك الى عه لحن 4 
[ البقرة: ۲۸۲ ] إلى قوله: 9 ينيل وليه يالْمدل © [ البقرة: ۲۸۲ ]» أي: لر بالحق» دل ل وله : على 
صحة إقرار الرشيد على نفسه» وآخره: على صحة إقرار الولي على مُوليه. 

# وخبر « الصحيحين ): « اعد يا يس إلى امرأةٍ هذاء فإن اعترّفت فَارْجْمْهَا »» فَذَهَب إليهاء 
فاغترئت» قُرَجَمَهَا ٠<‏ 

وأجمَعت لأ مه على المؤاخذة به. 

[ أركان الإقرار ] 
وأركانه أربعة: قر وَمْقِدٌ له» ومُقِرٌ به وَصِيغة: 

وشرط فيها: لفظ يُشهر بالالتزام» وفي معناه: الكتابة مع النية» وإشارة الأخرس المقْهِمَةء كلزيد 
عَلّىَ أو عِنْدِي كذاء فلو حذف عَلَىَ أو عِنْدِي لم يكن إقرارٌاء كما سيأتي. 

وشرط في المقِر له: أن يكون معنا نوع تعيين» بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب» حتى لو قال: 
لأحدٍ هؤلاء الثلاثة علي كذاء صح إقراره» بخلاف ما لو قال: لواحد من أهل د وأن 
يكون أهلا لاستحقاق لمق به» ولصحة إسناده إليه 

فلو قال: لهذه الدابة علي كذا لم يصع؛ لأنها ليست أهلًا لذلك؛ إلا إن قال: عَلَى بسببها 
لفلان كذا حملا على أنه جنى عليهاء أو استعملها تَعَدَيّاك أو اكتراها من مَالِكهًا. 

ومحل البطلان في الدابة المملوكة» بخلاف غيرهاء كالخيل المسبلةء فالأشبه - كما قاله 


#١‏ سسس باب في الرقرار: 
هو لغة: الإثبات. وشرعا: إخبار الشخص بحق عليه» ويسمّى اعترافا. ( يؤاخذ بإقرار مكلف 


الأذرعي - الصحة: وحمل على أنه من عله وقف عليها أو وصية ھا وان يكن غير فكدت 
مُْقِرٌ فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر؛ لانها تشعر بالملك» وسقط الإقرار بمعارضة 
الإنكار» فلو رجع عن التكذيب لم يعد له إلا بإقرار جديد. 
- وشرط في المقرٌ: إطلاق تصرف, واختيار. 
- وشرط في المقرٌ به: eS‏ 
فقوله: ديني أو داري لعمرو لغو؛ لأن الإضافة إليه تق تقتضي يلكه» فتنافي الإقرار لغيره في جملة 
والخدف وان يكون بيد يقر :ولو ا فلو لم یکن بيده حالاء ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره» 
وغالب ما ذكر يستفاد من كلام المؤلف. 
[ تعريف الإقرار ] 
قوله: ( هو ) أي: الإقرار. 
وقوله: ( لغة: الإثبات ) أي: فهو مأخوذ من أي بمعنى: أَنْمتَ بق إقرارا» فهو مُق فقولهم: 
مأخوذ ين قر بمعنى: ثبت فيه تجوز . 
قوله: ( وشرعًا... إلخ ) قال ع ش ("©: بين المعنى اللّغْوي والشرعي التباين؛ لأن إخبار 
الشخص... إلخ» غير الإثبات» وبينهما التناسب بحسب الاول. اه. 
وقوله: ( بحق عليه ) أي: بحق على المقر لغيره» فخرجت الشهادة؛ لأنها إخبار بحق للغير على 
الغير» والدعوى أيضًا؛ 0 إخبار بحق له على غيره» وهذا كله في الأمور الخاصة» وأما الأمور 
العامة؛ أي: التي تق تقتضى أمرًا e‏ فإن أخبر فيها عن محسوس - كإخبار الصحابي أن 
النبي متم قال: « إنها الأعمال بالنيات » ( "2 - فرواية» وإن أخبر عن أمر شرعي» فإن كان فيه إلزام 
فحكم وإلا ففتوى؛ فتَحَصّل أن الأقسام ستة. 
قوله أيضًا: ( بحقٌّ عليه ) كان ينبغي أن يزيد: أو عنده؛ ليشمل الإقرار بالعين. اه. ش ق 
قوله: ( ويسمّى ) أي: مدلول الإقرار لغة» و شرعًا. وقوله: ( اعترافا ) أي: كما يسمّى إقرارًا. 


[ شروط الإقرار ] 
قوله: ( يؤاخذ بإقرار مكلف ) يصح في إعراب هذا التركيب: أن يكون الجار والمجرور نائب 


كاك اواز وو حأ ا 


مختار ) فلا يؤاخذ بإقرار صبي, ومجنون» ومكره بغير حق على الإقرار» بأن ضرب ليقر. 
أما مكره على الصدق, كأن ضرب؛ ليصدق في قضية اتهم فيهاء فيصحٌ حال الضرب. وبعده 
على إشكال قوي فيه ا ا ا ا ل و ا ا 


فاعل ( يؤاخذ)» و ( مكلف ): مجرور بالإضافة؛ وأن يكون ( مكلف ) نائب فاعل» ويفسر الفعل على 
0 وعلى الثانى ب ( يازم ). والأول هو الأقرب إلى كلامه» والمراد بالمكلف: البالغ 
فرتقي a‏ كوف رشي ل ولو كفك E‏ إن كان 
امقر به مالاء أو اختصاصًاء أو نكاحاء ولو عبر بمطلق التصؤف - كما عبر به في المنهاج » (© - 
لكان اولى: 

قوله: ( فلا يؤاخذ... إلخ) الأولان مفرعان على مفهوم التكليف. والثالث مفرع على مفهوم الاختيار. 

وقوله: ( بإقرار صبي ) أي: ولو كان مراهقّاء أو يإذن وليه. 

وقوله: ( ومجنون) ومثله المغمى عليه» وزائل العقل بما يعذر فيه» فإن لم يعذر به» بأن تعدّى به 
فإقراره صحيح» كبقية تصرفاته. 

آرنه. ( ومُكره) أي: فلا يصح إقراره بما أكره عليه؛ وذلك لقوله تعالى: « إِلَامَنْ أ رة بُ 
مُظمَي الاين 4 انحل »٠٠١‏ جعل ك الإكراه مسقطًا لحكم الكفر» فبالأولى ما عداه. 

وقوله: ( بغير حقٌّ) خرج به المكره بحق» فيصح إقراره» وفي ( لبُججرمي ) 7" : قال سم: انظر 
ها ضور رال گرا ببق ؟ قال شييخنا: ويمكن تصويره با إذا اَی بمبهم, 507 بالبيان فامتنع» 
فللقاضي إكراهه على البيان» وهو إكراه بحقّ. اه. أج. اه. 

وفيه: أن هذا إكراه على التفسيرء لا على الإقرار. 

وقوله: ( على الإقرار) متعلق ب ( مُكره ) أي: مُكره على الإقرار. 

قوله: ( بأن ضرب ليقر) تصوير للإكراه بغير حق» والضرب في هذاء وفيما بعده 8 حلاف 
من توم حِلّه في الثاني. أفاده سم (©. 

قوله: ( أما مُكرّه على الصدق ) أي: على أن يُصَدَّقء إما بنفي» أو إثبات. 

قوله: ( كأن ضرب ليصدق. .. إلخ ) أي: بن يُسئل عن قضية» فلا يجيب بشيء لا نفيا 
ولا إثبانًاء تيضرب ينع يكلم بالضدق. 

قوله: ( فيصح ) أي: إقراره. 

قوله: ( على إشكال قوي فيه ) أي: في صحة إقراره حال الضرب أو بَعْدّه. 

وعبارة ‏ الروض » وه شرحه» (“: فلو صرب لِيِصَدّق في القضية أو حال الضَّرْبٍ أو بده 


oY‏ باب في الإقرار: 


سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت - مثلا - ولو اذعى صِبا أمكن, أو نحو 
جنون عهد, أو إكرامًاء وثم أمارة كحبس» أو ترسيم» AS‏ ل ا 
رمه ما اق ايض كرفا ز3 ی اک على شرع اجه :رهد نا شرك فی 
ولا ينحصر الصَّدْقٌ في الإقرار» ولكن يُكره إِلرَامُه حتى يُرَاجِعَ وَيُقُِ ثانا 

نقل في « الروضة » ('2 ذلك عن الماوردي: ثم قال: وَقَبُول إقراره حال السرب مُشْكل؛ لا 
قريبٌ من | e‏ وقول إقراره بعد الضرب فيه نَظْرٌ 
إن غلب على ظنّه إعادة الصرب إن لم يُقِءِ 

قال الرّ كشي: والظاهر: ما اختاره النووي e‏ بول إقراره في الحالين» وهو الذي يجب 
اعتماده في هذه الأعصار» مع ظلم الولاة» وَشِدَّة جأتِهم على العُقُوبات» وسبقه إليه الأذرعي 
وبالغ» وقال: الصواب: إنه إكراه. اه. 

وقوله: ( وسبقه إليه الأذرعي. .. إلخ ) نقل لفظه في « المغني » ونصه (©: قال الأذرعي: والولاة 
في زماننا أيهم من يتهم بسرقة) أو قتل» أو نحوهماء فيضربونه ليق بالحق» ويراد بذلك الإقرار بجا 
ادعاه خَصمُّه والصواب: أن هذا إكراه سواء اق في حال ضَربه أم بَعدّه وَعلِمَ أنه إن لم يقر 
صرب ثانيًا. اه. وهذا متعين. اه. 

قوله: ( سيما ) أي: خصوصاء وهي تدل على إثبات ما بعدهاء وأوليته بحكم ما قبلها. 

وقوله: ( إن علم ) أي: المكره الذي يضرب. 

قوله: ( لا يرفعون الضرب إلا بأحذتٌ ) أي : إلا اقراره بقوله: أحذتٌ. 

* قوله: ( ولو ادعى صبا... إلخ ) أي: وقت الإقرار؛ لأجل أن لا يصح. 

وقوله: ( أمكن ) أي: الصبا بأن لا يكذبه الحس بأن كان الكبر ظاهرًا فيه وادّعى الصّعْر. 

قوله: ( أو نحو جنون ) أي: كإغماء. 

وقوله: ( عهد ) أي: نحو الجنون قبل إقراره. قال ع ش: ولو عهد منه مرة. اه. 

قوله: ( أو إكراها ) أي: أو ادعى إكرامًا. 

قوله: ( وثم أمارة ) أي: وكان هناك قرينة على الإكراه. 

قوله: ( كحبس ... إلخ ) تمثيل للأمارة على الإكراه. 

يي د EG‏ 
هربه قبل فصل الخصومة. 


۳۳ 


أركان الإقرار وشروطه 


وثبت ببينةء أو بإقرار المقر له. أو بيمين مردودة صُدَّقَ بيمينه ما لم تقم بينة بخلافه, وأما إذا 
ادّعى الصبيّ بلوغا بإمناء مكن» فيصدق في ذلك ولا يحلف عليهء أو بيسن E‏ 


قوله: ( وثبت ببينة ) أي: ثبت ما ذكر من الحبس أو الترسيم» ولو قال: ثبعت - أي: الأمارة - 
كما في « البِجَيربي » “ لكان أولى» وعبارته: ولا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي 
ترسيم؛ لوجود أمارة الإكراه» وتثبت الأمارة يإقرار المقر له وبالبينة بهاء وباليمين المردودة. اه. 

قوله: ( أو بيمين مردودة ) أي: من المقَدِ له؛ بأن طلب منه مدعى الإكراه يميئًا على أنه ما حبسه 
j‏ شيك هلف تا NE‏ ردنك بجيف SS‏ 

قوله: ( صُدّق بيمينه ) جواب ( لو ). قال ( المُجَيْرمي )2 لكن تؤخر يمين الصبي؛ لبلوغه 
فيما يظهر. اه. 

وفصل في الباجوري بين ما إذا ادعاه قبل ثبوت بلوغه فيصدق بلا يمين» وبين ما إذا ادّعاه بعد 
ثبوته» فيصدق بيمين» وعبارته: ولو اذّعى صباه صدق ولا یحلف» ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل 
ثبوت بلوغه؛ وإلا حلف إن أمكن. اه. 

قوله: ( ما لم تقم بينة بخلافه ) قيد في تصديقه بيمينه؛ أي: محل تصديقه بها بالنسبة للصور 
الثلاث إذا لم تقم بينةء بخلاف ما اأعاه» فإن قامت البينة بذلك» كأن شهدت بكونه وقت إقراره 
بالعًا» أو عاقلاء أو مختاراء فلا يصدق؛ لما فيه من تكذيب البينة. 

* قوله: ( وأما إذا اذُعى الصبي بلوغا... إلخ ) قال ع ش (©: أي: ليصح إقراره» أو ليتصرف 
في أمواله. اه وهذه المسألة ذكرها الشارح مقابلة لقوله: ( ولو ادعى صِبًا أمكن... إلخ )» وذكرها 
في « المنهاج » و « المنهج » مفرعة على قولهما: إن إقرار الصبي وامجنون لاغ» والمناسبة ظاهرة في 
الكل» ومثل الصبي الصبية إذا ادعت البلوغ بالحيض. ۰ 

قوله: ( بإمناء مكن ) أي: بأن بلغ تسع سنين قمرية. 

قوله: ( فيصدق في ذلك ) أي: فيما ادّعاه من البلوغ بالإمناء؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. 

وقوله: ( ولا يحلف عليه ) أي: على ما ادعاه من البلوغ بالإمناء».وإن فرضت خصومة؛ لأنه إن 
كان صادقًا فلا حاجة إلى يمينء وإلا فلا فائدة فيها؛ لأن يمين الصبي غير منعقدة. 

قوله: ( أو بسن ) معطوف على ( بإمناء )؛ أي: أو ادّعى بلوغًا بش :بان قال استكملة: حمس 
عشرة سنة. 

وفي « الحيِرِمِي » : ولو ادعى بلوغًا وأطلق» حمل على الاحتلام» ولا يحتاج إلى استفسار» 


>" ياب في الإقرار: 


كلف بينة عليه» وإن كان غريبًا لا يعرف» وهي رجلان. نعم إن شهد أربع نسوة بولادته يوم 
كذا قبلن. ويكبت بهن السّن تبعا اماو الول ولط مل لل ل لطا وا اسم سام لب م وا مه ع6 7و به ens‏ 


خحلاقًا للأذرعى؛ حيث قال: يحتاج إليه» ووافقه ابن حجر وقال: فإن تعذر استفساره أن مات لغا 
إقراره؛ لأن الأصل الصبا. اه. 

فرلا از کلف لخ أن رل ب فر م .وذللف كا 

قال في « التّحفة » “ ويشترط فيه إذا تعرضت البينة للين أن تبينه للاختلاف فيه. نع 
لا يبعد الإطلاق من فقيه موافق للحاكم في مذهبه؛ لأن هذا ظاهر لا اشتباه فيه» ولا حلاف فيه 
عندنا. اه. 

وكتب سم ما نصه £ قوله: ( للاختلاف فيه ) لا يقال: إنما يظهر هذا إن كان ذهب أحد 
إلى أنه أقل من خمسة عشرء ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفى فى التعليل أن الشاهد قد 
يظن كفاية دون الخمسة عشر؛ لأنا نقول: منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر. اه. 

قوله: ( وإن كان غريبا لا يُعرَف ) غاية لِتَكليفِه الإتيان ببينة على الشن» أي: يكلف من ادعى 
البلوغ بالسّن الإتيان بالبينة» وإن كان غريبًا لا يعرفه أحد فى البلد لإمكانه. وقال فى «القحفة » ° 
لسهولة إقامتها فى الجملة. 

قوله: ( وهي ) أي: البينة هنا. 

وقوله: (رجلان ) أي: فقطء فلا يكفي رجل وامرأتان؛ وذلك لأن ما يظهر للرجال غالبا وليس 
بمال» ولا المقصود منه مال» يشترط فيه رجلان. 

قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك على ما يقتضيه قوله: ( وهي رجلان ) من أن البلوغ بالسن 

وقوله: (أربع نسوة ) أي: أو رجل وامرأتان؛ لأن ما ذُكرَ يكفي في إثبات الولادة ونحوها مما 
يظهر للنساء غالئًا؛ كالحخيض والبكارة. 

وقوله: ( بولادته ): أي: هذا الصبي الذي اذعى البلوغ بالشن» وليس عنده بينة عليه. 

وقوله: (يوم كذا ) أي: وشهر كذاء أي: وسَّنَة كذاء حتى يعلم قدر سِنّهِ أنه خمس عشرة سسنة. 

وقوله: (قبلن ) أي: النّسْوّة التي شهدن بولادته؛ لأنهن يقبلن فيما يظهر للنساءء كما علمت. 

قوله: ( ويثبت بهن ) أي: بالنسوة الأربع اللاتي شهدن بالولادة. 

وقوله: ( تبعًا ) أي: للولادة. 


أركان الإقرار و ggg‏ ص2 نه" ؟ 


كما قاله شيخنا. ( وشرط فيه ) أي: الإقرار ( لفظ ) يشعر بالتزام بحق, ( كعليّ ) أو ( عندي 
كذا ) لزيد, ولو زاد فيما أظن, أو أحسب لغاء ثم إن كان المقرُ به معيئاء كلزيد هذا الثوب 
أوخذ به أو غيره كله ثوب. أو ألف اشترط أن يضم إليه شيء مما يأتي كعندي أو عليّء 


قوله: ( كما قاله شيخنا ) أي: في « التّحفة » ("©2, ومثله في ١‏ الثّهاية » (. 
% عد بيد 

قوله: ( وشرط فيه... إلخ ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الأركان الأربعة. 

وقوله: ( أي: الإقرار ) أي: صحته. 

وقوله: ( لفظ ) مثله الكتابة مع النية» أو إشارة أخرس» كما تقدّم. 

وقوله: ( بالتزام بحق ) أي: على المقر. 

قوله: ( كعَلَيَ أو عِنْدِي كذا إريد ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالالتزام بحق. 

قوله: ( ولو زاد ) أي: في الصيغة المذكورة» بأن قال: عَلَىَ لزيد كذا فيما أظن أو أحسبء. 
أو عندي كذا لزيد فيما أظن أو أحسب. 

وقوله: ( لغا ) أي: قوله المذكور» ولا يكون إقرارًا؛ وذلك لعدم إشعاره بالالتزام» بخلاف 
ما لو قال له: عَلََ ألف فيما أعلم» أو أشهد, أو علمي» أو شهادتي» فإنه إقرار؛ لأنه التزام. 

قوله: ( ثم إن كان... إلخ ) مستأنف؛ لأنه لا يظهر ترتيبه على ما قبله» وذكره في « التّحفة » 
بعد قول « المنهاج » (©: لزيد كذاء صيغة إقرار» وترتبه عليه ظاهر. 

وقوله: ( كلزيد هذا الثوب ) تمثيل للمقرٌ به المعين. 

وقوله: ( أوخذ به ) أي: ألزم به» فيلزمه تسليمه للمقر له إن كان في يده حال الإقرار» أو انتقل إليه. 

قوله: ( أو غيره ) معطوف على ( معيئًا ) أي: أو كان المقر به غير معين. 

وقوله: ( كله ثوب أو ألف ) تمثيل للمقرٌ به الغير المعين. 

قوله: ( اشترط أن يضم إليه... إلخ ) قال في « التّهاية » : لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم 
شي ء للمخبر. اه. 

وقوله: ( شيء ما يأتي كعندي أو عَلَيَ ) فيه: أن هذا ذكره متقدّمًا أيضّاء كما أنه ذكره متأخَرًا 
بقوله: ( عَلَيّ أو في ذمتي... إلخ )» فالأخصر والأولى أن يقول: أو يضم إليه لفظ عِنْدِي أو عَلَيّ 
أو نحوهماء كفي ذئتي رَمَمِي. 


oe‏ باب في الإقرار: 


وقوله: علي أو في ذمتي للدّين» ومعي أو عندي للعين» ويحمل العين على أدنى المراتب» وهو 
الوديعة, فيقبل قوله بيمينه في الرد. والتلف ( و ) ك ( نعم ) وبلى» وصدقت. ( وابراتني ) 
منه» أو أبرئني منه» ( وقضيته لجواب أليس لي ) عليك كذاء 1 17111111 


قوله: ( وقوله: عَلّيَ أو في دمعي للدّين ) أي: يؤتي بهما للإقرار بالدين؛ لأنه المتبَادّر منهما عرفا 
فإن ادّعى إرادته العين قبل في ( عَلََ ) فقط؛ لإمكانه, أي: عَلََ حفظها. 

قوله: ( ومعي أو عندي ) مثلهما لدي بتشديد الياء. 

وقوله: ( للعين ) أي: يؤتى بهما للإقرار بالعين» وأما قيلي بكسر ففتح» فهو صالح للإقرار 
بهماء وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 

وَقِجَلِي إن فته فمختمل لِلدَّئِن مع تحين كما عَنْهُمْ تيل 

قوله: ( ويحمل العين... إلخ ) يعني: أنه عند إطلاق العين المقر بها بأن قال: عِندِي ثوب لزيد 
ولم يذكر أنه وديعة أو مغصوب» تحمل على أدنى المراتب في جعلها عنده» وهو كونها مودعة 
عنده» لا مغصوبه» ولا معارة. قال في « شرح الروض » : وقول الرُركشي: لا معنى لاقتصاره 
على التفسير بالوديعة» بل التفسير بالمغصوبة كذلك لم يقع في محله؛ إذ' ليس الكلام في التفسيرء 
بل فى أن ذلك عند الإطلاق يحمل على ماذا. اه. 

قوله: ( فيقبل قوله... إلخ ) مفرع على محذوف» أي : فلو ادّعى أدنى المراتب» وهو الوديعة قبل 
تولهاق :دده غل أو انها" تلك مه لانم ا 

قال « البِجَيِرمِى ) (): فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة» أو فشره بالدّين قبل من 
غير يمين. اه. 

قوله: ( وكنعم... إلخ ) عطف على قوله: ( كعليّ أو علي كذا )» ومثل نعم: جير, وأجل» وإي. 

قوله: ( وأبرأتني منه ) لو حذف لفظ ( منه ) لم يكن إقرارًا؛ لاحتمال البراءة من الدعوى. 

قوله: ( أو أبرئني منه ) بصيغة الأمر. قوله: ( وَقَضَيِمُهُ ) أي: أَدَنتُهُ لك. 

قوله: ( لجواب... إلخ ) متعلق بمحذوف حال من جميع ما قبله من لفظ ( نعم ) وما بعده» 
أي: حال كونها مقولة لجواب... إلخ. 

ولولا زيادة الشارح كاف الجر قبل ( نعم )» لكانت ( نعم ) وما عطف عليها مبتدأًء ويكون 
ا لجار وامجرور خبره. 

والمعنى: أنه إذا أتى المقر بنعم» أو ما بعده جوابًا لقول المدعي: أليس لى عَلَيكَ كذا؟ بأداة 


۳% 


أركان الإقرار و .شرو عط س 


٤ 


( أو ) قال له: ( لي عليك كذا ) من غير استفهام؛ لأن المفهوم من ذلك الإقرارء ولو قال: 
اقض الألف الذي لي عليك. أو أخبرت أن لي عليك ألفاء 0 


الاستفهام» كان ذلك إقرارًا. 

قال « البِجَيرمى » “: فلو حذف أداة الاستفهام» وقال: ليس لي عَلَّيكَ ألف» فإن قال: بلى» 
كان مُتدَا؛ لأن 0 لرد النفي» ونفي النفي إثبات» وإن قال: نعم لم يكن إقراوًا؛ لأن نعم لتقرير 
النفي. اه. وقد نظم الا جوري معنى ذلك في قوله: 


نَعَعمجرَابٌ لِلْذِي قَيِلَهُ إلجاناأو تف ها كسذا قنحؤزوا 
لحي كبوات ا EO‏ اك ل E‏ 


قوله: ( أو قال له... إلخ ) الأولى حذف قال ومتعلقه؛ لعدم وجود ما يعطف عليه» وزيادة 
الجواب بعد ( أو ) العاطفةء بأن يقول: أو لجواب لي عَلَيِكَ كذا. وعبارة « فتح الجواد »: جواب 
من قال له: أليس لى عليك ألف مثلاء أو قال له: لى عليك ألف» وهى ظاهرة؛ لوجود ما يعطف 
0 : :. : 

قوله: ( لأن المفهوم من ذلك ) أي: و ( نعم ) وما بعده» وهو علة لمقدر؛ أي: وإنما كانت 
هذه المذكورات إقرارًاء؛ لأن المفهوم, أي: لجار منها عرفا ذلك» لكن هذه العلة لا تَظهّر إلا في 

لثلاثة الأوَل؛ أعني : ( نَم وَبَلَى وصدقت )» لا فيما عداهاء أعني : ( أبرأتني ) وما بعده» فكان 

0 يزيد بعد هذه العلة؛ ولأن دعوى الإبراء» أو القضاء اعتراف بالأصل. وعبارة « المغني » " 
أما الثلاثة الأوّل فلأنها ألفاظ موضوعة للتصديق» وفي معناها ما ذكر معهاء وأما دعوى الإبراء 
والقضاءء فلأنه قد اعترف 0 وادعى الإسقاط والأصل عدمه. اه. 

وفي ‏ النهاية ) ما نصه ” "©: وفي َعَم بالنسبة لقوله: أليس لي عليك ألف؟ وَجة: أنها ليست 
يإقرار؛ لأنها في اللغة تَصِدِيقٌ للنفي المستفهّم عنه» بخلاف بلى» فإنها رد له» ونفي النفي إثبات؛ 
ولهذا جاء عن ابن عباس في أية: © لست ست رم 4 1 الأعراف: 0١‏ ]: لو قالوا: نعم لكفرواء ورد 
هذا الوجه: بأن الأقارير ونحوها مَبِيةٌ على العرف اعبار من اللفظء لا على دقائق العربية» وَعلمَ 
منه عدم الفرق بين النحوي وغيره» خلاقا للغزالي وَمَن تَبعَه. اه. بتصرف. 

قوله: ( ولو قال ) أي: المدعي. [ 

وقوله: ( اقض الأ الذي لي عَلَيكَ ) أي: أ الال التي أَسْتَحِمُها في ذئيك 


ص 2 0 


قوله: ( أو أخيرت: .. إلخ ) أي: أو قال: أخيرثٌ أن لي عَليك أَلْقَا والفعل د e‏ 


=m ۴۳۸‏ باب في الرقرار: 


فقال: نعم» أو أمهلني» أو لا أنكر ما تدعيه, أو حتى أفتح الكيسء أو أجد المفتاح» أو الدراهم - 
مثلا - فإقرار حيث لا استهزاء, فإن اقترن بواحد ما ذكر قرينة استهزاء كإيراد كلامه بنحو 
ضحك. وهز رأسه نما يدل على التعجب والإنكار؛ أي: وثبت ذلك, كما هو ظاهر لم يكن به 
مقرًا على اللمعتمد, 1ك 

قوله: ( فقال ) أي: المدعى عليه جوابًا لقول المدعي ما مرٌ. 

وقوله: ( نعم أو أمهلني ) أو أَقَضِي غذّاء كما في ١‏ المنهاج » (©. قال في « التحفة ) 0): 

( تنبيه ): ظاهر كلامهم أو صريحه: أنه لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في: أقضي أو أمهلني» 
وکل غه رای ارا رارک أو آنا قر :وش فم تال ال یری فى انض + الايد من 
نحو ضمير؛ لاحتماله للمذ كور وغيره على السواء. اه. 

قوله: ( أو لا أنكر ما تَدّعِيه ) أي: أو قال جوابًا له: Eo‏ 

قوله: ( أو حتى أفتح... إلخ ) أو داخلة على مقدر؛ أي: أو قال: أمهلني حتى أفتح الكيس» 
أو ا المفتاح) أو الدر اهم. 

قوله: ( فإقرار) أي: فهو إقرار» والجملة جواب ( لو)» وإنما كانت إقرارًا؛ لأنه هو المفهوم من هذه 
الألفاظ عُرفَاء وهذا هو الأصح» ومقابله يقول: ليست إقرار؛ لأنها ليست صريحة في الالتزام. 

* قوله: ( حيث لا استهزاء ) أي: مقترن بواحد من هذه الألفاظ والأحسن جغل الظرف 
متعلَها بمحذوف لا بلفظ ( إقرار ) الواقع قبله» وإن كان هو ظاهر صنيعه» وتقدير ذلك المحذوفء 
ومحل كون الجواب بجميع هذه الألفاظ - ( نعم ) وما بعده - إقرار» حيث لا استهزاء موجودء 
وإلا فلا يكون إقرارًا. 

قوله: ( فإن اقترن... إلخ ) مفهوم القيد المذكور. 

وقوله: ( بواحد مما ذكر ) أي: قوله: ( نعم ) وما بعده على ما ذكرته. 

وقوله: ( قرينة استهزاء ) أي: قرينة تدل على الاستهزاء. 

قوله: ( كإيراد كلامه ) أي: كلام نفسه» وهو تمثيل للقرينة الدالة على الاستهزاء. 

قوله: ( نما يدل... إلخ ) بيان لنحو الصَّحِك. 

قوله: ( أي: وثبت ذلك ) أي: قرينة الاستهزاء المذكور؛ أي: ببينة» أو يإقرار المقر له» أو يمين مردودة. 

قوله: ( لم يكن به مُقِرَا على المعَمَد ) أي: عند الرافعي من احتمالين له» وجزم به الكملي» ورجح 
ابن حجر والخطيب مقابله» وهو صحة الإقرار» وعبارة « فتح الجواد » لابن حجر: وإنما يتضمن 
كل من هذه الألفاظ الإقرار إن صدر بلا قرينة استهزاء» وإلا كتحريك الرأس تعجباء أو إنكارًا 


أ ركان الإقرار وشروطه Î‏ 


وطلب البيع إقرار با ملك والعاريةء والإجارة بملك المنفعة, لكن تعينها إلى المقرٌء وأما قوله: ليس 
لك علي أكثر من ألف جوايًا لقوله: لي عليك ألف. أو نتحاسبء أو اكتبوا لزيد علي ألف 
درهم» أو اشهدوا على بكذاء أو بجا في هذا الكتاب» فليس بإقرار» بخلاف أشهدكم مضافا 


لم يكن إقرارًا لكن على أحد احتمالين» ذكرهما الرافعي وميله إليه» لكن الأوجه» كما قاله 
الإسنوي وغيره مقابله؛ لضعف القرينة. اه. 

* قوله: ( وطلب البيع ) أي: كأن قال المدعى عليه للمدعي: بعني ما تدعيه عَلَىّ. 

وقوله: ( إقرار بالملك ) أي: متضمن للإقرار له بأنه يلكهء وإلا لما طلب شراءه منه. 

قوله: ( والعارية والإجارة ) أي: وطلبهما كأن يقول المدعى عليه له: أعِرني ما تَدّعِيه أو أجرني إياه. 

وقوله: ( بملك المنفعة ) أي : إقرار بملكها؛ أي : لا العين. 

قوله: ( لكن تعينها ) أي: المنفعة في صورة طلب العارية» وصورة طلب الإجارة. قال العلامة 
الرشيدي: وظاهر أن المراد: تعيين جهة المنفعة من وصيةء أو إجارة» أو غيرهما حتى لو عينها يإجارة 
يوم مثلا قبل» وهذا ظاهر» فليراجع. اه. 

وقوله: ( إلى المقرٌ ) أي: موجه إليه. 

و .. إلخ ) في « الحفة » © لو قال: 00 

بفتح اللام» لم يكن إقرارًا لواحد منهماء بخلاف ما لو كسرهاء فإنه إقرار لزيد. اه. لس 

در تفسيره بما قل. اه. 

قوله: ( أو نتحاسب ) معطوف على ال جملة الأولى؛ أي: أو قوله: ( نتحاسب )» جوابًا لقوله: 
( لي عليك ألف )» ولو قدم هذا وما بعده على قوله: ( جوابًا ) لكان أَؤْلَى. 

قوله: ( فليس بإقرار ) جواب (أما )؛ وذلك لأن نفي الزائد في الصورة الوق علد المدعي به 
لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه ولانه في الصورة الثانية لم يعترف له بشيء» وفي الصورة الثالثة 
إنما أمر بالكتابة فقطء وهي ليست إقرارًا بلا لفظء ومحله إن لم ينو الإقرار بهاء وإلا فهي إقرارء 
وفي الصورة الرابعة إنما أذن بالشهادة عليه» وهو ليس يإقرار. 

قوله: ( بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه ) أي: بخلاف أشهدكم بأن لزيد عَأَيّ ألف درهم - 
معلا - فإنه إقرار. قال في « التحفة » 9©: وفي الفرق بين شڈ كم واشْهَدُوا عَلَّىّ» نظر ظاهر, ثم 
رأيت كلام الغزالي صريحًا في أن: اشْهَدوا علي بكذاء إقرار أيضًا. اه. 


اين ع باب في الإقرار: 


وقوله لمن شهد عليه: هو عدل فيما شهد به إقرار, كإذا شهد علي فلان بمائة, أو قال ذلك فهو 
صادقء فإنه إقرار» وإن لم يشهد. ( و ) شرط ( في مقر به أن لا يكون ) ملكا ( لمقر ) حين يقر؛ 
لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك, وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه, E‏ 


* قوله: ( وقوله ) مبتدأء خبره: ( إقرار )» وجملة: ( هو عدل فيما شهد به ): مقول القول. 

قوله: ( كإذا شهد... إلخ ) أي: كقوله: إذا سهد على لان كزيد بائةء أو قال: وذلك» أي: 
قال فلان: إن على مائة. 

قوله: ( فهر ) أي: فلان الذي شَّهِدَ عَلَّىَ بمائة لزيدء أو الذي قال ذلك. 

وقوله: ( صادق ) أي: فيما سهد به» أو قاله. ولو قال بدل ( فهو صادق ): صَدَّقَُهُ لا يكون 
إقرارًا؛ لأن ذلك وعد دافا SG‏ 

قوله: ( فإنه إقرار ) أي: فإن قوله: ( إذا شهد... إلخ ) إقرار. قال في « فتح الجواد »: ويوجه بأن 
فهو صادق كالصريح في أن الألف لازمَةٌ له؛ فلذا لم ينظر للتعليق في قوله: إذا - أو إن - شهد. اه. 

وقوله: ( وإن لم يشهد ) أي: فلان بما ذكرء وهو غاية؛ لكون القول المذكور يثبت به الإقرار. 

E E 

قوله: ر وشرط في مُقِرٌ به... إلخ ) شروع في بيان شرط المقر به الذي هو أحد الأركان أيضًا. 

قوله: ( أن لا يكون ملكا... إلخ ) قال ع ش 7(©: لعل المراد من هذا: أن لا يأتي في لفظه - 
أي: الإقرار - با يدل على أنه ملك للمْقِرٌ وليست صحة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس 
الأمر؛ لأنه لا اطلاع لنا عليه حتى ترتب الحكم عليه. نعم» في الباطن العبرة بجا في نفس الأمر. اه. 

قال « البُجَيْرِمي » ”: وحين إذ كان هذا هو المرادء فحق هذا الشرط أن يكون من شروط 
الصيغة» أي: من شروط صراحتهاء كما يشير له قول الشارح» قال البعّوي: فإن أراد به الإقرار قبل 
منه. اه. بتصرف. 

وقوله: ( جين يقر ) ظرف لانفي» أو ظرف ل ر ملكا )؛ أي: الشرط انتفاء ملكه في حالة 
الإقرار. اه. ١‏ بُجَيْربِي لين 

قوله: ( لأن الإقرار... إلخ ) عل للشرط المذكور؛ أي: وإما اشترط ما دكر؛ لأن الإقرار ليس 
نقل يلك شخص لشخص آخر حتى يصح أن يكون الم به يلكا للمقٌ ثم ينقله لغيره» وإنما 
هو إخبار عن كونه تملوكا للغير» فلا بد من تقديم الخبر عنه على الخبر. 

وقوله: ( إذا لم يُكَذْبه ) هو ساقط من عبارة « الشحفة » و « المغني » وغيرهماء وهو الأولى؛ لأن 
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أ ركان الإقرار وشروطه 


فقوله: داري» أو ثوبي, أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو يني الذي على زيد لعمرو لغو؛ 
لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الإقرار به E SE‏ 


الأ الإعبار التتكور ما توا كذيه ار له ار نعي هى شرط فى ارت الت رار 
للمقر له» كما تقدّم. 

» قوله: (فقوله... إلخ ) مبتدأء خبره: ( لغو )» وهو مفرع على مفهوم الشرط. وقال ع ش “ 
محل كونه لغوًا ما لم يرد به الإقرار؛ بمعنى أن الدار التي كانت يلكي قبل هي لزيد الآنء غايته أنه 
أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجارًا. اه. 

قوله: ( أو داري التي اشْتَرَئْتُهَا لتفسي ) قال ع ارم قياسه أن مثل ذلك ما لو قال: مالي 
الذي وره من ان ریاف 

قوله: ( لزيد ) مرتبط بجميع ما قبله؛ أي: داري لزيد» أو ثوبي لزيدء أو داري التي اشتريتها 
لنفسي لزید» وهو خبر عن واحد منها مع حذف خبر غيره؛ لدلالته عايه. 

وقوله: (أو ديني... إلخ ) الجملة معطوفة على جملة قوله: ( داري... إلخ )» فهي مُسَلَط عليها 
القول» أي: وقوله: ١‏ ذَئْنِي الذي على زيد لعمرو ). 

قوله: ( لأن الإضافة... إلخ ) أي: إضافة امقر به لنفسه» وهو علة لكونه لغوًا. 

وقوله: ( تقتضي الملك ) أي: حيث لم يكن المضاف مشتقّاء ولا في حكيه» فإن كان كذلك 
اقتضى الاختصاص بالنظر؛ لما دل عليه مبدأ الاشتقاق. 

فمن تم كان قوله: داري أو يني لعمرو لغوًا؛ لأن المضاف فيه غير مشتق» فأفادت الإضافة 
الاختصاص مطلقًاء وَمَن لازمه الك بخلاف مسكني وَمَلبوِيء فإن إضافته إنما تفيد 
الاختصاص من حيث الشكتى واللبس» لا مطلمًا؛ لاشتقاقه. اه. عش 60 

وهذا التفصيل مستفاد من كلام المؤلف؛ لأنه ذكر أن من قال: ( داري... إلخ ) لعمرو يكون 
لغواء وسيذكر أن من قال: مسكني أو موسي لعمرو يكون إقرارًا. 

وفي « الفجيرمي » 9): والحاصل أن المضاف إلى المقر تارة يكون جامدًاء وتارة يكون مشتمّاء فإن 
كان جامدًاء كما في مثاله» اقنضى عدم الصحة؛ لأنه يقتضي الاختصاص من جميع الوجره 
وهو يفيد اللك» وأما إذا كان ممشتقًاء كان إقراراء كمسكني أو مَلبُوسِي؛ إذ هو يقتضي الاختصاص 
بما منه الاشتقاق» وهو السكنى واللبس» والاختصاص من بعض الوجوه لا يستلزم الملك. اه. 

قوله: ( فتنافي ) أي: الإضافة. وقوله: ( به ) أي: باللك. 


۲۳ سس سس باب في اللإقرار: 


لغيره؛ إذ هو إقرار بحق سابق» ولو قال: مسكني» أو ملبوسي لزيد فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن, 
لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال: واسمي في الكتاب عارية SRS‏ 


قوله: (إذ هو ) أي: الإقرار» وهو علة المنافاة؛ أي: وإنما حصلت النافاة بالإضافة المذكورة؛ لأن 
الإضافة تقتضي ثبوت الك له» والإقرار يفيد ثبوته للغيرء وهما متنافيان» فألغي الإقرار. 

وقوله: (إقرار بحق سابق ) المناسب أن يقول: إخبار بحق سابق» كما عبر به في « شرح المنهج ) 9) 
و( المغني »202 

* قوله: ( ولو قال: مَشكبي أو مَليُوسِي لزيد فهر إقرار ) أي: لأنه لا منافاة؛ إذ هو يقتضي 
الاختصاص با منه الاشتقاق الذي هو الشكنى أو اللبس كما تقدّم. 

قوله: ( لأنه قد يسكن. .. إلخ ) أي: فلا منافاة بالإضافة المذكورة. 

قوله: ( ولو قال: الدّين الذي كتبته ) أي: لنفسي. 

قوله: (أو باسمي ) متعلق بمحذوف معطوف على الجملة الفعلية؛ أي: أو الدّين الذي أثبته باسمي. 

وقوله: ( على زيد ) متعلق بكل من الفعلين: الظاهرء والمقدر. 

وقوله: (لعمرو ) خبر المبتداً؛ أي: الدين الذي في ذْمََةِ زيد هو لعمرو, لا لي: وإن كان مَكتويًا باسمي. 

وقوله: (صح ) أي: لعدم المنافاة بين كون كيه له أو كونه باسمه» وبين إقراره بأنه لغيره؛ 
لاحتمال أن يكون وكيلا عنه» كما في شرح الروض »» وعبارته 7 ولعله كان وكيلا عنه؛ أي: 
عن عمروء في المعاملة التي أوجبّت الدّين. اه. 

وفي «المغني  »‏ فلو طالب عمرو زيدًا فأنكر. فإن شاء عمرو أقام بينته يإقرار المقر أن 07 
الذي كتبه على زيد له» ثم يقيم بينته عليه باقر به» وإن شاء أقام بينة بالمقر به» ثم بيّنة بالإقرار. 

قوله: ( أو الدين. .. إلخ ) أي: أو قال: الدين الذي لي عَلى زيد لعمرو. 

قوله: ( لم يصح ) أي: لما مر في قوله: داري أو ثوبي لزيد من أن الإضافة تقتضي الملك. 

وقوله: ( إلا إن قال: واسمي في الكتاب عارية ) أي: فإنه يصح» ويحمل حينئذٍ قوله: (لي ) 
على التجوزء وأن المراد الذي باسمي. 

قال في « النهاية » 29 عقب قوله: ( إلا إن قال... إلخ )» وكذا يصح إن أراد الإقرار فيما 
يظهر. اه. 


أركان الإقرار وشروطه ef‏ 


ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره» أو شهد بهاء ثم اشتراه لنفسه» أو ملكه بوجه آخر» حكم 
بحريته, ولو أشهد أنه سيقرٌ بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه» ولم ينفعه ذلك 


» قوله: ( ولو أََدَ بحرية... إلخ ) مرتب على شرط للمقر به لم يذكره المؤلف» وذكره في متن 
« المنهاج ) وغيرهء وهو أن يكون المقَرٌ به بيد لمق وتصرفه ور ال فلو الم زيكن ده e‏ 
صار بهاء عمل بمقتضى إقراره» فلو أقر بحرية عبد غيره» ثم اشتراه» حكم بها عليه» وكان شراؤه 
افتداء له من جهته» وبيعًا من جهة البائع» فله الخيار دون المشتري. 

قوله: ( عبد مُعَينٌ ) حرج به ما لو أقر بحرية عبد مبهم» ثم اشترى عبدّاء فلا يحكم بحريته؛ 
لاحتمال أن الذي اشتراه غير الذي اق به. 

قوله: ( أو شهد بها ) أي: با لحب والشهادة بها إقرار بها. 

قوله: ( ثم اشتراه ) أي: العبد الذي أَمّه بحريته» أو شهد بهاء وهذا الشراء صوري» والقصاد منه 
الافتداء؛ لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلان الشراء. 

وقوله: ( لنفسه ) قال في « النهاية » : فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته؛ لأن الملك يقع 
ابتداءٌ للم وكل» وكما لو اشترى أباه بالوّكالة. اه. 

قوله: ( أو ملكه ) أي: العبد الذي أقر بحريته» أو شهد بها. 

وقوله: ( بوجه آخر ) أي: غير الشراء؛ كهبة أو وصية. 

قوله: ( حكم بحريته ) أي: بعد انقضاء مدة خيار البائع» وإذا حكم بها بعد ذلك» فترفع يد 
المشتري عنه. 

قال ع ش (©: وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقف» فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراهاء كان 
شراوٌه افتداء» فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظهاء إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة. 
فإن عرفها هو وأبقاها في يده» وجب عليه الإعارة» كما جرت به العادة» وليس من العلم بوقفيتها 
ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف. اه. بزيادة. 

» قوله: ( ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه ) أي: سيقر لغيره بما ليس عليه. 

قوله: ( فأقرٌ ) أي: بعد أن أشهد. قوله: ( لَزِمه ) أي: ما أقَد به مؤاخذة يإقراره. 

قوله: ( ولم ينفعه ذلك الإشهاد ) أي: الواقع قبل الإقرار. 


وي سس بب في الإقرر: 
( وصح إقرار من مريض ) مرض موت» ( ولو لوارث ) بَديْن, أو عين» فيخرج من رأس الالء 
وإن كذبه بقية الورثة؛ لانه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب. ويتوب الفاجر, فالظاهر صدقه. 
لكن للوارث تحليف المقرّ له على الاستحقاق فيما استظهره شيخناء e‏ 


[ أحكام تتعلق بالإقرار الجائز ] 

» قوله: ( وصح إقرار من مريض ) أي: كما يصح من غير المريض. 

وقوله: ( مرض موت ) أي: مرضًا يتولد الموت من جنسه» كإسهال دائم» ودقء بكسر أوله 
وهر داء يصيب القلب» ونحوهما. 

قوله: ( ولو لوارث ) غاية في الصحة؛ أي: صح إقراره ولو كان لوارث؛ أي: على المذهب. 
ومقابله طريقان: 

الطريق الأول: عدم الصحة؛ وهو ما سيصرح به الشارح بقوله: ( واختار... إلخ ). 

والطريق الثاني: القطع بالقّبول» والغاية للرد على الطريق الأول وعلى الأئمة الثلاثة؛ لأنهم 
يقولون: بعدم الصحة» كما في ق ل. 

والاعتبار في كونه وارنًا بحال الموت» فلو أمَرٌ لزوجته» ثم أبانها ومات» لم يعمل يإقرار» 
ولو أَقَمَ لأجنبية ثم تزوجهاء عمل يإقراره. 

قوله: ( بدّين أو عين ) متعلق ب ( إقرار )؛ أي: صح إقرار المريض بدّين أو عين. 

قوله: ( فيخرج من رأس الال ) مفرع على صحة الإقرار من المريض؛ أي: فيحسب ما أقر به من 
رأس المال» لا من الثلث. 

قوله: ( وإن كذبه ) أي: كذب المريض المقر بقية الورثة» وهو غاية بالنسبة لإقراره لوارث. 

قوله: ( لأنه انتهى إلى حالة... إلخ ) علة لصحة إقرار المريض» ولو لوارث. 

قوله: ( فالظاهر صدقه ) أي: صدق المريض فيما امه به. 

قوله: ( لكن للوارث... إلخ ) هذا الاستدراك يظهر بالنسبة لإقراره لأجنبي؛ لأنه هو الذي 
حالف فيه لقتال وغوه كاب املقو وا اة لإتراره ارت قاد جات تلق ية ارو 
الوارث المقر له فإن نكل حلفوا وقاسموه» ويدل عليه صنيع شيخه» فإنه ذكر هذا الاستدراك بعينه 
بعد قول « المنهاج » : ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي» وذكر بعد قوله أيضًا: وكذا 
يصح إقراره لوارث ما نصه: ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به... إلخ. اه. 
ومثله في « النهاية » . وحيتئذٍ فكان الأولى للشارح أن يذ كر لكل من الإقرار لأجنبي والإقرار 


أحكام تتعلق بالإقرار الجائز - هع "٠١‏ 
خلافًا للقَقَال ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة فبلء وإن أطلق, أو قال في عين عرف أنها 
ملكه: هذه ملك لوارثي؛ نزل على حالة المرضء قاله القاضي» فيتوقف على إجازة بقية الورثة؛ 
کما لو قال: وهبته في مرضي» واختار جمعٌ CE OSE‏ 


لوارث ما يناسبه؛ لأن صنيعه يقتضي أن الاستدراك الذي ذكره راجع لكل من الإقرار لأجنبي 
لار رارف وی دا کا علدت 

قوله: ( خلافا للقفال ) أي: فإنه قال: ليس للوارث تحليف المقر له الأجنبى على الاستحقاق» 
ووافقه في « المغني » “ حيث قال: ولو أراد الوارث تحليف المقرّ له على الاستحقاق لم يكن له 
ذلك كما حكاه ابن الملقن وأقره» ثم فرق بين هذا وبين ما لو أراد بقية الورثة أن تحلف الوارث 
مقر له فإن لهم ذلك» ويجب على المقر له أن يحلف بأن التهمة في الوارث أشد منها في 
الاجنبي. 

قوله: ( ولو أقر بنحو هبة ) أي: أقر المريض للوارث بنحو هبة؛ كهدية» وصدقة» وإبراء. 

وقوله: ( مع قبض ) متعلق بمحذوف صفة ل ( نحو هبة )؛ أي: نحو هبة مصحوب بقبضه للمقر 
له. وقوله: ( في الصحة ) متعلق: ب ( قبض )» أو بمحذوف صفة أي: قبض كائن في حال صحته؛ 

وخرج به: ما لو اء بأنه أقبضه في حال مرضه» فإنه لا يصح إلا يإجازة بقية الورثة» كما 
سيصرح به. 

وقوله: ( قبل ) أي: إقراره. قال في ١‏ شرح الروض » : فتحصل البراءة بتقدير صدقه. اه. 

قوله: ( وإن أطلق ) أي: لم يقيد القبض بكونه في الصحة بأن قال في حال مرضه: وهبت 
لِوَارني كذا وكذاء وأقبضته إياه» ولم يقل: في حال صحتي. 

قوله: ( أو قال ) أي: المريض» ومقوله جملة: ( هذه ملك لوارثي ). 

قوله: ( نزل... إلخ ) جواب ( إن )؛ أي: حمل ما ذكر من الهبة مع القبض. 

وقوله: ( على حالة المرض ) أي: على أنه صدر منه حالة المرض. 

قوله: ( فيتوقف على إجازة بقية الورثة ) أي: يتوقف نفوذ ما أقَوٌ به على إجازة بقية الورثة. 

قوله: ( كما لو قال... إلخ ) الكاف لاتنظير» وهو مفهوم قوله: ( مع قبض في الصحة )؛ أي: نظير 
ما لو قال المريض: وهبته؛ أي: وأقبضته في حال مرضيء فإنه يتوقف نفوذه على إجازة بقية الورثة. 

قوله: ( واختار جمع... إلخ ) هذا مقابل ما في المتن من صحة إقرار المريض» لكن بالنسبة لما إذا 
كان للوارٹ» فهو مرتبط به. 


ع و ص باب في الرقرار: 


عدم قبوله إن انّهم؛ لفساد الزمان؛ بل قد تقطع القرائن بكذبه. فلا ينبغي لمن يخشى الله أن 
يقضي»› أو يفتي بالصحة, ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان. وقد صرح جمع بالحرمة 


وفي « المغني » ما نصه (: ( تنبيه ): اخلاتاي المح وأما التحريم: فعند قصد الحرمان 
لا شك فيه» كما صرح به جمع منهم القَقَال في فتاويه» وقال: لكوي اللكقة [ه ي 

وقوله: ( عدم قبوله ) أي: الإقرار للوارث» في حال مَرَضِه. 

وقوله: ( إن اتهم ) أي: المقر بأن قصده حرمان بقية الورثة. 

وقوله: ( لفساد الزمان ) علة لحذوف؛ أي: والتهمة حاصلة الآن لفساد الزمان. 

قوله: ( بل قد تقطع... إلخ ) إضراب إبطالي؛ أي: بل قد تفيد القرائن كذب المقر في إقراره 
0 عا أي: يقيئًا. 

قوله: SEBE E)‏ ع بكذبه؛ أي: وإذا قطعت القرائن بذلك 
فلا يليق يمن يخشى الله - من القاضي أو المفتي - أن يقضي أو يفتي بصحة إقراره. 

قوله: ( بالصحة ) أي : صحة الإقرار. 

قوله: ( ولا شك فيه ) في عبارة ‏ الثّهاية » (" و ١‏ التّحفة » 27 قبل قوله: ( فلا ينبغي ) زيادة 
لفظ: قال الأذرعي» ثم قالا: ولا شك فيه. قال ع ی في قول الأذرعي. 

وحينئذ فيؤخذ منه: أن ضمير ( فيه ) في عبارتناء عائد على عدم انبغاء ما ذكر» وكان المناسب 
للشارح أن يزيد تلك الزيادة مثلهما؛ وذلك لأنه إذا كان قوله: ( فلا ينبغي... إلخ ) من كلامه» 
فلا فائدة في قوله: ( ولا شك فيه )؛ لان ذاك مجزوم به. ولا يقال: إن قوله: ( فلا ينبغي ) 
مما اختاره جمع» فهو من كلامهم. 

وقوله: ( ولا شك ) من كلام نفسه؛ لأنا نقول: لا يصغ ذلك؛ لأن مختار الجمع انتهى بقوله: 
( لفساد الزمان )» كما يدل عليه اعتراض الرشيدي على صاحب ١‏ التهاية » فى تأخيره لفظ: قال 
الأذرعي عن قوله: ( بل قد تقطع... إلخ )» قال: كان الأولى تقديمه؛ لأنه من كلام الأذرعي؛ 

وقوله: ( إذا علم) أي: من يخشى الله من القاضي أو المفتي إن قصد المقر حرمان بقية الورثة. 

قوله: ( وقد صرح جَمعٌ بالحرقة ) أي: حُرمّة إقراره. 

وقوله: ( حيئنئذٍ ) أي: حين إذ قصد الحرمان. وعبارة ١‏ فتح الجواد » : وصرح جمع بتأثيمه إن 


أحكام تتعلق بالإقرار الجا سسسب ببح بحبح ححيبح بيب بط و ” 


وأنه لا يحل للمقر له أخذه, ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض. ( و ) صح إقرار 
( بمجهول ) كشيء أو كذاء فيطلب من المقر تفسيره, فلو قال: له على شيء أو كذاء قبل 
تفسیره بغير عيادة المریض» ورد سلام» ونس لا يُقْتَى كخنزير, ولو قال: له علي مال e‏ 
قصد الحرمان» وليس بقيد إلا لزيد الإثم؛ لإثمه بالكذب, وإن لم يقصد حِرمَانًا. اه. 

قوله: (وأنه لا يحل للمقر له أخذه ) في الرشيدي: لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في 
نفس الامر. اه. 

قوله: (ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض ) يعني: لو أنه في حال صحته بين لإنسان» وفي 
م يدينِ لاخر لم يقدّم الأول؛ بل يتساويان» كما لو ثبتا ال ولو 0 ا ا بڏين» 
ولو معفرفًاء ثم أَقَهَ لآخر بعين أو عكسه» قدم صاحبها؛ لأن الإقرار بالدّين لا يتضمن حجرًا في الين. 

* قوله: (وصح إقرار بمجهول ) قال في «النّهاية » 49 إجماعًاء ابتداء كان» أو جوابًا لدعوى؛ 
لأنه إخبار عن حق سابق» فيقع مجلا ومُمَصَّلَاء وأراد به: ما يَعُم الهم كأحد العبدين. اه. 

قوله: ( كشيء أو كذا ) تمثيل للمجهول. 

قوله: ( فيطلب من المقر تفسيره ) أي: للمجهول امقر به» فإن امتنع منه فالصحيح أنه يحبس؛ 
لامتناعه من واجب عليه» فإن مات قبل التفسير» طولب وارثه به» ووقف جميع التركة. 

قوله: (فلو قال... إلخ ) مفرع على محذوف؛ أي: ويقبل تفسيره بما يقرب فهمه من اللفظ في 
معرض الإقرار فلو قال... إلخ. 

قوله: ( له علي شيء... إلخ ) حرج به: ما لو قال: له عندي شيء» فإنه يقبل تفسيره بنجس 
لا يقتنى؛ لانه لاا يشعر بالوجوب. 

وقوله: ( أو كذا ) أي: أو قال: له عَلَنَ كذاء وهي مركبة من اسم الإشارة وكاف التشبيه» 
ثم نقلت عن ذلك وصار يكنى بها عن المبهم. وغيره من العدد. 

وقوله: ( قبل تفسيره بغير عيادة... إلخ ) أي: مما هو مال» وإن لم يتمول» كفلس وحبّة بك 
أو غير مال» كقود» وحق شفعة» وحد قذف» ونجس يقتنى» ككلب مُعلم» وزبل؛ وذلك لصدق 
اسم الشيء على ما ذكر. 

وخرج بذلك: تفسيره بشيء من الثلاثة المذكورة» فلا يقبل؛ لبعد فهمها في معرض الإقرار؛ إذ 
لا يطالب بها أحد, مع أن شرط المقرٌ به: أن يكون مما تجوز به المطالبة. 

قوله: ( ولو قال: له عَلّيَ مال ) أفاد به وبالمثال السابق: أن المجهول تارة يكون مجهولا من كل 
الوجوه؛ أي: جنسًا وقدرًا وصفة؛ كالمثاا " ابق أو من بعضها؛ أي: قدرًا وصفة, كهذا المثال. 


۲۰4۸ باب في الإقرار: 


قبل تفسيره مُتَمَوّل وإن قل» لا بنجس» ولو قال: هذه الدار وما فيها لفلان» صح., واستحق 
جميع ما فيها وقت الإقرار, فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقرء وعلى المقرّ له البينة. 
( و ) صح إقرار ( ببسب ألحقه بنفسه ) ا اا اا A‏ 


وقوله: ( قبل تفسيره بمتمول ) أي: ما يقابل بمال يسد مسدًا ويقع موقعاء وضد غير المتمول» 
وإن كان یسگی مالاء فكل متمول مال» ولا عکس» كحبة ب. 

وقوله: ( وإن فل ) أي: ذلك المتمول كفلسء فإنه يقبل تفسير المال به» ولا فرق في فول تفسير 
لمال بما قلَّ بين أن يطلق المال» أو يصفه بنحو عظيم؛ كقوله: مال عظیم» أو كبير» أو كثير» ويكون 
وصفه بالعظيم من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله. 

قال الإمام الشافعي ذيه: أصل ما أبني عليه الإقرار: أن ألزم اليقين وأطرح الشك» ولا أستعمل 
الغلبة؛ أي: لا أعول على الغالب؛ أي: لا أبني عليها الأحكام الشرعية» كالمثال السابق» فإن الغالب 
فيه أنه مال له وقع» فقبول تفسيره بما قل فيه عدم التعويل على الغالب. 

وقوله: ( لا بنجس ) أي: لا يقبل تفسيره به» سواء كان يقتنى: کزبل» وكلب معلم أو لا 
كخنزير؛ وذلك لانتفاء صدق اسم المال عليه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: المقر. وقوله: ( وما فيها ) أي: في الدار من أثاث ونحوه. 

وقوله: ( لفلان ) خبر البتداً. قوله: ( صح ) أي: إقراره. 

قوله: ( واستحق ) أي: فلان الْقِدَ له. 

وقوله: ( جميع ما فيها ) في العبارة حذف؛ أي: الدار وجميع ما فيها. 

وقوله: ( وقت الإقرار ) الظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله؛ أي: استحق جميع ما كان 
فيها وقت الإقرار. 

قوله: ( فإن اختلفا ) أي: المقر والمقد له. 

وقوله: ( في شيء أهو بها وقته ) أي: ذلك الشيء بالدار وقت الإقرار أو لا؟ فالمقابل محذوف» 
والاول: دعوى المقر له والثاني: دعوى المقر. 

قوله: ( صدق المقر ) أي: حيث لا بينة. وقوله: ( وعلى المقر له البينة ) أي: فإذا أتى بها صُدَّق. 

#كرلة وار وضع الرار بسع )مومع الفندت راحب ومع الكذب في ثبوته أو نفيه حرام من 
الكبائر وما صح في الخبر من أنه كفر» محمول على مستحله» أو على كفر النعمةء فإن حصول 
الولد له نعمة من الله فإنكارها جحد لنعمته تعالى. 

وشرط في المقر: أن يكون بالعًا عاقلاء ولو سكران» ذكرًا مختاراء ولو سفيهاء أو كافراء أو قِنًا. 

قوله: ( ألحقه بنفسه ) أي: من غير واسطة, وإن ألحقه بغيره ممن يتعدّى النسب إليه» كهذا أخي 
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كأن قال: هذا ابني ( بشرط إمكان ) فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس, بأن يكون دونه في 
الشن بزمن یکن فيه كونه ابنه. وبأن لا يكون معروف النسب بغيره. ( و ) مع ( تصديق 


أو عمي» شرط فيه: زيادة على ما ذكره من شروط الإلحاق بنفسه: 

- كون الملحق به رجلا كالأب والجدء بخلاف المرأة؛ لأن استلحاقها لا يقبل» فبالأولى 
استلحاق وارثها. 

- وكونه مَينّاء بخلاف الي ولو مجنونًا؛ لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره. 

- وكون المقرَ لا ولاء عليه» فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ» لم يقبل؛ لتضرر من له الولاء 
بذلك؛ لأن عَصَبَة السب مُقَدَّمَة على عَصّبَة الولاء. 

- وكونه وارئاء بخلاف غيره» كقاتل ورقيق. 

- وكونه حائرًا لتركة الملحق به واحدًا كان أو أكثرء كابنين اَم بثالث؛ فيثبت نسبه» ويرث 
منهماء ويرثان منه. 

قوله: ( كأن قال: هذا ابي ) ومثله: أنا أبوه» لكن الأول أَوْلى؛ إذ الإضافة فيه إلى المقرٌ. 

قوله: ( بشرط إمكان فيه ) أي: في إلحاقه به. 

قوله: ( بأن لا يكذبه... إلخ ) تصوير للإمكان المذكور. 

قوله: ( بأن يكون ) أي: المستلحق بالفتح دونه؛ أي: المستلحق بالكسرء وبأن يكون أيضًا غير 
ممسوح. وإلا لم يلحقه؛ لأن الحس يكذبه. 

قوله: ( وبأن لا يكون... إلخ ) تصوير للشرعي» وما قبله للحسي؛ نيو علق الف وار 
المشوشء» فإن كان معروف النسب بغير المقرٌء فلا يثبت بالاستلحاق» وإن صدقه المقرّ به؛ لأن 
النسب الثابت من شخص لا ينتقل لغيره. 

قال في « النهاية » “: واعلم أن اشتراط عدم تكذيب المقر الحس والشرع» غير مختّص بما 
هنا؛ بل هو شامل لسائر الأقارير. 

كما علم مما مرٌ: أنه د يشترط في المقر له: أهلية استحقاق المقر به حِسًا وشرعًاء كما أفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى. اه. 

» قوله: ( ومع تصديق ) الأزلى إسقاط لفظ ( مع ). 

وقوله: ( مُستَلحَق ) بفتح الحاء؛ أي: غير منفي بلعان عن فراش نكاح صحيح» فإن كان 
كذلك» لم يصح لغير النافي استلحاقه. 


الا باب في الإقرار: 


أهل له. فإن لم يصدقه, أو سكت لم يشت نسبه إلا ببيئة. ( ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض ) 
بعدهاء ( فادُعى فساده لم يقبل ) في دعواه فساده» وإن قال: أقررت لظني الصحة؛ لأن 
الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح. نعم إن قطع ظاهر الخال بصدقه كبدوي جلف, 

وقوله: ( أهل له ) أي: للتصديق, بأن كان بالعًا عاقلا حيّا» وخرج به غيره» كصبئ ومجنونٍ 
وميت» فلا يشترط تصديقه» بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه؛ 
لان النسب يحتاط له» فلا بطل بعد ثبوته. 

قوله: ( فإن لم يصدقه ) أي: بأن كذبه. وقوله: ( أو سكت ) أي: لم يصدقه ولم يكدّبه. 

قوله: ( لم ينبت نسبه ) أي: المستلحق» بفتح ال حاء. 

وقوله: ( إلا ببيئة) فإن لم توجد حلف المستلجق - بالكسر - الُستَلحَقَ - بالفتح - فإن حلف 
سقطت دعواه» وإن نكل حلف الأول وثبت نسبه» ولو تصادقاء ثم رجعا لم يسقط النسب. 

[ أحكام الرجوع عن الإقرار ] 

قوله: ( ولو أقر ببيع ) أي: بأن قال: قد بعت عبدي من فلان. 

قوله: ( أو هبة وقبض ) أي: مع قبض؛ أي : بأن قال: وَهَبِتٌ عَبِدِي لفلان» وقد قبضه يإذني. 

وقوله: ( وإقباض ) الواو بمعنى: أوء ولو اقتصر على الأول لكان أخصر؛ إذ القبض إما بالإذن من 
الواهب» أو يإقباضه له. 

قوله: ( بعدها) أي: الهبة» ولا يشترط الإقرار بالقبضء أو الإقباض بعد البيع؛ إذ حكمه باعتبار اللزوم 
وعدمه لا يختلف بالنسبة إليه» بخلاف الهبةء فإنه يختلف؛ ولذا اشترط فيها الإقرار بذلك بعدها. 

قوله: ( فادعی فساده ) أي : ما أقر به من البيع أو الهبة» وقال: اتر لظني صحة ذلك. 

قوله: ( لم يقبل ) أي: المدعي. وقوله: ( في دعواه فساد ) متعلق ب ( يقبل ). 

قوله: ( لأن الاسم) أي: اسم المقر به من البيع أو الهبة؛ أي: لفظه» وهو علة؛ لعدم قبول الفساد منه. 

وقوله: ( عند الإطلاق ) أي: عند التقيد بكونه فاسدًا. 

وقوله: ( يحمل على الصحيح ) أي: على العقد الصحيح. 

قوله: ( نعم. إن قطع... إلخ ) استدراك على عدم قبول ذلك منه. 

وقوله: ( ظاهر الحال ) أي: حال المدعي لذلك. 

قوله: ( كبدوي جلف ) تمثيل للذي قطع ظاهر الحال بصدقه. 

وفي ١‏ المصبا- » (©: الجلف العربى اجافي. 


فينبغي قبول قوله» كما قاله شيخناء وخرج بإقباض ما لو اقتصر على الهبةء فلا يكون مقرًا 
بإقباض» فإن قال: ملكها ملكا لازمّاء وهو يعرف معنى ذلك كان مقرًا بالإقباض» وله تحليف 
امقر له أنه ليس فاسدًا؛ لإمكان ما يدعيه؛ ولا تقبل بينته؛ لأنه كذبها بإقراره» فإن تکل 56 


- ونقل ابن الأنباري: أن الْجِلُفٌ: جلد الشاة والبعير» وكأن المعنى: عربي بجلده لم يتزي بزي 
الحضر في رقتهم ولين أخلاقهم؛ فإنه إذا تزيا بزيهم» وتخلق بأحلاقهم» كأنه نزع جلده» ولبس 
غيره. اه. 

والذي يظهر: أن المراد به هنا: الجاهل الذي لا ييز بين الصحيح والفاسد» فظن الصحة أولا 
فيما أقر به ثم أخبر بأنه فاسد» فادّعى فساده. 

قوله: ( فينبغي قول قوله ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( كما قاله شيخنا ): مثله في « الثهاية ) 

* قوله: ( وخرج بإقباض ) كان الأؤلى أن يقول: وخرج بقبض وإقباض؛ لأنه ذكرهما في المتن. 

وقوله: ( ما لو اقتصر على الهبة ) أي: بأن قال: وَهَبه كذاء ولم يقل: وَأَقِضئُه. 

قوله: ( فلا يكون... إلخ ) تفريع على ما لو اقتصر على ذلك. 

وقوله: ( مُقِرًا بإقباض ) يقال فيه وفيما سيأتي مثل ما قيل فيما مر آنقًا. 

قوله: ( فإن قال ) أي: المقتصر على الهبة. 

وقوله: ( ملكها ملكا لازمًا ) أي: بأن قال: وَهَبتٌ دابتي له وملكها ملكا لازمًا. 

قوله: ( وهو يعرف معنى ذلك ) أي: معنى قوله: ( ملكها ملكا لازمًا )؛ أي: ما يترّب على 
ذلك وهو أن المتهب له أن يتصرف كيف شاء في الموهوب» وليس للواهب الرجوع فيه» وذلك 
لا يكون إلا بعد القبض» فلذلك كان قوله المذكورء بمنزلة قوله: وأقبضته إياه. 

قوله: ( کان ) أي: القائل ذلك في صيغة الإقرار. 

قوله: ( وله تحليف المقر له ) أي: ومع عدم قبول دعوى الفساد منه له أن يحلف المقر له بأن 
ما أقر به من البيع والهبة ليس فاسدًا. 

وقوله: ( لإمكان ما يدعيه ) أي: لاحتمال ما يدعيه؛ أي: وقد يخفى المفسد, أو يغفل عنه. 

قوله: ( ولا تقبل بينته ) أي: مدعي الفساد. وقوله: ( لأنه كذبها ) أي: البينة. 

وقوله: ( بإقراره ) أي: المقتضي لصحة ما أقر به. 

قوله: ( فإن نكل ) أي: امتنع المقر له من الحلف على عدم الفساد. 


EE | o۲‏ فى لكر قراو 


حلف المقر أنه كان فاسداء وبطل البيع» أو الهبة؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار. ولو قال: هذا 
لزيد» بل لعمروء أو غصبتٌ من زيد. بل من عمرو؛ سلم لزيد سواء قال ذلك مصلا بما قبله, 
أم منفصلا عنه. وإن طال الزمن؛ لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي» وغرم بدله لعمرو, 
ولو أقر بشيء, ثم ببعضه. دخل الأقل في الكش م 


قوله: ( حلف القر أنه ) أي: ما ذكر من البيع والهبة. قوله: ( وبطل ) أي: حكم ببطلانه. 

وقوله: ( البيع أو الهبة ) امحل للإضمار. قوله: ( لأن اليمين المردودة... إلخ ) علة للإٍطلان. 

وقوله: ( كالإقرار ) أي: من المقر له؛ أي: كأنه أقر بالفساد. اه. ١‏ بُجَيْرِمِي ۾ . 

“ قوله: ( ولو قال ) أي: المقر. وقوله: ( هذا ) أي: الثوبب أو البيت» أو نحوه. 

قوله: ( بل لعمرو ) أي: أو ثم لعمرو. 

قوله: ( أو غصبت... إلخ ) أي: أو قال: غصبت هذا الشيء من زيد» بل من عمرو. 

قوله: ( سَلِمَ ) أي: المقرّ به لزيد لسبق الإقرار له. 

قوله: ( سواء قال ذلك ) أي: ما ذكر من قوله: ( بل لعمرو ) في الصورة الأولى» ومن قوله: 
( بل من عمرو ) في الصورة الثانية» وهو تعميم في تسليمه لزيد. 

قوله: ( وإن طال الزمن ) غاية في المنفصل. 

قوله: ( لامتناع الرجوع... إلخ ) علة لتسليمه لزيد؛ أي: وإنما سلم لزيد ولم يسلم لعمرو؛ 
لامتناع... إلخ. 

قوله: ( وَعْرِمَ بَدلَه ) أي: بدل ما سلم لزيد؛ أي: من مثلٍ في المثلي» وقيمةٍ في المتقوم عند 
ابن حجر أو من القيمة مطلقًا عند الدَئلي؛ وذلك لحيلولته بينه وبين ملكه يإقراره الأول. 

* قوله: ( ولو أَقَرَ بشيء, ثم أَقَرٌ ببعضه ) كأن أقر بء ثم بخمسمائة. 

وقوله: ( دخل الأقل فى الأكثر ) أي: لأنه يحتمل أنه ذكر بعض ما أقء به» ولو أقر بألف» ثم أقر 
له بألفء ولو في يوم آخرء لزمه ألف فقط؛ وإن كتب بكل وثيقة محكومًا بها؛ لأنه لا يلزم من 
تعدد الخبر تعدد الخبر عنه. 

ولو وصفها بصفتين» كألِف صِحاح وألف مكسرة» أو أسندهما إلى جهتين» كثمن مبيع مرة 
وبدل قرض أخرىء لزم القدران؛ لتعذَّر اتحادهما حينئلٍ. 

ومثل ذلك: ما لو قال: قَتضْتٌ ينه يوم السبت عشرة» ثم قال: قَبَضْتٌ منه يوم الأحد عشرة» 
فيازمه القدران. 


أحكام الرجوع عن DL‏ 


ولو أقر بدن لآخر, ثم اذَّعى أداءه إليهء وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سُمِعَت دعواه للتحليف 
فقطء فإن أقام بيئة بالأداء فلت على ما أفتى به بعضهم؛ لاحتمال ما قاله. كما لو قال: لا بينة 
لي» ثم أتى ببينة تسمع» ولو قال: لا حق لي على فلان, ففيه حلاف» والراجح منه أنه إن قال: 
فيما أظن» أو فيما أعلم ثم أقام سحو وسو سس حم ماري وود 

* قوله: ( ولو 9 بدين ) أي : بأن قال: في ذمتي لفلان كذا. 

قوله: ( ثم ادعى ) أي: ال وقوله: ( أداءة ) أي: الدين إليه. 

وقوله: ( وإنه نسي ذلك حالة الإقرار ) أي: نسي أنه ادى الدَّين فَأقد به ظانًا أنه لم يؤدٌه. 

قوله: ( سُمِعَت دعواه للتحليف ) أي: بالنسبة لتحليف الق له على نفى الأداء؛ رجاء أن رَد 
امون عليه ا ا ولا بار يعاد محلم ال ل تعلق تفي الأداء ر ال مما ل ف 
بينة على الاداءء فلا يلزمه. 

وقوله: ( فقط ) أي: لا بالنسبة لسقوط الق به عنه بنحو دعواه. 

قوله: ( فإن أقام ) أي: مدعي الأداء. قوله: ( قيلت ) أي: البينة» ولو حلف المقرٌ له. 

قوله: ( على ما أفتى به بعضهم ) مثله في « التحفة » (): وظاهره: التبري منه» ولكن كتب سم 
انعا اتضية 0 اعتمده م ر. اه. 


قوله: ( لاحتمال ما قاله ) أي: من ادّعاء الأداء. قال في ر التّحفة » بعده (©: فلا تناقض. 

قوله: ( كما لو قال: لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع ) أي: فإنها تقبل. 

قال في « التحفة » عقبه (7): وفيه - أي: في القياس على ما ذكر - نظرء والفرق ظاهر؛ إذ 
كثيرًا ما يكون للإنسان بينة ولا يعلم بهاء فلا ينسب لتقصير» بخلاف مساألتنا. اه. 

* قوله: ( ولو قال: لا حق لي... إلخ ) في « الروض » و ( شرحه » 7): وإن قال زيد: لا حق 
لي فيما في يد عمروء ثم قال زيد - وقد ادعى عَيئًا في يد عمرو - ولم أعلم کون هذه العين في 
يده حين الإقرار» دَق بيمينه؛ لاحتمال ما قاله. اه. وهي لا تفيد التفصيل الذي ذكره الشارح. 
. قوله: ( ففيه خلاف ) في عبارته حذف قبل هذاء وهو: ( ثم عى أن له حًا عنده )» وكان 
الاولى ذِكره. 

قوله: ( والراجح منه ) أي: من الخلاف. 

وقوله: ( أنه إن قال ) أي: بعد قوله أولا: ( لا حق لي ). 

وقوله: ( ثم أقام ) أي: المقر ولا بأنه لا حق له على فلان. 


*+6.>" باب في الإقرار: 
بيئة بأن له عليه حقًا قُبِلَتء وإن لم يقل ذلك لم تقبل بينتهء إلا إن اعتذر بنحو نسيان» أو غلط 


ظاهر. 


قوله: ( قلت ) أي: البينة» وهو جواب ( إن ). 

قوله: ( وإن لم يقل ذلك ) أي: المذكور من قوله: ( فيما أظن, أو فيما أعلم ). 

قوله: ( لم تقبل بينته ) أي: لأنها تناقض إقراره» وإنما لم يوجد التناقض فيما إذا قال ذلك؛ لأنه لا 
يلزم من نفي علمه» أو ظنه بأن له عند فلان كذا أنه ليس له ذلك في الواقع» فقد يكون له في الواقع 
شيء - مثلا - وهو لم يعلم به» فيقر بأنه ليس له كذا عند فلان» ثم يعلم به» ويدعيه؛ ويقيم بينة عليه. 

قوله: ( إلا إن اعتذر بنحو نسيان ) أي: نسيان لما ادّعى به أنه عند فلان. 

وقوله: ( أو غلط ظاهر ) أي: في قوله: لا حق لي» بأن قال - مثا - أَرَدت أن أقول: لي عنده 
كذا فغلطت» وقلت: لا حقٌّ لي عنده. ٠‏ 

( تتمة ): يصح الاستشاء بإلا أو إحدى أخواتها في الإقرار كغيره بشروط: 

الأول: وصل المستثنى بالمستئنى منه عُرفَاء فلا يضدُ سكتة تنفس وعِيَء وانقطاع صوت» 
بخلاف الفصل بسكوت طويلء وكلام أجنبي» ولو يسيرًا. 

الثاني: أن ينويه قبل فراغه من المستئنى منه» وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه. 

الثالث: عدم استغراق المستثنى للمستئنى منه» فإن استغرقه» نحو: له عَلي عشرة إلا عشرة» 
لم يصح» ما لم يتبعه باستثناء آخر غير مستغرق نحو: له عشرة إلا عشرة إلا حمسة» فيصح» 
ويلزمه خمسة. 

ثم إنه لا فرق في صحة الاستثناء بين أن يكون ممصلا نحو: له عَلََ عشرة إلا خمسة, 
أو منقطعًاء نحو: له عَلَتَ ألف إلا ثوبّاء ولا فرق أيضًا بين تأخير المستثنى عن المستثنى منه أو تقديمه 
عليه نحو: له عَلَيّ إلا عشرة مائة ولا فرق أيضًا بين الإثبات والنفي. 

- فلو قال: ليس له عَلَىَ شيء إلا عشرة» لزمه عشرة. 

- ولو قال: ليس له علي عشرة إلا حمسة» لم يلزمه شيء؛ لان العشرة إلا خيسة اة ع 
خمسة؛ فكأنه قال: ليس له عَلَيَ خمسة. 

وإذا تكرر الاستثناء بعطف» فالكل من الأول» نحو: له عشرة إلا ثلاثة وإلا الأربعة» فمجموع 
المستثنى سبعة» وهو مستثنى من العشرة» فيلزمه ثلاثة» أو بغير عطف» فكل واحدٍ مستثنى هما قبل 
فلو قال: له عَلَىَ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا سثّة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين 
إلا واحداء لزمه خمسة. 


وطريق معرفة ذلك: أن تُخرج المستثنى الأخير نما قبله» ثم تُخرج ما بقي ما قبله» وهكذاء ففي 


الجا لصي ع و ا يت 00 


هذا المثال: تخرج الواحد من الاثنشن» وما بقي من الثلاثة وما بقي من الأربعة» وهكذا حتى تنتهي 
إلى الاولء فما بقي» فهو المقَدُ به. 

- ولك أن تخرج الواحد من الثلاثةء وما بقي من الخمسة» وهكذا مقتصرًا على الأوتار» وهذا 
أسهل من الأول» ومحصل للمطلوب. 

ولكق طريق أخرئ) وهي: أن الاستشناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» فالمعنى: له عل 
عشرة تلزم إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم» وهكذا. 

فتجمع الأعداد المثبتة وكذلك النفيةء ثم تسقط مجموع النفية من مجموع المثبتة» فالأعداد 
المثبتة في المثال المذكور: ثلاثون» والمنفية: خمسة وعشرون فإذا أسقطت المجموع من امجموع» بقي 
خحمسة» وهي المقرُ به. 

( ظريفة ): قال السيوطي: دحل أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد وعنده الكسائي» فقال 
أو توس الهة لو تنقينة: كان امن للك ١‏ 

فقال: يا أبا يوسف» ما تقول في رجل أقر لفلان بلفظ: عَلََ مائة درهم إلا عشرة دراهم إلا 
درهمًا واحدّاء كم ثبت عليه من الإقرار؟ فقال: تسعة وثمانون. 

فقال الكسائي له: أخطأت. 

فقال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 9١‏ ارا إا سلتا إل رر ریت © إل ءال لول إِنَا 


مجم أجمويت © إلا اراتم درا لبا ا لمن الْفَتَ © [ الحجر: مه - ٠ع‏ فهل كانت المرأة 
مستثناة من الآل أو من القوم؟ قال: 00 قال: كم ثبت حيتئذٍ عليه من الإقرار؟ فقال: أحد 
وتسعوك. اهم. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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باب في الوصية 


أي: في بيان أحكامهاء وقدّمها على الفرائض لأنه هو الأنسب؛ إذ الإنسان يوصي ثم يموت 
ثم تقسم تر کته» وأكثرهم أحدها عنها لان قبولهاء وردّهاء ومعرفة قدر الثلث» ومن يكون وارثنا 
متأخر عن الموت» ولان الفرائض أقوى وأهم منها؛ إذ هى ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت 
فيها» وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

٠ #0. ۰ . ٠. E‏ - ع4 

على الدين للاهتمام بشأنهاء ولان النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًاء وإلا فهو مقدم عليها شرعًا 
بعد مون التجهيز. 

* وأخبار: كخبر ابن ماجه: « الحروم من حرم الوصية» من مات على وصية مات على سبيل 
وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورًا له » 00 وكالخبر الذي ساقه الشارح. 

وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقريين» لقوله تعالى: « كيب عَلَِكُم إا حَصَّرَ 
اكم ألْمَوْتُ إن رك حًا الْوْصِيّة لوين وَالْأَويِينَ بالمعروي حفا على الْمتَقِينَ © [البقرة: ٠۸٠‏ ]» ثم 
نسخ وجوبها بآية المواريث» وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث» وإن قل الال وكثر العيال. 

قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو ١”‏ أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة 
البرزخ» وان الاموات يتزاورون في قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض» ما بال هذا؟ فيقال: مات 
من غير وصية. اه 0). 

قال ع ش : ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة» بأن نذرهاء أو خرج 
مخرج الزجر. اهم. 
وأركانها أربعة: 


موص» وموصّى له» وموصى به» وصيغة. وكلها بشرائطها تعلم من كلامه. 


وكاو" ب باب في الوصية: 


حي لغة: الإإيصال. من وَصَى الشيء بكذا وصله به؛ لان الملوصي وصل خير دنياه بخير عقباه» 
وشرعًا: تبرع بحق مضاف لا بعد الموت» 57077 
[ تعريف الوصية وذكر حكمها الشرعي ] 

» قوله: ( هي لغة: الإيصال ) أي: إن الوصية في اللغة معناها الإيصال. 
قوله: ( من وصى ) أي: أن الوصية مأخوذة من وصىء وهو بالتخفيف» كوعى» ومن قرأ 
بالتشديد فقد صححّفه. 


قوله: ( لأن الموصي... إلخ ) كان الأنسب تأخيره عن المعنى الشرعي؛ لأنه توجيه لتسميته وصية. 
اه. « بجيرمي ۾ 00 

قوله: ( وصل خير دنياه بخير عقباه ) الإضافة فيهما على معنى ( في )؛ أي: وصل الخير المنجز 
الواقع منه في الدنياء وهو الطاعات الواقعة منه حال حياته التي من جملتها الإتيان بصيغة الوصية 
بالخير الواقع في آخرته المسبب عكًا قبله في حال ات ناذا قال اوت لها بکد أو أوضيت 
بعتق هذا العبد» فهذا خير واقع منه في دنياه» وإعطاء الموصى له الوصية بعد الموت أو إعتاق الوارث 
بعده خير عقباه» لا يقال: القربة الصادرة من الموصي ليست إلا الوصية وهي في حياته» والواقع بعد 
موته إنما هو أثر ذلك» وهو وصول الموصى به للموصى له أو إعتاق العبدء وهذا الأثر ليس فعل 
الموصى؛ لأنا نقول: إنما نسب ذلك إليه لتسببه فيه» كما أشرنا إليه» فقد حصل له يإيصائه خير بعد 
وار منه فى حياته خير» وقد وصل أحدهما بالآخرء ويحتمل أن المراد: أنه وصل خير 
اف احا تضم ف ,اننا الال بحر سقاء»: أن ا ا ا 0 و 
كل قفي الغيارة'قلبة والأصل وصل خير عقباه بخير دنیاه؛ لأن الوصلة تقع بعده» فالذي يوصل هو 
المتأحر» وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ لأن الإيصاء أمر نسبي» فكل منهما متصل بالآخر. اه. ش ق. 

× قوله: ( وشرعا ) عطف على ( لغة ). 

قوله: ( مضاف... ) بالرفع صفة ل ( تبرع )» وبالجر صفة ل ( حق )» وهو الأولى؛ لأن التبرع 
في الحال» والحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت» فهو المضاف لما بعد الوت لا التبرع» ثم إل 
إضافته لما بعد الموت إما حقيقة كأعطوه كذا بعد موتى» أو تقديرًا كأوصيت له بكذاء فكأنه قال: 
بعد موتي؛ ن اف ا کون وك الوت ۰ 

وزاد شيخ الإسلام (2 وغيره في التعريف: ليس بتدبير ولا تعليق عتق نضقة4 اند كه منهما 
ليس بوصية وإن التحقا بها حكمًا من حيث الاعتبار من الثلث بذليل أنهما لا يتوقفان على القبول» 
ولا يقبلان الرجوع بالقولء وإن قبلا الرجوع بالفعل» كبيع ونحوه» ولو كانا من قبيل الوصية لصح 
الرجوع عنهما بالقول. 


أكء؟" 


تعريف الوصية وذكر حكمها الشرعي 
وهي سُنَّةَ مؤكدة إجماعًاء وإن كانت الصدقة بصحة» فمرض أفضلء فينبغي أن لا يغفل عنها 
ساعة كما صرح به الخبر الصحيح: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة» أو ليلتين؛ 
إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه »» سو يي RS E‏ مر E‏ 


» قوله: ( وهي سنة مؤكدة إجماعًا (" ) وقد تباح» كالوصية للأغنياء وللكافر» والوصية با 
يحل الانتفاع به من النجاسات» وعليه حمل قول الرافعي : إنها ليست عقد قربة. 

- وقد تجب» كما إذا نذرهاء أو ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده. 

- وقد تحرم كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية» وكما إذا قصد 
حرمان ورثته بالزائد على الثلث. 

- وقد تكره» كما إذا لم يقصد حرمان ورثئته بالزائد على الثلث» وسيذ كرهماء فتعتريها 
الأحكام الخمسة. 

قوله: ( وإن كانت... إلخ ) غاية في تأكد الوصية» أي: هي مؤكدة» وإن كانت الصدقة المنجزة 
في حال صحته ثم في حال مرضه أفضل من الوصية. 

وقوله: ( فمرض ) أفاد بالفاء الترتيب فى الفضل» فهى فى حال الصحة أفضل منها في حال 
المرض؛ لخبر الصحيحين (“: « أفضل اة أن فقن رات ف ج تأمل الغنى وتخشى 
الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ). 

قوله: ( فينبغي أن لا يغفل عنها ) أي: الوصية. 

وقوله ( ساعة ) أي: وقتًا ما. قوله: ( كما صرح به ) أي: بالانبغاء المذكور. 

قوله: ( ما حق امرئ... إلخ) ٠:‏ ما) نافية» و « حق» مبتدأ خبره ما بعد ( إلا )؛ وجملة « له شيء) 
صفة ل ( امرئ )» وجملة « يوصي فيه » صفة ل ١‏ شيء)» وجملة ١‏ يبيت » صفة ثانية ل « امرئ )) 
وهي من: بات التامة» ويحتمل أنها هي خبر المبتدأء وما بعد « إلا) حال» وهو الأؤلى؛ لآن الخبر 
لا يقترن بالواو» وإن كان الأول هو مقتضى حل الشارح» والمعنى عليه: ما الحزم والرأي حقه أن يبيت 
« ليلة أو ليلتين » إلا في هذه الحالة المذكورة لا في غيرهاء والليلة والليلتان ليستا للتقييدء فالمراد أنه 
لا يمضي عليه زمن إلا في هذه الحالة. 

وقوله: ( مكتوبة عند رأسه) أي: مع الإشهاد عليها؛ لأن الكتابة بلا إشهاد لا عبرة بهاء لما ذكروه 
فى الوديعة: أنه لا عبرة بخط ميت على شىء أن هذا وديعة فلان» أو فى دفتره أن لفلان عندي كذا 
537 لاحتمال التلبيس» ولو اقش غا اها کفی» ولكن الشنة الجمع بين الكتابة والشهادة. 


۰۲ 


باب في الوصية: 


أي: ما الحزم أو المعروف شرعًا إلا ذلك؛ لأن الإنسان لا يدري متى يَفْجُؤّه الموت» وتكره الزيادة 
على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته., وإلا حرمت O RT SEES SSS‏ 


قوله: ( أي: ها الحزم... إلخ ) تفسير لحاصل معنى الخبرء و ( الحزم ) هو الرأي السديد. 

وقوله: (أو المعروف ) أي: المطلوب. 

وقوله: ( إلا ذلك ) أي: أن يبيت ووصيته مكتوبة عند رأسه. 

قوله: ( لأن الإنسان... إلخ ) علة لكون الحزم والمعروف شرعا ذلك؛ أي: وإنما كان الحرم 
والمعروف شرعا للإنسان ذلك؛ لأنه رلا يدري متى يفجؤه الموت )» ولا يخلو غالبا من أن يكون له 
أو عليه حقوق فتضيع ورثته أو يضيع أرباب الحقوق من حقهم الذي عنده إذا لم يكن له بينة. 

* وينبغي له أن يعدل في وصيته: لما روى الإمام أحمد والدارقطني 29 أن رسول الله لث قال: 
, إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنةء فإذا جار في وصيته, فيختم له بسوء عمله فيدخل النار» وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ». 

* قوله: (وتكره الرّيادة... إلخ ) المناسب تأخير هذه المسألة وذكرها بعد قوله: ( وينبغي لمن 
ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على الفلث... إلخ ), وإِذّا كرهت الزيادة على الثلث. 

قال سم : فلا يقال: فلتبطل الوصية حينعذٍ؛ لأن الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية 
بالأصل التي هي غير مكروهة؛ بل مطلوبة» ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. اه. 

قوله: (وإلا حرمت ) أي: وإن قصد حرمان ورئته حرمت» وضكف الحرمة في « التحفة 6» 
واعتمد الكراهة مطلمًاء وعبارتها بعد قول «المنهاج » > ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث؛ ومن 
تم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه» وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو ضعيف وإن قصد بذلك 
حرمان ورثته» كما علم ما قدمته في شرح قوله في الوقف: ( كعمارة الكنائس فباطل )» وأيضًا 
فهو لا حرمان منه أصلاء أما الثلث؛ فلأن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منهء فلم يؤثر 
قصده به ذلك» وأما الزائد عليه؛ فهو إنما ينفذ إن أجازوه» ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان» فهو 
لا يؤثر قصده. اه. وقوله: ( كما علم مما قدمته... إلخ ) عبارته هناك. 

* (فرع ) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك 
حرمان إناثهم» وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئلٍ» وفيه نظر ظاهرء بل الوجه: 


ا ا م 


( تصح وصية مكلف حر ) مختار عند الوصية, فلا تصح من: صبي» ومجنون» ورقيق» ولو مكاتبًا 
لم يأذن له السيد» ولا من مكره, والسكران كا مكلف» وفي قول: تصح من صبي ميز ( لجهة حل ) 


الضحة أما أولا فلم تسلج أن قد الكرمان معصية كيف وقد" افق انمتا كأكثر الما 
على أن تخصيص بعض الأولاد بماله كله أو بعضه هبةء أو وقفّاء أو غيرهما لا حرمة فيه» ولو لغير 
عذر» وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم... إلخ. اه. 
[ أحكام الوصية المشروعة ] 

قوله: ( تصح وصية... إلخ ) شروع في بيان شروط الموصي الذي هو أحد الأركان الأربعة. 

قوله: ( مكلف حر مختار ) أي: وإن كان مفلسًا أو سفيهًا لم يحجر عليه» أو حجر عليه على 
المذهب لصحة عبارته» أو كان كافًا ولو حرييًا. 

قوله: ( عند الوصية ) قيد في الكل» فالعبرة باستكمال الشروط عند الوصية. 

قوله: ( فلا تصح من صبي... إلخ ) شروع في محترزات القيود» وإنما لم تصح منهم لعدم صحة 
عبارة: ‏ ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه. 

وقوله: ( ورقيق ) أي: كله» وأما ابض فتصح منه بما ملكه ببعضه الحر لوجود أهليته» والقول 
بعدمها؛ لاش وهو من غير أهله منوع؛ لأنه إن أعتق قبل موته فذاك وإلا فقد زال 
رقه بموته. فاده م ر (. 

وقوله: ( ولو مكاتيا ) أي: ولو كان الرقيق مكاتبًا. 

وقوله: ( لم يأذن له السيد ) أما إذا أذن له فتصح منه. 

قوله: ( ولا من مكره ) أي: ولا تصح من مكره كسائر العقود. 

قوله: ( والسكران ) أي: المتعدي. اه. سم ". وقوله: ( كالمكلف ) أي: فتصح وصيته. 

قوله: ( وفي قول: تصح من صبي ميز ) أي: لأنها لا تزيل الملك حالاء ويجاب بأنه لا نظر 
لذلك مع فساد عبارته حتى في غير المال. اه. « تحفة ) ). 

»« قوله: ( لجهة جل ) متعلق بوصية» وهو شروع في بيان الموصى له. 


€ باب في الوصية: 
كعمارة مسحد ومصاحه, وتحمل عليهما عند الإطلاق بأن قال: أوصيت به للمسحد. ولو غير 


ضرورية عملا بالغرف ويصرفه الثاظر للأهم, والأصلح باجتهاده» وهي للكعبة» NR‏ 


وأفاد بالإضافة اشتراط عدم معصية في الوصية له إذا كان جهة» ومثلها ما إذا كان غير جهة, 
وإن كان ظاهر صنيعه يوهم خلافه» فيشترط فيه عدم المعصية أيضًا. 

وشرط فيه أيضًا كونه موجودًا معيئًا أهلا للملك حين الوصية» فلا تصح لكافر بنحو مسلم 
أو مصحفء ولا لحمل سيحدث لعدم وجوده» ولا ميت لأنه ليس أهلا للملك» ولا لأحد هذين 
الرجلين لإبهامه» كما سيذكره» ولا فرق فى جهة الحل بين أن تكون قُربة» كالفقراء وبناء المساجد 
وعمارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور العلماء والصالين 
لما فيه من إحياء الزيارة أو التبرك بها ١‏ أو مباحة لا تظهر فيها القربة كالوصية للأغنياءء وفك 
اسار الكقاك مد السلمين: ْ 

قوله: ( كعمارة مسجد... إلخ ) تمثيل لجهة الحل؛ أي : كأن قال: أوضية مالي هذا ليعمر به 
المسجد الفلاني. 

قوله: ( ومصالحه ) أي: المسجدء وهو عطف عام على خاص. 

قوله: ( وتحمل ) أي: الوصية. وقوله: ( عليهما ) أي: على العمارة وعلى المصالح. 

قوله: ( عند الإطلاق ) أي: إطلاق الوصية وعدم تقييدها بعمارة أو مصالح. 

وقوله: ( بأن قال... إلخ ) تصوير للإطلاق. 

قوله: ( ولو غير ضرورية ) أي: ولو كانت المصالح الشاملة للعمارة غير ضرورية؛ أي: لازمة 
ليقو المسمعد: 

قوله: ( عملا بالعُرف ) علة للحمل عليهما عند الإطلاق. 

قوله: ( ويصرفه الناظر ) أي: يصرف الموصى به للمسجد للأهم والأصلح من المصالح. 

قال ع ش ”: فليس للوصي الصرف بنفسه» بل يدفعه للناظرء أو لمن قام مقام الناظر. 

ومنه ما يقع الآن من النذر لإمامنا الشافعي ف أو غيره من ذوي الأضرحة المشهورة» فيجب 
على الناظر صرفه ولي القيام بمصالحه» وهو يفعل ما يراه فيه» ومنه أن يصنع بذلك طعامًا أو خبرًا 
لمن يكون بامحل المنذور عليه التصدق من خدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم لقيامهم 
بمصاحه. اه. 

قوله: ( وهي ) أي: الوصية. وقوله: ( للكعبة ) أي: بأن قال: أوصيت بالي للكعبة. 


أحكام الوصية المشروعة 00 د ۲۰0 
وللضّريح النبوي تصرف لمصالهما الخاصة بهما كترميم ما وهى من الكعبة دون بقية الحرم» وقيل 
في الأولى: لمساكين مكة. قال شيخنا: يظهر أخذًا ما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة 
الوصية» کالوقف لضريح الشيخ الفلانيء وتصرف في مصالح قبره› والبناء الجائز عليه ومن 


وقوله: ( وللضريح النبوي ) أي: القبر النبوي. 

وقوله ( تصرف لمصالهما ) أي: الكعبة والضريح النبوي. 

وفي ع ش : لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي» وكانا غير محتاجين لذلك 
خالا وما شط من و فة اکس عا ما رن ذلك ف أن يقال يضنحة الرصية: ويد 
ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرىء لما في ذلك من التعظيم. اه. 

قوله: ( كترميم ما وهى من الكعبة ) أي: سقط منهاء وهو تمثيل للمصالح الخاصة بالكعبة» 
وكان المناسب أن يزيد: ومن البناء الكائن على الضريح النبوي» حتى يصير تمثيلا للمصالح الخاصة 
بالضريح النبوي أيضًا. 

قوله: ( دون بقية الحرم ) أي: أرض الحرم فلا يصرف في مصالحه» ويقال بالنسبة للضريح 
النبوي دون الأستار الخارجة عنه» ولو أوصى للحرم» ويصرف في مصالح الكعبة وبقية الحرم. 

قوله: ( وقيل في الأولى ) هي الوصية للكعبة. وقوله: ( لمساكين مكة ) أي: يصرف لهم. 

قوله: ( وقال شيخنا ) عبارته: ويظهر أخدًا مما تقرر؛ أي: من صحة الوصية للضريح النبوي 
وللكعبة» وما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني» 
ويصرف في مصالح قبره» والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه» ويؤيد ذلك ما مر آنمًا 
من صحتها ببناء قبة على قبر ولك. اه. 

قوله: ( صحة الوصية ) فاعل يظهر. وقوله: ( كالوقف ) أي: كصحته. 

قوله: ( لضريح الشيخ الفلاني ) متعلق بكل من الوصية» ومن الوقف. 

قوله: ( وتصرف ) أي: الوصية بمعنى الموصى به» ولو قال: ( ويصرف ) بالياء كما في 
« التحفة » (© لكان أولى. 

وقوله: ( في مصالح قبره ) أي: كترميم وإسراج ونحوهما. 

قوله: ( والبناء الجائز عليه ) أي: على القبر كقبة» والعطف من عطف المغاير إن لم تجعل المصالح 
شاملة له» وإلا كان من عطف الخاصء والبناء الجائز هو أن يكون في غير مسبلة» كما سيأتي. 


قوله: ( ومن يخدمونه ) أي : وتصرف لمن یخدمول الضريح بکنسه» وخدمة الزوار وإسراج 


ككء؟ 


باب في الوصية: 


أو يقرؤون عليه أما إذا قال: للشيخ الفلاني, ولم ينو ضريحه» ونحوه؛ فهي باطلة» ولو أوصى 
لمسجد سيْنِتى لم تصح» وإن بني قبل موته إلا تبغاء وقيل: تبطل فيما لو قال: ا ل 


المصابيح فيه امحتاج إليها. 

وفي سم : هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه؟ اه. 

قوله: (أو يقرؤون عليه ) أي: ولمن يقرؤون على الضريح. 

قال ع ش 37): هل المراد من اعتاد القراءة عليه كالأسباع التي اعتيد قراءتها في أوقات 
رة ار لکل من اف واه عليه يوان لم رك اله غاد ها به نظن ولا يبحت الأول اه 

قوله: (أما إذا قال: للشيخ الفلاني ) أي: أوصيت به للشيخ الفلاني أو أوقفته عليه. 

قوله: ( ولم ينو ضريحه ) أي: صرفه لمصالح ضريحه» وتعلم النية يإخباره. 

قال ع ش : وشمل قوله: (وثم ينو )» ما لو أطلق» وقياس الصحة عند الإطلاق في الوقف 
على المسجد الصحة هناء ويحمل على عمارته ونحوها. اه. 

وقوله: (ونحوه ) أي: ولم ينو نحو الضريح؛ أي: صرفه لنحوه» كالبناء عليه» أو من يخدمونه 
أو يقرؤون عليه. 

قوله: (فهي ) أي: الوصية لما ذكر. وقوله: (باطلة ) أي: لأنها تمايك, وتمليك المعدوم ممتنع. 

قوله: ( ولو أوصى لمسجد سيبتى ) أي: بأن قال: أوصيت بهذا المال ليصرف في مصالح 
المسجد الذي سيبتى. 

قوله: ( لم تصح ) أي: الوصيةء لما مر آنفًا من أنها تمليك» وتمليك المعدوم ممتنع. 

قوله: (إلا تبعًا ) أي: للموجودء فإنها تصح» كأوصيت لمسجد فلان» وما سيبتّى من المساجد. 

قوله: (وقيل: تبطل... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وتحمل عليهما عند الإطلاق» بأن قال: أوصيت به 
للمسجد )» فكان الأولى ذكره عقبه» وليس مرتبطا بقوله: ( ولو أوصى لمسجد سينتى ) كما هر 
ظاهرء وعبارة «المنهج » وشرحه 9): وتحمل عند الإطلاق عليهما عملا بالُرف» فإن قال: أردت 
تمليكه. فقيل: تبطل الوصية» وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وققًا. 

قال النووي: هذا هو الأفقه الأرجح. اه. 

ومثلها عبارة « المغني » ونصها بعد قول « المنهاج » : وكذا إن أطلقت على الأصح» ويحمل 
على عمارته ومصالحه. 


أردت تمليكه. وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مُسَبلَ ووقع في زيادات العَبّادِي: ولو 
أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية, وخرج بجهة حل جهة المعصية كعمارة كنيسة, 575757583 


( تنبيه ): سكت المصنف عكًا إذا قال: أردت تمليك المسجد, ونقل الرافعي عن بعضهم أن الوصية 
باطلة» ثم قال: ولك أن تقول: سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقمًاء وذلك يقتضي صحة الوصية. 

قال المصنف: وهو الأفقه الأرجح. 

وقال ابن الرّفعة: في كلام الرّافعي في اللقطة ما يفهم جواز الهبة للمسجد. 

وقال ابن الملقن: وبه صرح القاضي في تعليقه» والكعبة في ذلك كالمسجد» كما صرح به في 
« البيان » نقلا عن الشيخ ا علي. اه. 

زل و بان لج ملكا رعاو ها ي بأن اا ا عل فة ر الج بكرن 
ملكاء والمشتمل على قوله: ( عليه ) يكون وققًاء فالتعبير باللام يفيد الملك» وبعلى يفيد الوقف. 

قوله: ( وكعمارة ) عطف على ( كعمارة مسجد ). وقوله: ( نحو قبة ) أي: كقنطرة. 

وقوله: ( على قبر نحو عالم ) كنبيّ» ووليّ. 

وعبارة ) النهاية ( 00 : وشمل عدم المعصية: القربة» كعمارة المساجد ولو من کافر» وقبور 
الأنبياء والعلماء والصالحين؛ م في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها. 

ولعل المراد به أي : بتعمير القبور أق تبنى على قبورهم القباب والقناطر, كما يفعل في 
المشاهد, لا بناء القبور نفسهاء للنهى عنه. اه. باختصار. 

وقوله: ( في غير مُسبلة ) متعلق ب ( عمارة )؛ أي: عمارة ذلك في غير مقبرة مسبلة» بأن كانت 
ملوكة لنحو ذلك الولي أو لمن دفنه فيها فإن كانت مُسبلة أو موقوفة, حرم ذلك لا فيه من التضييق. 

قوله: ( ووقع ) أي: وجد. وقوله: ( ولو أوصى... إلخ ) فاعل الفعل. 

قوله: ( بطلت الوصية ) قال في ( التحفة » (": ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه» 
وليس كذلكء ومثله في « النهاية » (6, 

قوله: ( وخرج بجهة حل جهة المعصية ) أي: فالوصية لها باطلة؛ وذلك لأن القصد منها تدارك 
ما فات في حال الحياة من الإحسان» فلا يجوز أن يكون معصية. 

قوله: ( كعمارة كنيسة ) أي: كالوصية لعمارة كنيسة؛ أي: لأجل التعبد فيها فلا يجوز؛ لأنها 
معصية» أما كنيسة تنزلها المارة» أو موقوفة على قوم يسكنونهاء أو تحمل أجرتها للنصارى» فتجوز. 
وحكى الماوردي وجها: أنه إن خص نزولها بأهل الذمة حرم واختاره السبكي. 


Ee E 0‏ ا باب في الوصية: 


وإسراج فيهاء وكتابة نحو توراة» وعلم محرم. ( و ) تصح ( لحمل ) موجود حال الوصية يقيتاء 
فتصح لحمل انفصل, وبه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من الوصية, ER‏ 


ولو وصي ببنائها لنزول المارة والتعبد معاء لم يصح في أحد وجهين. يظهر ترجيحه تغليبًا 
للحرمة» وسواء أوصى لما ذكر مسلم أم كافر» بل قيل: إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة» 
ولا تصح أيضًا الوصية ببناء موضع لبعض المعاصي كا خمارة. 

وقوله: ( وإسراج فيها ) أي: وكالوصية لإسراج في الكنيسة فلا تجوز ومحله إذا كان ذلك 
بقصد تعظيمهاء أما إذا قصد انتفاع المقيمين وامجاورين بضوئها فهي جائزة» وإن خالف في ذلك 
الأذرعي» أفاد ذلك كله في ١‏ المغني » (“. 

قوله: ( وكتابة نحو توراة ) أي: وكالوصية لكتابة نحو توراة كإنجيل فلا يجوز ومثل الكتابة 
القراءة. قال ع ش 9©: أي ولو غير مبدلين؛ لأن فيه تعظيمًا لهم. اه. 

قوله: (وعلم محرم ) أي: وكتابة علم محرم» كأحكام شريعة اليهود والنصارى» وكتب النجوم 
والفلسفةء ومثل الكتابة القراءة» فالوصية لها باطلة أيضًا. 

* قوله: (وتصح ححمل... إلخ ) هذا مرتب على ما إذا كان الموصى له غير جهة الذي هو عديل 
قوله: ( لجهة )» فكان الأولى والأصر أن يأتي به وشرطه» ثم يفرع عليه ما ذكرء كأن يقول مثلا: 
ولغير جهة بشرط أن يكون موجودًا حال الوصية يقيئًا قتصح لحمل... إلخ» كما صنع في ١‏ المنهاج » 
وعبارته (©2: وإذا أوصى لجهة عامة» فالشرط أن لا تكون معصية» أو لشخصء فالشرط أن يتصور 
له الملك» فتصح لحمل» وتنفذ إن انفصل حيًا وعلم وجوده عندها. اه. 

قوله: ( موجود ) أي: معين» وسيبين محترزه. 

قوله: ( فتصح حمل ) أي: حرًا كان أو رقيقًا من زوج أو شبهة أو زناء وهو مفرع على وجوده 
حال الوصية يقيئاء وكان الأولى والأخصر أن يحذف هذه الجملة ويقتصر على ما بعدها ويذكره 
بعنوان التصوير» كأن يقول: بأن انفصل إلخ» ويكون عليه قوله الآتي: ر لا لحمل سيحدث ) 
معطوفًا على قوله: ر لحمل ) في المتن» فتنبه. 

وقوله: ( انفصل ) أي: وتنفذ إن انفصلء كما يعلم من عبارة « المنهاج » المارّة انقًا. 

وقوله: ( وبه حياة مستقرة ) أي: والحال أن فيه حياة مستقرة» فإن انفصل وليست فيه» لم يستحق 

قوله: ( لدون ستة أشهر ) أي: وإن كانت فراسًا لزوج أو سيد؛ لأنها أقل مدة الحمل» فيعلم أنه 
كان موجودًا عندها. اه. ( تحفة ) 


۲۹۹ 


أحكام الوصية المشروعة 


أو لأربع سنين فأقلء ولم تكن المرأة فراشًا لروج, أو سید وأمكن كون الحمل منه؛ لأن الظاهر 
وجوده عندها؛ لندرة وطء الشبهة, وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها. نعم لو لم تكن فراشًا قط 
لم تصح الوصية قطعا و gE SC ASE GATS‏ 


قوله: ( أو لأربع سنين) أي: أو انفصل لأربع سنين» فإن انفصل لأكثر من أربع سنين لا يستحق 
شيكاء للعلم بحدوثه بعدها. 

وقوله: ( فأقل ) أي: من أربع سنين صادق ا ]3ا "انض الذون ت اشن ولس راذا لان 
قد صرح به فيما قبله» بل المراد ما انفصل لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين. 

قوله: ( ولم تكن المرأة فراشًا لزوج أو سيد ) قيد في المعطوفء أعني: قوله: ( أو لأربع سنين فأقل ) 
فقطء لما علمت من « التحفة » أنه إذا انفصل لدون ستة أشهر لا فرق فيه بين أن تكون فراشًا وبين 
أن لا تكون كذلك» لوس ال شحق شيئًا؛ لاحتمال حدوثه 
من ذلك الفراش بعد الوصية. 

وفي « البجيرمي » (2© نقلا عن ق ل: المراد بالفراش وجود وطء يمكن كون الحمل منه بعد وقت 
ارف ونا لم يكن من زوج ار سيد بل الوقاء ليس فد المكار على کا مال علي وجرا یل. اه. 

قوله: ( وأمكن كون الحمل منه ) الجملة حال من: ( فراشًا )؛ أي: فراشًا حال كونه يمكن أن 
يكون ذلك الحمل المنفصل لأربع سنين فأقل منه. 

وعبارة « شرح المنهج »: أمكن - ياسقاط الواو - وهو الأؤْلىء وعليها فالجملة صفة لفراشًا؛ 
أي: فراشًا موصوفًا يامكان كون الحمل منه» فإن كانت فراشًا له لكن لا يكن أن يكون ذلك 
الحمل منه» بأن يكون ذو الفراش ممسوحًاء كان كالعدم واستحق الموصى به. 

قوله: ( لأن الظاهر... إلخ ) علة لصحة الوصية للحمل بالنسبة لما إذا انفصل لأربع سنين فأقل. 

وقوله: ( وجوده ) أي: الحمل عندها؛ أي: الوصية. قوله: ( لندرة وطء الشبهة ) علة للعلة. 

قال « البجيرمي » (©: أي: من غير ضرورة تدعو إلى ذلك» فلا يرد ما إذا ولدته لدون ستة 
أشهر ولم تكن فراشًا فيتعين حمله على وطء الشبهة» أو الزنا. اه. 

قوله: ( نعم لو لم تكن فراشًا قط ) أي: لا قبل الوصية» ولا بعدها. 

وفي « البجيرمي » © ما نصه: هذا الاستدراك خرج مخرج التقييد لما سبق» كأنه قال: هذا إذا 
عرف لها فراش سابق ثم انقطع فإن لم يكن لها فراش أصلا لم تصح الوصية؛ لانتفاء الظهور 
وانحصار الطريق في وطء الشبهة أو الزنا. ح ل. اه. 

وقوله: ( لم تصح الوصية قطعًا ) أي: لاحتمال وجوده معها أو بعدها من وطء شبهة أو زناء 


واه" باب في الوصية: 


لا لحمل سيحدث» وإن حدث قبل موت الموصي؛ لأنها تمليك, وقليك المعدوم ممتنعء فأشبهت 
الوقف على من سيولد له. نعم» إن جعل المعدوم تبعًا للموجود. كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين, 
ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعًاء ولا لغير معين, فلا تصح لأحد هذين؛ هذا إذا كان 
بلفظ الوصيةء فإن كان بلفظ: أعطوا هذا لأحدهماء صح؛ لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه. 


ولا يرد ما تقدم من أن وطء الشبهة نادرء وفي تقدير الزنا إساءة ظن؛ لأن محل ذلك ما لم يضطر 
إليه» كما تقدم آنا عن « البجيرمي 6. 

- قوله: ( لا لحمل سيحدث ) معطوف على ( حمل )؛ أي: لا تصح الوصية للحمل الذي 
سيوجدء وهذا محترز قوله: ( موجود ). 

قوله: ( وإن حدث... إلخ ) غاية في عدم صحة الوصية للذي سيحدث. 

قوله: ( لأنها ) أي: الوصية» وهو علة لعدم صحتها للحمل الذي سيحدث. 

وقوله: ( وتمليك المعدوم ممتنع ) من جملة العلة. قوله: ( فأشبهت ) أي: الوصية. 

وقوله: ( الوقف على من سيولد له ) أي: فإنه لا يصح عليه لأنه معدوم. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على عدم صحة الوصية للمعدوم. 

وقوله: ( إن جعل المعدوم تبعًا للموجود ) أي: في الوصية. 

وقوله: ( كأن أوصى... إلخ ) تمثيل لجعل المعدوم تبعًا له. 

قوله: ( صحت ) أي: الوصية» قال في « التحفة » “: كما هو قياس الوقفء إلا أن يفرق بان 
من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجود» بخلاف الوقف؛ لأنه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم 
ابتداك ثم رأيت بعضهم اعتمد القياس وأيده إلخ. اه. 

- قوله: ( ولا لغير معين ) أي: ولا تصح لغير معين؛ أي: لمبهم» وهذا محترز قيد ملحوظ في 
كلامه وهو كونه معيئًا» كما علمت. 

قوله: ( فلا تصح لأحد هذين ) الأحصر أن يجعله تمثيلا بأن يقول: كأحد هذين. 

قوله: ( هذا... إلخ ) أي: ما ذكر من عدم صحتها لأحد هذين. 

وقوله: ( إذا كان بلفظ الوصية ) اسم كان يعود على الموصيء والجار والمجرور خبرهاء إلا أنه 
يقدّر المتعلق خاضًا بدلالة المقام؛ أي: إذا كان الموصي معبرًا عمّا ذكر بلفظ الوصية» بأن قال: 
ااك لاحد هذين. 

- قوله: ( فإن كان بلفظ: أعطوا ) أي: فإن كان الموصي معبرًا عنه بلفظ: أعطوا أحد هذين» صح. 

قوله: ( لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه ) علة للصحة إذا كان التعبير بلفظ الإعطاء؛ أي: 


أحكام الوصية اذو ا۷ء 


( و) تصح ( لوارث ) للموصي ( مع إجازة ) بقية ( ورثته ) بعد موت الموصيء وإن كانت الوصية 
ببعض التثلث. TTT‏ موا عه ااه او 4 اماع جا طق ل لع وج ملعتلا الع ع لاوا رودو الول هافر ع لويم 


وإنما صح حينئدٍ لأنه وصية بالتمليك الصادر من الموصى إليه» وتمليكه لا يكون إلا لمعين» بخلاف 
ما إذا كان بلفظ الوصية فإنه تمايك من الموصي» وهو لغير معين فلم يصح. 

والحاصل: أن قصده بهذه العلة بيان الفرق بين ما إذا عبر بلفظ الوصية وما إذا عبر بلفظ 
الإعطاء» وحاصله: أنه في الأولى تمليك لغير معين وهو لا يصح, وفي الثانية فض التمليك 
للموصى إليه والتمليك منه لا يكون إلا لمعين منهما فصح ذلك» كما إذا قال الموكل للوكيل: بعه 
لاحك هذين؛ فإنه يصح» والوكيل يعين أحدهما. 

+ قوله: ( وتصح لوارث للموصي مع إجازة... إلخ ) قيده شيخ الإسلام » وتبعه الخطيب في 
( مغنيه ) ۳ بالخاصء» واحترز به عن العا كما لو أوصى لإنسان من المسلمين معين بالثلث فأقل» 
وكان وارثه بيت المال فإنها تصح ولا تتوقف على إجازة الإمام. 

وردّه فى « التحفة ) و « النهاية » 29 بأن الوارث جهة الإسلام لا خصوص الموصى له 
فاا يستاج الاختر او عة لأ ليس بوارنك فالوصية وصية لغير رارت نون إذا خريجث من الاك 
لا قوق عن إجازة»..والغيرة يكونه وار وت ارت .دوق وف الوضية» فلو اوي الاه 
ولا اين له فتحداث اله اين قبل مومه ان أنها و ةلوارف أو أواضى لأخيه وله ابن: قات 
الابن قبل موت الموصي» فهي وصية لوارث. 

وقوله: ( بقية ورثته ) أي: المطلقين التصرف» فلو لم يجيزوا بطلت» وكذلك تبطل فيما إذا 
لم يكن له وارث غير الموصى له لتعذر إجازته لنفسه» وإذا كان فيهم محجور عليه بسفه أو صغر 
أو جنون فلا تصح إجازته» بل إن توقعت أهليته انتظرت» وإلا بطلت. 

قال في « فتح الجواد »: وإجازتهم هنا وفيما يأتي تنفيذ لصحة الوصية؛ لكونها غير لازمة رعاية 
لهم لا ابتداء تمليك, فلا رجوع لهم. اه. 

قوله: ( بعد موت الموصي ) متعلق ب ( إجازة )؛ أي: وإنما تعتبر الإجازة - أي: أو الردٌ - بعد 
موت الموصي» وسيأتي محترزه. 

قوله: ( وإن كانت الوصية ببعض الثلث... إلخ ) غاية فى اشتراط إجازة بقية الورثة؛ أي: لا بد 

00 6 

من إجازتهم ولو كانت الوصية يبعض الثلث» وإن قل جدَّاء وذلك لقوله لله : « لا وصية لوارث 
إلا أن يجيز الورثة »» رواه البيهقي 


ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي؛ إذ لا حق لهم حينئذ, والحيلة في أخذه من غير توقف على 
إجازة أن يوصي لفلان بألف» أي: وهو ثلنه. فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة» أو بألفين كما هو 
ظاهر, فإذا قبل وأذَّى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية, ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما 
حصل له ومن الوصية له إبراؤه وهبته, والوقف عليه EE a‏ 


قوله: ( ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي ) هو محترز قوله: ( بعد موت الموصي ). 

قوله: ( إذ لاحق لهم حينئذٍ ) علة لكونه لا أثر لإجازتهم قبل موته؛ أي: وإنما كان لا أثر لذلك 

قوله: ( والحيلة في أخذه... إلخ ) يعني: إذا أراد المورث أن يخص أحد أولاده بشيء بعد موته 
ويأخذه من غير توقف على إجازة بقية الورثة» فليوص لأجنبي ويعلق الوصية على تبرعه لولده 
بشيء» فإذا مات الموصي وقبل الأجنبي الوصية وتبرع لولده» صحت الوصية» وأحذ الولد ما تبرع 
به عليه من غير توقف على الإجازة» فهذه حيلة وطريق لاخذ الولد الوارث المال من غير توقف 
على الإجازة؛ لأنه في الظاهر ليس من مال المورث؛ وإنما هو من مال الأجنبي» وفي الحقيقة هو من 
مال مورثه؛ لأنه لو لم يوص للأجنبي لا تبرع ذلك الأجنبي على ولد الموصي. 

قوله: (أى: وهو ) أي: الألف ثلثه؛ أي ثلث مال الموصى فأقل - أي: أو أكثر - لكنه يتوقف 
على الإجازة فى الزائد. 

قوله: ( إن تبرع ( أي : فلان الأجنبي. وقوله: ( لولده ) أي: ولد الموصي . 

قوله: ( كما هو ظاهر ) راجع لقوله: ( أو بألفين )؛ أي: لا فرق في الذي يتبرع به فلان بين أن 
يكون أقل من الموصى به له» أو أكثر. 

قوله: ( أخذ الوصية ) أي: الموصى بهء ولم يشارك بقية الورثة الابن. 

قال في « التحفة 6 عدو ويوجه بأنه لم يحصل له من مال الميت شيء تيز به حتى يحتاج 
لإجازة بقية الورثة. اه. قال « البجيرمى » (2 بعد نقله ما ذكر: وعليه فلا يكن من الوصية لوارث 
إلا أن يقال: إنه لما علق وصيته لزيد على ما ذكر جعل كأنه وصية لوارث. تأمل. اه. 

قوله: ( ومن الوصية... إلخ ) أي: ومن معنى الوصية للوارث إبراؤه من دين له عليه» وهبته شيئًا 
والوقف عليه» فيتوقف صحة ذلك على إجازة بقية الورثة. 

قال ع ش 7: والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة به» أما ما وقع منه في 
الصحة فينفذ مطلمًاء ولا حرمة» وإن قصد به حرمان الورثة. اه. 


325-00 يي ه ههج هي ا ڪڪ ي 
والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف,. وثلث لغو؛ لأنه يستحقه بغير وصية, ولا ياثم بذلك, وبعين 
هى قدر حصته كأن ترك ابنين, وقِنًا ودارًا قيمتهما سوای فخص كلا بواحد صحيحة إن أجازاء 


قوله: ( نعم لو وقف... إلخ ) هذه الصورة مستثناة من الوقف. 

وقوله: ( عليهم ) أي: على الورثة. 

وقوله: ( على قدر نصيبهم ) متعلق ب ( وقف )؛ أي: وقف ذلك على قدر نصيبهم» وذلك 
کمن له ابن وبنت» وله دار» تخرج من ثلثه» فوقف ثلثيها على الابن» وثلثها على البدت. 

قوله: ( نفذ ) أي: الوقف. 

وقوله: ( من غير إجازة ) أي: من غير احتياج إلى إجازة بعض الورثة لبعضهم؛ لأنه لما لم يضر أحد 
الورثة لم تتوقف الصحة على الإجازة؛ ولأنه لو وقفها على أجنبي لم يتوقف على إجازتهم» فكذا عليهم. 

قوله: ( فليس لهم ) أي: للورثة الموقوف عليهم. 

وقوله: ( نقضه ) أي: إبطاله؛ أي: الوقف ولا إبطال شيء منه؛ لأن تصرفه في ثلث ماله نافذ. 

قوله: ( والوصية ) مبتدأ خبره ( لغو ). 

وقوله: ( لكل وارث ) يخرج به البعض» كما لو كان له ثلاثة بنين» فأوصى لواحد منهم معين 
بثلث ماله فتصح الوصية» لكن تتوقف على إجازة الباقين» فإن أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين 
كما هو ظاهر. اه. سم 0 

وقوله: ( بقدر حصته ) أي : سناع 

وقوله: ( كنصف أو ثلث ) كأن مات عن أخت وأم؛ رك الها الضف والثانية لها الثلث» 
فلو وقف داره عليهما بقدر حصتهما صح ذلك. 

قوله: ( ولا يأثم بذلك ) أي: بالوصية المذكورة. قال في « التحفة ) (©: لأنه مؤكد للمعنى 
الشرعي لا مخالف له» بخلاف تعاظي العقد الفاسد. اه. 

قوله: ( وبعين ) معطوف على بقدر حصته؛ أي : والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته. 

قال سم : فخرج بعض الورئة» لكن حكمه كالكل بالأولى. اه. 

وفي ١‏ المغني ) : والدين كالعين فيما ذکر» كما بحثه بعضهم. اه. 

قوله: ( صحيحة ) خبر المبتدأ المقدر. 

وقوله: ( إن أجازا ) أي: أجاز كل منهما صاحبه» وإنما توقفت صحتها على الإجازة لاختلااف 
الأغراض في الأعيان. 


Vf 


باب في الوصية: 
ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيًا لورثة الميت» ولو فقراء كما نص 
عليه في الأم؛ وإنما تصح الوصية ( بأعطوه كذا ). وإن لم يقل: من ما لي أو وهبته له أو 
جعلته له. ( أو هو له بعد موتي ) في الأربعة؛ وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى 


قوله: ( ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي... إلخ ) وإثما جاز أخذ الواقف الفقير مما وقفه 
على الفقراء؛ لأن الملك تَّم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرط» وهنا الحق لبقية الورثة وللميت 
فلم يعط وارثه. اه. « تحفة » (. 

قوله: ( كما نص عليه في الأم 27 ) أي: حيث قال في قول الموصي: ثلث مالي لفلان» يضعه 
حيث يراه الله تعالى؛ أي أو حيث يراه هو أنه لا يأحذ منه لنفسه شيتًاء ولا يعطي منه وارثًا للميت؛ 
لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت» بل يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت» وليس له حبسه 
عنده ولا إيداعه لغیره» ولا يبقى منه فى يده شيئًا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار» وفقراء اقاربه 
أولى؛ ثم أحفاده» ثم خرانت و الك و ازا اهب شما 

وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب. اه. ١‏ تحفة ) 0©. 

8# سا ا 

قوله: ( وإنما تصح الوصية... إلخ ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الأركانء وهي كل 
لفظ أشعر بالوصية» وهي تنقسم إلى صريح» وهو ما ذكره بقوله: ( أعطوه كذا... إلخ )» وإلى 
كناية» وهي ما ذكره بقوله: ( وتنعقد بالكناية» كقوله: عينت هذا له... إلخ ). 

قوله: ( بأعطوه كذا ) أي: أو ادفعوا إليه كذا. 

قوله: ( وإن لم يقل: من مالي ) غاية في صحة الوصية بأعطوه كذا؛ أي: تصح الوصية بقوله: 
أعطوه كذاء وإن لم يضف إليه: من مالي. 

قوله: (أو وهبته... إلخ ) معطوف على ( أعطوه كذا )» ومثله حبوته» أو ملكته» أو تصدقت عليه. 

قوله: ( أو هو ) أي: هذا المال مثلا له؛ أي: لزيد مثلا. 

قوله: ( بعد موتي في الأربعة ) أي: هو قيد في الألفاظ الأربعةء أعني: قوله: أعطوه كذا... إلخ» 
ومثل قوله: ( بعد موتي ). قوله: ( بعد عيني ) أو إن قضى الله علئ» وأراد الموت. 

قرله: ( وذلك لأن إضافة كل منها... إلخ ) أي: ونما صحت بهذه الألفاظ المذكورة» مع أنها 
ليست من مادة الوصية؛ لآن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية» فاسم الإشارة عائد 
على كونها صحت بهذه الألفاظ» ولو زاد قبل اسم الإشارة: وهذه الأربعة من التصريح في الوصية» 


أحكام الوصية إلأشروعةلللي1 م۷١‏ 


الوصية» ( وبأوصيت له ) بكذاء وإن لم يقل: بعد موتي؛ لوضعها شرعا لذلك, فلو اقتصر على 
نحو: وهبته له, فهو هبة ناجزة» أو على نحو: ادفعوا إليه من مالي كذاء أو أعطوا فلانا من مالي 
كذال فتوكيل يرتفع بنحو الموت, وليست كناية وصية. أو على جعلته له» احتمل الوصية والهبة» 


وجعل اسم الإشارة عائدًا إليه لكان أولى. 

قوله: ( وبأوصيت... إلخ ) معطوف على قوله: ( بأعطوه )» أي: وتصح الوصية بأوصيت له 
بكذاء وإن لم يضم إليه: بعد موتي. 

قوله: ( لوضعها شرعًا لذلك ) أي: لما كان بعد الموت؛ أي: للتمليك الحاصل بعد الموت» وهو 
تعليل للغاية» أي: وإنما صحت بأوصيت» مع عدم انضمام: بعد موتي إليه؛ لأن هذه الصيغة 
موضوعة في الشرع لما ذكر. 

قوله: ( فلو اقتصر... إلخ ) محترز تقييد الأريغة الألفاظ الأول ببعد الموت. 

وقوله: ( على نحو: وهبته ) أي: كحبوته وملكته. 

وقوله: ( فهو هبة ناجزة ) أي : وليست وصية» وإن نواها؛ وذلك لأنه وجد نفاذًا في موضوعه. 
وهو التمليك المنجز في حال الحياة» فلا يكون كناية في غيره» وهو الوصية» ثم إن كان في مرض 
اموت حسب من الثلث» كالوصية؛ وإن كان في الصحة أو مرض لم يمت فيه فمن رأس المال. 

قوله: ( أو على نحو: ادفعوا ) أي: أو اقتصر على نحو: ادفعوا إليه من مالى كذاء والمناسب أن 
يحذف هذاء ويقتصر على نحو: أعطوه كذا؛ لأنه هو المذكور في كلامه» وأما نحو: ادفعوا فلم 
يذكره رأَسَاء ولعله سرى له من عبارة شيخه في ١‏ التحفة ». 

قوله: ( فتوكيل ) أي: فهو ت وكيل» والفاء واقعة في جواب لو مقدرة قبل قوله: ( أو على نحو: 
ادفعوا... إلخ )؛ أي: أو لو اقتصر على... إلخ» فهو توكيل. 

وقوله: ( يرتفع ) أي: ا و فإذا أعطى الوكيل قبل موته صح» وإن 
كان بعد موته لا يصح؛ ول رت 

قوله: ( وليست... إلخ ) أي: وليشت :هله الالقاظ الثلاثة» أعني: وهبته له وادفعوا له» وأعطوه 
كذاء من غير تقييدها ببعد الموت» كناية وصية؛ وذلك لأنها من الصرائح في بابها - أعني: باب 
الهبة - ووجدت طريمًا في استعمالها في موضوعهاء فلا تحمل على أنها كناية في غيره» نظير 
ما سيأتي في قوله: ( أو على: هو له فإقرار ). 

قوله: ( أو على: جعلته له ) أي: أو اقتصر على: جعلته له. 

وقوله: ( احتمل الوصية والهبة ) أي: فهو صالح لأن يكون وصية» وأن يكون هبة» وجَغل 


الحاوي له من صرائح الوصية غلط. 


كلا ؟ د باب في الوصية: 


فإن علمت نيته لأحدهماء وإلا بطل أو على ثلث مالي للفقراء؛ لم يكن إقراراء ولا وصية وقيل: 


وصية للفقراء. قال شيخنا: ويظهر أنه كناية وصية, أو على: هو له فإقرارء فإن زاد: من مالي, 
فكناية وصية Ri ASAS E N ESSE‏ 


قوله: ( فإن علمت نيته لأحدهما ) أي: اة أو الف وجواب إن محذوف؛ أي: فيعمل به. 

قوله: ( وإلا بطل ) أي: وإن لم تعلم نيته لواحد منهما بطل اللفظ المذكور. 

قوله: ( أو على: ثلث مالي للفقراء ) أي: أو لو اقتصر على قوله: ثلث مالي للفقراءء والمناسب 
حذف هذا أيضًاءٍ لأنه لم يذكر في كلامه سابقًا مقيدًا حتى يصح. 

قوله: ( فإن اقتصر عليه ) أي: ذكره من غير تقييد بقوله: بعد موتي» ولعله سرى له من عبارة 

قوله: ( لم يكن إقرارًا ) أي: للفقراء بثلث ماله. قال في « التحفة » (©: فإن قلت: لِم لم يكن 
إقرارًا بنذر سابق؟ 

قلت: لأن قوله: ( مالي ) الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك» وإن أمكن تأويله؛ إذ لا 
إلزام بالشك» ومن ثم لو قال: ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصح؛ لان كلام 
المكلف متى أمكن حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك حمل عليه. اه. 

قوله: ( ولا وصية ) أي: ولم يكن وصية؛ أي: لأنه ليس من ألفاظها الصريحة ولا الكناية. 

قوله: ( وقيل: وصية للفقراء ) أي: صريحة. 

قوله: ( قال شيخنا: ويظهر أنه كناية وصية ) مثله في « النهاية » . 

قوله: ( أو على: هو له ) أي: أو لو اقتصر على قوله: هو - أي: الد فلك د لد 

وقوله: ( فإقرار ) أي: لأنه من صرائحه ووجد نفادًا في موضوعه؛ أي: طريقًا في استعماله في 
موضوعه» فلا يحمل على أنه كناية وصية. 

ومثله ما لو اقتصر على قوله: هو صدقة» أو وقف على كذاء فينجز من حينئدٍ» وإن وقع جوابا 
من قيل له: أوص؛ لأن وقوعه كذلك لا يفيد في صرفه عن كونه صدقة أو وقمًا. 

قوله: ( فإن زاد: من مالي ) أي: بأن قال: هو له من مالي. 

قوله: ( فكناية وصية ) أي: لاحتماله الوصية والهبة الناجزة فافتقر للنية» فلو مات ولم تعلم نيته 
بطلت؛ لان الاصل عدمها. 

قال في « التحفة » (©: والإقرار هنا غير متأثٌ لأجل قوله: مالي» نظير ما مر. اه. 


أحكام الوصية المشروعة :. لس سس ۲٣۷۷‏ 


وصرّح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه: إن مت فأعط فلاتا ديني الذي عليك, أو ففرّقه على الفقراء, 
ولا يقبل قوله في ذلكء بل لا بد من بينة به. وتنعقد بالكتابة» كقوله: عينت هذا له أو: ميزته له» 


قوله: ( وصرّح جمع متأخرون بصحة قوله ) أي: الدائن» وهو حينئذٍ وصية؛ لأنه علقه بالموت. 

قوله: ( ولا يقبل قوله ) أي: المدين. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: أن الدائن قال له: أعط الدَّينَ لفلان» أو فدقه للفقراء. 

وقوله: ( بل لا بد من بينة به ) أي: بقول الدائن له ما ذكر نظير ما لو اعترف أن عنده مالا لفلان 
الميت» واذَّعى أنه قال له: هذا لفلان» أو أنت وصبى فى صرفه فى كذاء فإنه لا يصدق إلا ببينة؛ 
كما رجحه الغزي وغيره. 0 ٠‏ 

ر تنبيه ): قال في « الأسنى » 27: لو قال: كل من ادعى بعد موتي شيثًا فأعطوه له ولا تطالبوه 
بالحجة» فادعى اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة» كان كالوصية تعتبر من الثلث. 
وإن ضاق على الوفاء قسم بينهما على قدر حقيهماء قال الرّوياني: وفي الاشراف: لو قال المريض 
ما يدعيه فلان فصدقوه» فمات» قال الجرجانى: هذا إقرار بمجهولء وتعيينه للورثة. اه. وقوله: 
( إقرار بمجهول ) قال فى « التحفة » : فيه نظر؛ لأن قوله: ( يدعيه ) تبرَو منه؛ ولأن أمره لغيره 
بتصديقه لا يقتضي ا مصدقه فلو قيل: إنه وصية انشا لم يبعد. اه. 

وفي سم 7( ما نصه: في فتاوى السيوطي :رجل له مساطير على غرماء من عشرين سنة وأكثر 
وأقل» وأوصى أن من أنكر شيئًا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ويترك؛ فهل يعمل بذلك» وا حال أن 
في الورثة أطفالا؟ الجواب: نعم» يعمل به خصوصًا إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير» فإنها 
لا تقوم بها حجة... إلخ. اه. 

* قوله: ( وتنعقد ) أي: الوصية. 

وقوله: ( بالكناية ) هي التي تحتمل الوصية وغيرهاء ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية. 

قال ع ش 7: وهل يكتفى في النية باقترانها بجزء من اللفظء أو لا بد من اقترانها بجميع 
اللفظ كما في البيع؟ فيه نظرء والأقرب الأول» ويفرق بينهما بأن البيع لا كان في مقابلة عرض 
احتيط له» بخلاف ما هنا. اه. 

قوله: ( كقوله... إلخ ) تمثيل للكناية. 

وقوله: ( عينت هذا له أو ميزته له ) إنما كان ما ذكر كناية في الوصية؛ لشمول التمييز والتعيين 
للتمايك بالوصية ولغيره كالإعارة. 


۷۸ ا سس سسحت باب في الوصية: 


أو: عبدي هذا له والكتابة كناية, فتنعقد بها مع النية, ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو وارثه 
بنية الوصية بهاء ولا يكفي: هذا خطي, وما فيه وصيتي, وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي, 
( مع قبول ) موصى له اطسو اربق قم القع ERDE SESS o‏ 

قوله: ( أو عبدي هذا له) إنما كان كذلك لاحتمال أن يكون المراد موصى به له» أو عارية له. 

» قوله: ( والكتابة كناية ) أي : الوصية بالكتابة كناية» وإن كان المكتوب صريحًا. 

قوله: ( فتنعقد ) أي: الوصية. وقوله: ( بها ) أي: الكتابة. 

وقوله: ( مع النية) أي: نية الوصية» فإذا كتب لزيد كذاء ونوى به الوصية» صح ذلك وكان وصية. 

قوله: ( ولو من ناطق ) غاية للانعقاد بالكتابة مع النية. 

قوله: ( إن اعترف... إلخ) قيد للانعقاد بها من الناطق؛ أي: لا تنعقد بها منه إلا إن اعترف بالنية 
نطمّاء بأن قال: نويت بها الوصية لفلان» وخرج بالناطق غيره» كمن اعتقل لسانه» فلا يشترط 
الاعتراف منه بذلك» لتعذره» بل يكفي منه - في صحة الوصية - الكتابة مع النية والإشارة أيضًا 
كالبيع. 

وروي أن أمامة بنت أبي العاصي أصمتتء فقيل لها: لفلان كذاء ولفلان كذا؟ فأشارت: أن 
نعم» فجعل ذلك وصية (". 

» قوله: ( ولا يكفي ) أي: عن الاعتراف بالنية نطقًا: هذا خطي وما فيه وصيتي؛ إذ مجرد 
الكتابة لا يلزم منه النية. وفي « الروض وشرحه » (": فلو كتب: أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق 
وك ماع نكاس خطفه وما :جا رصي رك E E‏ أ كن نا اقيم عد الى نبا 
وصیته» كما لو قيل له: أوصيت لفلان بكذا؟ فأشار أن نعم. اه. 
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قوله: ( وتصح ) أي: الوصية» وهو دخول على المتن. 

وقوله: ( بالألفاظ المذكورة ) أي: الصريحة والكناية. 

وقوله: ( من الموصي ) متعلق بمحذوف صفة للألفاظ المذكورة؛ أي: الألفاظ الصادرة من الموصي. 

قوله: ( مع قبول موصى له ) أي: باللفظ» ولا يكفي الفعل» وقيل: يكفي. 

وعبارة « التحفة » (": قال الزركشي: ظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي» ويشبه الاكتفاء 
بالفعل» وهو الاحذ» كالهدية. اه. 


أحكام الوصية المشروعة سلس سسسب ججح د چ۷ ,۷ 


( معين ) محصور إن تأهل» وإلا فنحو ولیه ( بعد موت موص ) ولو بتراخ» الح ا كا 


وسبقه إليه القمولي 20 فقال فى الرهن: يكفى التصرف بالرهن ونحوه» وكلاهما ضعيف. 
عدم الاحتياج للفظ في القبول» ولا كذلك هناء ونحو الوكالة لا يقتضي تملك شيء» فلا يشبه ما 
هناء وإنما يشبه ما هنا الهبة» وهى لا بد فيها من القبول لفظا. اه. 

قوله: ( معين ) کر به: الجهة) كالفقراء والمساكين. 

وقوله: ( محصور ) خرج به المعين غير المحصورء كالعلويين» فلا يشترط القبول منهم فيما إذا 
أوصى لهم. 

قوله: ( إن تأهل ) أي: إن كان أهلا للقبول. 

قوله: ( وإلا فنحو وليه ) أي: وإن لم يتأهل بأن كان صبيًا أو مجنوئاء فالمعتبر قبول نحو وليه 
كسيده أو ناظر المسجد على الأوجهء بخلاف نحو الخيل المشبلة بالثغور لا تحتاج لقبول؛ لأنها 
تشبه الجهة العامة. 

ولو كانت الوصية للمعين بالعتق» كأعتقوا هذا بعد موتى» سواء قال: عني» أم لا لم بشت رط 
قولف ان عقا مو کا ا کان اة اا كذ ادي ادات اروت اله 
برقبته؛ لاقتضاء هذه الصفة القبول. اه. ( تحفة ) 6 

قوله: (بعد موت موص ) متعلق بمحذوف صفة لقبول؛ أي: قبول كائن بعد موت الموصيء فالمعتبر 
في القبول أن يكون بعد الموت فلا عبرة به قبله» وسيذ كره» قال في «المنهج وشرحه ) : فإن مات 
الموصى له لا بعد موت الموصىء بأن مات قبله أو معه» بطلت الوصية؛ لأنها ليست لازمة ولا آيلة إلى 
اللزوم» ولو مات بعده وقبل القبول أو الرد خلفه الوارث فى ذلك. اه. 

قوله: ( ولو بتراخ ) غاية في اشتراط القبول بعد موت الموصي؛ أي: يشترط القبول بعده ولو مع 
تراخ» وإما لم يشترط الفور؛ لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب. 

قال في « التحفة » 9): نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورًا بحسب المصلحة, فإن امتنع مما 
اقتضته المصلحة عنادًا انعزل» أو متأولا قام القاضى مقامه. اه. 


OA 


باب في الوصية: 


فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي؛ لأن للموصي أن يرجع فيهاء فلمن رد قبل الموت 
القبول بعده. ولا يصح الرد بعد القبول» ومن صريح الرد: رددتهاء أو لا أقبلهاء ومن كنايته: 
لا حاجة لي بهاء وأنا غني عنهاء ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراءء بل تلزم بالموت, 
ويجور الاقتصار على ثلاثة منهيم ولا يجب التسوية بينهم ) eS‏ موي جه ال مناه لعاف e‏ مارو ون 


وقال سم “: حاصل ما في « شرح البهجة » وغيره عن الرافعي» وهو المعتمد عند م ر فيما لو 
أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي: أن للصبي إذا بلغ قبوله الوصية دون الهبة. اه. 

» قوله: ( فلا يصح القبول... إلخ ) محترز قوله: ( بعد موت موص ). 

وقوله: ( كالرد ) الكاف للتنظير. قوله: ( قبل موت الموصي ) أي: ولا معه. 

قوله: ( لأن للموصي... إلخ ) علة لعدم صحة القبول كالرد قبل موت الموصيء أي: وا لم 
يصح حيئئدٍ؛ لان للموصي الرجوع في وصيته ما دام حيّاء فلا يكون للموصى له حق حينئدٍ. 

قوله: ( فلمن رد قبل الموت القبول بعده ) ومثله العكس» فلمن قبل قبل الموت الرد بعده. 

قوله: ( ولا يصح الرد بعد القبول ) عبارة « التحفة » : نعم القبول بعد الرد لا يفيد» وكذا 
الرد بعد القبول قبل القبض أو بعده على المعتمد. اه. 

* قوله: ( ومن صريح الرد... إلخ ) مرتب على محذوف؛ وهو أنه لا بد في الرد من لفظ يدل 
عليه صريح أو كناية» ومن الصريح كذا... إلخ. 

وقوله: ( رددتها أو لا أقبلها ) أي: 1 أبطلتهاء أو ألغيتها. 

قوله: ( ومن كنايته: لا حاجة لي بها ) أي: أو هذه لا تليق بي» فن نوی الردٌ بها ثبت وإلا فلا. 

* قوله: ( ولا يشترط القبول في غير معين ) أي: بأن كان جهة؛ أي: أو معين» لكنه غير 
محصور كالعلويين كما تقدم» وذلك لتعذره منهم. 

ومن ثم لو قال: لفقراء محل كذاء وانحصرواء بأن سهل عادة عدّهم تعين قبولهم ووجبت 
التسوية بينهم. 

قوله: ( بل تلزم بالموت ) أي: بل تلزم الوصية بموت الموصيء والإضراب انتقالي» وهو يفهم أن 
غير المحصورين لو ردوا لم ترد للزومها بالموت. 

قوله: ( ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ) أي: من الفقراء؛ أي: لكونهم غير محصورين. 

قال ع ش (©: أما احصورون فيجب استيعابهم والتسوية بينهم. ومنه ما وقع السؤال عنه في 


أحكام الوصية المشروعة ٣۸۱ x‏ 


وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان به - أي: بالقبول - الملك له في الموصى به من الموت» 
فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة, وفطرة, ل 


الوصية بجاوري الجامع الأزص, فتجب التسوية بينهم لانحصارهم لسهولة عدهم؛ لأن أسماءهم 
مكتوبة مضبوطة» فيما يظهر» ويحتمل خلافه. اه. 

* قوله: ( وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان... إلخ ) أي: وإن رد بان أنه ملك للوارث» فإن 
لم يقبل ولم يرد خيّره الحاكم يينهماء فإن أبى حكم عليه بالإبطال: كمتحجر امتنع من الإحياء. 

وعبارة متن « المنهاج » مع « شرح الرملي » “: وهل يملك الموصى له المعين الموصى به الذي 
ليس يإعتاق بموت الموصي أم بقبوله أم الك موقوف» ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب 
اموت بشيء» فإن قبل بان أنه ملك بالموت» وإلا بأن لم يقبل بأن رد بان أنه ملك للوارث من حين 
الموت» أقوال أظهرها الثالث؛ لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه لا يملك؛ ولا للوارث فإنه لا يملك 
إلا بعد الوصية والدّين» ولا للموصى له وإلا لا صح رده» كالإرث» فتعين وقفه» وعليها - أي: 
على الأقوال الثلائة - تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول» وكذا بقية الفوائد 
لاسا عيطة و هه وف هو غر ها ن الاق فلم الأول له الأولاق وعليه الآخرانة وغل 
الثاني: لاء ولا قبل القبول» بل للوارث» وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة؛ فإن قبل فله الأولان 
وعليه الاخحران» وإلا فلاء وإذا رد فالزوائد بعد الموت للوارث» وليست من التركة» فلا يتعلق بها 
دين» ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده. اه. بتصرف. 

وقوله: ( أي بالقبول ) تفسير للضميرء ولو قال: بان بالقبول لكان أخصر. 

وقوله: ( الملك ) فاعل ( بان ). وقوله: ( له ) أي: للموصى له. 

وقوله: ( في الموصى به ) ظرف لغو متعلق ب ( الملك )» أو مستقر متعلق بمحذوف صفة له؛ أي: 
الملك الثابت في الموصى به. 

وقوله: ( من الموت ) متعلق ب ر الملك ). 

قوله: ( فيحكم... إلخ ) مرتب على تبين الملك من الموت؛ أي: وإذا تبين ملكه للموصى به 
فيتبعه الفوائد الحاصلة منه كالثمرة والكسب فيملكها الموصى له وعليه المؤن والفطرة. 

قوله: ( بترتب أحكام الملك ) أي عليه فالمتعلق محذوف. 

وقوله: ( حينئذ ) أي : حين إذ بان الملك له. 

قوله: ( من وجوب نفقة... إلخ ) بيان لأحكام الملك. 


uue ۲‏ لح باب في الوصية: 


والفوز بالفوائد الحاصلة» وغير ذلك. ( لا ) تصح الوصية ( في زائد على ثلث في ) وصية 
وقعت في ( مرض مخوف )؛ لتولد الموت عن جنسه كنثيًا ( إن رده وارث ) خاص مطلق 
التصرف؛ لانه حقه, فإن کان 


قوله: ( والفوز... إلخ) أي: ومن الفوز بالفوائد الحاصلة من الموصى به حين الموت» ككسب وثمرة. 
قوله: ( وغير ذلك ) أي: من بقية المؤن» ككسوة» وثمن دواء. 
[ أحكام تتعلق بالموضى به ] 

قوله: ( لا تصح الوصية... إلخ ) شروع في بيان حكم الوصية بالزّائد على الثلث» وحكم 
التبرعات في المرض. 

قوله: ( في وصية) الأولى الاقتصار على ما قبله وحذف هذا؛ لأن ذكره يورث ركاكة؛ إذ المعنى 
عليه: لا تصح الوصية في وصية... إلخ. 

قوله: ( وقعت في مرض مخوف) التقييد به يقتضي صحة الوصية في الزائد على الثلث في غير 
المرض الخوف وإن رده وارث خحاص» وليس كذلك؛ إذ لا فرق في عدم الصحة حينئدٍ بين أن 
يوصي في حالة الصحةء أو في حالة المرض الخوف وغيره. 

وعبارة « المنهج » و « المنهاج » ليس فيها التقيبد بما ذكرء فالصواب إسقاطه. 

قوله: ( لتولد الموت ) بيان لضابط كونه مخوقاء وسيبين أفراده. 

وقوله: ( عن جنسه ) أي: ذلك المرض. 

وق کو بأن لا ر ود الروك عه وان لم بب اموت ب أ غ 

قوله: ( إن رده ) أي الزائد, وهو قيد في عدم الصحة. 

وقوله: ( وارث خاص ) أي: حائز» فإن لم يكن الوارث خاصًا» بل كان عامّاء كبيت الالء 
بطلت ابتداء في الزائد لعدم تأنّي الإجازة منه؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين» أو كان خاصًا لكنه 
غير حائزء كأخوين رد أحدهما وأجاز الآخرء بطلت في قدر حصته من الزائدء كما سيصرح به 
وقوله: ( ولو أجاز بعض الورثة... إلخ ). 

قوله: ( مطلق التصرف ) أي: بأن لا يكون محجورًا عليه بسفه» أو صغرء أو جنون. 

قوله: ( لأنه حقه ) أي: لأن الزائد حق الوارث» وهو علة لعدم الصحة عند الرد؛ أي: وإنما لم تصح 
الوصية في الزائد إن رده وارث حاص؛ لأن ذلك الزائد حقه - أي: مستحق له - فله أن يرد وله أن يجيز. 

قوله: ( فإن كان ) أي: ذلك الوارث الخاص. 


اکا و امك ل تلمح ا ل ل ص و 


غير مطلق التصرفء فإن توقعت أهليته عن قرب وقف إليهاء وإلا بطلت» ولو أجاز بعض الورثة 
فقط صح في قدر حصته من الزائد. وإن أجاز الوارث الأهل, فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد, 


وقوله: ( غير مطلق التصرف ) أي: بأن كان صغيرًاء أو مجنونًا محجورًا عليه بسفه. 

وقوله: ( فإن توقعت أهليته ) أي: بالبلوغ» أو الإفاقة» أو الرشد. 

وقوله: (عن قرب ) قيد به في « فتح الجواد »» ولم يقيد به في ١‏ التحفة »» و ١‏ النهاية »» و « المغني ) 
وغيرها من الكتب التي بأيديناء بل اقنصروا على توقع الأهلية. 

وعبارة « المغني » ”: ومقتضى إطلاقهم أن الأمر يوقف على تأهل الوارث» وهو كذلك إن 
توقعت أهليته» وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. 

قال شيخي يناه : لأن يد الوارث عليه» فلا ضرر عليه في ذلك. اه. 

وقوله: ( وقف ) أي: ذلك الزائد؛ أي: الحكم فيه. وقوله: ( إليها ) أي: إلى الأهلية. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تتوقع أهليته عن قرب» بأن لم تتوقع أهليته راسا کمن به جنون 
مستحكم أيس من برئه بغلبة الظن» بأن شهد بها خبيران» أو توقعت لا عن قرب. 

وقوله: ( بطلت ) أي: الوصية في الزائد فقطء فإن برئ وأجاز بان نفوذها. 

قوله: (ولو أجاز بعض الورثة... إلخ ) محترز قيد ملحوظ في المتن» وهو كونه حائرّاء كما أشرت إليه. 

قوله: ( صح ) أي: المذكور من الوصية» ولو قال: صحت - بالتاء - لكان أولى. 

قوله: ( وإن أجاز... إلخ ) مقابل قوله في المتن: ( إن رده وارث )» والأنست التفريع وتقديمه 
على قوله: ( ولو أجاز بعض الورثة ). 

وقوله: ( الوارث الأهل ) أي: للتصرف, والمقام للإضمارء إلا أنه أظهر لملا يعود الضمير 
لو أضمر على أقرب مذ كور» وهو بعض الورثة. 

قوله: ( فإجازته... إلخ ) الأنسب بالمقابلة أن يقول: فتصح الوصية في الزائدء» ثم يقول: 
وإجازته... إلخ. 

وقوله: ( تنفيذ للوصية بالزائد ) أي: إمضاء للزائد الذي تصرف فيه الموصي بالوصية؛ إذ تصرفه 
صحيح بشرط الإجازة» فإذا وجدت كانت إمضاء فقط» نظير بيع الشقص المشفوع فإنه صحيح 
بشرط إجازة الشفيع» فإذا أجاز كانت إجازته إمضاء لتصرف الشريك في الشقص وهذا هو الأصح. 

ومقابله يقول: إنها عطية مبتدأة من الوارث» والوصية بالزائد لغو؛ لنهيه له سعد بن أبي وقاص 
عن الوصية بالنصف وبالثلثين. رواه الشيخان ٠‏ 
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وانخوف كإسهال متتابع» وخروج الطعام بشدة ووجع. SS‏ الب 


ويترتب على الخلاف المذكور أنه إن قلنا بالأول: فليس للمجيز الرجوع قبل القبض» ولا يحتاج 
إلى لفظ هبة» ولا تجديد قبول وقبضء وتنفذ من المفلسء, وإن قلنا بالثاني: كان له الرجوع في 
الزائد قبل القبض» ويحتاج إلى ما ذكر من لفظ الهبة» وتجديد وقبول وقبض» ولا تنفذ من المفلس, 
ويترتب على ذلك أيضًا أن الزوائد الحاصلة بعد الموت تكون للموصى له على الأول لا للوارث, 
وعلى الثاني بالعكس. 

ويترتب عليهما: أنه لا بد من معرفة الوارث قدر الزوائد على الثلث» وقدر التركة إن كانت 
الوصية بمشاع» لا معينء فلو جهل أحدهما لم يصح - كالإبراء من المجهول - ومن ثم لو أجاز 
وقال: ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنه 
فقط أو بمعين لم يقبل. أفاده ابن ج 

قوله: ( واغخوف... إلخ ) إن كان مراده بهذا تعداد أفراد المرض الخوف المذكور آنا في كلام 
فلا يناسب ذلك ذكره» من جملة ذلك: طلق الحامل» والتحام القتال» وما بعده؛ لآن ما ذكر ليس 
من المرض الحخوف. 

وإن كان مراده تعداد أفراد الخوف مطلقًا سواء كان مرضًا أو غيره» فلا يناسب تقييده المرض 
فيما سبق با م خوف, إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يعدد أفراد المرض الخوف» ثم يقول: ويلحق 
بذلك طلق الحامل» وحالة التحام القتال ونحوهماء كما في ١‏ المنهاج » فتنبه. 

قوله: ( كإسهال... إلخ ) لم يذكر حد الخوف لطول الاختلاف فيه بين الفقهاء» فقيل: هو كل 
ما يستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح» وقيل: كل ما اتصل به الموت» وقال 
الماوردي: وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة» وقالا عن الإمام وأقراه: ولا يشترط في كونه 
مخوفًا غلية حصول الموت به بل عدم ندرته» كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب أو الكبد 
يصعد أثره إلى الدماغ» وهو المعتمدء وإن نازع فيه ابن الرّفعة» فعلم أنه ما يكثر عنه الموت عاجلا 
وإن خالف الخوف عند الأطباء. اه. « تحفة » (". 

وقوله: ( متتابع ) أي: أيامًا؛ لأنه حيقذٍ ينشف رطوبات البدن» وكذا نحو يومين» وانضم إليه 
إعجال ومنع نوم أو عدم استمساك» أو خروج طعام غير مستحيل» أو معه وجع وشدة» ويسمى 
الزحير» أو دم من عضو شريف ككبد. اه. « فتح الجواد ). 

قوله: ( وخروج طعام... إلخ) معطوف على ( إسهال )؛ أي: وكخروج طعام بشدة ووجع» أو مع 
دم فهو من الخوف» ولو لم يصحبه إسهال» كما صرح به الأطباء» لكن بشرط أن يتكرر تكرارًا 


أحكام تتعلق بال موضى ج a‏ هم" 


حامل» وإن تكررت ولادتها لعظم خطره» ومن ثمٌّ كان موتها منه شهادة, وبقاء مشيمة. 


يفيد سقوط القوة. وذهب بعضهم إلى أنه يشترط أن يصحبه إسهال ولو غير متواتر» ونظر فيه في 
« التحفة » 9 و ( النهاية ) ". 

قوله: ( من عضو شريف ) متعلق بمحذوف صفة لدم؛ أي: دم كائن من عضو شريف. 

وقوله: ( كالكبد ) تمثيل للعضو الشريف. 

قوله: ( دون البواسير ) أي: دون خروجه من البواسير؛ أي : فلا يكون مخوفًا. 

قوله: ( أو بلا استحالة ) معطوف على قوله: ( بشدة )؛ أي: أو خروج الطعام بلا استحالة؛ أي: 
غير مستحيل لزوال القوة الماسكة» فيكون مخوفا. 

قوله: ( وحمى ) عطف على ( إسهال )؛ أي: وكحمى مطبقة» بكسر الباء أشهر من فتحهاء 
وهي الملازمة التي لا تبرح؛ لان إطباقها يذهب القوة التي هي قوام الحياة. 

قال في « شرح الروض » (©: ومحل كونها مخوفة إذا زادت على يوم أو يومين. اه. 

وكالحمى المطبقة حمى الورد» بكسر الواو» وهي التي تأتي كل يوم» وحمى الغلث» بكسر الثاءء 
زا تأتي يومين وتقلع يومًاء لا حمى الربع» بكسر الراءء وهي التي تأتي يومًا وتقلع يومين, 
لأن المحموم يأخذ قوة في يومي الإقلاع. 

قوله: ( وكطلق حامل) عطف على كإسهال» وأعاد العامل إشارة إلى أنه نوع آخر من اخوف غير الذي 
تقدم» وخرج بالطلق نفس الحمل» فليس بمخوف ولا أثر لتولد الطلق الخوف منه؛ لأنه ليس بمرض. 

قال في « الروض وشرحه » ”“: ويمتد خوفه - أي: الطلق - إلى انفصال المشيمة» وهي التي 
تسميها النساء: الخلاص» أو إلى زوال ما حصل بالولادة فيما لو انفصلت - أي: المشيمة - 
وحصل من الولادة جرح» أو ضربان شديد» أو ورم. اه. 

قوله: ( وإن تكررت ولادتها ) غاية لمقدر» أي: هو من الخوف» وإن تكررت ولادة صاحبة الطلق. 

قوله: ( لعظم خطره ) أي: الطلق» وهو علة لذلك المقدر المار آنهًا. 

قوله: ( ومن نّم ) أي: من أجل عظم خطره كان موتها من الطلق يعد شهادة. 

قوله: ( وبقاء مشيمة ) معطوف على ( طلق ): أي: وكبقاء مشيمة - وهي المسماة بالخلااص - 
إلى الوضع» فإذا انفصلت زال الخوف ما لم يبق بعده جرح» أو ضربان شدید» أو ورم وإلا فلا 
يزول الخوف إلا بعد زواله» ومثله موت الجنين في جوفها. 


۲۰۸٦‏ باب في الوصية: 


والتحام قتال بين متکافئین»› واضطراب ريح في حق راکب سفينة» وإن أحسن السباحة» وقرب 
من ابر وأما زمن الوباء والطاعرن,. فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث» ER‏ 


قوله: ( والتحام قتال ) معطوف على ( طلق )؛ أي: وكالتحام قتال» فهو من الخوف» وعبارة 
د المنهاج ٠‏ ”: والمذهب أنه يلحق بالخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى» والتحام قتال بين 
متكافئين» وتقديم لقصاصء أو رجم» واضطراب وهيجان موج في راكب سفينة. اه. 

وخرج بالتحام: قتال ليس فيه التحام» وإن تراميا بالنُشاب» فهو ليس من الخوف. 

وقوله: ( بين متكافئين ) أي : بين اثنين» أو حزبين متكافئين؛ أي : أو حزبي التكافؤ. 

وخرج به: ما إذا عدم التكافق كمسلمين وكافرء فلا يكون التحام القتال فيه من الخوف. 

قوله: ( واضطراب ريح ) يلزم منه هيجان الموج» فمن جمع بينهما - كالمنهاج - أراد التأكيد. 

وعبارة « الروض وشرحه » : وهيجان البحر بالريح» بخلاف هيجانه بلا ريح. اه. 

قوله: ( وإن أحسن... إلخ ) غاية لمقدر: أي أن اضطراب الريح من الخوف في حق راكب 
السفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البّره ومحله حيث لم يغلب على ظنه السلامة والنجاة من 
ذلك كما في « النهاية )0 

قوله: ( وأما زمن... إلخ ) الأولى حذف ( أما ) وعطف ما بعدها على ( طلق حامل )؛ إذ ليس 
لها مقابل ومحمل في كلامه» وعبارة « النهاية » ”“: ويلحق بالخوف أشياء كالوباء والطاعون» أي 
زمنهماء فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث» لكن قيده في الكافي با إذا وقع في أمثاله 
وهو حسن» كما قاله الأذرعي» وهل يقيد به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء أو الخروج 
منها لغير حاجةء أو يفرق؟ فيه نظرء وعدم الفرق أقرب» وعموم النهي يشمل التحريم مطلمًا. اه. 

وقوله: ( وعدم الفرق ) أي: بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد إلحاق الخوف 
بمن وقع في أمثاله. وقوله: ( أقرب ) أي: فيقيد بما إذا وقع في أمثاله. 

وقوله: ( يشمل التحريم مطلقًا ) أي: فيشمل أمثاله وغيرهم» لكن التقييد أقرب كما قدّمه. اه. 
ê‏ 

وفي « شرح الروض » ”“: قال ابن الأثير: الطاعون: المرض العام» والوباء: يحصل بفساد الهواء 
فتفسد منه الأمزجة فجعل الوباء قسمًا من الطاعون. 

وبعضهم فسر الطاعون بغير ذلك» ولعله أنواع, وقيل: الوباء المرض العام» وقيل: الموت الذريع؛ 
أي: السريع. اه. 


وينبغي لمن ورثته أغنياء, أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث. والأحسن أن ينقص منه شيئًاء 


قوله: ( وينبغي لمن ورثته... إلخ) أي: يطلب ذلك على سبيل الندب على المعتمد من كراهة الوصية 
بالزائد» وعلى سبيل الوجوب على مقابله؛ وإنما طلب ذلك لقوله يلت لسعد بن أبي وقاص هه حين 
عاده في مرضه وقال له: أوصي بمالي كله؟ قال: « لا )» قال بكلكيه؟ قال: « لا )» قال: بثلثه؟ قال: 
« الثلثء والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) . 

ويجوز في الثلث الأول الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف» أي: كافيكء أو على أنه فاعل 
لفعل محذوف» أي: يكفيك» والنصب على أنه مفعول لفعل محذوفء أي: أعط الثلثء وأما 
الثلث الثاني فيتعين رفعه؛ لأنه مبعدأ خبره كثير. 

وأن تذر» بفتح الهمزة» على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خيرء والجملة خبر إل 
والتقدير: إنك تركك ورثتك أغنياء حير من تركك إياهم عالة - أي: فقراء - لأن العالة جمع 
عائل» وهو الفقير» ومعنى يتكففون الناس: يمدون أكفهم لسؤال الناس. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
في أعمالكم » رواه ابن ماجه ". ثم إن الاعتبار في كون الموصى به ثلث المال بيوم الموت لا يبوم 
الوصية» فلو أوصى بثلث ماله وتلف ثم كسب مالا أو لم يكن له مال ثم كسبه لزم الوارث إخراج 
الثلث» ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه» فلو كان عليه دين 
مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء» لكنها تنعقد حتى لو أبرأه الغريم أو قضى عنه الدين من أجنبي 
أو من وارث نفذت الوصية في الثلث» كما جزم به الرافعي وغيره» ولو أوصى بالثلث وله عين 
ودين دفع للموصى له ثلث العين» وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه. 

ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا؛ 
لاحتمال تلف الغائب لا يقال: كان يتسلط على ثلث الحاضر؛ لأنه يستحقه» سواء تلف الغائب أم 
لل لآنا تقول تسلط الوسى له :عاق م ن لر مقر قف ق عط رارت غد هل 
والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر؛ لاحتمال سلامة الغائب. 

قوله: ( والأحسن أن ينقص منه شيئًا ) أي: خروججا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولأنه يلتم 
اسكثر الثلث» وهذا كالاستدراك على مفهوم ما قبله؛ إذ مفهومه استواء الوصية بالثلث فأقل في 
ا لحسن» فدفعه بقوله: ( والأحسن... إلخ ). 

قال زي : قوله: ( والأحسن ) هذا ما رجحه في الروض » لكن قال في « الأم » ©: إذا 


مم ا باب في الوصية 
( ويعتبر منه ) - أي: الثلث أيضًا - ( عتق علق بالموت ) في الصحة: أو المرض› 5000 


ترك ورثته أغنياء احترت أن يستوعب الثلثء وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث, 
ونقله في شرح مسلم عن الاصحاب. اه. إسعاد. اه. 
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قوله: ( ويعتبر منه أي الثلث أيضًا ) أي: كما تعتبر الوصية منه» وفيه أنه لم يتقدم منه أن الوصية 
تعتبر من الثلث حتى يحيل عليه ما هنا بقوله: ( أيضًا )» ويمكن أن يقال: إنه تقدم منه ذلك بطريق 
المفهوم؛ إذ قوله: ( لا تصح الوصية في زائد على الثلث ) يفهم أنها تصح في الثلث وتعتبر منه. تأمل. 

واعلم أنه إذا اجتمعت تبرعات متعلقة بالثلث وضاق عنها الثلث» فإن تمحضت عتقاء سواء 
كانت منج أو امغلقة بالموت» فان كانت مرقية يهجا كأن قال اق الأول أعقت سانا فا 
فک او ال فى اا إذا مت فا و عام قر ركنا أو قال عو بعد فوس مانا 2ة 
ثم بكراء قدم أول فأول إلى تمام الثلث» وما زاد يتوقف على إجازة الورثة» وإن لم تكن مرتبة» كأن 
قال في المنجزة: أعتقتكم, أو أنتم أحرار» أو قال في المعلقة: إذا مت فأنتم أحرار » أو فسالم وغام 
وبکر أحرار أقرع بينهم؛ فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل بعضه حذرًا 
من التشقيص؛ لأن المقصود من العتق تخليص الرقبة من الّق» وإن كان البعض منجرًا والبعض 
معلقًا قدّم المنجز على المعلق؛ لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه» بخلاف المعلق. 

وإن تمحضت غير عتق سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت أيضَّاء فإن كانت مرتبة فيهماء كأن 
قال في الأولى: تبرعت لزيد بكذا ثم تبرعت لعمرو بكذا وهكذاء أو قال في الثانية: أعطوا لزيد 
كذا بعد موتي ثم أعطوا عمرًا كذا بعد موتي وهكذا قدم أول فأول إلى تمام الغلث؛ ويتوقف ما زاد 
على إجازة الورثة» وإن وجدت دفعة منه أو من وكلائه, كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون له: 
أبرأتكم» أو تصدق أحد وكلائه ووهب آخر ووقف آخر كلهم معاء وكأن قال في المعلقة: واشت 
لزيد بكذا ولعمرو بكذا ولبكر بكذاء أو: إن مت فأعطوا زيدًا كذا وعموًا كذا وبكرًا کذا قط 
الثلث على الجميع كما تقسط التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء بها كلهاء فإذا أوصى 
لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين» وثلث المال مائة فقط فلزيد خمسون ولكل من عمرو 
وبكر خمسة وعشرون» وإن كان البعض منجرًا والبعض معلمًا قدّم المنجز على المعلق. 

قوله: ( عتق علق بالموت ) أي: ولو مع غيره» كأن قال: إن مت ودخلت الدار فأنت حر 
فيشترط دخوله بعد الموت» إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع» وقيل: لا فرق بين تقدم الدخول 
وتأخرهء والأول أصح» كما في « شرح م ر » © في كتاب التدبير. 

قوله: ( في الصحة أو المرض ) متعلق ب ( علق )» وهو تعميم في التعليق؛ أي: لا فرق فيه بين أن يقع 


ار ل سح يجيي يبيب حي يي ل س 


( و ) تبرع جز في مرضه» ( كوقف وهبة ) وابراې ولو اختلف الوارث والمتّهب: هل الهبة في 
الصحة أو المرض؟ صدق اهب بيمينه ؟؛ لأن العين في یده» TS SRS‏ 


في حال الصحة أو المرض. 

قوله: ( وتبرع... إلخ ) معطوف على ( عتق )» أي: ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه؛ أي: 
الموت» ثم إن الموجود في النُسخ الواو من قوله: ( وتبرع ) من المتن. 

وقوله: ( تبرع ) إلى: ( كوقف ) من الشرح» وهو لا يصح. فإما أن يكون كله من المتنء كما 
في « المنهج »» أو كله من الشرح ويكون دخولا على المتن. 

قوله: ( كوقف... إلخ ) أي: وعتق لغير مستولدته» أما لها فهو من رأس المال» كما سيذ كر 
وكعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك» فيعتبر من الثلث أجرة الأولى وثمن الثانية وإن باعها 
ضاف كم لها لأن ریت يدهم كتفويت ملكهم. أفاده في « التحفة ) © و ١‏ النهاية » 9©. 

قوله: ( وهبة ) أي: كأن وهب عيئًا عنده لآخر في مرض موته فتعتبر من خ. الغلث: 

قوله: ( وإبراء ) أي: كأن برا الدائقُ في مرض موته المدينٌ من الدين الذي عليه فيعتبر من الثلث. 

قوله: ( ولو اختلف الوارث. إلخ ) :هذا مبدرج في ور الآتي: ( ولو اختلف في وقوع التصرف 
في الصحة أو في المرض... إلخ )» فالمناسب والأولى أن يؤخره عن قوله: ( ولو وهب في الصحة 
وأقبض فى المرض )» ويزيد لفظ ( أقبض ) بعد أداة الاستفهام» بأن يقول: هل أقبض في الصحة 
و في المرض؟ كما هو صريح في « فتح الجواد » وعبارته مع الأصل: وإقباض هبة» أي : موهوب 
فى المرض وإن وهب فى الصحة اعتبارًا بحالة القبض لتوقف الملك عليه» ولو اختلف الوارث 
EE ae,‏ أن عق لوقاف E‏ 
ل كاك في بي الرارت امسلا ا وهر وى دا ۰ 

ومثله في التحفة » 7 إلا أَنَّ فيها زيادة قوله الآتي: ( ولو اختلفا في وقوع التصرف... إلخ ) ونصها: 
وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلا حلف المتهب؛ لأن العين في يده إلخ. 

قوله: ( هل الهبة ) أي: المقبوضة بدليل ما بعده. 

وقوله: ( في الصحة ) أي: وقعت في حال الصحة؛ وهذه دعوى المتهب لأجل حسبانها من رأس المال. 

وقوله: (أو في المرض ) أي: أو وقعت في حال المرض» وهذه دعوى الوارث لأجل حسبانها من الثلث. 

قوله: ( وصدق المتهب ) أي: في أنها وقعت الهبة في حال الصحة. 

قوله: ( لأن العين في يده ) أي: المتهب» وهو تعليل لتصديق المتهب. 


باب في الوصية: 


EST 


ولو وهب في الصحة. وأقبض في المرض اعتبر من النلث. أما المنجز في صحته: فيحسب من 
رأس المال» كحَجحة الإسلام, وعتق المستولدة» ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه. وامتبرع 
عليه شفاءة. وموته من مرض آخر, أو فحأة, فإن کان مخوفا صدق الوارث. وإلا فالآخر, 


قال في « التحفة » '» ومثله في « النهاية » (©2: وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى 
المتهب أنه ردها إليه - أو إلى مورثه - وديعة - أو عارية - صدق الوارث» وهو محتمل. اه. 

قوله: ( ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض ) هذه الصورة غير صورة المتن؛ لأن تلك وقع 
فيها الهبة والقبض في حال المرض. 

قوله: ( اعتبر من الثلث ) أي: اعتبر ما أقبضه في حال المرض من الثلث كصورة المتن؛ لأن الهبة 
لا تملك إلا بالقبض» فلا أثر لتقدم الهبة. 

قوله: ( أما المنجز في صحته... إلخ ) محترز قوله: ( نجز في مرضه ). 

وقوله: ( فيحسب من رأس الال ) أي: لا من الثلث فقط. 

قوله: ( كحجة الإسلام ) الكاف للتنظيرء أي: نظير حجة الإسلام» فإنها تحسب من رأس الالء 
سواء أوصى بها أم لاء إلا إن قيد بالثلث فمنه عملا بتقييده» وفائدته مزاحمة الوصايا. 

قوله: ( وعتق المستولدة ) أي: وكعتق المستولدة» فإنه يحسب من رأس المال» ولو نجز في مرض 
الموت» ويكون حينئذ مستثنى من التبرع المنجز في المرض. 

وفي ١‏ المغني » بعد قول د المنهاج » (©: ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه ما نصه: وخرج بتبرع 
ما لو استولد في مرض موته» فإنه ليس تبرعًاء بل إتلاف واستمتاع» فهو من رأس المال» وبمرضه تبرع 
نجز في صححته» فيحسب من رأس المال» لكن يستثنى من العتق في مرض الموت عتق أم الولد إذا 
أعتقها في مرض موته» فإنه ينفذ من رأس الالء كما سيأتي في محله» مع أنه تبرع نجز في المرض. اه. 

قوله: ( ولو اذّعى الوارث... إلخ ) أي: لو اختلف الوارث والمتبرع عليه في أنه مات المتبرع في 
المرض الذي تبرع فيه أو في غيره مع اتفاقهما على أن التبرع واقع في حال مرض» فقال الوارث: 
إنه مات في مرض التبرع» وقال المتبرع عليه: إنه شفي من مرضه الذي تبرع فيه» ومات من مرض 
آخر أو فجأة» ففيه تفصيل» فإن كان امرض الذي تبرع فيه مخوفا صدق الوارثء وإلا فالثاني. 

قوله: ( أو فجأة ) عطف على قوله: ( من مرض آخر ). 

قوله: ( وإلا فالآخر ) أي: وإن لم يكن مخوفًا صدق التبرع عليه؛ وذلك لأن غير المخوف بمنزلة 
الصحة. 


ال ا ا اي حي يمح ڪڪ 


ولو اختلفا في ر 0 في الصحة, أو في المرض» صدق المبرع عليه؛ لأن الأصل دوام 
الصحة, فإن أقاما بَيُنتين مت بَيّنة المرض. 
فرع: لو أوصى i‏ فلأربعين دارا من كل جانب» AE a‏ 
قوله: ( ولو اختلفا ) أي: الوارث والمتبرع عليه وعبارة « التحفة » (» عقب قوله: ( وإلا 
فالآخر )؛ أي: لأن غير اخوف بمنزلة الصحة» وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض 
صدق المتبرع عليه؛ لأن الأصل دوام الصحة. اه. فلو صنع المؤلف مثل صنعها لكان أولى. 
قوله: ( لأن الأصل دوام الصحة ) أي: استمرار الصحة, فالتصرف واقع فيها. 
قوله: ( فإن أقاما ) أي: الوارث والمتبرع عليه. 
وقوله: ( بينتين ) أي: تشهد كل بينة بمدعى من أقامها. 
قوله: ( قدمت بينة المرض ) أي: لأنها ثاقلة وبينة الصحة مستصحبة» وتلك مقدمة عليها. 


[ احكام تتعلق بالموصّى له ] 

قوله: ( فرع ) الاولى فروع. 

» قوله: ( لو أوصى جيرانه ) أي: أو لجيران المسجد. 

قوله: ( فلأربعين دارا من كل جانب ) أي: فتعطى الوصية لاربعين دارًا من كل جانب من الجهات 
الأربع» وذلك لخبر: ) حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا 3 وأشار قداما وخلفاء 
ويمينًا وشمالاء رواه أبو داود وغيره وي 0 وله طرق تقويه, فجملة ذلك مائة وستود دارًا. 

وفي سم ” ما نصه: الوجه الوجيه الذي لا يتجه غيره أن هذا جرى على الغالب من أن للدار 
جوانب اربعاء وان مللاصق كل جانب دار واحدة, فلو کانت الدار مثمنة مناد ولااصق كل ثمن دارا 
اعتبر أربعون من كل ثمن» ولو لم يلاصق إلا داران فقط. بأن اتسعت مسافة المللاصق فعمّت إحدى 
الدارين جهتين من جهاتها الأربع» والأخرى الجهتين الباقيتين» اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين» 
وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى, فتکون الجملة ثمانين فقط. هد كن لكن لو لاصق كل دار 
من هاتين الدارين دور كثيرة» بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فل 
يعتبر ٤‏ من 0 تسعة وثلاثون 0 الامتداد من كل : ملاصقة لهاء 1 يعتبر 

e إن وفى بهم بان‎ e نم «التحفة » 5 ويجب استيعاب المائة‎ e 
متموّل» ا ققدم الأقرب. اهم.‎ 


ا م ب ل ي ل سح باب ف الوصية: 


فيقسم حصة كل دار على عدد سكانهاء أو للعلماء, فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدهاء 
والمروي صحة وضدهاء ومفسر يعرف معنى كل آية وما أريد بها وفقيه E‏ 


قوله: ( فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها ) فى العبارة حذف وهو: فيقسم الال على عدد 
الدور» ثم يقسم حصة كل دار على عدد e‏ 

وعبارة و التحفة » (): ويقسم المال على عدد الدورء ثم ما خص کل دار على عدد سکانهاء 
أي: بحق عند الموت فيما يظهر فيهماء سواء في ذلك المسلم والغني والحر والمكلف وضدهم. اه. 

» قوله: ( أو للعلماء ) عطف على قوله: ( جيرانه )» أي: أو أوصى للعلماء وهم الموصوفون 
بأنهم أصحاب علوم الشرع يوم الموت» لا وقت الوصية» وهي ثلاثة: الحديث» والتفسير» والفقه. 

فلو ع علماء.بلدة مغلا ولا غالم يهم يوم اموت بطلت الوضية لكن :قال سم : قد بج 
أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثةء وإلا حمل عليهم» كما لو اوصى بشاة 
ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها. اه. 

قوله: ( فَلمُحدَّث ) أي: فيصرف الموصى به لمحدثء وقوله: ( يعرف... إلخ )» بيان لضابط المحدث. 

قال في « المغني » : والمراد به - أي: بعلم الحديث - معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه 
وعليله وسقيمه وما يحتاج إليه» وهو من أجل العلوم بعد القرآن» فالعالم به من أجل العلماء» وليس 
من علمائه من اقتصر على السماع المجرد. اه. 

وقوله: ( قوة ) منصوب على التمييز؛ أي: من جهة القوة. 

وقوله: ( أو ضدها ) أي: ضد القوة» وهو الضعف. 

وقوله: ( والمروي ) معطوف على ( الراوي )؛ أي: ويعرف حال المروي من جهة الصحة وضدها. 

قوله: ( ومفسر ) معطوف على ( محدث )؛ أي: ويصرف أيضًا لمفسر. 

قال في « المغني » : التفسير لغة: بيان معنى اللفظ الغريب» وشرعًا: معرفة الكتاب العزيز 
وما أريد به» وهذا بحر لا ساحل له» وکل عالم يأخذ منه على قدره. اه. 

قوله: ( يعرف معنى كل آية ) قال سم : ظاهره اعتبار معرفة الجميع» وقد يتوقف فيه. اه. 

قوله: ر وما أريد بها ) أي: بالآية من الأحكام نقلا في التوقيفي» واستنباطا في غيره» ومن نّم قال 
الفارقي: لا يصرف لن علم تفسير القرآن دون أحكامه؛ لأنه كناقل الحديث. اه. « تحفة » . 

قوله: ( وفقيه ) معطوف على محدث؛ أي: ويصرف الموصى به أيضًا لفقيه. 


يعرف الأحكام الشرعية نضا واستنباطاء والمراد هنا: من حصّل شيئًا من الفقه بحيث يتأمّل به لفهم 
باقيه - وليس منهم: نحوي» وصرفي» ولغوي, ا ا 


وقوله: ( يعرف الأحكام الشرعية نضًا واستنباطا ) هذا بيان لضابط الفقيه الملبحوث عنه في فنٌّ 
أصول الفقه» وهو امجتهد, وهذا ليس مرادًا هنا - أي: في الوصية - بل المراد به ما أفاده الشارح 
بقوله بعد: ( والمراد به. .. إلخ ). 

وقوله: ( من حصّل شيئًا من الفقه... إلخ ) المراد: من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا 
صالخا يهتدي به إلى معرفة باقيه» دون من عرف طرفًا أو طرفين منه فقطء كمن عرف أحكام 
الحيض أو الفرائض فقط» وإن سماها الشارع نصف العلم. 

وقال ع ش ”": المراد به في زماننا العارف با اشتهر الإفتاء به» فهو يعد فقيهًاء وإن لم يستحضر 
من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه. اه. بالمعنى. 

وفي « المغني » 7" ما نصه: قال الماوردي: لو أوصي لأعلم الناس صرف للفقهاء؛ لتعلق الفقه 
بأكثر العلوم. 

وقال شارح « التعجيز » (©: أولى الناس بالفقه في الدّين ل ل اد أي: من 
قدف في قلبه ذلك وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى» وهو 
المقصود الأعظمء بخلاف ما يفهمه أكثر أهل الزمان» فذلك صناعة. 

وسئل الحسن البصري عن مسألة فأجاب» فقيل: إن فقهاءنا لا يقولون ذلك» فقال: وهل رأيتم 
فقيهًا قط؟ الفقيه هو القائم ليله الصائم نهاره» الزاهد في الدنياء الذي لا يداري ولا يماري» ينشر 
حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله تعالى» وفقه عن الله أمره ونهيه» وعلم ما يحبه وما يكرهه 
فذلك هو العالم الذي قيل فيه: « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدّين » فإذا لم يكن بهذه الصفة 
و واختلف في الراسخ في العلم» فقيل: هو من جمع أربع خصال: التقوى فيما 
يبنه وبين الله» والتواضع فيما بينه وبين الناس» والزهد فيما بينه وبين الدنياء وامجاهدة فيما يبنه وبين 
نفسه» والأصح أنه العالم بتصاريف الكلام؛ وموارد الأحكام» ومواقع المواعظ؛ لأن الرسوخ: 
الثبوت في الشيء. اه. ملخصًا. 

قوله: ( ولیس منهم... إلخ) أي: ليس من العلماء الذين تصرف الوصية لهم: نحوي وصرفي ولغوي؛ 
أي : عارف بعلم النحوء أو الصرفء أو اللغة - أي: أو المعاني والبيان والبديع - أو العروضء أو القوافي 
وغيرها من بقية علوم الأدب الاثني عشر علا (“» عملا بالغرف المطرد عليه غالب الوصاياء فإنه حيث 


۹% باب في الوصية: 


ومتكلم 2 ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الغلائة, أو بعضهاء ولو أوصى لأعلم الناس اختص 
بالفقهاء أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب» أو لأجهل الناس E‏ 


أطلق العالم لا يتبادر منه إلا أصحاب علوم الشرع الثلاثة: أعني الحديث» والتفسيرء والفقه. 

وقوله: ( ومتكلم ) عبارة 8 المنهاج ۾ (0. : وكذا متكلم عند الأكثرين. 

قال في « المغني » : أي فهو ليس منهم لما ذكر, ونقله العبادي في زيادته عن النص» وقيل: 
يدخل» وبه قال المتولي» ومال إليه الرافعي» وقال السبكي: إن أريد به العلم باللّه فاته 
وما يستحيل عليه؛ ليرد على المبتدعة» ويميز بين الاعتقاد ججح والفاسد فذاك من أل العلوم 
الشرعية» وقد جعلوه في كتب السير من فروض الكفايات» وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض 
فيه على طريق الفلسفة فلا. وهذا القسم هو الذي أنكره الشافعي» وقال: لأن يأتي العبد ربه بكل 
ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. اه. بتصرف. 

قوله: ( ويكفي ثلاثة من أصحاب... إلخ ) أي: من كل صنف من أصحاب العلوم الثلاثة 
أو بعضهاء ولا يجزئ واحد من كل صنضف» كما في « فتح الجواد » ونص عبارته: والمراد بمحدث 
وما بعده الجنس» فيكفي ثلاثة فقهاء» ولا يجزئ واحد من كل صنف. اه. 

وعبارة « الروض وشرحه » ”: وإن أوصى للفقراء والمساكين وجب لكل منهما النصف»› 
ولا يقسم ذلك على عدد رؤرسهم» أو أوصى لأحدهما دخل فيه الآخرء فيجوز الصرف إليهماء 
أو أوصى للرقاب» أو غيرهم من الأصناف» أو العلماء لم يجب الاستيعاب» بل يستحب عند 
الإمكان» كما في الزكاة إذا فرقها المالك» ويكفي ثلاثة من كل صنفء أي: الاقتصار عليها؛ لأنها 
أول الجمع» ولا تجب التسوية يينهم. اه. 

ومحل الاكتفاء بثلائة من كل صنف حيث لم يقيدوا بمحل» أو قيدوا وهم غير محصورين» 
فإن قيدوا بمحل» كأن قال: لعلماء بلد كذاء وهم محصورون وجب التعميم والتسوية» بل 
والقبول» فإن لم يكن بها عالم بطلت الوصية. 

» قوله: ( اختص بالفقهاء... إلخ ) أي: لتعلق الفقه بكثير من العلوم» كما 

» قوله: ( أو للقراء ) أي: أو أوصى للقراء. 

قوله: (عن ظهر قلب ) أي: عرفاء فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر اه. ع ش 

» قوله: ( أو لأجهل الناس ) أي: أو أوصى لأجهل الناس. 


أحکام تعلق بالوسی ل٥۹٠‏ 


صرف لعْبّاد الوثن» فإن قال: من المسلمين» فمن يسب الصحابة» ويدخل في وصية الفقراء 
والمساكينء وعکسه» ويدخل في أقارب زيد كل قریب» وإن كان بعد لا أصل وفرع» ولا تدخل 
في أقارب نفسه ورثثه ما ا شما وت م هوام اطي الع انو أله لكأ لق لل ووه لوو تك لئاو لماه و ماك EDO OOO‏ امور قرفا فافج ا وام 


وقوله: ( صرف لعْبّاد الوثن ) قال في « شرح الروض » “: قال الزركشي: وقضية كلامهم 
صحة الوصية» وهو لا يلائم قولهم: إنه يشترط للوصية للجهة عدم المعصية» وقد تفطن لذلك 
صاحب ١‏ الاستقصاء » فقال: وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية» كما لا تصح لقاطع 
الطريق. اه. 

وأجاب في ( التحفة » (0) عن ذلك ولفظها: ا صحة الوصية بأنها معصية» ويجاب 
بأن الضار ذكر المعصية» لا ما قد يستلزمها أو يقارنهاء كما هناء ومن نم ينبغي» بل يتعين بطلانها 
لو قال: لمن يعبد الوثن» أو يسب الصحابة. اه. 

» قوله: ( فإن قال: من المسلمين ) أي: وإن أوصى لأجهل الناس» وقيدهم بالمسلمين. 

وقوله: ( فمن يسب الصحابة ) أي: فتصرف لن يسبهم؛ لأنهم أجهل المسلمين» وقيل: 
للمجسمة» وقيل: لمرتكبي الكبائر من المسلمين؛ إذ لا شبهة لهم. 

* قوله: ( ويدخل في وصية الفقراء... للخ ) وذلك لانطلاق كل على ما يشمل الآخر عند 
الانفراد» وأما عند الاجتماع فيطلق كل على ما يقابل الآخر. كما مر في قسم الصدقات. 

قوله: ( وعكسه ) هو أنه يدخل في وصية المساكين والفقراء. 

* قوله: ( ويدخل في أقارب زيد... إلخ ) أي: في الوصية لأقارب زيدٍ. 

وقوله: ( كل قريب ) أي: مسلمًا كان أو كافرّاء د كرا أو أنثى أو حشى» فقيرًاء أو غنيّاء ويدخل 
أيضًا الأجداد والجدات والأحفاد؛ وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعًا لإرادة جهة القرابة فعمم. 

قوله: ( لا أصل ) أي: لا يدحل أصل فقط. 

وقوله: ( وفوع ) أي: ولد فقطء وإنما لم يقل: أصولء وفروع؛ لما علمت من دخول الأجداد 
والجدات والأحفاد وإما لم يدخل الأصل والفرع؛ لأنهما لا يسميان أقارب عرفا بالنسبة للوصية» 
وإن كانا يسميان أقارب بالنسبة لغيرها. 

قوله: ( ولا تدخل في أقارب نفسه ) أي: ولا تدحل في الوصية لأقارب نفسه ورثته؛ اعتبارًا بعرف 
الشرع لا بعموم اللفظ, ولأن الوارث لا يوصى له عادة» وقيل: يدخلون؛ لوقوع الاسم عليهم ثم 
سطل نصيبهم لتعذر إجازتهم لأنفسهم» ويصح الباقي لغيرهم. أفاده في « شرح الروض » (©. 


۲۰۹٦ 


( وتبطل الوصية المعلقة بالموت )» ومثلها تبرع علق بالموت» سواء كان التعليق في الصحة 
أو المرض, فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض» بل أولى» ومن ثم لم يرجع في تبرع ججزه 


باب في الوصية: 


[ أحكام الرجوع عن الوصية ] 

قوله: ( وتبطل الوصية... إلخ ) شروع في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به. 

قوله: ( المعلقة بالموت ) أي: المضافة لما بعد الموت لفظًا - كما إذا كانت الصيغة من غير مادة 
الوصية - ومعئّى - كما إذا كانت من مادتها - لما تقدم أن التقييد بقوله: بعد موتي لازم في غير: 
أوصيتٌ من الصيغ كأعطوا أو ادفعواء وأما في أوصيتٌ فلا يلزم لوضعه شرعًا لذلك. 

قوله: ( ومثلها تبرُع علق بالموت ) فيه أن هذا وصية لا مثلهاء فهو ما يندرج تحت قوله: ( المعلقة 
بالموت ) إلا أن يُحمل قوله: ( المعلقة بالموت ) على ما إذا كان اللفظ المشتمل على التعليق من مادة 
الوصية» وقوله: ( تبرع علق بالموت ) على ما إذا كان من غيرها فلا يكون مندرججاء بل يكون قسيمًاء 
کا کک و مم أله نوع عا ی وای ا و رو اد 
برجوع بنحو: نقضتها كأبطاتها أو رددتها أو أزلتها... إلخ )» وأسقط ما بعد قوله: ( وتبطل ) ما ذكره 

في الشرح؛ ؛ لكان أولى وأخصر وأسلم من الركاكة الحاصلة في عبارته» وعبارة « المنهاج :٠‏ له الرجوع 

عن الوصية وعن بعضها بقوله: نقضت الوصيةء أو أبطلتهاء أو رجعت فيهاء أو فسختها. اه. 

قال في ١‏ التحفة » ١ء‏ إجماعا ”» وكالهبة قبل القبض بل أولى» ومن تم لم يرجع في تبرع 
نجز في مرضه» وإن اعتبر من الثلث؛ لانه عقد تام. اه. 

قوله: ( فللموصي الرجوع فيها ) أي: يجوز له» وينبغى أن يأتي فيه ما تقدم ف فى الوصية من 
الأحكام فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت ا ا ا عرض الو ا 
يقتضي أنه يصرفها في محرم وجب الرجوع» أو في مكروه ندب الرجوع» أو في طاعة كره 
الرجوع. 

قوله: ( كالهبة قبل القبض ) الكاف للتنظير في جواز الرجوع في الهبة قبل قبضها؛ لأنها حيئذ 
غير لازمة. 

قوله: ( بل أولى ) أي: بل الرجوع عن الوصية أولى من الرجوع عن الهبة؛ لعدم تنجيزهاء 
بخلاف الهبة. 

قوله: ( ومن تَمٌ... إلخ ) أي: ومن أجل أن الرجوع جائز في الوصية؛ لكونها كالهبة غير 
ا لمقبوضة» لل لوه نجزه في مرضه» كوقف وعتق وهبة مقبوضة؛ لأنه حيئذ ليس 


۲۰۹۷ 


أحكام الرجوع عن الوصية 


في مرضه: وإن اعتبر من الثلث ( برجوع ) عن الوصية ( بنحو: نقضتها ) كأبطلتهاء أو: رددتهاء 
أو: أزلتهاء والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط؛ جواز التعليق فيهاء فأولى في الرجوع 
عنها ( و ) بنحو: ( هذا لوارثي )» أو: ميراث عني, سواء أنمني الوصية أم ذكرها. ( وسئل ) 
شيخنا عمًّا لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه, O‏ 


وفي ٠‏ شرح الروض » (©: وإنما لم يرجع في المنجز» وإن كان معتبوًا من الثلث» حيث جرى 
في المرض كامعلق بالموت؛ لأن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم؛ لتوقفه على 
القبول بعد الموت» والتبرع المنجز عقد تام يإيجاب وقبول» فأشبه البيع من وجه. 

وقوله: ( وإن اعتبر من الثلث ) غاية في عدم الرجوع. 

قوله: ( برجوع عن الوصية) متعلق ب ( تبطل )» ولو ادّعى الوارث رجوع المورث عنها فلا تقبل 
بينته» إلا إن تعرضت لصدوره منه بعد الوصية» ولا يكفي عن التعرض قولها: رجع عن جميع وصاياه. 

» قوله: ( بنحو: نقضتها ) أي: ويحصل الرجوع بنحو: نقضتها ( كأبطلتها... إلخ ) أي: 
وكفسختهاء ورفعتهاء ورجعت فيهاء وهذه كلها صرائح» كهو حرام على الموصى له. 

قوله: ( والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط) أي: كإذا قَدِمَ فلان فقد رجعت في وصيتي. 

قوله: ( جواز التعليق فيها) أي: في الوصية نفسها. 

قوله: ( فأولى في الرجوع عنها) أي: فجراز التعليق في الرجوع عنها أولى من جوازه في نفسها. 

* قوله: ( وبنحو هذا لوارثي ) معطوف على ( بنحو نقضتها )» أي: ويحصل الرجوع عن 
الوصية بقول الموصى: هذا لوارثى أو ميراث عنى» حال كونه مشيرًا إلى الموصى به؛ وذلك لانه 
لا يكون لوارثه إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله: ( رددتها ). 

قال في « التحفة » (©: ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بشيء لزيد ثم به لعمروء فإنه يشرك 
يينهما لاحتمال نسيانه للأرلی» بأن الثانى هنا لما ساوى الأول فى كونه موصى له وطارثًا استحقاقه 
ل SUE‏ 
الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلى» فكان ضمه إليه رافعًا لقوته. اه. 

قوله: ( سواء أنسي... إلخ ) تعميم في حصول الرجوع بقوله المذكور. 

قوله: ( وسئل شيخنا... إلخ ) السؤال والجواب في « التحفة » (6. 

قوله: ( عمًا لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه) أي: بأن قال: أوصيت لزيد بثلث مالى إلا كتبى» 
فاستثنى الكتب من دخولها في الوصية. ١‏ 1 


لجسب ل ا ع يد كك باب في الو 


ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم يستثن هل يعمل بالأولى أو بالثانية؟ ( فأجاب ) بأن الذي 
يظهر العمل بالأولى؛ لأنها نص في إخراج الكتب» والثانية محتملة أنه ترك الاستثناء فيها؛ 
لتصريحه به في الأولىء وأنه تركه إبطالا له والنص مقدم على الحتمل» ( و ) بنحو: ( بيع 
ورهن )» ولو بلا قبول» ( وعرض عليه )» وتوكيل فيه. ( و ) نحو: ( غراس ) في أرض أوصى 
بها بخلاف زرعه بها اا ااا يا ا ا ااا ا E EL‏ 


قوله: ( ثم بعد مدة ) آي من الوصية الأولى. وقوله: ( أوصى له ) أي: للموصى له أولا. 

قوله: ( ولم يستشن ) أي: الكتب. 

قوله: ( هل يعمل بالأولى ) أي: بالوصية الأولى» وهي التي استثنى فيها الكتب. 

وقوله: ( أو بالثانية ) أي: بالوصية الثانية» وهي التي لم يستثن فيها شيئًا. 

قوله: ( فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى ) وهي التي أستقين فا الكدت: 

قال سم “: ويحتمل العمل بالثانية» كما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة. 

قوله: ( لأنها ) أي: الأولى. وقوله: ( نص ) أي: صريح في إخراج الكتب. 

قوله: ( والثانية محتملة... إلخ ) أي: وأما الوصية الثانية فهي محتملة؛ لكونه ترك الاستئناء فيها 
لتصريحه بالاستثناء في الأولى» فتكون الكتب مستثناة تقديراء ولا تدخل في الثلث. 

قوله: ( وأنه تركه... إلخ ) أي: ومحتملة أنه ترك الاستغناء إبطالا لهء فلا تكون الكتب مستفناة 
وتدخل في الثلث. 

قوله: ( والنص مقدم على امحتمل ) قال في ١‏ التحفة » (© بعده: وأيضًا فقاعدة حمل المطلق 
على المقيد» تقدم المقيد أو تأحر» تصرح بذلك. 

+ قوله: ( وبنحو بيع ) أي: ويحصل الرجوع بنحو بيع الموصى به» واندرج تحت نحو: إعتاقه» 
وإيلاده» وكتابته» وإصداقه» وكل تصرف لازم ناجز كهبة مقبوضة. 

قوله: ( ورهن ) معطوف على ( نحو بيع )؛ أي: ويحصل الرجوع برهن للموصى به لتعريضه للبيع. 

قوله: ( ولو بلا قبول ) راجع للبيع والرهن؛ وذلك لدلالتهما على الإعراض. 

قوله: ( وعرض عليه ) أي: ويحصل الرجوع بعرض الموصى به على ما ذكر من نحو البيع والرهن. 

وقوله: ( وتوكيل فيه ) أي: فيما ذكر أيضّاءٍ وذلك لأن كلا من العرض والتوكيل وسيلة إلى 
ما يحصل به الرجوع. 

» قوله: ( ونحو غراس ) معطوف على نحو نقضتها؛ أي: ويحصل الرجوع بنحو غراس كبناء. 

وقوله: ( بخلاف زرعه بها ) أي: بالأرض الموصى بهاء فلا يحصل الرجوع به» والفرق بينه وين 


أحکام الرجوع عن الوصية يبب ب ب ب ٠‏ ؟ 


ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله. وليس من الرجوع إنكار الموصي 
الوصية إن كان لغرض» ولو أوصى بشيء لزيد EE E a‏ 


نارای أن كل من اران و حو الاو اد دوا بخلاف زرعه؛ لأنه ليس للدوام فأشبه 
لبس الثوب» وما يحصل به الرجوع أيضًا خلطه بُدَا معيئًا أوصى به بر مثله» أو أجود, أو أردأً منه؛ 
لأنه أخرجه بذلك عن إمكان ال لتسليم» وخلطه صبرة أوصى بصاع منها بأجود منها؛ لأنه أحدث 
بالخلط زيادة لم يرض تسليمهاء ولا يمكن بدونهاء بخلاف ما لو خططها بمثلها فلا يحصل الرجوع 
به؛ لأنه لم يحدث تعييب؛ إذ لا فرق بين المثلين» وكذا لو خلطها بأردأ منها في الأصحء قياسًا على 
تعيبب الموصى به» وهو لا يؤثر» وما يحصل به الرجوع طحنه البر الموصى به» وعجن الدقيق 
الموصى به» وغزل القطن الموصى به لإشعار ذلك كله بالإعراض عن الوصية. 

( تنبيه ): قال في « المغني » ”: هذا كله في وصية بمعين» فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك» 
أو تصرف في جميعه - ببیع» أو غيره - لم يكن رجوعًا؛ لأن الثلث مطلق لا يختص با ملكه وقت 
الوصية؛ بل العبرة بما ملكه عند الموت - زاد أو نقص أو تبدل - كما جزم به في « الروضة » 9) 
وأصلها وغيرهما. اه. 

قوله: ( ولو اختص نحو الغراس ) أي كالبناء. وقوله: ( ببعض الأرض ) أي: الموصى بكلها. 

* اج اسع 

* قوله: ( وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية ) ظاهره: وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال» 
وهو ظاهر؛ لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقّاء ولكن قيده م ر ٩”‏ وحجر 7 في 
« شرحيهما » بذلك» ولم يذكرا مقهومه. أاه. بجير مي 0 

قوله: ( إن كان لغرض ) كخوف من نحو ظالم عليه وإلا فيكون رجوعًا. 

وهذا التفصيل هو المعتمد, وقيل: إنه رجوع مطلقاء وقيل: إنه ليس برجوع مطلقاء كما في 
« المغني » وعبارته (2: ولو سُكل عن الوصية فأنكرهاء قال الرافعي: فهو على ما مر فى جحد 
الوكالة؛ أي: فيفرق فيه بين أن يكون لغرضء فلا يكون رجوعًاء أو لا لغرض فيكون رجوعًا» وهذا 
هو المعتمد» ووقع في أصل ١‏ الروضة » أنه رجوع» وفي التديبر أنه ليس برجوع» ويمكن حمل ذلك 
على ما مر. اه. 

* قوله: ( ولو أوصى بشيء ) أي: معين من ماله. 


#١.‏ )| - : 0ك باب في الوصية: 


ثم أوصى به لعمرو, فليس رجوعًاء بل يكون بينهما نصفين, ولو أوصى به لثالث كان بينهم 
أثلاثاء وهكذا قاله الشيخ زكريا في « شرح المنهج (. ولو أوصى لزید بمائةء ثم بخمسين» فليس 
له إلا خمسون؛ لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى» قاله النَوَوِي A‏ 


قوله: ( ثم أوصى به ) أي : بذلك الشيء الذي أوصى به لزيد. 

قوله: ( فليس رجوعًا ) لاحتمال إرادة التشريك فيشْرّك بينهماء كما لو قال دفعة واحدة: 
أوصيت بها لكماء لكن لو رد أحدهما الوصية في الأولى كان الكل للآخرء بخلافه في الثانية» فإنه 
يكون له النصف فقط؛ لأنه الذي أوجبه له الموصي صريححاء بخلافه في الأولى. اه. « مغني » 29. 

وقد تقدم عن حجر الفرقٌ بينه وبين قول الموصي في الموصى به: هذا لوارثي» فلا تغفل. 

قوله: ( بل يكون بينهما نصفين ) إلا إذا كان الموصي عالممًا بالوصية الأولىء أو قال: أوصيت 
لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعًا. اه. بجيرمي . 

* قوله: ( ولو أوصى به ) أي: بهذا الشيء الذي أوصى ا لزيد وثانيًا لعمرو. 

وقوله: ( لثالث ) أي: لشخص ثالث كبكر. وقوله: ( كان ) أي: الموصى به. 

وقوله: ( بينهم ) أي: بين الثلاثة الموصى له أولاء والموصى له ثانياء والموصى له ثالثًا. 

وقوله: ( وهكذا ) أي: فلو أوصى به لرابع غير الثلاثة كان بينهم أرباعًا. 

قوله: (قاله الشيخ زكريا 29 ) أي: قال ما ذكر من قوله: ( ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به 
لعمرو... إلخ ). 

» قوله: ( ثم بخمسين ) أي: ثم بعد الوصية الأولى أوصى له بخمسين. 

قوله: ( فليس له إلا خمسون... إلخ ) فرق في « التحفة » 9) بينه وبين ما تقدم فيما لو أوصى 
بثلث ماله إلا کتبه» ثم أوصى بثلث ماله ولم يستثن شيئًاء حيث عمل بالاولى هناك وعمل بالثانية 
هناء بأنها هنا صريحة في مناقضة الأولى» وإن قلنا: إن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن محله حيث 
لا قرينة كما هو معلوم من محله» وهنا القرينة المناقضة فعمل بالثانية لأنها المتيقنة» بخلاف الثانية 
هناك فإنها ليست صريحة في مناقضة الأولى» بل هي محتملة لأن يراد فيها ما أريد في الأولى من 
الاستثناء» ومحتملة لإبطال ما أريد في الأولى» فلم يعمل هناك بالثانية» بل عمل بالأولى لأنها المتيقنة, 
بعكس ما هناء ولا يتأتى هنا اعتبارهم احتمال نسيان الأولى؛ لأنهم إنما اعتبروه في الوصية لاثنين» 
فقالوا فيها بالتشريك» بخلاف الوصيتين لواحدء فإن الثانية مبطلة للأولى» فاحتيط لها باشتراط تحقق 
مناقضتها للأولى. اه. بتصرف. 


مطلب في الإيصاء [ وأحكامه ] 


( تتمة ): تعرض للوصية ولم يتعرض للإيصاءء وقد ترجم له الفقهاء بفصل مستقل» ولا بد من 
نعرض له - تكميلا للفائدة - فأقول: حاصل الكلام عليه أن: 

الإيصاء لغة: الإيصال كالوصية. 

وشرعًا: إثبات تصرف مضاف لا بعد الموت ولو تقديرّاء وإن لم يكن فيه تبرع» كالإيصاء 
لقيام على أمر أطفاله» ورد ودائعه» وقضاء ديونه» فإنه لا تبرع في شيء من ذلك؛ بخلاف الوصية 
إنه لا بد فيها من التبرع. 
وأركانه أربعة: موص» ووصي» وموصى فيه» وصيغة: 

وشرط في الموصي: بقضاء الحقوق التي عليه؛ وتنفيذ الوصاياء ورد الودائع» ونحوها ما تقدم في 
الموصي بمال من كونه: مالكاء بالعّك عاقلا حوّاء مختارًا. 

وشرط في الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور عليه بسفه - مع ما مر من الشروط - 
يكون له ولاية عليه ابتداء من الشرع» لا بتفؤض» فلا يصح الإيصاء من صبي ومجنون ورقيق 
ومكره ولا من أمّ وع؛ لعدم الولاية عليهماء ولا من الوصي؛ لأن ولايته ليست شرعية ابتداء» بل 
جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه إلا إن أذن له فيه» كأن قال: أوص عنى» فأوصى عن الولى» 
e a N ma‏ رايا لأ ولاك ةا شرع 
ابتدائ,» بخلاف الوصي» كما علمت. 

وشرط في الوصي: الإسلام» والبلوغ والعقلء والحرية؛ والعدالةء والاهتداء إلى القصرف» وعدم 
عداوة منه للمولى عليه» وعدم جهالةء فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئًا من ذلك؛ كصبي ومجنون» 
وفاسق» ومن به رق» أو عداوة» وكافر على مسلم» ومن لا يكفي في التصرف لهرم أو سفه. 

وتعتبر الشروط المذكورة عند الموت» لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على 
القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق» ثم استكملها عند الموت 
صح» ولا يضر عمى؛ لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه» ولا أنوثة» لما في سان 
أبي داود أن عمر ذه أوصى إلى حفصة يقي ٠‏ وإذا جمعت أم الطفل الشروط المذكورة فهي 
أولى من غيرها؛ لوفور شفقتهاء واستجماعها للشروط معشر عند الإيصا 

قال في « التحفة » (©2: وقول غير واحد عند الموت عجيب؛ لأن الأولوية إنما يخاطب بها 
الموصيء وهو لا علم له بما عند الموت. اه. 
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ويشترط في الموصى فيه: كونه تصرفًا ماليًا مباححاء فلا يصح الإيصاء في تزويج نحو بنته أو ابنه؛ 
لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليّاه وأيضًا غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغير» ولا في معصية, 
كبناء كنيسة للتعبد؛ لكون الإيصاء فربة وهي تنافي المعصية. 

ويشترط في الصيغة: لفظ يشعر بالإيصاء كأوصيت إليك» أو جعلتك وصياء أو أقمتك مقامي 
بعد موتي» فيما عدا أوصيتء على قياس ما مر في الوصية» ولا بد من بیان ما يوصى فيه. 
فلو اقتصر على نحو: أوصيت إليك كان لغوّا, ويجوز فيه التأقيت والتعليق: كأوصيت إليك إلى 
بلوغ ابني أو قدوم زيدء وكإذا مت أو إذا مات وصبي فقد أوصيت إليك. 

* داس 

ويشترط: القبول بعد الموت» ولو بتراخ» ويُكتفى فيه بالعمل كالوكالة. 

ولكل من الموصي والوصي رجوع متى شاء؛ لأنه عقد جائز إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه 
استيلاء ظالم من قاض وغيره عليه» فليس له الرجوع. 

ولو خاف الوصي على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه بشيء منه فيبذل 
شينًا لقاضي السوء الذي لو لم يبذل له شيمًا لانتزع الال منه وسلّمه لبعض خونته وأدّى ذلك إلى 
استعصاله. 

ركذا يجوز للوصي تعييب مال اليتيم ونحوه - كما قاله ابن عبد السلام - إذا حاف عليه الغصب 
لأجل حفظه» كما في قصة الخضر عليه السلام وقد حكاها الله تعالى بقوله: 8 أمَّا أَلسَقِنةُ كات 

وقد نظم ابن رسلان في « زبده  »‏ معظم ما يتعلق بالإيصاء بقوله: 


سن اند الوصا ووفا ديونه إيصاء حر كينا 
ومن ولي ووصي اذنا فيه على الطفل ومن تجننا 


ال مک کنن غر وام ااال وا اولي 
وقوله: ( ومن ولي ) أي: وسن الإيصاء من ولي» وقوله: ( ووصي ) أي: ومن وصي لکن يقيد 
ياذن الولي له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي» وإلا فل" يصح إيصاء الوصي» وقوله: ( أذنا ) 
يقرأ بالبناء للمجهول» وألفه للإطلاق؛ أي: أذن الولي للوصي في الإيصاء. 
وقوله: ( إلى مكلف ( متعلق ب ( إيصاء ك4 أي : سن إيصاء من ذلك إلى مكلف» الا 
جعل ( إلى ) زائدة؛ إذ فعل الإيصاء يتعدى بنفسه. فتنبه. 


11۳ E 


( وتنفع ميتا ) من وارث. وغيره ( صدقة ) عنه» ومنها: وقف لمصحف, وغيره» وبناء مسجد 
وحفر بئر» وغرس شجر منه في حیاته» أو من غيره عنه بعد موته» مف ا 


[ ما ينفع الميت ] 

قوله: ( وتنفع ميئًا... إلخ ) جرت عادة الفقهاء يذكرون هذه المسألة في باب الوصية» ولها 
ارتباط به؛ إذ الوصية صدقة معلقة بالموت» كما يؤخذ من حدها المار. 

قوله: ( من وارث وغيره ) متعلق بمحذوف حال ما بعده؛ أي: حال كون الصدقة أو الدعاء 
كائنين من وارث وغيره؛ وهو تعميم فيه. 

» قوله: ( صدقة عنه ) أي: عن الميت» سواء كان المتصدق هو في حياته أو غيره» فقوله الآتي: 
( منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته ) راجع لهذا وما بعده. اه. رشيدي. 

قوله: ( ومنها ) أي : الصدقة. وقوله: ( وقف لمصحف ) أي : عن الميت. 

وقوله: ( وغيره ) بال عطف على ( مصحف )» أي: وقف لغير المصحف كدار. 

قوله: ( وبناء مسجد... إلخ ) أي: وإجراء نهر وبيت بناه للغريب ليأوي فيه» أو بناه لل كر 
وقد تقدم في باب الوقف بيان العشرة التي يبقى ثوابها له بعد موته» ولا ينقطع منها ما ذكرء ومنها 
ما هو غير صدقة» كدعاء ولد له» وكعلم ينتفع به. 

وقد تقدم هناك أيضًا نظمها للجلال السيوطي» ولا بأس يإعادته هنا وهو هذا: 


إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خحصال غير عشر 
علوم بثها ودعاء نجل وغرس لنخل والصدقات تجري 
ورائة مصحف ورباط ثغر وحفر البعر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر 


وتام اللقيران؟ ري فخدها من أحاديث بحصر 

قوله: ( منه في حياته... إلخ ) متعلق بمحذوف صفة لصدقة ولا بعدها من قوله: وقف وبناء 
وحفر وغرس» أو حال منها كلها؛ أي: الصادارت منه حال كونه حيًاء أو حال كونها صادرة منه 
في حال كونه حيًا. 

وقوله: ( أو من غيره ) معطوف على ( منه )» أي: أو الصادرات من غيره. 

وقوله: ( عنه ) متعلق بمحذوف حال من متعلق الجار والجرور؛ أي: حال كون هذه الأمور 
الصادرة من غيره مجعولة عنه» والمراد: أن من صدرت منه جعل ثوابها لذلك الميت. 

وقوله: ( بعد موته ) متعلق بما تعلق به الجار والمجرور؛ أي: الصادرات بعد موته. 


1۰4 باب في الوصية: 


ا « إن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده 
له»» وقوله تعالى: و أن ليس لاضن إل ما سى © [ النجم وم عام مخصوص بذلك» وقيل: 


* قوله: ( ودعاء) معطوف على ( صدقة )؛ أي : وينفعه ايسا دعاء له من وارث وغيره» ولو 
حر قوله أولا: ( من وراث وغيره ) عنه لكان أولى. 

قوله: ( وصح في الخبر... إلخ) دليل للدعاء وما يدل له أيضًا: قوله تعالى: ل وَالَسَت جاو 
د َمل رکا أَغْفِ لكا جریا ادر سَبَقُونا بالیس 14 اح ٠٠١‏ فأثتى غليهم 
بالدعاء للسابقين. 

ومما يدل للصدقة: خبر سعد بن عبادة 0 يا رسؤل الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: 
« نعم ) قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: « سقي الماء». رواهما مسلم وغيره “» وما يدل لهما خبر: 
« إذا مات ابن ادم ( إلخ (". 

قوله: ( باستغفار ولده له ) أي: بأن يقول: أستغفر الله لوالدي» أو: الهم اغفر له. 

وفى « المغنى ) ° بعد قوله: « في الجنة» فيقول: « يا رب أنى لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك». 

قوله: ( وقوله تعالى) دا کی عام» والقصد بإيراد هذه الاي دفع إيراد من تمسك بظاهرهاء 
وقال: لا ينفع الإنسان إلا ما حصّله بنفسه» ولا ينفعه دعاء الغير لى ولا الصدقة عنه» وحاصل 
الدفع أن مفهوم الآية مخصوص بغير الصدقة والدعاء. 

وفي ‏ البجيرمي » (©: العموم في مفهومه» وهو أنه ليس له شيء في غير سعيه» فيخص بغير 
الصدقة والدعاء. 

وقوله: ( مخصوص بذلك ) أي: بما ذكر من الإجماع وغيره. 

وعبارة « التحفة » (©: وهما مخصصان» وقيل: ناسخان لقوله تعالى: ۾ وَأ تى لشن إل ما 
سَعَن © [ النجم ۹ إن أريد ظاهره» وإلا فقد أكثروا في تأويله ومنه أنه محمول على الكافر 
أو أن معناه: لا حق له إلا فيما سعى» وأما ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه. 

وظاهر ماهو .مقرو فى مله أن للراد باحق هنا نوع تعلى :ونسية؛ إذ لا يمسق أحداغلى الله 
ثوابًا مطلقّاء خلافًا للمعت اة اہ 


1٠0 = 


ما بق الت 
منسوخ» ومعنى نفعه بالصدقة: أنه يصير كأنه تصدقء قال الشافعي 4ة وواسع فضل الله أن 
ثيب المتصدق أيضّاء ومن َم قال أصحابنا: يُسن له نية الصدقة عن أبويه - مثلا - فإنه تعالى 
يثيبهماء ولا ينقص من أجره شيئًا. ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب. 
واستجابته محض فضل من الله تعالى» أما نفس الدعاء وثوابه فهو للدّاعي؛ لأنه شفاعة أجرها 
للشّافع. ومقصودها للمشفوع له 0 O O‏ ش52 


- قوله: ( ومعنى نفعه ) أي: الميت بالصدقة. 

وقوله: ( أنه يصير كأنه تصدق ) قال في ٠‏ التحفة ) (: واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به» ثم 
تأويله بأنه يقع عن المتصدق وينال الميت بركته» ردّه ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع 
الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر الشنة. اه. 

قوله: ( وواسع فضل اللّه) الأنسب نصب واسع يإسقاط الخافض» وإضافته لما بعده من إضافة 
الصفة للموصوف؛ أي: ومن فضل الله الواسع إثابة الله اللتصدق أيضًا كما يثيب الميت المتصدق عنه. 

قوله: ( ومن ثَمُ... إلخ ) أي: ومن أجل أن المتصدق يثاب أيضًاء كما قال الإمام: قال 
أصحابنا: يسن لمن أراد أن يتصدق أن ينوي الصدقة عن أبويه» ولا يقتصر على نية نفسه بها. 

وقوله: ( مثلا ) راجع للأبوين» أي: الأبوين» أي: أو غيرهما كالأخوين. 

قوله: ( فإنه تعالى... إلخ ) لا حاجة إليه بعد قوله ( ومن ثم ). 

قوله: ( يثيبهما ) أي: الاو مثلا. وقوله: ( ولا ينقص من أجره) ئ المتصدق. 

- قوله: ( ومعنى نفعه ) أي: الميت. 

وقوله: ( بالدعاء ) أي: دعاء الغير له. 

وقوله: ( حصول المدعو به له ) أي: حصول الشيء الذي دعي به للميت» كالمغفرة والرحمة. 

وقوله: ( إذا استجيب ) أي: الدعاء. قوله: ( واستجابته ) أي: الدعاء. 

وقوله: ( محض فضل من الله تعالى ) أي: ليس بواجب عليه خلاقًا للمعتزلة. 

قوله: ( أما نفس الدعاء) وهو الطلب الصادر منه» كقوله مثلا: الهم اغفر لوالدي وللمسلمين. 

وقوله: ( وثوابه ) أي: الدعاء لا معنى لكون الدعاء نفسه للداعي إلا کون ثوابه له» فيكون 
عطفه على ما قبله من قبيل عطف التفسير. 

قوله: ( لأنه) أي: الدعاء للميت شفاعة. وقوله: ( ومقصودها) أي: الشفاعة» وهو المدعو به. 

وقوله: ( للمشفوع له ) هو الميت. 


“ل٠۱١۲‏ باب في الوصية: 


نعم» دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت؛ لأن عمل ولده - لتسببه في وجوده - من جملة 
عمله» كما صرح به خبر: « ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث »» ثم قال: « أو ولد صالح - أي: 
مسلم - يدعو له » جعل دعاءه من عمل الوالد, أما القراءة فقد قال النوّوي في « شرح مسلم » 


والحاصل: إذا طلب لوالديه المغفرة مثلا فنفس الطلب يثاب عليه الداعي؛ لأنه شفاعة إلخ, 
ونفس المطلوب» وهو المغفرة» يكون للميت» وهذا هو المراد من انتفاع الميت بالدعاء. 

قوله: ( نعم» دعاء الولد... إلخ ) استدراك على قوله: ( أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي ). 

وقوله: ( يحصل ثوابه ) أي: الدعاء. وقوله: ( نفسه ) بالرفع توكيد لثواب. 

وقوله: ( للوالد الميت ) قال ع ش ”: ومثله الحيء للعلة المذكورة. اه. 

وانظر: هل يحصل للولد ثواب أيضًا أو لا؟ والظاهر: أنه لا مانع من حصول الثواب له أيضًا؛ 
إذ فضل الله واسع» وإن كان ظاهر العبارة يقتضي خلافه. 

قوله: ( لأن عمل ولده... إلخ ) تعليل لحصول الثواب للوالد. 

وقوله: ( لتسببه ) أي: الوالد في وجوده - أي: الولد - وهو علة لكونه من جملة عمله» فهو 

وقوله: ( من جملة عمله )»> أي : الوالد» وهو خبر أن. 

قوله: ( كما صرح به ) أي: بما ذكر من أن عمل الولد من جملة عمل الوالد. 

قوله: ( ينقطع عمل ابن آدم... إلخ ) أي: ثوابه» كما تقدم في باب الوقف. 

وقوله: ( ثم قال... إلخ ) عطف على ( مقدر )؛ أي: وعد الأولى والثانية من الثلاث» ثم قال 
في بيان الثالثة: أو ولد صالح» والمراد: مسلم؛ لأن الإسلام يستلزم قبول أصل الدعاء والصلاح إنما 
هو شرط کماله» كما تقدم. 

قوله: ( جعل ) أي: النبي بيت دعاءه - أي الولد - من عمل الوالد؛ وذلك لأن معنى الحديث: 
ينقطع عمله إذا مات إلا من ثلاث» فلا ينقطع عمله منهاء ومن جملة الثلاثة: دعاء الولد له. 

قال في « التحفة » 27 بعده: وإنما يكون منه» ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء 
لا المدعو به. اه. 

» قوله: ( أما القراءة... إلخ ) لم يذكر في سابقه مجملا ولا مقابلا لأمّاء فكان المناسب أن 
يذكرهما اول كأن يقول: وينفع الميت أشياءء أما الصدقة والدعاء فبالإجماع » ثم يقول: وأما 
القراءة ففيها حلاف أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول: وما ذكرته» من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء 


ما ينفع الميت د 1۰V‏ 


المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت» وقال بعض أصحابنا: يصل ثوابها 
للميت بمجرد قصده بها ولو بعدهاء وعليه الأئمة الغلاثة, eS AS EA‏ 


فقط» هو ما ذكره في ١‏ المنهاج »» وأفهم أنه لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات» ولو قراءة - وفيها 
حلاف - فقد قال النووي... إلخ. 

وعبارة « المغني » (): تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك - أي: الصدقة 
والدعاء - كالصلاة عنه قضاء أو غيره» وقراءة القرآن وهو المشهور عندناء ونقله المصنف في 
و شرح مسلم » 7( و ١‏ الفتاوى » عن الشافعي ذه والأكثرين» واستثنى صاحب ١‏ التلخيص » من 
الصلاة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهما الأجير عن الحجور. 

عنه تبعًا للطواف» وصححاه. وقال ابن عبد السلام في بعض «فتاويه ): لا يجوز أن يجعل 
ثواب القراءة للميت؛ لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه. 

وحكى القرطبي في « التذكرة »: أنه رؤي في المنام بعد وفاته» فسكل عن ذلك» فقال: كنت 
أقول ذلك في الدنياء والآن بان لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. 

وحكى المصنف في « شرح مسلم » و ١‏ الأذكار » (© وجهًا: أن ثواب القراءة يصل إلى الميت» 
كمذهب الأئمة الثلاثة» واختاره جماعة من الأصحابء منهم ابن الصلاح» والمحب الطبري» 
وابن أبي الدم» وصاحب ١‏ الذخائر »» وابن أبي عصرون» وعليه عمل الناس» وما رآه المسلمون 
حسئًا فهو عند الله حسن. 

وقال السبكي: الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف 
ما هو فيه نفعه؛ إذ ثبت أن الفاتحة لا قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته» وأقره النبي ني بقوله: 
« وما يدريك أنها رقية؟  »‏ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى. اه. 

قوله: ( لاا يصل ثوابها إلى الميت ) ضعيف. 

وقوله: ( وقال بعض أصحابنا: يصل ) معتمد. اه. ( بجيرمي ۾ 

قوله: ( بمجرد قصده ) أي: اميت ( بها ) أي بالقراءة. 

وقوله: ( ولو بعدها ) أي: ولو وقع القصد بعد القراءة. 

قوله: ( وعليه ) أي: على وصول ثوابها للميت» الأئمة الغلائة "). E NT‏ 


EE OA‏ ارين دفن الوضية: 


واختاره كثيرون من أثمتناء واعتمده السُبكي وغيره فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن 
بعض القران إذا قصد به نفع الميت نفعه» وبين ذلك وحمل جمعٌ عدم الوصول الذي قاله i‏ 


وفي « التحفة ) 2 بعده على اختلاف فيه عن مالك. اه. 

قوله: ( واختاره ) أي: اختار القول بوصول ثواب القراءة للميت كثيرون من أثمتناء ولا حاجة 
إلى هذا بعد قوله: ( وقال بعض أصحابنا... إلخ ). 

وفي « التحفة » "2 الاقتصار على الثاني ولم يذكر الأولء أعني : قوله: ( وقال بعض أصحابنا ) 
ونصها: وفي القراءة وجه» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» واخختاره كثيرون من أثمتنا إلخ. وفي « فتح 
الجواد » الاقتصار على الأول» وعبارته: وقال بعض أصحابنا: يصل ثوابها للميت مطلقًاء واعتمده 
السبكي وغيره» وبين أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت 
نفعه» على أن جماعات من العلماء ذهبوا إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات من صلاة 
وصوم» وقراءة» وغيرها. اه. 

فأنت تراه لفق بين العبارتين» فكان الأولى الاقتصار على أحدهماء فتنبه. 

قوله: ( فقال ) أي: الشبكي» والذي دل عليه الخبر» أي: خبر الملدوغ. 

وقوله: ( أن بعض القرآن ) مثله كله بالأولى. 

قوله: ( وبين ذلك ) أي: بين السبكى ذلكء أي: دلالة الخبر بالاستنباط على ما ذكرء فقال: إذ 
قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته» وأقر ذلك بني بقوله: « وما يدريك أنها 
رقية؟ » 2 وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى. اه. 

ولك رده بأن الكلام ليس في مطلق النفع» بل في حصول ثوابها له» وهذا لا يدل عليه حديث 
الملدوغ. اه. « تحفة » .١‏ 

قوله: ( وحمل جمعٌ عدم الوصول... إلخ ) أي: وحملوا الوصول على القراءة بحضرة الميت» 
أو على نية القراءة له» أو على الدعاء عقبهاء كما في سم 7ء وعبارته: والحاصل: أنه إذا نوى 
ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته» وحصل 
للقارئ أيضًا الثواب. 

فلو سقط ثواب القارئ لمسقط» كأن غلب الباعث الدنيوي» كقراءته بأجرة» فينبغى أن 
لا بط بقل اة لمي 1 

ولو استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة. 


۲۰۹ 


ماايتفغ الت ج ب 
النَوَوِي على إذا ما قرأ له بحضرة الميت› ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يلع 
وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت» والدعاء عقبها؛ أي: لأنه 
حينئذ أرجى للإجابة للم ةوفه وف و و و رف م وو م وو نوه م و ووو موه فوم و ووم ممم ممم لثممل م ةلثمم ثم 0666666 


وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت؟ ينبغي نعم إذا عدَّ ما بعد الأول من 
توابعه. مر. أه. 

لکن ظاهر كلام الشارح ك ( التحفة » و « شرح المنهج ) يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير 
نية ثواب القراءة لهء أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها 
ليت» فلا بد في الاولى من النية» وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء. 

قوله: ( أو نواه ) أي: ثواب القراءة للميت. 

وقوله: ( ولم يدع ) قضيته كما علمت أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء» ولا يغني أحدهما 
عن الاخر. 

وقال سم ”: واعتمد مر الاكتفاء بنية جعل الثواب لهء وإن لم يدع. 

قوله: ( وقد نص الشافعي... إلخ ) هذا ذكره في « التحفة » 279 تأييدًا لكلام ساقط من عبارة 
الشارح ونصها بعد: وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت» إلى آخر ما ذكره 
المؤلف: أما الحاضر ففيه حلاف منشؤه الخلاف في أن الاستكجار للقراءة على القبر يحمل على 
ماذا؟ فالذي اختاره في ( الروضة ) 29 أنه ا شمول الرحمة النازلة عند القراءة له» وقيل: 
محملها أن يعقبها بالدعاء له» وقيل: أن يدن و بقراءته للميت» وحمل الرّافعي على 
هذا الاخير الذي دخل عليه عمل الناس. 

وفي « الأذكار » أنه الاختيار. قول الشاشي: إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه . 

وأنت خبير أن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت لا يفيد ولو في 
الحاضرء ولا ينافيه ما ذكره الأول؛ وهو أنه كالحاضر؛ لأن كون مثله فيما ذكر إنما يفيده مجرد 
نفع» لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه. 

وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها إلخ» فكان: 
المناسب للمؤلف أن يذكر ما قبل قوله: ( وقد نص الشافعي ) أو يحذف الكل فتنبه. 

قوله: ( لأنه ) أي: الدعاء. وقوله: ( حينعذ ) أي: حين إذ كان الدعاء عقب القراءة. 

وقوله: ( أرجى للإجابة ) أي: أقرب إليها؛ لأن موضع القراء موضع بركة. 


باب في الوصية: 


۰ ل 


ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر. قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع: اللّهم أوصل 


وقوله: ( ولأن الميت تناله بركة القراءة ) أي: لا ثوابهاء وهذا هو محط التأييد الذي ساق في 
« التحفة » قوله: ( وقد نص الشافعي... إلخ )» لأجله. 

وبيان ذلك: أنه اأعى أن مجرد النية من غير دعاء لا يفيد؛ أي: لا يحصل ثواب القراءة 
للمیت» وإن كان يحصل له منها نفع مجرد. 

وأيد ذلك با نص عليه الشافعي وأصحابه من أن اميت يناله بركة القراءة» وهي غير ثوابها. فتنبه. 

وقوله: ( كاحي الحاضر ) أي: في محل القراءة» فإنه تناله بركة القراءة. 

قال في « التحفة ) (' بعده: لا المستمع؛ لأن الاستماع يستلزم القصد» فهو عمل» وهو منقطع 
بالموت. اه. 

قوله: ( قال ابن الصلاح... إلخ ) عبارة « المغني » : وقال ابن الصلاح: وينبغي أن يقول: 
اللّهم أوصل ثواب ما قرأنا لفلان» فيجعله دعاء. ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد. 

وينبغي الجزم بنفع هذا؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بماله أولى» وهذا 
لا يختص بالقراءة» بل يجري في سائر الأعمال. 

وكان الشيخ برهان الدين الفزاري ينكر قولهم: اللّهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خخاصة 
وإلى المسلمين عامة؛ لان ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه» كما لو قال: خصصتك بهذه 
الدراهم» لا يصح أن تقول: وهي عامة للمسلمين. 

قال الزركشي: والظاهر خلاف ما قاله؛ فإن الثواب قد يتفاوت» فأعلاه ما حص زيدًا مثا 
وأدناه ما كان عامّاء والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. 

ف ليان الحلية إلى هذا فقال: صلاة الله على نبينا محمد له خاصّة؛ وعلى 
النبيين عامّة. 

وأما ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله كته ة 00 تاج الدين الفزاري منهء وعلّله بأنه 
لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه» ولم يأذن إلا في الصلاة عليه تت وسؤال الوسيلة. 

قال الزركشي: ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء بالرحمة؛ وإن كانت بمعنى الصلاة؛ لا في 
الصلاة من معنى التعظيم» بخلاف الرحمة المجردة وجؤزه بعضهم» واختاره السبكي» واحتج بأن 
ابن عمر ©#ها كان يعتمر عن النبي ل عُْمَوَا بعد موته من غير وصية. 

وحكى الغزالي في « الإحياء » ( عن علي بن الموفق - وكان من طبقة الجنيد - أنه حج عن 


ابش ا يييجبيب | | ١1؟‏ 


ثواب ما قرأته» أي: مثله, فهو المراد. وإن لم يصرح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي 
فما له أولى؛ ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة» وصوم» وغيرهما. 


النبي لتو حججاء وعدها القاضي ستين حجة» وعن محمد بن إسحاق النيسابوري أنه ختم عن 
النبي مَل أكثر من عشرة آلاف ختمة» وضحى عنه مثل ذلك. اه. 

ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون, فإن مذهب الشافعي: أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا تجوز, 
كما صرح به المصنف في باب الأضحية. اه. 

ومثلها الحج والعمرة» كما هو ظاهرء وقد تقدم في باب الإجارة كلام يتعلق بما هناء فارجع إليه 
إن شعت: 

قوله: ( فهو ) أي: المثل المراد. 

وقوله: ( وإن لم يصرح به ) أي: بالمثل في العبارة» وهو غاية لكونه هو المراد. 

قوله: ( لفلان ) متعلق بأوصل. قوله: ( لأنه... إلخ ) تعليل لانبغاء الجزم بنفع الميت بما ذكر. 

قوله: ( بما ليس للدّاعي ) أي بالشيء الذي: لم يجعله الداعي لنفسه؛ أي: لم ينو به نفسه» 


كالقراءة بقصد الميت. 
وقوله: ( فماله أولى ) أي: فنفعه بجا قصد به الدّاعي نفسه - كأن قرأ القرآن بقصد الثواب له - 
أولى من ذلك. 


» قوله: ( ويجري هذا في سائر الأعمال ) ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح: وينبغي 
الجزم... إلخ» ويحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضّاء وحينعذ فهو صريح أن الإنسان إذا صلى 
أو صام - مثلا - وقال: اللّهم أوصل ثواب هذا لفلان» يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو 
الصوم مثلاء فتنبه وراجع. اه. رشيدي (. 

وقوله: ( فتنبه وراجع )» قد تقدم لشارحنا في باب الصوم ما نصه: قال المحب الطبري: يصل 
للميت كل عبادة تفعل عنه» واجبة أو مندوبة. 

وفي شرح الختار لمؤلفه: مذهب أهل السنةء أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره 
ويصله. اه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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باب الفراكض 


أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهماء أو إلى أحدهما من حين ولادته دائماء 
أو غالبا إلى موته واا متعلقان يإدامة الحياة السابقة على الموت» ولا كان نصف العلم ناسب 
ذكره فى نصف الکتاب. 

والأصل فيها: آیات المواريث» وأخبار كخبر الصحيحين: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذكر » (©. 

وورد في الحث على تعلمها وتعليمها من الأخبار والآثار أشياء كثيرة: 

فمن الاول: خبر: « تعلموا الفرائض» وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض, وإن العلم سيقبض» وتظهر 
الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضةء فلا يجدان من يقضي بينهما » "» رواه الحاكم وصحح إسناده. 
وخبر: ١‏ من علم فريضة كان كمن أعتق عشر رقاب» ومن قطع ميرانًا قطع الله ميراثه من الجنة » ". 
وخبر: ١‏ تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم» وإنه أول علم ينزع من أمتي » “» رواه 
ابن ماجه وغيره. 

وسمي نصمًا لتعلقه بالموت المقابل للحياة» وقيل: النصف بمعنى الصنف» كقول الشاعر: 

إا مت كان الاس نِصمَانِ شَّايِتٌ وآحَوُ من بلي كنت أضتَع 
فإن المراد بالنصفين الصنفان؛ أي: النوعان» وقيل غير ذلك. 
ومن الثانى: ما روي عن عمر هه أنه قال: ١‏ إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض» وإذا لهوتم فالهوا 


و6 موث .ورم مم مث ث ورف ف ووف ف رفوو و ول ولو ع لو لل ووو ا ووو ور ووو و 6 و 5 © " 9 ب" ب د تب 0569 


واعلموا أن علم الفرائض يعرف بأنه فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل 
ذي حق من التركة. 

فحقيقته مركبة من فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل إلى ما ذكرء والمراد بفقه المواريث: 
فهم مسائل قسمة التركات» وبعلم الحساب: إدراك مسائل الحساب. 

وموضوعه: التركات» وغايته: معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. 

والتركة: ما خلفه الميت من مال أو حق» ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة: 

أولها: الحق المتعلق بعين التركة» كالزكاةء والجناية» والرهن. 

ثانيها: مؤن التجهيز بالمعروف. 

الثها: الديون المرسلة في الذمة. 

رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي. 

خامسها: الإرث. 

وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده بقوله (: 


ا مين و الك شق كالرهية والزكاة بالعين اغلىق 
يدن کا ا ت a‏ 


وصورة الرهن: أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقضي بها دينه مقدمًا على مؤن 
التجهيز» وسائر الحقوق» وصورة الزكاة أن تتعلق الزكاة بالنصاب» ويكون النصاب باقياء فتقدم 
الزكاة على سائر الحقوق والديون» فإن كان النصاب تالقًا كانت من جملة الديون المرسلة في الذمة. 
وللارث أركان» وشروط؛ وأسباب» وموانع: 
فأركانه ثلاثة: وارث» ومورّث» وحق موروث. 
وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث» وتحقق موت المورث» والعلم بجهة الإرث. 
وأسبابه ثلاثة: وهي نکاح» وولاى ونسب» كما قال في 0 الرحبية ( 60 
ات حا ای ل ف ويه الو 
وهي نكاح وولاء ونسب مابعدهن للمواريث سبب 
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أي: مسائل قسمة المواريث» جمع فريضة» بمعنى : مفروضة محم ف مطامطو د ماك امال ادو اما اميه 


فالنكاح عقد الزوجية الصحيح» وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» والولاء عصوبة سببها نعمة 
العتق على رقيقه» والنسب هو القرابةء وهي الأَبرة والبنوّة» والإدلاء بأحدهما. 

وموانعه ثلاثة: قتل» ورق» واختلاف دين» كما قال في « الرحبية ) (0: 

ويمنع الشخص من الميراث واعيدة من عل ثلاث 
رف وقعلّ واخعلاف دين فاته تايس الك كاين 

فلا يرث القاتل من مقتوله ولو بحقء والقاتل مَنْ له دحل في القتل ولو بوجه» والرق مانع من 
الجانبين؛ أي: جانب الرقيق» وجانب قريبه» فلا يرث ولا يورث. 

واختلاف الدِّين بالإسلام والكفر» فلا توارث بين مسلم وكافر؛ بر الصحيحين: « لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم » (". 

( فائدة ): كان في الجاهلية يورثون الرجال الكبار دون النساء والصغارء ثم كان في أول 
الإسلام بالتحالف والنصرة» ثم نسخ إلى التوارث بالإسلام والهجرة» ثم نسخ إلى وجوب الوصية» 
ثم نسخ بايات المواريث. 

( فائدة أخرى ): الناس في الإرث وعدمه على أربعة أقسام: قسم يرث ويورث» وقسم يرث 
ولا يورث» وقسم يورث ولا يرث» وقسم لا يرث ولا يورث. 

فالأول: كثير: كالأخوين؛ والأصل مع فرعه» والزوجين. 

والثاني: كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنهم لا يورثون؛ لقوله ملِتِّ: « نحن معاشر الأنبياء 
نرث» ولا نورث ما تركناه صدقة ) (“©. 

والثالث: المبعض فإنه لا يرث عندناء ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر؛ لأنه تام الملك. 

والرابع: كالرقيق والمرتد» فلا یرثان ولا يورثان. 

قوله: ( أي: مسائل قسمة المواريث ) تفسير مراد؛ أي: إن المراد بالفرائض في الترجمة: مسائل 
قسمة المواريث؛ أي: التركات» سواء أكانت بالفرض» أم بالتعصيب» وليس المراد بها: الأنصباء 
المقدرة فقطء فلا يرد أنه كان حقه أن يقول: باب الفرائض والتعصيب. 

وقوله: ( جمع فريضة... إلخ ) بيان لعناه الأصلي. 
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باب الفرائض: 


قوله: ( والفرض لغة: التقدير ) قال تعالى: ™ فنص ما وض ضحم © [ البقرة: [YY‏ 

EE A E 
الحرام» والمندوب» ونحوهما.‎ 

وهو المطلوب فعله طلبًا جازمًاء وإن شعت قلت: هو ما يئاب على فعله» ويعاقب على تركه. 

وقوله: ( نصيب مقدر للوارث ) أي: كنصف وربع وثمن. 

وخرج بالمقدر: التعصيبء فإنه ليس مقدرًاء بل يأخذ العاصب جميع التركة إن انفرد» وما 
أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة. 

[ فقه المواريث ] 

قوله: ( وهو ) أي: الوارث. 

وقوله: ( من الرجال ) أي: حال كونه من الرجال» وسيذكر مقابله بقوله: ( ومن النساء ). 
وقوله: ( عشرة ) أي: بطريق الاختصارء أما بطريق البسط فخمسة عشر: الابن» وابن الابن وإن 
سفل» والأب» والجد وإن علاء والأخ الشقيق] والأخ للأب» والأخ للأم» وابن ع الأخ الشقيق؛ 
وابن الأخ للأب» والعم الشقيق» والعم للأب» وابن العم الشقيق» وابن العم للأب» والزوج 
والمعتق» وقد نظمها بالطريق الأول صاحب ١‏ الرحبية » 2١7‏ في قوله: 


والوارثون من الرجال عشره أسماؤهم معروفة مشتهره 
الاين اين الاين مها درلا الات وة العو ران غك 
والأخ من أي الجهات كانا ق أل الله يه اراتا 
وابن الأخ المدلي اله الات فاسمع مقالا ليس بالمكذب 
والعم» وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والعنبيه 
وت والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء 


واعلم أنه لو اجتمع > جميع الرجال فقط ورث منهم ثلاثة: الأب» والابن» والزوج؛ لأنهم 
له يحجبون» والباقي محجوب» فابن الابن بالابن» والجد بالات والباقي من الأخدوة والأعمام 
حجري بيجا رد يكره لحري هذه الصورة إلا امرأة» وهي الزوجة» ومسألتهم من اثني عشر؛ 
لأن فيها ربعا للزوج وسدسًا للأب» وكل مسألة فيها ربع وسدس» فهي من اثني عشرء للأب 
السدس اثنات» وللزوج الربع ثلاثة) وللابن الباقي وهو سبعة . 


ج 


فقه المواريث 
وأب» وأبوه وأخ مطلقاء وابنه إلا من الي وعم» وابنه إلا للأ وزوج» وذو ولاء. ومن النساء س 


» قوله: ( ومن النساء ) معطوف على قوله: ( من الرجال )؛ أي: والوارث من النساء. 

وقوله: ( سبع ) أي بطريق الاختصار أيضّاء أما بطريق البسط فعشر: البنت» وبنت الابن وإن 
نزل» والأم» والجدة من جهة الأ والجدة من جهة الأب» والأخت الشقيقة. والأحت للأب» 
والأحت للأم» والزوجةء والمعتقة. 

وقد نظم ذلك بالطريق الأول أيضًا صاحب ١‏ الرحبية » بقوله : 


والوارثات من النساء سيع لم يعط أنثى غيرهمن الشرع 
بنت» وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة» وجدة» ومعتقه 
رالات من أي الجهات كانت هيده دته "يتاحت 


وقوله: ( وجدة ) لا فرق فيها بين أن تكون من جهة الأم» كأم الأم» أو من جهة الأب» كأم 
الأب» بشرط أن لا تدلي بذكر بين أنثيين بأن تدلي بمحض الإناث› أو بمحض الذ كور وعدن 
الإناث إلى محض الذ كور» فإن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أب ١‏ الأ فلا ترث؛ لأا من ذوي 
الأرحام» وتسمى الجدة الفاسدة. 

واعلم أيضًا أنه لو اجتمع جميع الإناث فقط ورث منهن خمس: البنت» وبنت الابن» والأم 
والزوجة» والأحت الشقيقة» والباقي منهن محجوب؛ الجدة بالأم» والأخت للأم بالبنت» وكل من 
الأحت للذب. والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت» وبنت الابن عصبة تأخذ الفافيل عن الفروض» 
ولا يكون الميت في هذه إلا رجلاء وهو الزوج» ومسألتهن من أربعة وعشرين؛ لأن فيها سدسًا 
وثمنًا والسدس من ستة» والثمن من ثمانية» وهما متوافقان بالنصف» فيضرب نصف أحدهما فى 
كامل الآخرء فيتحصل أربعة وعشرون» للبنت النصف اثنا عشر» ولبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين أربعة وللأم السدس أربعة أيضّاء وللزوجة الثمن ثلاثة» وللأخت الباقي وهو واحدء 
ولو اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة» أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج 
فإنه الميت» ورث في المسألتين خمسة: الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين» وهو الزوج يك 
كان الميت الزوجة» أو الزوجة حيث كان الميت الزوج» والباقي محجوبون بهم» وتال الزوج من 
اثني عشرء للأبوين السدسان أربعة وللزوج الريع 09 ولا > وهو تعمسة .> بين الابن رابت 
أثلانًا؛ لأن الابن برأسين» الست پرا ولا ثلث لها صحيح» فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس» 
فتضرب ثلاثة في أصل المسألة؛ وهو اثنا عشر بستة وثلاثين» ومنها تصح فتقول: من له شيءِ من 
أصلها أخذه مضروبًا في جزء سهمها وهو ثلاثة» فللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل منهما 
ستة» وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة» يبقى خمسة عشر؛ للابن منها عشرة؛ وللبنت خمسة. 


۰ مت 


باب الفرائض : 
بنت» وبنت آبن»› وأ وجدة» وأخت» وزوجة, وذات ولا ولو فقد الورثة كلهم. فأصل المذهب 
أنه لا يورث ذوو الأرحام؛ ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم» بل المال لبيت الالء ثم 
إن لم ينتظم بيت الال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض» es‏ 


ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين: للأبوين السدسان ثمانية» وللزوجة الثمن ثلاثة» والباقي - 
وهو ثلاثة عشر - بين الابن والبنت أثلانًا لما علمت» ولا ثلث لها صحيح» فحصل الكسر على 
ثلاثة رؤوس» فتضرب ثلاثة في أصل المسألة» وهو أربعة وعشرون باثنين وسبعين. 

ومنها تصح فتقول: من له شيء من أصلها أخذه مضروبًا في جزء سهمهاء وهو ثلاثة» فللأبوين 
ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل منها اثنا عشرء وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى تسعة 
وثلاثون للابن ستة وعشرون» وللبنت ثلاثة عشر. 

» قوله: (ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ) أي: لما صح أنه ير ا 
استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير» رفع رأسه إلى السماءء فقال: « اللّهم رجل ترك عمته وخالته 
لا وارث له غيرهما »٠‏ ثم قال: « أين السائل؟ ) قال: ها أنا ذاء قال: « لا ميراث لهما 0 

قوله: ( ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم ) أي: ولم يستغرق» كبنت أو أخت. 

قوله: ( بل المال ) وهو الكل فيما إذا فقدوا كلهم» أو البعض فيما إذا فقد البعض لبيت المال. 

قوله: ( ثم إن لم ينتظم... إلخ ) عبارته غير منتظمة؛ لاقتضائها أن ما تقدم من كون أصل 
المذهب ما ذكر مقيد بما إذا انتظمء وليس كذلك بل أصل المذهب ما تقدم مطلقًاء انتظم أو لا 
وإنما اختار المتأخرون عند عدم الانتظام أن يرد لذوي الفروضء فإن فقدوا فلذوي الارحام. 

ويدل على ذلك عبارة ‏ المنهاج ؛"' ونصها: ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يرث ذوو 
الأرحام» ولا يرد على أهل الفرض» بل المال لبيت المال» وإن لم ينتظمء وأفتى المتأخرون - إذا 
لم ينتظم أمر بيت المال - بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة» فإن 
لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام. اه. بزيادة يسيرة في « التحفة » 0©., 

وقوله: ( رد ما فضل عنهم ) أي: زاد على فروضهم المقدرة. 

وقوله: (عليهم ) متعلق ب ( رد )؛ أي: رد عليهم. وقوله: (غير الزوجين ) أما هما فلا يرد عليهما. 

قوله: ( بنسبة الفروض ) متعلق ب ( رد )؛ أي: رد بنسبة فرض كل من يرد عليه إلى مجموع ما 
أخذ من فرضه وفرض رفقته» ففى أم وأخت منها يبقى بعد [خراج فرضيهما ثلاثة من ستة» فيرد 


"1 050007 


ثم ذوي الأرحام وهم أحد عشر: ولد بنتِ, وأخت» وبنت أخ» وعم وعم لأ وخال» وخالة, 


بالنسبة لمجموع ما أخذء وهو ثلاثة» فنسبة السهمين نصيب الأم لذلك ثلثان فلها ثلثا الباقي» وهو 
نان وة :نضيين'الأحت لدل قلت فليا تلك وهن سه فللا آربعة وللا حت انان 
ويرجع بالااختصار إلى ثلاثة. اه. شق. 

قوله: ( ثم ذوي الأرحام ) أي: ثم إن لم يوجد أصحاب الفروض الذين يرد عليهم - بأن لم 
يكن أحد من الورثة أصلاء أو كان هناك أحد من أهل الفروض الذين لا يرد عليهم كأحد 
الزوجين - صرف الال كله في الأولى» أو الفاضل في الثانية لذوي الأرحام. 

هكذا يتعين حل العبارة لا كما يقتضيه ظاهرها؛ لأنه فاسد. وذوو الأرحام: كل قريب غير من 
تقدم من المجمع على إرثهم» فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام» فحكمه - كما قال العز 
ابن عبد السلام - أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح» وظفر بالمال - الذي لم يوجد له وارث 
ولو من ذوي الأرحام - أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل» وهو 
مأجور على ذلكء قال: والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة» وإن كان يستحقه في بيت المال جاز 
له أن يأحذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه» والعبرة بالعمر الغالب. 

قوله: ( وهم أحد عشر ) أي صنقاء وترجع بالااختصار إلى أربعة أصناف: 

الأول: من ينتمي إلى الميت؛ أي: ينتسب إليه؛ لكونه أصله وهم أولاد البنات» وأولاد بنات 
الابن» وإن نزلوا. 

الثاني: من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصوله» وهم الأجداد والجدات الساقطون» وإن علوا. 

الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت» وهم أولاد الأخوات» وبنات الإخوة» وبنو الإخوة للأ» 
ومن يدلي إلى الميت بهم. 

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته» وهم الأعمام من جهة الأم» والعمات مطلقاء 
وبنات الأعمام مطلقًا - وإن تباعدوا - وأولادهم وإن نزلوا. 

ثم إنه لا حلاف عند من ودّث ذوي الأرحام أن من انفرد منهم حاز جميع المال» وإنما الخلاف 
عند الاجتماع في كيفية إرثهم» وفي ذلك مذهبان» أصحهما: مذهب أهل التنزيل» ومحصله: أنه 
ينزل كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت» فكل فرع ينزل منزلة أصله؛ وينزل أصله منزلة أصله 
وهكذا درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث بالفرض أو التعصيب» وكل من نزل منزلة 
شخص يأخذ ما كان يأخذه ذلك الشخص فيفرض موت ذلك الشخصء وأن هذا المنزل منزلته 
وارثه» وهذا في غير الأخوال والخالات؛ أما هم فينزلون منزلة الأم لا منزلة من أدلوا به» وهم 
الأجدادء وفي غير الأعمام من جهة الأم والعمات وبنات الأعمام؛ أما هم فينزلون منزلة الأب لا 
منزلة من أدلوا به وهم الأجداد, والثاني: مذهب أهل القرابة» ومحصله: تقديم الأقرب منهم إلى 


5١‏ - باب الفرائض: 


وعمة وأبو أم, وأم أبي أ وولد أخ لأم. ) الفروض ) المقدرة ( في كتاب الله ) ستة: OTE‏ 


الميت» فيقدم الصنف الأول على الثانى» وهو على الثالث وهكذاء ففى بنت بنت» وبنت بنت ابن» 
المال على المذهب الثاني لفق 5 لقربها إلى الميت» وعلى الأول بينهما أرباعًا. 

ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف» وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن 
فلها السدس تكملة الثلثين» فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس» يبقى اثنان يقسمان 
عليهما ردًا باعتبار نصيبهماء فلبنت البنت واحد ونصفء ولبنت بنت الابن نصف» فحصل 
الكسر على مخرج النصف» وهو اثنان» فيضرب في أصل المسألة» وهو ستة» يخرج اثنا عشر لبنت 
البنت تسعة فرضًا وردًا» ولبنت بنت الابن ثلاثة فرضًا ورذّاء وترجع بالاختصار إلى أربعة» فأصل 
المسألة من ستة» وتصح من اثني عشر» وترجع بالاختصار إلى أربعة. 

* *%* تنا 

قوله: ( الفروض... إلخ ) شروع في بيان الفروض وأصحابهاء وبيان قدر ما يستحقه كل منهم. 

ورا عرض بأن في ذ كره بعد الفروض تكرارًا؛ لأن معنى الفروض: الأنصباء المقدرة, 
فكأنه قال: الأنصياء المقدرة المقدرة» وأجيب بارتكاب التجريد فيها بأن يراد منها الأنصباء فقط. 

وقوله: ( في كتاب الله ) أي: المنصوص عليها في كتاب الل وهو القرآن العظيم» وقيد به لأجل 
قوله بعد: ( ستة )؛ لأنها هي الثابتة في كتاب الل وإلا ورد عليه أنها سبعة لا ستة فقطع والسابع 
ثبت بالاجتهاد» وهو ثلث الباقي ف مسائل الجد, والأشوة حيث كان مع الجد ذو فرض» وزادت 
الأخوة على مثليه» وذلك كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة» وتصح من ثمانية» وقيل: من 
ثمانية عشر تأصيلا؛ لأن فيها سدسّاء وثلث الباقي للأم ثلاثة» وللجد ثلث الباقي خمسة» ولكل أخ 
اثنان من العشرة الباقية» ومثله ثلث ما يبقى في الغْرَاوَئْن» سميا بذلك لشهرتهماء فهما كالكوكب 
الأغرَ؛ أي: النير المضيء؛ وكما يسميان بالغرَاوَئْن يسميان أيضًا بالعمريتين؛ لقضاء سيدنا عمر فيهما 
بذلك» وبالغريبتين؛ لغرابتهماء ومخالفتهما للقواعدء وهما أب وأم وزوج» أو زوجة» بأن ماتت 
الزوجة في المسألة الأولى عن أبيها وأمها وزوجها فللزوج النصف واحد؛ لأنها من اثنين مخرج 
النصف» وللأم كلت الباقي واحد» فانكسرت على مخرج الثلث» تضرب ثلاثة في اثنين بستة» فهي 
من ستة تصحيححاء وقيل: تأصيلا؛ لأن فيها نصمًا وثلث الباقي» فللزوج النصف ثلاثة» وللأم ثلث 
الباقي واحد» وللأب اثنان» أو مات الزوج في المسألة الثانية عن أبيه وأمه وزوجته» فلازوجة الربع 
واحد؛ لأنها من أربعة مخرج الربع» وللأم ثلث الباقي واحدء وللأب اثنان. 

وأما السبع والتسع في مسائل العول فمذكوران في كتاب اللّه؛ لأن الأول سدس عائل» والثاني 
ثمن عائل» كما سيأتي بيانه. 


قوله: ( ستة ) أي مقدارًا وعددّاء وخمسة مخرجا؛ لان مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة. 


فقه الاه د٣۲‏ 


ثلثان» ونصف» وربع» وثمن» وثلث» وسدس, فال ( ثلثان ) فرض أربعة ( لاثنين ) فأكثر ( من 


قوله: ( ثلثشان. .. إلخ ) اعلم أن لهم في عدد الفروض طرقًا ثلانا: : الأولى طريقة ة التدلي: وهي أن 
تذكر ر الکشر الأعلىء» > ٹم تنزل إلى ما تحته وهكذاء كأن تقول: الثلثان» والنصف» ونصف 
كله ونصف نصفه» وعبارة الشارح قريبة من هذاء أو تقول: الثلثان» ونصفهماء وربعهماء 
والنصف» ونصفه» وربعه. 

والثانية طريقة الترقي: وهي أن تذكر أولا الكسر الأدق, ؛ ثم ما فوقه وهكذاء كأن تقول: الشمن 
والسدس وضعفهماء وضعف ضعفهماء أو تقول: الثمن وضعفه» وضعف ضعفه» والسدس 
وضعفه) وضعف ضعفه. 

والثالثة طريقة التوسط: وهي أن 0 الككير الوشط م و وتصعد درجة» كأن 

تقول: الربع والثلث» ونصف كل وضعف كل أو تقول: الربع ونصفه وضعفه» والثلث ونصفه 
وضعفه» والمقصود من العبارات واحدء فهو تفنن في التعبير. 

» قوله: ( فالثلغان ) بدأ بهما اقتداءً بالقرآن؛ ولأنه نهاية ما ضوعف. 

قوله: ( فرض أربعة ) أي: من الأصنافء ولو قال: لأربعة» لكان أولى؛ لأجل أن يناسب قوله 
بعدٌ: ( لاثنين )» ومثله يقال فيما يأتي. 

قوله: ( لاثنين فأكثر ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهما لاثنين فأكثر, ولو عبر بما جعلته أولى 
لكان بدلا منه. 

وقوله ( من بنت ) بيان لاسم العدد» أعني : الاثنين؛ أي: حالة كون الاثنين فأكثر من صنف البنات. 

وقوله ( وبنت ابن ) الواو بمعنى: أوء ومثله يقال فيما بعده» أي أن الثلثين فرض اثنين فأكثر من 
البنات» وفرض اثنين فا فأكثر من بنات الابن» وفرض انين فأكثر من الأخوات لأبوين» وفرض اثنين 
فأكثر من الأخوات لأب» قال تعالى في البنات: ون كن سآ وق أن مله ا ما يلد 4 
[ النساء: ١١‏ ]» وبنات الابن كالبنات والبنتين» وبنتا الابن مقيستان على الأختين» وقال تعالى فى في 
الأختين فأكثر: 9 فَإن اتتا اسن لها الان ما ا د # [ النساء: ٠۷١‏ ]. 

نزلت في سبع أخوات لجابر ذه حين مرض وسأل عن إرثهن منه» فدل على أن المراد منها 
الأختان فأكثر ٠ء‏ ويشترط لاستحقاق البنات الثلثين أن لا يكون لهن معصّبء ولانفحقاق.بنات 
الابن لهما عدم أولاد الصلب» وأن لا يكون معصبء ولاستحقاق الأخوات لأبوين أن لا يكون 
ولد اهتلت ولذ وله اي ول مضي لامتاق اللات لات أن: ا يكو ولك جك 
الا ا ا ا ا رولا س 


لح باب الفرائض: 


وأحت لأبرين» ولأب» وعصب كلا ) من الببت. وبدت الابن, والأخت لأبوين» أو لااب. ) أخ 
ساوى ) له في الرتبةء والإدلاء فلا يعصب 000102121 ا 


قوله: ( وعصب کلا... إلخ ): اعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: 

عصبة بالنفس: وهم الذين سيذ كرهم المؤلف بقوله: ( وهي ابن وابنه... إلخ )» ومعنى ذلك أن 
من انفرد منهم يأخذ جميع الال مقط ا امد تك امات ارو ا ك إلا فاا 
المشركة» وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق, فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للام الثلث» 
ويشاركهم الأخ الشقيق. 

ود لا کالبنات بالبنين» والأخوات بالإخوة, وهم الذين 0 بقوله هنا: ( وعصب 
كلا... أخ... إلخ )» ومعنى ذلك أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
o‏ ولد ڪم لک ي ِكل حط الْأُسَيَيْنْ © [ النساء: ١١‏ ]. 

وعصبة مع الغير: كالأخوات مع البنات» أو بئات الابن» وهم الذين ذكرهم بقوله: ( وعصب 
الأخريين... الأوليان )» ومعنى ذلك أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضًاء وللبنات أو لبنات 
الابن الثلثين كذلكء وما فضل فهو للأحتء أو للأخوات المتساويات بالعصوبة. 

قوله: ( أخ ساوى له ) اللام زائدة» والضمير يعود على: ( كلا من الببت... إلخ ). 

وقوله: ( في الرتبة ) أي: في الدرجة» متعلق ب ( ساوى )؛ أي: ساوى ذلك الأخ كلا من البنت 
وما بعدهاء وخرج به من هو أعلى في الذرجةء فلا يعصب من عي تنه + ا للها كالابن 
مع بنت الابن» ومن هو أنزل فيها فلا يعصب من هي أعلى منه» بل ا.ء وهو يأخذ 
الباقي كالبنت مع ابن الابن. 

نعم: بنت الابن يعصبها الد كر التّازل عنها درجة من أولاد الابن» إن لم يكن لها شيء من 
الثلثين؛ كبنتي صلب» وبنت ابن» وابن ابن ابن» فإن كان لها شيء من الثلثرن لم يعصبهاء كبنت» 
وبنت ابن» وابن ابن ابن» بل لبنت الصلب ا ولبنت الابن السدس تكملة الثلئين والباقي له؛ 
لأن لها فرضًا استغنت عن تعصيبه. قال ابن رسلان في زبده (: 

وغتصب. الأخت: أخ مال زك الاي متعلهنا الال 

وقوله: ( والإدلاء ) هو معطوف على الرتبة أي: وساواه في الإدلاء أي: الانتماء» والقرب 

قوله: ( فلا يعصب... إلخ ) تفريع على مفهوم قوله: ( ساوى له ) بالنسبة للرتبة» وقوله الآتي 
( ولا يعصب الاخ... إلخ ) تفريع على مفهومه بالنسبة للإدلاء. 


ابن الابن البنت» ولا أبن ابن الابن بنت ابن؛ لعدم المساواة في الوُتبة» ولا يعصب الأخ لأبوين 
الآخت لابء ولا الأخ لأب الاخحت لابوين؛ لعدم المساواة في الإدلاءء وإن تساويا في الرّتبة. 
( و ) عصب ( الأخريين ) - أي: الأخت لأبوين» أو لأب - ( الأوليان ) وهما البنت» وبنت 
الابن» والمعنى: أن الأخت لابوين» أو لاب مع الببت, أو بنت الابن لاحو + اوت وا و 


وقوله: ( ابن الآبن البنت ) وإنما لم يعصبها؛ لأنه أنزل منها درجة» كما علمت. 

قوله: ( ولا ابن ابن الابن بنت ابن ) أي: ولا يعصب ابن ابن الابن بنت ابن؛ لأنه أنزل منها 
أيضاء هذا إن كان لها شيء من الثلثين» وإلا عصبهاء كما علمت. 

قوله: ( لعدم المساواة في الرُتبة ) علة لعدم تخضيت: أبن الاب البنك»«وايق ابن اق “بست ابن. 

قوله: ( ولا يعصب الأخ لأبوين الأحت لأب ) أي: بل يحجبها. 

قوله: ( ولا الأخ لأب الأخت لأبوين ) أي: ولا يعصب الأخ لأب الأخت لأبوين» بل يفرض 
لها معه» ويأخذ الباقي بالتعصيب. 

قوله: ( لعدم المساواة في الإدلاء ) هو علة لعدم تعصيب الأخ لأبوين الأحت لأب» وعدم 
تعصيب الأخ لأب الأحت لأبوين؛ أي: وإنما لم يعصبها في الصورة الأولى لعدم مساواتها له في 
الإدلاء إلى الميت؛ إذ هي تدلي بالاب فقط» وهو يدلي بالاب والام» بل تسقطء ولم يعصبها في 
الصورة الثانية لعدم المساواة أيضًا في الإدلاء؛ لأنها أدلت إلى الميت بالأبوين؛ والأخ بالأب فقطء 
بل تأحذ نصف التركة فرصًاء وهو يأحذ الباقي تعصيبًا. 

قوله: ( وإن تساويا في الرتبة ) غاية في عدم تعصيب الأخ... إلخ. 

قوله: ( وعصب الأخريين... إلخ ) قال في « الرحبية ) (0: 

اواك إن سكن" غنات فهن معهنّ معصبات 

وما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعداء أو بنتا ابن 
وأخوات وأحذت البنات الثلثين» فلو فرضنا للأخحوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات» 
فاستبعدوا أن يزاحم أولاد الأب الأولاد أو أولاد الابن» ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن 
عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة. قاله إمام الحرمين. اه. من « حاشية البقري ». 

قوله: ( أي الأحت لأبوين ) تفسير للأخريين. وقوله: ( أو لأب) الأولى أن يقول: والأخحت للأب. 

قرله: ( الأوليان ) فاعل ( عصب ) الذي قدره الشارح. قوله: ( وهما ) أي الأوليان. 

قوله: ( والمعنى ) اى معنى کون الأولنين يعصبان اا 

وقوله: ( مع البنت أو بنت الابن) الظرف متعلق بمحذوف حال من الأحت» والمعنى أن الأخحت 
حالة كونها مجتمعة مع البنت أو بنت الابن. 


15" باب الفرائض: 


تكون عصبةء فتُسْقِط أختٌ لأبوين اجتمعث مع بنت, أو بنت ابن أا لأب» كما يسقط الأخ 
لأب. ( ونصف ) فرض خمسة ( لهن ) أي: لمن ذكرنا حال كونهن ( منفردات ) عن أخواتهن, 
وعن معصبهن. ( ولزوج ليس لزوجته فرع ) وارث ذكرًا کان أو أنثى ا 


وقوله: ( تكون عصبة ) أي: فتأخذ ما زاد على فرض البنت» أو بنت الابن. 

قوله: ( فتسقط أخت... إلخ ) تفريع على كون الأحت تكون عصبة لكن بالنسبة للشقيقة؛ أي: 
وحيث كانت عصبة فُسْقِطٍ أختٌ لأبوين اجتمعث مع بنت أو بنت ابن أا لأب؛ وذلك لأنها 
صارت كالأخ الشقيق» فتحجب الإخوة لأب» ذكورًا كانوا أو إنانّا ومن بعدهم من العصبات» 
واقتصر على الأخت لأبوين» ومثلها الأخت لأب؛ حيث صارت عصبة فتحجب بني الأخوة مطامًا 
ومن بعدهم من العصبات» کالاخ للأب فإنه يحجب بني الإخوة مطلقا. 

و راا لأت رن و فط ولو قال وله أنه لكان أرلى اة دک واف 

قوله: ( كما يسقط... إلخ ) تنظير. وقوله: ( الأخ ) أي: الشقيق. 

* قوله: ( ونصف ) معطوف على ثلثان في المتن» وكان عليه أن يزيد في الشرح ( أل ) المعرفة 
كما زادها في المعطوف عليه 

وقوله: ( فرض خمسة ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو فرض خمسة» وهي: الزوج» والبنت» 
وبنت الابن» والأحت الشقيقة» والأحت لأب» ولكلٌ في استحقاقه النصف شروطهء فالزوج 
يستحقه بشرط واحد» وهو: أن لا يكون للزوجة فرع وارث» وبنت الصلب تستحقه بشرطين» 
وهما: أن لا يكون لها معصبء ولا ماثل» وبنت الابن تستحقه بثلائة شروط»ء وهى: أن لا يكون 
ول سني ل تمي :ول انزف الا عت و أرق تخروطة أن لا يكن ران 
فتلي ولا ولد أنه رل م ول عا والأعت: لأب عدي ية كرو أن 
لا يكون ولد صلبء ولا ولد ابن» ولا أحد من الأشقاءء ولا معصبء ولا ماثل. 

قوله: ( منفردات عن أخواتهن ) فإن لم ينفردن عنهن ثبت لهن الثلثان. 

وقوله: ( وعن معصبهن ) فإن لم ينفردن عنه كان للذ كر معهن مثل حظ الأنثيين» ويشترط أيضًا 
أن ينفردن عمن يحجبهن حرمانًا في غير البنات؛ لأنهن لا يحجبن حرمانًا أصلا. 

قوله: ( ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ) أي: لقوله تعالى: فإ کڪ صف ما ترك وجڪ 
1 يك لكوك ملك 4 رشاب ها وولد الان كرك ااب ف جب الزوج من العف إل 
الربع إجماعًاء إما لصدق الولد به مجارًا» فيكون مأخوذًا من الآية على هذاء أو لقياسه عليه في ذلك 
بجامع الإرث والتعصيب» فيكون بطريق القياس على هذاء وعدم فرعها المذكور صادق بأن 
لا يكون لها فرع أصلاء أو لها فرع غير وارث» كرقيق؛ وقاتل» أو مختلف دِين. 

وقوله: ( ذكرًا كان أو أنثى ) تعميم في الفرع. 


1¥ 


قل لوازي 


( وربع ) فرض اثنين. ( له ) أي: للزوج. ( معه ) أي: مع فرعها. ( و ) ربع ( لها ) أي: لزوجة فأكثر. 
( دونه ) أي: دون فرع له. ( وثمن لها ) أي: للزوجة. ( معه ) أي: مع فرع لزوجها. 0 


» قوله: ( وربع ) معطوف على ( ثلثان ) أيضّاء ويجري فيه ما تقدم. 

وقوله: ( فرض اثنين ) خبر لمبتدأ محذوف. 

وقوله: ( له ) الجار والمجرور خبر لمبتداً محذوف؛ أي: وهو كائن له. 

قوله: ( معه ) أي: مع فرعها؛ أي: ذكرًا كان أو غيره» سواء كان منه أيضًا أم لاء قال تعالى: 
« ان كاد لَه ولد کڪ اريم هكا تَرَكُنَّ 4 [ الساء: 1١‏ ]» وجعل له في حالتيه ضعف 
ما للزوجة في حالتيها؛ لأن فيه ذكورة» وهي تقتضي التعصيب» فكان معها كالابن مع البنت. اه. 
ارج ا 

+ قوله: ( وربع لها... إلخ ) لا حاجة إلى زيادة لفظة وربع» وذلك لقوله تعالى: ل وله 
اربع عا ركشي إن ل يَحكن 2 ولد 4 [ النساء: ١١‏ ]. 

وق اه: ( فأكثر ) أي: من زوجة» كاثنتين» وثلاث» وأربع» فالأربع تشتركن في الربم» كمن دونهن. 

وقوله: ( أي دون فرع له ) لا فرق فيه بين الذكر وغيره» ونين أن يكون فرعها أيضًا أو > 

* قوله: ( وثمن ) معطوف على ( ثلثان ) أيضًا. 

وقوله: ( لها معه ) أي: وهو فرض للزوجة في حال كونها كائنة مع فرع وارث لزوجهاء سواء 
كان منها أم لاء وكان المناسب لسابقه ولاحقه أن يقول - هنا - وهو فرض واحدة» وإنما كان فرضها 
معه الثمن؛ لقوله تعالى: ل ان ڪان کڪ وڈ مهن الُم ينا رَكَكْمْْ 4 [ الساء 1١‏ ]. 

قال في « التحفة » (©: وجعل له - أي: للزوج - في حالتيه ضعف ما لها في حالتيها؛ لأن فيه 
ذكورة» وهي تقتضي التعصيب» فكان معها كالابن مع البنت. اه وتقدم مثله عن شرح المنهج. 

واعلم أنه لا يجتمع الثّمن مع الثلث ولا الربع في فريضة واحدة. 

قال ابن الهائم: 

والشمن للميراث لا يجامع ثلمًا ولا ربعا» وغير واقع 

ووجه ذلك أن شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث» وشرط إرث الثلث عدمه» والشرطان 
متباينان» فيلزم منه تباين المشروطين» وكذا يقال في عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوجة 
والزوجات» فإن شرط الاول وجود الفرع الوارث» والثاني عدمه. 

وأما عدم اجتماع امن مع الربع للزوج مع أن شرط كل وجود الفرع الوارث؛ فلأنه لا يكن 


5١4 


چ 5 باب الفرائض 


( وثلث فرض اثنين لأم ليس ليتها فرع ) وارث. ( ولا عدد ) اثنان فأكثر ( من إخوة ) ذكرًا 
كان» أو أنثى. ( ولولديها ) أي: ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكرء والأنشى. EES‏ 


اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة. 

* قوله: ( وثلث ) معطوف على ( ثلثان ) أيضًا. 

وقوله: ( فرض انين ) خبر لمبتدأ محذوف. قوله: ( لأم ) أي: وهو لأم. 

قوله: ( ليس ليتها فرع وارث ) أي: بالقرابة الخاصة» بأن لم يكن له فرع أصلاء أو له فرع غير 
وارث كرقيق وقاتل» أو فرع وارث بالقرابة العامة كابن بنت» فالنفي داخل على مقيد بقيدين» 
فيصدق بنفيهما ونفي احدهما. 

قوله: ( ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ) أي: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم؛ وذلك لقوله تعالى: 
« فإن لر یکی لم ولد رورئة: بوا مييه الت فان کان له حو أيه ادش € [النساء: ١] ١١‏ قال 
في « الرحبية ۾ 7 


والفلن رض الام سيت لا رولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد 
کان أذ تن أن دت حكم الذكور فيه كالإناث 


وقد لاا تردث الأم الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات» کما في 
الغّاوين» بل تأخذ السدس أو الربع» ويقال له: ثلث الباقي» كما تقدم» وسيأتي أيضًا في قوله: 
( وثلث باقي الأم... إلخ ). 
قوله: ( ولولديها ) معطوف على قوله: ( لأم ) أي: وهو لولدي الأم. 
وقوله: ( فأكثر ) أي: من ولدين كثلاثة وأربعة؛ وذلك لقوله تعالى: # كن كَائرًا ڪا من 
َلك َه سُرَكَاءُ فى لقث 4 [ الساء: ٠٠‏ ]. قال في « الرحبية ) (): 
وهو لاثنين أو اثنتين ا من ولد الأم بغير مين 
وهكذا إن كل روا أو زادوا فعا الم قينا سرا راد 
قوله: ( يستوي فيه ) أي: الثلث: الذكر والأنثى. قال في « الرحبية 6: 
ا ات ولا کور فيه كما قد أوضح المسطور 
أي: اللكتوب» وهو القرآن العظيم في قوله تعالى: © مَهُمْ سُرَكَاءُ في التي © 1 الساء: ٠٠‏ > 
فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة؛ SELE‏ الأم غيرهم» فإنهم خالفوا غيرهم 
فی أشياء: لا يفضل د کرهم على أنثاهم اجتماعًا ولا انفرادًا» ويرئون مع من أدلوا به» ويحجب بهم 
نقصانًاء وذكرهم أدلى بأنثى ويرث. 


و ا ا ص لد ب 


( وسدس ) فرض سبعة ( لأب وجد لميتهما فرع ) وارث. ( وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة ) 
وأخوات اثنان فأكثر. ( وجدة ) O O O‏ 

* قوله: ( وسدس ) معطوف أيضًا على ( ثلثان ). 

وقوله: ( فرض سبعة ) أي: ولح لامكا وه لت وا 01 

قوله: ( لأب وجد ) أي: لقوله تعالى: (١‏ وَلِأَبَوَيّهِ لکل وحِدٍ مها أَلسّدْسٌ بَا رك إن كن لم 
4 [ النساء: ١ع‏ والجد E‏ والمراد: جد لم يدل بأنثى» وإلا فلا يرث بخصوص القرابة؛ 
لأنه من ذوي الأرحام. 

وفي « البجيرمي » © ما نصه: فإن قيل: لا شك أن حق الوالدين أعظم من حق الولد؛ لأن الله 
تعالى قرن طاعته بطاعتهماء فقال تعالى: ۾ وقطى ريك ألا شبد إلا يه والولدين اكا 34 
[ الإسراء: ۲۳ ]» فإذا كان كذلك» فما الحكمة في أنه جعل نضيب الأو لاف | مده 

وأجاب عنه الإمام الرازي حيث قال: الحكمة أن الوالدين ما بقى من عمرهما إلا القليل - أي: 
غالبا - فكان احتياجهما إلى المال قليلاء وأما الأولاد فهم في زمن الصّباء فكان احتياجهم إلى المال 
كنِيرًا فظهر الفرق. اه. 

وقوله: ( لميتهما فرع وارث ) فإن لم يكن له فرع وارث كانا عصبة فيستغرقان جميع المال إن 
انفرداء فإن لم ينفردا أخذا ما بقي بعد الفروض. نعم» قد يفرض للجد السدس حينئذ» a‏ 
إذا كان مع الإخوة وكان هناك ذو فرض» وكان السدس أوفر له من ثلث الباقى» ومن المقاسمة 
كزوج وأم» وجدء وثلاثة إخوة» فللزوج التصف» وللأم السدس» والأوفر للجد السدس؛ لأنه 
سهم كاملء فإن المسألة من ستة» ولو قاسم أو أخذ ثلث الباقي لأخذ أقل من ذلك. 

قوله: ( وأم ) بالجر معطوف على ( أب )؛ أي: ولأم. 

وقوله: ( ليتها ذلك ) أي : فرع وارث. 

وقوله: ( أو عدد من إخوة وأخوات ) أي: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم» أو كان البعض 
أشقاء؛ والبعض غير أشقاءء حتى لو كان لوجود الأخوين احتمالا كان للام السدس على الواجح, 
كأن وط اثنان امرأة بشبهة» وأتت بولد. واشتبه الحال» ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوقه 
بأحدهماء وكان هناك ولدان لأحدهماء فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت. 

قوله: ( وجدة ) بالجر عطف على ( أب )؛ أي: والجدة واحدة أو أكثر فیشت رکن في السا 

لأنه بين أعطى الجدة السدس رواه أبو داود وغيره 29 وقضى للجدتين في الميراث بالسدس 


۳۰ — باب الفرائض 


أم أب وأم أ وإن علتا سواء كان معها ولد أ أم لاء هذا إن لم تدل بذكر بين أنثيين» فإن أدلت 
به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة؛ لأنها من ذوي الأرحام. ( وبنت ابن فأكثر مع بنت ... 


ينها زواة اناكم وضحخة على قرط القن © وسل إعظائها السدس عند عدم الام أما 
عند وجودها فتسقط بالإجماع» فإنها إنما ترث بالأمومة» والأم أقرب منها. 

وقوله: ( أم أب» وأم أم ) أي: لا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأب» كأم الأب» أو من 
جهة الأ كأم الأ أو من الجهتين معاء كأم أم» وأم أب» ومثال الجهتين: تزوج ابن ابن هند بنت 
بنتها فولد لهما زيد» فهند جدته لأمه وأبيه؛ إذ هي أم أم أمهء وأم أبي أبيه. قال في « الرحبية » : 

والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وات 

قوله: ( سواء كان معها ولد أم أم لا ) أي: السدس فرضها مطلقًا سواء كان وجد معها ولد أم» أم لا. 

قوله: ( هذا إن لم تدل... إلخ ) أي: محل كونها لها السدس إن لم تدل إلى الميت بذكر بين 
أنثيين» بأن أدلت بمحض ذكور كأم أبي الأب, أو إناث كأم أم الأم» أو بمحض إناث إلى ذكور 
كأم أم أب الأب. 

قوله: ( فإن أدلت به ) أي: بذكر بين أنثيين. 

قوله: ( لم ترث بخصوص القرابة ) أي: لإدلائها لمن لا يرث. 

وقوله: ( لأنها ) أي الجدة. وقوله: ( من ذوي الأرحام ) المناسب من ذوات الأرحام» وهنٌ سبع كما 
يؤخذ مما تقدم» وهن: العمة» والخالة» وبنت البنت» وبنت العم» وبنت الاخ, وبنت الاختء وهذه الجدة. 

( فائدة ): حاصل القول: أن الجدات عندنا على أربعة أقسام: 

القسم الأول: من أدلت بمحض إناث» كأم الأم وأمهاتها المتدليات يإناث خلص. 

والقسم الثاني: من أدلت بمحض الذ كور» كأم الأب وأم أبي أبي الأب وأم أبي الأب» وهكذا 
بمحض الذ كور. 

والقسم الثالث: من أدلت بإناث إلى ذكورء كأم أبء وكأم أم أم أبي أب وهكذا. 

والقسم الرابع: عكس الثالث» وهي من أدلت بذكر غير وارث»ء كأم أبي الأم» وهي الجدة 
الفاسدة. 

قوله: ( وبنت ابن ) بالجر عطف على ( أب ) أيضاءٍ أي: وهو - أي: السدس - لينت ابن واحدة 
فأكثر مع البنت؛ وذلك لقضائه بر بالسدس في الواحدة. رواه البخاري 0©. وقيس به الأكثر 


فقه الموارر TTT‏ س 1۳۹ 


أو بت ابن أعلى ) منهاء ( وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ) ذكرًا کان أو 
غيره. ( وثلث باق ) بعد فرض الزوج» أو الزوجة ( لأم مع أحد زوجين وأب ) لا ثلث الجميع؛ 
يأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأ ا 


قال في « الرحبية ) (): 
وفك . ا اغا هي اذا كانت هلم الت ذل وى 
قوله: ( أو بنت ابن أعلى منها ) أي: أو مع بنت ابن على منهاء وذلك كبنت ابن ابن مع بنت 
ابن» فالثانية تأخذ النصفء والأولى تأخذ السدس تكملة الثلثين. 
وخرج بقوله: ( مع بدت أو بنت ابن ) بالإفراد: ما لو كانت مع بنتين فأكثر, فإنه لا شيء لها إلا 
أن يكون معها ذكر يعصبهاء سواء كان أخاها أو ابن عمها أو أنزل منها. 
قوله: ( وأخت... إلخ ) بالجر أيضًا عطف على أب؛ أي: وهو لأحت واحدة فأكثر لأب مع 
ایت لابو أي : كما في بنت الابن مع البنت» فللأخت للأبوين النصف, وللأولى السدس 
تكملة الثلثين. قال في « الرحبية ) (): 
وهكذا الأخحت مع الأحت التي تاریق يا أخئ أدلت 
وخرج بقوله: ( مع أخت ) بالإفراد: ما لو كانت مع أختين لأبوين» فإنه لا شيء لها ما لم يكن 
لها أخ» فإن كان لها أخ عصّبهاء ويسمى: الأخ المبارك؛ إذ لولاه لسقطت. 
قوله: ( وواحد من ولد أم ) بالجر معطوف على ( أب )؛ أي: وهو لواحد من أولاد الأم؛ لقوله 
تعالى: ۾ وله اح أ َس لکل وحِدٍ مِنْهُمَا سدس * [ النساء: ٢‏ » أي: أخ من أم» أو خت 
منهاء قال في « الرحبية ) (: 
وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع امال نصا قد ورد 
قوله: ( وثلث باق... إلخ ) هذا مستأنف وليس معطوفا على ما قبل وهو القسم السابع الثابت 
بالاجتهاد» وليس في كتاب الله تعالى. 
قوله: ( بعد فرض... إلخ ) الظرف متعلق ب ( باق ). قوله: ( لأم ) الجار والمجرور خبر المبتداً. 
قوله: ( مع أحد زوجين وأب ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لأم؛ أي: أم كائنة مع أحد زوجين 
ومع أب» وخرج بالأب: الجد, فللأم معه الثلث كاملا, لا ثلث الباقي؛ لأنه لا يساويها في الدرجة. 
قوله: ( لا ثلث الجميع ) معطوف على ( ثلث باق )؛ أي: لها ثلث الباقي فقط لا ثلث جميع المال. 
قوله: ( ليأخذ الأب ) علة لأخذها ثلث الباقي» لا ثلث الجميع؛ أي: وإنما أخذت الأم ثلث 
الباقي» ولم تأخذ ثلث الجميع مع عدم وجود فرع وارث» ولا عدد من الإخوة والأحوات؛ لأجل 


fh, |, wf |‏ 0ك : چ س باب الفرائض: 
فإن كانت مع زوج وأب» فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأب اثنان» وللأم واحد. وإن كانت ١‏ 
زوجة وأب. فالمسألة من أربعة للزوجة واحد وللأم واحد, وللأب اثنان, واستبقوا فيهما لفظ الث 
محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى: لإ وَوَرئَه وه ديه المت 4 [ الساء: ٠١‏ وإلا 5-5 


أن يأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم؛ وذلك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم: إما تفضيل الأم على 
الأب في صورة الزوجء وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود, وهو كونه مثليها في صورة الزوجة» مع 
أن الأب والام في درجة واحدة. 

والأصل في اجتماع الذكر مع الأنثى المنحدي الدرجة من غير أولاد الأم أن يكون له ضعف ما لها. 

قوله: ( فإن كانت ) أي: الأم. وقوله: ( مع زوج وأب ) أي: كائنة مع زوج للميتة وأب لها. 

قوله: ( فالمسألة من ستة ) أي: تصحيحًا؛ لأنها من اثنين: مخرج النصف للزوج واحد, وللأم 
ثلث الباقي» فانكسرت على مخرج الثلث» وهو ثلاثةء فتضرب ثلاثة في اثنين بستة» وقيل: 
امن لان كتين امنا وثلث الباقي. 

قوله: ( وإن كانت ) أي: الأم. وقوله: ( مع زوجة وأب ) أي: كائنة مع زوجة للميت وأب له. 

وقوله: ( فالمسألة من أربعة ) أي: لأن فيها ربعًا. 

وهذه المسألة» والتي قبلها تلقبان بالغرّاوين تشبيهًا لهما بالكوكب الأغر؛ أي: الثّير المضيء 
وبالعمريتين لقضاء عمر بهماء وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما القواعد» وقد أشار إليهما في 
« الرحبية » بقوله (0): 


وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب 
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدًا 


قوله: ( واستبقوا ) أي: الفرضيون. وقوله: ( فيهما ) أي: في المسألتين. 

وقوله: ( لفظ الثلث ) أي: دون معناه» فإنه ليس بثلث حقيقة. 

وقوله: ( محافظة على الأدب ) أي: على حصول الأدب» وهو علة ل ١‏ استبقوا ). 

وقوله: ( في موافقة ) متعلق ب ( الأدب )»> و( في ) بمعنى الباءء أي الأدب الحاصل بالموافقة. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإلا يكن القصد المحافظة على حصول الأدب بالموافقة فلا يصح ذالك؛ لأن 
ما تأحذه الأم في الحقيقة في المسألة الأولى - وهي ما إذا كان الميت الزوجة - سدسء وفي المسألة 
الثانية - وهي ما إذا كان الميت الزوج - ربع. 

( تنبيه ): علم ما تقدم أن أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور: الزوجء والأخ للأ» 
والأب» والجد. وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط» وقد يجمعان بينهماء كما إذا كان مع 


ا حت 


فما تأخذه الأم في الأولى: سدس » وفي الثانية: ربع. ( ويحجب ا ا e‏ 


أحدهما بنت» أو بنت ابن» أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرصًاء والباقي بعد فرضه» وفرض 
البنت» أو a)‏ الابن» أو هما بالعصوبة. 


قوله: ( ويحجب... إلخ ) شروع في بيان الحجب» وهو لغة: المنع» ومنه قول الشاعر: 
له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 

قال بعضهم: يعني به النبي يَِلِتر؛ أي: له لت مانع عن كل أمر يشينه» وليس له مانع عن 
طالب المعروف واللإحسان. 

وشرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية» أو من أوفر حظيه» ويسمى الثاني حجب 
نقصان» وقد تقدم في ضمن بيان الفروض» كحجب الزوج بالفرع من النصف إلى الربع» وحجب 
الأم به من الثلث إلى السدس» ويسمى الأول حجب حرمان» وهو قسمان: حجب بالشخص 
أو بالاستغراق» وهذا هو المراد هنا وحجب بالوصف» كأن قام به مانع من الموانع المتقدمة. 

ولا يدخحل الحجب الراد هنا على الأبوين والزوجين وولد الصلب» ويدخل على من عداهم, 
وان ذلك أن ابي الذرى مجه الاين اراق ابن اقرب مهو و د جه الات أو ند اوت 
7 وام الشقيق يحجبه ثلاثة: الأب» والابن» وابن الابن؛ والأخ للأب يحجبه أربعة: وهم من 

قبله والأخ الشقيق» والأخ للأم يحجبه ستة: الأب» والجدء والابن» والبنت» وابن الابن» وبنت 
الابن وإن سفل» وابن الأخ الشقيق يحجبه ستة أيضًا: الأب» والجد, والابن» وابن الابن» والأخ 
الشقيق» والأخ للأب» وابن الأخ للأب يحجبه سبعة: هؤلاء الستة» وابن الأخ الشقيق» والعم 
الشقيق يحجبه ثمانية: وهم من قله وابن ع الأخ للأب» والعم للأب يحجبه تسعة: وهم من قبله 
والعم الشقيق» وابن العم الشقيق يحجبه عشرة: وهم من قبله والعم للأب» وابن العم للأب يحجبه 
أحد عشر: وهم من قبله وابن العم الشقيق» والمعتق يحجبه: عصبة النسب» وبنت الابن يحجبها: 
الابن» أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبهاء وإلا أخذت معه الثلث الباقي تعصيئاء والجدة تحجب 
بالأم سواء كانت من جهة الأب كأم الأب» أو من جهة الأم كأم الأم» كما قال في « الرحبية ) (“: 

وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبهه 

وتحجب الجدة من جهة الأب بالأب أيضًاء لأنها تدلي به» بخلاف الجدة من جهة الأم فلا 
تحجب بالأب» والجدة القربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة, فلا ترث البعدى مع 
وجود القربى مع اتحاد الجهة - وإن لم تدل بها - كأم أبي أب وأم أبء فلا ترث الأولى مع الثاني 


£ 
- 


والقربى من جهة الأم كأمَ أ تحجب البعدى من جهة الأب كأمٌ ام أب والقربى من جهة الأب كأم 


1۳€ 


باب الفرائض : 


ولد ابن بابن» أو ابن ابن أقرب منه» ( و ) يحجب ( جد بأب» و ) تحجب ( جدة لأم بأم )؛ 


أ ل قعصي التغدى هف ةه اام ام اا :قال ل ا 
من جهة الام كام أمّ أمْ. قال في 


وإ تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسًا سمتلت 
وا کن باتفمكس فان فى كتب أهل العلم منصوصان 
لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح 


والأحت من الجهات كلها كالخ منها» فيحجبها من يحجبه» نتحجب الأحت لأبوين 
بالأب» والابن» وابن الاين كالخ لأبوين» والأحت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين كالاخ لأب 
والأحت لأم بأب وجد وفرع وارث كالأخ لأم. نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض 
مستغرقة بل يفرض لهاء وتعول المسألة كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة 
أو لأب» فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس واحدء وللأختين للأم الثلث اثنان» 
فتعول المسألة إلى تسعة بفرض الأحت الشقيقة أو لأب» وهو النصف ثلاثة» والأخت التي لأب 
لها السدس مع الشقيقة» بخلاف الأخ الشقيق أو لأب فإنه يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة» 
والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضًا شقيقة مع بنت أو بنت ابن أو شقيقتان؛ لأنه لم يبق من 
الثلثين شيء» والمعتقة كالمعتق فيحجبها عصبات النسب. 

واعلم أن شرط الحجب - في كل ما مر - الإرث؛ فمن لم يرث لانع قام به لا يحجب غير 
ومثله من لم يرث لكونه محجوبًا فإنه لا يحجب غيره حرمانًا أو نقصانًا إلا في صورء كالإخوة مع 
الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس "» وولدي الأم مع الجد يحجبان به ويردّانه 
إلى السدس» ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لا شيء للأخ» مع أنه مع الشقيقة يردّان الأم إلى السدس. 

قوله: ( ولد ابن ) أي: وإن سفل. وقوله: ( بابن ) ابا كان أو عمًا. 

وقوله: ( أو ابن ابن... إلخ ) بالجر عطف على ابن» أي: ويحجب ولد ابن بابن ابن أقرب منه 
كاف اتن الف ايت انك الى ا فالثاني يحجب بالأول؛ لاه أت سه ورجة) وكما يحتحب اين 
الابن بمن ذكر يحجب بأصحاب فروض مستغرقة» كما إذا اجتمع مع أبوين وبنتين. 

قوله: ( ويحجب جد بأب ) أي: بذكر متوسط بينه» وبين الميت؛ لأن كل من أدلى للميت 
بواسطة حجبته إلا أولاد الأم» وخرج بذكر من أدلى بأنثى؛ فإنه لا يرث أصلًا فلا يسمى حجباء 
كما علم من حده السابق. 

قوله: ( وتحجب جدة لام ( أي : جدة الميت من جيه أنه كأم أمه. 

وقوله: ( بأم ) أي: فقطء فلا تحجب بالأب كما تقدم. 


"١ ه*‎ 


ا 


لأنها أدلت بهاء ( و ) جدة ( لأب بأب )؛ لأنها أدلت به ( وأم ) بالإجماع. ( و ) يحجب 
( أخ لأبوين بأب» وابن, وابنه ) وإن نزل» ( و ) يحجب ( أخ لأب بهما ) أي: بأب» وابنء 
( وبأخ لأبوين ) وبأخت لأبوين معها بنت, أو بنت ابن كما سيأتي» ( و ) يحجب أخ ( لأم بأب ) 
وأبيه: وإن علاء ( وفرع ) وارث للميت, ا ااا OS SE E O O SS‏ 


وقوله: ( لأنها ( أي : الجدة. 

وقوله: ( أدلت بها ) أي: انتسبت وتوصلت الجدة بالأم. 

قوله: ( وجدة... إلخ ) أي : وتحجب جدة لآب بأب لإدلائها به خلافا لجمع ذهبوا إلى عدم 
حجبه لها؛ لحديث فيه» لكن ضعفه عبد الحق وغيره. اه. « نهاية ) 20. 

قوله: ( وأم ) بالجر عطف على ( أب )؛ أي: وتحجب جدة لأب بالأم أيضًا. 

وقوله: ( بالإجماع ) أي: ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث. 

قوله: ( ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه ) قال في الأسنى : للإجماع, ولتقدم جهتّي 
البنّوة والابوة على غيرهما. اه. 

وقوله: ( وإن نزل ) أي: ابن الابن» فإنه يحجب الأخ. قوله: ( ويحجب أخ لأب بهما ) الأولى 
بهم؛ أي: بهؤلاء الثلائة؛ لأن المرجع ثلاثة: وهم الأبء والابن؛ وابنه» ولعله توهم أن المرجع اثنان؛ 
بدليل اقتصارة في التفسير عليهماء وهما الأب والابن. وعبارة « المنهاج ) : ويحجب الأخ لأب 
بهؤلاء. اه. 

قال في « التحفة » : لأنهم حجبوا الشقيق» فهو أولى» وقوله: ( وبأخ لأبوين )» معطوف 
على ( بهما )؛ أي : ويحجب الخ لاب ايسا بأخ لاون وذلك لأنه أقوى» وأقرب منه. 

قوله: ( وبأخت لأبوين... إلخ ) معطوف على ( بهما )» أي: ويحجب أخ لأ اا باحك لايور 
معها بنت؛ لما تقدم من أنها تعصب بالبنت» وأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق» تحجب الأخ لأب. 

وقوله: ( كما سيأتي ) صوابه: ( كما تقدم )؛ أي: في قوله: ( فتُشقِط أختٌ لأبوين اجتمعث مع 
بنت أو بئت ابن أخا لأب ). 

قوله: ( ويحجب أخ لأم بأب... إلخ ) للخبر الصحيح أنه لته فسر الكلالة في الآية التي فيها 
إرث ولد الأ بأنه: « من لم يخلف ولدًا ولا والدًا » ٠ء‏ فأفهم تفسيرها بما ذكر أنه إن خلف ولدًا 
أو والدّا فلا يرئه أخوه لأمه» بل يسقط. 

وقوله: ( وفرع وارث ) بالجر عطف على ( أب )؛ أي: ويحجب بفرع وارث للميت. 


"١ 5‏ 3 ! . باب الفرائض: 


وإن نزل» ذكرًا كان أو غیره» ( و ) يحجب ( ابن أخ لأبوين بأب» وجد» وابن ) وابنه» وان 
نزل» ( وأخ ) لأبوين أو لأب» (و) يحجب ( ابن أخ لأب بهؤلاء ) الستة. ( وبابن أخ لأبوين )؛ 
لأنه أقوى منه» ويحجب عم لأبوين بهولاء السبعة» وبابن أخ لأب» وعم لأب بهؤلاء الثمانية, 
وبعم لأبوين› وابن عم لأبوين ل و ا ARE‏ مز الوا أو لمم و ع العامة أل وا ابوه 


وقوله: ( وإن نزل ) أي: الفرع كابن ابن ابن الابن. 

وقوله: ( ذكرًا كان ) ) أي: الفرع. وقوله: ( أو غيره ) أي: غر د كز من أنثى وخنثى. 

والحاصل: أن ولد الأم يحجب بستة: بالابن» وابن الابن» والبنت» وبنت الابن» والأب, والجد. 

قوله:( ويحجب ابن أخ لأبوين بأب ) أي: لأنه أقرب منه. 

وقوله: ( وجد ) أي: وإن علاء قال في « التحفة » “: لأنه أقوى منه» وقيل: يقاسم - أي: ابن 
الأخ - أبا الجد؛ لاستواء درجتهماء كالأخ مع الجد. 

ويرد بأن هذا خارج عن القياس» فلا يقاس عليه. اه. 

وقوله: ( وابن وابنه ) أي: ويحجب ابن أخ لأبوين بابن وابنه؛ لأنهما أقرب منه وأقوى. 

وقوله: ( وأخ لأبوين أو لأب ) أي: ويحجب ابن أخ لأبوين بأخ لأبوين أو لأب؛ لأنه أقرب منه. 

قوله: ( ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة ) هو الأبء والجدء والابن» وابنهء والأخ الشقيق 
والأخ للأب. 

وقوله: ( وبابن أخ لأبوين ) أي: ويحجب أيضًا ابن الأخ لأب بابن أخ لأبوين. 

وقوله: ( لأنه ( أي : ابن الأخ لا 

وقوله: ( أقوى منه ) أي : من ابن الاخ لاب لإدلائه إلى الميت بجهتين. 

قوله: ( ويحجب عم لأبوين ) هو أخ أبي الميت الشقيق. 

وقوله: ( بهؤلاء السبعة ) هم الأب» والجد, والابن» وابنه» والأخ الشقيق» والأخ لأب وابن 
الاخ الشقيق. 

وقوله: ( وبابن أخ لأب ) أي: ويحجب زيادة على هؤلاء السبعة بابن أخ لأب. 

قوله: ( وعم لأب ) أي: ويحجب عم لأب» وهو أخو أبي الميت من أبيه. 

وقوله: ( بهؤلاء الغمانية ) هم السبعة المارة وزيادة ابن أخ لأب. 

وقوله: ( وبعم لأبوين ) أي: ويحجب بعم لأبوين أيضًا زيادة على الثمانية» فيكون المجموع تسعة. 

قوله: ( وابن عم لأبوين ) أي: ويحجب ابن عم لأبوين. 


1۳% 


هه الوازيث 


بهؤلاء التسعة» وبعم لأب» وابن عم لأب بهؤلاء العشرة, وبابن عم لأبوين. ويحجب اب الواح 
لأبوين بابن أخ لأب؛ لأنه أقرب منه» وبنات الابن بابنء أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ, 
أو ابن عمء فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيبء, > والأخوات لأب بأختين 


لأبوين» فأكثر إلا أن يكون معهن ذكرء فيعصبهن» ويحجبن أيضًا بأخت لأبوين معها بت أو بنت 
ابن. واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس لامع ليت مثلاهل جع a‏ لاسو عع و اا كه NE‏ 


وقوله: ( بهؤلاء التسعة وبعم لأب ( أي : فيكون المجموع عشرة. 

قوله: ( وابن عم لأب ( أي : ويحجب ابن عم اا 

وقوله: ( بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين ) أي: فيكون المجموع أحد عشر. 

قوله: ( لأنه ) أي : ابن الأخ e‏ وقوله: ( أقرب منه ) أي: من ابن ابن الأخ ا 

واعلم أن طريقة الفرضيين أنه إن اختلفت الدرجة عللوا بأنه أقرب منه» كابن أخ لأبوين» وأخ 
لأب» وإن اتحدت عللوا بأنه أقوى منه» كالشقيق» والأخ لأب. 

قوله: ( وبنات الابن بابن ) أي: وتحجب بئات الابن بابن فطلا لأنه ما أن أو عم فهر أقوى 
وأقرب منهن. 

وقوله: ( أو بنتين فأكثر للميت ) أي: وتحجب بئات الابن أيضًا بهما؛ لأنه لم يبق من الثلثين شيء. 

وقوله: ( إن لم يعصب أخ أو ابن عم ) أي: محل حجبهن بالبنتين فأكثر إن لم يوجد من 
يعصبهن» فإن وجد - كأخ لهن أو ابن عم - أخذن معه الثلث الباقي تعصيبًا. 

قوله: ( فإن عصبت ) أي: البنات» وكان الأولى: ( عصبن )» بنون النّسوة. 

وقوله: ( به ): أي: بالمذكور من الأخ» وابن العم. 

قوله: ( والأخحوات لأب... إلخ ) أي: وتحجب الأخوات لا بأختين لاوت اننا استغرقتا 
الثلثين» فلم يبق لهما شيء. 

قوله: ( إلا أن يكون معهن ذكر ) المراد به خصوص الأخ؛ لان الاح لا يعصبها إلا أخوهاء 
بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن من في درجتهن أو أسفل. 

قوله: ( ويحجبن... إلخ ) أي: الأخوات لأب. وقوله: ( بأحت لأبوين معها بنت أو بت ابن )» وإنما 
حجبنا الأخوات لأب لاستغراقهما التركة؛ إذ الأحت عصبة مع البنت» فكل منهما يأخذ النصف. 

قوله: ( واعلم أن ابن الابن كالابن ) أي: في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد» ويعصب 
بنت الابن» ويحجب الإخوة والأخوات» ونحوهم من كل ما تقدم ما يحجب بالابن. 

وقوله: ( إلا أنه ليس له مع البنت ) أي: بنت الصلب مثلاهاء بل تأخذ هي التصف فرضها وهو 
يأخذ الباقى بطريق العصوبة؛ وذلك لعدم المساواة في الرتبة كما تقدم. 


1۳۸ 


باب الفرائض: 


والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث, ولا ثلث الباقيء بل فرضها دائما السدس, وال جد كالأب .. 


قوله: ( والجدة كالأم ) أي : في أنها ترث ولا تحجب إلا بالأم» إن كانت من جهتهاء وتحجب 
لامي ارط إن كانت من جهته. 

قوله: ( بل فرضها دائمًا السدس ) أي لأنه يلثم أعطاها السدس» وقضى به للجدتين ١‏ 

قوله: ( والجد كالأب ) أي: في أنه يستغرق الال بالعصوبة إذا انفرد» وفي أنه يحجب من 
تخر واا عدا الا الأحقاف ار لأت: 

واعلم أن الجد مع الإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب» ولا من السنة» وإنما ثبت حكمهم 
باجتهاد الصحابة طش فمذهب أبي بكر الصديق» وابن عباس جه وجماعة من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم كأبي حنيفة (©: أن الجد كالأب مطلقًا فيحجب الأخرة. 

ومذهب الام علي بن آي طالب اه وزد بن ابت خا وين مسعود ع #ه: أنهم يرثون» وهو 
مدهت الات الثلاثة: الشافعي » ومالك 7 وأحمد بن حنبل © رضي الله عنهم أجمعين, 

وحاصل الكلام فيه على هذا المذهب: أنه إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب, فإن 
لم يكن معهم ذو فرض فله حالان: المقاسمةء أو ثلث المال» والمقاسمة أولى له في خمس صور: 

وضابطها: أن تكون اة أقل من مثليه؛ وهي جد وأخ جد ويك جد وأختا جد 
وثلاث أخوات جدء وأخ» وأحت» وإنما كانت أولى؛ لأنه في الصورة الأولى: يخصه نصف الال 
وهو أكثر من الثلث. 

- وفي الصورة الثانية: يخصه الثلثان وهما أكثر من ع الثلث. 

- وفي الصورة الثالثة: يخصه النصف؛ إذ هو له ملا ما للأنثى 

- وفي الصورة الرابعة: يخصه الخمسان» وهما أكثر من الثلث؛ لأن العدد الجامع للكسرين 
خمسة عشر فثلثه خمسة وخمساه ستة» وهي أكثر من الخمسة بواحد. 

- ومثلها الصورة الخامسة. وتستوي المقاسمة» وثلث المال في ثلاث صور: 

وضابطها: أن تبلغ الأخحوة مثليه وهي جد اخ جد وأخ وأخحتا جد وأربع أخوات» وإن كان 
معهم ذو فرض فله بعد الفرض ثلاث حالات الأكثر من سدس جميع المال» أو ثلث الباقي» 
أو المقاسمة» فالسدس خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ» وثلث الباقي خير له في جدة وجد 
وخمسة إخحوة» والمقاسمة خير له فى جدة وجد وأخ» وقد لا يبقى شيء يعد أضصحات الفروض 


س ص ا 


إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين» أو لأب» وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن» والأخ لأب 
كالخ لأبوين إلا أنه ل E‏ ا ا AER‏ لي 


كبنتين وزوج وأم وجد فيفرض له سدس ويزاد في العول» فأصل مسألتهم من اثني عشر؛ لآن فيها 
ربعا وسدسّاء وتعال إلى ثلاثة عشر ثم يزاد في العول للجد اثنان» وقد يبقى دود سدس کت 
وزوج وجد فيفرض له وتعال» وقد يبقى سدس كبنتين وأم وجد فيفوز به الجدء وتسقط الإخوة 
والأحوات في هذه الأحوال؛ لأنهم عصبة» ولم يبق بعد الفروض شيء» ولو كان مع الجد إخوة 
أشقاء وإخوة لأب فالحكم فيه ما سبق» ويعد الأشقاء عليه الإخوة للأب في القسمة فيدخلونهم 
معهم فيها إذا كانت خيرًا له فإذا أخذ حقه فإن كان في الأشقاء ذكر فالباقي لهم وتسقط الإخوة 
لأب كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب فإن لم يكن فيهم ذكر فتأخذ الشقيقة إلى النصف»ء 
والباقي للإخوة للأب في عشرية زيد» وهي جد وشقيقة وأخ لاب أصل مسألتهم من خمسةء 
وتصح من عشرة؛ لان فيها نصفاء ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم» وهو خمسة بعشرة» 
للخ الضف حمس وللجد أربعة يبقى واحد للأخ من الأب» ومثلها عشرينية زيد, وهي جد 
وشقيقة وأخحتان من الاب هي من حمسة» وتصح من عشرين»› وتأخذ الشقيقتان فصاعدا إل 
الثلثين كجد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستةء ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه لا يفضل عن الثلثين 
لابوين أو لاب فلازوج النصف وللأم الغاث» وللجد السدس» وللأخحت اللنصف؛ إذ لا مسقط 
لها ولا معصب فتعول المسألة بنصيبها من ستة إلى تسعة» وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة» 
وللأم ستة» وللجد والأحت اثنا عشر أثلانًا؛ له ااثلثان ثمانية» ولها الثلث أربعة. 

قوله: ( إلا أنه ) أي: الجد. 

وقوله: ( لا يحجب الإخوة لأبوين النصف أو لأب ) أي: بل يشاركونه» بخلاف الأب فإنه 

قوله: ( وبنت الابن كالبنت ) أي: فعند فقدها لها النصف» وعند وجودها لها السدس تكملة الثلثين. 

وقوله: ( إلا أنها ) أي: بنت الابن. 

وقرله: ( تحجب بالابن ) بخلاف بنت الصلب» فإنها لا تحجب به بل يعصبها. 

قوله: ( والأخ لأب كالأخ لأبوين ) أي: في أنه إذا انفرد يحوز جميع المال» وإذا لم ينفرد حاز 
الباقي بعل أرباب الفروض إن لم يكن فيهم حاجب» وإلا سقط. 

قوله: ( إلا أنه ) أي: الأخ لا قال ش ق: أي: وإلا أنه يحجب في المشت ركة» وهي زوج وأم 
وإخوة لام وأخ شقيق» فلو وجد بدل الشقيق أخ لاب سقط» وفي اجتماع الاخت الشقيقة مع 
البنت أو بنت الابن» وفي اجتماع الزوج مع الأخت الشقيقة فلا شيء للأخ للأب فيما ذكر. 


70 ا — 


حلب باب الفرائض: 


ليس له مع الأخت لأبوين مغلاهاء ( وما فضل ) من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض؛ 
( أو الكل )؛ أي: كل التركة إن لم يكن له ذو فرض ( لعصبة )» وتسقط عند الاستغراق؛ ( وهي 
ابن ف ) بعده ( ابنه ) وإن سفلء ( فأب فأبوه ) وإن علاء ( فأخ لأبوين» و ) أخ ( لأب Se‏ 


وقوله: ( ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها ) أي: لأنه لا يعصبها فتأخذ النصف حيئئذ فرضّاء 
ويأخذ الباقي تعصيبًا. 
[ الارث بالتعصيب ]: 
قوله: (وما فضل... إلخ ) ( ما ) اسم موصول مبتدأً. وقوله: ( أو الكل ) بالرفع عطف على رما ). 
وقوله: ( لعصبة ) خبره» وهو شروع في بيان الإرث بالتعصيب. قال في « الرحبية » ”: 
فكل من أحرز كل الال من القرابات أو الموالي 


أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخحو العصوبة المفضلة 
وتقدم أنها على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغيرء ز قم شخي كل 
فلا تغفل. 


وفي « البجيرمي )»200 لفظ ( عصبة ) إما اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد والذكر 
والأنثى» أو جمع عاصب كطالب وطلبة؛ وعلى الثاني فيكون عصبات جمع الجمع. اه. بالمعنى. 

قوله: ( وتسقط عند الاستغراق ) أي: إن حكم العصبة أنها تسقط إذا استغرقت الفروض 
التركة» كزوج وأم وولد أم وعم فلا شيء للعم للاستغراق. 

قوله: ( وهي ) أي: العصبة. 

قوله: ( فبعده ابنه ) أي: فبعد الابن ابنه» فهو عاصب بعده» وإِتما قدم على الأب لأنه أقوى منه؛ 
إذ له عه السلس فقط. 

قوله: ( فأب ) أي: فبعد الابن وابنه أب» فهو لا يرث بالتعصيب إلا إذا فتذاء أما إذا وجدا 
أو أحدهما ورث السدس فرصّاء وقد يرث الأب بهما معا فيما إذا كان للميت بنت أو بنت ابن 
فيأخذ السدس فرضًا والباقي بعد فرضيهما تعصيبًاء والجد كالأب في ذلك. 

قوله: ( فأخ لأبوين... إلخ ) أي: فبعد الابن وابنه والأب وال جد أخ لأبوين وأخ لأب وبنوهماء 
فإذا فقدوا بأن مات الميت» ولم يخلف أصلًا ولا فرعا كانت الأخوة وبنوهم عصبة» وهم 
مرتبون: فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب» وهكذا في بنيهما. 

وقوله: ( وأخ لأب ) المناسب: ( فأخ لأب ) بالفاءء ولا بد من الترتيب يينهماء كما علمت. 


فبنوهما ) كذلك ( فعم لأبوين فلأب فبنوهما ) كذلك, ثم عم الأب, ثم بنوه ثم عم الجد. ثم 
بنوة, وهكذا فوموةمةةنيوةنو ةيوون ةم ترونو وو ور ووم ةر ف وار ةو ة ف رو ف ةو مه ووو ممه رار ف ره ةا م نف ره و لم م رقن 


قوله: ( فبنوهما ) أي: الأخ او والأخ ا 

وقوله: ( كذلك ) أي: على هذا الترتيب» فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب. 

قوله: ( فعم... إلخ ) أي: ثم بعد بني الإخوة عم ا ٹم عم ت 

قوله: ( فبنوهما ) أي: العم لأبوين» والعم لأب. 

وقوله: ( كذلك ) أي: على هذا الترتيب» فيقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب. 

قوله: ( ثم عم الأب... إلخ ) أي: ثم بعد أعمام اميت وبنيهم يعصب عم أبي الميت» وهو أخو 
أبي أبي الميت» ولا فرق فيه أيضًا بين أن يكون لأبوين» أو لأب. 

قوله: ( ثم بنوه ) أي: ثم بنو عم الأب لأبوين» أو لأب. 

قرله: ( ثم عم الجد ) أي: ثم بعد بني عم الأب يعصب عم جد الميت» وهو أخو أبي أبي أبي 
التق :ولا د اه ايض اکت و اود لاب 

قوله: ( ثم بنوه ) أي: ثم بنو عم جد الميت لأبوين» أو لأب. 

قوله: (وهكذا ) أي: ثم عم أبي الجد ثم بنوه» ثم عم جد الجد ثم بنوه» وهكذا يقدم البعيد من 
اه الد عل لفرت من اة الو رة 

والحاصل: جهات العصوبة عندنا سبع: البنوةء ثم الأبوة, ثم الجدودة والأخوة, ثم بنو الأحوة» 
ثم العمومة» ثم الولاءء ثم بيت المال» وقد نظمها بعضهم بقوله: 
رة ارد كا ا الأنحة 

Ess FE‏ سبع لعاصب على التوالي 

والأخوة والجدودة في مرتبة واحدة؛ لاستوائهما في الإدلاء إلى الميت؛ لأن كلا منهما يدلي إليه 
بالأب» وإذا علمت ذلك فإذا اجتمعت عصبات» فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم» كابن وأب 
وأخ وهكذا. 

فالأول مقدم على الثاني؛ والثاني مقدم على الثالث؛ وهكذا. والمقدم يحجب المؤخر هذا إذا 
اختلفت الجهة» فإذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة» كالابن» وابن الابن» وكابن الأخ ولو لأب» 
وابن ابن الأخ ولو شقيقًاء فيقدم الأول على الثاني؛ لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهةء وإذا 
استويا قربًا قدم بالقوة كأخ شقيق وأخ لأب» وكعم شقيق وعم لأب» فيقدم الأول منهما على الثاني 
لقوته عنه» فإن الأول أدلى بأصلينء والثاني أدلى بأصل واحد» وإلى ذلك أشار الجعبري بقوله: 

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 


14۲ باب الفرائض: 


( ف ) بعد عصبة النسب عصبة الولاء, وهو ( معتق ) ذكرًا كان أو أنثى. ( ف ) بعد المعتق ( ذكور 
عصبته ) دون إناتهم» ويؤخر هنا الجد اي ا ا يا e‏ 


قوله: ( فبعد عصبة النسب... إلخ ) والحاصل: أن من لا عصبة له بنسب وله معتق فله ماله كله 

أو الفاضل بعد الفروض أو الفرض» سواء كان المعتق رجلا أو امرأة» فإن لم يوجد فالمال لعصبته 
المتعصبين بأنفسهم» وترتيبهم هنا كترتيبهم في النسبء فيقدم عند موت العتيق ابن فابنه وإن سفل 
الأقرب فالأقرب فأب فجد وإن علاء فبقية الحواشى إلا أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده 
هناء فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها - 
بفتح التاء - أو منتميًا إليه بنسب أو ولاء. 

وقوله: ( عصبة الولاء ) الإضافة فيه من إضافة المسبب للسبب؛ أي: عصبة سببها الولاء. 

قوله: ( وهو ) أي: العصبة» وذكر الضمير مراعاة للخبر. 

وقوله: ( معتق) أي: بأي وجه كان» ولو كان العتق بعوض كما في الكتابة وغيرهاء كأنت حر 
على ألف» أو بعتك نفسك بألفء وإنما ثبت بالولاء العصوبة كما ثبتت بالنسب لقوله م 
و الولاء لحمة كلحمة النسب ) (. 

واعلم أن الإرث به ثابت من جهة المعتق خاصة؛ لأن الإنعام من جهته فقط فاختص الإرث 
به فلا يرث العتيق معتقه. 

قوله: ( ذكرًا كان أو أنثى) تعميم في المعتق» وذلك لإطلاق قوله عَِته: « إنما الولاء لمن أعتق) ("› 
وليس لنا عصبة من النساء إلا المعتقة كما قال في « الرحبية ) (؟: 

وليس في النساء طدرًا عصبه إلا التي متت بعتق الرقبه 

قوله: ( فبعد المعتق... إلخ ) أي: ثم العصبة بعد المعتق ذكور عصبته» أي: من النسب؛ وذلك 
لأن العتيق لو كان رقيمًا لاستحقوه وكذا ميرائه. 

وقوله: ( دون إنائهم ) أي: إناث عصبته؛ أي : بالغير» كالبنت مع الابن» أو مع الغير كالأأخوات 
مع البنات» فلا ترث بنت المعتق ولا أخته. ولا جدته» ولو قال: ( دون الإناث ) من غير إضافة 
لكان أولى؛ ليشمل إناث العصبة وغيرهن؛ كالأم والجدة والزوجة. 

قوله: ( ويؤخر هنا ) أي: في الإرث بالولاء واحترز به عن النسبء فإنه لا يؤخر فيه الجد 
عنهماء بل يشارك الأخ» ويسقط ابن الأخ. 


عن الأخ, وابنه» فمعتق المعتق. فعصبته, فلو اجتمع بنون وبنات» أو إخوة وأخوات, فالتركة لهم 
( للذكر مثل حظ الانثيين ) ب ا 


وقوله: ( عن الأخ ) متعلق ب( يژخر ). وإنما أخير الجد عنه؛ لأن تعصيب الأخ يشبه تعصيب 
الابن؛ لإدلائه بالبنوة» وهى مقدّمة على الأبوة» وكان قياس ذلك أنه فى النسب كذلك لكن صدّ 
عنه الإجماع. اه. ٠‏ فة . ۰ 

وقوله: (وابنه ) بالجر عطف على (الأخ )» وضميره يعود عليه» وإثما أخر الجد عنه أيضًاء لقوة البنوة كما 
يقدم ابن الابن على الأب» ويجري ذلك في عم المعتق أو ابنه مع أبي جده فيقدم عمه أو ابن عمه عليه. 

قوله: ( فمعتق المعتق ) أي: فبعد ذكور عصبة المعتق يكون العصبة معتق المعتق. 

وقوله: (فعصبته ) أي: فبعد معتق المعتق عصبته؛ أي: وبعد عصبته معتق معتق المعتق فعصبته» وهكذا. 

( تنبيه ): كلام المؤلف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق» بل إنما يثبت 
بعده» وليس بمراد» بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الأم؛ إذ لو لم يقبت 
e E a N N‏ 
معه لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال» ونحوه كالصلاة عليه» وولاية ترويجه إذا 
كان المعتق ذكراء أما ما لا يمكن جعله له كغسله إذا كان أنثى» والمعتق ذكرًا فيقدم غيره عليه. 

قال في « فتح الجواد مع المتن »: ثم الولاء: إما ولاء مباشرة على من مسه رق» أو سراية على 
عتقاء العتيق» وعتقاء عتقائه» والعصبة فيه من ذكرء أو ولاء استرسال وسراية» وهو الذي يثبت على 
أولاد العتيق» وأحفاده تبعًاء والعصبة فيه معتق أصل أب أو أم بالنسبة لمن رق أحد آبائه؛ أي: أصوله 
من جهة الأب دونه» فيرثه معتق ذلك الأصل باسترسال الولاء منه إليه؛ لأن النعمة عليه نعمة على 
فرعه» وأفهم كلامه أن شرط هذا أن يمس الرق أحد آبائه» فلا يكفى مسه لأمه وحدهاء فلا ولاء 
ENON E‏ وهر كر يفل لآ EEN‏ الراك عله وان الا عليه 
رق» وإلا كان ولاوه لمعتقه» فعصبة معتقهء فمعتق معتقه» فعصبته؛ لأن ولاء المباشرة أقوى. اه. 

قوله: ( فلو اجتمع... إلخ ) لا يظهر التفريع؛ فكان الأولى التعبير بالواو» وعقد في ١‏ المنهج »» 
و « المنهاج » لهذه المسألة فصلا مستقلا وذكرا قبلها كلامًا يناسبها. 

وعبارة الأول مع شرحه ”: فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادًا واجتماعًاء لابن 
فأكثر التركة إجماعًاء ولبنت فأكثر ما مر في الفروض من أن للبنت النصف» وللأكثر الثلثين» 
وأو" اجا د ا لرن ولات فا ي للذكر ر جع ا هن اف 

قوله: ( فالتركة لهم للذكر مغل حظ الأنثيين ) أي: لقوله تعالى: <( يوسي اله ف ولد حك 


باب الفرائض: 


EYEE 


وفضّل الذ كر بذلك؛ لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنشى من الجهاد. وغيره. وولد ابن كولد» وأخ 
لأب كأخ لأبوين فيما ذكر. 


لدم مِثْلُ حَكل الْأسَيَين 4 [ السا ۱ ؛ أي: مثل نصيبهما. 

قوله: ( رفصل الذكر ) أي: على الأنثى. 

وقوله: ( بذلك ) أي : باعل مثل حل الان قوله: ( لاختصاصه ) أي : الك كر 

وقوله: ( بلزوم ما لا يلزم الأنشى ) عبارة « التحفة » ('2: وفضّل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة, 
وتحمل العقلء والجهادء وصلاحيته للإمامة» والقضاءء و ااي لآن له حاجتين: 
حاحة لنفسة وحاجة لزوجته وهي لها الأولى» بل قد 7 تستغني بالزوج. اه. 

قوله: ( وولد ابن ) أي: وإن نزل. 

قوله: ( فيما ذكر ) أي: في نظير ما ذكر في البنين مع البنات والإخوة مع الأخوات» فإذا اجتمع 

طعي 0 عن فلو اجتمعاء 
والولد ذكر أو ذكر معه أنشى حجب ولد الابن إجماعًاء أو أنثى وإن تعدت فله - أي: لولد الابن - 
ما زاد على فرضها من نصف أو ثلثين إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإنانّا ويعصب الذكر في الثانية مَنْ 
في درجته كأخته وبنت عمه» وكذا من فوقه كعمته وبنت عم أبيه إن لم يكن لها سدسء وإلا فلا 
يعصبهاء فإن كان ولد الابن أنثى - وإن تعددت - فلها مع بنت سدس كما مر تكملة الثلثين» ولا 
شيء لها مع أكثر منها - كما مر - بالإجماع. 

وكذا كل طبقتين منهم؛ أي: من ولد الابن» فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد 
فيما تقرر. أه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


فصل في بيان اصول المسائل 
( أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ) ل ل 


فصل في بيان أصول المسائل 


أي: في بيان ما يعول منها وما يتبع ذلك» ككون أحد العددين موافمًا للآخر أو مباينًا. 

( والأصول ( جمع أصل» وهو لغة: ما بني عليه غيره. 

وعرفا هنا: عدد مخرج فرض المسألة» أو فروضهاء أو عدد رؤوس العصبة إن لم يكن فيها فرض. 

وتقدم أن علم الفرائض اسم مجموع فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص 
كل ذي حق من التركة» ولا أنهى الكلام على الجزء الأول - أعني: فقه المواريث؛ أي: فهم قسمة 
التركة» كقولنا: للزوج النصف وهكذا - شرع يتكلم على الجزء الثاني - أعني: علم الحساب - 
وهو: المسائل التي يعرف بها تأصيل المسألة وتصحيحهاء كقولنا: كل مسألة فيها سدس فهي من ستة 
وکل سهم انكسر على فريق» وباينته سهامه يضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة. 

وحاصل الأصول سبعة: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثنا عشرء وأربعة وعشرون» 
وهي مخارج الفروض. 

فالاثنان مخرج النصفء والثلائة مخرج الثلث والثلثين» والأربعة مخرج الربع» والستة مخرج 
السدس» والثمانية مخرج الثمن, والاثنا عشر مخرج السدس والربع» أو الثلث والربع» والاربعة 
والعشرون مخرج السدس والثمن. 

وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجد والأخوة» وهما ثمانية عشر» وستة 
وثلاثون» فأولهما كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم؛ لأن فيها سدسّاء وثلث الباقي» وثانيهما كزوجة 
وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم؛ لأن فيها ربعا وسدسًا صحيحين وثلث الباقي. 

والذي يعول من الأصول ثلاثة: الستة تعول إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم» وإلى ثمانية: كَهُمْ 
وأ وإلى تسعة: كهم وأخ لأ وإلى عشرة: كهم وأخ آخر لأم. والاثنا عشر: تعول إلى ثلاثة 
عشر: كزوجة وأم وأختين لغير أم» وإلى خمسة عشر: كهُم وأخ لأم» وإلى سبعة عشر: كهُمْ وأخ 
آخر لأم» والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين: كبنتين وأم وأب وزوجة. 

* قوله: ( أصل المسألة عدد الرؤوس ) أي: بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى» كما 
سيصرح به بقوله: ( وقدر الذكر... إلخ ). 

قوله: (إن كانت الورثة عصبات ) أي: وتقسم التركة عليهم بالسوية إن تمحضوا ذكورًا كبنين» 
أو إنانًا كثلاث نسوة أعتقن رقيقًا بالسوية» ولا يتصور في غيرهن كما تقدم. 


>١5‏ - باب الفرائض 


كثلاثة بنين, أو أعمام, فأصلها ثلاثة» ( وقَدّر الذكر أنشين إن اجتمعا ) أي: الصنفان من نسب, 
ففي ابن وينت يقسسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان, وللببت واحد ومخارج الفروض: اثنان, 
وثلاثة وأربعة, وستة. وثمانية, واثنا عشر وأربعة وعشرون»› فإن كان في المسألة فرضان» 


قوله: ( كثلاثة بنين أو أعمام ) هو تمثيل لكون الورثة عصبات. قوله: ( فأصلها ) أي: المسألة. 

وقوله: ( ثلاثة ) بعدد رؤوسهم. 

قوله: ( وقَدّر ) فعل أمر بمعنى عد واحسب» فهو يتعدى إلى مفعولين: الأول قوله: ( الذكر » 
والثاني قوله: ( أنشين ). ويحتمل أن يكون ماضيًا مبنيًا للمجهول» و ( الذكر ) نائب فاعله. 

وفي ش ق: إنما لم يقدر الأنثيان بذكر؛ لأنه لا يطرد؛ إذ قد تكون الورثة ثلاث بنات وأخاء 
ولو قدر الأنثيان بذكر لبقيت واحدة بخلاف العكس» فإنه مطرد في كل صورة. اه. 

قوله: ( أي الصنفان ) تفسير لضمير اجتمعاء وهما ذكور وإناث. 

قوله: ( من نسب ) حال من ( الصنفان )؛ أي: حال كون الصنفين كائنين من النسب» وخرج 
به ما إذا كانا من الولاء فإن الإرث حينعذ لا بعدد الرؤوس» بل بحسب الشركة في العتق إن كانا 
معتقين» فإن كانا ورثة معتق فالإرث للذكر دون الإناث» كما تقدم. 

قوله: ( ففي ابن وبنت ) تفريع على تقدير الذكر أنثيين عند اجتماع الصنفين» ولو جعله تمثيلا 
لذلك لكان أولى. 

قوله: ( يقسم المتروك ) أي: ما تركه الميت وخلفه» وهو التركة سواء كانت مالا أو حمًا. 

* قوله: ( ومخارج ... إلخ ) كان المناسب أن يذكر قبله ما يقابل المتن؛ كأن يقول: فإن كانت 
الورئة أصحاب فروض» أو بعضهم صاحب فرض» وبعضهم تعصيب فأصلها من مخرج ذلك 
الفرض» والفرض هو الكسر» كالثمن والربع والنصف» ومخرج العدد كالثمانية والأربعة والاثنين. 
قال م ر : وكلها - أي: الفروض - مشتقة من 2 العدد» إلا النصف فإنه من المناصفة؛ 
لتناصف القسمين واستوائهماء ولو أريد ذلك لقيل: ثني» بضم أوله» كثلث وما بعده. اه. 

وقوله: ( لقيل ثني ) أي: يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقًا من العددء وهو اثنان. اه. سم (. 

* قوله: ( فإن كان في المسألة... إلخ ) كأنه قال: هذا إذا كان في المسألة فرض واحد فقطء فإن 
كان فيها فرضان... إلخ. 

وحاصل الكلام على ذلك: أنه إذا كان في المسألة فرضان فأكثر - أي: عددان فأكثر - فإما أن 
يكون بينهما تمائل» أو تداحل» أو توافق؛ أو تباين. فأما التمائل» فبأن يكون عدد أحد المتمائلين مثل 
عدد الآخر. وأما التداخل: فبأن يفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر كثلائة مع ستة أو تسعة. وأما التوافق: 


کے ين تن 


أكثر اكتفي عند تمائل الخرجين بأحدهما ا ا EOE‏ 


فبأن يكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. وأما التباين: فبأن لا يحصل توافق بينهما في جزء 
من الأجزاءء ثم إن الحكم في المتمائلين أن تأحذ أحدهماء وتكتفي به عن الآخر وفي المتداخلين أن 
تأحذ العدد اللأكبر» وفي المتوافقين أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخرء وفي المتباينين أن تضرب 
أحدهما كاملا في الآخر كذلك. 

ثم إن الشارح ذكر هذه النسب الأربع في تأصيل المسائل فقط» وهو تحصيل مخرج فروضهاء 
وتجري أيضًا في تصحيح المسائل» وهو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيعحًاء 
وسمى بذلك لكون القصد منه سلامة الحاصل لكل وارث من الكسرء وهو ناشئ عن التأصيل 
عالقا وقد يتحدان» كما في مسألة زوج وأبوين التي هي إحدى الغراوين» وبيان ذلك أنك إذا 
عرفت أصل المسألة فإن انقسمت السهام فذاك واضح» وإن انكسرت السهام على صنف فقابل 
سهامه بعدده» فإما أن يتباينا أو يتوافقاء فإن تباينا فاضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت» ومنه 
تصح» كزوجة وأخوين لهما ثلاثة منكسرة» فيضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ 
ثمانية» ومنها تصحء وإن توافقا فاضرب وفق عدد الصنف في المسألة بعولها إن عالت» فما بلغ 
صحت منه» كأم وأربعة أعمام لهم سهمان يوافقان عددهما بالنصف فتضرب اثنين في ثلاثة تبلغ 
ستة» ومنها تصحء وإن انكسرت على صنفين فقابل سهام كل صنف بعدده أيضّاء فإن توافقا رد 
مدد رؤوس الصنف الموافق إلى وفقه» وإن تباين فاترك عدد كل فريق بحاله ثم انظر بين عدد 
ؤوسهماء فإن تمائلا فاضرب أحدهما فى أصل المسألة بعولها إن كان وإن تداخلا فاضرب 
كثرهما في أصل المسألة كذلك» وإن توافقا فاضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل 
مسألة بعولها إن كان» وإن تباينا فاضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة كذلك. 

والحاصل: تنظر أولا بين السهام والرؤوس» وتحفظ عدد الفريق الذي باينته سهامه» ووفق الفريق 
الذي وافقته سهامه» ثم تنظر ثانا في هذين الحفوظين» فإن كانا متمائلين فخذ أحدهماء وإن كانا 
متداخلين فخذ الأكثرء وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء وإن كانا متباينين 
فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخرء ثم بعد ذلك تأخذ الحاصل في كل حالة من هذه 
الحالات الأربع» ويسمى جزء سهم المسألة» وتضربه في أصل المسألة بعولها إن عالت» ولنمثل لك 
لبعضها فنقول: مثال المحفوظين المتماثلين مع تباين السهام للرؤوس: أم» وخمسة إخوة لأم» وخمسة 
أعمام» فأصل المسألة من ستة؛ للأم السدس واحدء وللأخوة للأم الثلث اثنان منكسرة عليهم» 
وللخمسة أعمام ثلاثة منكسرة عليهم أيضّاء وبين الرؤوس تمائل فتأحذ أحد اللمتمائلين» وتضربه في 
أصل المسألة بثلاثين» ومنها تصح» ومثالهما مع توافق السهام للرؤوس: أم» وعشرة إخوة لأم» وخمسة 
عشر عمّاء فأصل المسألة من ستة أيضاءٍ للأم السدس واحد» وللعشرة الإخوة اثنان الثلث» وهما 


x ۸‏ ا د باب الفرائض: 
كنصفين في مسألة زوج وأخت» فهي من الاثنينء وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس» وثلث في 
مسالة أم» وولديهاء وأخ لأبوين» أو لأب» فهي من ستةء وكذا يكتفى في زوجة: وأبوين» وعند 
توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس, وثمن ا ا O‏ 


موافقان لرؤوسهم بالنصف» فترد الرؤوس لوفقها وهو خمسة» وللخمسة عشر عمّا ثلاثة وهي 
موافقة للرؤوس بالثلث؛ فترد الرؤوس لوفقها وهو حمسة» وبين الوفقين تمائل» فتأخذ أحدهما وهو 
حمسة» وتضربه في أصل المسألةء وهو ستة بثلاثين» ومنها تصح» وقس على ذلك أمثلة بقية أحوال 
الأربعة» وقش أيضًا على الانكسار على صنفين الانكسار على ثلاثة» وعلى أربعة» وبيان ذلك كله 
مبسوط في محله» فاطلبه إن شعت. 

قوله: ( كنصفين ) أي: أو نصفء وما بقي كزوج وعم» كما سيأتي» وقوله في مسألة زوج 
راع اي ف او اا ره ا ی ا ليون ا ان "يراك :امال مقاضفة 
فرضًا سواهماء فهي كالدرة اليتيمة؛ أي: التي لا نظير لها. 

قوله: ( فهي) أي: هذه المسألة. وقوله: ( من الاثنين) أي: أصلها من الاثنين» والأولى حذف ( أل ). 

- قوله: ( وعند تداخلهما بأكثرهما ) أي: ويكتفى عند تداخل الخرجين بأكثرهماء فالظرف 
معطوف على الظرف الاول» فهو متعلق بما تعلق به. 

قوله: ( كسدس وثلث ) فالأول من ستةء والثاني من ثلاثة» وبينهما تداخل» فيكتفى بالأكثر 
وهو الس 

قوله: ( وولديها ) أي: الأم» وهما أخوا الميت من الأم. 

قوله: ( فهي من ستة) أي فالمسألة من ستة, للام واحد سدسهاء ولولديها اثنان ثلثهاء والباقي - 
وهو ثلاثة - للأخ الشقيق أو للأب. 

قوله: ( وكذا يكتفى... إلخ) فصله بكذا؛ لأنه ليس فيه تداخل؛ إذ ثلث الباقي ليس داخلا في 
الأربعة مع أنه يكتفى بالأكثر - وهو الربع - عن الأصغر - وهو ثلث الباقي - فتكون من أربعة 
تاصیلا. اه. ش ق. 

وقوله: ( في زوجة وأبوين ) فالزوجة لها الربع» والأم لها ثلث الباقي» وما بقي للأبء فالمسألة 
من أربعة: فللزوجة واحد من أربعة» والأم لها واحد من ثلاثة» والباقي للأب. 

- قوله: ( وعند توافقهما) معطوف على ( عند تماثل الخرجين )؛ أي: واكتفى عند توافق الخرجين. 

وقوله: ( بمضروب أحدهما في الآخر ) أي: بحاصل ذلك. 

قوله: ( كسدس وثمن) فالأول من ستة» والثاني من ثمانية» وبينهما توافق؛ إذ كل منهما له نصف 
صحيح» فيضرب نصف الستة - وهو ثلاثة - في كامل الآخر - وهو ثمانية - بأربعة وعشرين. 


ENS 


بیان أصول المسائل 


في مسألة أم» وزوجةء وابن» فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهماء وهو نصف 
الستة أو الثمانية في الآخرء وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآحر» كثلث وربع في مسألة 
أمى وزوجةء وأخ لأبوين» أو لأب» فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة. ( وأصل ) 
مسألة ( كل فريضة فيها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) E‏ 


وقوله: ( في مسألة أم وزوجة وابن ) فالأم لها السدس» والزوجة لها الثمن» وما بقي للابن. 

- قوله: ( وعند تباينهما ) معطوف أيضًا على ( عند تماثل الخرجين )؛ أي: واكتفى عند تباين 
الخخرجين. 

وقوله: ( بمضروب... إلخ ) أي: بحاصله. 

قوله: ( كثلث وربع ) فالأول من ثلاثة» والثاني من أربعة. 

وقوله: ( في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين أو لأب ) فالأم لها الثلث» والزوجة لها الربع» وما بقي 

قوله: ( فهي ) أي: المسألة. وقوله: ( حاصل... إلخ ) بدل من ( اثني عشر ). 

» قوله: ( وأصل مسألة كل فريضة... إلخ ) لا يخفى ما في عبارته متنا وشرححا من عدم الالتقام 
والارتباطء فكان المناسب أن يذكر أولا مفهوم القيدء أعني قوله: ( إن كانت الورثة عصبات )» 
ويذكر ما هو مرتب عليه» كما نبهت عليه» كأن يقول: فإن كانت الورثة أصحاب فروض كلهم 
أو بعضهم فأصل المسألة مخرج فرضهاء ثم بعد مخارج الفروض السبعة التي ذكرهاء ثم يرتب 
عليها قوله: ( وأصل كل مسألة... إلخ ). ويقدم ذلك كله على قوله في الشرح: ( فإن كان في 
المسألة فرضان... إلخ )» ويذكر قوله المذكور كالتعليل لما ذكره بقوله: ( وأصل كل مسألة... إلخ )» 
كأن يقول: وذلك لأنه إن كان في المسألة... إلخ. فتنبه. 

وقوله: ( كل فريضة ) أي: كل مسألة مشتملة على فريضة بمعنى مفروضة؛ أي: سهام مقدرة 
ولا يخفى ما فى عبارته من الركاكة الحاصلة بزيادته لفظة ( مسألة ) قبل لفظة ( كل )؛ لأن المعنى 
عليه: وأصل مسألة كل مسألة... إلخ» ولو أخر لفظة مسألة عن لفظة كل» كأن قال: وأصل كل 
مسألة فريضة... إلخ؛ أي: مسألة مشتملة على سهام مفروضة» لسلمت منها. 

وقوله: ( فيها نصفان ) الجملة صفة لفريضة؛ أي: فريضة موصوفة بأن فيها نصفين»› ولا يخفى 
أيضًا ما فيه من ظرفية الشيء في نفسه؛ إذ الفريضة هي النصفان» أو النصف وما بقي وهكذاء إلا 
أن يقال: من ظرفية المفصل فى المجمل. فتنبه. 

قوله: ) كزوج وأخت لأب) تمثيل للفريضة التي فيها نصفان؛ وذلك لأن الروج له النتصف» 
والأحت لأب - أي: أو شقيقة - لها النصف. 

قوله: ( أو نصف وما بقي ) أي: مع ما بقي من التركة. 


۰ - باب الفرائض: 


كزوج» وأخ لأب. ( اثنان ) مخرج النصف. ( أو ) فيها ( ثلثان وثلث ) كأختين لأب وأختين 
لأم» ( أو ثلثان وما بقي ) كبنتين وأخ لأب» ( أو ثلث وما بقي ) كأم؛ وعم. ( ثلاثة ) مخرج 
الفلث» ( أو ) فيهاء ( ربع وما بقي ) كزوجةء وعم. ( أربعة ) مخرج الربع» ( أو ) فيها ( سدس 
وما بقي ) كأم» وابن» ( أو سدس وثلث ) كأم وأخوين لأم؛ ( أو ) سدس ( وثلثان ) 0 


وقوله: ( كزوج وأخ لأب ) أي: أو شقيق بالأولى» فالزوج له النصفء والأخ له ما بقي؛ لأنه 
عصبة. 

قوله: ( اثنان ) خبر أصل. وقوله: ( مخرج النصف ) أي: وهما مخرج النصف. 

قوله: ( أو فيها ثلثان ) قدر الشارح لفظ ( فيها ) إشارة إلى أن ( ثلثان ) معطوف على ( نصفان ). 

وقوله: ( وثلث ) أي: مع ثلث. 

وقوله: ( كأختين لأب وأختين لأم ) تمثيل للفريضة التي فيها ثلغان وثلث» فالأختان لأب أو لأب 
ولأم لهما الثلثان» والأحتان لأم لهما الثلث. 

وقوله: ( أو ثلثان وما بقي ) معطوف أيضًا على ( نصفان ) أي: أو فيها ثلثان وما بقي. 

قوله: ( كبنتين وأخ لأب ) تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان وما بقي؛ إذ البنتان لهما الثلثان» والأخ 
لأب له الباقي؛ لأنه عصبة. 

قوله: ( أو ثلث وما بقي ) معطوف أيضًا على ( نصفان )؛ أي: أو فيها ثلث وما بقي. 

وقوله: ( كأم وعم ) تمثيل له؛ إذ الام لها الثلث؛ والعم له الباقي؛ لانه عصبة. 

قوله: ( ثلاثة ) خبر أصل المقدر قبل فيها ثلثان؛ أي: وأصل الفريضة التي فيها ثلثان... إلخ ثلاثة. 

قوله: ( مخرج الثلث ) بدل من ثلائةء أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهي مخرج الثلث. 

قوله: ( أو فيها ربع ) معطوف على: ( فيها نصفان )؛ أي: وأصل كل فريضة فيها ربع وما بقي. 

وقوله: ( كزوجة وعم تمثيل له ) إذ الزوجة لها الربع» والعم له الباقي؛ لأنه عصبة. 

وقوله: ( أربعة ) خبر المبعدأ المقدر قبل قوله: ( فيها ربع ). 

وقوله: ( مخرج الربع ) بدل» أو خبر للبتدأ محذوف؛ أي: وهي مخرج الربع. 

قوله: ( أو فيها سدس وما بقي... إلخ ) معطوف أيضًا على: ( فيها نصفان ). 

وقوله: ( كأم وابن ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدسء والابن له الباقي لأنه عصبة. 

وقوله: ( أو سدس وثلث ) أي: أو فيها سدس وثلث. 

وقوله: ( كأم وأخوين لأم ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدسء والأخوان لأم لهما الثلث. 

وقوله: ( أو سدس وثلثان ) أي: أو فيها سدس وثلثان. 


بيان أصول المسائل : “20 بل ۲۱۵٣‏ 


كأم وأختين لأب» ( أو ) سدس ونصف كأم وبنت. ( ستة ) مخرج السدس» ( أو ) فيها ( ثمن 
وما بقي ) كزوجة, وابن» ( أو ) ثمن ( ونصف وما بقي ) كزوجة, وبدت» وأخ لأب. ( ثمانية ) 
مخرج الثمن» ( أو ) فيها ( ربع وسدس ) كزوجة» وأخ لأم. ( اثنا عشر ) مضروب وفق أحد 
الغخرجين في الآخر, ( أو ) فيها ( ثمن وسدس ) كزوجة وجدة» e es‏ 


وقوله: ( كأم وأختين لأب ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدس» والأختان لهما الثلثان. 

قوله: ( أو سدس ونصف ) أي : أو فيها سدس ونصف. 

وقوله: ( كأم وبنت ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدس» والبنت لها النصف. 

وقوله: ( ستة ) خبر المبتداً المقدر» وهو راجع للأربع صور. 

وقوله: ( مخرج السدس ) يقال فيه ما تقدم. 

قوله: ( أو فيها ثمن, وما بقي ) معطوف أيضًا على ( فيها نصفان )؛ أي: والأصل في كل 
فريضة فيها ثمن مع ما بقي. 

وقوله: ( كزوجة وابن ) تمثيل له؛ إذ الزوجة لها الشمن, والابن له الباقي. 

وقوله: ( أو ثمن ونصف وما بقي ) أي: أو فيها ثمن» ونصف مع ما بقي. 

وقوله: ( كزوجة وبنت وأخ لأب ) تمثيل له؛ إذ الزوجة لها الشمنء والبنت لها النصفء والأخ 
للأب - أي : أو الشقيق - له الباقي؛ لانه عصبة. 

قوله: ( ثمانية ) خبر المبتداً المقدر» وهو راجع للمسألتين. 

وقوله: ( مخرج الثمن ) يقال فيه ما تقدم. 

قوله: ( أو فيها ربع وسدس ) معطوف أيضًا على ( فيها نصفان ). 

وقوله: ( كزوجة وأخ لأم ) تمثيل له؛ إذ الزوجة لها الربع» والأخ للام له السدس. 

وقوله ( اثنا عشر ) خبر المبتدأً المقدر أيضًا. 

وقوله ( مضروب... إلخ ) بدل أو خبر للمبتدأ محذوف؛ أي: وهي مضروب - أي: حاصل 
مضروب - وفق أحد الخرجين في الآخر؛ إذ بينهما موافقة بالنصف. 

والقاعدة: أنهما إذا كانا كذلك يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر» فيضرب نصف الستة» 
وهو ثلاثة في الأربعة» أو نصف الأربعة» وهو اثنان في الستة» فيكون الحاصل أثني عشر. 

قوله: ( أو فيها ثمن وسدس ) أي: وما بقي» وكان عليه أن يزيده» وهو معطوف على ( فيها 
نصفان ) أيضًا. 

واعلم أنه ذكر عند كل أصل من الأصول التي عدّها لفظ ( فيها ) إشارة إلى أن ما دخلت عليه أصل» 
فإن لم يكن أصلاء كالمسائل المندرجة تحت الأصل لم يذكر فيها ذلك إشارة إلى أنه ليس بأصل. فتنبه. 


1 - باب الفرائض: 


وابن. ( أربعة وعشرون ) مضروب وفق أحدهما في الآخر. ( وتعول ) من أصول مسائل الفرائض 


وقوله: ( مضروب وفق أحدهما في الأخر ) يقال فيه ما تقدم» فالاربعة والعشرون حاصل 
مضروب وفق أحد الخرجين فى الآخر؛ وذلك لأن بين الثمانية والستة توافقًا بالنصف» فيضرب 
نصف أحدهما في كامل الآخر يبلغ أربعة وعشرين» وهذا آخر عدد أصول المسائل» وحاصلها 
سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرونء» وهذه هي المتفق عليها. 

وأما الختلف فيه: فثمانية عشرء وستة وثلاثون» ولا يكونان إلا في مسائل الجد والأخوة حيث 
كان ثلث الباقى خيرًا له. 

والراجح أنهما أصلان لا تصحيحان؛ وذلك لأن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر 
أو لفرضين فيجب اعتباره» وأقل عدد يخرج منه السدسء وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر كما 
في أم وجد وخمسة إخوة لغير أم فللأم 0 وهي السدس» وللجد ثلث الباقي خمسة) ولكل أخ 
اثنان من العشرة الباقية) وأقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيخا ستة وثلاثون 
وذلك كما في أم وزوجة وجد وسبعة إخوة لغير أم للأم السدس ستة» وللزوجة الربع تسعة» وللجد 
ثلث الباقى سبعة» ولكل أخ اثنان من الأربعة عشر الباقية» وهذا ما عليه المحققون. 

وقال بعضهم: تصحيح ل تأصيل» فأصل الاولى من ستة مخرج السدس» ولا ثلث صحيح 
للباقي بعد سدس الام تضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشرء وقد علمت قسمتها. 

وأصل الثانية: من اثني عشر مخرج السدس والربع ولا ثلث صحيح للباقي بعد سدس الأ 
[ العول ]: 

قوله: ( وتعول... إلخ ) اعلم أن العول لغة: الارتفاع والزيادةء وفي الاصطلاح: زيادة ما يبلغه 
مع ۶٩‏ ال هام الملأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه» ومن لازمه دخول النقص على 
أهلها بحسب حصصهم. 

ولم يقع العول في زمن النبي ر ولا في زمن أبي بكر ذهء وإنما وقع في زمن عمر ا 
وقد روي عن ابن عباس ها أنه قال: أول من عال الفرائض عمر تيء لما التوت عليه الفرائض 
ودافع بعضها بعضًاء وقال: ما أدري أيكم قدَّم الله. ولا أيكم أحُر» وكان امرءًا ورعًاء فقال: ما 
أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالخصصء وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه 


من عول الفريضة 00 اه. 


ا ا ا ت ص ٣و‏ 


ثلاثة: ( ستة إلى عشرة ) وترًا وشفعًاء فعولها إلى سبعة, كزوج وأختين لغير أم» وإلى ثمانية كهم 
وام وإلى تسعة socoenonunecnnenenODOBABOBODAOBOOOOBOBRODODBOBONOOCOGOSSRoconennenaenennne‏ 


وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأحتان» فلما رفعت إلى عمر ف قال: إن بدأت 
بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه» فأشيروا عليئ» فأول من أشار بالعول العباس 2ه على 
المشهورء وقيل: علي هب وقيل: زيد بن ثابت ميهه. 

والظاهر كما قال السبكي ينه: أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر ذه إياهم. 
واتفقوا على العول» فلما انقضى عصر عمر 5ه أظهر ابن عباس ليا الخلاف في المباهلة» فقيل 
له: ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلا مهابًا (©. ۰ 

وقوله: ( ثلاثة ) ضابطها الستةء وضعفهاء وضعف ضعفها. قال في « الرحبية ): 


وبعدها اة تمام لا عول يعروهاء ولا انشلام 


» قوله: ( ستة إلى عشرة ) أي: تعول الستة أربع مرات على توالي الأعداد إلى أن تبلغ عشرة. 

قوله: ( كزوج وأختين لغير أم ) أي: فمسألتهم من ستة؛ لأن فيها نصفًا وثلثين» فللزوج ثلاثة 
وللأختين الثلثان أربعة ومجموعهما سبعة» فيقسم المال بينهما أسبائًاء للزوج نصف عائل» وهو 
ثلاثة أسباع» وللأختين ثلثان عائلان» وهما أربعة أسباع. 

قوله: ( وإلى ثمانية ) معطوف على قوله: ( إلى سبعة )» أي: وعولها إلى ثمانية. 

وقوله: ( كهم ) أي: زوجء وأختين لغير أم. 

وقوله: ( وأم ) أي: وزيادة أم عليهم» فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلئان أربعة» وللأم 
السدس واج رمحم ذلك مايه شتير لاوج ريع لمن وللأم ثمن» وللأختين نصف. 
ومثل ذلك الباهلة» وهي زوج وأم وأحت شقيقة - أو لأب - فللزوج النصف وللأم الثلث» 
وللأخت النصف» ومجموعها ثمانية» وهذا هو مذهب الجمهور» وعند ابن عباس إا للزوج 
النصف» وللأم الثلث والباقي للأحت» وعنه قول آخر هو أن للزوج النصف» والباقي بين الأم 
والأخت. وإنما لقبت بالمباهلة لقول ابن عباس ليها : إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم» ونساءنا 
ونساءهمء وأنفسنا وأنفسهم» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين. 

والابتهال مأخوذ من قولهم: بهله اللّه؛ أي : لعنه» وأبعده من رحمته» أو من قولك: أيهلته؛ إذا 
أهملته. وأصل الابتهال ما ذكرء ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن التعانًا. 

قوله: ( وإلى تسعة ) معطوف على قوله: ( إلى سبعة ) أي: وعولها إلى تسعة. 


: باب الفرائض‎ TE 


كهم وأخ لأم؛ وإلى عشرة كهم وأخ آخر لأم. ( و) تعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وتراء فعولها 
إلى ثلاثة عشر كزوجة:؛ وأم» وأختين لغير أم» وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام وإلى سبعة عشر 
كهم وأخ آخر لام. ( و ) تعول ( أربعة وعشرون لسبعة وعشرين ) فقط aR‏ 


وقوله: ( كهم وأخ لأم ) أي: كزوج وأختين لغير أم» وأم وزيادة أخ لأم عليهم» فللزوج النصف 
ثلاثةء وللأختين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحدء وللأخ للأم السدس كذلك» ومجموعها 
تسعة» فيصير للزوج ثلاثة أتساع» وللأختين أربعة أتساع» وللأم تسع» وللأخ كذلك. 

قوله: ( وإلى عشرة) معطوف على قوله: ( إلى سبعة )؛ أي: وعولها إلى عشرة» وتلقب مسألتهم بأم 
الفروخ؛ لأنها شبهت بطائرء وحوله أفراخه» وبالشُرَئْحِية؛ لأن القاضي شريسنا أول من جعلها عشرة. 

وقوله: ( كهم وأخ آخر لأم ) أي : كزوج وأختين لغير أم» وأ وأخ لهاء وزيادة أخ آخر لها 
أيضاء فللزوج النصف ثلاثة؛ وللأختين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحدء وللأحوين الثلث اثنان: 
ومجموعها عشرة فيصير للزوج ثلاثة أعشار» وللأختين أربعة» وللأم عُشْر وللأحوين عُشْران. 

* قوله: ( وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا ) أي: تعول ثلاث مرات وترًا فقط؛ أي: على 
توالي الافراد. 

قوله: ( فعولها ) أي: الاثني عشر إلى ثلاثة عشر. 

قوله: ( كزوجة وأم وأختين لغير أم ) أي: فمسألتهم من اثني عشر؛ لأن فيها ربعا وسدسّاء 
فللزوجة الربع ثلائةء وللأم السدس اثنان وللأحتين الثلثان» ومجموعها ثلاثة عشر. 

قوله: ( وإلى خمسة عشر ) أي: وعولها إلى خمسة عشر. 

وقوله: ( كهم وأخ لأم ) أي: كزوجةء وأ وأختين لغير أم» وزيادة أخ لأم فيزاد له اثنان» فإذا 
ضما إلى الثلاثة عشر يصير المجموع خمسة عشرء فيصير للزوج ثلاثة أخماس» وللأأم خمسان» 
وللأختين ثمانية أخماسء وللأخ للأم خمسان. 

قوله: ( وإلى سبعة عشر ) أي: وعولها إلى سبعة عشر. 

وقوله: ( كهم وأخ آخر لأم ) أي: وزيادة أخ آخر لأم فيزاد له اثنان» فإذا ضما إلى الخمسة عشر 
يصير امجموع سبعة عشرء ومثلها في ذلك أم الأرامل» وهي جدتان» وثلاث زوجات» وأربع 
أخوات. لأم.:وقمات أغرات لا بون أو لأب» فللجدتين السدس اثنان وللزوجات الربع ثلاث 
وللأحوات للأم الثلث أربعة» وللأخوات للأبوين الثلثان ثمانية» ومجموع ذلك سبعة عشرء وكما 
تلقب بذلك تلقب بأم الفروج - بالجيم؛ لأنوثة الجميع؛ وبالدينارية؛ لأن الميت لو ترك سبعة عشر 
دينارًا حص كلا دينار. 

* قوله: ( وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط ) أي: فعولها إلى ذلك مرة واحدة» وتلقب 


فيان اول اسان همه١"‏ 


كبنتين» وأبوين» وزوجة» للبنتين ستة عشرء وللأبوين ثمانية» وللزوجة ثلاثة» وتسمى بالنبرية؛ لأن 
عليًا د كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًاء ويجزي كل نفس 
ما تسعى» وإليه المآب والرجعى, فسئل حينئذ عن هذه المسألة, فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعًاء 
ومضى في خطبته» وإنما عالوا؛ ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون» والوصايا إذا ضاق 
المال عن قدر حصتهم. 


هده السالة بالبخيلة؛ لقلة عولهاء وقد نظمها وما قبلها فى « الرحبية » بقوله: 


فتبلخ الشعة عجقل العشره ف صورة معروفة مشتهره 
ی ا د ار ا بلي عسي 
العدد الثشال”ث قد يعول بتكمنه فاعما با أقول 
و عسو 3 حو 


قوله: ( كبنتين وأبوين وزوجة ) فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنًا لازوجة» وثلثين 
للبنتين» وبينهما تباين فيضرب مخرج أحدهما - وهو ثلاثة مثلا - في كامل مخرج الآخرء وهو 
ثمانية يكون الحاصل أربعة وعشرين» فللبنتين الثلثان ستة عشرء وللأبوين الثلث ثمانية» وللزوجة 
الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين. 

قوله: ( وتسمى ) أي: هذه المسألة العائلة إلى سبعة وعشرين. 

قوله: ( لأن... إلخ ) بيان لسبب تسميتها بالمنبرية. 

قوله: ( فقال ارتجالا ) أي: من غير تأمل. 

قوله: ( صار ثمن المرأة تسعًا ) أي: لأن الثلاثة تسع السبعة والعشرين. 

قوله: ( ومضى في خطبته ) أي: كمل خطبته. 
قوله: ( وإنما عالوا ) أي: الفرضيون هذه الأصول الثلاثة. 
قوله: ( ليدخل النقص على الجميع ) أي: جميع الورثة. 
قوله: ( كأرباب... إلخ ) تنظير. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


0 


ا س ارم 


فصل في بيان أحكام الوديعة 


أي: في بيان أحكام الوديعة» وهي مناسبة للفرائض؛ لأن مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة 
في بيت فال المسلسية: 
والأصل فيها: 

* قوله تعالى: إِنَّ أن ا أن تُوَدُوا لمكت إل أَهْنِهًا © [ النساء: ۸ » أي: يأمر كل من 
كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبهاء وهي وإ نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

* وخبر: « أذ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تَحُنْ من خانك » (. 

* وروى البيهقي عن عمر ذه أنه قال وهو يخطب: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته» ولكن من 
ادى الأمانق» وكف عن أعراض الناس فهو الرجل ”. 
[ تعريف الوديعة ]: 

وهي لغة: ما وضع عند غير مالكه لحفظه» مِنْ ودع يدع, إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند الوديع» 
وقيل: من الدعة؛ أي : الراحة؛ لأنها نحت راحته» ومراعاته. 

وشرعًا: العقد المقتضي للاستحفاظ» أو العين المستحفظة» فهي حقيقة فيهماء ثم عقدها في 
منتفع به» فخرجت: اللقطة, والأمانة الشرعية» كأن طيرَ نحو ريح شيئًا إليه» أو إلى محله» وعلم به. 
وأركانها بمعنى العقد أربعة: 

وديعة يمعزى العين المودوعة» وشرط فيها كونها محترمة) وإن ابد ولو بجمسة نحو 

ومودع بكس الال - رق 0 7 ليت 0 


يان أحكام الوديىة ددد ا 1 ا 


صح إيداع محترم بأودعتك هذل أو استحفظتکه» وبخذه مع نية, وحرم على عاجز عن حفظ 
الوديعة أخذهاء وكره على غير وائق بأمانته, ويضمن وديع و OD‏ 


ناقضًا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه؛ لأن الإيداع باطل» ولو أودع كامل ناقصًا 
لم يضمن إلا يإتلافه؛ لانه لم يسلطه على إتلافه» ولا يضمن بغير الإتلاف» ولو بالتفريط لتقصيره 
بالإيداع عنده. 

وبقيت صورة رابعة» وهي أن يودع كامل كاملاء ولا ضمان حينعذ إلا بالتفريط» وهذه الصورة 
هی مقصود الباب. 

وصيغة» وشرط فيها ما مر في الوكالةء وهو اللفظ من أحد الجانبين» وعدم الرد من الأخر حتى 
لو قال الوديع: أودعنيها فدفعها له ساكيًا صح» والإيجاب إما صريح: كأودعتك هذاء 
أو استحفظتك» أو كناية مع النية» كخذه. 

# تنا تنا 

* قوله: ( صح إيداع محترم ) أي: وضع شيء محترم ولو اختصاصًاء أما غیره» ككلب 
لا ينفع» وآلة لهو فلا يصح إيداعهماء كما تقدم. 

قوله: ( بأودعتك... إلخ ) متعلق ب ( إيداع )» وهو بيان للصيغة. 

وامثالان الأولان للإيجاب الصريح» والثالث للكناية» كما تقدم أيضًا. 

* قوله: ( وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها ) وذلك لأنه يعرضها للتلف. 

قال في « المغني » (©: والإيداع صحيح مع الحرمة» وأثر التحريم مقصور على الإثم. اه. 

* قوله: ( وكره ) أي: أخلذ الوديعة. 

وقوله: ( على غير واثق بأمانته ) أي: على غير من يثق بأمانة نفسه. 

والحاصل: إن قدر على حفظهاء ووثق بنفسه حالا ومآلاء ولم تتعين عليه بأن لم يوجد غيره 
استحب له أخذهاء فإن عجز عنه حرم أو لم يثق بأمانة نفسه كره له إن لم يعلم به المالك في 
الصورتين» فإن علم به فلا حرمة في الصورة الأولى» ولا كراهة في الصورة الثانية» ويكون مباحاء 
أو تعين عليه بأن لم يوجد غيره وجبء فتعتريها الأحكام الخمسة. 

* قوله: ( ويضمن وديع... إلخ ) شروع في ذكر أسباب تعرض للوديعة موجبة للضمانء 
وإلا فهي أصلها الأمانة بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع» كالرهن؛ لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: 
« يرد الْرِى أؤْييِنَ امه > [ البقرة: ۲۸۳ ]. 


وعبارة « المنهاج » (: وأصلها الأمانة» وقد تصير مضمونة بعوارض... إلخ. 


هاه هه © 6م وووه٠‏ 
ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا 22 لال م ال الالالال ل ال 2 يا 2 ا ا ع ا ا ا ا ا ا ان 


وحاصر تلك الأسباب التي تعرض للوديعة الموجبة للضمان عشرة نظمها الدميري بقوله: 


عَوَارِض ١‏ لتَّضْمِين عش وَدْعْهَا 2 ۴ 7 2 2 بها وَجَحَدهًا 
ونوك إيصَاءِ وَدَفْعٌ ماك وم ل رَدُهَا 5 تَضيِيمٌ كي 
وَالِإِلْعِمَاعٌ وكذا الخالَفُة فى جفظها إِنْ له يرذ ما خالفة 


وقد ذكر معظمها الشارح رحمه الله تعالى. 

- وقوله: ( ودعها ) بفتح الواو وسكون الدال؛ يعني: إيداعها لغيره بلا إذن من الالك 
ولا عذر من الوديع» ولو كان ذلك الغير قاضيا أو ولده أو زوجته» أو خادمه» فما يقع كثيرًا من 
أن الوديع يعطي الوديعة لولده» أو زوجته» أو خادمه ليحفظها كل منهم في حرزه موجب للضمان؛ 
لان المودع لم يرض بذلك. 

نعم: له الاستعانة بمن يحملها لحرزء أو يعلفها أو يسقيها؛ لأن العادة جرت بذلك. 

- وقوله: ( وسفر ) يعني: السفر بها مع القدرة على ردها؛ لأنه عوضها للضياع؛ إذ حرز السفر 
دون حرز الحضر. 

- ور ( ونقلها ) يعني نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز؛ أي: دون الحلةء أو 
الدار الأولى في الحرز. 

- وقوله: ( وجحدها ) أي: بلا عذر بعد طلب من مالك لهاء بخلاف ما لو جحدها بعذر 
كدفع ظالم عن مالكهاء أو جحدها بلا طلب من مالكها ولو بحضرته؛ لأن إحفاءها أبلغ في 

- وقوله: ( وترك إيصاء ) أي: أن يترك الإيصاء بالوديعة عند المرضء أو السفر للقاضيء أو الأمين 
عند فقد القاضي, فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه» فهو مخير عند فقد المالك؛ 
ووكيله بين ردها للقاضي والإيصاء بها إليه» وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والإيصاء بها إليه. 

والمراد بالإيصاء بها الإعلام بهاء مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة» أو الإشارة لعينها إن 
كانت حاضرة» والأمر بردهاء فإن لم يفعل ما ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردهاء أو الإيصاء 
بها؛ لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليدء ويدّعيها لنفسه. 

- وقوله: ( ودفع مهلك ) بالجر عطف على إيصاء؛ أي: وترك دفع مهلك» كترك تهوية ثياب 
صوف» وترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها فيازمه تهويتهاء أو لبسها عند حاجتها لذلك؛ 
وعلمه بها وباحتياجها لذلك» وتمكنه منه بأن أعطاه المفتاح؛ لأن الدود يفسدهاء وكل من الهواءء 
وعبوق رائحة الادمي بها يدفعه. 


بيان أحكام الوديعة 


بإيداع غيره» ولو قاضيًا بلا إذن من المالك O‏ 


- وقوله: ( ومنع ردها ) أي: بلا عذر بعد طلب مالكها لها بخلاف ما لو كان بعذر كصلاة 
وأكل» ونحوهما. 

والمراد بردها التخلية بينها وبين المالك. وأما حملها إليه فلا يلزمه. 

- وقوله: ( وتضيبع ) أي: لها؛ أي: يتسبب في ضياعهاء كأن يضعها في غير حرز مثلها 
أو ينساها أو يدل عليها ظالماً معيئًا محلهاء أو يسلمها له. ولو مكرهاء ويرجع الوديع إذا غرم بها 
على الظالم؛ لأن إقرار الضمان عليه» فإنه المستولي على المال عدوانّاء ولو أخذها الظالم من يده قهرًا 
عليه» فلا ضمان على الوديع» وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانهاء فلا يضمن بذلك 
وإن كان يجب عليه إنكارهاء والامتناع من الإعلام بها جهده وله أن يحلف على ذلك لمصلحة 
حفظهاء ويجب عليه أن يوري في يينه إن عرف التورية وأمکنته» فإن لم يور كمّر عن يمينه إن حلف 
بالله؛ لأنه كاذب فيهاء فإن خلف بالطلاق أو العتق حنت؛ لأنه قدى الوديعة بزوجته أو رقيقه. 

- وقوله: ( والانتفاع ) أي: بها كأن يلبس الثوب» ويركب الدابة بلا عذر بخلاف ما إذا كان 
لعذر كلبس الثوب لدفع الدود؛ أو ركوب الدابة لدفع الجماح فلا ضمان بذلك؛ لأنه لمصلحة المالك. 

- وقوله: ( وكذا المخالفة في حفظها ) كقوله: لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد» 
وانكسر بثقله» وتلف ما فيه بانكساره فيضمن بذلك لخالفته المؤدية للتلف» لا إن تلف بغير ذلك» 

- وقوله: ( إن لم يزد ما حالفه ) أي: لم يزد في الحفظ الذي خالفه» كأن قال: لا تقفل عليه فأقفل. 

قوله: ( بإيداع غيره ) أي: بوضع الوديعة عند غيره» ومعنى كونه يضمن يإيداع غيره أنه يصير طريمًا 
في الضمان؛ لأن للمالك أن يضمن من شاء الأول أو الثاني» فإن ضمن الثاني» وهو جاهل بالحال رجع 
على الأول» وإن ضمن الأول رجع على الثاني؛ إن علم لا إن جهل» كذا في « المغني » (. 

وقوله: ( ولو قاضيًا ) أي: ولو كان ذلك الغير قاضيًا فإنه يضمن بإيداعه إياه» والغاية للرد على 
من يقول: إن أودع القاضي لم يضمن؛ لأنه نائب الشرع. 

وقوله: ( بلا إذن من المالك ) متعلق ب ( إيداع )» وهو قيد في الضمان» وخرج به ما لو أذن له 
في أن يودعها غيره» فالثاني وديع أيضاء ولا يخرج الأول عن الإيداع إلا إن ظهر من المالك قرينة 
على استقلال الثانى به؛ لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظهاء ثم إن صرح المالك باجتماعهما على 
حفظها تعين» اا سق و انحو و کل نيه اليك عليه غلك وجار اتفقا 
في ذلك أو اختلفا فيه ولكل منهما مفتاح عليه» فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الاخراطنيه 


"١5و‎ 


باب الفرائض: 


لا إن كان لعذر كمرضء وسفر» وخوف حرق» وإشراف حرز على خراب» وبوضع في غير 
حرز مثلهاء وبنقلها إلى دون حرز مثلهاء وبترك دفع متلفاتها كتهوية ثياب صوفء أو ترك لبسها 
كل منهماء وعلى كل منهما قرار النصف» وإن لم يكن مع رضا الآخر اختص المنفرد وحده ضمانًا 
وقرارّاء وإن لم يصرح المالك باجتماعهما على حفظها جاز الانفراد زمانا ومكانا مناوبة» كأن 
يحفظها كل منهما في حرزه يومًا أو نحوه. 

قوله: ( لا إن كان لعذر ) أي: لد يضمن بإيداعه للغير إن كان لعذرء ومحله: إذا تعذر ردها 
ولا يكلف تأخير السفر لما في ذلك من المشقة. 

قوله: ( كمرض ) أي: للمودع» وهو تمثيل للعذر. 

وقوله: ( وسفر ) أي: مباح فلا يجوز إيداعه للغير إذا سافر إلا إذا كان السفر مباحا؛ لأن 
إيداعها للغير رخصة:؛ فلا يبيحها سفر المعصية. 

قوله: ( وخوف... إلخ ) أي: للوديعة لوجود حريق في البقعة التي هي فيها. 

قوله: ( وإشراف حرز على خراب ) أي: ولم يجد حررًا ينقلها إليه. 

قوله: ( وبوضع في غيره حرز مثلها ) عطف على ( بإيداع غيره )؛ أي: ويضمنها بوضعها في 
غير ذلك» وعبر غيره عن هذا اللي بتضييعهاء وهو أولى؛ لانه صادق بما إذا وضعها في غير حرز 

قوله: ( وبنقلها ) عطف على ( بإيداع ) أيضًا؛ٍ أي: ويضمنها أيضًا بنقلها إلى دون حرز مثلهاء 
أي: بنقلها من محلها الذي هو حرز مثلها إلى ما هو دونه في الحرز» ولو كان ذلك الدون حرز 
مثلهاء وذلك لأنه عرضها للتلف بذلكء أما إذا تساويا أو كان المنقول إليه أحرز فلا يضمن؛ لعدم 
التفريط من غير مخالفة» لكن محله ما لم ينهه امالك عن نقلهاء وإلا ضمن مطلمًا. نعم إن نقلها 
يظن أنها ملكه. ولم ينتفع بها لم يضمن. 

قوله: ( وبترك دفع متلفاتها ) عطف على ( بإيداع ) أيضّاءٍ أي: ويضمنها أيضًا بترك دفع متلفاتها 
التي يتمكن من دفعها على العادة؛ لأنه من أصول حفظهاء فعلم أنه لو وقع بخزانته حريق فبادر لنقل 
أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقاء ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور بالابتداء بنفسه؛ ونظر 
الأذرعي فيما لو أمكنه إخراج الكل دفعة من غير مشقة لا تحتمل لثله عادة» كما هو ظاهرء أو كانت 
فوق فنحاهاء وأخرج ماله الذي تحتهاء والضمان في الأولى متجه وفي الثانية محتمل. اه تحفة. 

قوله: ( كتهوية... إلخ ) تمثيل للدفع المتروك» والأولى أن يقول: كترك تهوية؛ تيل ك دفع) 

وقوله: ( أو ترك لبسها ) أي: ثياب الصوف. 


بيان أحكام الوديعة ب ل د 5١51‏ 


عند حاجتهاء وبعدول عن الحفظ المأمور به من المالك, وبجحدهاء وتأخير تسليمها لمالك 


وقوله: ( عند حاجتها ) متعلق ب ( تهوية ) أو ب ( ترك ) المقدر قبلها: أو بترك لبسهاء وهنا متعلق 
محذوف» أي: عند حاجة ثياب الصوف لا ذكر؛ أي: لكل من التهوية واللبس. 

وفي « التحفة » (2: وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به 
ويوجه في حال الإطلاق؛ لأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف له. اه. 

وفي « النهاية مع الأصل » : وكذا عليه لبسها لنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقًا 
لدفع الدود بسبب عبق ريح الادمي لها. 

نعم: إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته» كما قاله 
الأذرعي» فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. 

نعم: لو كان من لا يجوز له لبسها كثوب حريرء ولم يجد من يابسه ممن يجوز له لبسه أو وجده 
ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز» بل الوجوب» ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى 
مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له بأجرة في مقابلة لبسها؛ إذ 
لا يلزمه أن ييذل منفعته مجانًا كالحرز. اه. 

قوله: ( وبعدول عن الحفظ المأمور به ) عطف على ب ( إيداع ) أيضًا؛ أي: ويضمنها أيضًا إذا 
تلفت بسبب عدوله عن الحفظ المأمور به لتعديه» فلو قال له: لا ترقد على الصندوق فرقد عليه 
وانكسر بثقله فتلف ما فيه ضمن؛ لحصول التلف من جهة مخالفته» وتقصيره بخلاف ما لو تلف 
بغير ذلك كسرقة» فلا يضمن؛ لأن رقاده عليه زيادة في الحفظ. 

نعم: إن كان الصندوق في نحو المحراب» فسرق من جانبه الذي لو لم يرقد على الصندوق 
ارقد فيه ضمن» ومثله ما لو أمره بالرقاد أمامه» فرقد فوقه» فسرق من أمامه. 

وقوله: ( من المالك ) متعلق ب ( المأمور )» ولو أسقطه لكان أولى؛ ليشمل الأمر الشرعى فيما إذا 
أعطاه دراهم» ولم يبين له وجه الحفظء فإنه إن ربطها في كمه. وأمسكها بيده» اوا في 
جيبه» ولو الذي على ورکه» ولیس واسعاء أو واسعًا وزره لم يضمنء فإن لم يمسكها بيده فإن 
كان فوق ما ربطها فيه ثوب آخر لم يضمن مطلقًاء وإلا فإن جعل الخيط المربوط به من خارج 
فضاعت بأخذ طوار - بفتح المهملتين وتشديد الثانية - أي: شرطي ضمن؛ لأنه حالف الأمر 
الشرعي بإبرازها له حتى صير قطعها سهلا عليه. 

قوله: ( وبجحدها ) معطوف على ( بإبداع ) أيضاء أي: ويضمن أيضًا بجحد المودّع الوديعة. 

وقوله: ( وتأخير تسليمها ) الواو بمعنى أو؛ أي: ويضمن أيضًا بتأخير تسايمها. 


باب الفرائض: 


- ۲1۳ 


بلا عذر بعد طلب مالكهاء وبانتفاع بها كلبس؛ وركوب بلا غرض امالك وبأخذ درهم - 
مثلا- من كيس فيه دراهم مودعة عنده, وإن رد إليه مثله, ف فيضصمن فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم 
المردود عن البقية؛ لأنه خلطها SRE‏ ار ا ع مط ديا 


وقوله: ( بلا عذر بعد طلب مالكها ) قيدان للضمان بالنسبة للجحود وللتأخيرء وذلك كأن قال 
له: أعطني وديعتي» فقال له: لم تودعني شيئًاء أو: ليس لك عندي وديعة» ثم أقرء أو أثبتها المالك 
ببيئة» أو قال له ذلك وماطله بتسليمهاء ثم ادعى تلفهاء فيضمنها؛ لان جحودها خيانة» وخرج 
بقوله: ( بلا عذر ) بالنسبة للجحود ما لو كان بعذر» كأن طالب المالك بها ظالم» فطالب المالك الوديع 
بها فجحدها دفعًا للظالم» فإنه لا يضمن لو تلفت بعد ذلك؛ لأن جحوده بعذر» وخرج بقوله: بعد 
طلب امالك بالنسبة له أيضًا قوله: ابتداء أو جوابًا لسؤال غير المالك» ولو بحضرته أو لقول المالك: لي 
عندك وديعة» لا وديعة لأحد عندي فلا يضمن أيضًا لو تلف بعد ذلك؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. 

وخرج بالأول أيضًا بالنسبة للتأخير ما لو كان التأخير بعذر كأن كان في صلاة. وبالثاني 
بالنسبة له أيضًا ما لو كان بغير طلب من مالكهاء فإنه لا يضمن لعدم تقصيره. 

قوله: ( وبانتفاع بها ) عطف على ( بإيداع ) أيضًا؛ أي: ويضمن أيضًا بانتفاعه بها لتعديه. 

وفي ش ق: يضمن» وإن جهل أنها الوديعة» أو ظن أنها ماله» والتعليل بالتعدي أغلبي. اه. 

وقوله: ( كلبس وركوب ) تمثيل للانتفاع بها. 

قوله: ( بلا غرض المالك ) قيد في ضمانه بالانتفاع» وخرج به ما إذا لبس الثوب» أو ركب الدابة 
لغرض المالك» أي: مصلحته» كليسه له لدفع دود» وكركوبه لها لجماح» فلا يضمن بذلك كما تقدم. 

قوله: ( وبأخذ درهم... إلخ ) معطوف أيضًا على قوله: ( بإيداع )؛ أي: ويضمن أيضًا بأخذ 
بعض الوديعة كأخذ درهم من كيس فيه دراهم. 

وحاصله: أنه إذا أخذه. ثم رده بعينه ضمنه فقط سواء تميز عن الباقي» أم لم يتميز» وإن رد 
بدله» فإن تميز بعلامة ضمنه فقط أيضّاء وإن لم يتميز ضمن جميع الوديعة» لكن محل ضمان 
الدرهم فقط في الصورتين إذا لم يَقْضٌُ ختمًا أو يكسر قفلاء وإلا ضمن الجميع. 

قوله: ( وان رد إليه مثله ) الواو للحال» وإن زائدة؛ أي: والحال أنه رد إليه مثله» وسيذ كر محترزه. 

قوله: ( فيضمن الجميع ) أي: جميع ما في الكيس من الدراهم لو تلف لا الدرهم الذي أخذه 
ورد مثله فقط. 

وقوله: ( إذا لم يتميز ) أي: الدرهم المردود عن بقية الدراهم التي في الكيسء والمراد إذا عسر 
تمييزه عنهاء كأن كانت السكة واحدة. 

قوله: ( لأنه خلطها ... إلخ ) تعليل لضمان الجميع؛ أي: وإغما ص ضمن الجميع إذا أخحذ درهماء ورد 


یان أحکام الو ٣٦ا‏ 


بمال نفسه بلا تمييزء فهو متعد, فإن تيز بنحو سكة, أو رد إليه عين الدرهم ضمنه فقط» وصدق 


وديع كوكيل؛ وشريك, وعامل قراض بيمين في دعوى ردها على مؤتنه لا على وارثه» وفي 
قوله: ما لك عندي وديعة, ممق مقط عا و اوه مع انط فيا ون مق ف بصي لو أ لما مأو وله المي ماقام 6 اق4ا متا 


مثله» ولم يتميز؛ لأنه حلط الوديعة التي هي مال الغير بمال نفسه عمدًاء وعسر تمييزه من غير رضا 
ذلك الغير بذلك الخلط» فهو مقصر بذلك. والضمان المذكور ضمان الغعصوبء فهو قيمة المتقوم» 
ومثله المثلي؛ لأن المالك لم يرض بذلك. 

وقوله: ( بمال نفسه ) أي: وهو المثل الذي رده إلى الكيس» وإنما كان ماله مع أنه قد أخذ نظيره 
من الكيس؛ لأن المالك لا يملك المثل إلا بدفع إليه وهو لم يدفعه إليه» وإنما وضعه في الكيس بدل 
الذي اخذه. 

وقوله: ( بلا تمييز ) أي: من عدم التمييز بين الدرهم المردود والدراهم التي في الكيس. 

قوله: ( فهو ) أي: المودّع. وقوله: ( متعد ) أي: بأخذ درهم خلط مثله من غير رضا المالك. 

قوله: ( فإن تميز ) أي: الدرهم المردود» وهو محترز قوله: ( إذا لم يتميز ). 

وقوله: ( ببحو سكة ) كأن خالفت سكة الدرهم المردود سكة بقية الدراهم؛ واندرج تحت نحو 
السواد والبياض. قال سم : قد يقال: إن مجرد السكة لا تقتضي التمييز؛ لأن المراد به سهولته» 
وقد تختلف السكة» ويعسر التمييز؛ لكثرة المختلط. اه. 

قوله: ( أو رد إليه ) أي: إلى الس وقوله: ( عين الدرهم ) هذا محترز قوله: ( وإن رد مثله ). 

قوله: ( ضمنه ) أي: الدرهم المردود. وقوله: ( فقط ) أي: ولا يضمن الجميع. 

واعلم أنه لم يتعرض ل إذا أخذه من الكيس» ولم يرده أصلاء وحكمه أنه يضمن فقط» كما هو 
صريح « التحفة ٠‏ ونصها (©: وخرج بقوله: الدراهم: أخذ بعضهاء كدرهم فيضمنه فقط ما لم 
يفض ختمًا أو يكسر قفلاء فإن رده لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن درهمًاء أو النصف 
ضمن نصف درهم» ولا يضمن الباقي بخلطه به» وإن يتميز بخلاف رد بدله... إلخ. اه. 

* قوله: ( وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض )؛ أي: لأنهم أمناء» وكل أمين ادعى الرد 
على من ائتمنه يصدق بيمينه ما عدا المرتهن» والمستأجرء فإنهما لا يصدقان فى دعوى الرد وإن 
مدقا فى :دعوى للت وخر بالأمين: الشنامن» كالقاضي رال والمستاة» فاته لا يمدق في 
دعوى الرد إلا ببينة» ومن ائتمنه وارث أحدهما مع الآخرء بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على 
المودع» أو ادعى الوديع أنه ردها على وارث المالك» أو ادعى وارث الوديع أنه ردها على وارث 
المودع» فإنه لا يصدق إلا ببينة. 

قوله: ( وفي قوله: ما لك عندي وديعة ) أي: يصدق بيمينه في قوله: ليس عندي لك وديعة. 


۲1“ 4 


باب الفرائض: 
وفي تلفها مطلقاء أو بسبب خفي كسرقة, أو بظاهر كحريق عرف دون عمومه» فإن عرف 
( فائدة ): الكذب حرام» وقد يجب كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذهاء فيجب 


قوله: ( وفي تلفها مطلقًا ) أي: ويصدق في دعوى تلفها مطلقًا؛ أي: من غير تقييد بسبب, 
ولا يلزمه بيان السبب. نعم: يلزمه الحلف أنها تلفت بغير تفريط منه. 

قوله: ( أو بسبب خفي ) أي: أو ادعى تلفها بسبب خفي. 

وقوله: ( كسرقة ) تمثيل للسبب الخفي» ومثلها الغصب إذا ادعى وقوعه في خلوة» وإلا طولب 
ببينة عليه» كما فق « النهاية ) (. 

قوله: ( أو بظاهر ) أي: أو ادعى تلفها بسبب ظاهر. وقوله: ( كحريق ) تمثيل للسبب الظاهر. 

وقوله: ( عرف دون عمومه ) أي: للبقعة التي الوديعة فيهاء وإنما صدق بيمينه لاحتمال ما ادعاه. 

قوله: ( فإن عرف عمومه ) عبارة « المنهاج ): فإن عرف الحريق وعمومه - بالواو - وهي أولى» 
فلعل الواو ساقطة من الناسخ» فإن لم يعرف هوء ولا عمومه طولب ببينة على وجوده» وحلف 
على تلفها به. 

قوله: ( حيث لا تهمة ) فإن كان هناك تهمة بأن عم ظاهرًا لا يقيئًا فيحلف لاحتمال سلامتها. 

» قوله: ( فائدة ) لما كان لها تعلق بالوديعة باعتبار بعض أحوالها ذكرها فيها. 

قوله: ( الكذب حرام ) أي: سواء أثبت به منفيّاك كأن يقول: وقع كذا لما لم يقعء أو نفى به 
مثبتاء» كأن يقول: لم يقع لما وقع» وهو مناقض للإيمان معرض صاحبه للعنة الرحمن؛ لقوله تعالى: 
( إا ری الكدِبَ ال لا يُوؤييرت اکت آمو وأو هُمْ كريد 4 1 الحل: ٠٠١‏ ]. 

وقول النبي عَِهِ: ١‏ إن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة, والكذب يهدي إلى النار » '"ا 
وقول سيدنا عمر وهد: لأن يضعني الصدق - وقلما يفعل - أحب إلي من أن يرفعني الكذب - 
وقلما يفعل. 

- قوله: ( وقد يجب... إلخ ) قال في ١‏ الإحياء »: والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود 
يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًاء فالكذب فيه حرام» أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح 
تحصيل ذلك المقصود» وواجب إن وجبء كما لو رأى معصومًا اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءء 
لوجوب عصمة دمه» أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذهاء فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب» 


بيان أحكام الوديعة اس عيب و 


إنكارهاء وإن كذب. وله الحلف عليه مع التورية» وإذا لم ينكرهاء ولم بمتنع من إعلامه بها 
جهده ضمن, وكذا لو رأى معصومًا اختفى من ظالم يريد قتله. وقد يجوز كما إذا كان لا يتم 
مقصود حرب» وإصلاح ذات البين» وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح» ولو كان نحت يده 
وديعة لم يعرف صاحبهاء OE O ONE‏ 


بل لو استحلف لزمه الحلف» ويوري» وإلا حنث» ولزمته الكفارة» وإذا لم يتم مقصود حرب» 
أو إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب مجني عليه إلا بكذب أييح» ولو سأله سلطان عن فاحشة 
رقت مرا کا ورت ج قله أن اب وه ل :ما فل وله أن یک سر اح اى 

قوله: ( وله الحلف عليه ) أي: الإنكار. 

وقوله: ( مع التورية ) أي: بأن يقصد غير ما يحلف عليه» كأن يقصد بالثوب في قوله: واللّه 
ما عندي ثوب: الرجوع» من ثاب إذا رجع» وبالقميص في قوله: ما عندي قميص .: غشاء القلب» 
وهي واجبة عليه تخلصًا من الكذب إن أمكنه وعرفهاء وإلا فلا. 

قوله: ( وإذا لم ينكرها ) أي: الوديعة» والمقام للتفريع. 

وقوله: ( ولم بمنع... إلخ ) عطف لازم على مازوم. 

وقوله: ( من إعلامه ) أي: الظالم. وقوله: ( بها )» أي: بالوديعة. 

وقوله: ( جهده ) أي: وسعه وطاقته. 

قوله: ( ضمن ) أي : الوديعة إذا أخحذها الظالم منه؛ لأنه تسبب في ضياعها. 

قوله: ( وكذا لو رأى معصومًا ) أي: وكذلك يجب الكذب فيما لو رأى معصومًا قصده ظالم 
يريد قتله» وهو قد اختفى منه» وقد سأله ذلك الظالم عنه. 

- قوله: ( وقد يحوز ) أي : الكذب. قوله: ( كما إذا كان ) أي : الخال والشأن. 

وقوله: ( لا يتم مقصود حرب ) أي: وهو النصرة على العدو. 

وقوله: ( وإصلاح ذات البين ) أي: ولا يتم إصلاح ذات البين؛ أي : الحالة الواقعة بين القوم من 
الفتنة» والخصومة. 

وقوله: ( وإرضاء زوجته ) أي: ولا يتم إرضاء زوجته. 

وقوله: ( إلا بالكذب ) متعلق ب ( يتم )؛ أي: لا يتم كل من الثلاثة إلا به. 

قوله: ( فمباح ) يغني عنه قوله: ( وقد يجوز )» فالصواب إسقاطه. 

» قوله: ( ولو كانت تحت يده ) أي: إنسان. 

وقوله: ( لم يعرف صاحبها ) أي: بأن لم يعرف حاله بأن غاب غيبة طويلة» وانقطع خبره. 


mS سے‎ - ٦ 
وأيس من معرفته بعد البحث التام صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه وهو أهم مصالح‎ 
المسلمين مقدما أهل الضرورة. وشدة الحاجة لا في بناء نحو مسجد فان جهل ما ذكر دفعه؛‎ 

لغقة عالم بالمصالح الواجبة التقدي والأورع الأعلم أولى. 


قوله: ( وأيس من معرفته ) أي: ومعرفة ورثته» ويمكن أن يحمل صاحبها على المالك لها مطلمًا 
سواء كان الموروث أو الوارث. 

وقوله: ( بعد البحث التام ) أي: عن صاحبها. قوله: ( صرفها ) أي: الوديعة» وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( فيما يجب على الإمام الصرف فيه ) أي: من مصالح المسلمين. 

قوله: ( وهو ) أي: ما يجب على الإمام الصرف فيه. 

وقوله: ( أهم مصالح المسلمين ) وهي كسد الثغورء وأرزاق القضاة والعلماء وأهل الضرورات 
والحاجات» ولو حذف لفظ ( أهم ) لكان أولى؛ لأن قوله: ( بعد مقدمًا... إلخ ) يغني عنه؛ إذ هو 
الأهم مطلقّاء لكن في « البجيرمي » 27 في باب قسم الصدقات» أن الأهم مطلقًا سد الثغور؛ لأن 

قوله: ( لا في بناء نحو مسجد ) أي: لا يصرفها في ذلك. 

قوله: ( فإن جهل ) أي: مَنْ تحت يده الوديعة. 

وقوله: ( ما ذكر ) أي: ما يجب على الإمام الصرف فيه من المصالح. 

قوله: ( دفعه... إلخ ) أي: أو يسأل عن ذلك من ذكر» وهو يفرقها بنفسه. 

و تغاقة ان الله خن السام 

قال في « المغني » “: لو تنازع الوديعة اثنان؛ بأن ادعى كل منهما أنها ملكه» فصدق الوديع 
أحدهما بعينه فللآخر تحليفه» فإن حلف سقطت دعوى الآخرء وإن نكل حلف الأخر وغرم له 
الوديع القيمة» وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهماء وإن قال: هي لأحدكماء وأنسيته» 
وكذباه في النسيان ضمن» كالغاصب» والغاصب إذا قال: المغصوب لأحدكما وأنسيته» فحلف 
لأحدهما على البت أنه لم يغصبه؛ تعين المغصوب للآخر بلا يمين. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فصل [ في بيان أحكام اللقطة ] 


٠... و٠... ههه و6 همهم مهمه ههه ههه وهم مم هم هاا م ارام ما اموا و وجا م وموم و وو و وم وموم و6 دمع ومو و و6 م عع م ممم 9 .م م عم م م عم ب ع‎ DPD? 


أي: فى بيان أحكام اللقطة. وذكرها عقب الوديعة لما بينهما من المناسبة من حيث أن في اللفط 
معنى الأمانة والولاية عليه» فالملتقط آهب فيما لقطه» والشارع ولاه حفظه» ومن حيث مشاركتها 
لها فى كثير من الأحكام كاستحباب لقطها عند الوثوق لنفسه» وعدمه عند عدم الوثوق بأمانة 
نفسه» ويباح له أخذه في هذه الحالة إن لم يكن فاسماء وإلا كره تنزيهّاء وقيل: تحريًا. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 


# الآيات الأمرة بالبر والإحسان» كقوله تعالى: 9 تاوا عل أل .والتموئ [المائدة: ١‏ ]» وفي 
أحذها لحفظها على مالكها وردها بر وإحسان. 

» والأخبار الواردة في ذلك» كخبر مسلم: ١‏ واللّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ا 
أي: الله معين للعبد إعانة كاملة ما دام العبد معيئًا لأخيه» فلا يرد أن الله في عون كل أحد دائماء 
وكخبر الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهني أن النبي َه سكل عن لقطة الذهب أو الورق» فقال: 
١‏ اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف فاستفقهاء ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء 
صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه» وإلا فشأنك بها )» وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: « ما لك ولها؟ 
دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها »» وسأله عن الشاة فقال: 
« خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب » . 

وقوله: في الحديث: ١‏ فإن لم تعرف » أي: صاحبها. وقوله: « فاستنفقها » السين والتاء زائدتان» 
أي: أنفقهاء وهو عطف على مقدر؛ أي: فتملكها ثم أنفقها بعد التملك» فهر على حد لإ أرب 
َعَصَالك الجر تَأنتَجَرَتَ © [ البقرة: ٠٠‏ ]؛ أي: فضرب فانفجرت» وقوله: « ولتكن وديعة عندك » 
أي: إن لم تنفقها بعد التملكء أما إذا أنفقتها فهى مضمونة كما سيأتي» وقوله: « فإن جاء صاحبها ) 
تفريع على الشقين؛ أي: سواء أنفقتها أم لم تنفقهاء وقوله: « فأدها إليه » أي: إن بقيت عندك وإلا فبدلها 
الشرعي من مثل أو قيمة كما سيأتي. وأركانها ثلاثة: لقط» وملقوط» ولاقط» وكلها تعلم من كلامه. 


23 6د ب 


٩۸‏ ااا 
لو التقط شيئًا لا يخشى فساده کنقد» NEESER DSS E‏ 


* قوله: ( لو التقط شينًا لا يخشى فساده... إلخ ) اعلم أن اللقطة تنقسم إلى أربعة أقسام: 

أحدها: ما ييقى على الدواي كذهب وفضة ونحاس» وشكينة أن يعرفه سنة على أبواب المساجد 
عند خروج الناس من الجماعة» وفي الموضع الذي وجد فيه وفي الأسواق ونحوها من مجامع 
الناس» ويكون التعريف على العادة زمانًا ومكانًاء وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاطء ولا 
فج امات اله والتعررق بل يعرف أولا” كل يوم هرن لقن اهار ل ليله ولوقت 
القيلولة» ثم يعرف كل يوم طرفه أسبوعًا أو أسبوعين» ثم يعرف كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم 
سبعة أسابيع» ثم يعرف كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة. 

فالمراتب أربعة» وإن احتاج التعريف إلى مؤنة فإن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها لم تلزمه» 
بل يرتبها القاضى من بيت الال أو يقترضها على امالك وإن أخذها ليتملكها لزمته» ثم بعد 
را سنة :إن رد اها فاك را ونا جد فهو خر ون أن علا يشرط 
الضمان» وبين أن يحفظها على الدوام في حرز مثلها. 

ولا بد في التملك من لفظ يدل عليه كتملك ثم بعده إن ظهر المالك» وهي باقية واتفقا في 
رد العين أو البدل؛ فالأمر واضحء وإن تنازعا فطلب المالك العين» وأراد الماتقط العدول إلى البدلء 
أجيب المالك» وإن تلف بعده غرم الملتقط المثل إن كانت مثلية» أو القيمة إن كانت متقومة يوم 
التملك؛ وهذا كله في غير لقطة الحرم أما هي فلا يجوز لقطها إلا الحفظ ويجب تعريفها أبدًا؛ 
لخبر: « إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها » (. 

وفي رواية البخاري: « لا تحل لقطته إلا لمنشد مُعَرْف » ”"» والمعنى على الدوام» وإلا فسائر 
البلاد كذلكء فلا تظهر فائدة للتخصيص. 

قال ع ش (©: فإن أيس من معرفة مالكه فينبغي أن يكون مالا ضائعًا أمره لبيت المال. 

وثانيها: ما لا يبقى على الدوام» ولا يقبل التجفيف بالعلاج كالرطب الذي لا يتتمر» والعنب 
الذي لا يتزيب» وحكمه أنه يتخير بين تملكه فى الحال» وأكله. أو شربه» وغرم بدله من مثل» 
أر فة وبع نوعط ولك ان ويغرفة للك النمن الد كرون 

وثالئها: ما يبقى بالعلاج» كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتزبب» وحكمه أنه يتخير بين 
بيعه بثمن مثله» وحفظ ذلك الثمن كما مرء وبين تجفيفه» وحفظه لالكه. 

ورابعها: ما يحتاج إلى نفقة» كالحيوان» وحكمه أنه إن كان لا يمتنع من صغار السباع فهو 


بيان أحكام اللقطة 1 ي 


ونحاس بعمارة» أو مَفازة عرّفه سَنَة في الأسواق, ل وا ل ا 


مخير فيه بين تملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته إن وجده في المفازة» وإن وجده في العمران 
امتنعت هذه الخصلة لسهولة البيع فيه دون المفازة» وبين تركه بلا أكل بل يمسكه عنده فيتطوع في 
الإنفاق عليه» فإن لم يتطوع فلينفق يإذن الحاكم إن وجده وإلا أشهد, وبين بيعه بثمن مثله وحفظ 
ذلك الثمن ويعرفه ثم يتملك الثمن المذكورء وإن كان يمتنع من صغار السباع» فإن وجده في 
الصحراء الأمنة امتنع أخذه للتملك» وجاز أخذه للحفظ وإن وجده فى صحراء غير آمنة بأن كان 
الزمن زمن نهب جاز أخذه للتملك وللحفظ أيضّاء وإن وجده في السو نكر و 
والإنفاق عليه وبیعه وحفظ ثمنه وامتنع أكله كما تقدم. 

قوله: ( بعمارة ) متعلق ب ( التقط )» والباء بمعنى من؛ أي : ( التقطه ) من عمارة» أي : مكان 
عامر» قال شيخ الإسلام في شرح التحرير: والمراد بالعمارة الشارع والمسجد ونحوهما؛ لأنها مع 
الموات محل اللقطة. اه. 

وكتب ش ق ما نصه: قوله: ونحوهما؛ أي: كالمدارس والربط» فإن وجد فى ملك شخص فله 
وإن لم يدعه فلذي اليد قبله» وهكذا حتى ينتهي للمحبي» فإن لم يدعه فلقطة كما تقدم عن م ر 
وظاهره أنه يكون لقطة بمجرد عدم دعواه. 

وقال سم: لا بد من نفيه ذلك عن نفسه. 

وقوله: ( لأنها - أي المذكورات - مع الموات ) أي: الأرض التي لا مالك لها من العمارة» 
وحينئذ فالمراد بها ما عدا المفازة وملك الغير. اه. 

قوله: ( أو مفازة ) هي الأرض امخوفة» وتسميتها بذلك من تسمية الشيء بضده تفاؤلا بالفوز, 
أي : النجاة. ۰ ٠‏ 

قوله: ( عرفه سنة ) أي: إذا لم يكن حقيراء كما يدل عليه قوله بعد: ( ويعرف حقير... إلخ ), 
والحكمة في اعتبار السنة: أن القوافل لا تتأخر عنها غالباء ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال 
على أربابهاء ولو جعل التعريف أبدًا لامتنع الناس من التقاطهاء فكان في اعتبار السنة نظر للفريقين 
معًا. قال « الخطيب » : وقد يتصور التعريف سنتين» وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة» ثم قصد 
التملك» فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ. اه. 

ويجب عليه قبل التعريف أن يعرف وعاءها من جلد أو خرقة ووكاءها؛ أي: الخيط الذي تربط 
به» وجنسها من ذهب أو فضة وعددها أو وزنهاء وأن يحفظها حتمًا في حرز مثلها. 

قوله: ( في الأسواق ) متعلق بقوله: ( عرفه ) ومثلها القهاوي» ونحوها من كل ما يجمع فيه الناس. 


2 


باب الفرائض: 


وأبواب المساجد, فإن ظهر مالكه, وإلا تملكه بلفظ: تملكتٌ؛ وإن شاء باعه» وحفظ ثمنه» أو ما 
يخشى فساده كهريسة, وبقل. وفاكهة, ورطب لا يتتمر عن لم SESS‏ ا 


قوله: ( وأبواب المساجد ) أي: وفي أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة؛ وعلم من 
قوله: في أبواب المساجد أنه لا يُعَوف في المساجد» فيحرم إن شوش» وإلا كره. 

وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره التعريف فيهاء وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها 
إلا المسجد الحرام؛ لأنه مجمع الناس فيعرف فيه. 

ويعرف أيضًا في الموضع الذي وجدها فيه؛ لأن طلب الشيء فيه أكثر إلا أن يكون مفازة, 
ونحوها من الاماكن الخالية فلا يعرف فيها؛ إذ لا فائدة فى التعريف فيهاء فإن مرت به قافلة تبعهاء 
وعرف فيها إن أراد ذلك؛ فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدهاء ولو بلدته التي سافر منهاء فلا يكلف 
العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان» خلافًا لبعضهم. 

قوله: ( فإن ظهر مالكه ) أي: أعطاه إياه» فجواب الشرط محذوف. 

قوله: ( وإلا تملكه ) أي: وإن لم يظهر مالكه تملكه؛ أي: إن شاء بدليل ما بعده لكن بشرط الضمان. 

قوله: ( بلفظ: تملكت ) أي: أنه لا بد في التملك من لفظ يدل على التملك؛ إما صريح: 
كتملكت» أو كناية مع النية: كأخذته؛ أي: لأنه تملك ببدل فافتقر إلى ذلك كالشراء. 

قال في « المغني ) ('): وهذا فيما يلك وأما غيره» كالكلب والخمرء فلا بد فيه من اختيار نقل 
الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه» كما قاله ابن الرفعة. اه. 

قوله: ( وإن شاء باعه» وحفظ ثمنه ) مثله في شرح التحرير» والذي صرح به سم والخطيب على 
أبي شجاع أنه لا يباع في هذه الحالة» بل هو مخير بين تملكه» وبين حفظه على الدوام» وصرح به 
الباجوري أيضًا. 

وعبارة « الخطيب مع الأصل » (©: واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام 
كالذهب والفضة فهذاء أي: ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين تملكهاء وبين إدامة حفظها 
إذا عرفها ولم يجد مالكهاء هو حكمه» أي: هذا الضرب. اه. 

قوله: ( أو ما يخشى فساده ) ما نكرة موصوفة معطوفة على ( شيئًا )؛ أي: أو التقط شيئًا 
يخشى فساده» أي: بالتأخير. 

قوله: ( كهريسة... إلخ ) عدد المثل إشارة إلى أنه لا فرق بين المتقوم كالهريسة؛ والمثلي كالرطب. 

وقوله: ( لا يتتمر ) الجملة صفة ل ( رطب )» وخرج به ما إذا كان يتتمرء فإنه يتخير فيه بين 
بیعه» وحفظ ثمنه» أو تتميره وحفظه» كما مر. 


یان أحکام الاق u‏ ۷4۹ 


فيتخيّر ملتقطه بين أكله متملكا له. ويغرم قيمته. وبين بيعه, ويعرفه بعد بيعه؛ ليتملك ثمنه بعد 
التعريف» فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله. أو ثمنه إن باعه. وفي التعريف بعد الأكل 
وجهان: أصحهما في العمارة وجوبهء وفي المقازة قال الإمام: والظاهر أنه لا يجب؛ E‏ 


قوله: ( فيتخير... إلخ ) التخيير ليس بحسب التشهي» بل بحسب المصلحة؛ لأنه يجب عليه 
الأحظ للمالك. 

وعبارة م ر : ويتعين فعل الأحظ منهماء والأقرب أن لا يستقل بفعل الأحظ في ظنه» بل يراجع 
الحاكم ويمتنع إمساكه لتعذره. اه. باختصار. اه. ش ق. 

قول( بن اکل عا بولا كرق تين الم اي والعدواة لر عة فاد 

قوله: ( متملكا له ) حال من فاعل المصدر المقدرء أي: أكل الملتقط إياه حال كونه متملكا له 
وهي تفيد أن التملك واقع حال الأكل» وهو لا يصح؛ لأن شرطه أن يكون قبله. وإلا كان غاصبا 
يلزمه أقصى القيم؛ ويمكن أن يقال: إن الحال هنا ماضية» وهي قد أثبتها ابن هشام في « مغنيه »» 
ومسل لها بقوله: جاء زيد أمس راكبًا وسماها محكية» لكن نظر فيها الأشموني» فانظره» ولو قال: 
بعد تملکه» لكان أولى. 

قوله: ( وبين بيعه ) أي: ويتخير بين بيعه لكن يإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه» 
وإلا استقل به. 

قوله: ( ويعرفه ) أي : المبيع الملتقط. 

قوله: ( ليتملك ثمنه بعد التعريف ) أي: ولا يعرف الثمن. 

قوله: ( فإن ظهر مالكه ) أي: بعد أكله في الصورة الأولى» أو بعد تعريفه الكائن بعد بيعه في الثانية. 

وقوله: ( أعطاه قيمته ) والمراد بها مطلق البدل» وهو المثل في المثلي» والقيمة في المتقوم. 

قوله: ( أو ثمنه ) أي: أو أعطاه ثمنه. 

» قوله: ( وفي التعريف ) أي: تعريف الذي يخشى فساده بعد أكله. 

قوله: ( أصحهما ) أي: الوجهين. 

قوله: ( في العمارة ) متعلق بما بعده» وهو وجوبه؛ أي: وجوب التعريف في العمارة. 

قوله: ( وفي المفازة ) الذي يظهر أنه متعلق بمبتدأ محذوف خبره الجملة بعده؛ أي: وتعريفه في 
المفازة: ( قال الإمام... إلخ ). 

وقوله ( الظاهر أنه لا يجب ) قال شيخ الإسلام في « شرح التحرير): وفيه نظر. اه. وكتب ش ق: 
قوله: وفيه نظر؛ أي: بناء على أن معنى كلام الإمام عدم وجوب التعريف بعد الأكل مطلقًاء أما لو 


0 تج باب الفرائض: 


: : ر 

لأنه لا فائدة فيه. ولو وجد ببيته درهمًا - مثلا - وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة, قال 
القَفال. ويعدف حقير لا يعرض عنه غالباء وقيل: هو درهم زمتا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده 
غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال ل ل ا 


حمل على ما مر من أنه لا يجب ما دام في المفازة» فإذا وصل إلى العمران وجب فلا نظر في 
كلامه. اه. 

قوله: ( لأنه لا فائدة فيه ) أي: في التعريف في المفازة لعدم من يسمعه» وهذا تعليل لعدم 
وجوب التعريف فيهاء ومفهومه أنه لو كان فيه فائدة بأن كان فيها أحد يسمع التعريف وجب. 
لكن عبارة « التحفة » © صريحة فى أنه لا يجب التعريف فى المفازة مطلمًا عند الإمام» وعبارتها: 
ا ن ف ا لقاش دا وع بأن التعريف إنما يراد للتملك 
وهو قد وقع قبل الأكل» واستقر به بدله في الذمة. اه. 

» قوله: ( ولو وجد ببيته... إلخ ) الأنسب تقديم هذه المسألة وما بعدها إلى قوله: ( ومن رأى 
لقطة... إلخ ) على قوله: ( أو ما يخشى فساده )؛ لأنه من فروع ما لا يخشى فساده. 

قوله: ( وجوّز ) أي: ظن. وقوله: ( أنه ) أي: الدرهم. 

وقوله: ( لمن يدخلونه ) أي: البيت. 

وقوله: ( عرفه لهم ) أي: لمن يدخلونه» والظاهر أن التعريف خاص بهم. 

وقوله: ( كاللقطة ) يفيد التشبيه أنه ليس بلقطة حقيقة» بل في حكمها وليس كذلك بل هر 
قطة حقيقة» كما يؤخذ مما نقلته عن ش ق عند قوله: ( بعمارة ). فتنبه. 

» قوله: ( ويعّف حقيز... إلخ ) أي: في الأصح» وقيل: إنه كغير الحقير في جميع ما تقدم. 

وقوله: ( لا يعرض عنه ) قید» وسيذكر محترزه. 

قوله: ( وقيل: هو ) أي: الحقير» ولعل في العبارة سقطا من النُساخ يعلم من عبارة « التحفة » () 
ونضها: قيل: هو - أي: الحقير - دينار» وقيل: هو درهم» وقيل: وزنه» وقيل: دون نصاب السرقة, 
والأصح عندهما - أي: الشيخين - أنه لا يتقدرء بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه 
ولا يظول تطلية ل غالا اف 

قوله: ( زمتا ) ظرف متعلق ب ( يعرف ). وقوله: ( يظن أن فاقده ) أي: ذلك الحقير. 

قوله: ( يعرض عنه بعده ) أي: بعد ذلك الزمن الذي حصل التعريف فيه. 

» قوله: ( ويختلف ذلك ) أي: الزمن الذي يعرف فيه الحقير» والمراد: قدره. 

وقوله: ( باختلاف الال ) أي: قلته وكثرته. 


فدانق الفضة حالاء والذهب نحو ثلاثة أيام, أما ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به 
واجده بلا تعريف» ومن رأى لقطة, فرفعها برجله؛ ليعرفهاء وتركها لم يضمنهاء ويجوز أخذ 
نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنهاء ولو نما فيه زكاة خلافا للزّزكشي, وكذا برادة 
الحدادين. وكشرّة خبر لاقام نسو ا م اف اسلا متك فم تم امال ارون طاو ESN‏ 


قوله: ( فدانق الفضة حال ) أي: يعرف حالاء 1 مدة يسيرة من لقطه. 

وقوله: ( والذهب... إلخ ) أي: ودائق الذهب يُعدف ثلاثة أيام. 

قوله: ( أما ما يعرض عنه ) أي: أما الحقير الذي يعرض عنه في الغالب» وهو محترز قوله: 
( لا يعرض عنه ). 

وقوله: ( كحبة زبيب ) تمثيل لما يعرض عنه غالبًا. 

قوله: ( استبد به واجده ) ) أي: استقل به» ولو في حرم مكة» ولا يعرفه رأسًا. وروي عن سيدنا 
عمر ويه أنه رأى رجلا يُعرف زييبة فضربه بالدّرة» وكانت من نعل رسول الله لړ » وقال: إن من 
الورع ما يمقت الله عليه. 

» قوله: ( ومن رأى لقطة فرفعها برجله ليعرفهاء وتركها لم يضمنها ) فيه أنه تقدم للشارح في. 
باب الوقف ما يقتضي أنه لو رفع السجادة من الصف برجله ضمن» ونص عبارته هناك: فلو كان 
له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض؛ للا تدخل في ضمانه. اه. 

ثم رأيت في « الروض وشرحه » "21 ما نصه: : وإن رآها مطروحة فدفعها برجله - مثلا - 
ليعوّفها جنسًا أو قدرّاء وتركها حتى ضاعت لم يضمنها؛ لأنها لم تحصل في يده» وقضيته عدم 
ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع» وهو ظاهر. اه. 

فلعل في عبارة المؤلف تحريف دفعها - بالدال - برفعها - بالراء - من النُساخ. 

» قوله: ( ويجوز أخذ نحو سنابل... إلخ ) عبارة ١‏ التحفة » : ويجوز أخذ نحو سنابل 
الحصادين التى اعتيد الإعراض عنها. 

وقول الز ركشى : ينبغي تخصيصه با لا زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير معترض بأن الظاهر اغتفار 
ذلك» كما جرى عليه السلف والخلف» وبحث غيره تقييده بما ليس فيه حق بمن لا يعبر عن نفسه اعترضه 
البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة ما قد يقصد» وسبقت اليد عليه» بخلاف السنابل. اه. 

قوله: ( وكذا برادة ) أي: وكذا يجوز أخذ برادة الحدادين؛ أي: القطع الصغار التي تسقط عند 
برد الحديد. 

قوله: ( وكسرة خبز ) أي: يجوز أخذ كسرة خبز. 


"١ /‏ باب الفرائض : 


السلف» ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حرط عليه» وسقط داخل الجدار. قال في « امجموع »: 


وقوله: ( من رشيد) راجع للأخير بدليل عبارة التحفة المارة أنقاء وخرج به: غير الرشيد, فلا 
يجوز أحذها منه. 

قوله: ( ونحو ذلك ) أي: المذكور من السنابل» والبرادة» وكسرة الخبز. 

قوله: ( فيملكه آخذه) أي: ما ذكر ما مر. قوله: ( وينفذ تصرفه) أي: الأخذ ببيع وهبة ونحوهما. 

و ويحرم أخذ ثمر تساقط ) أي: من أشجاره؛ كرطب وعنب وخوخ ومشمش وغيرها 
من بقية الاثمار. 

قوله: ( إن حرّط عليه ) أي: على ذلك الثمرء والمراد: على أشجاره. 

قوله: ( وسقط داخل الجدار) في « التحفة) © في كتاب الصيد ما نصه: وكذا إن لم يحوط 
عليه» أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه. 

*وقوله: ( قال في المجموع... إلخ) ساقه في التحفة تأييدًا لكلامه المار» وهو أنسب من صنيع 
المؤلف. فتنبه. 

قوله: ( ما سقط خارج الجدار ) أي: الحوط على الأشجار. 

قوله: ( إن لم يعتد إباحته ) أي: إباحة المالك له. 

وقوله: ( حَرْمَ ) أي: أخذه. قوله: ( وإن اعتيدت ) أي: الإباحة. 

وقوله: ( حَلّ ) أي: اة قال في التحفة 9© : كما تحل هدية أوصلها مميز. اه. 

قوله: ( عملا... إلخ ) علة للحل. وقوله: ( بالعادة المستمرة ) أي: المطردة. 

وقوله: ( المغلبة ) أي: تلك العادة المطردة. وقوله: ( على الظن ) أي: ظن الناس. 

وقوله: ( إباحتهم ) أي: الملاك. وقوله: ( له ) أي: لاحذه. 

( لطيفة ): كان في زمن النبي به رجل يقال له: أبو دجانة» فكان إذا صلى الفجر خرج 
مستعجلا ولا يصبر حتى يسمع دعاء النبي ملت فقال له يومًا: « أليس لك إلى الله حاجة؟ » فقال: 
بلى» فقال: « فلم لا تقف حتى تسمع الدعاء؟ » فقال: لي عذر يا رسول اللّهء قال: « وما عذرك؟) 
فقال: إن داري ملاصقة لدار رجل» وفي داره نخلة» وهي مشرفة على داري» فإذا هب الهواء ليلا يقع 
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من رطبها في داري فإذا انتبه أولادي» وقد مسهم الضر من الجوع فما وجدوه أكلوه» فأعجل قبل 
انتباههم, وأجمع ما وقع» وأحمله إلى دار صاحب النخلة» ولقد رأيت ولدي يومًا قد وضع رطبة 
في فمه فأخرجتها بأصبعي من فيه» وقلت له: يا بني لا تفضح أباك في الآخرة» فبكى لفرط جوع 
فقلت له: لو خرجت نفسك لم أدع الحرام يدخل إلى جوفك» وحملتها مع غيرها إلى صاحبها. 

فدمعت عينا النبي لر وسأل عن صاحب النخلة» فقيل له: فلان المنافق» فاستدعاه وقال له: 
١‏ بعني تلك النخلة التي في دارك بعشرة من النخل: عروقها من الزبرجد الأخضرء وساقها من الذهب 
الأحمرء وقضبانها من اللؤلؤ الأبيض, ومعها من الور العين بعدد ما عليها من الرطب ». فقال له 
لمنافق: ما أنا تاجر أبيع بنسيئةء لا أبيع إلا نقدًا لا وعدّاء فوثب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عتوفال E‏ بن التعخيل فلي لوعت لاد لي و a‏ اديه اال N‏ لفرج 
المنافق» وقال: بعتك» قال: قد اشتريت» ثم وهبها لابي دجانة» فقال الي ملت : « قد ضمنت لك 
يا أبا بكر عوضها »» ففرح الصديق» وفرح أبو دجانة ا > ومضى النافق إلى زوجته يقول: قد 
ربحت اليوم ربحًا عظيمًاء وأخبرها بالقصة وقال: قد أحذت عشرة من النخيل» والنخلة التي بعتها 
مقيمة عندي في داري أبدًا نأكل منهاء ولا نوصل منها شيئًا إلى صاحبهاء فلما نام تلك الليلة وأصبح 
الصباح وإذا بالنخلة قد تحولت بالقدرة إلى دار أبي دجانة كأنها لم تكن في دار المنافق» فتعجب غاية 
العجت 6 

وهذه معجزة سيدنا رسول الله بر وفي قدرة الله تعالى ما هو أعظم من ذلك. 

[ أحكام اللقيط ] 

( تتمة ): تعرض المصنف للقطة ولم يتعرض للقيط» وحاصل الكلام عليه: أنه إذا وجد لقيطء 
أي: صغير ضائع لا يعلم له كافل من أب أو جدء أو من يقوم مقامهماء أو مجنون بالغ بقارعة 
الف ررقم نوا ااي و كقالته دو زيف واففية على «الككفارة4 لعرله الى نز ون اجام فك لجا 
أَلنّاسَ > [المائدة: ۲ ]. 

ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره» فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة 
اللقيط سقط الإثم عن الباقي» فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع؛ ولو علم به واحد فقط تعين عليه 
ويجب الإشهاد على التقاطه خوفًا من أن يسترقه اللاقط» ولو كان ظاهر العدالة» وفارق الإشهاد على 
التقاط اللقطة حيث لم يجب بأن الغرض منها المال غالبا والإشهاد في التصرف المالي مستحب» 
ولأن الغرض منه حفظ حريته ونسبه» فوجب الإشهاد عليه كما في النكاح» فإنه يجب الإشهاد عليه؛ 


لحفظ نسب الولد لأبيه وحريته» وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف» ولا تعريف في اللقيط. 
ويجب الإشهاد على ما معه من المال تبعًا له» وإن كان لا يجب الإشهاد على المال وحده. فلو 
ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ» بل ينزعه منه وجوبًا الحاكم دون الآحادء ثم إن لم يوجد له 
مال فنفقته في بيت الال من سهم المصالح» فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم 
منه اقترض عليه الحاكم؛ فإن عسر الاقتراض وجب على موسرينا قرضًا عليه إن كان حرا 


وإلا فعلى سيده. 
وقد نظم ابن رسلان مبحث اللقيط فى « ز بده ( 0( فقال: 
للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فيض تنا و 
وقوته من ماله يمن قضى PEE ES‏ اتسرهنا 
وعليه إذ يفقد بيت الال والقرض خذ منه لذي الكمال 


واعلم أن اللقيط في دار الإسلام» أو ما ألحق بها مسلم تبعًا للدار إلا إن أقام كافر بينة بنسبه فيتبعه 
فى النسب والدین» فيكون كافرًا تبعًا له» بخلاف ما إذا استلحقه بلا بينة؛ لأنه قد حكم يإسلامه تبعًا 
لدار الإسلام أو ما ألحق بهاء وهي دار الكفر التي بها مسلم يكن كونه منه ولو أسيوًا منتشرًا أو تاجرّا 
ولا يكفي اجتيازه بدار الكفرء بخلافه بدار الإسلام فإنه يكفي اجتيازه بها حرمتها. 

ولو وجد اللقيط بدار الكفر التي لا مسلم بها فهو كافر» وهو حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره؛ 
لأن غالب الناس أحرار إلا أن تقام برقه يبنة متعرضة لسبب الملك كإرث أو شراءء كأن تشهد أنه 
رقيق لقلان ورثه من أبيه. أو اشتراه؛ وإلا إن أقر بالرق بعد كماله لشخصء ولم يكدّبه المقر له» بأن 
صدقه أو سكتء ولم يسبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية» أما إذا كذبه المقر له 
فلا يقبل إقراره بالرق له» وإن عاد المكذب وصدقه؛ لأنه لما كذبه حكم بحريته بالأصل فلا يعود 
رقيقّاه وكذا لو سبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية؛ لأنه لما حكم بحريته يإقراره 
السابق لم يقبل إقراره بالرق بعد ذلك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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هذا هو الوبع الثالث من الفقهء وإنما قدّموا العبادات؛ لأنها أهم, ثم المعاملات؛ لأن الاحتياج إليها 
أهم. ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم ثم النكاح؛ لأنه إذا 
تمت شهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج, ثم الجنايات؛ لأن الغالب أن الجناية تحصل بعد استيفاء شهوتي 
البطن والفرج» ثم الأقضية والشهادات؛ لأن الإنسان إذا وقعت منه الجنايات رفعوه للقاضي: 
واحتاجوا د عليه ثم ختموا بالعتق رجاء أن يختم الله لهم بالعتق من النار. 

والنكاح من الشرائع القديمة, فإنه شرع من لدن آدم اة واستمرٌ حتى في الجنة» فإنه يجوز 
للإنسان النكاح في الول ارم ما عدا الأول والفروع» فلا ينكح أمه» ولا بنته فيها. 

قال الأطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل» وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن» 
ونيل اللذة. وهذه الثالثة هي التي تبقى في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك ولا احتباس. 
والأصل فيه الكتاب» والسنة» والاجماع: 

فين اول قوله تعالى: 9 كحو ما طاب لکم ص السا مشق وَثُلَتَ 0 > [ النساءد ؟ ]» 
وقوله تعالى: 32 وأَنكحوأ لای ینکر [ النرر: ٣۲‏ ]. 

ومن الثاني: قوله ب : « من أحب فطرتي فليسْتَِنٌَ بسنتي» ومن سنتي النكاح » (“. وفي رواية: 
« فمن رغب عن سنتي» فمات قبل أن يتزرّج؛ صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة » (©. 
وقال يِِتَهِ: « من ترك التزويج مخافة العالة؛ فليس مني » (©. 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم» عن ابن عمر: « الدنيا كلها متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة ۾ ). 
وابن ماجه» عن أبي أمامة: و ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة: إن أمرها 
أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله » (. 
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والطبراني» عن ابن مسعود: : ١‏ تزوجوا الأبكارء فإنهن أعذب أفوامًاء وأنتق أرحامًاء وأرضى باليسير » 27. 
والبيهقي» عن أبي سعيد» وابن عباس جه قالا: قال رسول الله مكل : ع ا 
اسمه وأدبه, وإذا بلغ فليزوجه. فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمّاء فإنغا إثمه على أبيه 2 ٠‏ وروي 
ا ل الف عل يقال له: عاف فقال له النبى بل : ويا كاف ألك زوجة؟ ) 
قال: لا قال: « ولا جارية؟ ) قال: ولا جارية» قال: « وأنت کر ) قال: وأنا بخير هوسر, 
قال: « أنت من إخوان الشياطينء لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم» إن من سنتي النكاح. 
شِراركم عُرَابكم أَرَاذل أَمْوَاتكم عُرٌابكم » رواه الإمام أحمد في مسنده (. وقد نظم ابن الماد 
هذا المعنى في قوله: 
شوار كه كم مُرّابكم نا الل أرَاذْل لأمْرَاتِ ات ال 

وفي « امجالس السنية » للفَشْنِي ما نصه: قال بعض الشُّواح: إما كان من لا يتزؤج» أو يتسرّى 
مع TO‏ الاق في الأحيافة وأزاذلها في الأموات؛ لخالفته ما أمر الله به و 
وحث عليه» وسمي من شرار الخلق؛ لعدم غض بصره» وتحصين فرجه» ولعدم ستر شطر دينه؛ 
للأخبار الواردة في ذلك عن النبي بلي بقوله: ١‏ من تزؤج فقد ستر شطر ينه فليتق الله في الشطر 
الآخر » ٠‏ وأيضًا فإن مثل هذا لا يؤمن غالبا على النساءء ولا على الجاورة في الشكتى وغيرهاء 
فربما تسلط الشيطان» فيقع الفساد. اه 

ET‏ بن يعقوت أنه رؤي مَعْدوف الككوخي في النوم» فقيل له: ما صنع الله 
بك؟ قال: أباحني الجنة» غير أن في نفسي حسرة أني خرجت من الدنيا ولم أتزوّج. 

وك عن بعض الصا حين كان يُغرض عليه الترؤج» فيأبى برهة من دهره» فانتبه من نومه ذات 
يوم» وقال: زوجوني» فزوجوه» فسئل عن ذلك؟ فقال: لعل الله يرزقني ولدًا ويقبضهء فيكون لي 
مقدمة في الآخرة» ثم قال: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت» وكنت من جملة الخلائق في 
الموقف» وبي من العطش والكرب ما كاد أن يقطع عنقي» وكذا الخلائق في شدة العطش 
والكرضم كدي" O‏ لدان E‏ مدديع أبارنق: امو افده E‏ 
وهم يتخللون الجموع» ويتجاوزون أكثر الناس» ويسقون واحدًا بعد واحد» فمددت يدي إليهم؛ 


التعريف بالنكاح وذكر حكمه الشرعي س ب ي ۲۹۸1 


وهو لغةً: الضم والاجتماع» ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى 
بعض. وشرعا: عقد DOES EES TA‏ 


وقلت لبعضهم: اسقني؛ فقد أجهدني العطشء فنظر إليّ» وقال: ليس لك ولد فيناء إنما نسقي آباءنا 
وأمهاتناء فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن أطفال المسلمين . 

وأركان النكاح خمسة: زوج» وزوجة» وولي» وشاهدان» وصيغة. 

+ د كن 

قوله: ( وهو لغ: الضم والاجتماع ) عطف الاجتماع على الضم» من عطف العام على الخاص. 

وعبارة شيخ الإسلام 9 و «العحفة » 29 و «النهاية » 9): هو لغة: الضم والوطء. اه. 

فأفادت أنه يطلق لغدّ على الوطى. كما يطلق على الضم والاجتماع. 

وعبارة التطيب ©2): والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعًا. اه. 

وكتب البِجثِرمي ”: عليهاء أي: يطلق على كل منهماء فهو من قبيل المشترك» فيكون حقيقة فيهما. اه. 

ونقل الا جوري عن التَوَوي في ( شرح مسلم ) مغله» فقال: قال التّوَوي في ( شرح مسلم ۾ : هر 
لغةّ: الضم ويطلق على العقد والوطء ثم قال: قال الواحدي: قال أبو القَّاسِم الرّجَاجِي: النكاح في كلام 
العرب بمعنى العَقّد والوطء ثم قال: وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا: فإذا قالوا: 
نكح فلانة» أو بنت فلان: أرادوا عقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرآته» أو زوجته أرادوا وطئها. اه. بتصرف. 

وأورد البِْمّاوي على هذا بأن فيه تساهلا؛ لأن الوطء والعقد من معناه الشرعي» وهو كما قال 
وإن رده ابا جوري. فتنبه. 1 

قوله: ( ومنه ) أي: من النكاح بمعناه اللوي الذي هو: الضم والاجتماع. 

وقوله: ( قولهم ) أي: العرب. 

وقوله: ( إذا تمايلت... إلخ ) أي: تقول ذلك إذا تمايلت الأشجار» وانضم بعضها إلى بعض» 
وهذا هو محل الاستدلال» وسمّي المعنى الشرعي بذلك؛ لما فيه من ضم أحد الوجهين إلى الآخر. 

قوله: ( وشَّرْعًا: عقد... إلخ ) اعلم أنه اختلف في كون عقد النكاح عقد إباحة» أو تمايك على 
وجهين» أوجههما أنه عقد إباحة» وعليه التعريف المذكور, ويظهر أثر الخلاف فيما لو حلف لا يملك 
شيئًاء وله زوجة» فعلى الأول: لا يحنث» وعلى الثاني: يحنث. 
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باب النكاء: 


يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح, أو تزويج» وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح. 


قال في « المغني » “: واخختار المصنف عدم الميلث إذا لم يكن له نية؛ إذ لا يفهم منه الزوجية. اه. 

وقوله: ( واختار عدم الث ) أي: حتى على أنه تمليك بدليل التعليل») وقال فيه أيضًا (): 
ويظهر أثر الخلاف فيما لو وطئت بشبهةء إن قلنا: إنه ملك فالمهر له وإلا فلها. اه. 

وهذا مبني على أن المراد بالملك: ملك المنفعة» والمعتمد أن المراد به: ملك الانتفاع» فعليه المهر 
لها مُطلمًا. 

وفي ‏ حاشية الجمل » ما نصه (©: ( فرع ): المعقود عليه في النكاح حل الاستمتاع اللازم 
المؤقت بموت أحد الزوجين» ويجوز رفعه بالطلاق وغيره وقيل: المعقود عليه عين المرأة» وقيل: 
منافع البضع. اه 

وقوله: ( يتضمن إباحة وطء ) أي: يستلزمها. 

وقوله: ( بلفظ إنكاح ) متعلق بمحذوف؛ أي: عقد يحصل بلفظ إنكاح... إلخ» أي: بلفظ مشتق 
إنکاح» أو مشتق تزويج» وخرج به بيع الأمة» فإنه عقد يتضمن إباحة وط لكن لا بلفظ إنكاح» أو تويج 
ونما قلنا: أي بلفظ مشتق... إلخ؛ لأنهما مصدران» والمصدر كناية لا ينعقد به النكاح. اه. بُجيْرمِي “. 

قوله: ( وهو ) أي: لفظ النكاح. 

وقوله: ( حقيقة في العقد مجاز في الوطء ) لا يرد عليه قوله تعالى: 8 ع تنك رَوْبًا غَرمٌ 6 
[ البقرة: ۲۳۰ ]؛ لأن المراد به فيه العَقّد وأما الوطء: فهو مستفاد من خبر: و حتى تذوقي عُسَيلته 
ويذوق عُسيلتك  »‏ فالعقد مستفاد من الكتاب» والوطء مستفاد من السئّةء أو المراد به في ذلك 
الوطء: مجارًا مرسلا من إطلاق اسم السبب على المسبب بقرينة الخبر المذكور. 

وقوله: ( على الصحيح ) مقابله قولان: أحدهما: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وبه قال 
أو ية حفن رالا ا ع قيطا بالاشتزالة كن وعليه حل اى ى قولة تخالل : 
« ولا موا الششركت حب يون 4 [ ابقر ٠٠١‏ ]» فإن المراد النهي عن العَفّْدء وعن الوطء بلك 
اليمين معًا على استعمال المشترك في معنيبه. 

قال في « المغني » (©: وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة» فإنها تحرم على والده وولده 
عندهم لا عندنا. قاله الماوَوْدِيء والوُويّاني» وفيما لو علق الطلاق على النکاح» فإنه يحمل على 
العَمّد عندنا لا الوطءء إلا إن نوى. اه. 


(سُنَ ) - أي: النكاح - ( لتائق ) أي: محتاج للوطء, وإن اشتغل بالعبادة. ( قادر ) على مؤنة 


من مهر» وكسوة فصل قكين, ونفقة يومه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
8 ا ا ال ار ااا ا اك ا ار ا ا 201 
وقوله: ( عندنا ) أي: وأما عندهم» فيحمل على الوطءء ويفرق بينهما بالقرائن. 
+ و ب 


» قوله: ( سن... إلخ ) ذكر له أربعة أحكام: السنية: لتائق قادر على الؤن» وخلاف الأولى 
لتائق غير قادر عليهاء والكراهة: لغير قادر وغير تائق» والوجوب: لناذر له حيث ندب في حقه (» 
وبقي الحرمة: وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية. 

قوله: ( أي النكاح ) تفسير للضمير المستتر» ويتعين أن يراد به الَرَوج» وهو القبول؛ إذ هو الذي 
من طرف الزوج» ففي كلام المصنف شبه استخدام؛ حيث ذكر النكاح اول في الترجمة بمعنى: 
العقد المركب من الإيجاب والقبول» وذكره ثانا بمعنّى آخرء وهو: القبول الذي هو أحد طرفيه. 

وأما الإيجاب الذي هو الطرف الآخر: فمتعلق بالولي؛ فلا قدرة للزوج عليه» وهو أيضًا مستحب 
إن كانت المرأة تائقة» فيستحب لها النكاح بمعنى: التزوج الذي هو الإيجاب» لكن بواسطة الولي. 

وفي معنى التائقة: المحتاجة للنفقة» والخائفة من اقتحام القجرة» بل إن لم تندفع الفجرة عنها 
إلا بالتكاح وجبء فإن لم تكن تائقةء ولا محتاجة» ولا خائفة كره لها؛ لأنها يخشى منها أن 
لا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح. 

وقوله ( لتائق ): متعلق ب ( سن ). وقوله: ( أي محتاج للوطء ) تفسير مراد له. 

قوله: ( وإن اشتغل بالعبادة ) غاية في سنيته لمن ذكرء والمناسب تأخيرها عن القيد الثاني» أعني : 
قوله: ( قادر... إلخ ) أي: سن له ذلك مُطلمًاء سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لاء وذلك لوجود 
لقان مع القدرة» بخلاف غير التائق القادر على المؤنة» فإن كان يتخلى للعبادة فهي أفضل» 
وإلا فهو أفضل؛ للا تفضي به البطالة إلى الفواحش» كما قال بعضهم: 

إل الشََّابَ والمَرَاءٌ والجدّة A EE‏ 

قوله: ( قادر على مؤنة ) أي: متعلقة بالنكاح زائدة عن مسکنه» وخادمه» ومر کوبه» وملبوسه. 

قوله: ( من مهر... إلخ ) بيان للمؤنة» والمراد به: الحال. 

وقوله: ( وكسوة فصل تمكين ) أي: الفصل الذي حصل التمكين فيه. 

وقوله: ( ونفقة يومه ) أي : يوم التمكين؛ أي : وليلته» وعبر في جانب الكسوة بالفصل» وفي 
جانب النفقة باليوم؛ لأن العبرة في الكسوة بفصل التمكين» كفصل الشتاء أو الصيف» وفي النفقة 
بيوم التمكين - أي: وليلته. 


510 باب التكام 


للأخبار الثابتة في السنن, وقد أوردت جملة منها في كتابي: ( إحكام أحكام النكاح )؛ ونا في 
من حفظ الدين» وبقاء النسل. وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه» وكسر حاجن 
بالصوم ل بالدواء» وففف ممم ة ةنيم ةي ة ةم فقوو ة ةيو و رفم ووه ور ومو ررم ةم ممم و قدت لبور 


قوله: ( للأخبار الثابتة في السنن ) هو تعليل لسنيته لمن ذكر. 

قوله: ( وقد أوردت جملة منها ) أي: من الأخبار» وقد علمت في أول الباب معظم ذلك 
ومنها غير ما تقدم قوله بير « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء» (©؛ أي: قاطع لتوقانه» والباءة - 
بالمد - لُغة: الجماع» والمراد بها: هو مع المؤنة؛ لرواية: ١‏ من كان منكم ذا طول فليتزوج » (2, 

قوله: ( إحكام أحكام النكاح) الأولى بكسر الهمزة: مصدر بمعنى إتقان» والثانية بالفتح: جمع 
محكم. وفي بعض نسخ الخط إسقاط الأولى. 

قوله: ( ولا فيه ) أي: النكاح» وهو معطوف على ( للأخبار). 

قوله: ( وأما التائق العاجز عن المؤن) هذا هو مفهوم قوله: ( قادر على مؤنة )» والأنسب أن 
يقول: وخرج بقولي: ( قادر ) العاجز. 

قوله: ( فالأولى له تركه) أي: لقوله تعالى: 8 لعفف م 
قَضْدِيدْ © [ انور ++]» ولمفهوم حديث: ١‏ من استطاع.... ل 

قوله: ( وكسر حاجته... إلخ ) معطوف على ( تركه )؛ أي: والأولى له کسر حاجته» أي: 
شهوته بالصوم؛ لحديث: « من استطاع... » “ المار» والمراد: الصوم الدائم؛ لأنه يثير الحرارة 
والشهوة في ابتدائه» ولا تنكسر إلا بدوامه. 

وفي الب ع “: قال العلماء: الصوم يثير الحركة والشهوة وک فإذا داوم سكنت. 

قال ابن حجر (©: ولا دحل للصوم في المرأة؛ لأنه لا يكسر شهوتها. 

قال ابن “: في إطلاقه نظر. ما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة؛ فتكسرها 
بالصوم؟! 2 

وفيه أن هذا أمر طبي لا دخل للفقهاء فيه» فكيف يقول: ما المانع ؟!. اه. 

قوله: ( لا بالدواء) معطوف على ( بالصوم) أي: لا کسر حاجته بالدواء ككافور» بل يتزوج؛ 
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التعريف بالنكاح وذ كر حكمه الشرعي = ۲1۸0 


وكره لعاجز عن المؤن غير تائق. ويجب بالنذر حيث ثيب سم E O‏ 


ويتوكل على الله فإن الله تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف» فإن كسرها به» فإن قطع الشهوة 
بالكلية حرم» وإن لم يقطعها بالكلية» بل يفترها كره. 

ومثل هذا التفصيل يجري فى استعمال المرأة شيا يمنع الحبل» فإن كان يقطع من أصله حرم 
وإلا ا 

وفى الجَيرمي ما نصه ”: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم» 
فقال أبو إسحاق الْووَزِي: يجوز إلقاء النطفة والعلقة» ونقل ذلك عن أبي حنيفة ذه. 

وفى ١‏ الإحياء » - فى مبحث العزل - ما يدل على تحريمه؛ وهو الأوجه؛ لأنها بعد الاستقرار 
آيلة إلى التخلق المهياً لنفخ الروح» ولا كذلك العزل. اه. ابن حجر . 

والمعتمد: أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه. اه. وسيذكره الشارح في آخر باب الجناية. 

# قوله: ( وكره ) أي: النكاح بمعنى التزوج الذي هو القبول» كما تقدم. 

وقوله: ( لعاجز عن المؤن غير تائق ) هذا مفهوم قوله: ( تائق ) فهو على اللف والنشر المشوش» 
والأنسب هنا أيضًا أن يقول: وخرج بقولي: ( تائق ) غيره» فيكره إن عجز عن المؤنة. 

وعبارة (المنهج ) وشرحه (©: وكره النكاح لغيره؛ أي: غير التائق له لعلة» أو غيرها إن فقدها - أي: 
أهبته» أو وجدها - وكان به علة كهرم» وتَعْنِين؛ لانتفاء حاجته إليه مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر 
عليه :وخطر الققام براه فيحن داولا بان وجدها :ولا غلة به فل الغباذة أفضل» أ 

* قوله: ( ويجب بالنذر حيث ندب ) أي: إذا نذر النكاح وجب عليه إن ندب في حقه بأن کان 
تائهًا قادرًا على المؤنة» وهذا ما جرى عليه ابن حجر» ونص عبارته (29: نعم» حيث ندب؛ لوجود 
الحاجة» والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرٌفْعَة وغيره. اه. 

والذي اعتمده م ر خلافه» ونص عبارته 2©9: ولا يلزم بالنذر مُطَلقًا - وإن استحب - كما 
افق يبه الال رجه الله قال خاد لاخر اه 

وعدم الانعقاد عنده؛ نظرًا لكون أصله الإباحة» والاستحباب فيه عارض. 

نعم» قد يجب بغير النذر فيما لو خاف على نفسه العَنّتء وتعين طريقًا؛ لدفعه مع قدرته» 
وبحث بعضهم أيضًا وجوبه فيما لو طلق مظلومة في القسم؛ ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها. 


Fi‏ يي محص 


( و ) سُنَ ( نظر كل ) من الزوجين بعد العزم على النكاح» وقبل الخطبة ( الآخرّ غيرَ عورة ) 


باب النكا-: 


[ حكم النظر لمراد خطبتها ] 

» قوله: ( وسن نظر. .. إلخ ) وذلك لا روي عن جابر وه أن النبي لتر قال: « إذا خطب 
أحدكم المرأة - أي: أراد خطبتها بدليل رواية أخرى - فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء وإن كانت 
لا تعلم ». رواه أبو داودء والطبراني» وأحمد (©. 

وأخرج ابن النجار وغيره» عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت جارية من الأنصار» فذكرت ذلك 
للنبي مر فقال لي: « رأيتها؟ » فقلت: لاء قال: « فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) - 
أي: تدوم المودة والألفة - فأتيته» فذ كرت ذلك إلى والديهاء فنظر أحدهما ا فقمت 
فخرجت» فقالت الجارية: على بالرجل» فوقفت ناحية خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله ميت 
أمرك أن تنظر إلى فانظر» وإلا فأنا حرج عليك أن تنظرء فنظرت إليهاء فتزوجتهاء فما تزوجت 
امرأة قط أحب إلى منهاء ولا أكرم علي منهاء وقد تزوجت سبعين امرأة (. 

قوله: ( بعد العزم على النكاح ) متعلق ب ( سُنّ )» أو ب ( نظر )» وخرج به: ما إذا كان قبل 
العزم» فلا يسن بل يحرم؛ لانه لا حاجة إليه قبله. 

قوله: ( وقبل الخطبة ) خرج به: ما إذا كان بعدهاء فلا يسن النظر. نعم» يجوز كما في « التحفة »٠‏ 
ونصها(©: وظاهر كلامهم أنه لا يندب النظر بعد النطبة؛ لأنه قد يعرض» فتتأذى هى أو أهلهاء وأنه 
مع ذلك يجوز لأذافيد مصاجة أيضّاء فا قبل يتعدل سره لأن إذن الشازع لايق إلا فيما قبل 
المنطبة يرد بأن الخبر مصرّح بجوازه بعدهاء فبطل حصره» وإنما أوّلوه بالنسبة للأولوية لا الجوازء كما 
هو واضح. اهم. 

قوله: ( الآخر ) مفعول المصدر المضاف لفاعله» وهو نظر - أي: سن أن ينظر كل الآخر - 
وهو قيد خرج به النظر إلى نحو ولد الخطوبة الأمردء فلا يجوز له نظره» وإن بلغه استواؤهما في 
الحسن»› خلافا لمن وهم فيه) وزعم أن هذا حاجة مجوزة منوع؛ إذ الاستواء في الحسن المقتضي 
لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلا. اه. « تحفة » (©. 

قوله: ( غير عورة ) منصوب على الاستثناء» أو على البدلية من الآخر. 


عات اذاه ممعي 27277777 ر 


مقررة في شروط الصلاةء فينظر من الحرة وجهها؛ ليعرف جمالهاء وكفيها ظهرًاء وبطتا؛ 
ليعرف خصوبة بدنهاء وممن بها رق ما عدا ما بين السُرّة والرُكبّة» وهما ينظران منه ذلك 


وقوله: ( مقررة في شروط الصلاة ) وهي للرجل والأمّة ما بين الشرة والكُكبق وللحُرّة جميع 
بدنها ما عدا وجهها وكفيها. 

- قوله: ( فينظر من الرّة وجهها... إلخ ) أي: ولو بشهوة» أو خوف فتنة» كما قاله الإمام 
والكويّاني» وإن قال الأذْرَعِي : في جواز نظره بشهوة نظرء والمعتمد الجواز ولو بشهوة» وله تكريره 
إن احتاج إليه» ولو فوق الثلاث حتى يتبين له هيئتهاء فإن لم يحتج إليه؛ لكونه تبين له هيئتها بنظرة 
حرم ما زاد عليها؛ لأن الضابط في ذلك الحاجةء وإذا لم تعجبه سكت» ولا يقول: لا أريدهاء 
ولا يترتب على سكوته منع خطبتها؛ لأن 00 إذا طال» وأشعر بالإعراض جازت» وضرر 
الطول دون ضرر: لا أريدهاء فاحتمل. أفاده مر 

قوله: ( ليعرف جمالها ) علة لنظره وجهها. 

قوله: ( وكفيها ) معطوف على ( وجهها )؛ أي: وينظر كفيها. 

وقوله: ( ليعرف خصوبة بدنها ) علة له» والخصوبة: النعومة. 

وفى الخطيب : والحكمة فى الاقتصار على الوجه والكفين» أن فى الوجه: ما يستدل به على 
ا ا دما له على تسيا ا 

وكتب البُجَيْرمِي ما نصه (©: قد يقال: هذه الك تود قن ال فتاه أ وف ن 
الأمَة إلا الوجه والكفين» كالحرة للحكمة المذكورة» واشت أن الحكمة لا يلزم اطرادها. اه. 

- قوله: ( ومن. .. إلخ ) معطوف على ( من اححرّة )» أي: وينظر من المرأة التي قام بها الوق - 
أي : ل ل 

قال في و التحفة » ( “: ولا يعارضه ما يأتي أنها كالحئة في نظر الأجنبي إليها؛ لأن النظر هنا 
مأمور به» ولو مع خوف الفتنة» فأنيط بما عدا عورة الصلاة» وفيما يأتي مَنُوط بخوف الفتنة» وهو 
جار فيما عدا الوجه والكفين مُطلقًا. اه. 

قوله: ( وهما ) أي : ادق والأمة. 

وقوله: ( تنظران منه ) أي: الرجل الخاطب إذا أرادتا تزوجه؛ لأنهما يعجبهما منه ما يعجبه منهما. 

وقوله: ( ذلك ) أي: ما عدا ما بين الشئة وال كبةء وقيل: الحرة تنظر منه ما ينظر منها فقطء 
وهو: الوجه والكفان. 


حيسي 


e 


ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة, وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب, 
ندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملهاء وتصفها له. وخرج بالنظر المس, 
فيحرم؛ إذ لا حاجة إليه. 


eR aaa as :) مهمة‎ ( 


» قوله: ( ولا بد في حل النظر... إلخ ) ذَكَرَ لحل النظر قيدين: تيقن الخلو من نكاح وعد 
وغلبة ظنه أنه يجاب. وتقدم قيد أيضًا له» وهو: العزم على النكاح» فلو انتفى أحد هذه القيود حرم 
عليه النظر؛ لعدم وجود مسوع. 

وقوله: ( من تيقن خلوها من نكاح ) قال سم : أو ظنه. 

وقوله: ( وعِدّة) أي: وخلوها من عِدَّة؛ أي: تحدم التعريض كالرجعية» فإن لم تحرمه جاز النظر 
وإن علمت به؛ لأن غايته أنه كالتعريض» فإطلاق بعضهم حرمته في العِدَّة إذا كان بإذنهاء أو مع 
علمها بأنه لرغبته في نكاحها ينبغي حمله على ما ذكرته. اه. ‏ تحفة » ". 

قوله: ( وأن لا يغلب على ظنّه... إلخ ) المصدر معطوف على ( تيقن )؛ أي: ولا بد من عدم 
غلبة عدم الإجابة على الظَنٌ. 

وقوله: ( أنه ) أي: الخاطب. وقوله: ( لا يجاب ) أي: لا يقبل إذا خطب. 

» قوله: ( وندب لمن لا يتيسر له النظر ) أي: أو لا يريده بنفسه. 

وقوله: ( أن يرسل... إلخ ) وذلك لا روى الإمام أحمد في « المسند » أن النبي لتو بعث امرأة 
تخطب له امرأة» فقال: « انظري إلى وجههاء وكفيهاء وعَرَاتِيبهاء وشّمّي عَرَارِضها » . 

وقوله: ( نحو امرأة ) أي: كمحرم لهاء وممسوح. 

وقوله: ( لتتأملها ) الضمير المستتر يعود على نحو المرأة» والبارز يعود على المخطوبة. 

وقوله: ( وتصفها له ) أي: للمرسل الخاطب» ويجوز أن يصف له زائدًا على ما لا يحل له 
نظره» فيستفيد بالإرسال ما لا يستفيد بالنظر. 

قال في « التحفة » : وهذا - لزيد الحاجة إليه - مستثئّى من حرمة وصف امرأة لرجل. اه. 

» قوله: ( وخرج بالنظر المسّ فيحرم ) أي: ولو لأعمى» فلا يجوز له المسّ» بل يوكل من ينظر له. 

وقوله: ( إذ لا حاجة إليه ) أي: إلى المس» وهو تعليل لحرمته. 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان النظر الحرم» والجائز» وغير ذلك. 


حكم النظر للمراد خطبتها 
يحرم على الرجل. ولو شيخًا هما RSS‏ سق م اللاو فاه OREOR‏ 


وخناضلة: . أنه إما أن يمتنع مُطلقَاء وذلك في الأجنبيةء وإما أن يجوز مُطلماء وذلك فى الزوجة 
والأمة وإما أن يجوز لما عدا ما بين الشُكَة وال كبقع وذلك في احارم» والأمّة المزوجة» اة وإما 
أن يجوز لأجل الط وذلك للوعكه الکن : فار وما عدا ما بين الشءة وال كبة ف الأمق 
وإما أن يجوز؛ لأجل المداواة» زذللك »نجل ي وإما للمعاملةء والشهادة» وذلك للوجه فقط. 
فإن كان للشهادة على رضاع مع وان لانيطل: NOS‏ أذ زكرن اتانيه a‏ 
شراءهاء وذلك إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها من البدن ما عدا ما بين السُرّة والؤكبة. اه. 


بُجَيْر مي )00( بد ف 


[ بيان النظر المحوّم والجائز» وغير ذلك ]: 


» قوله: ( يحرم على الرجل... إل ) وذلك لقوله تعالى: 8 قل إتمزبيت يسوا ين أتصدرهة 
يحْمَظوأ مُجَهُرٌ © [ انور: .> ]© وقوله بير: « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم ) 0 
لأنها تدعو إلى الفكرء والفكر يدعو إلى الزناء وقوله اتتلة: « العين تزني» والقلب يصدّق ذلك 
أو يكذبه 7 ولذلك قال بعضهم: 


كل الحوادث مَبِدَاها من التّظر ا ر اعرف و ر 
تللق ا ا يك اها في أغين الغِيدٍ مَؤُوف عَلَى المخطر 
يسر ناظره مَأ س خاطره له مَوْحَبًا بشرور عاد بالضَّوّر 


والمراد بالرجل: الد كر البالغ» ولق الجمالا فدخل الفحل + وهی الذي" يقن د کرو وأقام > 
والخصي - وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره - والمجبوب = وهو من قطع ذكره وبقيت أنثياه - 
والختتّى المشكل؛ لاحتمال ذكورته. 

وأما المسوح فهو مع النساء الأجانب کاحرې وأما اجنون فلا يوصف نظره بتحريم ولا تحايل 
كالبهيمة» لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه. وخرج بالذّكر: الأنثى» فيحل نظرها لمثلهاء وبالبالغ: 
الصبي» لكن المراهق كالبالغ على الأصح. وی ر ار يه - مع أنه غير مكلف: أنه يحرم 
علق وله مكمه سم ويرم غلل الرأة أن كف عليه 

قوله: ( ولو شيا هما ) غاية في حرمة نظر الرجل» والهچ -بكسر الهاي وتشديد الميم: الشيخ 
الفا 

ي۰ 


۹ ےباب النکاہ: 


تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة, أو أمة بلغت حدًا تُشتهى فيه م 0 


قوله: ( تعمد نظر... إلخ ) فاعل ( يحرم )» وخرج به: ما إذا حصل النظر اتفاقًا فلا يحرم. 

وقوله: ( شيء من بدن أجنبية ) أي: ولو الوجه والكفين» فيحرم النظر إليهماء ووجهه الإمام 
باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سَافَْات الوجوهء وبأن النظر مظنة الفتنة» ومحرك 
للشهوة؛ وقد قال تعالى: <إ فل لِنمُؤْنِت يَحْضُوأ ين أَبْصَرِهِمٌ © [النور: ٠١‏ ]» واللائق بمحاسن 
الشريعة سد الباب» والإعراض عن تفاصيل الأحوالء كالخلوة بالأجنبية. 

قال في « فتح الجواد »: ولا ينافيه - أي: ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على المنع - ما 
نقله القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة» 
وغ الال عن افر لآ نهدي ن :ذلك ليبن رجرب ال عله نب ان فة ما 
عامة بسد باب الفتنة. نعم» الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ أخذا من قولهم: 
يلزمها ستر وجهها عن الذمية» ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام. اه. 

وقال في ١‏ النهاية » (©: حيث قيل بالتحريم - وهو الراجح - حرم النظر إلى المنتقبة 7 التي 
لا يبين منها غير عينيها ومحاجرهاء كما بحثه الأَذْرَعِي» لا سيما إذا كانت جميلة فكم في الخحاجر 
من خناجر. اه. وقوله: ( امحاجر ) جمع محجر» كمجلسء وهو ما يبدو من النقاب. 

وفي «القاموس » 7©: المحجر من العين ما دار بهاء وبدا من البُرقُع, أو ما يظهر من نقابهاء كذا 
ET‏ 

وقوله: ( من خناجر ) جمع خنجر» وهو من آلات القتل» فشبه ما يبدو من البُْقُع بالميجر 
بجامع حصول الهلاك بكلٌء > وإن كان في المشبه به حسيّاء وفي المشبه معنويًا. 

قوله: ( حرةء أو أمة ) بدل من أجنبيةء وهو تعميم فيها. 

قوله: ( بلغت ) أي: الأجنبية. 

وقوله: ( تشتهى فيه ) أي: في ذلك الحد» والمراد: تشتهى لذوي الطباع السليمة لو سلمت من 
مشوّه بها. 

وخرج به: الصغيرة التي لا تشتهى» فيحل النظر إليها؛ لأنها ليست مظنة الشهوة إلا الفرج 
فيحرم النظر إليه إلا لنحو الأم زمن الرضاع والتربية فلا يحرم» كما سيأتي. 


حکه ال اماد زې ا۹١٣‏ 


ولو شوهاء أو عجورًا» وعكسه. خلافا للحاوي - كالرّافعي - وإن نظر بغير شهوة» أو مع 
أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة RES ERS‏ 


قوله: ( ولو شوهاءَ أو عجورًا ) غاية في حرمة النظر للأجنبية؛ أي: يحرم النظر إلى الأجنبية 
ون كافك شوهاء - أي : فيح اظ ت أو عجورا ولو امع أمن الفنعة إذ ما ن سناقطة إلا ولا 
لاقطة. ا ا و ل 

کا سَاقِطْة في الحيّ لاقطة وکل ايدة برقا لها شوى 

قوله: وع اع ما مو اي ويحرم عكسه» وهو تعمد نظر الأجنبية لشيء من بدن 
أجنبي» وإن لم تخف فتنة» ولم تنظر بشهوة؛ وذلك لقوله تعالى: 3 فل إنمزميت يعضو من أتصدرهة 
تقتكرا حور ٠ O‏ ولأنه يليه أمر ميمونة وأم سلمة - وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم - 
بالاحتجاب منه» فقالت له أم سلمة: أليس هو أعمى لا ييصر؟ فقال: ١‏ ألستما تُبصِرَانه؟ ) (. 

0 علا لنخاوي کار فی )راجح الضررة لمكن ا فإنهما خالفا في ذلك حيث قالا 
بجواز نظن .المرأة إلى: .ينان الأجنبي» واستدلا بنظر عائشة سيت إلى الحبشة ونم يلعبون في 
الس والنبي لتر يراهاء وَرُدّ بأنه ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم, وإنما 
نظرت لعبهم, 500 O,‏ وإن وقع بلا قصد صرفته حالاء أو أن 
ذلك كان قبل نزول آية الحجاب, أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء. 1 

وعبارة ( المنهاح » ° : والأصح جواز : نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته ورکبته» إن 
لم تخ فة وز الاح ح التحريم كيو إلبهاء والله أعلم. اه. (“. 

وقوله أولا: والأصح؛ ائ عند الرَافِعي. 

قوله: ( وإن نظر بغير شهوة) غاية في حرمة تعمد نظر الرجل» ولو تَدّمها على قوله: ( وعكسه)» 
ثم قال: ومثله العكس لكان أولى؛ أي: يحرم تعمد النظرء وإن نظر بغير شهوة» وهي التلذذ بالنظر. 

وقوله: ( أو مع أمن الفتنة ) هي: ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: يحل النظر مع عدم الشهوة» وأمن الفتنة» لكن في خصوص 
الوجه» والكفين. 

قوله: ( لا في نحو مرآة) أي: لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء؛ وذلك لأنه لم يرها فيهاء 
وإنما رای مثالها. 


۱۹۲ باب التكاح: 


كما أفتى به غير واحد. وقول الإشتوي تبعًا للروضة: الصواب جل النظر إلى الوجه والكفين 
عند أمن الفتنة ضعيف» وكذا اختيار لأذْرَعي قول جمع: يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن 
من نظرهما الفتدة» ولا يحل النظر إلى عق الحرة ورأسها قطماء وقيل: يحل مع الكراهة 5 


ويؤيده E‏ برؤيتها لم يحنث برؤية خيالهاء والمرأة مثله» فلا يحرم نظرها له في ذلك. 

قال في التحفة » (2: ومحل ذلك - كما هو ظاهر - حيث لم يخش فتنة» ولا شهوة. اه. 

قوله: ( كما أفتى به غير واحد ) مرتبط بالنفي. قوله: ( وقول الإشتوي ) مبتداً خبره ( ضعيف ). 

وقوله: ( الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين ) استدل عليه بقوله تعالى: ل ولا سريت 
زبنتهنّ الاي مها © [ النور: 4*١‏ أي: ما غلب ظهوره» وهو مفسر بالوجه والكفين, وَدُدْ 
بأن الآية واردة في خصوص الصلاة. 

قوله: ( وكذا اختيار الأَذْرَعي قول جمع: يحل ) أي: الآية «9 ولقود من النسكاء أل لا برحو 
نَكعًا فرح ھر جاح أن بضع اب عر مرحت زت و © [ النور: ۰ )) ويرده ما مر 
من سد الباب» وأن لكل ساقطة لاقِطَة ولا دلالة في الآية - كما هو جلي- بل فيها إشارة للحرمة 
بالتقييد بغير متبرجات بزينة» واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن» وسفيان وأضرابه برابعة ج لا يستازم 
النظرء على أن م هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم» ومن نَم جوّزوا لمثلهم الحَلْوَةَ كما يأتي قبيل 
الاستبراء إن شاء الله تعالى. اه. « تحفة » 0©. 

وقوله: ( بل فيها إشارة... إلخ ) قال ع ش : يتأمل وجه الإشارةء فإن ظاهرها جواز النظر إن 
لم تتبرج بالزينة» ومفهومها الحرمة إذا تزينت» وهو عين ما ذكره الأَدْرَعي. اه. 

» قوله: ( ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعًا ) أي: بلا خلاف؛ وذلك لأن الخلاف في 
الحل» وعدمه إنما هو في غير عورة الصلاة» وهما من العورة» وإنما نص عليهما مع أن غيرهما من 
سائر أجزاء البدن غير الوجه والكفين كذلك؛ للا يتوهم أنهما كالوجه لقربهما منه هكذا ظهر. 

قوله: ( وقيل: يحل... إلخ ) مقابل التعميم السابق بقوله: ( حرة أو أمة ). 

وعبارة « المنهاج » : والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة» واللّه أعلم. اه. 

أي: لاشتراكهما في الأنوثة واعرك القع بز كير عن ارما 3 أكثر الحرائر جال 
فخوفها فيهن أأعظم» وضرب عمر خهه لأمّة استترت كالحرة» وقال: اتتشبهين بالحرائر يا کاع؟ لا 
يدل للحل؛ لاحتمال أنه لإيذائها الحرائر بظن أنهن هي؛ إذ الإماء ع يقصدن للزناء والحرائر كن 
يعرفن بالستر. اه. ١‏ تحفة 1 


حکہ النظر للمراد یی د٣۱۹‏ 
النظر بلا شهوة. وخوف فتنة إلى الأمة إلا ما بين السّرّة والؤكبة؛ لأنه عورتها في الصلاة. ولیس 

من العورة الصوات د تحر ماع إلا اجى :نه جد أو الْتَذّ به كما بحثه الرزكشيء» 
وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح» والمعتمد عند الشيخين .. 


وقوله: ( النظر... إلخ ) فاعل ( يحل )» وخرج بالأمَة المبعضة؛ فهي كالحرة قطعًاء وقيل: على الأصح. 

وقوله: ( إلا ما بين السُرّة والرُكبة ) أي: فلا يحل. 

وقوله: ( لأنه ) أي: ما بين الشرّة والؤكبت, وهو تعليل لعدم حل نظر ما بين سُرتها وركبتهاء 
وحل ما عداه. 

» قوله: ( وليس من العورة الصوت ) أي: صوت الرأة» ومثله صوت الأشردء فيحل سماعه 
ما لم تخش فتنة» أو يلتذ به وإلا حرم. 

قوله: ( فلا يحرم سماعه ) أي : الصوت. 

وقوله: ( إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به ) أي: فإنه يحرم سماعه» ولو بنحو القرآن» ومن الصوت: 
الزغاريد. وفي البجيرمي 7"): وصوتها ليس بعورة على الأصح» لكن يحرم الإصغاء إليه عند خحوف 
الفتنة» وإذا قرع باب المرأة أحد» فلا تجيبه بصوت رجيم بل تغلظ صوتهاء بأن تأخذ طرف كفها بفيهاء 
وتجيب. وفي ( العباب »: ويندب إذا حافت داعيًا أن تغلظ صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اه. 

» قوله: ( وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير ) إن كان مراده بهذا بيان مفهوم تقييد الحرمة 
بالرجل الذي هو الد كر البالغ» فلا معنى لتخصيص الجواز يبعض المتأخرين» ولا لتخصيصه بالولائم 
والأفراح» وأيضًا هو ليس بمسلم؛ لأنه يقتضي أن الصغير مطلقًا يجوز له النظر مع أنه مختص 
بغير المراهق, وإن كان ليس مراده ذلك» وإنما مراده بيان أن الصغير كالرجل البالغ» ولكن أفتى 
بعض المتأخرين بجواز نظره. 

فصنيع عبارته لا يفيده» وأيضًا هو ليس بمسلم؛ لأن الصغير ليس كالبالغ مُطلقّاء بل إذا كان 
مراهقًا فقط» وهو من قارب الاحتلام باعتبار غالب سنه» وهو قريب خمس عشرة سنة» وأما إذا 
لم يكن مراهقّاء فيحل نظره بالاتفاق» وكان المناسب والأولى أن يبين حكم غير الرجل» كأن 
يقول: وخرج بالرجل - الذي هو الذّكر البالغ - الأنثى» فيحل نظرهاء لكن لثلهاء والصغير» 
فيحل نظره إذا کان غير مراهقء وأما إذا كان مراهمًا فهو كالكبير. 

أو يقول ك ‏ المنهاج » (": والمراهق كالبالغ على الأصح. 

» قوله: ( والمعتمد عند الشيخين ) عبارة « المنهاج » مع « المغني )21 والأصح حل النظر إلى 


4- باب التكاح: 


عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى, وقيل: يكره ذلك» وصحح اللي حل نظر فرج الصغير 
إلى التمييزء وجزم به غيره» وقيل: يحرم» ويجوز لنحو الأم نظر فرجيهماء ومسه زمن الرضاع, 
والتربية للضرورة, وللعبد العدل النظر إلى سيدته ا 00 


صغيرة لا تشتهى إلا الفرج» فلا يحل نظره. قال الرّافِعِي: كصاحب العدّة اتفاقًاء ورده في « الروضة »: 
بأن القاضي جوزه جزمًاء فليس ذلك اتفاقًاء بل فيه خلاف. اه. بحذف. 

» قوله: (وصحح التولي حل نظر فرج الصغير ) أي: كل كما هو ظاهر. اه. سم (2. 

والفرق بين فرج الصغير - حيث حل النظر إليه - وفرج الصغيرة - حيث حرم النظر إليه - أن 
فرجها أفحش. 

* قوله: (وقيا ل يحرم )قال ا 06 '»: ويدل له خبر الحاكم أن محمد بن عِياض قال: 
رفعت إلى رسول الله له في صغري» وعليّ خزقة» وقد كشفت عورتي» فقال: « غطوا عورته. 
فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله إلى كاشف عورته » . اه. 

» قوله: ( ويجوز لنحو الأم ) أي: من كل من يتولى الإرضاع, والتربية ولو أجنبية» أو ذكرًا. 

وقوله: ( نظر فرجيهما ) أي: الصغير» والصغيرة. قوله: (ومسه ) الأؤلى: ومسهما؛ أي : الفرجين. 

قوله: ( زمن الرضاع ) متعلق ب ( يجوز )؛ أي: يجوز ذلك زمن الرضاع» أي: مدة الرضاع 
سنتين» أو أكثرء أو أقل. 

وقوله: ( والتربية ) أي: وزمن التربية؛ أي: التعهد, والإصلاح. 

قوله: ( للضرورة ) علة الجوازء وإنما جاز ذلك؛ لأن الضرورة داعية إليه؛ إذ تحتاج الأم ونحوها 
إلى غسل الفرج من النجاسة» ودهنه للتداوي» وغير ذلك. 

* قوله: ( وللعيد العدل... إلخ ) أي: ويجوز للعبد العدل النظر. .. إلخ؛ وذلك لقوله تعالى: 
« أو ما ملكت أَيَمْتْهُنَ ن [ النور: "١‏ ع» ولقوله ت لفاطمة سيا » وقد أتاها ومعه عبدٌ قد وهبه 
لهاء وعليها ثوب إذا قَنّعَتُ به رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى 
النبي لړ ما تلقى قال: « إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك, وغلامك » رواه أبو داود 9 وخرج 
بالعدل: الفاسق» فلا يجوز نظره إليهاء ولا نظرها إليه؛ والمراد بالعبد: غير المشترك» وغير المبعض؛ 
وغير المكاتب. 


المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السُرة والركبة كهي, ولحرم -ولو فاسقاء أو كافرًا- نظر ما وراء 
سرة وركبة منها كنظرها إليهء وخرم, وتمائل مس ما وراء السُرّة والركبة 00 


قال سم : أما هم فلا يجوز نظر واحد منهم إياهاء كما لا يجوز نظرها لواحد منهم» كما 
صرح به في « شرح الإرشاد »» وصرح فيه أيضًا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا 
ما بين سرتها وركبتهاء وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى؛ لأن التمتع له بالأصالة» فجاز له من النظر 
ما لم يجز للمرأة» ولقوّة جانبه جاز النظر إليه تبعًا. 

وفي « شرح الروض » (©: وسيأتي أنه يباح نظر الرجل إلى مكاتبته. اه. فانظر عكسه. اه. 
بتصرف. 

وقوله: ( المتصفة بالعدالة ) خرج به غيرهاء فلا يجوز نظره لهاء ولا نظرها له خوفا من الفتنة. 

قوله: ( ما عدا ما بين السُرّة والوكبة ) أما ما بين الشرًة وال كبةء فلا يجوز النظر إليه» ويلحق به 
نفس الشدّة وال كبة احتياطاء كما في « التحفة ) (©. 

قوله: ( كهي ) أي: كما أنه يجوز لها هي أن تنظر إلى عبدها العدل ما عدا ذلك. 

* قوله: ( ولحرم ) أي: ويجوز حرم بنسب» أو رضاع» أو مصاهرة. 

وقوله: ( نظر ما وراء سرة وركبة ) أي: نظر غير الشة وال كبةء أي: وغير الذي بينهما أيضًا 
بالأولى» فلا يقال: إن ما وراءهما صادق بكل البدن حتى ما بينهما. 

وانظر: لِم عبر فيما قبله بما عدا ما بين الشرّة والؤكبةء وهنا بما وراء ذلك مع أن الحكم واحد 
فيهما؟ وعبارة « الإرشاد » التعبير في الكل بما وراء الشُرّة والؤكبة» ونصها: ولا نظر ممسوح» 
وعبدهاء ومحرم ما وراء سرة وركبة. اه. وهي ظاهرة. 

وقال في « فتح الجواد ): وما أفادته عبارته من حرمة نظر الشدّة والؤكبّة في هذه واللتين قبلها 
متجه؛ لانه الاحوط. 

وقوله: ( منها ) أي: من قريبته انحرم. 

قوله: ( كنظرها إليه ) أي: كجواز نظرها إلى ما وراء سرة وركبة من محرمها. 

* قوله: ( وحرم ونماثل ) أي: امرأة مع امرأة» ورجل مع رجل. 

وقوله: ( مس ما وراء السُرة والذكبة) أي: لأنه يحل نظره» وما حل نظره حل مشهء كما يفهم من 
قوله بعد: ( وحيث حرم نظره حرم مسه )» وكان الاولى ذْكر هذا عقبه؛ لانه مندرج في مفهومه. 


أن لحا : ا لالد بت سس تسح باب التككاح: 


نعم» مس ظهرء أو ساق محرمة كأمه» وبنته, وعكسه لا يحل إلا حاجة؛ أو شفقة» وحيث حرم نظره 
حرم مسه بلا حائل؛ لأنه أبلغ ف في اللذة. نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقاء وكل ما حرم نظره 


قوله: ( نعم مس ظهر أو ساق محرمة ) استدراك من جواز مس ما وراء الشرة وال كبة من 
الحرم أو الممائل. 

وعبارة م ر وقد يحرم مس ما حل نظره من الحرم كبطنهاء ورجلهاء وتقبيلها بلا حائل 
لغير حاجة» ولا شفقة) بل وكيدهاء على مقتضى عبارة « الروضة »)2 لكن قال الإشتوي: إنه 
حلاف إجماع الأكه. اه. 

قوله: ( وعكسه ) أي: مس الحرم كأمه وبنته لظهره أو ساقه. 

قوله: (لا يحل ) أي: احتياطًا كنفس الشة والؤكبةء وفارق النظر بأنه أبلغ في اللذة» وحاجة 
النظر أعم» فسومح فيه ما لم يسامح في المس. اه. « فتح الجواد ). 

قوله: ( وحيث حرم نظره حرم مسه ) أي: كل موضع حرم نظره حرم مسه» فحرم مس الامرد 
كما يحرم نظره ومس العوزة كما يحرم نظرهاء وقد يحرم العظر :دون المع كأن أمكن الطريب 
معرفة العلة بالمس فقط» وقد يحرم المس دون النظر كمس بطن الحرم» أو ظهرهاء كما علمت, إذا 
علمت ذلك فالقاعدة المذكورة منطوقًاء ومفهومًا أغلبية. 

قوله: ( بلا حائل ) قال في « التحفة ) 29: وكذا معه إن خاف فتنةء بل وإن أمنها على ما مر 

قوله: (لأنه... إلخ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظرء أو لمقدر؛ أي: حرم :مس بالأولى؛ 
لأنه... إلخ. 

وقوله: ( أبلغ في اللذة ) أي: وإثارة الشهوةء وإنما كان أبلغ» أي: من النظر؛ لأنه لو أنزل به أفطر 
بخلاف ما لو أنزل بالنظر فلا. 

» قوله: (نعم يحرم مس وجه الأجنبية مُطلقًا ) أي: وإن حل نظره؛ لنحو خخطبة» أو تعليم» أو شهادة. 

وعبارة « التحفة » : وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضّاء فلا يحل 
لرجل مس وجه أجنبية؛ وإن حل نظره؛ لنحو خطبة» أو شهادة» أو تعليم» ولا لسيدة مس شىء من 
بدن عبدهالء وعكسه. اه. 

* قوله: ( وكل ما حرم نظره... إلخ ) أي: وكل جزء حرم نظره حال كون ذلك الجزء المنظور 
إليه متصلا حرم النظر إليه حال كونه منفصلا. 


حكم النظر للمراد خطبتها : سس ججح ا 


منهء أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يدء أو رجل» وشَّغْر امرأة, وعانة رجل» فيجب 
مُوَارَاتهما. وتحتجب - وجوبًا - مسلمة عن كافرة, وكذا عفيفة عن فاسقة؛ أي : بسحاق, أو زناء 


وقوله: (منه أو منها تعميم في النظر ) أي: لا فرق في ذلك النظر بين أن يكون واقعًا منه» وهذا 
بالنسبة لما إذا كان المنظور إليه منهاء أو واقعًا منهاء وهذا بالنسبة لما إذا كان المنظور إليه منه. 

قوله: ( كقلامة يك... إلخ ) تمثيل للجزء المنفصل. 

قال ع ش > ومثل قُلَامَة الظفر دم القَضد» واليجامة؛ لأنها أجزاء دون البول؛ لأنه ليس 


جزءًا. 

ء٤‎ 0 7 

وقال الشؤبري: الذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره؛ لانه ليس مظنة للفتنة برؤيته 
عل عدن اه 


قوله: (فيجب مواراتهما ) الأولى مواراتها - أي: المَلامَة» والشع والعانة - كما فى « النهاية » 29 
وإثما وجب ذلك؛ لعلا ينظر إليها. ٠‏ 

* قوله: ( وتحتجب وجوبًا مسلمة عن كافرة ) أي: لأنه يحرم نظر الكافرة إليها على الأصح, 
وإذا حرم ذلك حرم على المسلمة تمكينها منه؛ لأنها تعينها على محرم» فيلزمها الاحتجاب منهاء 
ويجوز للمسلمة النظر إلى الكافرة؛ لعدم محذور فيه» ولا ينافيه وجوب الاحتجاب منها؛ لأنه 
لا يازم من وجوبه حرمة نظرها إلى الكافرة» وإنما حرم النظر عليها؛ لقوله تعالى: أو شَايهنَ 4 
[النور: ٠١‏ ]» أي: المؤمنات» والكافرة ليست من نساء المؤمنات؛ ولأنها ربما تحكيها للكافرء فلو جاز 
لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة, ثم الحرم إنما هو النظر لما لا يبدو عند المهنة» أما لما ييدوء فيحل 
على المعتمد» كما في « التحفة » ١”‏ و ١‏ النهاية » ٠‏ و « الخطيب » 7ء ثم إن كون الحرمة 
على الكافرة مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الأصح» ومحل ذلك كله في 
كافرة غير مَحْرّم للمسلمة» وغير مملوكة لهاء أما هما فيجوز لهما النظر إليها. 

قوله: ( وكذا عفيفة ) أي: وكذا يجب أن تحتجب عفيفة عن فاسقة؛ أي: لأنها تعينها على 
ما يخشى منه مفسدة. 

وقوله: ( بسحاق ) اعلم أن تساحق النساء حرام» ويُعَرّونَ بذلك. قال القاضى أبو الطيب: وإثم 
ذلك كإثم الزناء وروي عنه عله : ( إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » 


۲۹۹۸ 


باب النكا-: 
١‏ 


مع اتاد الفراش خيلافا للشي؟ > وبحث استنناء الأب أو الأم؛ بر فيه RESA e‏ 


+ قوله: ( ويحرم مضاجعة... إلخ ) أي: لبر مسلم: « لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب 
الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » (. 

قال ع ش ("©: وكالمضاجعة ما يقع كثيرًا في مضرنا من دخول اثنين فأكثر مَعْطِس الحمام 
فيحرم إن خيف النظرء أو المس من أحدهما لعورة الآخر. اه. 

وقوله: ( رجلين أو امرأتين ) في التعبير بذلك إشارة إلى اشتراط بلوغ الشهوة» وهو مجاوزة تسع 
سنين» أي : ببلوغ أول العشرة» قاله م ر. خلافا للرز كشي حيث اكتفى بمضي تسع سنين» ولا فرق 
في ذلك بين الأجانب والحارم؛ ولذا قال م ر: ولو با وابنهء وأمّا وبنتهاء وأَنا وأخاهء وأخمًا وأختهاء 
فإذا كان مع الاتحاد حرامًا فمع عدم الاتحاد أولى. اه. بُجيريي ". 

وقوله: ( عَارِيين ) خرج به ما إذا لم يكونا كذلك» فيجوز نومهما في فراش واحد - ولو 
متلاصقين - وظاهره: ولو انتفى التجرد من أحدهماء وهو محتمل. بُجيريي 7). 

وقوله: ( في ثوب واحد ) ومثله بالأولى ما إذا لم يكونا في ثوب أصلا. 

وقوله: ( مع اتحاد الفراش ) أي: مع كونهما في فراش واحد إلا أن أحدهما في جانب» والآخر 
في جانب اخر. 

وقوله: ( خلافا للشبكي ) أي: فإنه قال: يجوز ذلك مع تباعدهماء وإن اتحد الفراش. 

قوله: ( وبحث اسضضاء... إلخ ) أي: والكلام مع الغزي» كما هو صريح الصنيع. اه. سم 

وقوله: ( خبر فيه ) وهو: « لا تُبَاشِر المرأة المرأة» ولا الرجل الرجل: إلا الوالد لولده » ©, وفي 
رواية: « إلا ولد أو والد  »‏ رواه أبو داودء والحاكم» وقال: إنه على شرط البخاري. 

قال في « شرح الروض » 7): فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم السابق» ووجه ذلك قوة 
ا محرمية بينهماء وبعد الشهوة» وكمال الاحتشام» وظاهرٌ أن محله في مباشرة غير العَوْرّة» وعند 
الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. اه. 


حكم النظر للمراد متها سسجببجججججيييججببجججججججججججججببيي ل | ! "! 


بعيد جدّاء ويجب التفريق بين ابن عشر سنين, وأبويه» وإخوته في المضجع, وإن نظر فيه بعضهم 
بالنسبة للأب» أو الأم» ويستحب تصافح الرجلين, أو المرأتين إذا تلاقياء O‏ 


وقال فى « التحفة » ”: وبفرض دلالة الخبر؛ لذلك يتعين تأويله بما إذا تباعدا بحيث يؤمن 
روت E‏ 

وقوله: ( بعيد جدًا ) خبر ( بحث ) الواقع مبتداً. 

» قوله: ( ويجب التفريق... إلخ ) قال في « شرح الروض » 9): واحتج الرَافِعي بخبر: « مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع, واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع » . 

ولا دلالة فيه» كما قاله الشبكي وغيره على التفريق بینهم» وبين آبائهم؛ وأمهاتهم. اه. 

وقوله: ( بين ابن عشر سنين ): قال في « شرح الروض ب : نازع فيه الرَّوْكشِي» وغيره فقالوا: بل 
المعتبر السبع؛ خبر: ١‏ إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم ». رواه الدّارَفْطنِيء والحاكم 5 
وقالوا: إنه صحيح على شرط مسلم» وهذا يدل على أن قوله في الخبر المشهور: « وفرقوا بينهم في 
المضاجع » 29 راجع إلى أبناء سبع وأبناء عشر جميعًا. اه. 

وقوله: ( وإخوته ) أي: الشاملين للأخوات عُوِهًا. 

قوله: ( وإن نظر فيه ) أي: في وجوب التفريق بالنسبة للأب والأم؛ وذلك لاستكنائهما في الخبر 
السابق الذي رواه أبو داود» والحاكم, والمعتمد عدم استثنائهماء كما قاله الشيخان. 

قال في « التحفة » ”: وقد يوجه ما قالاه بأن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يدي 
إلى محظور - ولو بالأم - وقضية إطلاقهما حرمة تمكينها من التلاصق - ولو مع عدم التجرد - 
ومن التجرد - ولو مع البعد - وقد جمعهما فراش واحد» وليس ببعيد لما قرّرته» وإن قال الشبكي: 
يجوز مع تباعدهماء وإن اتحد الفراش. اه. 

وقوله: ( ولو مع عدم التجرد ) الذي في ١‏ النهاية » خلافه» ونصها 29: يجوز نومهما في فراش 
واحد مع عدم التجرد» ولو متلاصقين فيما يظهرء ويمتنع مع التجرد في فراش واحدء وإن تباعدا. اه. 

* قوله: ( ويستحب تصافح... إلخ ) أي: لخبر: « ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما 


YY 


ويحرم مصافحة الأنرّد الجميل اا يي ا ا ا A O‏ 


قبل أن يتفرقا » © وتكره المعائقة والتقبيل فى الرأس إلا لقادم من سفرء أو تباعد لقاء عزفا فشئّة 
للاتباع» ويسن تقبيل يد ا لجي؛ لصلاح» أو نحوه مر الأمور الدينية) کعلم» وزهدك ويكره ذلك 
لغني» أو نحوه من الأمور الدنيوية» كشّؤكة: ووجاهة» ويسن القيام لأهل الفضل إكرامًاء لا ريّاء 
وتَفْحِيمًا. اه. إقناع ("). 

وكتب البجيربي (): قوله: ويسن القيام لأهل الفضل: لا ينافي ذلك قوله جل “لمن اجب أن 
يتمغل انناس بين يديه قيامًا فليتبوأ مقعده من النار ) ؛ ال غا من اتحنن أن يقام له» وقد روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه أن لا يقوموا إذا مر بهم» فمر يومًا يحساك و ون فقام, وأنشد: 


امي لِلْعَزِيرٍ عَلَيّ ُْش ورك الْقَوْضٍ ما هُوَ مُشسْتَقِيمُ 
تمجبت لن لَهُ عَفْلَ رَنَهْعْ نم قد امنا :ل دم 


وقد أقرّه المصطفى م على ذلك وفيه حجة لمن قال: إن مراعاة الأدب خير من امتثال الأمر. اه. 

> قوله: ( ويحرم مصافحة الأفرد ) وذلك لأنه أشد فتنة من النساء. 

قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الاك من سبع ضار من الغلام الأمرد شغد إليه. 

والحاصل: أقاويل السلف في التنفير عن المرْدء والتحذير من رؤيتهم» ومن الوقوع في فتنتهم» 
ومخالطتهم اكثر من أن خضو وكانوا' ب ران الله علبي - يُسَمُون المود: الأنتان» والجيف؛ 
لأن الشرع الشريف ا النظر إليهم» ومنع من مخالطتهم. ولور قال : 


ا أَمْردًا یا ذا الى رالەك هَوَاهُ واذتجغ عن صحخبية 
2 3 8 م ك 
فهو مَخل الئَمَّص دَوْمَا والبَلا كل البَلّاءِ أَصْلْهُ من فيه 


ويحكى أن سفيان الثُؤري ويه دخل عليه في الحمام أمرد حسن الوجه» فقال: أخرجوه عني» 
فإني أرى مع كل امرأة شيطانًاء ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانًا. 

و( الأمرد ): هو الشاب الذي لم تنبت لحيته» ولا يقال لمن أسن» ولا شعر بوجهه: أمرد» بل 
يقال له: ثط بالثاء» والطاء المهملة. 

قوله: ( الجميل ) أي: بالنسبة لطبع الناظر عند ابن حجرء وقال م ر: الجمّال هو الوصف 
المستحسن عرفا لذوي الطباع السليمة. 


۲۲۰4 


حكم النظر للمراد ختطيعها 


كنظره بشهوة» ويكره مصافحة من به عاهة كالأبرصء, والأخذم ويجوز نظر وجه المرأة عند 
المعاملة ببيع وغيره؛ للحاجة إلى معرفهاء وتعليم ما يجب تعلمه كالفانحة دون ما يسن ا 


وقوله: ( كنظره بشهوة ) أي: کو ا 

وضابط الشهوة» كما في د الإحياء » ١‏ أن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر 
من نفسه الفرق بينه» وبين الملتحي فهو لا يحل له النظر» ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم 
النظر أيضًا. 

قال ابن الصّلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعهاء بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرًا. 

وما ذكره من تقييد الحرمة» بكونه بشهوة» هو ما عليه الدَافِيء والمعتمد ما عليه اتوي من 
مومه الك له لطاناسرق كان قورف أو ضرت له ل ا 

قال في « فتح الجواد »: وَالحَلْوَة به» وإن تعدد» أو مس شيء من بدنه حرام» حتى على طريقة 
الَاِِي؛ لأنهما أفحش» والكلام في غير الحرم بنسب» وكذا رضاع» كما هو ظاهر» لا مصاهرة 
فيما يظهرء والمملوك كله للناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر؛ أخذا ما مر في نظر العبد 
لسيدته أو عكسه» وبه علم حل نظر عبد لسيده الأمرد. اه. 

» قوله: ( ويجوز نظر وجه المرأة ) قال سم ©©: أي بلا شهوة» ولا خوف فتنة. اه. 

وخرج بالوجه غيره» فلا يجوز النظر إليه عند المعاملة ببيع وغيره؛ أي: كرهن» وحوالة» وقراض» 
فإذا باع مثلا لامرأة» ولم يعرفها نظر لوجهها خاصة» ويجوز أيضًا لها أن تنظر لوجهه. 

وقوله: ( للحاجة إلى معرفتها ) علة للجواز؛ أي: وإنما جاز ذلك للاحتياج إلى معرفتها؛ لأنه رما ظهر 
عيب في المبيع فيرده عليهاء وهي أيضًا تحتاج إلى معرفته؛ لأنه ربما ظهر عيب في الثمن» فترده إليه. 

قوله: ( وتعليم... إلخ ) معطوف على ١‏ اللمعاملة )؛ أي: ويجوز نظر وجه المرأة عند تعليمها ما 
يجب تعليمه كالفاتحة» وأقل التشهد, وما يتعينٌ فيه ذلك من الصنائع الحتاج إليها. 

قال في « النهاية » : ومحل جواز ذلك عند فقد جنس» ومحرم صالح» وتعذره من وراء 
حجاب» ووجود مانع خَلوَة أخذا مما مر في العلاج. اه. 

وكما يجوز النظر لها لذلك يجوز النظر للأمرد لذلكء إلا أن الأوجه عدم اعتبار الشروط 
السابقة فيه» كما عليه الإجماع الفعلي» ويتجه اشتراط العدالة فيه» وفي معلمه كالمملوك» بل أولى. 

وقوله: ( كالفاتحة ) تمثيل لما يجب تعلمه. 


قوله: ( دون ما يسن ) أي: فلا يجوز نظر وجه المرأة عند تعليم ما يسن تعلمه كالسورة. 


A Oh!‏ د 


على الأوجه. والشهادة تمك وأداء لها أو عليهاء وتعمد النظر للشهادة لأ يضر 50 


وقوله: ( على الأوجه ) أي: عند ابن حجر ١‏ والذي اعتمده م ر ” والخطيب 7 التعميم. 

وعبارة الأخير ©> والمعتمد أنه يجوز لنظر للتعليم لأر وغيره - واجبا كانء أو مندوبًا - 
ونما منع من تعليم الزوجة المطلّقة؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخرء فصار لكل منهما 
طماعية في الآخرء فمنع من ذلك. اه. 

قوله: ( والشهادة ) معطوف على ر المعاملة ) أيضاءٍ أي: ويجوز نظر وجهها عند الشهادة. 

وقوله: ( تحملا وأداء ) منصوبان على التمييز؛ أي: من جهة التحمل» ومن جهة الأداء. 

وقوله: ( لها أو عليها ) راجع لكل منهماء والمراد بتحمل الشهادة لها: أن يشهد أنها أقرضت - 
مغلا - فلانًا كذا وكذاء وبتحملها عليها: أن يشهد أنها اقترضت - مثلا - من فلان كذا وكذا. 

والمراد باذك الشياةة انها ع اها ع اقاي وا6 نان إل و اهاد كانت 
الكشف عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها. ١‏ 

وكما يجوز نظر وجهها للشهادة يجوز نظر فرجها للشهادة على الزنا تحملا لا أدا٤ء‏ ونظر ثدييها 
للشهادة على الرضاعء وهذا كله إذا لم يخف فتنة, فإن خافها لم ينظر إلا إن تعينت عليه بأن لم 
يوجد غيره» لكن في غير الزنا؛ لأنه لا يتصور التعين فيه؛ لأنه يسن للشاهد التستر؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: « إن الله ستير يحب من عباده الستيرين » 29 فينظرء ويضبط نفسه. 0 
قال الشُبكي: ومع ذلك - أي: تعينها عليه - يأئم بالشهوة» وإن أثيب على التحمل؛ لأنه فغل 
م او لل MG‏ 
الشاهد بإزالتهاء ولا يؤاحذ بهاء كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته» والحاكم بميل قلبه 
لبعض الخصوم. اه. وقوله: ( فعل ذو وجهين ) هما الثواب من جهة الشهادةء والعقاب من جهة 
النظر بشهوة. 

* قوله: ( وتعمد النظر للشهادة لا يضر ) أي: لا يحرم فلا يفسق به» وخرج بقوله: ( للشهادة ) 
ما إذا تعمد النظر لغير الشهادة» فإنه يحرم» ويفسق به» وترد شهادته» لكن إن لم تغلب طاعته على 
معاصيه: فإن غلبت عليها لم يفسق» ولم ترد شهادته؛ لان ذلك صغيرة» والصغيرة لا يفسق بها 
إلا حيئذ. 


Y۳ 


أحكام شرعية تتعلق بالإطبة 


وإن تيسر وجود نساءء أو محارم يشهدون على الأوجه. ( و ) يُسَن ( حطبة ) بضم الخاء .. 


قوله: ( وإن تيسر وجود نسای أو محارم ) غاية 5 عدم الضرر. 
قال فى « التحفة » “: ويفرق بينه» وبين ما مر فى المعالجة بأن النساء ناقصات» وقد لا يقبلن» 
وا حارم ونحوهم قد لا يشهدون, ثم رأيت بعضهم أجاب بأنهم وسعوا هنا اعتناءً بالشهادة. اه. 


[ أحكام شرعية تتعلق بالخِطبة ] 


» قوله: ( ويسن حطبة ) أي: لبر أبي داود» وغيره: « كل أمر ذي بال - وفي رواية: كل كلام - 
لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » (© أي: عن البركة. 

والخطبة: كلام مفتتح بحمد مختتم بدعاء ووعظ كأن يقول ما روي عن ابن مسعود 5ه 
مرفوعًا: « إن الحمد لله نحمدة. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من یهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


2282 ر 


َو ولا مون إلا وَأنسْم مُسْيِمُونَ © 1 آل عمران: ٠١١‏ 46 بتاعا الاس اتقو َي الى فک ين تفي 
يدو # إلى قوله: 9 رَتيبَا © [ النساء: ١‏ ]. 

وتسمى هذه النطبة خطبة الحاجة. وكان المَمّال يقول بعدها: أما بعدء فإن الأمور كلها بيد اللّه 
يقضي فيها ما يشاءء ويحكم ما يريد, لا مؤخر لما قدم» ولا مقدم لما أخرء ولا يجتمع اثنان» 
ولا يفترقان إلا بقضاء وقدرء وكتاب من الله قد سبق؛ وإن ما قضى الله وقدر: أن حطب فلان 
ابن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذاء أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولجميع 
المسلمين. وفي ق ل: على الجلال. 

( فائدة ) في ذكر ححطبة النبي ملق حين زوج بنته فاطمة لعلي ابن عمه أبي طالب» ولفظها: 
« الحمد لله الحمود بنعمته. المعبود بقدرته, المطاع بسلطانه, المرهوب من عذابه وسطوته. النافذ أمره 
في سمائه. وأرضه. الذي خلق الخلق بقدرته, وسيرهم بأحكامه» ومشيئته» وجعل المصاهرة سببًا 
لاحقاء وأمرًا مفترضًاء أوشج» أي شبك به الأنام» وأكرم به الأرحام, فقال عز من قائل: 9 وَمْرَ رى 
خی ِن الما ب جم ا وَصهْرا ران ريك را 4 [ الفرقان: 4]» ولكل قدر أجلء ط لِك جل 


کاٹ * [ الرعد: 88 ]4 ف یمحوا اله ما اء وَييْتُ وعندهر 0 الب 4 [ الرعد: ٠۹‏ ] ). اه. 


ef 


باب النكاس: 
٠‏ 


من الولي ( له ) - أي: للنكاح - الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابهء فلا تندب أخرى من 
الخاطب قبل قبوله» كما صححه في « المنهاج »» بل يستحب تركها خروجًا من خلاف من 
أبطل بهاء كما صرح به شيخناء وشيخه زكريا رحمهما الله لكن الذي في « الروضة » 
وأصلها ندبهاء وتسن حطبة أيضًا LSS SERA STEERS‏ ش11 


قوله: ( من الولي ) الجار والمجرور صفة لخطبة؛ أي: خطبة كائنة من الولي؛ أي: أو الزوي 
أو آلا لی الول لیس يشرط 

قوله: ( له ) أي: لأجلهء فاللام تعليلية 

قوله: ( الذي هو ) أي: النكاح. وقوله: ( العقد ) أي: بمعنى العقد. 

قوله: ( بأن تكون ) أي: الخطبة المسنونة قبل إيجابه؛ أي: التلفظ به» وما ذكر تصوير لسنها 
للنكاح بمعنى العقد. وأفاد به أن المراد بالعقد: خصوص الإيجاب» لا هو مع القبول. 

قوله: ( فلا تندب... إلخ ) تفريع على مفهوم التقييد بقبل الإيجاب. 00 

قوله: ( كا ضصححة في « المنهاج » ) عبارته : : ولو خطب الولي» فقال الزوج: الم لله 
والصلاة على رسول الله تلْتُ صح النكاح على الصحيح» بل يستحب ذلك. قلت: الصحيح 
لا يستحب» والله أعلم. اه. 

وقوله: ( صح النكاح ) أي: لأنها مقدمة القبول» فلا تقطع الولاء» كالإقامة» وطلب الما 
والتيمم بين صلاتي الجمع؛ لكن محل ذلك إذا كانت قصيرة عُرْفاء أما إذا طالت لم يصح لإشعاره 
بالإعراض» وضبط القَّفَال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لنرج الجواب عن كونه جواباء 
والاولى ضبطه بالعرف. 

قوله: ( بل يستحب تركها ) أي: الخطبة قبل القبول» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( من أبطل ) أي: النكاح» وعلله بأنها غير مشروعة فأشبهت الكلام الأجنبي. 

قوله: ( كما صرح به ) أي: باستحباب تركها. 

قوله: ( لكن الذي في « الروضة » وأصلها ندبها ) وعليه فيسن في النكاح أربع مُخطب: تُحطبتان 
للخطبة - بكسر الخاء: واحدة من الخاطب» وواحدة من اجيب له. وخطيتان للعقد: واحدة قبل 
الإيجاب» وأخرى قبل القبول. 

* قوله: ( وتسن خطبة أيضًا... إلخ ) واعلم أني وجدت لبعض الأفاضل صورة الخطبة الكائنة 
قن افطل ج بكر اللا ووو ا الكائية فل الإ جا ليام وضيورة اكا الكائدة 
قبل العقد غير ما تقد والثلاث في, غاية من البلاغة. ولا بأس بإيرادها هنا لتحفظ. 


أحكام شرعية تتعلق بالخطبة 5 ڪڪ ETERS‏ ۰0 


ووو م وو وول ووو وثول ون ووف وو وو وو و و ولول و ورو و لوالاو تلود 6د د د تت د ف د ل 9 ت ع9 


فصورة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي هدانا لاتباع الملة الحنيفية السمحة 
الزهراء» وأرشدنا لاقتفاء أوامرها المنيفة الغاء» أحمده - سبحانه وتعالى - حمدًا أورد به موارد 
الفضل والإحسان» وأرقى به إلى ا حور المقصورات في بحبوحة الجنان» وأشكره شكرًا أستمطر به 
سحائب الكرم والامتنان» وأستفيد به ترادف المنن ا كرم المنعم الدَيّان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له امحسن لقاصد فضله بتبليغ الأمل» والممتن على الواقف بباب جوده بقبول 
صالح العمل» وأشهد أن سيدنا محمدًا لل عبده ورسوله المخصوص بالخلق العظيم والمخطوب إلى 
مناجاة حضرة السميع العليم صلى الله عليه وسلم» وعلى آله الغ الكرام وأصحابه نجوم الهداية 
ومصابيح الظلام» صلاة وسلامًا دائمين متلازمين ما فاح عرف طيب وند وفاه خطيب باما بعد: 

فقد قادتنا أزمة قدرة الملك العلام» وجذبت أفدتنا جواذب العناية كاشفة عن محياها اللثام» 
وساعدتنا أنظار عين الرعاية ساحبة ذيل الأمان» والمرام إلى فسيح هذه الديار العامرة عالية الذرا 
والمقام» خاطبين عروس فخركم عزيزة الجناب» راغبين في اجتلاء ضوء نورها الغني عن المدح 
والإطناب. وها نحن قد حللنا بناديكم الرحيب» وأَنَحْنَا مَطايا الآمال في وسيع رحيبكم الرطيب» 
بالمهر الذي وقع عليه الرضا والاتفاق» راجين لهما من الله حسن الوفاق» فتفضلوا بقبوله قبولا 
جميلاء وباليمن والبركة والهنا والسرور يكره وأصيلا. 

وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام؛ 
دعواهم فيها سبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن المد لله رب العالميع: 

وصورة الثانية: إن أعذب ما رشفته أفواه المسامع من كؤوس الشفاه» وأعبق ما تعطرت معاطر 
الآذان بطيب نشره وشميم رياه» حمدٌ الله اجيب دعاء من أخلص له في سره وإعلانه» المعطي 
سائله من فيض جوده وفسيح امتنانه» أحمده حمدًا هبت نسمات قبوله على أغصان التهاني 
وأشكره شكر عبد تبلج بشر سؤله في أفق نيل الأماني» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الذي شرف مقام أحمد الخلق في الملا الأعلى» وحلاه بمفاخر حلى العبادة الأعز الأعلى شهادة يرتع 
قائلها في نيل مطلوبه» وينشده بابل الأفراح قائلا: هنا الى امس سر كيين و أك أن سيدا 
محمدًا عبده» ورسوله» وصفيه؛ وحبيبه» وخليله الذي عَنَتْ لال نبوته الوجوه» فنالت ببركته 
الشاملة كل ما تؤمله من فضل الله وترجوه» صلى الله عليه وسلم» وعلى آله الذين من تمسك 
بولائهم فقد ظفر ونجاء وأصحابه الذين نالوا بشرف صحبته كل مؤمل ومرتجى» صلاة وسلامًا 
يقترنان اقتران القبول للإيجاب» وينجلي بهما غيم الغي عن مطالع الهدى وينجاب» أما بعد: 

ما كان الماش الأكقاء مى أجل الظطلويات» راكد اوبات لا سيدا إذا كان 'اشناطي مضا 
بالصدق والأمانةء ومتحليًا بالصلاح والديانة» أجبنا لما نقاتم إليه أقدامكم أيها السادة الأمجاد 


لل ل لل ل ل ا م م بي ل ل ا ا ل ا ل ل ااا ا ا ل ااا ا ا ل لل لت لل ل لل ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11 ا 0 0 لال ا ل الال 11ل لال ا لل ل 


بالبشر» والهناء والقبول» والأنجاد من خطبتكم ذخيرة فخرناء وعقيلة خدرنا المرتضعة ثدي الصيانة 
في حجور الدلال» الرافلة في حلل العفاف والكمال, فأجبنا خطبتكي ونا دعوتكم؛ امتثالا لقوله 
تعالى عز من كريم غافر: «[ فلا سَصُلُوهُنَ آن يكحن أَرْوجَهنَّ إا روا بينم بالممرُوف ذَلِكَ يُوعَْظ بو 
من کان نکم يُؤْمِنَ ياس وَالْيووِ الْآحر € [ البقرة: 7 ]» وقوله عي في الحديث الشهير: ١‏ إذا 
خاطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » 7" والله 
المسئول أن يجعل منهما الطيب الكثير» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة این وکر الله :حساك 
ام هذا المحفل المنيف» ويبلغهم المآرب والمطالبء ويحسن للجميع بمنه وكرمه العواقب» 
وا اذى ف راضم وسفلل الله غل ما د د ا وات وله س 
الكرام في المبدأ والختام. 

وصورة الثالثة: الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدًا لتر عروس المملكة في السماءء وأفضل 
البشر في الأرضء وبعث الرسل قبله» وفضل بعضهم على بعض» فمنح إبراهيم الخلة» وموسى 
المناجاة عند تمام وعده» وأتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» ومنح من شاء من سائر نيا 
ورسله ما شاء من خصوصيات كرمه وفضله» اليذه ا هبت نسمات قبوله على أغصان 
التهاني» وأشكره شكرًا تبلج بشر سؤله في أفق نيل الأماني» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ولا ضد له ولا ند له» الذي لا تنفك أفعاله وأقواله عن مصالح وحكم. ولا يسأل عما 
فعل ولا أمر به وحكم» فمن حكمته الباهرة للعقول استباحة محرمات الفروج بشاهدي عدلء 
وإيجاب وقبول» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» وصفیه» وحبيبه» وخلیله» الحاثٌ على 
التمسك به» والائتساء بقوله: « حبب إِلِيّ من دنياكم الطيب» والنساء » "“ صلى الله عليه وسل 
وعلى آله الذين من تمسك بولائهم فقد ظفر ونجاء وصحبه الذين نالوا بشرف صحبته كل مؤمل 
ومرتجی» ما فاح عرف طيب وند» وفاه خطيب بأما بعد: 

فإن النكاح جنة يتقى بها من الفتنة» وجنة يتلى على متفيئ ظلالها: ف( اس أت وَيَوْبْكَ كله 4 
[ البقرة: ٠١‏ ]» تشمر رياض الرحمة بين الزوجين والودادء وتطلع زينة الحياة الدنيا إذا حملت غرائسه 
ثمرة الفؤادء وناهيك ما ورد فيه من الآيات والأحاديث ا فمن الآيات الشريفة 
قوله تعالى عر من قائل: 9 يكأيبا الناس تا لتک سن دك ر وق هك شمو ل 4 [ الحجرات: ٠۴‏ 
وقوله تعالى 5 كتابه المصون: م وَأَروْجَهْرْ 3 کل عَلَ الأرآبك ؛ َون 4 [ يس: 5ه )]» 


أحكام شرعية تتعلق بالخيطبة سس سس سس سس سي سس بحبح ححححببب يا ة 5 9" 


ولام م وة وقو وعم يمه وو ووف عمو م عفوف وف وفع و و م و وام مام ور وو ورور و و ووو وو ووو واو وو و ووث ةا وو و ور وو م م و66 6.6 6و6 ٠د‏ 9 9٠9٠0٠‏ ع 9 


وقال تعالى معلئًا بأن الفقر ليس عذرًا عن اجتناء وصلهء وأن المعمول على فضله العميم: «9 وأنكخوأ 
الإ يسك وانیو مذ عاو نَبَحكُمْ إن يكوا وراه يهم آله ين يو ونه وع حي € 
[ التور: : ٠١‏ ]. ومن الأحاديث الشريفة قوله لر ل والتأني : « أما واللّه إني لأخشاكم 
من الله وأتقاكم. ولكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن 3 
مني » » وقوله بل منبهًا على مزية الأبكارء وفضلهن الكثير: ١‏ تزوجوا الأبكار, فإنهن أعذ 
أفواهاء وأنتق أرحامًاء وأرضى باليسير » ٠‏ وقوله بلق مرشدًا إلى أقوى المسالك: ١‏ خير e.‏ 
تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرتٌ» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك » . وقوله لے محرضًا 
على النكاح» ومنفرًا عن الطلاق ل فيه من الأرش: « تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش ) 9). 
هذاء وقد ورد عن سيدنا رسول الله يلثم حين زوج سيدنا عليًا بسيدتنا فاطمة يها أنه 
خطبء فقال ونطق بأفصح تقال« الحمد لله المحمود بنعمته» المعبود بقدرته. المطاع بسلطانه 
المرهرب من عذابه وسطوتهء النافذ أمره في سمائه وأرضه, الذي خلق الخلق بقدرته. وميزهم 
بأحكامه» وأعزهم بدينه, وأكرمهم بنبيه ب . إن الله تبارك اسمهء وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببًا 
لاحقاء وأمرًا مفترضًا ا وألزم الأنام 8 © وهو الى خَلَقَ يِن الْماء 
ا هَبَعَكَمُ ا وصهرا وکن ك ربا [الفرقان: 4ه ]. فأمر الله يجري على قضائه. وقضاؤه يجري 
إلى قدره» ولكل قدر قضاء» ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب بمحو الله ما يشا ويثبت يثبت وعنده أم 
الكتاب. إن الما الله تمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم» وعلى آله وأصحابه: ‏ يتما لذن ام 
نفا اله کو تائف كله مون إلا وات مُسَلِمُونَ © [ آل عمران: ۱۰۲ ]» و با الاس اتقو رکم الى 
8 ًن تفي يدو فو ارا وت فا را کا AE IEE‏ ا ي 
آله كن عَلَيَكُ له رقا © [الساء. ١‏ » 2 اا الي :ا تكن اد رولا 7 خيناه ند 5 
TT‏ ويم ومن يلع الله وروم ر فقَدَ فار ورا عَظِيمًا * [ الأحزاب: ال 
أمايغك: : فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاءء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم» ولا مقدم لما 
أخرء ولا يجتمع اثنان» ولا يفترقان إلا بقضاء وقدرء وكتاب من الله قد سبق» أقول قولي هذاء وأستغفر 
الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي, ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ا 0ك 


باب النكاح: 
١‏ 


قبل الخطبةء وكذا قبل الإجابة, فيبدأ كلّ بالحمد والثناء على الله تعالى» ثم بالصلاة والسلام 
على رسول الله لن ثم يوصي بالتقوى, ثم يقول في حطبة الخطبة: جنتكم راغبًا في 
كريمتكم, أو فتاتکم» وإن كان وكيلا قال: جاءكم موکلي» أو جئتکم عنه خاطبًا كريمتكم, 
فيخطب الولي» أو نائبه كذلك, ثم يقول: لست بمرغوب عنك» ويستحب أن يقول قبل العقد: 
أزوجك على ما أمر الله به ق من إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسان. 


قوله: ( قبل الزظبة ) هي بكسر الخاء: التماس الخاطب النكاح من جهة امخطوية. 

قوله: ( وكذا قبل الإجابة ) أي: وكذا تسن قبل الإجابة من جهة اخخطوبة. 

قوله: ( فييدأ كل ) أي: من الخاطب» والمجيب له. 

وقوله: ( ثم يقول ) أي: أحدهما: وهو الخاطب. قوله: ( في كريمتكم ادك 

وقوله: ( أو فتاتكم ) هي الشابة. ع ش '. 

قوله: ( فيخطب الولي أو نائبه كذلك ) أي: حُطبة مشتملة على الحمد والصلاة والسلام على 
رسول الله يبيو والوصية بالتقوى» ويغني عما ذكر. 

قوله: ( فيبدأ كل... إلخ ) فكان الأخصر أن يقول: ويقول الولي في خخطبة الإجابة: لست 
بمرغوب عنك. 

قوله: ( ويستحب أن يقول ) أي: الولي. قال ع ش (©: فلا يطلب ذلك من غيره» وعليه فلو أتى 
به أجنبي لا تحصل الشئة» ولا يكون جهل الولي بذلك عذرًا في الاكتفاء به من الغير» بل ينبغي 
لمال عليه دن حبق جل اه 

ويستحب أيضًا: الدعاء للزوج عقب العقد: ب ١‏ بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في 
6 


قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

أولها: قوله: ( يحرم التصريح... ) إلخ . ثانيها: قوله: ( ويجوز التعريض... ) إلخ. الثها: قوله: 
( ولا يحل... ) إلخ. 

رابعها: قوله: ( ويحرم... ) إلخ. خامسها: قوله: ( ومن استشير... ) إلخ. 

» قوله: ( يحرم التصريح بخطبة... إلخ ) هو: ما يقطع بالرغبة في النكاح» كأريد تكاحكء وإذا 


أحکام شرعية تتعلق بالئیلے يي سسبببحب صب قو 801 


المعتدة من غيره - رجعية كانتء أو بائئًا - بطلاق» أو فسخ, أو موت» ويجوز التعريض بها .. 


انقضت عدتك نكحتك» ومثل التصريح بها النفقة في زمن العِدَّة كما يقع كثيرّاء فهو حرام. 
ولو أنفق على الخطوبة» ولم يتزوجها رجع بما أنفقه» حتى بالملح» ولو كان الترك منه؛ أو بموتها. 

وفي « حاشية الجمل )ما نصه (): سئل م ر عمن خطب امرأة» وأنفق عليها ليتزوجهاء 
ولم يحصل التزوج بهاء فهل له الرجوع با أنفقه لأجل ذلك أم لا؟ 

فأجاب: بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء كان مأكلاء أم مشريّاء أم ملبساء 
أم حايّاء وسواء رجع هوء أم مجيبه؛ أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجهاء فيرجع به إن 
بقي» وببدله إن تلف. اه. ببعض تصرف. 

ومحل رجوعه حيث أطلق» أو قصد الهدية لأجل النكاح» فإن قصد الهديةء لا لأجل ذلك 
فلا رجوع» وإنما حرم التصريح بها؛ لأنها رما تكذب في انقضاء العدة إذا تحققت رغبته فيها لم 
عهد على النساء من قلة الديانة» وتضييع الأمانة» فإنهن ناقصات عقل ودين. 

وقوله: (المعتدة من غيره ) حرج به: ما إذا كانت معتدة منه» فإنه يجوز له أن يصرح بالخطبة» 
كما له أن يعرض بها إن حل له نكاحهاء كأن خالعهاء وشرعت في العدة» فيحل له التعريض 
والتصريح؛ لأنه يجوز له نكاحهاء فإن كان طلاقه لها رجعيًا لم يكن له التصريح» والتعريض 
بخطبتها؛ لأنه ليس له نكاحهاء وإنما له مراجعتها. 

نعم» إن نوى بنكاحها الرجعة صح؛ لأنه كناية فيهاء فإن نواها به حصلت وإلا فلاء وأما من 
لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائتاء أو رجعيّاء ثم وطئت بشبهة» وحملت من وطء الشبهة» فإن 
عدة وطء الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل» ويبقى عليها بقية عد الطلاق» فلا يحل لصاحب عدة 
الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب الهدَّة؛ لأنه لا يجوز له العَفّد عليها حيثذ لا بقي عليها من عِدَّة 
الطلاق. اه. بَاجُوري. 

وقوله: ( رجعية كانت ) أي: المعتدة من غيره. وقوله: ( أو بائنا ) أي: أو كانت بائنًا. 

وقوله: ( بطلاق ) الباء سببية متعلقة ب ( بائئا )؛ أي: بائئا بسبب طلاق» أي: بالثلاث. 

وقوله: (أو فسخ ) أي: أو بسبب فسخ حاصل منها بعيبه» أو منه بعيبها؛ أي: أو انفساخ كما 
في الرضاع. 

* قوله: ( ويجوز التعريض ) أي: لقوله تعالى: ولا جنَاحَ عَلَتَكُمْ فیا عرصم بوء من خِطَبَةٍ 
لآو » [البقرة: ٠٠١‏ ]» والتعريض هو ما لا يقطع بالرغبة في النكاح» بل يحتملها كما يحتمل 
عدمها. 


٠‏ ۱ ۲ ۲ باب النكا-: 


في عدة غير رجعية» وهو كأنتٍ جميلة, ورب راغب فيك, ولا يحل خطبة المطلقة منه لاا 
حتى تتحلل» وتنقضي عدة امحلل إن طلق رجعيًاء وإلا جاز التعريض في عدة انحللء ويحرم على 
عالم بخطبة الغير, والإجابة له خطبة على خطبة من O‏ 


قوله: ( فى عدة غير رجعية) خرج به: ما إذا كانت في عِدَّةِ طلاق رجعي» فلا يحل التعريض له 
كالتصريح؛ لأنها في حكم الزوجة» ومعلوم أن الزوجة يحرم فيها ذلك. 

قوله: ( وهو ) أي: التعريض. 

» قوله: ( ولا يحل جطبة المطلّقة منه ) هذا مفرع على مفهوم قوله: ( المعتدة من غيره )» فكان 
عليه أن يذكر المفهوم أولا بأن يقول: أما معتدته فله خطبتهاء فيحل له التصريح والتعريض إن حل 
له نكاحهاء وإلا فلاء ثم يقول: فلا يحل خخطبة المطلقة... إلخ. 

قوله: ( وتنقضي... إلخ ) أي : وحتى تنقضي عِدَةَ المحلل. 

وقوله: ( إن طلق ) أي: المحلل» وهو قيد في اشتراط انقضاء عِدَّةَ امحلل. 

قوله: ( وإلا) أي: وإن لم يطلق رجعيًا بأن طلقها بائنًا. 

وقوله: ( جاز التعريض ) أي: لما تقدم آنفًا من جواز التعريض في عِدَّة غير رجعية. 

» قوله: ( ويحرم على عالم... إلخ) وذلك لخبر الشيخين: « لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه 
حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له الخاطب في ذلك » » والحكمة في ذلك الإيذاءء ولكن 
لا يحرم ذلك إلا بشروط ذكر منها الشارح أربعة» وهي: علمه بخطبة الغير» وبإجابة له» وقد صرح 
لفظا بالإجابة» وأن تكون خِطبة الخاطب الأول جائزة» وبقي من الشروط: علمه بحرمة الخطبة على 
اليطبة» وبصراحة الإجابةء فخرج با ذكر: ما إذا لم تكن يخحطبة أصلاء أو لم يحب الخاطب 
الأول أو أجيب تعريضًا لا تصريحاء أو لم يعلم الثاني بالمنطبة» أو علم بها ولم يعلم بالإجابة 
أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح» أو علم كونها بالصريح ولم يعلم بالحرمة؛ أو علم بجميع 
ما ذكر لكن كانت الطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره» فلا حرمة في جميع ما ذكر. 

وقوله: ( والإجابة له ) أي: وعالم بالإجابة له» وهي تكون ممن تعتبر إجابته» وهو الولي إن 
كانت الزوجة مجبرة» ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة» وهي مع الولي إن كان الخاطب 
غير كفء؛ لأن الكفاءة حق لهما معاء والسيد إن كانت أَمَة غير مكاتبة» وهو مع الأمة إن كانت 
مكاتبة» والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة» ولا أب لها ولا جد لها. 

وقوله: ( على خطبة من... إلخ ) إظهار في مقام الإضمارء فالمناسب والأخصر أن يقول: على 


أبجكام رع ممق الوط سح تي اا 


جازت خطبته. وإن کرهت» وقد صرح لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف ولا حياء, 
أو بإعراضه كأن طال الزمن بعد إجابتهء ومنه سفره البعيد, o‏ 


خطبته إن جازت» ويكون الضمير في خطبته عائدًا على الغير المتقدم ذكره. 

وقوله: ( جازت خطبته ) أي: بأن كانت الخطوبة خالية من الموانع» وخرج به من حرمت يخحطبته 
كأن خطبها في عدة غيره» أو في نكاحه فلا تحرم؛ لأنه لا حق للأول. 

وقوله: ( وإن كْرِهَتْ ) أي: المنطبة الأولى الجائزة بأن كان عاجرًا عن المؤن» وغير تائق. 

وقوله: ( وقد صرح لفظا بإجابته ) الواو للحال؛ أي: والحال أنه قد صرح لفظًا بإجابته» أي: 
الخاطب الأول» فلو لم يصرح بها لفظاء بأن رد أو سكت عنه لم تحرم. 

وعبارة ( المنهاج ) مع و المغني ,20 فإن لم يجب» ولم يرد» بأن سكت عن التصريح يإجابة أو 
رده والساكت غير بكر يكفي سكوتهاء أو ذكر ما يُشْعر بالرضا نحو: لا رغبة عنك لم تحرم في 
الأظهر؛ لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي مله : إن معاوية وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله له : 
ر أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقهء وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد » 9). 
وجه الدلالة أن أبا جهم ومعاوية خطباهاء وخطبها النبي َه لأسامة بعد خطبتهما؛ لأنها لم تكن 
أجابت واحدًا منهما. اه. 

قوله: ( إلا بإذنه له ) متعلق ب ( يحرم )؛ أي: تحرم النِطبة المذكورة إلا إن أذن الخاطب الأول 
للخاطب الثاني فإنها حينئذ لا تحرم. 

وقوله: ( من غير خوف ولا حياء ) أي: حال كون الإذن واقعًا منه بنحو خوف - أي: من 
الخاطب الثاني - أو حياء منه» فإن وقع مع خوف أو حياء لم ترتفع الحرمة. 

قوله: (أو بإعراضه ) معطوف على (بإذنه )؛ أي: وإلا ياعراضه, أي: الخاطب الأول - فإنها لا تحرم. 
قال في و المغني » : وإعراض المجيب كإعراض الخاطب. اه. ومثله في التحفة ٠‏ )» و « النهاية ۾ ). 

قوله: ( كأن طال... إلخ ) تمثيل للإعراض. 

وعبارة و التحفة » (2: كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله يإعراضه. اه. 

قوله: ( ومنه ) أي : الإعراض»؛ أي: مما يفيده. 

وقوله: ( سفره البعيد ) أي: المنقطع, كما في التحفة » 7» و « النهاية ) 
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ومن استشب في خاطب» أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذُكرَ - وجوبًا - مَسَارِيّه eons‏ 


وک طهر ان المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين الخطوبة» لا انقطاع خبره 
بالكلية. اه. 

وفي الجيرمي ": ومنه - أي: الإعراض - أن يتروج من يحرم الجمع بينها وبين مخطوبته» 
أو تطرأ ردته؛ لأن الردة - والعياذ باللّه - قبل الوطء تفسخ العقد, فالخطبة أولى» أو يعقد على 
أربع من خمس خطبهن معا أو مرتبًا. اه. 

× قوله: ) ومن ١‏ ستشير في خاطب ) أي: هل يصلح أم e‏ 

قوله: ( أو نحو عالم ) أي: أو استشير في نحو عالم كتاجر. 

وقوله: ( يريد الاجتماع به ) أي : أو معاملته. قوله: ( ذكر ) أي: التسار 

وقوله: ( وجوبًا) محله إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب, فإن اندفع بدونه» بأن اكتفى بقوله له: 
البعض الآخر فى الثانى. 

وقوله: ( مساويه ) بفتح الميم؛ أي: عيوبه الشرعية والعرفية» كالفقر والتقتير. 

وذلك للحديث امار أن فاطمة بنت قيس استشارت النبي ملت في تزويج أبي جهم أو معاوية 
فقال لها النبي ميتو « أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه -كناية عن كثرة الضرب, قيل: 
أو السفر- وأما معاوية فصعلوك - أي: فقير - لا مال له » (". 

وفي البجيرمي 7: قال البارزي: ولو استشير في أمر نفسه» فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب 
ذكره للزوجة» وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه) ولا ثبت الخيار كسوء الخلق, والشح استحب» 
وإث كان فيه شي ء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال» وستر نفسه» ولا يذ كره. 

وإن استشير في ولاية» فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة» وأن نفسه لا تطاوعه على 
تركها وجب عليه أن يبين ذلك» أو يقول: لست أهلا للولاية. اه. ووجوب التفصيل بعيد, وإلا 
وجه دفع ذلك بنحو لا أصلح لكم. اهم. 

وقوله: ( ولو استشير في أمر نفسه ) أي: استشارت الزوجة خاطبها في أمر نفسه. هل يصلح 
لها أم لا؟ 

واعلم أن ذكر المستشار العيوب ليس من الغيبة الحرمة» بل هو من باب النصيحة؛ كما أنه ليس 
من الغيبة أيضًا ما إذا كانت الغيبة في فاسق متجاهر, لكن بشرط أن تغتابه بما فسق به» وأن تقصد 


بصدق بذلا للنصيحة الواجبة. ( وديّنة ) أي: نكاح امرأة الدّينة التي وجدت فيها صفة العدالة 
أولى من نكاح الفاسقة, ولو بغير نحو زنا؛ لح نا ا ات ل لت OEE SELON OSSD‏ 
زجره بذلك إذا بلغته» وما إذا كانت على وجه التظلم: كأن تقول: فلان ظلمني» أو على وجه 
التحذير: كأن تقول: فلان فعل كذا فلا تصحبه, أو على وجه الاستعانة: كأن تقول: فلان فعل 
كذا فأعني عليه أو على وجه الاستفتاء: كأن تقول: فلان فعل كذاء فهل يجوز له ذلك أم لا؟ وقد 
ل ل ا 
وهر فنا ودعت زع صلب الإقالة في إِزَلةٍ انكر 

وقوله: ( ومُعوف ) هو: المستشار؛ ESE aE SE ay‏ سيدق 
التعريف أيضًا بقوله: فلان الأعمشء أو الأعرج. 

قوله: ( بصدق ) متعلق ب ( ذكر )؛ أي: ذكرها بصدق بأن يكون ما ذكره موجودًا في 


المستشار فيه. 
وقوله: ( بذلا للنصيحة ) فيه إشارة إلى أنه لا بد من قصد النصيحة, لا الوقيعة؛ أي: الخوض في 
عرضه. 


ويشترط ذكر العيوب التعلقة بجا حصلت الاستشارة من أجله» فإذا استشير في نكاح ذكر 

العيوب المتعلقة به» لا المتعلقة بالبيع مثلاء وهكذا. 
[ من أوصاف الزوجة ] 

» قوله: ( ودينة) هو: وما عطف عليه مبتدأء وخبره قوله: في المتن ( أولى ) والشارح قدر لكل 
خبرًا. 

قوله: ( أي نكاح... إلخ ) أفاد به أن في الكلام تقدير مضاف قبل المبتدأء وهو الذي يحكم 
عليه بالولاية. 

وقوله: ( التي وجدت... إلخ ) الأولى زيادة: أي : التفسيرية؛ لأنه تفسير للدينة. 

وقوله: ( صفة العدالة ) هي فقد ارتكاب كبيرة» وإصرار على صغيرة» وأفاد بما ذكر أن العفة 
عن الزنا فقط لا تكفي» وقد صرح به في ١‏ التحفة » . 

وقوله: ( أولى من نكاح الفاسقة ) هي: من ارتكبت كبيرة» أو أصرت على صغيرة. 
كل كبيرة كشرب الخمرء وغير ذلك من الصغائر كالغيبة» بشرط الإصرار عليها. 


اليل 


باب النكا-: 


للخبر المتفق عليه: , فاظفر بذات الدين ». ( ونّسِيبة ) أي: معروفة الأصل وطيبته؛ لنسبتها تھا إلى 
العلماءء والصلحاء أولى من غيرها؛ لخبر: و تخيروا لنطفكم, ولا تضعوها في غير الأكفاء : 


قوله: ( للخبر المتّفق عليه: و فاظفر »... إلخ ) هو بعض الخبرء ولفظه بتمامه: و تنكح المرأة لأربع: 
مالهاء وجَمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك » (2؛ أي: التصقتا بالتراب؛ 
كناية عن الفقر إن لم تفعل» واستغنيتَ إن فعلتٌ. 

قال في و التحفة » (): : وتردد في مسلمة تاركة للصلاتق وكتابيةء فقيل: هذه أولى للإجماع 
على صحة نكاحهاء ولبطلان نكاح تلك؛ لردتها عند قوم وقيل: تلك؛ لأن شرط نكاح هذى 
أي: الكتابية مختلف فيه» ورجح بعضهم الأول وهو واضح في الإسرائيلية؛ لأن الخلاف القوي 
إا هو في غيرها. 

ولو قيل: الأول لقوي الإبيانء والعلم هذه؛ لأمنه من فتنتهاء وقرب سياسته لها إلى أن تسل 
ولغيره تلك؛ لكلا تفتنه هذه لكان أوجه. اه. 

* قوله: ( أي معروفة... إلخ ) تفسير لنسيبة» وكان الملائم لما قبله أن يقول: أي نكاح النسيبة 
أي: معروفة الأصل» فيقدر مضافًا كما قدره فيما قبله. 

وقوله: ( وطيبته ) أي: الأصل. 

قوله: ( لنسبتها... إلخ ) علة للطيب؛ أي: طيبها حاصل لأجل نسبتها إلى العلماءء والصلحاءء 
أي: أو الأشراق» أو العرت. 

قوله: ( أولى ) خبر نسيبة؛ لما علمت أن الشارح قدر عند كل معطوف خبرًا. 

وقوله: ( من غيرها ) أي: غير النسيبة. 

قوله: ( لخبر: و تخيروا لنطفكم... ۾ إلخ ) قال في و المغني » (): قال أبو حاتم الوَازِي: هذا الخبر 
ليس له أصلء وقال ابن الصّلاح: له أسانيد فيها مقال» ولكن صححه الحاكم. اه. 

وفي الْبُجَيْرِ جَثِرمي (: ورد: « تخيّروا لنطفكم, فإن العرق دساس » (» وورد: « وإياكم وخضراء 
الدّمَن »» قالوا: من هي يا رسول اللّهمة قال: ٠‏ المرأة الحسناء في المنبت السوء ۶ ) 0 فشبه المرأة التي 
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وتكره بنت الزنا والفاسق. ( وجميلة ) أولى؛ لخبر: « خير النساء من تَسَرَ إذا ُظْرَث ». (و) 
قرابة ( بعيدة ) عنه من في نسبه أولى من قرابة قريبة, وأجنبية؛ لضعف الشهوة في القريبة فيجيء 


أصلها رديء بالقطعة الزرع المرتفعة على غيرها التي منبتها موضع روث البهائم. اه. 

وقوله: « تخيّروا لنطفكم » قال في « لطائف الحكم شرح غرائب الأحاديث »: أي تكلفوا 
طلب ما هو خير المناكح» وأزكاهاء وأبعدها عن الخبث والفجور» ولا تضعوا نطفكم إلا في أصل 
طاهر» وأصل النطفة الماء القليل» والمراد هنا: المني سمي نطفة؛ لأن النطف: القطر. اه. 

قوله: ( وتكره بنت الزنا والفاسق ) وذلك لأنه يعير بها لدناءة أصلهاء ورا سيت من اع 
أبيها. اه. ع ش (". قال الأذرعن: ووكف الاتراسق يها و يعرف لزنا انمه اعد 

» قوله: ( وجميلة ) أي: بحسب طبعهء ولو سوداء عند حجر "» أو بحسب ذوي الطباع 
الصطليمة عن م 

وتكره بارعة الجمال؛ لأنها إما أن تزهو -أي: تتكئر- لجمالهاء أو تمتد الأعين إليها. 

قوله: ( خبر... إلخ ) دليل لأولوية الجميلة على غيرها. 

وقوله: « إذا نُظِرَتُ » للبناء للمجهولء والتاء فيه للتأنيث. وتمام الحديث: « وتطيع إذا أيرت» 
ولا تخالف في نفسها ومالها » (©. 

> قوله: ( قرابة ) يقرأ بالتنوين وما بعده صفة» وفي الكلام حذف» أي: ونكاح ذات قرابة بعيدة 
أولى من نكاح ذات قرابة قريبة» أو أجنبية. 

قوله: ( من في نسبه ) الأولى إسقاط لفظ ( من )» والاقتصار على قوله: ( في نسبه )» ويكون 
اجار وامجرور متعلقًا ب ( بعيدة )؛ أي: بعيدة عنه في النسب» كما صنع في « فتح الجواد »؛ وذلك 
لأنه على إبقائه يصير الجار والمجرور صفة للقرابة» أو حالا على قول» ويكون المعنى حينعذ قرابة 
كائنة من الأقارب التي في ضيه أذ حال كونها منهم» ولا معنى لذلك. 

قوله: ( وأجنبية ) معطوف على قرابة قريبة» وهذا يعين تقدير المضاف الار؛ لأنه لا معنى لكون 
القرابة البعيدة أولى من الأجنبية؛ إذ التفضيل بين الذوات لا بين الوصف» والذات. 

قوله: ( لضعف الشهوة... ا ) تعليل لأولوية غير ذات القرابة القريبة عليها 

وفي 0 حاشية الجمل » ما نصه ”*: قوله: والبعيدة أولى من الأجنبية؛ قالوا: لأن مقصود النكاح 
اتصال القبائل لأجل اجتماع الكلمة» وهذا مفقود في نكاح القريبة؛ لأن الاتصال فيها موجودء 
والأجنبية ليست من قبائله حتى يطلب اتصالها. اه. ح ل. 
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الولد نحيقاء والقرية من هي في أول درجات العمومة, والخؤرلة والأجنبية أولى من القرابة القربية, 
ولا يشكل ما ذكر بتزوج الي ب زينب مع أنها بدت عمته؛ لأنه تزوجها بيانا للجواز, ولا بتزوج 


قوله: ( والقريبة ) المراد به: المرأة القريبة» لا المتقدمة في الذّكر؛ لأن تلك صفة القرابة. 

قوله: ( من هي في أول درجات العمومة والخؤولة ) أي: كبنت العم» وبنت الخالء وبنت العمة, 
وبنت الخالةء والمرأة البعيدة بضدهاء وهى التى لا تكون في أول درجات ما ذكر: كبنت ابن العى 
أو بنت ابن الخال» أو فك ان عست ل فاب لال 

قوله: ( والأجنبية أولى من القرابة القريبة ) أي: أولى من ذات القرابة القريبة لما مر. 

قوله: ( ولا ينكل ما ذُكر ) أي: من أن ذات القرابة البعيدة أولى من ذات القرابة القريبة» ومن 
الأجنبيةء وأن الأجنبية أولى من ذات القرابة القريبة. 

قوله: ( بتزوج النبي... إلخ ) متعلق ب ( يشكل ). 

وقوله: ( زينب ) أي: بنت جحش م » وهي المعنية بقوله تعالى: ل لما قى رَد ينا ورا 
و کا [ الأحزاب: VY‏ ¢ أي: العا تطلتها E‏ عِدَّتها زوجناكهاء وكانت تَفْشَخر على 
ا إن آباءكنٌّ أنكح و كن وإن الله تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سموات» وفيها 
تل اللحات» و غب ليها رسول الله ت ؛ لقولها في صفية بنت حيي: تلك اليهودية» فهجرها 
في ذي الحجة» والحرم» وبعض صفرء وهي أول نسائه وفاة ولحوقًا به لله . 

ففي حديث مسلم» عن عائشة: أن بعض أزواج النبي يِه قلن له: أينا أسرع بك حوقًا؟ قال: 
« أسرعكن لوقا بي أطولكن يدا »» فكان أسرعهن لحوقًا به زينب بنت جحش (. 

قيل: إن طول يدها بسبب أنها كانت تعمل وتتصدق كثيرًاء توفيت سّنَّة عشرين» وفيها فنحت مِضْر) 
وقيل: إحدى وعشرين» وقد بلغت ثلانًا وخمسين سََة» ودفنت بالبقيع» وصلى عليها عمر بن الخطاب. 

وكانت عائشة تقول: هي العي تساويني في المنزلة عنده علد وما وك امرأة قط خيرًا في 
الدّين من زينب» وأتقى لله وأصدق حديئًاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة (©. 

وقوله: ( مع أنها ) أي: زينب. وقوله: ( بنت عمته ) أي: النبي عَلته . 

قوله: ( لأنه تزوجها بيانًا للجواز ) أي: جواز نكاح زوجة المتبني؛ لأنها كانت تحت زيد بن 
حارثة الذي تبناه النبي لن . 
| قوله: ( ولا بتروج... إلخ ) أي: ولا يشكل بتزوج علي هه سيدتنا فاطمة متها مع أنها من 
الاقارب؛ لانها ذات قرابة بعيدة لا قريبة. 
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علي فاطمة ها ؛ لأنها بعيدة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه. ( وبكر ) أولى من اليب للأمر 
به في الأخبار الصحيحة إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض زةزؤزةز ز زؤ [ 111111 


قوله: ( للأمر به ) أي: بتزوج البكر, وقوله في الأخبار الصحيحة منها: قوله اتا : « هلا بكرا 
تلاعبك» وتلاعبها » "» ومنها: « عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق د وأرضى 
TT‏ ومعنى ألتق: : أكثر أولادّاء يقال للمرأة الكثيرة الأولاد: ناتق. قال البجيربي ”©: وفي 
البكارة ثلاث فوائد: إحداها: أن تحب الزوج الأول وتألفه. والطباع مجبولة 0 الأنس بأول 
مألوف» وأما التي مارست الرجال فربما لا ترضى يخضن: الأوصاقك التي تخالف ما ألفته» فتكره 
الزوج الثاني. الفائدة الثانية: أن ذلك أكمل في مودته لها. الثالئة: لا تحن إلا للروج الأول. 


0 
كم نز في الأرض بأ الى ويب أَبِنا لول منزل 


. اه. وفى ١‏ المغنى » : روى أبو نعيم» عن شجاع بن الوليد قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجل حلف لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس» وأنه استشار تسعة وتسعين رجلاء واختلفوا عليه 
فقال: بقي واحد» وهو أول من يطلع من هذا الفج» وآخذ بقوله» ولا أعدوه» فبينما هو كذلك؛ إذ 
طلع عليه رجل راكب قَصَّبَة فأخبره بقصته» فقال: النساء ثلاث: واحدة لك وواحدة عليك» 
وواحدة لا لك ولا عليك؛ فالبكر لك» e E,‏ ناولا عليك انم 
قال: أطلق الجواد» فقال له: أخبر في بقصتكء فقال: أنا رجل من علماء بني إسرائيل مات قاضيهم» 
فركبت هذه القَصَبَة وتَبَامَلْتُ لأخلص من القضاء. 

قال في ١‏ الإحياء »: وكما يستحب نكاح البكر يسن أن لا يزوج الولي ابنته إلا من بكر لم يتزوج 
قط؛ لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف؛ ولهذا قال بل في خديجة: « إنها أول نسائي ». 

» قوله: ( إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض ) أي: إزالة البكارة؛ أي: وكاحتياجه لمن يقوم 
على عياله. 1 

ومنه ما اتفق م جابر وهب فإنه لما قال له النبي مِللتم: ٠‏ هلا بكرا تلاعبهاء وتلاعبك » اعتذر له 
فقال: إن أبي فيل يوم أحد» وترك تسع بنات» ذكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» ولكن 
امرأة تمشطهنء وتقوم عليهن» فقال مَلِت: « أصبت » 


- ۸ 


= 


( وولود ) وودود ( أولى ) للأمر بهماء ويعرف ذلك في البكر بأقاربها, والأولى أيضًا أن تكون 
وافرة العقل» وحسنة الخلق, وأن لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحة, وأن لا تكون شقراء, 
ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحهاء ب 


» قوله: ( وولود وودود أولى ) أي: من غير الولود والودود. 

قوله: ( للأمر بهما ) أي: بالولود والودود؛ أي: بنكاحهما في قوله عليه الصلاة والسلام: « تزوجوا 
الولود الودودء فإني مكائر بكم الأثم يوم القيامة » رواه أبو داود» والحاكمء وصحح إسناده . وروي: 
١‏ سوداء ولود خير من حسناء عقيم ) . 

قوله: ( ويعرف ذلك ) أي: كونها ولودًا. 

» قوله: ( والأولى أيضًا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق ) قال بعضهم: ينبغي أن تكون المرأة 
دون الرجل بأربع» وإلا استحقرته: بالسن» والطولء والمال» والحسب» وأن تكون فوقه بأربع: 
بالجمال» والادب» والخلق» والورع. 

قال فى ١‏ المغنى » (2: وهذه الصفات كلها قلّ أن يجدها الشخص في نساء الدنياء وإنما توجد 
في نساء الجنان» فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منهن. 

قوله: ( وأن لا تكون... إلخ ) أي: والأولى أن لا تكون ذات ولد من رجل غيره. 

وقوله: ( إلا لصلحة ) أي: كتريية أولاده» كما في حديث جابر المار» ولأنه تزوج النبي مث 
أم سلمة» ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة. 

قوله: ( وأن لا تكون شقراء ) قال في « التحفة » : قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه نقط في 
الوجه لونها غير لونه. اه. وكأنه أخذ ذلك من العرف؛ لأن كلام أهل اللغة مُكْكِلٌ فيه؛ إذ الذي 
في القاموس: الاشقر من الناس من يعلو بياضه حمرة. اه. 

ويتعين تأويله بما يشير إليه قوله: ( يعلوه ) بأن المراد أن الحمرة غلبت البياض وقهرته بحيث 
تصير كلهب النار الموقدة؛ إذ هذا هو المذموم» بخلاف مجرد تشرب البياض بالحمرة» فإنه أفضل 
الالوان في الدنيا؛ لانه لونه مَل الاصلي» كما بينته في « شرح الشمائل ». اه. 

قوله: ( ولا طويلة مهزولة ) أي: والأولى أن لا تكون طويلة مهزولة. 

قوله: ( للنهي عن نكاحها ) دليل لأولوية عدم كونها ذات ولد... إلخ» فالضمير في نكاحها 


من أوصاف الزوجۃ ب يه حبججج بحب ب و 0“ 


ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بهاء وإلا فهي أولى. قال 
شيخنا في « شرح المنهاج »: ولو تعار ضت تلك الصفات» فالذي يظهر أنه يقدم الدّين مطلقاء 
: ثم العقل وحسن الخلق, ذ ثم الولادة, ثم اللسب» ثم البكارة, ڈ ثم الجمال» ثم ما المصلحة فيه أظهر 
بحسب اجتهاده. انتهى. وجزم في « شرح الإرشاد » بتقدبم الولادة على العقل, و 


راجع للثلاث: ذات الولدء والشقراء والطويلة المهزولة» والأولى أن يأتي بنون النسوة» كما تقدم غير 
مرة» والنهي المذكور في حديث زيد بن حارثة» وهو قوله عَم له: « لا تتزوج خمسا: شهبرة - 
وهي: الزرقاء البذية - ولا لهبرة - وهي: الطويلة المهزولة - ولا نَهُبِرَة - وهي: العجوز المدبرة - 
ولا هَنْدَرَة - وهي: القضيرة اة ول لفونا - وهن: ذات: الول من غيرك + . 

#اقرله: و رمحن زعاية كديع انمزع أي من الات افق كراد جا تة يكزا روا 

قوله: ( حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها ) أي: بالصفات السابقة؛ أي: ما عدا الوصف 
الأول» بأن وجدت العفة في غير المتصفة بالصفات» وكان الملائم ف أو بدينة أن يقول: 
حيث لم تتوقف الديانة التي هي العدالة. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن توقفت على غير متصفة بهاء بأن وجدت العفة في غير متصفة بها. 

وقوله: ( فهي ) أي : العفة؛ أي : رعايتها. 

وقوله: ( أولى ) أ من بقية الصفات؛ أي : رعايتها: فعفيفة غير منّصفة ببقية الصفات أولى 
من متصفة ببقية الصفات غير عفيفة؛ لخبر: « فاظفر بذات الدّين » ”). 

كن تن تن 

* قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) هذا تقوية لقوله: ( ومحل رعاية جميع... إلخ ). 

قوله: ( ولو تعارضت تلك الصفات ) أي: بان وجد بعضها فى بعض الأحاد من النساءء وبعضها 
في بعض آخر» ولم مجتمع كلها بان وجد دينة غير عاقلة» 1 عاقلة غير دينة؛ فالقدم الأولى. 
أو وجدت عاقلة حسنة الخلق غير ولود» وولود غير عاقلة حسنة الخلق مع عدم الديانة فيهما؛ فالمقدم 
الأولى: إذا وجدت ولود غير نسيبة» ونسيبة غير ولود مع فقد باقي الصفات فيهما؛ فالمقدم الأولى. 
أر وجوت كر هر عم وجميلة غير بكر مع فقد ما ذكر أيضًا فيهما؛ فالمقدم الأولىء فإذا فقدت 
هذه الصفات» ولم توجد صفة منها في النساء راعى الخاطب ما فيه المصلحة له بحسب اجتهاده. 

وقوله: ( يقدم الدّين مُطَلقَا ) أي: تقديًا مُطلقًا؛ أي : على سائر الصفات. 

» قوله: ( وجزم في « شرح الإرشاد » ) عبارته: وعند تعارضها بقدم ما يرجع إلى الذينء 
والعفة» ثم إلى النّسل» ثم إلى العقل» ثم يتخير. اه. 


ودب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح» ويْسن أن ينوي بالنكاح السُنَة وصون دين 
وإغا يتاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة, أو ولد صالح,. وأن يكون العقد في المسجد. 


* قوله: ( وندب للولي عرض موليته... إلخ ) قال في « المغني » : كما فعل شعيب بموسى 
عليهما الصلاة والسلام» وعمر بعثمان وبأبي بكر #د. اه. وقوله: ( كما فعل شعيب بموسى ) 
أي : حيث قال له: قال إن أرِيدُ أَنْ کک دق بسي هَن © [ القصص: 0٠7‏ ع قال بعض 
المفسرين ما نصه : فيه مشروعية عرض ولي الرأة لها على رجل» هذه سُنّةَ ثابتة في الإسلام» 
كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعشمان» والقصة معروفةء وغير ذلك ما وقع 
في أيام الصحابة» وأيام النبوة» وكذلك ما ت عرض المرأة لنفسها على رولا علش . اه. 

* قوله: ( ويسن أن ينوي بالنكاح السُنّة ) أي: اتباعها. 

وقوله: ( وصون دينه ) أي: وينوي حفظ دينه؛ أي: والنسل الصالح» وتكثير أتباع النبي عَيللّه. 

قوله: ( وإنغا يُكَّاب... إلخ ) هذا يغني عنه قوله: ( ويسن أن ينوي... إلخ ) فالمناسب والأخصر 
أن يجعله تعليلا لما قبله بأن يقول: لأنه إنما يئاب عليه بالنية. 

وفي ‏ فتح الجواد »: الاقتصار على قوله: ( وإنما يُاب... إلخ ), وعدم ذكر قوله: ( ويسن... إلخ )» 
وهو ظاهر. وإنما لم يثب عليه - أي: التكاح - إلا بما ذكر؛ لأن أصله الإباحة كما مرء والمباح 
ينقلب طاعة بالنية» كما قال ابن رشان ف ( زبده ) 0): 

لك ا توق اکل اف عه انلود لو E‏ الوك 

* قوله: ( وأن يكون... إلخ ) معطوف على ( ينوي )؛ أي: ويسن أن يكون العقد في المسجد. 

قال في « التحفة ) 59): للأمر به في خبر الطبراني. اه. وهو: « أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في 
المساجد, واضربوا عليه بالدفوف, وليولم أحدكم» ولو بشاة, وإذا خطب أحدكم امرأة, وقد خضب 
بالسواد فليعلمهاء ولا يغرنها » ©©. اه. غرائب الأحاديث. 

وقال في شرحه 2©7: قوله: « أعلنوا هذا النكاح » أي: أظهروه إظهارًا للسرورء وفرقًا بينه وين 
غيره» « واجعلوه في المساجد » مبالغة في إظهاره واشتهاره» فإنه أعظم محافل الخير والفضل؛ 
وقوله: « واضربوا عليه بالدفوف » جمع دف - بالضم ويفتح - ما يضرب به لحادث سرور. 

فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدف: فكيف أمر به؟ 

قلت: ليس المراد أنه يضرب فيه» بل خارجه» والأمر فيه إنما هو في مجرد العقد. اه. 


من أوصاف الزوجة ببس _ د #18 931 


ويوم الجمعة, وأول النهار» وفي شوال» وأن يدخل فيه أيضًا O ES A‏ 


قوله: ( ويوم الجمعة ) أي: وأن يكون في يوم الجمعة؛ لأنه أشرف الأيام وسيدها. 

وقوله: ( وأول النهار ) أي: وأن يكون في أول النهار؛ لخبر: لخبر: « اللهم بارك لمي في بكورها ( 
خسته الترفدى © 

قوله: ( وفي شوال ) أي: ويسن أن يكون العَمّد في شوال. 

وقوله: (وأن يدخل فيه ) أي: ويسن أن يدخل على زوجته فى شوال أيضاء والدليل عليه وعلى 
ما قبله خبر عائشة ييه قالت: تزوجني رسول الله به في شوال ودخل فيه» وأي نسائه كان 
أحظى عنده مني. وفيه رد على من كره ذلك . 

* (تتمة ) يسن لمن حضر العقد من ولي وغيره الدعاء للزوج عقبه: ب « بارك الله لك أو بارك 

عليك» وجمع بينكما في خير » ()؛ لصحة الخبر به. ويدعو لكل منهما ب: و بارك الله لكل واحد 
منكما في صاحبه» وجمع بينكما في خير ). 

ويسن للزوج الأحذ بناصيتها أول لقائهاء وأن يقول: ( بارك الله لكل منا في صاحبه » ثم إذا 
أراد الجماع تغطيا بثوب» وقدما قُبيله التنظف» والتطيب» والتقبيل» ونحو ذلك مما ينشط. 

قال ابن عباس ا ): إن ني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. 

وقال كل منهما ae‏ -: « بسم الله اللّهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتنا » ٠ء‏ وليتحر استحضار ذلك بصدق من قابه عند الإنزال» فإن له أثرًا ينا في صلاح 
الولد» وغيره. 

وفي ١‏ المغني » 7©: قال في « الإحياء »: يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهرء والأخيرة 
منه» وليلة النصف منه. فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي. اه. 

ورده في « التحفة » " و ١‏ النهاية » © بعدم ثبوت شيء من ذلك» قالا: وبفرض ثبوته 
الذ كر الوارد يمنعه. اه. 


ويسن للزوج إذا سبق إنزاله أن يمهلها حتى تنزل هي ويسن أن يتحوّى بالجماع وقت السحر؛ 


YY 


باب النكا-: 
س 


( أركانه ) - أي: النكاح - خمسة: ( زوجة وزرج» وولي» وشاهدان» وصيغة وشرط فيها ) - 
أي: الصيغة - ( إيجاب من الولي )» وهو ( كزوجتك أو أن نكحتك ) 93 0111111 


لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ؛ إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الإفراط فيه مضر مع 
التكلف» وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد داعية من نفسه» لا بواسطة تفكر ونحوه 
ويسن أيضًا أن يكون ليلة الجمعة» ويومها قبل الذهاب إليهاء وأن EÊ‏ كم قد كدوية من سنن 
ويندب التقؤي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية» ومع قصد صالح» كعفة ونسل؛ لانه وسيلة 
محبوب فليكن محبوبّاء وكثير من الناس يترك التقوّي المذكور؛ فيتولد من الوطء مضار جدّاء ووطء 
الحامل والمرضع منهي عنه» فيكره إن خشي منه ضرر الولدء بل إن تحققه حرم» ومن أطلق عدم 
كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرر» وسيذكر الشارح بعض ما ذكرته في آخر فصل الكفاءة. 
[ أركان النكاح وشروط كل ركن ] 

قوله: (أركانه» أي: النكاح ) فيه أن النكاح معناه حقيقة العقد المركب من الإيجاب والقبولء 
وهذه الأمور التي ذكرها لم تتركب منها ماهيته» كما هو مقتضى التعبير بالأركان؛ لآن الركن 
ما تتركب منه الماهية كأركان الصلاة. 

ويجاب بأن المراد بالأركان: ما لا بد منه» فيشمل الأمور الخارجة» كما هنا كالشاهدين فإنهما 
خارجان عن ماهية النكاح» ومن نَم جعلهما بعضهم شرطين. أفاده البُجَيِرمي . 

وقوله: ( خمسة ) جعلها في « التحفة » ( 2 أربعة بعدٌ الزوجين ركنا واحدًا. 

قوله: ( زوجة ) بدل من ( خمسة ). 

قوله: (وشاهدان ) عدهما ركنا واحدًا؛ لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخرء بخلاف 
الزوجين؛ فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر. 

قوله: ( وصيغة ) هي إيجاب وقبول» ولو من هازل. 
[ شروط الصيغة ]: 

قوله: (وشرط فيها... إلخ ) شروع في بيان شروط الأركان الخمسة؛ وبدأ بشروط الصيغة لزيد 
الخنلاف فيهاء وطول الكلام عليهاء ولا يضر أن كثيرًا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه؛ 
لان النكات لا تتراحم. 

* قوله: ( إيجاب من الولي ) أي: أو نائبه. قوله: ( وهو ) أي: الإيجاب. 

قوله: ( كزوجتك... إلخ ) لو حذف الكاف لكان أولى؛ ليظهر تفريع الحصر عليه بقوله بعد: 
( فلا يصح الإيجاب... إلخ ). 


أ ركان النكاح: شروط الصيغة YY‏ 


موليتي فلانة» فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين؛ لخبر مسلم: 0 اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة اللّه»» وهي ما ورد في كتابه, ولم يرد فيه غيرهماء 


وقوله: ( موليتي ) تنازعه كل من زوجتك» وأنكحتك. 

وقوله: ( فلانة ) أي: ويعينها باسمهاء أو صفتهاء أو الإشارة إليها» كما سيذكره. 

قوله: ( فلا يصح... إلخ ) قد عرفت أنه لا يظهر التفريع إلا لو حذف الكاف الداخلة على 
زوجتك» وإن كان يمكن أن يقال: إنها استقصائية. 

وقوله: ( إلا بأحد هذين اللفظين ) هو زوجتكء أو أنكحتك. 

قوله: ( لخبر على إلخ ) دليل الحصرء ومحطه قوله: « بكلمة الله ). 

قوله: ( بأمانة 0 أي: بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية. اه. ع ش ” 

قال النجير : ويصح أن يراد بالأمانة الشرعية: أي: قري الله وکن قولة: « واستحللتم.. 
إلخ )» من 0 الخاص على العام. اه. 

قوله: ( وهى ) أي: كلمة الله وهذا ليس من الحديث. 

ا ا اد 
وقوله تعالى: 3 فسا فصن رَيْدٌ تا وطرا رَيَحَْكَهَا © [ الأحزاب: ٣۷‏ ]. 

قرله: ( ولم يرد فيه ) أي: في كتاب 1 

وقوله: ( غيرهما ) أي: غير هذين اللفظين» وهما التزويج» والإنكاح» والقياس ممتنع؛ لأن في 
النكاح ضربًا من التعبد» فلا يصح بنحو لفظ إباحة» وتمليك» وهبة. 

أما جعله تعالى النكاح بلفظ الهبة في قوله تعالى: *9 وة مُوْمِمَةَ إن وَعْبَتْ فسا للنَىَ & 
[ الأحزاب: .ه] الآية. فهو خصوصية له لتر لقوله تعالى: ل حالم N‏ 
E NT‏ 

قال في « شرح الروض » ”“: وما في البخاري من أنه ست زوج امرأة فقال: « ملكتكها بما 
معك من القرآن » (*) فقيل: وَهْمْ من الراوي بدليل رواية الجمهور: ١‏ زوجتكها ». 

قال البيهقى : والجماعة أولى بالحفظ من الواحد» وقيل: إنه ملت جمع بين اللفظين. اه 
بتصرف. ولا يرد ما سيأتي من صحة النكاح بالترجمة لوجود معنى الوارد فيها. 


e 4 


ولا يصح بأزوجك, أو أنكحك على الأوجه. ولا بكناية كأحللتك ابنتي» أو عقدتها لك. 
( وقبول متصل به ) أي: بالإيجاب من الزوج» وهو ( كتزوجتها أو نكحتها ) فلا بد شط 


قوله: ( ولا يصح ) أي: الإيجاب « بأزوجك, وأنكحك » أي: لعدم الجزم بهما. وقوله: ( على 
الأوجه ): مقابله جزم بالصحة فيهما إن خليا عن نِيّةَ الوعد. 

وعبارة « التحفة » ": وجزم بعضهم بأن أزوّجكء, وأنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعدى 
وظاهره الصحة مع الإطلاق إن ذكرت قرينة تدل على ذلك كلفظ الآنء أو لا وفيه نظر» ثم قال: 
رأيت البْلقِيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهماء ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد بأن 
قال: الآن» وهو صريح فيما ذكرته. اه. 

وقوله: ( وهو صريح فيما ذكرته ) أي: من أنه لا يكفي الإطلاق» بل لا بد من زيادة لفظ 
الآن؛ وذلك لأنه قيد البلقيني الصحة بقوله: بأن قال: الآن. 

قوله: ( ولا بكناية ) أي: ولا يصح الإيجاب بكناية؛ وذلك لأنها تحتاج إلى نية» والشهود ركن 
في صحة النكاح» ولا اطلاع لهم على النيةء ولأنها لا تتأتى في لفظ التزويج والإنكاح» والنكاح 
لا ينعقد إلا بهما. 


وفي البجيربي (: ويستئنى من عدم الصحة بالكناية كتابة الأخرس» وكذا إشارته التي اختص 
بفهمها الفطن» فإنهما كنايتان» وينعقد بهما النكاح منه تزويجاء وتزوّجًا. اه. قال في ١‏ التحفة 76": 
وتصح الكناية في المعقود عليه» كما لو قال أبو بنات: زوجتك إحداهن» أو بنتي» أو فاطمة» ونويا 
معينة» ولو غير المسماة» فإنه يصح» ويفرق بأن الصيغة هي المحللة» فاحتيط لها أكثر ولا يكفي 
زوّجت بنتي أحدكما مطلمًا. اه. 

قال سم (©: أي: وإن نويا معيئًا. اه. 

قوله: ( كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك ) مثالان للكناية» ومثلهما: زوجك الله ابنتي. 

» قوله: ( وقبول ) معطوف على إيجاب. وقوله: ( متصل به ) سيذكر محترزه. 

قوله: ( من الزوج ) أي: قبول صادر من الزوج؛ أي: أو من وليه» أو وكيله. 

قوله: ( وهو ) أي: القبول. 

قوله: ( كتزوجتها أو نكحتها ) أي: أو تزوجت» أو نكحت هذه» أو فلانة» ويعينها باسمها. 

قوله: ( فلا بد... إلخ ) تفريع على ذكر الضمير المفعول العائد على الزوجة» وكان حقه أن 
يذكر قبله أيضًا اسم الإشارة واسمهاء كما ذكرته ليتم التفريع عليه. 


أركان التكاح: شروط الم ۲۲٣‏ 


من دال عليها من نحو اسم» أو ضميرء أو إشارة» ( أو قبلت أو رضيت ) على الأصح» خلافا للشبكي 
لا فعلت ( نكاحها ) أو تزويجهاء أو قبلت النكاح» أو التزويج على المعتمد لا قبلت» ولا قبلتها 5-6 


وقوله: ( من دال عليها ) أي: من لفظ دال على المخطوبة. 

وقوله: ( من نحو اسم... إلخ ) بيان للدال عليهاء والمراد بنحو ذلك الوصفء كما سيأتي» 
كزوجتك التي في الدار» ولكن ليس فيها غيرها. 

قوله: ( أو قَبلْتُ؛ أو رَضِيثٌ ) معطوف على ( تزوجتها )» أي: وكقَيڵت» ورضيت. 

قوله: ( على الأصح ) راجع ل ( رضيت ) فقطء خلاهًا لما يوهمه صنيعه من رجوعه ل ( قبلت ) 
أيضًا. ويدل على ما ذكرته عبارة « المغنى 4» ونصها (2: ورضيت نكاحها كمَبلت نكاحهاء كما 
حكاه ابن هُبَيِرَة الوزير عن إجماع الأئمة الأربعة» وإن توقف فيه السُبكيء ومثله أردت» 
او احيبت. اه. 

ومثلها عبارة « فتح الجواد »» ونصها: أو رضيت نكاحهاء والتوقف فيه لا وجه له؛ إذ لا فرق 
بينه وبين قبلت تكاحهاء بل هذا أولى؛ لأنه صريح في الرضاء وقبلت دال عليه. اه. 

قوله: ( لا فعلت ) أي: لا يكفي فعلت نكاحها يدل نلك أن رمس 

قال سم : وذلك لأنه لا بد من ذكر النكاح» فيقع معمولًا لفعلت» وهو غير منتظم سواء 
أريد بالنكاح الإيجابء أو العَقّد. اه. 

قوله: ( نكاحها ) مفعول لكل من ( قَيِلْتُء ورَضِيتٌ )» والمراد به: إنكاحها؛ ليطابق الجواب, 
ولاستحالة معنى النكاح؛ إذ هو المركب من الإيجاب والقبول. اه. « تحفة ». 

وكتب سم (: قال الرَرْكَشِي: نعم» صرّح جماعة من اللّقَوين أن النكاح مصدر كالإنكاح: 
وعليه فيخرج كلام الفقهاء. اه. 

قوله: ( أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد ) قال في « التحفة » : ولا نظر لإيهام نكاح 
سابق حتى يجب هذاء أو المذكورء خلاقًا لمن زعمه؛ لأن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب 
له تغني عن ذلك. اه. 

وقوله: ( حتى يجب هذا ) أي: لفظ هذاء بأن يقول: هذا النكاح» أو النكاح هذا. 

وقوله: ( أو المذكور ) بأن يقول: النكاح المذكور. 

قوله: ( لا قبلت ولا قبلتها ) أي: لا يكفي قلت فقط من غير ذكر نكاحهاء أو تزويجهاء 
ولا فيأتها بالضمير العائد على الزوجة فقط من غير ذكر لفظ نكاح» أو تزويج قبله. 


x ۹‏ بس د باب النکا۔: 


مطلقاء أي: المنكوحة, ولا قبلته. أي: النكاح» والأولى في القبول: قبلت نكاحها؛ لأنه القبول 
الحقيقي ( وصح ) النكاح ( بترجمة ) أي: ترجمة أحد اللفظين بأي لغة» ولو من يحسن العربية, 


وقوله: ( مُطلقا ) انظر: ما معنى الإطلاق في كلامه؟ 

وفى ( التحفة » 29 بعد قوله: ( ولا قبلته ) زيادة إلا فى مسألة المتوسطء فيكون المراد بالإطلاق 
ف غبارة وة أنه الا فرق نون اا الرس وها ق قلف واا شل فعا شر 
الإطلاق فى عبارتنا بما ذكرء ونصها: لا قَبلْتء حا لك ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط 
ا الروضة »» لكن ردوه» ولا يشترط فيها أيضًا تخاطب. فلو قال للولي: زوّجته ابنتك» 
فقال: زوجت على ما اقتضاه كلامهماء لکن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوّجته. أو زوّجتهاء ثم 
قال للزوج: قَبِلْت نكاحهاء فقال: قبلته على ما مر» أو تزوجتهاء فقال: تزوجتها صح» ولا يكفي 
هنا ( نعم ). اهم. 

وقوله: ( لكن ردوه ) أي: بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها. وقوله: ( ولا يشترط فيها ) أي: في 
ا ا 

قوله: (ولا قبلته ) أي: النكاح» كان الأولى أن يزيد بعده الاستثناء السابق في عبارة « التحفة ‏ ) 
وهو إلا في مسألة المتوسط؛ يعلم معنى الإطلاق السابق في كلامه» ولعله سقط من اشاخ. 

قوله: ( والأولى... إلخ ) أي: الأولى في القبول من تزوجتهاء ونكحتهاء ورضيت نكاحها أن 

وقوله: ( لأنه القبول الحقيقي ) مقتضاه أن ما عداه من ألفاظ القبول ليس قبولا حقيقيًاء وليس 
كذلك» بل الكل قبول حقيقي شَّرْعَاء بل الوارد - كما روى الآرّي - أن الواقع من عَلِيّ في 
فاطمة ها : رضيت نكاحها. 

*# عا بيد 

قوله: ( وصح النكاح بترجمة ) قال في « شرح الروض » ”: اعتبارًا بالمعنى؛ لأنه لفظ لا يتعلق 
به إعجاز» فاكتفي بترجمته. اه. 

قوله: ( أي ترجمة أحد اللفظين ) أي: الإيجاب والقبول» ومثله ترجمة اللفظين معاء فقوله: 
( أحد ) ليس بقيد. 

قوله: ( بأي لع ) أي: 1 العجم» والمراد بها: ما عدا العربية. 

قوله: ( ولو من يحسن العربية ) غاية في الصحة؛ أي: صحة النكاح بترجمته بما عدا َع العرب» 
ولو ممن يحسن العربية» وهي للرد» كما يفيده عبارة « المغني »» ونصها بعد قول « المنهاج 6 ١‏ 


25222 2232 لل ا 


لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحًا في لغتهم هذا إن فهم كل كلام نفسه. 
ركلام الآحرء والشاهدان. وقال العلامة التقي السُبكي في « شرح المنهاج »: ولو تواطأ أهل قُطر 
على لفظ في إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به. انتهى. والمراد بالترجمة: 


ترجمة معناه اللغوي كالضم ا ا انحا سق DN‏ اا 


ريصح بالعجمية في الأصح» والثاني: لا تصح اعتبارًا باللفظ الوارد» والثالث: إن عجز عن العربية 
صح» وإلا فلا. اه. ومثله في ١‏ النهاية » (0. 

قوله: ( لكن يشترط... إلخ) لما كان إطلاقه صحة النكاح بالترجمة يوهم عدم الفرق فيها بين 
الإتيان بالكناية» أو بالصريح دفعه بقوله: ( لكن يشترط... إلخ ). 

وقوله: ( أن يأتي... إلخ) يعني: يشترط في الاكتفاء بالترجمة أن تكون صريحة في النكاح في 
تلك اللْغْةء لا كناية فيه؛ إذ الكناية لا تدخل في صيغة النكاح باللفظ العربي» وبالأولى لا تدخل 
فيها باللفظ العجمي. 

قوله: ( هذا إن فهم... إلخ) أي: محل صحته بالترجمة إن فهم كل من العاقدين كلام نفسه. 
وكلام الآخر: سواء اتفقت لُّتهما أم اختلفت» فإن فهمها ثقة دونهماء وأخبرهما بمعناهاء فإن كان 
بعد الإتيان بها لم يصح» أو قبله صح» إن لم يطل الفصل على الأوجه. 

قوله: ( والشاهدان) معطوف على ( كل )؛ أي: وفهمها الشاهدان أيضاء لما سيذكره أنه لا بد 
فيهما من معرفة لسان المتعاقدين. 

قوله: ( وقال العلامة القّي السُبكي... إلخ ) هذا تقوية للاستدراك الذي ذكره؛ إذ هو يفيد 
مفاده. 

قوله: ( ولو تواطأ أهل قطر ) أي: اتفق أهل جهة على لفظ. 

وقوله: ( في إرادة النكاح ) الأولى أن يقول: للنكاح» ويحذف لفظ الجار وامجرور. 

وقوله: ( من غير صريح ترجمته) حال من ( لفظ )؛ أي: حال كون ذلك اللفظ الذي تواطئوا 
عليه كائتا من غير صريح ترجمة النكاح» وهو صادق با إذا كان كناية فيه وبغيره. 

قوله: ( لم ينعقد النكاح ) جواب ( لو). وقوله: ( به) أي: باللفظ الذي تواطئوا عليه. 

قوله: ( والمراد بالترجمة ) أي: التي يصح بها النكاح. 

وقوله: ( ترجمة معناه اللَّوي) أي: ترجمة تفيد المعنى اغوي للفظ النكاح» وهو الضم» فلو تي 
بترجمة للنكاح لا تفيده لم ينعقد بها النكاح. 

وحاصل توضيح هذا المقام: أن الإيجاب والقبول كما يصحان باللفظ العربي يصحان ايا 


6- بب يتس تلصح باب التكاح: 


فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا الحقق الزَمْرْبِي 
ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي» بل يعرف أنها 
موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخناء والشيخ عطية. وقال في شرحي « الإرشاد »» 
و « المنهاج »: إنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم, وإبدال الجيم زايّاء أو عكسه. E‏ 


باللفظ العجمي؛ لكن يشترط في اللفظ العجمي المترجم به أن يفيد معنى النكاح اللَعُوي الذي 
أفاده ذلك اللفظ العربي» وهو الضم والوطءء فإذا أتى بترجمة زوجتكء أو أنكحتك - مثلا - 
اشترط فيها أن تكون مفيدة لمعنى الضم والوطء فإن لم تفد ذلك المعنى في تلك اللغة لم ينعقد بها 
النكاح» ولو تواطئوا عليها 

قوله: ( فلا ينعقد ) أي: النكاح» وهو تفريع على مفهوم المراد المذكور. 

وقوله: ( بألفاظ ) أي: ليست مفيدة لمعنى النكاح اللّمُوي. 

وقوله: ( اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح ) أي : للتزويج؟ أي : لاستعمالها في ذلك. 

قوله: ( ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية) أي: عبر عن النكاح بالصيغة العريية لا العجمية. 

وقوله: ( لعجمي ) متعلق ب ( عَقْد ). 

وقوله: ( لا يعرف ) أي: ذلك العجمي. وقوله: ( معناها ) أي: معنى الصيغة العربية. 

وقوله: ( الأصلي ) الذي يظهر أن المراد به: اللَمّوي» لا الشزعي» الذي هو إنشاء الإيجاب؛ 
أو القبول» وإلا لما صح قوله بعد: ( بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح )؛ لأن المراد بعقد النكاح 
الإيجاب والقبول» فإذا عرفه عرف المعنى الشرعي» فحيئئذ لا يصح قوله: ( لا يعرف معناها الأصلي) - 
اي: الشرعي - فتنبه. 

قوله: ( لا يضر لن العامي ) خرج به: العارف» فيضر لحنه. هذا ما جرى عليه ابن حجر 
وجرى م ر على عدم الضرر منه أيضًا. والمراد باللحن: تغيير هيئة الحرف» وهو الحركة» أو تغييره 
نفس الحرف بأن يبدل بآخرء كما يدل عليه تمثيله. 

قوله: ا المتكلم. .. إلخ) أي: من الإيجاب أو القبول» ولا ينافي عدم الضرر به هنا 
عدهم م أنحمت * [ الفاتة: ۷ ]» بضم التاء أو بكسرهاء مما يضر في الصلاة؛ لأن المدار في 
الصيغة على المتعارف في محاورات الناس» ولا كذلك القراءة. 

قوله: ( وإبدال... إلخ) معطوف على ( فتح )؛ أي: وكإبدال الجيم زايّاء بأن يقول: زوزتك. 

وقوله: ( أو عكسه ) أو إبدال الزاي جيمّاء بأن يقول: جوجتك. 

قال في ١‏ التحفة » : وفي فتاوى بعض المتقدمين: يصح أنكحتك» كما هو لَه قوم من 


أركان النكاح: شروط الصيغة 3 ج د۲۹٣‏ 


وينعقد بإشارة أخرس مفهمةء وقيل: لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربيةء فعليه يصبر عند العجز 
إلى أن يتعلم» أو يوكل» وحكى هذا عن أحمد. وخرج بقولي: « متصل »: ما إذا تخلل لفظ 
أجنبي عن العقد» وإن قل ك: أنكحتك ابنتى» فاستوص بها خيرًا ERI‏ 


اليمن» والغزالي لا يضر زوّجت لكء أو إليك؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن 
يكون كالخطأً في الإعراب» والتذكير والتأنيث. اه. 

وقوله: ( والغزالي ) أي: وفتاوى الغزالي» فهو عطف على ( بعض ). 

قوله: ( وينعقد ) أي: النكاح. 

وقوله: ( بإشارة أخرس مفهمة ) عبارة « التحفة  »‏ وينعقد نكاح الأحرس يإشارته التي 
لا يختص بفهمها الفطن» وكذا بكتابته بلا خلاف على ما في « المجموع »» لكنه معترض بأنه يرى 
أنها في الطلاق كناية» والعقود أغلظ من الحلول» فكيف يصح النكاح بها فضلا عن كونه 
بلا خلاف؟ وقد يجاب بحمل كلامه على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة» وتعذر توكيله؛ لاضطراره 
حينئذ؛ ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن. اه. 

قوله: ( وقيل لا ينعقد... إلخ ) مقابل ما في المتن» وكان المناسب أن يزيد في المتن قوله: ( على 
الأصح ) كالمنهاج» ثم يحكي القابل. 

وقوله: ( إلا بالصيغة العربية ) قال في « المغني » (2: اعتبارًا باللفظ الوارد. اه. 

قوله: ( فعليه ) أي: على هذا القيل. وقوله: ( يصبر ) أي: من لا يحسن العربية. 

قوله: ( وځکي هذا ) أي: القيل. 

* ب # 

قوله: ( وخرج بقولي: متصل... إلخ ) لو قدمه على قوله: ( وصح بترجمة ) لكان أنسب. 

قوله: ( ما إذا تخلل لفظ ) أي: أو سكوت» لكن إن طال لإشعاره بالإعراض أيضًا. 

وقوله: ( أجنبي عن العَقّد ) أي: بأن يكون ليس من مقتضياته» وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيًا 
عنه بأن يكون من مقتضياته» فإن طال ضرء وإن قصر لم يضر. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: ذلك اللفظ المتخلل. 

قوله: ( كأنكحتك... إلخ ) تمثيل للفظ الأجنبي المتخلل» ومحله. 

قوله: ( فاستوص بها خيرًا ) لا كل الصيغة» كما هو ظاهر. 

والمؤلف وافق العلامة الَملي في القول بالضرر باللفظ المذكورء وخالف شيخه العلامة ابن حجر 
في القول بعدم الضرر به» ووَهِمَ من قال بالضرر» ونص عبارته: ويؤخذ ما مر في البيع أن الفصل 


YY. 


باب النكا-: 
ww‏ 


ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوجء وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للشبكي, وابن أبي الشريف, 
ولا فقل: قبلت نكاحها؛ لأنه من مقتضى العقد, فلو أوجب» 000102529 N‏ 
بأجنبي من طلب جوابه يضر وإن قصر» وممن انقضى كلامه لا يضر إلا إن طال» فقول بعضهم: 
لو قال: زوجتك فاستوص بها خيرّاء لم يصح وَهْمْ. اه. 

ونص عبارة م ر : وقول بعضهم: لو قال: زوجتك فاستوص بهاء فقبل؛ لم يصح صحيح» 
والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع من انقضى كلامه لا تضرء وقد علمت ردّه. اه. 

قوله: ( ولا يضر تخلل حُطبة خفيفة ) أي: غير طويلة بأن تشتمل على حمد» وصلاة» ووصية 
بالتقوى» أما إذا طالت فيضر؛ لإشعاره بالإعراض» وضبط القَفُال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا 
فيه لخرج الجواب عن كونه جوابًاء والأولى ضبطه بالغرف. 

وقوله: ( من الزوج ) أي: صادرة منه بأن قال قبل القبول: الحمد لله والصلاة والسلام على 
رول الل ا بتقوى الله قبلت نكاحها. 

وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الإيجاب» فهي لا تضر مُطلقاء ولو طالت؛ لأنها 
لاك فاضلة: 

قوله: ( وإن قلنا بعدم استحبابها ) أي: الخطبة من الزوج قبل القبول» وهو غاية في عدم الضرر. 

قوله: ( خلافا للشبكي وابن أبي الشريف ) أي: القائلين بضرر تخلل ذلك وعللاه بأنه أجنبي 


من العَقد. 
قوله: ( ولا فقل... إلخ ) أي: ولا يضر قول العاقد للزوج» فقل: فيلت نكاحها فهو معطوف 
على مدخول يضر. 


ونقل في « حاشية الجمل » عن شيخه الضرر به» ونصها : والظاهر أنه يضر الفصل بقوله: ( قل: 

قَبأْت )» قياسًا على البيع بالأولى؛ لأن النكاح يُحَتاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله فى الجيرمى ©2. 

قوله: ( لأنه من مقتضى العقد ) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة» وبقوله: ( فقل: قَِلْت 

نكاحها )» فضمير ( أنه ) عائد على المذكور منهماء وليس عائدًا على الثاني فقط» وإن كان يوهمه 
* # ا د 

٭ قوله: ( فلو أوجب. إلخ ) مفرع على مقدر ملخوظ في كلام وهو أله إذا أت اد 

ay‏ ا د الشق الآخرء وكذا 


ار کان النکاح: شوط ا ج ی Y4‏ 


ثم رجع عن إيجابهء أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبولء أو جنت, أو ارتدت امتنع القبول. 

( فرع ): لو قال الولي: زوجتكها بمهر كذاء فقال الزوج: قبلت نكاحهاء ولم يقل: على هذا 
الصداق. صح النكاح بمهر المثل خلافا للتارزي. ( لا ) يصح النكاح مع ( تعليق ) كالبيع, بل 
أولى؛ لاختصاصه بمزيد الاحتياط كأن يقول الأب للآخر: إن كانت بنتي طلقت» او اعتدت» 


وقوله: ( ثم رجع عن إيجابه ) أي: أو مء أو أغمي عليه» أو ارتد. 

قوله: ( امتنع القبرل ) أي: لم يصح» ولو أتى به. 

* قوله: ( لو قال الولي ) أي: للزوج» ومثل الولي نائبه. 

وقوله: ( زوجتكها ) أي: موليتي. وقوله: ( بمهر كذا ) أي: بمهر مقداره كذا وكذا كمائة. 

قوله: ( فقال الزوج ) مثله وليه أو وكيله. وقوله: ( قبلت نكاحها ) أي: فقط. 

قوله: ( ولم يقل: على هذا الصداق ) أي: أو نفاه. قوله: ( صح النكاح ) جواب ( لو ). 

قوله: ( خلافا للبارزي ) أي: القائل بعدم صحة النكاح حيكذ؛ لعدم التوافق بين الإيجاب 
والقبول» وهو ضعيف؛ لان التوافق حاصل» والصداق ليس بركن حتى يحتاج إلى التوافق فيه 
كالثمن في البيع. نعم» يشترط للزومه ذكره في شق العقد مع توافقهما فيه. 

ننه % نا 

» قوله: ( لا يصح النكاح مع تعليق ) أي: ولو ب « إن شاء الله ؛ إن قصد التعليق» أو أطلق» فإن 
قصد التبرك» أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صحء كما في « النهاية » . 

قوله: ( كالبيع ) أي: نظير البيع» فإنه لا يصح التعليق فيه» فالكاف للتنظير. 

قوله: ( بل أولى ) أي: بل النكاح أولى بعدم صحته بالتعليق. 

قوله: ( لاختصاصه ) أي: النكاح» وهو علة الأولوية. 

وقوله: ( بمزيد الاحتياط ) أي: بزيادة احتياط على غيره لأجل حفظ الأبضاعء والدليل عليه 
اشتراط الإشهاد فيه دون غيره. 

قوله: ( كأن يقول الأب... إلخ ) تمثيل لما دخله التعليق. وقوله: ( للآخر ): المناسب حذف (أل )» 
بأن يقول: لآخرء وهو الزوج» أو وليه أو وكيله. 

قوله: ( إن كانت بنتي طلقت... إلخ ) مثله ما لو بشر بولد فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها 
فقبل» وبانت أنثى. 

قوله: ( فقبل ) أي: ذلك الآخر. 


AAI‏ سس سب سيب باب النكا-: 


فقد زوجتكها فقبل» ثم بان انقضاء عدتهاء وأنها أذنت له. فلا يصح؛ لفساد الصيغة بالتعليق. 
وبحث بعضهم الصحة في: إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكهاء وفي زوجتك إن شئت 
كالبيع؛ إذ لا تعليق في الحقيقة. ( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولةء فيفسد؛ 
لصحة النهي عن نكاح المتعة يي ع ع ع ع ع ع ع ع عي اع ع عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل ل الل للا لل 0 


وقوله: ( ثم بان انقضاء... إلخ ) أي: ثم بان طلاقهاء وانقضاء عدتها... إلخ» ففي الكلام 
حذف المعطوف عليه. 

وقوله: ( وأنها أذنت له ) أي: وبان أنها أذنت لأيها فى نكاحهاء وإنما ذكر هذا وما قبله؛ لأن 
القصد ترتيب عدم الصحة على التعليق فقط؛ لأنه إذا لم يتبين ما ذكر - من طلاقها وإذنها لوليها 
في النكاح - يكون عدم الصحة مرتبا على هذا أيضًا. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: التزويج بالقول المذكور. 

وقوله: ( لفساد الصيغة بالتعليق ) علة لعدم الصحةء ويرد عليه أنهم ذكروا في باب البيع أنه 
لو قال البائع: إن كان هذا ملكي فقد بعتكه» ثم تبين أنه ملكه» فإنه يصح فما الفرق؟ قال في 
« التحفة » (: والوجه الفرق بمزيد الاحتياط هنا. 

قوله: ( وبحث بعضهم الصحة في: إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها ) قال في « التحفة » (": 
ويتعين حمله على ما إذا علم» أو ظن أنها موليته. 

قوله: ( وفي زوجتك إن شئت ) قال في « التحفة » (©: يتعينٌ حمله على ما إذا لم يرد التعليق. اه. 

قوله: ( إذ لا تعليق في الحقيقة ) تعليل لبحث بعضهم الصحة في الصورتين» وهو على حد قوله 
تعالى: 9 وَحَادُونِ إن كم مُؤْمنينَ & [ آل عمران: ٠‏ ]» وكولك: إن كنت زوجتي فأنت طالق» 
وهذا التعليل مبني على حمل ١‏ التحفة » السابق فيهما. 

* قوله: ( ولا مع تأقيت ) معطوف على ( مع تعليق ) أي: ولا يصح النكاح مع توقيته. 

قال ع ش “: أي: حيث وقع ذلك في صلب العَقّدء أما لو توافقا عليه قبل» ولم يتعرضا له في 
العَمد لم يضرء لكن ينبغي كراهته. اه. 

قوله: ( بمدة معلومة ) أي: كسَنّة. وقوله: ( أو مجهولة ) أي: كزمن» وحين. 

قوله: ( فيفسد ) لا حاجة إليه بعد قوله: ( ولا مع تأقيت ) لما علمت أنه معطوف على ( مع 
تعليق )» وأن التقدير: ولا يصح النكاح مع تعليق» وعدم الصحة هو الفساد. 

قوله: ( لصحة النهي عن نكاح المتعة ) قال في « التحفة » (: وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم 
عام خيبر» ثم جاز عام الفتح؛ وقبل حجة الوداع» ثم حرم أبدًا بالنص الصريح. 
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وهو المؤقت» ولو بألف سنة» وليس منه ا N O‏ 


وفي البِجَيرمي : والحاصل: أن نكاح المتعة كان مباخحاء ثم نسخ يوم خيبر» ثم أبيح يوم 
الفتح»› 00 الفتح» واستمر تحريمه إلى يوم القيامة» وكان فيه حلاف في الصدر الأول 
ثم ارتفع) وأجمعوا على تحريه. 

قال بعض الصحابة: رأيت رسول الله مَل قائما بين الركن والباب» وهو يقول: « أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع, ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء 
فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا ». 

وقد وقعت مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم» وأمير المؤمنين المأمون: فإن المأمون نادى يإباحة 
التعةء فدخل يحيى بن أكثم» وهو متغير بسبب ذلك» وجلس عنده» فقال له المأمون: ما لي أراك 
متغيًا؟ قال: لما حدث في الإسلام, قال: وما حدث؟ ايا النداء بتحليل الزناء قال: المتعة زنا؟ 
قال: نعم ذال وق الى للك فيل فقا لانت کات اللدم ا ا 

أا الات فاك قال الله تعالى: 9 قد : فلح لْمؤْمِئُونَ 4 [ المؤمنون: ١‏ ] إلى قوله: «3 وَآلدِبنَ شه 

رجهم يرن © إلا عل روجهم او ما ملكت يمم َم َير موي © هَمَنِ ابت وراه 
ذلك ا لعَادُونَ © [المؤمنون: ه - ۷ ]. يا ار المؤمنين» زوجة ة المتعة ملك يمين؟ قال: لا قال: 

فهي الزوجة التي عند الله ترث» وتورث؟ قال: لاء قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين. 

وأما الشئّة: فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب 5ه أنه قال: اني رسؤل الله لاله 
أن أنادي بالنهي عن المتعة) وتحريمها بعد أن كان أمر بهاء فالتفت المأمون للحاضرين» وقال: أتحفظون 
هذا من حديث الزهري؟ قالوا: نعم» فقال المأمون: أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة. اه. ملخصًا. 

قوله: ( وهو ) أي: نکاح المتعة. 

وقوله: ( المؤقت. .. إلخ ) هذا ضابطه عند الجمهور, وأما عند ابن عباس فهو الخالي من الولي» 
والشهود» كذا في « شرح التحرير »). 

قال ش ق: عليه وعلى كل فهو حرام» ولا حدٌّ فيه مطلفًا؛ للشبهة وقال أيضًا: إعما سمي بذلك؛ 
لأن الغرض منه مجرد التمتع لا التوالد والتوارث اللذان هما الغرض الأصلي من النكاح المقتضيان 
للدوام. قال: ولكن هذا لا يظهر على الضابط الثاني» إلا أن يقال: شأن الصادر بلا ولي» ولا شهود 
أن يكون الغرض منه مجرد التمتع؛ إذ لو أراد الدوام لعقد بحضرة ولي وشهود. اه. بعصرف. 

قوله: ( وليس منه ) أي: من المؤقت» وامراد: الباطل» وإلا فلا يمكن نفي التأقيت رأسا؛ لأنه 
موجود في ١‏ العبارة ». 


5 باب النكاح: 


ما لو قال: زوجتكها مدة حياتك, أو حیاتها؛ لأنه مقتضى العقد, بل ييقى أثره بعد المرت. ويلزمه 
في نكاح المتعة المهر, والنسب. 1 1 ا ا 


وقوله: (ما لو قال: زوجتكها مدة حياتك أو حياتها ) أي: ما لو أقّت النكاح بمدة حياته» أر حياتها. 

وقوله: ( لأنه ) الضمير يعود على التأقيت بمدة الحياة المفهوم من المثال. 

وقوله: ( مقتضى العقد ) أي: وهو بقاء المعقود عليه إلى الوتك4 أعن؛ والتصريح بمقتضاه لا يضر 
كنظيره فيما لو قال: وهبتك» أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك. أو عمركء كذا في « شر 
الروض » » وجرى عليه حجر في « فتح الجواد ). 

ولم يرتضه في و التتحفة )» ونصها 50 وبحث البلقينى صحته إذا أقّت بمذة عمره» أو عمرها؛ 
لأنه تصريح بمقضى الواقع» وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلهاء فالتعليق بالحياة 
المقتتضى لرفعها كلها بالموت مخالف لمقتضاه حيئئذ» وبه يتأيد إطلاقهم. ويعلم الفرق بين هذا 
ووهبتك» أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار تم على صحة الحديث به» فهو إلى التعبد أقرب على 
أنه يكفى طلب مزيد الاحتياط هنا فارقًا بينه وبين غيره. اه. 

ومثله في « النهاية »» ونصها 0©: وبحث البلقِيني صحته عند توقيته بمدة عمره أو عمرها؛ لأنه 
تصريح بمقتضى الواقع منوع» فقا صرح الاصحاب في البيع بأنه إذا قال: بعتك هذا حياتك 
لم يصح البيع» فالنكاح أولى؛ ولآن الموت لا يرفع آثار النكاح كلهاء فالتعليق بالحياة المقتضي 
لرفعها بال موت مخالف لمقتضاه حينعذء وبه يتأيد إطلاقهم. اه. 

قوله: ( بل ييقى أثره ) أي: النكاح» أي: وهو الغسل» والإرث. وانظر فى هذا الإضراب فإنه 
ينافي التأقيت ممدَّة الحياة» وينافي التعليل الذي ذكره؛ وذلك لأنهما يقتضيان عدم بقاء أثر النكاح 
ولو اقتضيا بقاء الأثر للا نازعام» ولوافقاه ف الصحة» ولعل شارحنا لم ينظر للا اقتضاه التأتيت 
والتعليل الناشئ عنه النزاع المذ كور» فلذلك أثبت الصحة القائل بها البُلْقِيني» وأثبت ما هو محل 
نزاعهما للبُلقِبنِي بالإضراب المذكور. فتنبه. 

قوله: ( ويازمه في نكاح التعة ) أي: ويلزم الواطئ بوطئه في نكاح المتعة. 

وقوله: ( المهر ) أي: مهر مثل بكر إن كانت يكرّاء وثيب إن كانت ثيئاء ولا يلزمه المسمى؛ 
لفساد النكاح. 

وقوله: ( والنسب ) أي: ويلزمه النسب؛ أي: لو حملت منه» وأتت بمولود فإنه ينسب إليه. 
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والعدة. ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين. فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ» 
وحيث وجب الحد لم يثبت المهرء ولا ما بعده» وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد. بل يسن 


وقوله: ( والعدة ) لا معنى لعطفه على ما قبله؛ إذ يصير المعنى: ويلزمه العدة» وهو ليس عليه 
عدة» فيتعين جعله فاعلا لفعل محذوف؛ أي: ويلزمها العدة» ولو لم يذكر ضمير يلزم البارز؛ لصح 
العطف المذ كور» ولكن يقدر المفعول بالنسبة للأولين ضميرًا مذكرّاء وبالنسبة للعدة ضميرًا مؤنًا. 

قوله: ( ويسقط الحد ) أي: لشبهة اختلاف العلماء فيه. 

وعبارة متن « الروض » 7©: نكاح المتعة - وهو المؤقت - باطل يسقط به الحد» وإن علم 
فساده؛ لشبهة اختلاف العلماء. ولا يجوز تقليده فيه» وينقض الحكم به. اه. بزيادة. 

قوله: ( إن عقد بولي وشاهدين ) مثله ما لو عقد بشاهدين من غير ولي» فإنه يلزمه ما ذكرء 
ويسقط عنه الحدء لكن بشرط أن لا يحكم حاكم ببطلانه» وإلا وجب الحد. 

قوله: ( فان عقد بينه وبين امرأة ) أي: من غير ولي» وشاهدين. 

وقوله: ( وجب الحد ) أي: م زنا. 

قوله: ( وحيث وجب الحد ) أي: بأن كان النكاح بلا ولي» ولا شهود. 

وقوله: ( لم يثبت المهر... إلخ ) أي: لأنه زنا. وقوله: ( ولا ما بعده ) هو النسبء والعدة. 

قوله: ( وينعقد النكاح... إلخ ) ذكر هذا هناء وإن كان سيصرح به في الصداق؛ لناسبته 
للصيغة من حيث إن تسمية المهر إنما يكون فيهاء فهو استطراد. 

قوله: ( بل يسن... إلخ ) الإضراب انتقالي؛ والأولى أن يقول: ويسن» بالواو بدل أداة 
الإضراب» وسيذكر في باب الصداق أنه قد يجب ذكره لعارض» كأن كانت المرأة غير جائزة 
التصرف؛ لصغرء أو جنون» أو سفه. 

قوله: ( وكره إخلاؤه ) أي: العَمّد. وقوله: ( عنه ) أي: عن ذكر الصداق. 

قوله: ( نعم لو زوج أَمَته بعبده لم يستحب ) أي: ذكره في العقد؛ إذ لا فائدة فيه فإنه لا يثبت 
للسيد على عبده شيء؛ إذ لا حاجة إلى ذكره» ومحله حيث لا كتابة» وإلا بأن كان أحدهماء 
أو كلاهما مكاتبًا استحب؛ إذ المكاتب كالأجنبي. 


[ شروط الزوجة ]: 
قوله: ( وشرط في الزوجة... إلخ ) لما أنهى الكلام على شروط الصيغة شرع في بيان شروط 


۳۹ $qgŞییییی۔‏ ا 


أي: المنكوحة ( خلو من نكاح وعدة ) O E‏ 


الزوجة التي هي أحد الأركان الخمسةء وذكر أربعة شروط: ثلاثة متنّاء وهي: خلوها من نكاح 
وعدة» وتعيين لهاء وعدم محرمية. وواحد شرححا: وهو ما سيذكر في التنبيه من اشتراط أن تكون 
مسلمةء أو كتابية. 

قوله: ( أي المنكوحة ) أي: التى يريد أن ينكحهاء ولو قال: أي المخطوبة لكان أولى» ليفيد أن 
اراد بالزوجة في عبارته ليس حقيقتهاء وإناالمراد بها الغطوبةء وإطلاق الزوجة عليها يكون باعتبار 
ما تؤول إليه. 

» قوله: (خلو من نكاح وعِدَّة ) أي: ولو بادعائهاء فيجوز تزويجها ما لم يعرف لها نكاح سابق, 
فإن عرف لهاء وادعت أن زوجها طلقهاء أو مات وانقضت عِدَّتها؛ جاز لوليها الخاص تزويجها 7", 
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باب النکاے. 


من غيره» ( وتعيينٌ ) لهاء فزوجتك إحدى بناتي باطل» ولو مع الإشارة, ويكفي التعيين بوصف, 


ولا يزوجها الولي العام» وهو الحاكم إلا بعد ثبوت ذلك عنده» كما قال ز ي. اه. بُجَيْرِمِي بتصرف (. 

وقوله: ( من غيره ) الجار والمجرور صفة لعِدّة؛ أي: عِدّة حاصلة لها من غير الزوج» وخرج به 
المعتدّة منه» ففيها تفصيل» فإن كان الطلاق رجعيًاء أو بائئا بدون الثلاث» واللعان صح النكاح في 
العِدَّة» وإلا فلاء ومعنى صحته في الرجعية: رجوعها من غير عَمد. 

قوله: ( وتعبين ) بالرفع عطف على ( خلو )؛ أي: وشرط تعيين للزوجة بما يذكره حاصل من وليها. 

قوله: ( فزوجتك إحدى بناتي باطل ) أي: ما لم ينويا معينة» وإلا فلا يبطل» لا تقدم أن الكناية 
في المعقود عليه تصح. 

قوله: ( ولو مع الإشارة ) أي: للبنات اللاتي المزوجة إحداهن, بأن قال: زوجتك إحدى بناتي 
هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات» فإنه باطل للجهل بعين المزوجة» لا للمزوجة التى هى إحدى 
البنات» وإلا لنافى قوله بعد: ( ويكفي التعيين بوصفء أو إشارة ). تأمل. 0 

قوله: ( ويكفي التعيين بوصف ) ليس المراد به الوصف الاصطلاحي» وهو ما دل على معنى 
وذات؛ كقائم» وضاربء با. المراد به: المعنى القائم بغيره» سواء دل على ذات قائم بها ذلك المعنى 
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أو إشارة كزوجتك بنتي» وليس له غيرهاء أو التي في الدار, وليس فيها غيرهاء أو هذه وإن 
سمّاها بغير اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة, وإن كان اسم بنته إلا إن نوياهاء ولو 
قال: زوجتك بنتي الكبرى» وسكاها باسم الصغرى صح في الكبرى؛ لأن الكبر صفة قائمة 
بذاتها بخلاف الاسم ياي ا ER‏ 


أم لاء فهو أعم من الاصطلاحي. 

قوله: ( كزوجتك بنتي ) تمثيل للتعيين بالوصفء ومثله الذي بعده. 

قوله: ( ولیس له غيرها ) قيد لا بد منهء فلو كان له بنت غيرها لا يكون قوله: ( بنتي ) تعييئّاء 
فيكون باطلا. 

قوله: ( أو التي في الدار ) أي : أو قال: زوجتك التي 5 الدار, 

وقوله: ( وليس فيها ) أي: في الدار غيرها - أي: غير بنته - وهو قيد أيضًاء فلو كان في الدار 
بنت أخرى غير بنته» وقال: زوجتك التي في الدار لا يكون تعييئّاء فيكون باطلا للإبهام. 

قوله: (أو هذه ) أي: أو قال: زوجتك هذى وهي حاضرة. 

قوله: (وإن سماها ) أي: المعينة يما ذذ كر وهو غاية للاكتفاء بالتعيين بما ذكر؛ أي: يكفي التعيين 
ما ذكرء وإن سماها بغير اسمها؛ كأن قال: زوجتك بنتي مريم» والحال أن اسمها خديجة» أو قال: 
زوجتك عائشة التي في الدارء والحال أن اسمها فاطمةء أو قال: زوجتك فاطمة هذه والحال أن 
اسمها زينب مثلا. 

وإنما اكتفى بالتعيين بما ذكر مع تغيير الاسم؛ لأن كلا من البنتية والكينونة في الدار في المثالين 
الأولين وصف ميز» فاعتبر ولَمًا الاسم ولأن العبرة بالإشارة في الثالث» لا بالاسمء فكان كالعدم. 

قوله: (بخلاف زوجتك فاطمة ) أي: بخلاف التعيين بالاسم فقط: كزوجتك فاطمة من غير أن 
يقول: بنتي» فلا يكفي؛ لكثرة الفواطم» وإن كان هذا الاسم هو اسمها في الواقع. 

وقوله: ( إلا إن نوياها ) أي: نوى العاقدان بفاطمة بنته» فيكفي عملا يما نوياه. 

قال في «المغني » ): فإن قيل: يشترط في صحة العقد الإشهاد, والشهود لا اطلاع لهم على النية. 

أجيب: بأن الكناية مغتفرة في ذلك على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضًا علم الشهود 
بالمنوية» وعليه لا سؤال. اه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: من له ابنتان: صغری» وكبرى. قوله: ( وسماها ) أي: الكبرى. 

قوله: ( صح ) أي: النكاح. قوله: رلأن الكبر صفة قائمة بذاتها اى فاكتفى بها. 

قوله: ( بخلاف الاسم ) أي: فليس وصمًا قائمًا بذاتها. 


6 الا 


فقدم عليه. ولو قال: زوجتك بنتي خديجة, فبانت بنت ابنه صح إن نوياهاء أو عينها بإشارة, 
أو لم يعرف لصلبه غيرهاء وإلا فلا. ( و ) شرط فيها أيضًا: ( عدم محرمية ) بينها وبين الخاطب 
( بنسب فيحرم ) به DO O O O‏ 


قوله: ( فقدم ) أي: الكبر الذي هو صفة. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الاسم. قال في « شرح الروض » (): ولو قال: زوجتك بنتي الصغيرة 
الطويلة» وكانت الطويلة الكبيرة» فالتزويج باطل؛ لأن كلا الوصفين لازم وليس اعتبار أحدهما في 
تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخرء وصارت مبهمة. اه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: الولي للزوج. قوله: ( فبانت ) أي: حديجة المسماة في العقد بنت ابنه» لا بنته. 

قوله: ( صح ) أي : العَقد. 

وقوله: ( إن نوياها ) أي: نويا بخديجة بنت ابنه» ويأتى فيه السؤال والجواب السابقان في 
« شرح الروض » (. ٠‏ ۰ 

وقوله: ( أو عيّنها بإشارة ) أي: بأن قال: زوجتك بنتي خحديجة هذه» وأشار لبنت الابن. 

وقوله: ( أو لم يعرف لضلبه غيرها ) أي: لم يعرف أن له بنا من صلبه غير بنت الابن» وفيه أن 
هذا يقتضي أن بنت الابن يصدق عليها أنها من صلبه» وليس كذلك» بل هي من صلب الابن؛ 
إلا أن يقال: إنه على سبيل التجوز. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم ينوياهاء ولم تتعين يإشارة» وعرف لصلبه بنت غيرهاء فلا يصح 
العَقّد. وفي « الروض » وشرحه (©: ولو ذكر الولي اسم واحدة من بنتيه» وقصدهما الأخرى صح 
التزويج فيما قصداهاء ولغت التسمية» وفيه الإشكال السابق» ويأتي فيه ما تقد فإن اختلف 
قصدهما لم يصح التزويج؛ لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولي. اه. 

* قوله: ( وشرط فيها ) أي: في الزوجة. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما شرط فيها ما تقدم من الخلو من النكاح, والعِدَّةء ومن التعيين. 

قوله: ( عدم محرمية ) أي: انتفاء محرمية» وهي وصف يقتضي تحريم المناكحة. 

وقوله: ( بينها ) أي: الخطوبة» والظرف متعلق بمحذوف صفة ل ( محرمية ). 

قوله: ( بنسب ) الباء سببية متعلقة ب ( محرمية )؛ أي: محرمية سببها نسب أو رضاع» أو مصاهرة. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) تفريع على المفهوم. 

وقوله: ( به ) أي: بالنسبء والأولى بها؛ أي: الحرمية الكائنة بسبب النسب. 
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آخر لآية: حرمت ڪڪ [النساء: ۲۳ ع ( نساء قرابة غير ) ما دخل في ( ولد عمومة 
وخؤولة ) فحينئذ يحرم نكاح أ وهي من ولدتك» أو ولدت من ولدك - ذكرًا كان او انثى - 
رھ الجدة من الجهتين, وبنت») e EDS RSLS SAR ADS aS‏ وك 


واعلم أن للمحرمات بالنسب ضابطين: 

الأول: ما ذكره الصنف» وهو: تحريم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة, أو ولد 
الخؤولة كبنت العم والعمةء وبنت الخال والخالة. 

والثاني: يحرم على الرجل أصوله وفصوله. وفصول أول أصوله» وأول فصل من كل أصل بعد 
الأصل الأول؛ فالأصول الأمهات - وإن علت - والفصول البنات - وإن سفلت - وفصول أول 
الأصول الأخوات. وبنات الأخ. وبنات الأختء وبنات أولادهم؛ لأن أول الأصول الآباى 
رالأمهات» وفصولهم الإخوة والأخوات» وأولادهم, وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هو 
العمات والخالات؛ لأن كل أصل بعد الأصل الأول الأجداد, والجدات - وإن علوا - وخرج بأول 
فصل ثاني فصل» وهو أولاد الأعمام, والعمات, وأولاد الأخوال, والخالات؛ وثالث فصلء وهكذا. 
وهذا الضابط للشيخ أبي إسحاق الإشفراينيء والأول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي» وهو أولى 
لإيجازه» ونصه على الإناث. 

قوله: ( لآية 8 حرمت &... إلخ ) دليل للتحري» ولو أخُره عن الفاعل لكان أولى. 

قوله: (نساء... إلخ ) فاعل يحرم؛ ولا بد من تقدير مضاف قبله؛ لأن التحريم كغيره من الأحكام 
لا يتعلق بالذوات» وإنما يتعلق بالأفعال أي: يحرم نكاحهن» أو وطؤهن. 

وقوله: ( غير ) بالرفع صفة لنساءء وبالنصب على الاستثناءء أو الحالية. 

قوله: ( فحينئذ يحرم ) أي: فحين إذ كان الحرم غير ما دخل في ولد العمومة والخؤولة من نساء 
القرابة يحرم نكاح أم» وكان الأولى والأخصر أن يقول: كأم... إلخ؛ تمثيلا لنساء القرابة» ويحذف 
قوله: ( فحينئذ يحرم نكاح )؛ إذ هو عين قوله: ( فيحرم نساء قرابة ). 

قوله: ( وهي ) أي: الأم. 

وقوله: ( من ولدتك أو ولدت من ولدك ) بتاء التأنيث فيهماء وهذا ضابط للأم» وإن شعت فقل 
في ضابطها: هي كل أنثى يصل إليها نسبك بواسطة» أو غيرهاء ولكن إطلاق الأم على الثاني مجاز. 

وقوله: ( ذكرًا كان أو أنشى ) تعميم في من الثانية. 

قوله: ( وهي الجدة ) أي: من ولدت من ولدك تسمى بالجدة حقيقة. 

وقوله: ( من الجهتين ) أي: جهة الأم وجهة الأب. 

قوله: ( وبنت ) بالجر عطف على ( أم )؛ أي: ويحرم نكاح بنت أيضًا. 


">" باب النكاح: 


وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها - ذكرًا كان أو أنثى - لا مخلوقة من ماء زناه» واخت. 
وبنت أخ» وأخت» وعمة» وهي: أخت ذكر ولدك, وخالة: وهي أحت أنثى ولدتك. 


قال في « التحفة » (": ولو احتمالاء كالمنفية باللعان» ومن كم لو کب نفسه لحقته» ومع 
النفي لا يثبت لها من أحكام البنت سوى تمريم نكاحها على الأوجه. اه. 

قوله: ( وهي ) أي: اليئت: 

وقوله: ( من ولدتها ) بفتح تاء الفاعل» وهذا ضابط للبنت» وإن شئت فقل: هي كل أنثى 
ينتهي إليك نسبها بواسطة؛ أو غيرها. 

وقوله: ( أو ولدت من ولدها ) إطلاق البنت على هذه مجاز لا حقيقة. 

قوله: ( ذكرًا کان أو أنثى ) تعميم في ( من ) القائية اا 

قوله: ( لا مخلوقة من ماء زناه) أي: لا يحرم نكاح مخلوقة من ماء زناه؛ إذ لا حرمة لماء الزناء 
كن يكره نكاحها خروججًا من خلاف الإمام أبي حنيفة ذه. 

ومثل الخلوقة من ماء الزنا: اخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته» والمرتضعة بلبن الزناء وإذا 
ارت المرأة بلبن زنا شخص بنا صغيرة حلت له ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية» فإنها يحرم 
عليها ولدها بالإجماع. 

والفرق أن البنت انفصلت من الرجل» وهي نطفة قذرة لا يعبأ بهاء والولد انفصل من الرأ 
وهو إنسان كامل. 

قوله: ( وأخت ) بالجر معطوف أيضًا على ( أم )؛ أي: ويحرم نكاح أخت شقيقة كانت» 
أو لأب أو لأم» وضابطها كل أنثى ولدها أبواك» أو أحدهما. 

قوله: ( وبنت أخ) معطوف أيضًا على ( أم)؛ أي: ويحرم نكاح بنت أخ من جميع الجهات» وإن نزلت. 

قوله: ( وأخت ) بالجر معطوف على ( أخ )؛ أي: وبنت أخحت» فيحرم نكاحها أيضًا.ء 

قوله: ( وعمة ) بالجر معطوف على ( أم )؛ أي: ويحرم نكاح عمة. 

قوله: ( وهي ) أي: العمة: 

وقوله: ( أخت ذكر ولدك ) أي: بواسطة» أو بغيرهاء فالتي بغير واسطة كأخحت أبيك» وهي 
عمة حقيقة» والتي بواسطة كعمة أبيك» وعمة أمك» وهي عمة مجارًا. 

قوله: ( وخالة ) بالجر أيضًا عطمًا على ( أم )» أي: ويحرم نكاح خالة. 

قوله: ( وهي ) أي: الخالة. 

وقوله: ( أخت أنشى ولدتك ) أي: بواسطة أو بغيرهاء فالأولى: كأخت أمك» وهي خحالة حقيقة) 


أوكان النکاے: شرو الزوہے ب«بببيببببب 0184# 


(فرع ): لو تزوج مجهولة النسب. فاستلحقها أبوه ثبت نسبهاء ولا ينفسخ النكاح إن كذبه 
الزوج؛ ومثله عكسه بأن تزوجت مجهولاء فاستلحقه أبوهاء ولم تصدقه. 


والثانية: كخالة أييك» وخالة أمك» وهي خالة مجارًا. 

- قوله: (لو تزوج مجهولة السب ) أي: لا يدري إلى من تنتسب كلقيطة. 

- قوله: (فاستلحقها أبوه ) أي: أبو الزوج؛ أي: ادعى أنها بنته. 

- وقوله: (ثبت نسبها ) أي: إن وجد شرط الاستلحاق» وهو الإمكان» وتصديقها له إن كبرت. 

- قوله: (ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج ) حرج به: ما لو صدقه الزوج» فإنه ينفسخ النكاح. 

- قوله: ( ومثله عكسه ) أي: ومثل استلحاق أبي زوجها لها عكسه» وهو استلحاق أبيها 
لزوجهاء فيثبت السب به» ولا ينفسخ النكاح. وقد ذكر مسألة العكس» وما قبلها بغاية الإيضاح 
في ١‏ النهاية »» ونصها 49 نعم لو زوّجه الحاكم مجهولة النسبء ثم استلحقها أبوه بشرطه» 
ولم يصدقه هو ثبتت أحوّتها له وبقي نكاحه 29 كما نص عليه وجرى عليه العَبادي والقاضي 
غير مرة قالوا: وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذاء ولو مات الزوج» فينبغي أن ترث منه 
زوجته بالزوجية لا بالأختية؛ لأن الزوجية لا تحجب» بخلاف الأختية فهى أقوى السببين» فإن 
صدقه الزوج» والزوجة انفسخ النكاح» ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لهاء أو بعده فلها مهر 
المثل» وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب» فاستلحقه اھات نسبه. ولا ينفسخ 
النكاح إن لم يصدقه الزوج» وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسبء وانفسخ النكاح» 
وحكم المهر ما مر» وإن لم تكن بينة» وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج» لكن 
لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها؛ لأن إذنها شرطء وقد اعترفت بالتحري» وأما المهر 
فلازم للروج؛ لأنه يدعي ثبوته عليه» لكنها تنکره» فإن كان قبل الدخحول فنصف المسمى» أو بعده 
فکله» وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء»؛ وهو ینکره» ومر حكمه في الإقرار» ولو وقع 
الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها. اه. وقوله: ( بشرطه ) قال ع ش 7 هو الإمکان» 

وقوله: ( ومر حكمه في الإقرار ) قال ع ش ٤‏ هو أنه يبقى في يد من هو يبده حتى يرجع 

قوله: ( ولم تصدقه ) يفيد أنها إذا صدقته ينفسخ النكاح» ولو لم يصدقه الزوج» وهذا حلاف 
ما في عبارة « النهاية » الماة» وخلاف ما في ٠‏ التحفة » أيضّاء فتنبه. 


غ ب دا سس سس سح ياب النكاح: 


( أو رضاع فيحرم به ) أي بالرضاع ( من يحرم بدسب ) للخبر المتفق عليه: « يحرم من 


* قوله: ( أو رضاع ) عطف على ر نسب )؛ أي: وشرط عدم محرمية برضاع. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) تفريع على المفهوم أيضًا. 

وقوله: ( به ) أي : بالرضاع» والأولى بها؛ أي : با حرمية الكائنة بسبب الرضاع» كما تقدم. 

قوله: ( من يحرم بنسب ) أي: نكاح نظير من يحرم بالنسب» فلا بد من تقدير مضافين. 
أما الأول: فما تقد وأما الثاني: فلأن الحرم نكاحه بالرضاع ليس عين من يحرم بالنسب» كما 
هو ظاهر والحرمات بالنسب سبع» كما تقدم: الأ والبنت» والأخحت» وبنت الأخ» وبنت 
الأحت» والعمةء والخالة» فتكون ال محرمات بالرضاع كذلك» فجملة الحرمات بالنسب» والرضاع 
أربع عشرة» ويزاد عليها أربع بالمصاهرة» فالجملة ثمان عشرة. 

وهذه هي التي تحريمها على التأبيد» وأما التي تحريمها لا على التأبيدء بل من جهة الجمع فثلاث: 
شيف الو وعمتهاء وخالتهاء وعد بعضهم من أسباب التحريم اختلاف الجنس» فلا يجوز 
للآدمي نكاح جنية» وبالعكسء قله العمّاد بن يونس» وأفتى به ابن عبد السلام» وتبعه شيخ 
الإسلام واعتمده ابن حجن قال: لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم التانس 
بها أي: في قوله تعالى: 95 ومن ءايه أن ی لكرج ِن أنشيكم أنطنةا 4 [ الروم: ١؟‏ ]» وجواز 
ذلك يفوّت الامتنان» وفي حديث: نهى رسول الله يِه عن نكاح اله ١‏ » وخالف المَمُولي؛ 
فجوز ذلك» واعتمده العلامة الَملي, وأجيب عن الآية بأن الامتنان في الآية بأعظم الأمرين» وهر 
لا ينافي جواز الآخرء والنهي في الحديث للكراهةء لا للتحريم. 

قوله: ( للخبر المتفق عليه ) أي: وللنص على الأمهات» والأخوات فى الآية» وبعض المفسرين 
يجعل السبع مأخوذة من الآية الشريفة. ٠‏ 

قال: لأن تحريم السبع لأجل الولادة له أو منه أو لأجل الإخوة له» ولو بواسطة؛ أو لأحد 
أصوله. فأشير للأول بقوله تعالى: « مينم أل أَرْصَعْمَكُمَ 4 [النساء: ٠١‏ ع فالتحريم لأجل 
الولادة الذي علم من ذلك يشمل تحريم الأم؛ وتحريم البنت» وأشير للثاني بقوله تعالى: رونك 
قت ألرّصَعَةَ » [النساء: 5١‏ ]» فالتحريم لأجل الأخوة له» ولو بواسطةء أو لأحد أصوله الذي 
علم من ذلك يشمل تحربم الأختء والخالة» والعمة» وبنت الأخ» وبنت الأحت؛ لأن تحريم الأحت 
لأجل الأخوة له بغير واسطة» وتحريم الخالة» والعمة لأجل الأخوة لأحد أصوله الذي هو الأم في 
الأولى» والأب في الثانية» وتحريم بنت الأخ» وبنت الأعت للأخوة له بواسطة» ولا يخفى ما في 
ذلك من الخفاء. اه. باجوري. 


أركان النکاح: شروط الزوجة س لس سد "55 


الرضاع ما يحرم من النسب »» فمرضعتك» ومرضعتهاء ومرضعة من ولدك من نسب, أو رضاع 
وكل من ولدت مرضعتكء أو ذا لبنها أمك من رضاع, والمرتضعة بلبنك؛ ولبن فرعك نسباء 
أو رضاعًاء وبنتها كذلك - وإن سفلت - بنتك, والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسباء أو رضاعًا 
أحتك» وقس على هذا E‏ 


قوله: ( فمرضعتك ) مبتدأء خبره أمك, وهو بيان لضابط الأم من الرضاع. 

قوله: (ومرضعتها ) أي: مرضعة مرضعتك, وهذه كالتي بعدها إطلاق الأم عليها مجاز؛ لأنها جدة. 

قوله: ( ومرضعة من ولدك ) أي: مرضعة أمك التي ولدتك. 

وقوله: ( من نسب أو رضاع ) تعميم في ( من ولدك )» وهو غير ظاهر؛ لأن الولادة مختصة 
بالنسب» وعلى تسليم أن المراد ب ( من ولدك ) أمك مطلمًا بطريق التجوز يظهر التعميم» ويكون الشق 
الثاني من التعميم» وهو قوله: ( أو رضاع ) مكررًا مع قوله أولا: ( ومرضعتها )» وبيانه أن مرضعة أمك 
من الرضاع هي عين مرضعة مرضعتك» وإذا علمت ذلك فالأولى إسقاطه» كما في « التحفة ) (©. 

قوله: ( وكل من ولدت مرضعتك ) معطوف على ( فمرضعتك ). 

قوله: ( أو ذا لبنها ) أي: أو ولدت ذا لبنهاء وهو الفحل الذي هو حليل المرضعة الذي له اللبن» 
واحترز بقوله: ذا لبنها عما لو كان اللبن لغيره؛ كأن تزوج امرأة ترضع» فإن الزوج المذكور ليس 
صاحب اللبن» فأم من ولدته ليست أمك. 

قوله: ( أمك من رضاع ) أي: بشرط أن تبلغ تسع سنين تقريّاء وإلا فلبنها لا يحرم» كما سيذكره. 

قوله: ( والمرتضعة بلبنك ) مبتدأ خبره ( بنتك )» وهو بيان لضابط البنت» ولا فرق في هذه 
المرتضعة بين أن تكون مرضعتها زوجة» أو أمة» أو موطوءة بشبهة. 

قوله: ( ولبن فرعك ) أي: والمرتضعة بلبن فرعك. 

وقوله: ( نسبًا أو رضاعًا ) تعميم في الفرع. قوله: ( وبنتها ) أي: بنت المرتضعة. 

وقوله: ( كذلك ) أي: نسباء أو رضاعًا. قوله: ( وإن سفلت ) أي: بنت المرتضعة بلبنك» فهي 

قوله: ( والمرتضعة ) مبتدأ خبره قوله: ( أختك )» وهو يبان لضابط الأخت. 

واعلم أن من ارتضع من امرأة صار جميع بناتها أخوات له من الرضاع سواء التي ارتضع عليهاء 
والتي قبلهاء والتي بعدهاء وإنما نبهنا على ذلك مع وضوحه؛ لأن جهلة العوام يسألون عن ذلك 
كثيرًاء ويظنون أن الأخت من الرضاع هي التي ارتضع عليها دون غيرها. 

قوله: ( وقس على هذا ) أي: في التصوير لا في الحكم؛ إذ هو ثابت بالحديث. 


۲٤“ 


باب النکاء: 


بقية الأصناف المتقدمة, ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك, أو ولد ولدك ولا أم مرضعة 
ولدك» وبنتهاء وكذا أخت أخيك لأبيك؛ أو لأمك من نسب أو رضاع. 


وقوله: ( بقية الأصناف المتقدمة ) أي: فى النسب» وهى بنت الأخ» وبنت الأختء والعمة, 
والخالة» فالمرتضعة من أختك» اوه لك يك نسباء أو رضاعا بدت أختء أو أخ» وأحت ذي 
اللبن عمة رضاع» وات المرضعة خالة الرضاع. 

- قوله: ( ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك. .. إلخ ) شروع في أربع مسائل استناها 
بعضهم من قاعدة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »» فهي تحرم من النسب, ولا حرم من 
الرضاع» والحققون كما في « الروضة » على أنها لا تستثنى؛ لعدم دخولها في القاعدة؛ لأنهن إنا 
يحرمن في النَّسَب لمعنى لا يوجد فيهن في الرضاع» وذلك المعنى هو الامومة» والبنتية» والاختية 
كنا سباي تقريره. وقد نظمها بعضهم فقال: 


مُرْضِعَةُ الأخ أؤ الأختٍ نيل أؤ ولد الوَلِدِ وَلَوْ أنتى جيل 
كذاك ام مُزضع اشا د وَبِئْعهًا وهي خِنَامٌ العَدّد 


قوله: ( من أرضعت أخاك ) أي: أو أختك؛ ولو كانت هذه أم نسب حرمت عليك؛ لأنها أمك 
إن كان الأخ» والأخت شقيقين لك أو لأ اطع املكف إن كان لان 

وقوله: (أو ولد ولدك ) بنصب ولد الأول معطوقًا على ( أخاك )؛ أي: ولا يحرم عليك من 
أرضعت ولد ولدك؛ ولو كانت أم نسب لحرمت عليك؛ لأنها إما بنتك إن كان ولدك أنثى؛ 
أو موطوءة ابنك إن كان ذكرًا. 

قوله: (ولا أم مرضعة... إلخ ) بالرفع عطف على من؛ أي: ولا يحرم عليك أم مرضعة ولدك 
ولا بنت مرضعته» ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك» فيحرم عليك أمهاء وبنتها. 

قوله: (وكذا أخت أخيك... إلخ ) أي : وكذا لا يحرم عليك أخت أخيك» ولا بد من قطع 
النظر عن متعلق قوله أولا: ( ولا يحرم عليك برضاع )» وإلا لما صح التعميم بقوله بعد: (من 
نسب أو رضاع ). 

وقوله: (من نسب أو رضاع ) تعميم في الأخ» وفي الات أي: ولا يحرم عليك أخحت أخيك 
الذي من النسبء أو من الرضاع سواء كانت هي أيضًا من النسب: كأن كان لزيد أخ لأب» وأخت 
لأم فلأخيه لأبيه نكاحهاء أمْ من الرضاع كأن: ترضع امرأة زيدّاء وصغيرة أجنبية فلأخيه لأبيه نكاحهاء 
وسواء كانت الأحت أخت أخيك من أبيك لأمه» كما مثلناء أم أحت أخيك من أمك لأبيه. 

مثاله في النْسَب: أن يكون لأبي أخيك من أمك بنت من غير أمك فلك نكاحهاء وفي الرضاع 
أن ترضع صغيرة بلبن أبي أخيك لأمك فلك نكاحها. 


ا 


( تبيه ): الرّضاع الحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حَيْض» ا MESES‏ 


قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان شروط الرضاع المحرّم: 

وقد أفرده الفقهاء يباب مستقل» ويذكرونه عقب العدة» والمصنف خالفهم» وذكره هنا؛ لأنه لم 
ذكر الرضاع الحرم ناسب أن يذ كر شروطه معه» فما أحسن صنيعه. 

واعلم أن الرضاع لغة: اسم لمص الثدي» وشرب لبنه. وشَرْعًا: ما ذكره الشارح. وأركانه ثلاثة: 
مرضع» ورضيعء ولبن» وكلها تعلم من كلامه. 

قوله: ( الرضاع ) بكسر الراء وفتحهاء وبالضاد المعجمة» وقد تبدل تاء. 

وقوله: ( الحرم ) بكسر الراء المشددة؛ أي: للنكاح. 

قوله: ( وصول... إلخ) سواء كان بمص الثدي أم بغيره» كما إذا حلب منهاء ثم صب في فم الرضيع. 

رولك لج أي نولو CLG NC‏ وا كران 
حكم اللبن» بخلاف السمن الخالص من اللبن. والمصل: وهو الذي يسيل من الجبن والأققط 
واعتمد بعضهم التحريم بالسمن الخالص لا فيه من الدسم. 

وقوله: ( آدمية ) أي: حية حياة مستقرة في حال انفصال اللبن منهاء وإن لم يشربه إلا بعد موتها. 

وخرج بالآدمية: الرجل» فلا تبت حرمة بلبنه على الصحيح؛ لأنه ليس معدًا للتغذية» فأشبه غيره 
من المائعات» لكن يكره له» ولفرعه نكاح من ارتضعت بلبنه. وخرج أيضًا: الخنثى المشكلء والمذهب 
أنه يوقف الأمر فيه إلى البيان» فإن بان أنثى حرم لبنه» وإلا فلاء فلو مات قبله لم يثبت التحري» فللذي 
ارتضع منه نكاح أم الختشى» ونحوهاء والبهيمة. فلو ارتضع صغيران من شاة - مثلا - لم تحرم 
مناكحتهماء والجنية بناء على عدم صحة مناكحتنا للجن» أما على صحة ذلك فهم كالآدميين» فلو 
أرضعت جنية صغيوًا ثبت التحريم» وإن لم تكن على صورة الآدمية» أو كان ثديها في غير 
محله المعتاد. 

وخرج بقولي: ( حية ): الميتة» فلا يثبت الرضاع بلبنها؛ لأنه منفصل من جثة منفكة عن الحلء 
والحرمة كالبهيمة» وب ( حياة مستقرة ): من انتهت إلى حركة المذبوح» فلا يثبت الرضاع بلبنها أيضًا. 

قوله: ( بلغت سن حيض ) الجملة صفة لادمية؛ أي: آدمية موصوفة بكونها بلغت سن الحيض» 
أي: ولو كانت بكرا خلية. 

وسن الحيض هو تسع سنين قمرية» ويكفي كون التسع تقريبية» على المعتمد: كما في الحيض» 
ولا يشترط أن تكون تحديدية» فلو انفصل اللبن منها قبل التسع بما لا يسع حيضًا وطهرّاء وهو أقل من 
ستة عشر يومًا كان محرمًا. وخرج بذلك: ما لم تبلغ سن حيض» بأن انفصل منها قبل التسع بما يسع 
حيصا وطهراء وهو ستة عشر يومًا فأكثر, فلا يؤثر؛ وذلك لأنها لا تحتمل حيتكذ الولادة» واللبن فرعها. 


£۸ 


باب النكا-: 


ولو قطرة؛ أو مختلطا بغيره» وإن قل جوف رضيع لم يبلغ حولين يقتا خمس مرات 500 


قوله: ( ولو قطرة ) غاية في اللبن الحرم وصوله؛ ائ يحرم وصول اللبن - ولو كان قطرة - 
والمراد: في كل رضعة. 

قوله: ( أو مختلطا بغيره ) غاية ثانية؛ أي: ولو كان مختلطا بغيره مائعًا كان أو جامداء فإنه يحرم. 

وقوله: ( وإن قلَّ ) أي: اللبن المخلوط مع غيره» ثم إن كان اللبن الخلوط غالبا بأن بقي طعمه 
أو لونه» أو ريحه أثر التحريم مطلقاء سواء شرب البعض أو الكل» وإن کان مغلويًا بأن زال طعمه» 
أو لونه» أو ريحه حسّاء وتقديرًا بالأشدء فإن شرب الكل أثر التحريم لتيقن شرب اللبن» وإلا فلا. 

قوله: ( جوف ) بالنصب على الظرفية متعلق ب ( وصول )؛ أي: وصوله في جوفه» أي: معدته 
أو دماغه» فالمراد بالجوف: ما يحيل الغذاءء أو الدواء والمراد: الوصول مُطلفاء ولو يإشعَاط بأن 
يصب اللبن فى أنفه فيصل إلى دماغه» لا بحقنة» بأن يصب اللبن فى دُبْره فيصل إلى معدت 
أو رن تن اوا تعد ااي بالك ومين ها يقليل اف ار الوضيولة. نا عدا العدة: 
والدماغ» وإن وصل إلى حد الباطن المفطر للصائم. 

وقوله: ( رضيع ) أي: حي حياة مستقرة» فلا أثر لوصوله جوف من حركته حركة مذبوح» 
أو ميت اتفاقًا؛ لانتفاء التغذي. 

قوله: ( لم يبلغ حولين ) الجملة صفة ل ( رضيع )؛ أي: رضيع موصوف بكونه لم يبلغ عمره 
حولين» أي: بالأهلة إن وقع انفصال الرضيع أول الشهر الأول» فإن انكسر الشهر بأن وقع انفصاله 
في أثنائه تمم العدد من الخامس والعشرين شهرًا ثلاثين يومّاء وخرج بلم يبلغ حولين ما لو بلغهماء 
فلا يؤثر ارتضاعه تحرمًا؛ وذلك لبر الدّارمُطنِي: ‏ لا رضاع إلا ما كان في الحولين » (©. 

وما ورد نما يخالف ذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة ه: فإن زوجته كرهت دخوله عليهاء 
فأرشدها رسول الله يلثم إلى إرضاعه؛ حيث قال لها: « أرضعيه » ('©, فمخصوص به» أو منسوخ (). 

واعدارقها يعتر ين كام الفعال ارشع قار ارقن تل انه الم نز وال ع الرصيع حون 
في أثناء الرضعة الخامسة أثر على المذهب؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر حتى 
لو لم يصل في كل رضعة إلا قطرة كفى» كما تقدم. 

قوله: ( يقيئًا ) قيد في انتفاء بلوغه ا حولين؛ أي: يعتبر انتفاء بلوغه الحولين يقيئّاء فلو شك هل 
بلغهما أم لا؟ لم يؤثر الرضاع حينئذ للشك في سبب التحريم. 

قوله: ( خمس مرات) حال من ( وصول )؛ أي: حال كون وصول اللبن في جوف الرضيع خمس 


6 الأكاية قوف الو حي ا 111 


يقيتا عرفاء فإن قطع الرضيع إعراصًاء وإن لم يشتغل بشيء آخر, أو قطعته المرضعة: ثم عاد إليه 
فيهما فورًا فرضعتان, أو قطعه لنحو لهو كنوم ا ا ا DR‏ 


مرات» أو ظرف متعلق به؛ أي: وصوله في خمس مرات. 

وقوله: ( يقينًا ) قيد في الخمس مرات» فلو شك في كونه خمشاء أو أقل لم يؤثر؛ لأن الأصل 
عدم الخمس» لكن لا يخفى الورع» والحكمة في اعتباره حمس مرات أن الحواس التي بها الإدراك 
خمس: وهي السمع» والبصرء والشم» والذوق» والمس» فكأن كل رضعة تحفظ حاسة. 

وقيل: يكفي رضعة واحدة» وهو مذهب أبي حنيفة ١‏ ومالك 29 يما » ثم إن ظاهر العبارة 
أنه يكفي وصول اللبن الجوف خمس مرات» ولو انفصل اللبن من الثدي دفعة واحدة وليس 
كذلك» بل لا بد من انفصال اللبن حمساء ووصوله إلى الجوف خمساء فلو حلب منها لبن دفعة 
وأوجره الوا جسن مر أو حلب منها خمس مرات» وأوجره دفعة حسب رضعة واحدة في 
الصورتين اعتبارًا في الأولى بحالة الانفصال» وفي الثانية بحالة الوصول. 

وقوله: (عُرْفًا ) أي: أن العبرة فى ضبط الخمس بالغوف؛ وذلك لأنهن لا ضابط لهن لَْقَةَ ولا شوغ 
NEE E OC NOLL‏ 

قوله: (فإن قطع الرضيع... إلخ ) أي: الرضاع» وهو تفريع على كون العبرة في ضبطهن بالعرف. 

وقوله: (إعراضًا ) منصوب على الحال من فاعل ( قطع )؛ أي: قطعه حال كونه معرضًا عن 
الندي؛ أو على أنه مفعول لأجله؛ أي: للإعراض؛ وخرج به: ما لو قطعه لا إعراضًاء بل لنحو 
اللهو» ثم عاد إليه فإنه يعد رضعة واحدة» كما سيصرح به قريئا. 

قوله: ( وإن لم يشتغل... إلخ ) لو أخره عن قوله: ( فرضعتان ) لكان أولى؛ لأنه غاية له. 

قوله: (أو قطعته المرضعة ) أي: إعراضًا أيضًا لا لشغل خفيف» وإلا فلا تعدد» كما سيصرح به. 

قوله: ( ثم عاد ) أي: الرضيع. وقوله: ( إليه ) أي: إلى الرضاع. 

وقوله: (فيهما ) أي: في الصورتين. وقوله: (فورًا ) أي: أو بالتراي» ولو قال: ولو فورًا؛ لكان أولى. 

قوله: ( فرضعتان ) خبر لمبتدأ محذوفء والجملة جواب الشرط - أي: فهما - أي: ما قبل 
القطع» وما بعد العود رضعتان. 

قوله: ( أو قطعة ) أي: الرضيع الرضاع. 

وقوله: ( لنحو لهو ) هذا مفهوم قوله: ( إعراضًا )» كما علمت. 

قوله: ( كنوم ) تمثيل لنحو اللو ومثله التنفس» وازدراد ما جمعه من اللبن في فمه. 


خفيف» وعاد حالاً. أو طال, والثدي بفمه. أو تحول» ولو بتحويلها من ثدي لآخرء أو قطعته 
لشغل خفيف, ثم عادت إليهء فلا تعدد في جميع ذلك» 0 


وقوله: ( خفيف ) صفة لنحو ( لهو )» ويصح جعله صفة لنوم» لكن الأول أولى. 

قوله: ( وعاد حالا ) أي: بعد قطعه لنحو ( لهو ). 

قوله: ( أو طال ) معطوف على خفيف من عطف الفعل على الاسم المشبه للفعل» وهو جائز. 
قال في الخلاصة: 

واغطف عَلَى اشم شه قعل فِغلا وقكهاة المكفيل عة اها 

والمناسب أن يقول: أو طويل» من عطف الوصف على الوصف؛ أي: أو قطعه لنحو لهو طويل. 

وقوله: ( والشدي بفمه ) الجملة حالية» وهي قيد في الطول. وعبارة « التحفة » (©: أما إذا نام 
أو انى طويلاء فإن بقي الثدي بفمه لم يتعددء وإلا تعدد. اه. 

قوله: ( أو تحول ) يصح قراءته بصيغة الفعل عطفًا على ( أو قطعه )» ويصح قراءته بصيغة 
المصدر عطفًا على ( نحو لهو )» والتقدير عليه» أو قطعه لأجل نحو تحول. 

ويدل للأول: عبارة « المنهاج »» ونصها مع ١‏ التحفة » (): أو قطعه د وعاد في الحال» 
أو تحول» أو حولته من ثدي لاخر فلا تعدد. اه. 

ويدل للثاني: عبارة « الإرشاد »» ونصها مع شرحه: لا إن قطعه بتحول» أي: بسبب تحوله من 
دي لاخر. اه. 

قوله: ( ولو بتحويلها ) أي: ولو كان التحول حصل بتحويل المرضعة له» والغاية للتعميم؛ أي: 
لا فرق في هذا التحول بين أن يكون من الطفل بنفسه» أو من المرضعة. 

قوله: ( من ثدي لآخر ) متعلق بتحول؛ أي: تحول من ثديها إلى ثديها الأخرء ولو عبر بما ذكرته 
لكان أولى؛ لأن عبارته تشمل ثدي غير المرضعة الأولى مع أن الرضاع يتعدد به مُطلمًا. 

قوله: ( أو قطعته... إلخ ) معطوف على ( أو قطعه لنحو لهو ). 

وقوله: ( لشغل خفيف ) خرج به ما إذا كان لشغل غير خفيف بأن كان طويلاء فإنه يتعدد بالعود. 

زمار الغا رجن الا كسان على قراف عرزل رمي امل انان لها كا 
الرضاع» وهما: ما إذا قطعه الرضيع إعراضًاء وما إذا قطعته كذلك. والبقية لا يتعدد فيها الرضاع؛ 
وهي: ما إذا قطعه لنحو لهو خحفيف» وما إذا تحول من ثديها للآخرء وما إذا قطعته لشغل خفيف. 

قوله: ( فلا تعدد ) جواب إن المقدرة قبل قوله: ( قطعه لنحو لهو ) بعد ( أو )»2 وقوله: ( في 
جميع ذلك )» أي: المذكور» وهو قوله: ( أو قطعه لنحو لهو )2 وقوله: ( أو تحول )» وقوله: 
( أو قطعته )» وإنما لم يحصا. التعدد فى ذلك عملا بالعرف. 


ارکان النکاح: شروط الزوہ ٣۲٣٣‏ 


وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه» وتشري الحزمة من الرضيع إلى أصولهماء وفروعهماء 
وحواشيئ | نسباء ورضاعاء وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله, وحواشيه. ولو أقر E‏ 


قوله: ( وتصير المرضعة... إلخ ) لا حاجة إلى هذا بعد الضابط السابق الذي ذكره بقوله: 
( فمرضعتك, ومرضعتها... إلخ ) إلا أن يقال: الغرض منه بيان ضابط آخر بعبارة أخرى» وكان 
الأؤلى التفريع بالفاء. 

وقوله: ( أمه ) أي: الرضيع. 

وقوله: ( وذو اللبن أباه ) أي: ويصير صاحب اللبن أبا الرضيع» ولا فرق فيه بين أن يكون زوجاء 
أو واطمًا بشبهة» أو واطيًا بملك اليمين لا الواطئ بزناء فلا يحرم عليه أن ينكح المرتضعة بلين زناه 
لكن يكره» ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه» فإن طالت المدة جدًاء أو انقطعء ثم عاد إلا بولادة 
من آخر» فاللين قبلها للأول» واللبن بعدها للآخر. 

قوله: ( وتسري... إلخ ) أي: تنتشر الحرمة ممن رضع» وهو الطفل» إلى أصول المرضعة 
وذي اللبن» وفروعهماء وحواشيهماء ثم إن صريح عبارته: أن الحرمة تنتشر من الرضيع إلى من 
ذكر» مع أن الحرمة إنما تنتشر من المرضعة إلى أصولهاء وفروعهاء وحواشيهاء وكذلك من ذي اللبن 
إلى المذ كورين» فكان الأولى أن يقول: وتسري الحرمة من المرضعة» وذي اللين إلى من د كر» ومن 
الرضيع إلى فروعه فقط. 

والمراد بالأصول: الآباءء وبالفروع: الأبناء» وبالحواشي: الإخوة؛ والأحوات» والأعمام؛ والعمات» 
فيصير آباء المرضعة» وصاحب اللبن أجداده» وأمهاتهما جداته» وأولادهما إخوته» وأخواته» سواء 
وجدوا قبله أو بعده» كما تقدم» وإخوة المرضعة أخواله» وأخواتها حالاته» وإخوة صاحب اللبن 
أعمامه» وأخواته عماته» ويصير أولاد الرضيع أحفادهما. 

قوله: ( وإلى فروع الرضيع... إلخ ) أي: وتسري الحرمة من الرضيع إلى فروعه لا إلى أصوله 
وحواشيه» والفرق بين أصولهما وحواشيهماء وبين أصوله وحواشيه أن لبن المرضعة كالجزء من 
أصولهاء فتسري الحرمة إليهم» وإلى حواشيهم» وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه 
الولدء وهو كالجزء من أصوله أيضّاء فيسري التحريم إليهم» وإلى حواشيهم» ولا كذلك في أصول 
الرضيع وحواشيه» وقد نظم هذا الضابط بعضهم بقوله: 


وَيَنْتَشِرُ التَّحْرِيمٌ من مرضع إلى اول فو و وای ون الوسط 
ا و ET‏ 8 ا ا 
وم له در إلى هذَه وَمِنْ رَضِيع إلى مَا كان مِنْ فرْعِهِ فقط 


والمراد يمن له الدر: صاحب اللبن؛ كالزوج» واسم الإشارة عائد إلى الثلاثة قبله. 
- قوله: ( ولو أقر... إلخ ) شروع في الإقرارء والشهادة بالرضاع. 


— 5 


باب التكا-: 


رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع, وأمكن حرم تناكحهماء وإن رجعا عن الإقرار, 
أو بعده» فهو باطل» فيفرق بينهماء وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه» ويفرق بينهماء 30000 


قوله: ( رجل وامرأة ) الواو بمعنى ( أو )؛ لأن لفظ الإقرار لا يشترط أن يكون صادرًا منهما 
معّاء بل يكون تارة صادرًا منهما معّاء وتارة يكون صادرًا من أحدهماء ثم يوافقه الآخرء أو ينكر. 

قوله: ( قبل العَقد ) الظرف متعلق ب ( أقر )» وسيذكر محترزه. 

قوله: ( أن بينهما أخوة رضاع ) أي: أو بنوة» أو عمومة» أو خؤولة بأن قال: هي بنتي: أو أختيء 
أو عمتي» أو خالتي» أو قالت هي: هو ابني» أو أحي» أو عمي» أو خالي» ووافق كل منهما الآخر 
على ما أقر به. 

قوله: ( وأمكن ) أي: المقر به بأن لم يكذبه الحس» فإن كذبه بأن منع من الاجتماع بهاء أو بمن 
تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي» أو ادعى أنها بنته» وهي أسن منهء فإقراره لخو. 

قوله: ( حرم تناكحهما ) أي: مؤاخذة لكل منهما يإقراره. قال في « التحفة » : ظاهرًاء 
وباطنًا إن صدق المقرء وإلا فظاهوًا فقطء ثم قال: ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر من 
فروعه» وأصوله مثلا إلا إن صدقه. اه. 

قوله: ( وإن رجعا عن الإقرار ) غاية فى حرمة المناكحة بالإقرار؛ أي: حرمت مناكحتهما به بعد 
وإن رجعا عنه» فلا يعتد برجوعهما. ٠‏ 

قوله: ( أو بعده ) معطوف على قوله: ( قبل العفد ) أي: أو أقر رجل وامرأة بعد العقد أن بينهما 
ا 

قوله: ( فهو باطل ) أي: فعقد النكاح باطل عملا يإقرارهماء وإن قضت العادة بجهلهما بشروط 
ار 

قوله: ( فيفرق بينهما ) أي: ويسقط المسمى؛ لتبين فساد النكاح» ويجب مهر المثل إن وطنها 
معذورة» كأن كانت جاهلة بالحال» أو مكرهة, وإلا فلا يجب شيء. 

قوله: ( وإن أقرّ ) أي: الزوج. وقوله: ( به ) أي: بالرضاع الحرم. 

وقوله: ( فأنكرت ) أي: الزوجةٌ المدعى به. 

قوله: ( صدق في حقه ) أي: عمل يإقراره بالنسبة لحقه» وهو انفساخ النكاح» لا بالنسبة لحقهاء 
وهو الصداق» فلا يسقط عنهء بل لها المسمى إن صح» وإلا فمهر المثل إن وطئهاء وإلا فنصفه؛ 
وذلك لأن الفرقة منه. 

قوله: ( ويفرق بينهما ) أي: يفرق القاضي» أو نائبه يينهما حيقذ. 


أركان النكاح: شروط الزوجة ٍِ چ —— اق ؟؟ 


أو أقرت به دونه فإن كان بعد أن عينته في الإذن للتزويج» أو مكنته من وطئه إياها لم يقبل 
قولها, وإلا صدقت بیمينهاء ولا تسمع دعوى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين E‏ 


قوله: ( أو أقرت ) أي: الزوجة. وقوله: ( به ) أي: الرضاع الحرم. 

وقوله: ( دونه ) أي: الزوج؛ أي: أنه أنكر ما ادّعته. 

قوله: ( فإن... إلخ) جواب إن المقدرة قبل قوله: ( أقرت) أي: أو إن أقرت» وأنكر هى فإن... إلخ. 

وقوله: ( كان ) أي: إقرارها بذلك. 

رازه يعد لغيه ) E‏ قوله: ( بعد أن )» ويقتصر على قوله: ( عينته )؛ لأن 
ذكره يقتضى أنها لو أقرت بذلك قبل تعيينهاء وقبل تمكينها من الوطء يقبل قولهاء ولا معنى له؛ 
إِذ الفرضل أن الإقرار واقع بعد العقد. 

وقوله: ( أو مكنته من وطئه إياها ) أي : حال كونها عالمة بالحال مختارة. 

وقوله: ( لم يقبل قولها ) أي: ويصدق هو بيمينه» ولا شيء لها إلا اللسمى» ولا مهر المثل بوطئه 
لها؛ لانها زانية. 

وعبارة ‏ التحفة ») مع الأصل ": وإن ادعته - أي: الزوجة - الرضاع الحرم» فأنكره الزوج 
صدق بيمينه إن زوجت منه برضاها به بأن عينته في إذنها؛ لتضمنه إقرارها بحلها له» وإلا تزوج 
برضاهاء بل إجبارًاء أو أذنت من غير تعيين زوج» فالأصح تصديقها بيمينهاء ما لم تمكنه من وطها 
مختارة؛ لاحتمال ما تدعيه» ولم يثبت منها ما يناقضه. اه. 

قوله: ( وإلا صدقت ) أي: ان لم تعين ازوج في الإ للترويج بأن أذنت للولي في التزويج من 
غير تعيين» ولم تمكنه من وطئه إياها حال كونها عالمة مختارة» بأن مكنته حال كونها جاهلة بالحال» 
أو مكرهة, أو لم تمكنه رأسًا صدقت بيمينهاء وفرق يبنهماء وعليه مهر المثل لا المسمى إذا وطئها. 

نعم إن أخذت المسمى» فليس له رده» وإعطاؤها مهر المثل» والورع له فيما إذا ادعت الرضاع 
أن يطلقها؛ لتحل لغيره إن كانت كاذبة» ثم إن منكر الرضاع منهما يحلف على نفي علمه به؛ 
1 0 ولا نظر إلى فعله في الارتضاع؛ لأنه كان صغيرًاء ومدعيه يحلف على بَتّ؛ 

يغبت فعل الغير. 

نعم» لو نكل أحدهما عن اليمين» وردَّت على الآخر حلف على البت. 

قوله: ( ولا تسمع دعوى نحو أب... إلخ ) أي: إن لم تكن بينة» ولم يصدقاه بدأيل قوله بعد: 
( ويغبت... إلخ ). 


"4 


باب النكاء: 
اه 


ويثبت الرضاع برجلء وامرأتين» وبأربع نسوة, ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت جشبة بلا سبق 
دعوى كشهادة أب امرأة, وابنها بطلاقها كذلكء, وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها لم تطلب 
أجرة الرفنا SSS‏ ا aE er‏ 


قوله: ( ويثبت الرضاع برجل وامرأتين ) أي: بشهادة رجل وامرأتين؛ أي: وبرجلين أيضًاء وإن 
تعمدا النظر لثدييها لغير الشهادة» وتكرر منهما؛ لأنه صغيرة لا يضر إدمانها؛ حيث غلبت طاعاته 

قوله: ( وبأربع نسوة ) أي: ويثبت بأربع نسوة لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة» ومن تم لو كان 
التزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن؛ لأن الرجال يطلعون عليه» ثم يقبلن في أن ما في الظرف لبن 
فلانة؛ لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبًا. اه. تحفة . 

قوله: ( ولو فيهن, أم المرضعة ) غاية في ثبوت الرضاع بأربع نسوة؛ أي: يثبت الرضاع بهن, 
ولو كانت أم المرضعة واحدة منهن. 

والمرضعة تقرأ بصيغة اسم المفعول» وأمها هى المرضعة - بكسر الضاد - وإنما حملت ما ذكر 
على هذا الضبط؛ لأنها هي التي يتوهم إخراجهاء وعدم صحة شهادتها للتهمة» وأما غيرها 
فلا يتوهم فيه ذلك» فلا حاجة للتنبيه عليه بالغاية. 

قوله: ( إن شهدت ) أي: أم المرضعة. 

قوله: ( جشبة ) أي: شهادة جشبة» وهى التى تكون من غير استشهاد؛ كأن يقول الشاهد 
ابتداءً عند القاضي: أشهد على فلان يكذاء فأحضره سواء تقدمها دعوى أم لاء وهذا هو الذي 
جرى عليه ابن حجر وغيره» خلافًا للأذْرَعِي كما في الرشيدي؛ حيث قال: إنه لا يقال لها: شهادة 
حسبة بعد الدعوى» فقول الشارح بعد: بلا دعوى» أي: سبق دعوى» ليس بقيد» أو يقال: إنه 
جرى على طريقة الأذْرَعِي التي نقلها عنه الرشيدي» ونما اكتفى بشهادة الحسبة منها لانتفاء 
التهمة؛ لأنها تكون شهادة على المرضعة؛ لا لهاء وخرج بشهادة الحسبة غيرهاء فلا تكفي منها 
للتهمة؛ لأنها تكون شهادة لها حيقذ. 

قوله: ( كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها ) الكاف للتنظير؛ أي: نظير شهادة أم امرأة وابنها 
بطلاقهاء فإنها تقبل. 

وقوله: ( كذلك ) أي: إذا كانت حسبة» فإن لم تكن حسبة» فلا تقبل. 

قوله: ( وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها ) أي: مع ثلاث غيرهاء أو مع رجل وامرأة غيرها. 

وقوله: ( لم تطلب أجرة الرضاع ) أي: حال الشهادة» أو قبلهاء فإن طلبتها لم تقبل للتهمة. 


أركان النكاح: شروط الزوجة ب سس x‏ هه" 


وإن ذكرت فعلها كأشهد أني أرضعتهاء وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع» وعدده. 
وتفرق المرات» ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة, ويعرف بنظر حلب» وإيجار, وازدرادء 
وبقرائن كامتصاص ثدي» وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد؛ لآن 
الأصل عدم اللبنء ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن» a‏ 


قوله: ( وإن ذكرت فعلها ) أي: تقبل شهادتها حينعذ» وإن ذكرت في الشهادة فعلها؛ لأنها 
غير متهمة في ذلك مع كون فعلها غير مقصود في الإثبات؛ إذ العبرة بوصول اللبن جوفه. 

وعبارة « المنهاج » (": وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة» ولا ذكرت فعلهاء وكذا إن 
ذكرته» فقالت: أرضعته في الأصح. اه. 

قوله: ( وشرط شهادة الرضاع ) أي : صحتها. 

وقوله: ( ذكر وقت ... إلخ ) أي: بأن يقول: أشهد أنه رضع خمس رضعات متفرقات في 
الحياة بعد الشّسعء وقبل الحولين. 

قال في ١‏ التحفة » (": نعم إن كان الشاهد فقيهًا يوثق بمعرفته» وفقهه موافقا للقاضي المقلد في 
شرط التحريم» وحقيقة الرضعة اكتفى منه بإطلاق كونه محرمًا. اه. 

قوله: ( ويعرف ) أي: وصوله للجوف. قوله: ( بنظر حلّب ) بفتح لامه» وهو اللبن امحلوب. 

وقوله: ( وإيجار ) أي: مع إيجارء وازدراد» والأول: هو وضعه في فم الرضيع» والثاني: بلعه» 
ووصوله للمعدة» فلا بد في معرفة وصوله إلى الجوف من مشاهدة هذه الثلاث» أعني: الحلب» 
والإيجار» والازدراد. 

قوله: ( أو بقرائن ) عطف على ( نظر )؛ أي: ويعرف أيضًا بقرائن. 

قوله: ( كامتصاص ثدي... إلخ ) تمثيل للقرائن. 

وقوله: ( وحركة حلقه ) أي: وكحركة حلقه» وهو بسكون اللام بعد حاء مفتوحة. 

قوله: ( بعد علمه) الظرف متعلق ب ( امتصاص)»؛ وما بعده» كما هو ظاهر عبارته» وهو يفيد اشتراط 
تقدم علمه بذلك على الامتصاصء وما بعده مع أنه يكفي العلم به» ولو بعد ما ذكرء فالأؤْلّى جعله 
متعلقًا بفعل محذوف؛ أي: ويشهد بعد علمه أنها ذات لبن حالة الإرضاع» أو قبيله. أفاده البُجَيْرمِي. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يعلم أنها ذات لبن فلا يحل له أن يشهد, ولو مع وجود 
القرائن المذكورة؛ لأن الأصل عدم اللبن» ولا عبرة بالقرائن مع هذا الأصل. 

قوله: ( ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن ) أي: بأن يقول: أشهد أنه مص الثدي» وحرّك 
حلقه. 


A‏ المع 


بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو شهد به دون الاب أو وقع شك في تام الرضعات, 
أو الحولين» أو وصول اللبن جوف الرضيع لم يحرم النكاح» لكن الورع الاجتناب» وإن لم تخبره 
إلا واحدة. نعم» إن صدقها يوم الأخذ بقولهاء ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين E‏ 


قوله: (بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ) أي: بل يجزم بالشهادة بالرضاع معتمدا على القرائن من 
غير ذكر لها. 

قوله: ( ولو شهد به ) أي: بالرضاع. 

وقوله: ( دون التّصاب ) دون: إن جعلت من الظروف المتصرفة فهي مرفوعة على أنها فاعل 
شهدء وإن جعلت من الظروف غير المتصرفة» كما هو رأي الجمهورء فالفاعل محذوف» وهي 
منصوبة صفة له؛ أي: عدد دون التّصَّاب. والنّضَاب في الشهود هنا: رجلان» أو رجل وامرأتان, 
أو أربع نسوة» كما تقدم. 

قوله: أو وقع شك... إلخ ) هذا مفهوم قوله: رفي حد الرضاع الحرم يقيئا ) بعد قوله: (لم يلغ 
حولين ) وبعد قوله: (خمس مرات )» ولو قدمه هناك لكان أؤلى. 

وقوله: ( في تمام الرضعات ) أي: هل ارتضع خمشاء أو أقل؟ 

وقوله: (أو الحولين ) أي: أو شك: هل ارتضع بعد تمام الحولين» أو قبله؟ 

وقوله: (أو وصول اللبن جوف الرضيع ) أي: أو شك: هل وصل إليه أم لا؟ 

قوله: (لم يحرّم النكاح ) أي: لم يحرم الرضاع المذكور النكاح» فراء يحرم مشددة مكسورة 
وفاعله يعود على الرضاع» ويصح جعل النكاح فاعلاء والراء عليه مخففة مضمومة. 

قوله: (لكن الورع الأجتناب ) أي: اجتناب النكاح؛ لما رُوِيّ عن عقبة بن الحارث قال: أتيت 
النبي عي , وقلت له: ا تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء و 
كاذبة» فقال من : و كيف تصنع بهاء وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها منك » أي: طلقهاء 0 
عقبة: فراجعت النبي ره » وقلت: زا رول الله ]نه ارا ودا - أي: فلا يقبل قولها - فقال: 

« أليس» وقد قيل »7 ». فأرشده النبي له إلى طريق الورع والاحتياط» وإن لم تقبل شهادة تلك المرأة. 

قوله: ( وإن لم تخبره إلا واحدة ) غاية في كون الورع الاجتناب. 

قوله: ( نعم إن صدقها يلزم الأخذ بقولها ) أي: يلزمه أن يعمل بقولهاء فالأحذ فاعل ر يلزم ), 
ويصح جعل (يلزم ) مبنيًا للمجهول من ألزم الرباعي؛ وهو رتالب و اع الأول لدي اا 
والثاني الأخذ, والمعنى: ألزمه الشارع العمل بقولها؛ أي: فيحرم عليه النكاح. 

قوله: (ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين ) والفرق بين الرضاع نفسه؛ حر حيث يثبت بما مر» وبين 


ار کان النكاح: شروط الزوجة س چ - فحت o‏ 
( أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل ) من أب, أو جد لأب, أو أم؛ وإن علا من نسبء أو رضاع. 
( وفصل ) من ابن وابنه» وإن سفل منهما. ( وأصل زوجة ) أي: أمهاتها ببسب أو رضاع» وإن 
علت» وإن لم يدخل بها اا E E‏ 
الإقرار به» حيث لا يثبت إلا برجلين, أن الثاني ما يطلع عليه الرجال» وهو لا يثبت إلا برجلين» كما 
ساني ف الشهادة. 

» قوله: ( أو مصاهرة ) معطوف على ( ببسب )؛ أي: وشرط في الزوجة عدم محرمية بسبب 
مصاهرة» وهي معنى يشبه القرابة يترتب على النكاح. 

وعبارة « شرح الروض » ”“: وهي خلطة توجب تحرمًا. اه ( 

- قوله: ( فتحرم زوجة أصل ) أي: وإن لم يدخل بها؛ وذلك لإطلاق قوله تعالى: 8 رل كشا 
ا کح “سكم يرت السا إلا ما قد سلف € [ النساء' ۲۲ ]» يعني: ما قد مضى في الجاهلية قبل 
علمكم بتحريمه - قال الإمام الشافعي زيي في ١‏ الأم ): فلا مؤاخذة عليكم به» فإنه کان في 
الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجة خلفه عليها أكبر أولاده فيتزوجها. 

قوله: ( من أب... إلخ ) بيان للأصل. 

وقوله: ( أو جد لأب أو أم ) أي: جد من جهة الأب أو من جهة الأم. 

وقوله: ( وإن علا ) أي: الجد. 

وقوله: ( من نسب أو رضاع ) تعميم في الأب والجد؛ أي: لا فرق فيهما بين أن يكونا من جهة 
النسبء أو من جهة الرضاع. 

- قوله: ( وفصل ) أي: وتحرم زوجة فصل - أي: فرع - وإن لم يدخل بها؛ لإطلاق قو 
تعالى: 9 وڪلتپل ابڪ اَن مِنْ نَڪ 4 1 النساء: ٠۳‏ ]» والتقييد في الأية لإخراج حليلة 
المتبني » فا يحرم على الشخص زوجة من تبناه؛ لانه ليس بابن له» لا لإخراج حليلة الابن من 
الرضاع» فإنها تحرم بالإجماع. 

قوله: ( من ابن... إلخ ) بيان للفصل. وقوله: ( وإن سفل ) أي : ابن الابن. 

وقوله: ( منهما ) أي : من نسب» أو رضاع. 

- قوله: ( وأصل زوجة ) بالرفع عطف على زوجة. 

وقوله: ( أي: أمهاتها ) تفسير لأصل الزوجة. وقوله: ( بسب أو رضاع ) تعميم في الأمهات. 

وقوله: ( وإن علت ) أي: الأمهات, والأولى: ( وإن علون ) بنون النسوة. 

وقوله: ( وإن لم يدخل بها) غاية في الحرمة؛ أي: يحرم نكاح أصل الزوجةء وإن لم يدخل بالزوجة. 


0۸ - باب النكاح: 


للآية. وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتهاء والخَلُوة لترتيب أمر الزوجة» فحرمت كسابقتيها بنفس 
الدخول بهن أن يكون العقد صحيحًا EES Seas Se‏ 


قوله: ا ل ل ا 
أنه دليل لها في الأخير ف فقط. والمراد: لما تضمنته الآية من حرمة نكاح من ذكر» فإنها تضمنت 
حرمة نكاح زوجة الأصل بقوله في صدرها: وَلَا لَكِحْوأ اباؤكم يت ألنساء 4 
[ النساء: ٠١‏ ]» وحرمة نكاح زوجة الفصل بقوله فيها: ل وحليّل وتیل أنَابكُم * ( الساء: ۲٢‏ ]» 
وحرمة نكاح أصل الزوجة بقوله فيها: ۾ مهن شا پڪ 4 [ النساء: ٣٣‏ ]. 

قوله: ( وحكمته... إلخ ) بيان لحكمة تمريم أصل الزوجة مُطْلقًا - دخل بها أم لا - والأولى 
تأخير هذا عن قوله: ( وكذا فصلها إن دخل بها )» والإتيان به فارقًا بين الأمهات؛ حيث حرمن 
بنفس العَقّدء والبنات حيث حرمن بالدخول. 

وقوله: ( ابتلاء الزوج بمكالمتها ) أي: امات الزوجة» والأولى: ( مكالمتهن ). 

وقوله: ( والخلرّة ) معطوف على ر مكالمتها )؛ أي: وابتلاء الزوج بِالحَلْوَة بالأمهات. 

وقوله: ( لترتيب أمر الزوجة ) اللام تعليلية متعلقة بقوله: ( ابتلاء )؛ أي: ابتلاء الرجل بما ذكر 
فو الكالة وسار أجل تي ار الزوجة» أي: أمر الدخول بها. 

قوله: ( فحرمت ) أي: أمهات الزوجة» والأؤلى: ( فحرمن )» كما تقدم. 

وقوله: ( كسابقتيها ) هما زوجة الأصل» وزوجة الفصلء فإنهما تحرمان بنفس العقد. 

قوله: ( ليتمكن ) أي: الزوج» واللام تعليلية متعلقة ب ( حرمت ). 

وقوله: ( من ذلك ) أي: من المذكور من مكالمتهن؛ والخلوّة بهن لترتيب ما ذكر. 

قوله: ( واعلم أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن ) أي: يعتبر في تحريم زوجة الأب على الفصلء 
وتحريم زوجة الابن على الأصلء وكان الأخصر والأولى أن يقول بدل قوله: ( واعلم... إلخ ): 
ويشترط أن يكون العقد صحيحًا. 

وقوله: ( وفي أم الزوجة ) أي: وفي تحريم أم الزوجة على الزوج. 

وفرله ار عو هلم الدخرل ليزت الطرت امساح در يسو )0و E‏ عو علق الزويدات 
الثلاث» وخرج به ما ذا دحل بهن» فلا يعتبر ما ذكرَ؛ لانهن يحرمن بالدخول عليهن» ولو كان 
العقد فاسدًا؛ لأنها من قبيل الموطوءة بشبهة» وهي حرام» كما سيأتي. 

وقوله: ( أن يكون العقد صحيحًا ) نائب فاعل يعتبر» وخرج به ما لو كان العقد فاسدًا فلا يحرمن» 
لكن عند عدم الدخول بهن وإلا حرمن به» كما علمت» وهذا الشرط لا يأتي في بنت الزوجة» كما 
سيذكره» فإنها تحرم بالدخول سواء كان العقد صحيحاء أو فاسدًا. 


ارکان النکا۔: شروط الزو اج نسب ب بابب بإ بسب سب #888 


( وكذا فصلها ) أي: الزوجة بدسبء أو رضاع» ولو بواسطة سواء بنت ابنهاء وبنت ابنتهاء وإن 
سفلت. ( إن دخل بها ) بأن وطئها - ولو في ابر - وإن كان العقد فاسداء وإن لم يطأها 


والحاصل: أن من حرم بالعقد لا بد في تحريمه من صحة العقد» إلا إن حصل دخول بالفعل» 
فيحصل التحريم بالوطء لا بالعقد. ومن حرم بالدخول كالربيبةء فلا يعتبر فيه صحة العقد. 

- قوله: ( وكذا فصلها... إلخ ) إنما فصله بكذاء ولم يعطفه على ما قبله؛ لكلا يتوهم أن التقييد 
بقوله: ( إن دخل بها ) راجع لهما مع أنه إنما هو راجع للثاني فقط؛ أي: كما يحرم أصل الزوجة 
يحرم أيضًا فصل الزوجة - أي: فرعها 0-00 لقوله تعالى: ل وَربيئُكُمٌ التي في حُجُورِكْ ين 
نایک لي وده ون کو خلسم يهرك فلا بتاع کم 4 [ السا ٠٣‏ 
وذ كر ا في الآية جرى على الغالب» فإن من تزوج امرأة تكون بنتها في حجره غالبًا. 

قوله: ( بنسب أو رضاع ) تعميم» أول في فصل الزوجة؛ أي: يحرم فصل الزوجة مطلقًا سواء 
كان بنسب» أو رضاع. 

وقوله: ( ولو بواسطة ) تعميم ثانٍ فيه أيضًا؛ أي: يحرم فصل الزوجة مطلقًا سواء كان ينه 
وبينها واسطة كبنت ابنتها أم لا 

وقوله: ( سواء بنت ابنها) أي: الزوجة وبنت ابنتهاء وهذا تعميم ثالث أيضًا؛ٍ أي: يحرم فصل 
الزوجة مُطلقًا سواء كان بنت ابنهاء أو كان بنتها. 

والحاصل: تحرم الربيبة» وهي بنت الزوجة» وبناتهاء وبنت الربيب» وهو ابن الزوجة» وبناتها. 

وقوله: ( وإن سفلت ) الأولى: ( وإن سفلتا )؛» أي: بنت ابنهاء وبنت ابتتها. وهذه الغاية يغني 
عنها قوله: ( ولو بواسطة ). 

قوله: ( إن دخل بها ) قيد في حريم فصل الزوجة. 

قوله: ( بأن وطتها) تصوير للدخولء والمراد وطعها في حياتهاء ومثل الوطء استدخال منيه الحترم 
في حال نزوله وإدخاله؛ إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب» كذا في « التحفة » (0. 

وقوله: ( ولو في الدّبر) غاية في الوطءء أي: ولو كان الوطء في دُبُرها. 

قوله: ( وإن كان العقد فاسدًا ) غاية في التحريم بالدخول؛ أي: يحرم فصل الزوجة على 
زوجهاء ولو كان العقد فاسدًا بأن فقد شَّْطًا من شروطه المارة. 

قوله: ( وإن لم يطأها) أي: الزوجة» وهو مقابل قوله: ( بأن وطنها ) المجعول تصويرًا للدخول» 
والمناسب في المقابلة أن يقول: ( وإن لم يدخل بها ). 


e ۰ 


لم تحرم بنتها بخلاف أمهاء ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم زوجة الأب» والابن» ومن وطئ 
امرأة بملك, أو شبهة منه كأنه وطيء ESS‏ 


وقوله: ( لم تحرم بنتها ) أي: الزوجة. 

قال في « شرح المنهج » (): إلا أن تكون منفية بلعانه. اه. 

قال البْجَيرمِي ('): وصورتها أن يعقد على امرأة, ثم يختلي بها من غير وطءء ولا استدخال 
ماء ثم تلد بنا يمكن كونها منه» فينفيها باللعان؛ إذ هو واجب حيئكذ لعلمه أنها ليست منه» فهي 
تحرم عليه» وإن كانت بنت زوجته التي لم يدخل بها. اه. بزيادة. 

قوله: ( بخلاف أمها ) أي: فإنها تحرم» ولو لم يطأهاء لكن بشرط صحة العقد عند عدم 
الدخول» كما تقدم. 

قوله: ( ولا تحرم بنت زوج الأم ) أي: على ابن الزوجة» وهذا يعلم من قوله: ( وكذا فصلها ) 
أي: الزوجة» ومثلها أم الزوج» فلا تحرم على “ابن زوجته. 

قوله: ( ولا أم زوجة الأب ) أي: ولا تحرم أم زوجة أبيه عليه وهذا يعلم من قوله: ( تحرم زوجة 
أصل )» ومثلها بنت زوجة أبيه» فلا تحرم عليه 

وقوله: (والابن ) معطوف على ( الأب )؛ أي: ولا يحرم أم زوجة ابنه» ومثلها بنت زوجة ابنه 
وهذا يعلم من قوله: ( وزوجة فصل ). 

والحاصل: لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج الببت ولا أمهء ولا أم زو الات 
ولا بنتهاء ولا أم زوجة الابن ولا بنتهاء ولا زوجة الربيب» ولا زوجة الراب» وهو زوج الأم؛ لأنه 
يربيه غالئا. 

قوله: (ومن وطيء امرأة ) أي: ولو في لبر أو القفل ولم تزل البكارة. ومثل الوطء استدخالها 
ماء السيد امحترم حال خروجه؛ أو ماء الأجنبي بشبهة» ويشترط في الواطوء أن يكون حيّاء وأن 
يكون واضځا» وخرج بالأول : اميت فلا تحريم باستدخالها ذ كره» وبالثاني: الخنثى فلا أثر لوطئه؛ 
لاحتمال زيادة ما أولج به. وخرج بقوله: ( وطئ ): ما إذا باشرها بغير وطءء فلا تحريم. 

قوله: ( بملك ) الباء سببية متعلقة ب ( وطئ ). 

قوله: ( أو شبهة منه ) أي: أو بسبب شبهة حاصلة من الواطئع» سواء وجد منها شبهة أيضًا 
أم لاء واحترز بقوله: ( بملك أو شبهة منه ) عما إذا كان وطِئها بزناء فلا تحرم عليه أمهاتها وبناتهاء 
ولا تحرم هي على آبائه وأبنائه؛ لان ذلك لا يثبت نسباء ولا عدة. 

قوله: ( كأن وطئ... إلخ ) تمثيل لوطء الشبهة. 


أركان النكاح: شروط الزوجة سس ا سس ۲٢٣١٣۱‏ 


بفاسد نكاح, أو شراء أو بظن زوجة حرم عليه أمهاتهاء وبناتهاء وحرمت على آبائه. وأبنائه؛ 


وقوله: ( بفاسد نكاح ) الإضافة من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: نكاح فاسد بسبب اختلال 
شرط من شروط الصحة. 

وفي البِجيْرِمِي ما نصه ‏ هل من فاسد النكاح العقد على خامسة: أو لا؟ لأن هذا معلوم لا يكاد 
أحد يجهله» فلا يعدّ شبهة. حرر ح ل الظاهر الثاني. اه. 

وقوله: ( أو شراء ) معطوف على ( نكاح )؛ أي: أو بفاسد شراء. 

قوله: ( أو بظن زوجة ) معطوف على ( بفاسد نكاح )؟ أي : أو وطئها على ظن أنها زوجته» 
أي: أو أمتهء أي: أو وطى الأمّة المشتركة بينه وبين غيره» أو أَمَةَ فرع وكذا لو وطئ بجهة قال بها 
عالم يعتد بخلافه؛ كأن يكون النكاح واقعًا بلا ولي فإن الوطء به فيه شبهة عند أبي حنيفة ضيه ؛ 
لقوله بصحته بلا ولي. 

واعلم أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شبهة الفاعل» وهي كمن وطئ على ظن الزوجية أو الملكية. 

والقسم الثاني: شبهة المحلء وهي كمن وطئ الأمة المشتركة. 

والقسم الغالكث: شبهة الطريق» وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه. 

والأول: لا يتصف بحلٌء ولا حرمة؛ لأن فاعله غافل» وهو غير مكلف.. والثاني: حرام. 
والغالث: إن قلد القائل بالحل لا حرمة, وإلا حرم. 

قوله: ( حرم... إلخ ) جواب ( مَنْ ). وقوله: ( عليه ) أي: على من وطئ. 

وقوله: ( أمهاتها وبناتها ) الضمير فيهما يعود على الرأة الموطوءة بملك» أو شبهة منه. 

قوله: ( وحرمت ) أي: المرأة المذكورة. 

وقوله: ( على آبائه وأبنائه ) أي: من وطئ» ثم إنه مع الحرمة تثبت الحرمية في صورة المملوكة 
ولا تنبت في صورة وطء الشبهة» ويشير إليه صنيع الشارح في التعليل الآتي قريبا بقوله: ( لأن 
الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح ). وبقوله: ( وبشبهة ينبت السب والعدة )» فإنه جعل 
الوطء بملك اليمين منزلا منزلة عقد النكاح» ولم يجعل الوطء بشبهة كذلك. 

ومن جملة آثار عقد النكاح: ثبوت الحرمية لأم الزوجة وبنتهاء فأنتج أن الحرمية تثبت في الأول 
دون الثاني» وأيضًا سبب التحريم في الأول - وهو الوطء - مباح بخلاف وطء الشبهة. 

وقد عّفوا المحرم: بأنها من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. 


YY 


س 


لأن الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح» وبشبهة يثبت النسب, والعدة؛ لاحتمال 
حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضًا أم لاء لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم الموطوءة, 
وبنتهاء ومسهما. 


قوله: ( لأن الوطء بملك اليمين... إلخ ) علة التحريم بالنظر للموطوءة بالملك. 

وقوله: ( نازل بمنزلة عقد النكاح ) أي: بمنزلة الوطء بعقد النكاح» فاندفع ما يقال: إن التشبيه 
بالعقد يقتضي حل بتتها؛ لأن البنت تحل بالعقد على الأم» وإنما تحرم بالوطعء كما تقدم. 

قوله: ( وبشبهة ) معطوف على ( بملك اليمين )؛ أي: ولأن الوطء بشبهة يثبت السب والعدة, 
وهذا علة التحريم بالنظر للموطوءة بشبهة» وإنما حرمت به؛ لأنه يقتضي ثبوت السب والعدة وإذا 
اقتضى ذلك اقتضى التحريم كالزوجية. 

واعلم أن شبهته وحده توجب ما عدا المهر من نسب وعدة؛ إذ لا مهر لزانية» وشبهتها وحدها 
توجب المهر فقط دون اسب والعدة» وشبهتهما توجب الجميع» ولا يغبت بها محرمية مطلقاء 
أي لا للواطئ؛ ولا لأبيه وابنه» فلا يحل نحو نظر» ولا مسّء ولا تحلوّة. 

ق :و حال كا :لهذا علة رك العدة وا الشيية له للف آنه ا ت 
التّسَب بالحمل بالفعل مع وضعه. 

وعبارة « الإرشاد » مع « فتح الجواد ): وفي وجوب عدة عليها للوطء؛ لاحتمال حملها منه. أه. 
وهي ظاهرة» ولو حذف الشارح العلة المذكورة» كشارح « المنهج » لكان أُوْلَى؛ لأن صنيعه يوهم 
أنها علة لغوت الب والعدة. 

قوله: ( سواء أوجد... إلخ ) تعميم الخحذوف مرتب على قوله: ( يثبت التّسَب والعدة )» وهو 
فيئبت التحريم» وقد صرّح به في « شرح المنهج 24 وعبارته ('2: وبشبهة يثبت السب والعدة» 
فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضًا أم لا. اه. 

وكان الأولى للشارح التصريح به أيضَاء وأفاد بالتعميم المذكور أن العبرة في حرمة المصاهرة 
بشبهة الرجل لا المرأة» وصورة وجود الشبهة منها أنها تظن الواطئ لها زوجهاء أو سيدهاء وصورة 
عدمها أنها تعلم أنه ليس كذلك. 

قوله: ( لكن يحرم... إلخ ) الاستدراك من ثبوت التحريم الحاصل بسبب وطء الشبهة دفع به 
ما يتوهم من أن ثبوت التحريم يقتضي حل النظر والمس لمن ذكرء وحاصل الدفع: أنه مع التحريم 
المذكور يحرم النظر والمس» وذلك لما علمت أن وطء الشبهة إنما يثبت التحريم فقطء ولا يثبت 
ا محرمية المقتضية لحل النظر والمس. 


ار كان النكاح: شروط 2222-2-22 2 ا ڇڪ د و١‏ 


( فرع ): لو اختلطت محرمة بدسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف 
امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح, ممح اق لك و لال خا aa‏ 


قوله: ( فرع: لو اختلطت مُحوّمة ) هى بضم اليم وتشديد الراء؛ أي: ام أ5 الجر ةا غا 
أو رضاع» أو مصاهرة» أو بلعان» أو توثن. ويوجد في بعض التُسخ: ( مخخرمه ) بفتح اليم وإسكان 
الحاء مع الإضافة إلى الضميرء والأول أولى منه. 

قوله: ( بأن يعسر... إلخ ) بيان لضابط غير المحصورء وهو لإمام الحرمين» وفي ١‏ الإحياء ») : 
كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عدّه بمجرد النظر - كالألف - فغير 
محصور» وإن سهل عده - كعشرين - فمحصورء وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن» 
وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب. اه. « شرح الروض » 29 بتصرف. والمراد: عسر ذلك في 
بادئ النظر والفكرء بمعنى أن الفكر يحكم بعسر العد. 

وعبارة مر 00 ثم ما عسر عذه بمجرد النظر غير محصور»› وما سهل» كمائة محصور» 
وما بينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن» وما شك فيه يستفتى فيه القلب. قاله الغزالي. والذي 
رجحه الأَدْرَعِي التحريم عند الشك؛ لأن من الشروط العلم بحلهاء واعترض با لو زوج أَمَةَ موروثه 
ظانًا حياته فبان ميئّاء أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميئًا؛ فإنه يصح. وأجيب بأن العلم بحل المرأة 
شرط لجواز الإقدام لا للصحة. اه. 

وقوله: ( على الآحاد ) أي : على كل واحد على حدته. 

وعبارة « الروض ( 9 وغير المحصور ما يعسر عده على واحد. اهم. و بهذا ما لو لم يعسر 
عده على جماعة مجتمعين فإنه لا عبرة به. 

قوله: ( كألف امرأة ) سيأتي عن البْجَئِرِمِي قريبا أن التسعمائة» والثمامائة إلى الستمائة غير 
محصور. 

قوله: ( نكح من شاء منهن ) أي: رخصة له من الله تعالى. وحكمة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك 
رما انسدّ عليه باب النكاح» فإنه وإن سافر لبلد لا يأمن أن تسافر هي إليه. 

قوله: ( إلى أن تبقى واحدة ) أي: فلا ينكحها. 

وقوله: ) على الأرجح ) أي: قياسَا على ترجيحهم في الاواني أنه يتطهر إلى أن یبقی واحدة. 

وقال الؤويّاني: ينكح إلى أن يبقى عدد محصورء ويفرق بين الأواني؛ وبين ما هنا بأن النكاج 
يحتاط له أكثر. 


AST: 


وإن قدرء ولو بسهولة على متيقنة الحل»› أو بمحصورات كعشرين» بل مائة لم ينكح منهن شيئًا. 
نعم إن قطع بتميزها كسوداء اختلطت بن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا. 


قال في « التحفة ) (©: وينكح إلى أن يبقى محصور على ما رجحه الرُويّانِيء وعليه فلا يخالفه 
ترجيحهم في الأواني أنه يأخذ إلى شان علد لان النكاح يحتاط له أكثر من غيره» وأما الفرق 
بأن ذاك يكفي فيه الظن» فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن» بخلافه هنا فغير صحيح لما تقرر من 

حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي تحل يقيئّاء ثم قال: لكن زوال يقين اختلاط اححرم بالنكاح 
منهن يضعف التقبيد بقوله: ( إلى أن يبقى محصور )» ويقوى القياس على الأواني» وعدم 35 
للاحتياط المذكور. اه. بنوع تصرف. 

قوله: ( وإن قدر... إلخ ) غاية لحل نكاحه من شاء إلى أن تبقى واحدة؛ أي: يحل له ذلك 
وإن كان قادرًا على نكاح امرأة متيقنة الحل» بأن تكون من غير النسوة التي اختلطت محرمة بهن. 

قال فى ١‏ التحفة » (: بعد الغاية المذكورة خلافا للشبكي, فأفاد أنها للرد عليه 

قوله: ( أو بمحصورات ) معطوف على ( النسوة )؛ أي: أو اختلطت محرمة بنسوة محصورات. 

قوله: ( كعشرين بل مائة ) عبارة البُجَيربي (©: قوله: ( كعشرين ) أي: ومائة ومائتين» وغير 
امحصور: كألف» وتسعمائة» وثمامائة ا شما .ونا جين الستعمائة رالمان يتف افيه 
القلب - أي: الفكر - فإن حكم بأنه يعسر عده كان غير محصورء وإلا كان محصورًا. اه. شيخنا. 

وفى الرّيَادِي: أن غير المحصور خمسمائة فما فوق» وأن المحصور مائتان فما دونء وأما الثلاثمائة 
والأربعمائة فيستفتى فيه القلب. قال: والقلب إلى التحريم أميل. اه. 

قوله: ( نعم إن قطع بتميزها ) أي: ا محرمة المختلطة بمحصورات» وهو استدراك على قوله: ( لم ينكح 

وقوله: ( لم يحرم غيرها ) أي: غير المتميزة بالسواد» وذلك الغير هو من لا سواد فيه. 

وقوله: ( كما استظهره شيخنا ) أي: في « فتح الجواد )» وعبارته: نعم إن قطع بتميزها كسوداء 
اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها. اه. وتأمل هذا الاستدراك» فإنه إذا قطع بتمييز محرمة 
بصفة» فلا التباس حينعذ» وخرج عن موضوع المسألة الذي هو اختلاط محرمة بغير محرمة؛ إذ 
الذي يظهر أن المراد بالاختلاط الالتباس» وعدم التمييز» ويدل لما ذكرته عبارة « الجمل ؛ على 
« شرح المنهج »» ونصها : قوله: ( ولو اختلطت محرمة... إلخ ) فيه إشارة إلى أنه ليس نَمٌ 
علامة يحصل بها تمييز. اه. 


% *%* %* 


أركان النكاح: شروط الزوجة _- - - 58>" 
( تنبيه ): اعلم أنه يشترط أيضًا فى المنكوحة كونها مسلمةء أو كتابية خالصة - ذمية 
كانت» أو حربية - فيحل مع الكراهة نكاح الإسرائيلية 1 N‏ 


قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان نكاح من تل ومن لا تحل من الكافرات» وقد أفرده الفقهاء 


قوله: ( يشترط أيضًا) أي: كما يشترط ما تقدم من خخلوٌ الزوجة من نكاح عدَّة» ومن التعيين» 
وعدم وجود محرمية. 

قوله: ( في المنكوحة ) أي: التي يريد أن ينكحهاء ويزوج عليهاء والمراد: في حل نكاحهاء ومثل 
المنكوحة الامة التي يريد التسري بها. 

قوله: ( كونها مسلمة ) أي: لقوله تعالى: ل ولا تدكحُوأ الْمُفْرِكُتٍ حى يُؤِنّ © [ البقرة ۲٠١‏ ]. 

وقوله: ( أو كتابية ) أي: لقوله تعالى: ۾ واّْصت من لذن ا الدب من تیک 4 [ المائدة ١‏ ]؛ 
أي: حل لكمء ويشترط فيها أن تكون يهوديةء أو نصرانية؛ والأولى هي المتمسكة بالتوراة» والثانية 
هى المتمسكة بالإنجيل؛ وأما إذا لم تكن كذلك كالمتمسكة بزبور داود ونحوه؛ كصحف شيث» 
وإدريس» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فلا تحل لمسلم؛ قيل: لأن ذلك لم ينزل بنظم يدرس 
ويتلى» وإنما أوحي إليهم معانيه» وقيل: لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائح. 

قوله: ( خالصة ) صفة لكتابية» وخرج بها المتولدة من كتابي» ونحو وثنية» فتحرم كعكسه 

قوله: ( ذمية كانت أو حربية ) تعميم في الكتابية؛ أي: لا فرق فيها بين أن تكون ذمية - وهي 
التي عقد لها الإمام ذمة على أن عليها كل سَتَة دينارًا - أو حربية - وهي التي حاربتنا ونابذتنا -. 

قوله: ( فيحل... إلخ ) الأؤلى والأخصر في التعبير أن يقول: وشرط فيها إذا كانت إسرائيلية... إلخ؛ 
وذلك لأن عبارته توهم أن الإسرائيلية غير الكتابية المتقدمة. 

وعبارة « شرح المنهج » ”“: وشرطه» أي: حل نكاح الكتابية الخالصة في إسرائيلية... إلخ. اه. 
وهي ظاهرة. 

قوله: ( مع الكراهة ) أي: لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين» والحربية أشد كراهة؛ لأنها 
ليست تحت قهرناء وللخوف من إرقاق الولد؛ حيث لم يعلم أنه ولد مسلم» ومحل الكراهة إن 
لم يرج إسلامهاء ووجد مسلمة تصلح» ولم يخش العَتّت» وإلا فلا كراهة» بل يسن. 

قوله: ( نكاح الإسرائيلية ) نسبة إلى إسرائيل: وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام. 


5 ا r‏ تتا 


باب النكاس: 
بشرط أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى اة وإن علم دخوله فيه 
بعد التحريف. ونكاح غيرها بشرط أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلهاء ولو بعد التحريف إن 
تجنبوا احرف م ل لق مله لاو اما A‏ لع لس لاوح سق ل الوا ف HE‏ تفرم فداه وناو سواه ووو 


قوله: ( بشرط أن لا يعلم دخول... إلخ ) أي: بأن علم دخوله فيه قبل البعثة» أو شك فيه» إن 
علم دخوله فيه بعدها لا يصح نكاحها؛ لسقوط فضيلة ذلك بالشريعة الناسخة له» فلم يدخل فيه 
وهو حق. 

قوله: ( أول آبائها ) عبارة م ر “: والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه» ولا نظر لمن 
بعده» وظاهر أنه يكفي هنا يض ااا من جه الور اف 

وقوله: ( ولا نظر لمن بعده ) أي: الذي هو أنزل منه» فلا يضر دخوله فيه بعد البعثة الناسخة. 

قوله: ( في ذلك الڏين ) أي: الذي هي اة ينه هو »ويم النهودية أو اليضترانية: 

قوله: ( بعد بعثة عيسى ) ليس بقيدء فالمراد: بعد بعثة تنسخه؛ كبعثة موسى» فإنها ناسخة 
لما قبلهاء وبعثة عيسى» فإنها ناسخة لبعثة موسى» وكبعثة نبيناء فإنها ناسخة لبعثة عيسى. 

فالشرائع الناسخة ثلاث» فلا عبرة بالتمسك بغيرهاء ولو فيما بينهاء فلا تحل المنسوبة إلى هذا 
الغير» وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سَئَةَ وخمس وعشرون سّبَّة» وبين مولد عيسى وهجرة 
نبينا ملت ستمائة وثلائون ستَة. ذكره السيوطي في ١‏ التحبير في علم التفسير ». كذا في ش ق. 

قوله: ( وإن علم دخوله... إلخ ) غاية في حل نكاح الإسرائيلية التي لم يعلم دخول أول آبائها 
في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه؛ أي: يحل نكاحهاء وإن علم دخول أول آبائها بعد التحريف. قال 
المجيريي ”: أي: وإن لم يجتنبوا الحرف. اه. 

قوله: (ونكاح غيرها ) معطوف على نكاح الإسرائيلية؛ أي: ويحل نكاح الكتابية غير الإسرائيلية. 

قوله: (بشرط أن يعلم ) أي: بالتواتر» أو بشهادة عدلين أسلماء لا بقول المتعاقدين على المعتمد. زي. 

وقوله: ( دخول أول آبائها فيه ) أي: في ذلك الدّين. 

وقوله: ( قبلها ) أي: قبل بعثة تنسخه» واحترز به عما إذا علم دخوله فيه بعدهاء أو شك فيه 
فإنه لا يصح نكاحها. 

وقوله: ( إن تجنبوا احرف ) فلو علم دخوله فيه قبلهاء وبعد التحريف» ولم يتجنبوا احرف 
لا يصح أيضًا نكاحها. 

واعلم أنه إذا نكح الكتابية مطلقًا - إسرائيلية كانت أو لا - بالشروط السابقة تكون كالمسلمة؛ 
في نحو نفقة» وكسوة» وقسم» وطلاق» بجامع الزوجية المقتضية لذلك» وله إجبارها - كالمسلمة - 


أركان النكاح: شروط ال ج YY VV‏ 


ولو أسلم كتابي, وتحته كتابية دام نكاحه. وإن كان قبل الدخول. أو وثني» وتحته وثنية, 
فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة, أو بعده» وأسلمت في العدة دام نكاحهء وإلا فالفرقة من 
إسلامه» ولو أسلمت» وأصر على الكفرء فإن دخل بهاء وأسلم في العدة دام النكاح»› 56 
على غسل من حدث أكبر - كجنابة» وحيض - ويغتفر منها عدم النية للضرورة» وعلى تنظيف» 
وعلى ترك تناول خبيث» كخخنزير» وبصل» ومسكرء لتوقف التمتع» أو كماله على ذلك. 

* قوله: ( ولو أسلم ) شروع في حكم الكافر إذا أسلم, وتحته كافرة. وقد أفرده الفقهاء بترجمة 
مخصوصة. 

وقوله: ( كتابي ( أي : ولو كان إسلامه تبعًا لا أبويه. 

قوله: ( وتحته كتابية ) حرة كانت» أو أَمَة إذا كان هو ممن يحل له نكاح الأمة. 

قوله: ( دام نكاحه ) أي : بالإجماع؛ أنه حل له ابتداء, 

وقوله: ( وإن كان ) أي: إسلامه قبل الدخول بهاء وهو غاية لدوام النكاح. 

قوله: ( أو وثني ) أي: أو لو أسلم وثني» أي: عابد وثنء أي: صنمء قيل: الوثن هو غير المصورء 
والصنم هو المصور. 

قوله: ( وتحته وثنية ) أي: والحال أن تحت هذا الوثني الذي أسلم وثنية. 

وقوله: ( فتخلفت ) أي: لم تسلم معه. 

وقوله: ( قبل الدخول ) متعلق بأسلم المقدر قبل قوله: ( وثني )؛ أي : أسلم قبل الدخول بهاء 
أي: الوطءء ولو في الدَّبُر ومثله استدخال المني. 

وقوله: ( تنجزت الفرقة ) أي: وقعت حالاء وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق» وهذا جواب لو المقدرة 
( بعد أو ) وقبل ( أسلم ) المقدر. 

قوله: ( أو بعده ) أي: أو لو أسلم بعد الدخول. وقوله: ( وأسلمت في العدة ) أي: قبل انقضائها. 

قوله: ( دام نكاحه ) جواب لو المقدرة في قوله: ( أو بعده ) كما علمت من الحل. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تسلم في العدة بأن لم تسلم أصلاء أو أسلمت بعدها. 

قال ح ل: وكذا لو أسلمت مع انقضاء العدة تغليئا للمانع. اه. 

وقوله: ( فالفرقة من إسلامه ) أي: فالفرقة تتبين من حين إسلامه. 
٠‏ * قوله: ( ولو أسلمت ) الضمير يعود على زوجة الكافر مطلقًا - كتابية كانت أو وثنية - وهو 
أؤلى من عوده إلى الوثنية فقطء وإن كانت أقرب مذكور؛ لأنه ييقى عليه الكتابية. 

وقوله: ( وأصر ) أي: دام زوجها الكافر - كتاييًا كان أو وثنيًا - على الكفر. 

قوله: ( فإن دخل بها ) أي: قبل إسلامها. وقوله: ( وأسلم ) أي: الزوج. 


۲۹۸ ها باب النکاے: 


وإلا فالفرقة من إسلامهاء وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الإسلام. فتقر على 
نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام, نع ان لاسا قط اك افعو تف الاو و 


قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يسلم في العدة» وسكت عن مفهوم ( دخل بها )» ولا يقال: إن 
قوله: ( وإلا ) راجع إليه أيضًاءٍ لأنه يصير المعنى عليه: وإن لم يدخل بهاء ولم يسلم في العدة 
تبينت الفرقة من حين إسلامهاء وذلك لا يصح؛ لأنه إذا لم يدحل بها لا عدة حتى إنه يصح أن 
يقول بعده: ولم يسلم في العدة» وكان المناسب أن يجعله على نط ما قبله بأن يقول: فإن كان - 
أي: إسلامها - قبل الدخول تنجزت الفرقة» أو بعده» وأسلم في العدة دام نكاحه» وإلا فالفرقة من 
حين إسلامها. فتنبه. واعلم أنه لم بين حكم ما إذا أسلما معًا. 

وحاصله: أنهما إذا أسلما معًا - سواء كان قبل الدخول بهاء أو بعده - دام النكاح بينهما 
إجماعاء كما حكاه ابن المنذر» وغیره» ولما رواه الترمذي» وة ارج جاء مسلمّاء ثم جاءت 
امرأته مسلمة؛ فقال: يا رسول اللَه: كانت أسلمت معي؛ فردها عليه. 

وإن شك في المعيّة» فإن كان بعد الدخول» وجمعهما الإسلام في العدة دام النكاح بينهماء 
أو كان قبله» فإن تصادقا على معية» أو على تعاقب عمل به» فيدوم النكاح بينهما في الأول 
وتنجز الفرقة 5 الثاني . 

قوله: ( وحيث أدمنا... إلخ ) يعني: حيث أدمنا النكاح بينهما؛ أي: بأن وجدت القيود السابقة. 

وقوله: ( فلا يضر مقارنة مفسد ) أي: لعقد النكاح؛ أي: لما يعتقدون به وجود النكاح» ولو فعلا: 
كوطءء وإنما لم يضر ذلك تخفيقًا عليهم لأجل الإسلام» وذلك المفسد كالنكاح في العدة. 

قوله: ( هو زائل عند الإسلام ) شرط في المفسد الذي لا يضر مقارنته للنكاح؛ أي: يشترط فيه 
أن يزول عند الإسلام» ويشترط أن لا يعتقدوا فساده بسبب الإسلام» وأن تكون تلك الزوجة 
بحيث تحل له الآن لو ابتدأ نكاحهاء فإن لم يزل المفسد عند الإسلام؛ أو زال عنده» واعتقدوا 
فساده» أو لم تحل له الآن ضر ذلك» فلو نكح حرة وأمة» ثم أسلم الزوج» وأسلما معه ضر ذلك؛ 
إذ لا يحل له نكاح الأمة لو أراد ابتداء النكاح لهاء ولبقاء المفسد عنده. 

قوله: ( فتقر على نكاح في عدة ) أي: للغير» ولو بوطء شبهة» وتقر أيضًا على نكاح بلا ولي؛ 
ولا شهود» بحيث يحل نكاحها الآن. 

قال في « النهاية » “: والضابط في الحل أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء نكاحها مع تقدم 
ما تسمى به زوجة عندهم. اه. 

وقوله: ( هي منقضية عند الإسلام ) فلو لم تكن منقضية عنده لا تقر عليه؛ لبقاء المفسد عند الإسلام. 
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وعلى غصب حربي لربية إن اعتقدوه نكاحًاء وكالغصب: المطاوعةء قاله شيخنا. ونكاح 


الكفار صحيح على الصحيح» ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين. 
( و ) شرط ( في الزوج تعيرن ) فزوجت بنتي أحدكما باطل e‏ 


قوله: ( وعلى غصب... إلخ ) معطوف على قوله: ( على نكاح ) أي: ويقر على غصب حربي 
لحربية إن اعتقدوا الغصب نكاحًا صحيحًا إقامة للفعل مقام القول» وإنما لم يضر ذلك هنا للضابط 
المار عن م ر. 

وخرج بقوله: ( غصب حربي لربية ): ما لو غصب ذمي ذمية» واتخذها زوجة فإنهم 
لا يقرون» وإن اعتقدوه نكاحا؛ لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض. كذا في ١‏ المغني 0 

قوله: ر وكالغصب المطاوعة ) أي : فيقر على مطاوعة حربية لحربي في النكاح. 

قوله: ( ونكاح الكفار صحيح ) أي: مجکوم بصا رح ولقوله تعالى: ل وأمرأتم مال 
لْحَطبٍ 4 ر السد: ؛ )» وقوله: فإ وَكَالَتِ أمْرَآثُ وَرعوت 4 ر القصص: ٩‏ ]» فلو ترافعوا إلينا لا نبطله. 
وفي « النهاية » 2©9: والأرجه أنه ليس 0 ت عن اعمال اك على مقت ألا ن 
الأصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتنا. 

قال الرشيدي: أي: ليس لنا الببحث بعد الترافع إليناء والمراد: أن لا يبحث على اشتماله على 
مفسد» ثم ينظر هل هذا المفسد باق فننقض العقد» أو زائل فنبقيه؟ فما مر من أننا ننقض عقدهم 
المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحثء وإلا فالبحث علينا متنع. اه. 

* قوله: ( ولا يصح نكاح الجنية... إلخ ) قد تقدم الكلام عاى ذلكء فلا تغفل. 

قوله: ( كعكسه ) أي: نكاح الجني لإنسية. 
[ شروط الزوج ]: 

قوله: ( وشرط في الزوج... إلخ ) شروع في بيان شروط الزوج الذي هو أحد الأركان. 

* قوله: ( تعيين ) أي: عا هر من كواته بالوصف»: أو الإشارة. 

لو ) (©: مطلمًا؛ أي: سواء كان نوى الولي 
معينًا منهما أم لا 

قال ع ش 0: as‏ وبين زوجتك إحدى بناتي» ونويا معينة حيث صح» ثم 
لا هنا: أنه يعتبر من الزوج القبول» فلا بد من تعيينه؛ ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجابء والمرأة 
ليس العقد والخطاب معهاء والشهادة تقع على ما ذكره الولي» فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج. اه. 


V9‏ = باب النكاح: 


ولو مع الإشارة. ( وعدم محرمة ) كأختء أو عمةء أو خالة ( للمخطوبة ) بنسب» أو رضاع 
( تحته ) - أي: الزوج - ولو في العدة الرجعية؛ لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث. 0 


قوله: ( ولو م الإشارة ) أي: للمخاطبين: بان قال: زوجت أحد هذين الرجلين» لا للأحد 
الذي يريد الترويج» بأن قال: زوجت هذا منهما؛ لأنه حينئذ معين» فهو يأتي فيه ما سبق في قوله: 
( ولو مع الإشارة ) بعد قوله: ( فزوجتك إحدى بناتي باطل )» وهو ساقط من عبارة « التحفة ؛, 
و ١‏ النهاية »» و « شرح المنهج »» وهو الأولى. 

» قوله: ( وعدم مَحْرّمة ) هي تقرأ بفتح الميم» وسكون الحاء وفتح الراء اعخففة, ركد درو ذا 
حرمته» لا على التأييد, بل من جهة الجمع في العصبة» وهو جمع بين الاختين» والمراة وعمتهاء 
أو خالتهاء ولو بواسطة؛ وذلك لقوله تعالى: 9 وآن نموا ب الْأَحْكَيْنِ # [ النساء "٣‏ ]. 
وقوله مَلِتَه: « لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة 
على بنت أختهاء لا الكبرى على الصغری» ولا الصغرى على الكبرى » (© رواه أبو داود» وغيره. 
والمعنى في ذلك: ما فيه من قطيعة الرحم بسبب ما يحصل بينهما من الخاصمة المؤدية إلى البغضاء 
غالباء وهذا فى الدنياء وأما فى الآخرة: فلا حرمة فيه؛ لانتفاء علة التحريم؛ إذ لا تباغض فيهاء 
وله تعدو ولا فل قال ما و 6 عاق او كن عل ار الأعرات 6م : 

قوله: ( للمخطوبة ) متعلق بمحذوف صفة ل ( محرمة )؛ أي: محرمة كائنة للمخطوبةء أي: 
وشرط عدم وجود امرأة محرمة تحته لمن يريد أن يخطبها. 

قوله: ( بنسب أو رضاع ) تعميم في الحرمة» ولو قدمه على قوله: ر للمخطوبة ) لكان أولى» 
وخرج بهما: المصاهرة؛ فلا تقتضي حرمة الجمع» فيجوز الجمع بين امرأة» وأم زوجهاء أو بنت 
زوجهاء وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكراء والأخرى أنثى. 

قوله: ( تحته) متعلق بمحذوف صفة ثانية ل ( محرمة)» وكان الأولى تقديمه على قوله: ( للمخطوبة). 
والمراد: تحته حقيقة» وهي غير المطلقة رأسًا وحكمّاء وهي المطلقة طلاقًا رجعيًا بدليل الغاية بعده. 

قوله: ( ولو في العدة ) غاية لاشتراط عدم وجود محرمة نحته للمخطوبة؛ آک٠‏ يشعرط: ذللك: 
ولو كانت احرمة في العدة. 

وقوله: ( الرجعية) صفة ل ( عدة)؛ أي: العدة التي تجوز الرجعة فيها بأن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا. 

قوله: ( لأن الرجعية... إلخ) علة لمقدر مرتبط بالغاية؛ أي: ونما اشترط أن لا يكون تحته محرمة 
للمخطوبة كائنة في عدة رجعية مع أنها مطلقة؛ لأنها رجعية) وهي كالزوجة» بدليل صحة 
التوارث بينهما لو مات أحدهما في هذه الهِدّة. 


۷49 


ار کان النکاح: شروط الزوج 
فإن نكح محرمين في عقد بَطلّ فيهما؛ إذ لا مرجح» أو في عقدين بطل الثاني» وضابط من 
يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما 
ذكراء ويشترط أيضًا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى الخطوبة, ف SE O Sa‏ 


قوله: ( فإن نكح محرمين في عقد ) أي: فإن جمع بينهما في عَفّْد واحد» أو في عقدين وقعا 
ل الولي له: زوجتك بتاتي» فقبل نكاحهما معاء أو جهل السبق والمعيّة. وفلف ليق 
کت السابقة؛ فيبطل نكاحهما معا في الجمع. 

وقوله: ( أو في عقدين... إلخ ) أي: أو نكح محرمين في عقدين بطل الثاني» وهذا إذا كانا 
مرتبين» وعرفت السابقة» وإلا بطلا معاء كما علمت. 

- قوله: ( وضابط من يحرم الجمع بينهما كل. .. إلخ ) إعراب هذا التركيب ( ضابط ) مبتداً 
أول» ولفظ ( كل دا ثاني. 

وقوله: ( يحرم تنكاحهما ) خبر الثاني» وهو وخبره خبر الأول. 

وقوله: ( إن فرضت... إلخ ) مرتبط بقوله: "يعرم تاهيه ) ى يح كيار رده 
إحداهما ذكراء ردك کر ا ع فإنه لو فرضت إحداهما ذ كرا مع كون الأخرى أنثى حرم 
تناكحهما؛ لأن الشخص يُخرم عليه نكاح أخته . وكما في المرأة وعمتهاء فإنه لو فرضت الرأة 
ذكوًا حرم عليه نكاح عمته» ولو فرضت العمة ذكرًا حرم عليه نكاح بنت أخيه. وكما في المرأة 
وخالتهاء فإنه لو فرضت المرأة ذ كرا حرم عليه نكاح خالته» ولو فرضت الخالة ذكوًا حرم عليه نكاح 
بنت أخته. للج عر لعي رحا لخر جردي ل لصي ا اا 
فلو تملك أختين» ووطئ واحدة منهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق التي 
تزيل الملك» أو الاستحقاق كبيعهاء أو تزويجهاء وكذلك يحرم الجمع بينهما لو كانت 0 
زوجة» والأخرى مملوكة؛ لكن المعقود عليها أقوى من المملوكة. 

فلو عقد على امرأة ثم ملك أختهاء أو ملك أو لاء ثم عقد على أختها حلت الزوجة دون 
المملوكة؛ لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك؛ إذ يتعلق به الطلاق» والظهار, والإيلاء وغيرها. 
فلو فارق الزوجة حلت المملوكة» وخرج بفراش النكاح» وفراش الملك نفس النكاح» والملك» فإن 
املك أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة» والمنفعة» بخلاف النكاح» فانه لا يملك به إلا ضرب 
من المنفعة؛ ولذلك إذا طرأ الملك على النكاح أبطلهء فإذا كان متزوجًا أمة, ثم ملكها بطل نكاحهاء 
ولا يدخل النكاح على املك فإذا ملك أُمَةَ لا يصح نكاحه لها إلا إن أعتقهاء ثم ينكحها. 

م قوله: ( ويشتر عط أيضًا ) أي: كما يشترط التعيين» وعدم المحرمة. 

وقوله: ( أن لا تكون تحته أربع من الزوجات ) إنما اشترط ذلك؛ لأن غاية ما يباح للحر نكاح أربع؛ 


ففف 


ولو كان بعضهن في العدة الرجعية؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة, فلو نكح الحر خمسًا مرتبا 
بطل في الخامسةء أو في عقد بطل في الجميع» أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك. أما إذا 


للخبر الصحيح أنه بيني قال لمن أسلم على أكثر من أربع: « أمسك أربغاء وفارق سائرهن » . وكأن 
حكمة هذا العدد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولد عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن. 

قال ابن عبد السلام: كانت شريعة موسى تحلل النساء من غير حصر لمصلحة الرجال» وشريعة 
عيسى مه تمنع غير الواحدة لمصلحة النساءء فراعت شريعة نبينا يلتم مصلحة النوعين. 

قوله: ( ولو كان بعضهن في العدة الرجعية ) غاية في اشتراط ما ذكر. 

قوله: ( فلو نكح الحر... إلخ ) مفرع على مفهوم الشرط المذكور. 

قوله: ( بطل ) أي: النكاح في المرأة الخامسة؛ لأنها هي الزائدة على العدد المباح. 

قوله: ( أو في عَفْد ) أي: أو نكح الحر حمسا في عَمْد واحد بطل النكاح في الجميع؛ لأنه 
لا أولوية لإحداهن على الباقيات. 

قوله: ( أو زاد العبد... إلخ) معطوف على قوله: ( نكح الحر... إلخ )» فيكون داخلا في حيز 
التفريع على اشتراط أن لا يكون تحته أربع من الزوجات» وهو لا يظهرء فلو قال: ويشترط أن 
لا يكون تحت الحر أربع من الزوجات» وتحت العبد زوجتان سوى المخطوبة» ثم فرع عليهما ما 
ذكر لكان التفريع ظاهرًا. فتنبه. 

وقوله: ( بطل كذلك ) أي: في الثالثة إن كان مرتباء أو في الجميع إن كن في عقد واحد؛ 
إذ العبد على نصف الحر فلا يجوز له أن ينكح ما عدا اثنتين. 

- قوله: ( أما إذا كانت... إلخ ) محترز قوله: ( في الهدّة الرجعية )» ويصح أن يكون محترز 
قوله: ( ته ). 

قوله: ( أو إحدى... إلخ ) معطوف على اسم ( كانت )؛ أي: أو كانت إحدى... إلخ. 

وقوله: ( في العدة ) متعلق بمحذوف خبر ( كان )» ويقدر مثنى. 

وقوله: ( البائن ) أي: التي لا يجوز فيها الرجعة» والوصف المذكور وصف المطلقة» فوصف 
العدة به على ضرب من ار وعبارة « المنهج » (©: في عدة بائن بالإضافة. 

قوله: ( فيصح... إلخ ) جواب ( أما ). 


أركان النکاح: شروط الشاهديين د٣۲۷‏ 


والخامسة؛ لأن البائئة أجنبية. ( و ) شرط ( في الشاهدين أهلية شهادة ) تأتي شروطها في باب 
الشهادة, وهي حرية كاملة, وذكورة محققة وعدالة» ا ا ا 1 


وقوله: ( والخامسة ) بالجر عطف على ( محرمتها )؛ أي: ويصح نكاح الخامسة. 
ر شروط الشاهدين ]: 

قوله: (وشرط في الشاهدين... إلخ ) شروع في شروط الشاهدين اللذين هما أحد الأركان أيضًا. 

» وقوله: ( أهلية شهادة ) في البُجيِرِمِي ما نصه : ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة؛ ولا أن 
المتكوحة بنت فلان» بل الواجب عليهم الحضورء وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا 
لأداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلان» بل يشهدون على جريان العقدء 
كما قاله القاضي حسين. كذا بخط شيخنا الزيادي. شَوْبَري. وهو تابع لابن حجر. 

وقال م ر ”: لا بد من معرفة الشهود اسمهاء ونسبهاء أو يشهدان على صوتها برؤية وجههاء 
بأن تكشف لهم النقاب. وقال عَمِيرَة: واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن 
يراها الشاهدان قبل العقدء فلو عقد عليها وهي منتقبة» ولم يعرفها الشاهدان» لم يصح؛ لأن 
استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة. 

قال الزّرْكُشِي: محله إذا كانت مجهولة النسبء وإلا فيصح» وهي مسألة نفيسة» والقضاة الآن 
لا يعلمون بهاء فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورهاء وإخبارها. 

وعبارة م ر في الشهادة 7 قال جمع: لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسمّاء 
ونسباء وصورة. اه. 

قوله: ( تأتي شروطها ) أي : أهلية الشهادة. قوله: ( وهي ) أ الشروط الاتية. 

قوله: ( حرية كاملة ) خرج بها: من به رق» ولو مبعضًا لنقصه. 

قوله: ( وذكورة محققة ) حرج به: الأنثى» والختشى» وفيه أن هذا الشرط لم يعده في باب 
الشهادة من الشروط. وعبارته هناك: وشرط في شاهد تكليف» وحرية» ومروءة» وعدالة. اه. 

ويمكن أن يقال: إنه يفهم من قوله: ( هناك )» ولا يظهر للرجال غالبا؛ كنكاح» وطلاق» وعتق 
رجلان» فإن الرجل هو الذّكر الحقق البالغ. 

قوله: ( وعدالة ) هي تتحقق باجتناب كل كبيرة» وإصرار على صغيرة على غلبة طاعاته على 
معاصيه» ولم يذ كر المروءة مع أنه عدها في باب الشهادة» ويمكن أن يقال: إن العدالة تستازمها بناء 


۶ ب بح باب النكا. 


ومن لأرمها ارم والتكليف. وسمع» ونطق» وبصر لا يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة, 
والسماع» وفي الأعمى وجه؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة. والأصح لاء وان 7 الزوجين, 
ومثله من بظلمة شديدة, 


على أن العدالة في العرف ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائرء وصغائر الخشة» كسرقة لقمة) 
والتطفيف بثمرة» أي: نقصها من البائع» وزيادتها من المشتري» والرذائل المباحة كالمشي حافي 
أو مكشوف الرأس» وأكل غير سوقي في سوق. 

قوله: ( ومن لازمها... إلخ) أي: ومن لازم العدالة: الإسلام؛ والتكليف؛ أي: فلا حاجة لعدهما. 

قوله: ( وسمع... إلخ ) معطوف على ( حرية ). 

قوله: ( لا يأتي ) أي فين الشهادات» وفيه أنه لم يذكر النطق. وإن كان اشتراطه مسلماء 
وقد ذكره في ١‏ التحفة 4» وعبارة المؤلف هناك: وشرط الشهادة بقوله: ( كعقد وفسخ وإقرار ) هر 
اف إبصار» وسمع لقائله حال صدوره؛ فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئاء ولا أعمى في مرئي؛ 
لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصرات» ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب, وإن علم 
صوته؛ لأن ما أمكن إدراكه يإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن جواز اشتباه الأصوات. 

قال شيخنا(©: نعم لو علمه ببيت وحده» وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته» 
وإن لم يره» وكذا لم علم اثنين ببيت لا ثالث لهماء وسمعهما يتعاقدان» وعلم الموجب منهما من 
القابل؛ لعلمه بمالك المبيع؛ أو نحو ذلك» فله الشهادة بما سمعه منهما. اه. 

قوله: ( وفي الأعمى وجه) أي: بصحة شهادته. قال فى « النهاية » (©: وفي الأصم أيضًا وجه. 

وقوله: ( لأنه ) أي : الأعمى» ومثله: الأصم. 

وقوله: ( أهل للشهادة في الجملة ) أي: في بعض الحال كالشهادة في غير المرئي. 

قوله: ( والأصح لا ) أي: لا تصح شهادته؛ لعدم رؤيته للموجب» والقابل حال العقد, 
والاعتماد على الصوت لا نظر له. 

وقوله: ( إن عرف الزوجين ) أي: من قبل عماه بأن كان عماه طارئّاء والغاية لكون الأصح عدم 
الصحة. 

قوله: ( ومثله. .. إلخ ) أي: ومثل الأعمى في عدم صحة الشهادة مَنْ بظلمة شديدة لا يرى فيها 
العاقدين. 


وفي ع ش ما نصه ": قوله: ( ومثله من بظلمة شديدة ) تقدم في البيع أن البصير يصح بيعه 


ار کان النکاح: شروط الشاهدين —— ٧۲۷٥‏ 


ومعرفة لسان المتعاقدين. ( وعدم تعينهما ) أو أحدهما ( للولاية ) فلا يصح النكاح بحضرة 
عبدين» او امراتين. او فاسقين, أو أصمين, أو أخرسين, أو ان أو من لم يفهم لسان 
المتعاقدين» ولا بحضرة متعين للولايةء فلو وكل الأب» أو الأخ المنفرد el‏ 


للمعين» وإن كان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخرء ولعل الفرق بين ما هناء 
ونم أن المقصود من شهود النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع» وهو منتفي مع الظلمة. اه. 

» قوله: ( ومعرفة لسان المتعاقدين ) معطوف على ( أهلية شهادة ) في المتن, لا على حرية» كما 
هو ظاهر؛ أي: وشرط معرفة الشاهدين لسان المتعاقدين الموجب والقابل» فلا يكفي إخبار ثقة لهما 
بمعنى العقد. 

قال ع ش (©: لكن بعد تمام الصيغةء أما قبلها - بأن أخبره بمعناهاء ولم يطل الفصل - فيصح. اه. 

» قوله: ( وعدم... إلخ ) معطوف على ( أهلية شهادة )؛ أي: وشرط عدم تعين الشاهدين؛ 
أو أحدهما للولاية. 

ومثال تعينهما معًا للولاية: أخوان أذنت لهما معًا أن يزوجاها. 

قوله: ( فلا يصح النكاح... إلخ ) شروع في أخذ محترزات الشروط المارة. 

فقوله: ( بحضرة عبدين ) محتررًا لحرية» ولا فرق فيهما بين أن يکونا مبعضينء أو لا. 

وقوله: ( أو امرأتين ) محتررًا لذكورة» ومثلهما الخنشيان كما علمت. نعم إن بانا بعد العقد 
أنهما ذكران صح. 

وقوله: ( أو فاسقين ) محتررًا لعدالة. 

واعلم أنه يحرم على العالم بفسق نفسه تعرض للشهادة. 

وقوله: ( أو أصمين ) محتررًا لسمع. وقوله: ( أو أخرسين ) محتررًا لنطق. 

وقوله: ( أو أعميين ) محتررًا لبصر. 

وقوله: ( أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ) محترز لمعرفة لسان المتعاقدين. 

وقوله: ( ولا بحضرة متعين للولاية ): محترز عدم تعيينهماء أو أحدهما للولاية. 

قوله: ( فلو كل الأب... إلخ ) مفرع على عدم صحته بحضرة ولي متعين للشهادة. 

قوله: ( أو الأخ المنفرد ) قيد به؛ لأنه لا يتعين للولاية إلا حيتئذ» فلو لم ينفرد - كأن كان لها 
ثلاثة إحوة» وعقد لها واحد منهم بإذنها له فقط» وشهد الاخران - صح» كما سيصرح به قريئاء فإن 
أذنت لكل منهم تعين أن يكون الشاهدان من غيرهم؛ ففي مفهوم القيد المذكور تفصيل» وإذا كان 
كذلك» فلا يعترض بأن مفهومه أنه إذا لم ينفرد صح أن يكون شاهدًا مطلقًا مع أنه ليس كذلك. 


۷٦‏ - سک باب النكاح: 
في النكاح. وحضر مع الآخر لم يصح؛ لأنه ولي عاقد, فلا یکون شاهداء ومن تم لو سهد 
أخوان من ثلاثة» وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا. 

( تنبيه ): لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن؛ لأنه ليس ركنا للعقدء n‏ 


قوله: ( في النكاح ) أي: في عقد النكاح لموليتهماء وهو متعلق ب ( وكل ). 

قوله: ( وحضر ) أي: من ذ کر من الأب أو الأخ المنفرد. 

وقوله: ( مع آخر) أي: مع شخص آخر غيره. قوله: ( لم يصح ) أي: النكاح» وهو جواب ( لو). 

قوله: ( لأنه ) أي: من ذكر من الأب أو الأخ» وهو علة؛ لعدم الصحة. 

وقوله: ( فلا يكون شاهدًا ) أي: فلا يصح أن يكون شاهدًا. 

قوله: ( ومن نّم لو شهد... إلخ ) أي: ومن أجل التعليل المذكور لو شهد أخوان من ثلاث 
وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما بأن أذنت لهذا الثالث العاقد فقط صح النكاح؛ لعدم كونهما 
وليين عاقدين لها حينعذ. 

وقوله: ( وإلا ) بأن عقد الثالث بوكالة من أحدهما بأن أذنت لهماء وهما وكلا الثالث في عقد 
النكاح» ومثله ما لو أذنت للثلاثة في النكاح. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يصح النكاح بحضور الأخوين المأذون لهما في النكاح شاهدين؛ لأنهما 
العاقدان في الحقيقة» والوكيل في النكاح إنما هو سفير محض. 

* % عاد 

» قوله: ( لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن ) أي: على إذن من يعتبر إذنها في صحة 
النكاح» وهي غير امجبرة. 

نعم» يندب احتياطا؛ ليؤمن إنكارها لا يقال: إن التقييد بمعتبرة الإذن يوهم اشتراط الإشهاد في 
إذن غير معتبرة الإذن» وهي امجبرة البالغة؛ لأنا نقول: عدم اشتراطه فيه مفهوم بالأولى؛ إذ إذنها غير 
شرط بل مستحبء وإذا لم يكن شرطا فيما الإذن فيه شرط فلأن لا يكون شرطا في غيره أولى؛ 
فالقيد لبيان الواقع» لا للاحتراز. 

قوله: ( لأنه ) أي: إذنها ليس ركنا في العقد؛ أي: ليس جزءًا من أجزاء العقدء والإشهاد إنما هر 
شرط في العقد. 

وعبارة « شرح المنهج ونا لم يشترط؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المعتبر فيه 
الإشهاد وإنما هو شرط فيه» ورضاها الكافي في العقد يحصل يإذنهاء أو ببينة» أو يإخبار وليها مع 
تصديق الزوج» أو عكسه. اه, 


أركان النكاح: شرو ط الت چ ويره لشي ير YYVV‏ 


بل هو شرط فيه؛ فلم يجب الإشهاد عليه إن كان الولي غير حاکم» وكذا إن كان حاكمًا على 
الأوجه. ونقل في « البحر » عن الأصحاب: أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره؛ 
ليزوج موليته؛ أي: إن وقع في قابه صدق الخبر. 

( فرع ): لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه E‏ 


قوله: ( بل هر ) أي: الإذن. وقوله: ( شرط فيه ) أي: 8 العَقّد. 

وقوله: ( فلم يجب الإشهاد عليه ) أي: على الإذن؛ لأنه خارج عن ماهية العقد لكونه شرطا. 

قوله: ( إن كان الولي غير حاكم... إلخ ) الأولى أن يأتي به في صورة التعميم بأن يقول: سواء 
كان الولي غير حاكم, أو كان حاكمًا. 

وقوله: ( على الأوجه ): مقابله يقول: إن الحاكم لا يزوج إلا إذا ثبت عنده الإذن ببينة» ومثلها 
الإقرار. 

وعبارة « التحفة » (©: نعم أفتى البْلْقِينِي كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوج هو الحاكم 
لم يباشره إلا إن ثبت إذنها عنده» وأفتى البَعّوِي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق الخبر له بأنها 
أذنت له» وكلام القََال والقاضي يؤيده» وعليه يحمل ما في « البحر » عن الأصحاب أنه يجوز 
اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج موليته» والذي يتجه هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخلاف 
إما هو في جواز مباشرته لا في الصحة؛ كما هو ظاهر» لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر. اه. 

وفى « النهاية » (©: وما أفتى به البُلْقِينِي» كابن عبد السلا مبنيٌ على أن تصرف الحاكم 
95 والصحيح خلافه. اه. ١‏ 

قوله: ( ونقل في البحر... إلخ ) هذا مبني على غير مذكورء وهو إفتاء البَموِي بأن الشرط فيما 
إذا كان الولي الحاكم أن يقع في قلبه صدق الخبر له كما يعلم من عبارة « التحفة » المارة» ومن قوله 
بعد: ( أي: إن وقع في قلبه صدق الخبر ). 

أما لو جرينا على إفتاء البْلْقِينِي المذكور في عبارة « التحفة » المارة» وهو: أنه لا بد من ثبوت 
الإذن عند الحاكم, فقياسه هنا أنه لا يجوز اعتماد الصبي فيما ذكر. 

قوله: ( في قلبه ) أي: الغير المرسل إليه. 

وقوله: ( صدق الخبر ) بكسر الباء» وهو الصبي. 

» قوله: ( لو زوجها وليها ) أي: لو زوج المولية المعتبرة الإذن وليها قبل بلوغ إذنها إليه. 


۸ سد 


باب النكا-: 


صح على الأوجه إن كان الإذن سابقًا على حالة التزويج؛ لأن العبرة في العقود بجا في نفس 
الأمر لا بما في ظن المكلف. ( وصح ) النكاح. ( بمستوري عدالة ) كس اق اش ل ا ا 1 


وقوله: ( صحٌ ) أي: ترويجه لها. 

وقوله: ( على الأوجه ) مقابله قول البغّوي بعدم الصحة» ورده في « التحفة » بقوله ”: وأما 
قول البَعْرِي لو زوجها وليهاء وكانت قد أذنت» ولم يبلغه الإذن لم يصح» وإن جهل اشتراط 
إذنها؛ لأنه تهور محضء فهو لا يوافق قولهم: العبرة في العقود حتى التكاح بما في نفس الأمر. اه 

قوله: ( إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج ) شرط في الصحة؛ أي: يشترط فيها أن يتبين 
أنها قد أذنت له قبل الترويج» فلو تبين أنها أذنت له بعد التزويج؛ ومثله ما إذا لم يتبين شيء أصلا 
فلا يصح. 

وقوله: ( لأن العبرة. عاك )عله لهي ف قال في « تجريد المزجد (: أراد أن يزوج 
ابنة عمه» وأخبره 5 أو رجلان أنها أذنت له فزوجهاء ثم قالا: كذبنا في الأخبار» فإن قالت 
المرأة: كنت أذنت» صح النكاح» أو أنكرت صدقت بيمينهاء وعلى الزوج البينة يإذنهاء ولو أرسلت 
رسولا بالإذن إلى ابن عمهاء فلم يأته الرسول» وأتاه من سَمِعَ من الرسول» وأخبره فزوجها صحٌّ 
النكاح؛ لأن هذا إخبار لا شهادة. قاله في « الأنوار ». اه. 

× قوله: ( وصح النكاح ) أي: ظاهرًا لا باطنًا. 

وقوله: ( بمستوري عدالة ) أي: شاهدين مستورة عدالتهما؛ وذلك لأن ظاهر المسلمين العدالة, 
ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس وعوامهم» فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف 
نهاء لطال الام وشق: 

قال في 9 التحفة » (” : ومن نّم صحح في « نكت التنبيه 4؛ كابن الصّلاح» أنه لو كان العاقد 
الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعًا؛ لسهولة معرفتها عليه بمراجعة الم زكين. وصحح اولي ور 
أنه لا فرق؛ إذ ما طريقه المعاملة يستوي فيه الحاكم وغيره» ثم قال: والذي يتجه أخذا من قولهم: 
لو طلب منه جماعة بأيديهم مال لا منازع لهم فيه قسمته بينهم لم يجبهم إلا إن أثبتوا عنده أنه 
ملكهم؛ لثلا يحتجوا بعد بقسمته على أنه ملكهم» أنه لا يتولى العقد إلا بحضرة من ثبت عنده 
عدالتهماء وأن ذلك ليس شرطا للصحة؛ بل لجواز الإقدام, فلو عقد بمستورين فبانا عدلين صح» 
أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح - كما يأتي - لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. اه. 
وقوله: ( وصحح اولي أنه لا فرق ) اعتمده في النهاية » © و « المغني » 


۲۷۹ 
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وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جم وأطالوا فيه» وبطل الستر 
بتجريح عدل» وإذا تاب الفاسق ESS RE a‏ 


( تنبيه ): لا يصح النكاح بمستوري الإسلام والحريةء وهما من لا يعرف حالهما في أحدهما 
باطباء وإن كانا بمحل كل أهله مسلمون» أو أحرارء وذلك كأن وجد لقيط» ولم يعرف حاله 
إسلامًا ورقاء وإنما لم يصح بهما؛ لسهولة الوقوف على الباطن فيهماء ومثلهما في ذلك البلوغ, 
ولحو مما مج من الشروط. نعم» إن بانا مسلمين» أو حرين» أو بالغين - مثلا - بان انعقاده» كما 
لو بان : خنشى دکرا. أفاده حجر (. 

قوله: ( وهما ) ای مستورا العدالة. 

وقوله: ( من لم يعرف لهما مفسق ) أي: لم يعرف أنهما ارتكبا مفسمًا من الكبائر» أو من 
الإصرار على الصغائر. 

وقوله: ( كما نص عليه ) أي: على الضابط المذكور. 

وقوله: ( واعتمده ) أي : هذا الضابط المنصوص عليه. 

وقوله: ( وأطالوا فيه ) أي: في ترجيحه» وقيل في ضابط المستورين: هو من عرف ظاهرهما 
بالعدالة» ولم يزكيا. 

قال في « التحفة » 7©: وهو ما اختاره المصنفء وقال: إنه الحق. اه. 

وكات سما ته قوله: ( أو من عرف... إلخ ) كأن معناه أنه شوهد منهما أسباب 
العدالة من ملازمة الواجبات» والطاعات» واجتناب المحرمات بخلاف ار عن النص» فإنه 
صادق بمجهولين لم يعرف حالهماء ولا شوهد منهما أسباب العدالة» وبهذا يتضح الفرق بين 
النص» ومختار المصنف. اه. 

قوله: ( وبطل الستر بتجريح عدل ) أي: يإخبار عدل بفسق ذلك المستور» فلو أخبر بفسق 
المستور عدل لم يصح النكاح. 

قال في ۵ شرح الروض ) : وقول صاحب ١‏ الذخائر ): الأشبه الصحة» فإن الجرح لا كنت 
إلا بشاهدين» ولم يوجداء يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح» بل زوال ظن العدالة» وهو حاصل 
بخبر العدل. اه. 

ثم إن كون الستر يبطل بتجريح عدل محله إذا كان واقعا قبل العقد بخلافه بعده؛ لانعقاده 
ظاهوًاء فلا بد من ثبوت مبطله» كذا في « التحفة ) ° و ١‏ النهاية » 


وم" 


لم يلتحق بالمستورء ويسن استتابة المستور عند العقد, ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه 
التفريق بين الزوجينء ولو قبل الترافع إليه على الأوجه, ويصح أيضًا بابني الزوجين» أو عدويهماء 
وقد يصح كون الأب شاهدًا أيضًا كأن تكون بنته قن وظاهر كلام ا لحتاطي» > بل صريحه أنه 
لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود. قال شيخنا: وهو كذلك إن لم يظن وجود 
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قوله: ( لم يلتحق بالمستور ) أي: فلا يصح به العقد إلا بعد مضي مدة الاستبراء» وهي سَنَة. قال 
في « شرح الروض » (2: لأن توبته حينكذ تصدر عن عادة لا عن عزم محمّق. -اه. 

قوله: ( ويسن استتابة... إلخ ) أي: احتياطًا. قال الرشيدي: انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن 
توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله» ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق.ء وغير ظاهره. اه. 

قوله: ( ولو علم الحاكم ف فسق... إلخ ) الأولى أن لا يذكر هذاء ويزيد بعد قوله الآتي: ( أو علم 
حاكم ): فيلزمه التفريق... إلخ» كما صنع في « التحفة »» ونصها (©: وإنما يتبين الفسق» أو غيره 
بعلم القاضي» فيلزمه التفريق بينهما... إلخ. اه. 

قوله: ( ولو قبل الترافع إليه ) قال في « فتح الجواد »: لكن إن علم أن الزوج مقلدٌ لمن لا يجيز 
ذلك أي: النكاح» بشاهدين فاسقين, وإلا فلا بد من الترافع إليه فيما يظهر. اه. بزيادة. 

قوله: ( ويصح ) أي: النكاح. 

وقوله: ( بابني الزوجين أو عدويهما ) أي: أو ابن عدو أحدهما مع ابن أو عدو الآخر. 

قوله: ( وقد يصح كون الأب شاهدًا ) أي: فيما إذا كانت الولاية لغيره. والمناسب تقديم هذه 
المسألة عند قول الشارح: ( ولا بحضرة متعين للولاية )» ويذكرها بعد قوله: ( ومن َم لو شهد 
أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة صح ) بأن يقول بعده: أو شهد أب في نكاح بنته القِنّهَ 
فإنه يصح؛ لعدم تعينه للولاية. 

وقوله: ( كأن تكون بنته فِئة ) أي: فالولاية فيها لسيدها لا له» فصح أن يكون شاهدًا. 

وعبارة « شرح الروض » (©: كأن تكون بنته كافرة» أو رقيقةء أو ابنه سفيهاء وأذن له في 
النكاح؛ لأنه ليس عاقدًاء ولا العاقد نائبه. اه. 

قوله: ( قال شيخنا: وهو ) أي: الحكم ( كذلك )؛ أي: كما قاله الحناطي» ثم إن ظاهر عبارة 
الشارح: أن هذا قول شيخه وليس كذلك. نعم يفهم من عبارة شيخه ونصها : وظاهر كلام 
الحنّاطِي - بل صريحه - أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي» والشهودء وأوجبه بعض 
المتأخرين؛ لامتناع الإقدام على العقد مع الشك في شروطه» ویرد ا هو في الشك 
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مفسد للعقد. ( وبان بطلانه ) أي: النكاح ( بحجة فيه ) - أي: في النكاح - من بينة» أو علم 
حاكم» ( أو بإقرار الزوجين في حقهما ا ا 


في الزوجين فقط؛ لما مر أنهما المقصودان بالذات» فاحتيط لهما أكش» بخلاف غيرهماء فجاز 
الإقدام على العقد؛ حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي» أو الشاهد, ثم إن بان مفسد بان 
فساد النكاح» وإلا فلا. اه. 

وقوله: ( وأوجبه بعض التأخرين ) قال سم : جزم به في « الكنز »» وأنه يأثم بترکه» وإن صح 
العقد ما لم يبن خلل» وإن ذلاك هو الأوجه الأفقه» خلانًا للحَئّاطِي. اه. 

تنا % كنا 

* [ بطلان النكاح بعد حصوله ]: 

قوله: ( وبان بطلانه ) أي : تبين بطلان النكاح بعد حصوله. 

قوله: ( بحجة ) متعلق ب ( بان ). 

وقوله: ( فيه ) متعلق بمحذوف صفة ل ( حجة )؛ أي: بحجة مقبولة في ثبوت النكاح» وهي 
رجلان» أو علم الحاكم. والتقييد بقوله: ( فيه ) يخرج الرجلء والمرأتين؛ لأنه ليس بحجة فيه» وإن 
كان بحجة في غيره. 

قوله: ( من بينة... إلخ ) بيان للحجة؛ أي أن الحجة هي بينة تشهد بما يمنع صحته مفسرًا بكونه 
عند العقد سواء كانت حسية» أو غيرهاء أو علم حاكم. 

قال في « النهاية » ("2: حيث ساغ له الحكم بعلمه. اه. قال ع ش 9©: أي: بان كان مجتهدًا. اه. 

قوله: ( أو بإقرار الزوجين ) معطوف على ب ( حجة )؛ أي: أو بان بطلانه يإقرار الزوجين. 

قوله: ( في حقهما ) الأولى تقديه على قوله: ( بحجة... إلخ ) ليتصل بمتعلقه الذي هو بطلان؛ 
إذ هو متعلق به كما في البْجَيرمي 2*7 والجار والمجرور الذي بعده متعلق بكل من حجة وإقرار» 
أي: تبين بالحجة» أو الإقرار بطلانه بالنسبة لما يتعلق بحق الزوجين فقط» وسيذكر مفهومه. وعبارة 
« التحفة » تقتضى تعلقه بمحذوف؛ أي: ويعتد بالحجة» أو الإقرار في حقهماء ونصها ©©: وعلم 
أن إقرارهماء وبينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير» ومنه يؤخذ أنه لو طلقهاء ثم أقيمت 
بينة بفساد النكاح» ثم أعادها عادت إليه بطلقتين فقط؛ لأن إسقاط الطلقة حى لله تعالى» 
فلا تفيده البينة أيضًا. ويحتمل خلافه. اه. 


- 573 


ب باب التكاء : 
س 


ل را E‏ النكاح 5277 


قوله: ( بجا يمنع صحته ) تنازعه كل من قوله: ( بحجة ), وقوله: ( أو بإقرار ) كما علمت. 

قوله: ( كفسق الشاهد ) هو وجميع ما بعده تمثيل لما يمنع الصحة. 

وقوله: ( عند العقد ) متعلق ب ( فسق )» وخرج به تبين فسقه بعده» أو قبله» فلا يضر؛ جواز 
حدوثه في الأولى» ولاحتمال توبته في الثانية. 

نعم تبينه قبل مضي زمن من الاستبراء بالنسبة للشاهد كتبينه عندهء أما بالنسبة للولي فليس 
کذلك؛ لأنه لا يشترط لصحة عقده بعد التوبة مضي مدة الاستبراءء كما ا 

قوله: ( والرَقَ والصّبَا) عطف على ( فسق )؛ أي: وكالرق والصّباء أي: عند العقدء فلا يضر 
تبينهما قبله؛ لاحتمال الكمال عنده. 

وقوله: ( لهما ) أي: الشاهد» والولي. 

قوله: ( وكوقوعه ) معطوف على ل ( فسق )» وكان الأولى حذف الكاف, كالذي قبله؛ أي: 
وكوقوع النكاح في العدة الكائنة من غيره» فهو مما يمنع صحته» وما يمنع صحته أيضًا: الجنون» 
والإغماء. والردة عنده. 

قوله: ( وخرج ب و في » حقهما حق الله تعالى ) أي: فلا يؤثر بطلان النكاح بالنسبة لحق الله 
تعالى» وهو كالتخليل في المثال» فإنه لا يسقط بثبوت فساد النكاح؛ لأنه حق اللّه تعالى» وإن كان 
مقتضى ثبوت ذلك سقوطه؛ لأنه فرع الطلاق» وقد تبين أن لا طلاق؛ لعدم النكاح. 

قوله: ( كأن طلقها ثلاثا... إلخ ) في ع ش ما نصه 9©: 

وقع ا لسؤال عمن طلق زوجته ثلانًا عامدًا عالماً: هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول 
لكون | الولى كان فاسقًاء أو الشه.د كذلك بعد مدة من السنين ؟ وهل له الإقدام على أن يعقد 
عليها من غير وفاء عدة من نكاحه الأول؟ وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته؟ 
وهل الأصل في عقود المسلمين الصحة: أو الفساد؟ 

وأجبنا عنه بما صورته: الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي» ولا تسمع دعواه 
بذلك. وإن وافقته الزوجة عليه حيث اراد به إسقاط التحليل. نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه 
وبين الله تعالى العمل به» فيصح نكاحه لها من غير محلل» وإن وافقته الزوجة على ذلك» ومن 
غير وفاء عدة منه؛ لأنه يجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة» أو طلاق» 
ولا يتوقف حل وطئه لهاء وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم» بل المدار على علمه بفساد 


أر كان النكاح: شروط الشاهدي س YAY‏ 


الله ولو أقاما عليه بينة لم تسمع» أما بينة الحسبة فتسمع ا 1000111 


الأول في مذهبه» واستجماع الثاني؛ لشروط الصحة الختلفة كلهاء أو بعضها في العقد الأول 
ولا يجوز لغير القاضي التعرض له فيما فعل» وأما القاضي» فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم 
بذلك؛ والأصل في العقود الصحة» فلا يجوز الاعتراض في نكاح» ولا غيره على من استند في 
فعله إلى عقد ما لم يثبت فساده بطريقه» وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول 
ممن يرى صحته مع فسق الولي» أو الشهود, أما إذا حكم به حاكم» فلا يجوز له العمل بخلافه» 
لا ظاهرًا» ولا باطناء لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق 
من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد, والولي أم لا. اه. 

قوله: ( بشيء ) متعلق ب ( فساد ). 

وقوله: ( ما ذكر ) أي: من الفسقء والرق» والصبا؛ أي: وغير ما ذكر أيضًا: كام جنون» والردة 
والإغماء. 

قوله: ( فلا يقبل إقرارهما ) أي: بالنسبة لصحة نكاح جديد من غير تحليل. 

قوله: ( بل لا بد ) أي: لصحته من محلل. 

قوله: ( للتهمة ) بضم ففتح» وهو علة؛ لعدم قبول إقرارهما أي: لا يقبل؛ لاتهامهما في 
دعواهما فساد النكاح. 

قوله: ( ولأنه ( أي: التحليل المفهوم من احلل. وقوله: ( حق الله ( أي : لا حق الزوجين. 

قوله: ( ولو أقاما ) أي: الزوجان, ومثله أحدهما. وقوله: ( عليه ) أي: فساد النكاح. 

وقوله: ( لم تسمع ) قال الشبكي: هو صحيح إذا اراد نكاحا جديدًا كما فرضه» فلو أراد 
التخلص من المهر, أو أرادت بعد الدخول مهر المثل؛ أي: وكان أكثر من المسمى» فينبغى قبولها. اه. 
وما قاله الشبكي صادق عليه قول المصنف في حقهما. ۰ 

قوله: ( أما بينة الحسبة فتسمع ) هذا محترز ( أقاما )؛ إذ بينة الحسبة لم تقم» وإنما قامت بنفسها 
وشهدت. 

وعبارة « التحفة » : وخرج بأقاما ما لو قامت حسبة» ووجدت شروط قيامها فتسمع. اه. 
وعبارة « النهاية » (©: ذكر البَمّوي في تعليقه: أن بينة الحسبة تقبل» لكنهم ذكروا في باب 
الشهادات أن محل قبوله بينة الحسبة عند الحاجة إليها؛ كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرهاء 
أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا. وهنا كذلك. نبه عليه الوالد 


45 باب النكاح: 


نعم» محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر, أما في الباطن, فالنظر لما في نفس الأمر ولا يتبين 
البطلان بإقرار الشاهدين بجا ينع الصحة, فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم 
بشهادتهماء ولأن الحق ليس لهماء فلا يقبل قولهماء ا 00 
رحمه الله تعالى. اه. وسيأتي أيضًا للشارح في بابها التقييد بذلك. 

قوله: ( نعم... إلخ ) تقييد لقوله: ( فلا يقبل إقرارهما ). 

قوله: ( أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر ) أي: فيجوز لهما العمل يإقرارهماء فيصح نكاحه 
لها من غير محلل إن وافقته» ومن غير وفاء عدة» لكن إن علم بهما الحاكم فرق بينهماء كما 
علمت ذلك من جواب ع ش الار أنقًا. 

قوله: ( ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين با يمنع الصحة ) أي: بأن قالا: كنا فاسقين عند العقد 
مثلاء وهذا مفهوم قوله: ( بإقرار الزوجين ). 

قوله: ( فلا يؤثر ) أي: إقرار الشاهدين بما يمنع الصحة. 

وقوله: ( في الإبطال ) أي: إبطال النكاح. 

قوله: ( كما لا يؤثر ) أي: الإقرار. وقوله: ( فيه ) أي: الإبطال. 

وقوله: ( بعد الحكم بشهادتهما ) اعترض بأن المقيس - وهو قوله: ( فلا يؤثر في الإبطال ) - 
صادق بالمقيس عليه» فلا حاجة إلى القياس. وأجيب بتخصيص المقيس بما إذا كان قبل الحكم 
بشهادتهماء ويرد عليه أنه حينعذ قياس مع الفارق؛ لأن النكاح تقوى بعد الحكم بشهادتهماء 
فلا يلزم من عدم تأثير الإقرار في إبطاله حينعذ عدم تأثيره في إبطاله قبل الحكم بشهادتيهما إلا أن 
يقال: إنه قياس أدون. تأمل. اه. بُجَيْرمِي 29 بتصرف. 

قوله: ( ولأن الحق ) أي: الذي | به» وهو مانع صحة النكاح. 

وقوله: ( ليس لهما ) أي: الشاهدين.» واللام بمعنى على؛ أي : ليس عليهماء بل هو على 
الزوجين؛ وإذا كان كذلك فلا يصح إقرارهما بحق على غيرهما؛ لان الإقرار - كما تقدم - إخبار 
بحق سابق عليه نفسه» ومقتضى التعليل أنه لو كان الحق لهما قبل بالنسبة إليهماء وهو كذلك. 

وعبارة « التحفة » (©: نعم له أثر في حقهماء فلو حضرا عقد أختهما مثلاء ثم ماتت» وورثاها 
سقط المهر قبل الوطء» وفسد المسمى بعده» فيجب مهر المثل؛ أي: إن كان دون المسمىء أو مثله 
لا أكثر» كما هو ظاهر؛ لعلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حًا لهما على غيرهما. اهل وقول( قا 
لهما على غيرهما ) وهو ما زاد على المسمى. 

قوله: ( فلا يقبل قولهما ) أي: على الزوجين» كما علمت. 


ان اکا الل مسح 7 و ل ل تر تر وړ 


أما إذا أقر به الزوج دون الزوجةء فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره» وعليه نصف المهر إن 
لم يدخل بهاء وإلا فكله؛ إذ لا يقبل قوله عليها في امه بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق 
هو بيمينه؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعهاء فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطى 5900-7 


قوله: ( أما إذا أقر به ) أي: بما يمنع الصحةء وهو مقابل قوله: ( أو بإقرار الزوجين )» والأولى أن 
يقول: فإن أقرء بالتفريع على ما قبله» كما صنع في ١‏ النهج » (. 

قوله: ( فيفرق بينهما ) وهي فرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عددًا. 

قوله: ( مؤاخذة له ) أي: للزوج» وهو علة التفريق بينهما. 

وقوله: ( بإقراره ) أي: باعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه. 

قوله: ( وعليه ) أي : الزوج المقر بما يمنع الصحة. وقوله: ( نصف المهر ) أي: المسمى. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن دحل بها فكله؛ أي: فعليه كله. 

قوله: ( إذ لا يقبل قوله عليهما في الهر ) أي: لأنه حقها لا حقه. 

والحاصل: يسقط بإقراره حقه لا حقها؛ لأن حكم اعترافه مقصور عليه؛ ولذلك لا يرئها وهي 
ترثه» لکن بعد حلفها أنه عمّد بعدلين. 

قوله: ( بخلاف ما إذا أقرت ) أي: الزوجة. 

وقوله: ( به ) أي: بما يمنع صحة النكاح» ولا بد من تخصيص ما ينع بغير نحو محرمية لما تقدم 
في مبحث الرضاع» وسيصرح به أيضًا قريا. 

وعبارة « التحفة » : وخرج باعترافه اعترافها بخللٍ ولي» أو شهود» فلا يفرق به بينهما... 
إلخ. اه. 

وقوله: ( دونه ) أي: الزوج. 

قوله: ( فيصدق ) أي: فيصدق الزوج بعدم ما أقرت به الزوجة بيمينه» فإن نكل عن اليمين 
حافك وی يما 

قوله: ( لأن العصمة بيده... إلخ ) علة لتصديقه هو دونها؛ أي : وإنما صدق هو لأن العصمة 
بيده» وهي تريد رفعها؛ أي: والأصل بقاؤها. 

قوله: ( فلا تطالبه بمهر ) الأولى: ولا تطالبه - بالواو -؛ لأنه معطوف على ( فيصدق ) الواقع 
في جواب إذا لا تفريع» وإنما لم تطالبه به؛ لسقوطه بإقرارهاء ومحله ما لم تكن محجورًا عليها 
بسفه» وإلا فلا سقوط لفساد إقرارها في المال» ومحل سقوطه أيضًا إن لم تكن قد قبضته» فإن 


01 باب التكاح: 


وعليه إن وطئ الأقل من المسمى, ومهر المثل, ولو أقرت بالإذن, ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط 
صفة في الزوج» ولم توجد. ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخناء ( و ) إذا 
اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع, وأنكر ( حلفت مدعية محرمية ) وصدقت» وبان بطلان 
النكاح» فيفرق بينهما ............... O‏ 0 


قبضته فليس له استرداده منهاء وكما لا تطالبه بالمهر إذا مات لا ترثه مؤاخذة لها بذلك. 
وعبارة « الروض © (2): ولو أقرت دونه صدق بیمینه» ولكن لا ترثه» ولا تطالبه بمهر. اه. 
قوله: ( وعليه إن رطئ... إلخ ) الأخصر أن يقول: أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمىء 

ومهر المثل. 
قوله: ( ولو أقرت بالإذن ) أي: في التزويج. قوله: ( ثم اذّعت ) أي: بعد التزويج. 
وقوله: ( أنها إنما أذنت ) أي: في الترويج. 
وقوله: ( بشرط صفة في الزوج ) أي: ككونه عاي أو شريمًاء أو غير ذلك. 
قوله: ( ولم توجد ) أي: تلك الصفة المشروطة. 
قوله: ( ونفى الزوج ذلك ) أي: الشرط الذي ادّعته. 
قوله: ( صدقت بيمينها ) أي: للقاعدة: أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله 

في صفته؛ كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة» فينكر الوكيل» وبحث بعضهم تصديق الزوج؛ لانه 

يدعي الصحة يرده تصديقهم للموكل» وإن ادعى الفساد. اه. تحفة 29. 
قوله: ( وإذا اختلفا... إلخ ) هذه المسألة قد تقدمت في الشرح في مبحث الرضاع الحرم عند 

قوله: ( ولو أقر رجل وامرأة... إلخ ) فكان الأولى إسقاطها هناك استغتاءً عنها بجا هناء أو يؤخر 

الكلام على صورة الاتفاق» والاختلاف كلها إلى هناء فرارًا من التكرار. 
قوله: (فادعت أنها محرمة ) حرج به ما إذا ادّعى هو ذلك» فإنه هو المصدق مطلمًاء كما تقدم. 
وقوله: ( بنحو رضاع ) أي: كمصاهرة» ونسب. قوله: ( وأنكر ( أي : الزوج. 
قوله: (حلفت مدعية محرمية ) جواب (إذا ) التي قدّرها الشارح» ولو قال: سمعت دعوى مدعية 

امحرمية وحلفت عليهاء لكان أُوْلَى؛ ليطابق مقابله الآتي وهو قوله: ( فإن رضيته لم تسمع دعواها ). 
قوله: ( وصدقت ) أي: ولها مهر المثل لا المسمى إن وطئت»ء وإلا فلا شيء لها. 
قوله: ( وبان بطلان النكاح ) أي: بسبب المحرمية التي ادعتها الزوجة. 
قوله: ( فيفرق بينهما ) أي: يفرق الحاكم بينهما وجوبًا. 


آرکان النکاح: شروط الشامدي: ج ی۲۸۷٣‏ 


إن ( لم ترضه ) أي: الزوج حال العقد, ولا عقبه لإجبارهاء أو إذنها في غير معين» ولم ترض 
بعد العقد بنطق, ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه» فهو كقولها ابتداء فلان 
أخي من الرضاع» فلا تزوج منه» فإن رضيت» ولم تعتذر بنحو نسيان» أو غلط لم تسمع 
دعواهاء ( و ) إن اعتذرت سمعت دعواها للعذر, ا 


قوله: ( إن لم ترضه... إلخ ) قيد لقوله: ( حلفت مدعية محرمية ). 

قوله: ( حال العقد ) أي: وقت العقد» وهو متعلق ب ( ترضه ). 

وقوله: ( ولا عقبه ) معطوف على ( حال العقد )؛ أي: لم ترضه لا حالة العقد, ولا بعده. 

وقوله: ( لإجبارها... إلخ ) تعليل لتصوير عدم الرضا حالة العقد وبعده؛ أي : أنه يتصور عدم 
رضاها به حالة العقد» وبعده لكونها مجبرة» أو لكونها أذنت للولي في الترويج» ولم تعين أحدّاء 
ولم ترض بعد العقد بنط منهاء بأن تقول له: رضيت بكء أو تمكين من وطئه إياها. 

قوله: ( لاحتمال ما تدعيه ) علة لتصديقها باليمين. 

وقوله: ( مع عدم سبق مناقضة ) أي: مع عدم تقدم شيء منها مناقض لما تدعيه» والمناقض له 
رضاها المتضمن لإقرارها بحلها له أو التمكين من وطه إياها. 

قوله: ( فهو... إلخ ) أي: ما ادعته بعد العقد من الحرمية؛ كقولها ابتداء؛ أي: قبل العقدء فلان 
أخي من الرضاع فلا تزوج منه؛ أي: عليه مؤاخذة بقولها. 

قوله: ( فإن رضيت ) أي: حالة العقد أو بعده بأن مكنته من نفسها. 

وقوله: ( ولم تعتذر ) أي: في رضاها. 

وقوله: ( بنحو نسيان ) الباء تصويرية متعلقة ب ( تعتذر )؛ أي: ويتصور الاعتذار بنحو نسيان في 
رضاها بتمكيتها له بأن قالت: مكنته من نفسي نسيانًا لا عمدًا. 

وقوله: ( أو غلط ) بأن قالت: أنا مرادي بالزوج الذي عينته زيد فغلطت» وقلت: عمرو. 

قوله: ( لم تسمع دعواها ) أي: لأنه سبق منها ما يناقضهاء وهو رضاها به» فيصدق حيكذ هوء 
ولا يفرق بينهما. 

قوله: ( وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر ) انظر: ما فائدة سماع دعواها؟ ثم رأيت في 
« الأنوار »» و « شرح البهجة » أن ذلك لتحليف الزوج أنه لا يعلم بينهما محرمية. فقول الشارح 
بعد: ( ولكن حلف ) بيان لتلك الفائدة. 

ونص عبارة « الأنوار »: ولو زوجت امرأة» ثم ادعت محرمية الرضاع» أو غيره» فإن زوجت 
برضاها الصريح نطقًا من شخص معين» فلا يقبل دعواها إلا إذا ذكرت عذرًا؛ كغلط» أو نسيان» 
أو جهل؛ فتسمع» ويحلف الزوج على نفي العلم باحرمية» ولا يسمع قولهاء ولا بينتهاء وإن 
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کک بان الدكاء: 


ولكن ( حلف ) هو - أي: الزوج - ( لراضية اعتذرت ) بدسيان» أو غلط. ( و ) شرط ( في 
الرلي: عدالة, وحرية. وتكليف ) ام ل es‏ اماع لس الم سا اهل الاسم مين 


زوجت بغير رضاها؛ لكونها أَمَةء أو مجبرة» أو برضاها ولم تعين الزوج سمعت دعواهاء أو بينتها. 

وهل تصدق بيمينها ليندفع النكاح بها؟ وجهان: أحدهما: نعم وهو قول ابن الحداد» والمقطوع 
به عند مولي وهو الأصح عند الشيخ 5 علي الطبري» وصاحب التهذيب» وأسنده إلى الإمام 
المعظمء كذا في تعليق « الحاوي »» وهو الأصح في ١‏ الروضة )» والمرجح في « ا محرر »» والمفهوم من 
سياق الشرحين. والثاني: لاء بل القول قوله بيمينه على نفي الحرمية؛ ليستمر النكاح. وهو قول 
أبي زيد الروزي» والمحكي عن ابن سرح وهو الأصح عند الغزالي» والمذكور في ١‏ الحاوي » 
والمفهوم من « شرح اللباب 4: ولو زوجت برضاهاء واكتفي بسكوتها؛ لبكارتهاء ثم ادعت محرمية 
سمعت بينتهاء وتصدق بيمينهاء ولو زوجت بغير رضاهاء ومكنت الزوج من نفسهاء او اختلعت 
نفسهاء أو دخلت عليه وقامت معه» فكما لو زوجت برضاها. اه. 

قوله: ( ولكن حلف هوء أي الزوج لراضية اعتذرت ) فى العبارة إظهار في مقام الإضمارء كما 
لا يخفى» وهو يفيد أنه لا يحلف لراضية لم تعتذر. ٠‏ 

وظاهر و عبارة المنهاج ٩‏ في باب الرضاع: أنه دلق لها مطلقًاء ونصها (): وإن ادعته - أي: 
الرضاع الحرم - فأنكرء صدق بيمينه إن زوجت برضاهاء وإلا فالأصح تصديقها. اه. 
[ شروط الولي والوكيل ]: 

قوله: ( وشرط في الولي ) شروع في بيان شروط الولي الذي هو أحد الأركان الخمسة. 

وقوله: ( عدالة ) هذا شرط للولي المزوج بالولاية» أما المزوج بالملك فلا يشترط فيه. 

والمراد بالعدالة في حق الولي: عدم الفسق» بخلافها في الشاهد, فإن المراد بها: ملكة في النفس 
تمنع من اقتراف الذنوب الكبائرء والصغائر» ومن الرذائل المباحة - كما تقدم - فحينغذ العدالة في 
بحن الوك ل الرا ات ري :عدم القن مع عدم اللكة الا رر تست قن الف إذا ب 
ولم يصدر منه كبيرة ولا صغيرة» ولم يحصل له تلك الملكة» وفي الفاسق إذا تاب؛ فإنهما يزوجان 
حالا. 

وقوله: ( وحرية ) أي: كاملة. 

وقوله: ( تكليف ) أي: بلوغ وعقل» وشرط أيضًا اختيار» وذكورة محققةء وعدم إحرام» وعدم 
اختلاف دين. ولو قال - كما في « المنهج » © -: وشرط في الولي اختيار» وفقد مانع الولاية, 
لكان أولى؛ لشموله لذلك كله. 


ارکان النکاح: شروط الولي والوکی uuu‏ ۲۲۸۹ 
فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم؛ لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة, فيمنع الولاية كالرق 
هذا هو المذهب للخبر الصحيح: « لا نكاح إلا بولي مرشد » أي: عدل, وقال بعضهم: إنه 


قوله: ( فلا ولاية لفاسق ) مفهوم الشرط الأول» وهو العدالةء وهذا عندنا 29 وأما عند الأئمة 
الغلائة ٠"‏ فتثبت الولاية للفاسق. 

وقوله: ( غير الإمام الأعظم ) أي: أما الإمام الأعظم, فلا يمنع فسقه ولايته بناءً على الصحيح أنه 
لا ينعزل بالفسق» فيزوج بناته» وبنات غيره بالولاية العامة تفخيمًا لشأنه. اه. « شرح المنهج 7 

وقوله: ( فيزوج بناته ) أي: إن لم يكن لهن ولي حاص غيره كالجد والأخ, وإلا قُدّم عليه؛ 
لتقدم الخاص على العام. وقال سم : لو كانت بناته أبكارًا هل يجبرهن؛ لأنه أب أو لا بد من 
الاستعذان؛ لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة؟ فيه نظرء ومال م ر إلى الأول. اه. 

قوله: ( لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة ) أي: يضر بها. 

وقوله: ( فيمنع الولاية ) يقتضي أن كل ما يقدح في الشهادة يمنع الولاية وليس كذلك؛ لأن 
ارتكاب خارم المروءة نقص يقدح في الشهادة» ولا يمنع الولاية» ومن تم لم يعلل م ر» ولا حجر 
بهذا التعليل. اه. بُجَيِرمِي 29. 

قوله: ( كالرّقٌ ) أي: فإنه نقص يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية» والكاف لاتنظير. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من كونه لا ولاية لفاسق هو المذهب. 

قوله: ( للخبر الصحيح... إلخ ) دليل للمذهب. قوله: ( أي عدل ) تفسير لمرشد. 

قوله: ( وقال بعضهم أنه ) أي: الفاسق يلي. وعبارة « التحفة » 29: واختار أكثر متأخري 
الأصحاب أنه يلي. اه. أ 

قوله: ( والذي اختاره النَوَوِي... إلخ ) حاصل هذا القول التفصيل: وهو أنه إن كان لو سلبت 
الولاية من الولي الخاص الفاسق انتقلت لحاكم فاسق بأن لم يوجد غيره أبقيت الولاية له وإلا بأن 
كان لو سلبت لا تنتقل الحاكم فاسق بان وجد غيره من ولي أبعد» أو حاكم غير فاسق» فلا تبقى 
له» بل تنتقل عنه إلى الولي الأبعدء أو للحاكم غير الفاسق إذا لم يوجد الأبعد. 

قوله: ( من بقاء... إلخ ) بيان لما أفتى به الغزالي. 


حك باب التكا-: 
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۰ )د 


حيث تنتقل اکم فاسق, ولو تاب الفاسق توبة سه زوج حالا على ما اعتمده شيخنا 
كغيره, لکن الذي قاله الشيخان: إنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء, واعتمده السُبْكيء E‏ 


وقوله: ( حيث تنتقل لحاكم فاسق ) أي: بأن عدم الأبعدء والحاكم غير الفاسق» كما علمت, 
وإنما بقيت للخاص الفاسق» ولم تنتقل عنه. 

قال في « التحفة » ('): لأن الفسق عم واستحسنه في « الروضة )» وقال: ينبغي العمل به» وبه 
أفتى ابن الصلاح» وقواه الشبكي. وقال الأذْرعي لي: منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب 
الفاسق» واختاره جممٌ آخرون إذا عم الفسق» وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي: من أبطله 
حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم أولاد حرام. اه. 

وهو عجيب؛ لأن غايته أنهم من وطء شبهة» وهو لا يوصف بحرمة 595 فصواب العبارة 
حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد حل. اه. 

قوله: ( ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا ) أي: لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة التي 
هي ملكة تمنع من اقتراف الذنوب... إلخ» كما تقدم. 

وفي سم ما نصه: قوله: ( زوج حالا ) قال الرُْكُشِي: فبين العدالة» والفسق واسطةء ومثل بهذ 
وبالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم» ولم يوجد منهما مفسق» فقال: ليسا بفاسقين؛ لعدم صدور 
مفسق» ولا عدلين؛ لعدم حصول الملكة, وقال: لا تحصل عدالة الكافر إلا بعد الاختبار. 

قال الأستاذ في ١‏ كنزه »: وفي ذلك نظر ظاهرء ومنابذة لإطلاقهم» فالصواب أن الصبي إذا بلغ 
رشيدًاء والكافر إذا أسلم؛ ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة. اه. وما قاله الأستاذ لا ينبغي 
العدول عنه. اه. 

قوله أيضًا: ( زوج حالا ) قال ع ش ٩‏ ای وان لم یشرع حالا في رد المظالم» ولا في قضاء 
الصلوات - مثلا - حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم مصممًا على رد المظالم. اه. 

قوله: ( على ما اعتمده شيخنا ) عبارته (: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا؛ لأن 
الشرط عدم الفسق لا العدالة» وبينهما واسطة؛ ولذلك زوج المستور الظاهر العدالة. اه. 

وقوله: ( كغيره ) أي: كشيخ الإسلام في « شرح الروض » “> والخطيب 2©0. والوّملي 

قوله: ( لكن الذي... إلخ ) ضعيف. قوله: ( إنه ) أي: الفاسق الذي تاب توبة صحيحة. 

وقوله: ( لا يزوج إلا بعد الاستبراء ) أي: بسئّة» فإذا مضت سنَة من بعد التوبة» ولم يعد إلى 
الفسق فيها صحت ولايته» وإلا فلا. 


ركان النکاح: شروط الول والوکیإ ب ب سب بس 5781 


ولا لرقيقٍ كله أو بعضه لنقصه. ولا لصبي» ومجنون؛ لنقصهما أيضّاء وإن تقطع الجنون تغليبا 
لزمنه المقتضي لسلب العبارة, فيزوج الأبعد زمنه فقطء ولا تنتظر إفاقته. نعم إن 5 


قوله: ( ولا لرقيق ) معطوف على ( لفاسق )؛ أي: ولا ولاية لرقيق كله أو بعضه. 

قال في « شرح المنهج » : لو ملك المبعض أمَة زوجهاء كما قاله البلقِيني» بناء على الأصح 
من أنه يزوج بملك لا بالولاية خلافا لما أفتى به البَعّوي. اه. 

وخرج بقوله: ( ولا ولاية ): وكالته» فتصح في القبول لا في الإيجاب عملا بالقاعدة في 
ضابط الوكيل» وهو صحة مباشرته فيما وكل فيه لنفسه» وهو يصح أن يقبل لنفسه» فيصح أن 

قوله: ( ولا لصبي ومجنون ) معطوف أيضًا على قوله: ( لفاسق ). و ( لا ) هناء وفيما قبله 
للتأكيد؛ أي : ولا ولاية لصبي» ومجنوك. 

وقوله: ( لنقصهما ) علة لعدم صحة ولايتهما. وقوله: ( أيضًا) أي: كنقص الرقيق. 

قوله: ( وإن تقطع الجنون ) غاية في المجنون المنفية عنه الولاية» وظاهرها أن امجنون لا ولاية له 
أصلاء ولو فى زمن الإفاقة فيما إذا تقطع الجنون» ولیس كلك بل المراد: أنه حالة جنونه لا يُروّجء 
وتنتقل الولاية للأبعدء ولا ينتظر زمن الإفاقة» كما في سم» وعبارته 7": قوله: ( وإن تقطع الجنون ) 
ليس الراد: أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة» بل معناه أنه الأبعد بروج في زمن الجنون» 
ولا يجب انتظار الإفاقة» وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه. اه. 

قوله: ( تغليبًا لزمنه ) أي: الجنون على زمن الإفاقة» فكأن الكل جنون» وهو علة للغاية. 
وظاهرها يفيد ما أفاده ظاهر الغاية المتقدم بيانه» وليس مرادًا أيضًا. فتنبه. 

وقوله: ( المقتضي ) بدل من الضمير في زمنه العائد على الجنون» وهو كالعلة للتغليب المذكور؛ 
أي: وإنما غلب زمن الجنون على زمن الإفاقة؛ لأن الجنون يقضي سلب العبارة» والإفاقة تقتضى 

وقوله: ( لسلب العبارة ) أي: عبارته كالعقود الواقعة منه» وكالأقوال» وغيرها. 

قوله: ( فيزؤج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته ) هذا قرينة دالة على صرف الغاية» والعلة عن 
ظاهرهماء وبيان للمراد منهماء فهو مؤيد للا سلف. 

قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك على قوله: ( ولا تنتظر إفاقته ). 


۲ س - باب النکاے: 
قصر زمن الجنون - كيوم في سََة - انتظرت إفاقته. وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر 
بالمصلحة, ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق. ( وينقل 
ضد كل ) من الفسق, والرق, والصباء والجنون ( ولاية 11 1 1 1 


وقوله: ( قصر زمن الجنون ) أي: جدَّاء كما في « التحفة » . 

قوله: ( كيوم في سئة ) تمثيل للزمن القصيرء وظاهر اقتصاره تبعا لشيخه في التمثيل يبوم أنه 
لا ينتظر إفاقته فيما إذا زاد عليه. فانظره. 

قوله: ( وكذي الجنون ذو ألم ) أي: مرض. وقوله: ( يشغله ) أي: ذلك الألم. 

وقوله: ( عن النظر بالمصلحة ) أي: عن معرفة أحوال الأزواج» وما يصلح منهم» وما لا يصلح» 
ولا ينتظر زواله» بل تنتقل الولاية للأبعد؛ لأنه لا حد له يعرفه الخبراء. 

قوله: ( ومختل النظر ) أي: الفكرء وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام. 

وقوله: ( بنحو هرم ) أي: كخبل أصلئء أو طارئ» وكأسقام شغلته عن اختيار الأكفاء. 

قوله: ( ومن به... إلخ ) عطف على ( ذو ألم )؛ أي: وكذي الجنون من وجد فيه بعد الإفاقة 
منه آثار خجل - بسكون الموحدة - الجنون» وشبهه كالهوج» والبله» وبفتحها الجنون فقط» كما 
يفيده كلام « لمصباح » ٠‏ وقال ع ن: الخبل فساد في العقل» والمشهور الفتح. اه. بُجَيْرِمِي (". 

قوله: ( توجب ) أي : تلك الاثار. 

وقوله: ( حدة ) أي: شدة تمنع من النظر في أحوال الأزواج. 

وقوله: ( في الخلق ) بضم الخاءء واللام. 

*# د يد 

قوله: ( وينقل ضد كل ) أي: من العدالة» والحرية» والتكليف» وأضدادها ما بينه الشارح بقوله: 
( من الفسق, والوّقء والصّباء والجنون ). 

قال البِجَيْرِبِي : وتعبيره بالنقل بالنسبة للصبا والجنون فيه مسامحة؛ لأن النقل فرع الثبوت» 
وهي لا تثبت لهؤلاء إلا أن يقال: ضمن ( ينقلها ) معنى ( يثبتها )» فأطلق المازوم» وأراد اللازم, 
او هو مستعمل في حقيقته» ومجازه. اه. 

قوله: ( من الفسق... إلخ ) بيان للمضاف» وهو ( ضد ) لا للمضاف إليه الذي هو لفظ ( كل ) 
كما طلجت 

قوله: ( ولاية ) مفعول ( ينقل ). 


أركان التكاح: شروط الولي و ڪڪ Y۳‏ 


لأبعد ) لا حاكم» ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة, ومات عن ابن صغيرء وأخ 
كبير كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد, ولا ولاية أيضًا لأنثى. a‏ 


وقوله: ( لأبعد ) متعلق به؛ أي: ينقل الضد المذكور الولاية من الولي القريب لمن هو أبعد منه؛ 
لأن القريب كالعدم. 

قوله: ( لا لحاكم ) أي: لا ينقلها للحاكم مع وجود ولي من الأقرباء» ولو كان بعيدًا؛ وذلك 
لأن الحاكم إنما هو ولي من لا ولي له» والولي هنا موجود. 

قوله: ( ولو فى باب الولاء ) غاية لنقل الضد الولاية للأبعد؛ أي أنه ينقلها له مطلمًا فى النس. 
٠ E N‏ 

قوله: ( حتى لو... إلخ ) حتى تفريعية على الغاية؛ 5 فلو أعتق شخص أمته ومات عن 
ابن صغير» وأخ كبير» فإن الولاية تنتقل من الابن لصغره للأخ الكبير» ولا تنتقل للحاكم. 

وقوله: ( على المعتمد ) ظاهر صنيعه؛ حيث قيد في الولاء بقوله: ( على المعتمد )» وأطلق فيما 
قبله أن الخلاف في نقل الولاية للأبعدء أو للحاكم إا هو في الولاء. 

وهو أ صريح ١‏ المغني ) وعبارته (©: وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك ب اف بوت 
الولاية للأبعد - بين النسبء والولاء حتى لو أعتق شخص أمة» ومات عن ابن صغير» وأخ كامل 
كانت الولاية للأخ» وهو كذلك خلاقًا لمن قال: إنها في الولاء للحاكي فقد نقله القَمُولي عن 
العراقيين» وصوبه البلقيني. اه. 

والذي يفهم من عبارة « التحفة »» و « النهاية »: أن الخلاف في النسب» وفي الولاء» ونصهما (): 
فالولاية للأبعد نسبًا فولاء فلو أعتق أمة» ومات عن ابن صغير» وأب» أو أخ كبير» زوج الأب» 
أو الأخ» لا الحاكم على المنقول المعتمد» وإن نقل عن نص» وجمع متقدمين أن الحاكم هو الذي 
يزوج؛ وانتصر له الْأَذْرَعيء واعتمده جمع متأخرونء وقول البلُقِيني الظاهر, والاحتياط أن الحاكم 
يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذي يُزؤج» وهو الصواب. اه. 

وذلك لأن الأقرب حيئذ كالعدم ولإجماع أهل السير على أنه يله رَرّجه وَكيله عمرو 
ابن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن العاص» أو عثمان بن عفان؛ لكفر 
ا اف سفيان» ويقاس بالكفر سائر الموانع. اه بتصرف. 

وقولهما: ( لا الحاكم ) هو بالجر عطف على قوله: ( للأبعد ) لا على الأب» أو الأخ» بدليل 
اخر العبارة. 

قوله: ( ولا ولاية أيضًا ) أي: كما لا ولاية لرقيق... إلخ» وهذا مفهوم قيد ملحوظ عند قوله: 


فلا تزوج امرأة نفسهاء ولو بإذن من وليهاء ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيهماء ويقبل إقرار 
مكلفة به؛ للمصدقهاء ممع امه ام وت لمم ل م ا عه لمق اط عرو ها ع لهاع عط عليه موه أ cesses‏ 


( وشرط في الولي عدالة... إلخ ) وهو: ( وذكورة ) كما نبهت عليه مع غيره في أول الشروطء 
وكان الأولى التصريح به. 

قوله: ( فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها ) أي: لا تملك مباشرة ذلك 
ولو يإذن من وليها فيه» وذلك لاية: ل فلا تَمَصَلُوهَنَ # [ البقرة: ۲۳۲ ]؛ إذ لو جاز لها تزويج نفسها 
لم يكن للعضل تأثير» وللخبرين الصحيحين: ١‏ لا نكاح إلا بولي... » الحديث ('2 و وأيما امرأة 
أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » 29 وكرره ثلاث مرات. 

وصح أيضًا لا تزوج المرأة المرأة» ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية التي تزوج نفسها. نعم» لو لم يكن 
لها ولي قال بعضهم أصلًا - وهو الظاهر - وقال بعضهم: يمكن الرجوع إليه؛ أي: يسهل عادة كما 
هو ظاهرء جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجهاء ولو مع وجود الحاكم 
الجتهد؛ لأنه محكم, والمحكم كالحاكم» وإلى عدل غير مجتهد, ولو مع وجود مجتهد غير قاض 
فيزوجها العدل غير المجتهد لا مع وجود حاكم, ولو غير أهلء أما مع وجوده» فلا يزوجها إلا هو. 

وخرج وو كل ا فى تو كن من وو أو و كل موليته لتوكل من يزوجهاء 
ولم يقل لها: عن نفسك - سواء قال: عني» أم أطلق - فو كلت» وعقد ال وكيلء فإنه يصح؛ لأنها 
سفيرة محضة بين الولي والوكيل» بخلاف ما لو قال: عن نفسك» فإنه لا يصح» ولو بلينا بإمامة 
امرأة نفذ تزويجها لغيرهاء وكما لا يصح أن تزوج نفسهاء أو غيرهاء لا يصح أن تقبل نكاحها 
لأحد بولايةء ولا بوكالة؛ لأن محاسن الشريعة تقتضي فطمها عن ذلك بالكلية. اه. تحفة ( بتصرف. 

قوله: ( خلافا لأبي حنيفة فيهما ) أي: في تزويجها لنفسهاء وتزويجها لبناتها. 

قوله: ( ويقبل إقرار مكلفة به ) أي: بالنكاح» ولو رقيقة أو سفيهة. 

وقوله: ( لمصدقها ) أي: ولو رقيقًاء أو سفيهّاء لكن يشترط تصديق الولي» والسيد في الرقيقين؛ 
والسفيهين. 

وفي « حاشية الجمل » ما نصه (©): قوله: ( إقرار مكلفة... إلخ ) أي: وكذا عككسه؛ أي: إقراره 
به مع تصديقها له. اه. شيخنا. 

ق ل على الجلال: ويقبل إقرار البالغ» والعاقل بنکاح امرأة صدقته كعكسه. وخرج 

ا شه ولانزيت اعدا تين ار لر مات ليا 
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وإن كذبها وليها؛ لأن النكاح حق الزوجين, فيثبت بتصادقهما. ( وهو ) أي: الولي. ( أب ف ) 
عند عدمه حساء أو شرعا. ) أبوه ( وان علا ( فیزوجان ( أ : الأب والجد ل 


الرجوع عن التكذيب» ولو بعل مونه» وحينكذ ترٹ منه» ولا مهر لها عليه . اهم. 

وفي البِجَيرِمِي ('©2: وإذا كذبها الزوج ليس لها أن تتزوج حالاء بل لا بد من تطليق الزوج لهاء 
فإذا كذب الزوج نفسه لم يلتفت إليه» وإن ادعى أنه كان ناسيًا عن التكذيب» فلو كذبته - 
وقد أقر بنكاحها - ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها؛ لانها أقرت بحق له عليها بعد 
إنكاره» ولا كذلك هو في الأولى. اه. 

قوله: ( وإن كذبها وليها ) غاية في قبول إقرارها؛ أي: يقبل إقرارها بتصديق الزوج لهاء ولو كان 
الولي كذبهاء لكن محله في غير السفيهة» وإلا فلا بد من تصديقه لهاء كما تقدم. 

قوله: ( لأن النكاح... إلخ ) علة لقبول إقرارها به مع تصديقه لها. 

وقوله: ( فيثبت ) أي: النكاح بتصادقهما؛ أ ولا يؤثر إنكار الغير له. 

3% خا د 
قوله: ( وهو أي الولي... إلخ ) شروع في بيان الأولياى وأحكامهم. 
واعلم أن أسباب الولاية أربعة: لار وهى أقوى اقات والعصوبة» والإعتاق» والسلطنة. 


ول حو ات ايل ي أخ فكالعصبات رتب إرثهم 
E E‏ فحاكم كفسق عضل الأقرب 


* قوله: ( أب ) هو مُقدّم على جميع الأولياء؛ لأنه أشفقهم. 

قوله: ( فعند عدمه ) أي : الأب. وقوله: ( حسًا ) أي : ا0 

وقوله: ( أو شرعًا ) أي: بأن قام به مانع من موانع الولاية السابقة؛ كالوفٌء والجنون» والردة» 
والعياذ بالله تعالى. 

× وقوله: ( أبوه ) خبر لبقدأً محذوف؛ أي : فعند عدم الأب وليها أبو الأب. 

وقوله: ( وإن علا ) أي: أبو الأب» لكن بالترتيب» فالأقرب من الأجداد مُمَدّم على الأبعد 
منهم. قوله: ( فيزوجان ) تفريع على ثبوت الولاية للأب وأبيه» والمراد: يزوجان على التعاقب 
بالترتيب السابق» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( أي الأب والجد ) تفسير للضمير في يزوجانء والمناسب لا قبله أن يبدل الجد بأبي الأب. 


باب النكا-: 
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حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرًا أو نيا بلا وطء ) لمن زالت بكارتها بنحو أصبع. ( بغير إذنها ) 
فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة؛ لكمال شفقته, ولخبر الدَارَقْطنِي: « الثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها ). ( لكفء ) E EO SER ee‏ 


وقوله: ( حيث لا عداوة ظاهرة ) أي: بينهما وبينهاء فإن وجدت العداوة الظاهرة» وهي التي 
لا تخفى على أهل محلتهاء فليس لهما تزويجها إلا يإذنهاء بخلاف غير الظاهرة» وهي التي 
لا تخفى على أهل محلتها فلا تؤثر؛ لأن الولي يحتاط لوليته نوف اموق العار ولغيره. 

ويشترط أيضًا أن لا يكون ينها وبين الزوج عداوة» ولو غير ظاهرة» وإنما لم يعتبر ظهور العدارة 
فيه» كما اعتبر في الولي؛ لأن عداوته الخفية تحمله على إضرارها بما لا يحتمل بسبب المعاشرة. 

قوله: ( بكرا ) مفعول ( بُزجان )» وهي التي لم تزل بكارتها. 

وقوله: ( أو ثيا بلا وطء ) أي: يزوجان ثيئا لکن بشرط أن تكون ثيوبتها حصلت من غير وطء. 

قوله: ( لمن زالت. .. إلخ ) الأولى أن يقول: كأن زالت... إلخ» بجعله تمثيلا للثيب بلا وطى 
ولأنه على ما قاله يحصل ركة في المقال من جهة الإظهار في مقام الإضمار ويحصل أيضًا إيهام 
أن المخلوقة بلا بكارة لا يزوجها الأب» والجد من جهة التقييد بزوال البكارة بنحو أصبع. 

وعبارة « شرح المنهج » (©: أما من خلقت بلا بكارة» أو زالت بكارتها بغير ما ذكر لسقطة؛ 
وحدة حيض» ووطء في برها فهي في ذلك كاليكر؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل 
البكارة» وهي على غباوتها وحيائها. اه. 

قوله: ( بغير إذنها ) متعلق ب ( يزوجان )» والضمير يعود على الواحدة الدائرة» وهي البكر, 
أو الثيب بلا وطء. 


قوله: ( فلا يشترط الإذن منها ) أي: في التزويج. نعم» يستحب استكذانها كما سيصرح به. 

قوله: ( بَالِغة كانت أو غير بَالِغة ) تعميم في عدم اشتراط إذنها؛ أي: لا يشترط ذلك مطلقًا 
سواء كانت بالغة» أو كانت غير بالغة؛ أي : وسواء كانت اا عاقلة) أو مجنو نة. 

قوله: ( لكمال شفقته ) أي: المذكور من الأب والجد. والملائم لقوله: ( فيزوجان ) أن يقول: 
شفقتهما بضمير التثنية؛ أي: ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء» فهي شديدة الحياء. 

قوله: ( وخبر الدّارقُطنِي... إلخ ) لا يعارضه رواية مُشلم: ( والبكر يستأمرها أبوها )؛ لأنها 

قوله: ( لكفء ) متعلق ب ( يزوجان )» واللام بمعنى على؛ أي: يزوجانها على كشء, وهو قيد 
ف الصحة. كما يدل عليه مفهومه. 


CN‏ يبي بج ET‏ مص كا 


موسر بمهر المثل. فإن زوجها الجبر - أي: الأب أو الجد - لغير كفء لم يصح النكاح» وكذا 
إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان» لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة 
فى الثانيةء واعتمده شيخنا ابن زيّادء ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته RSS‏ 


قوله: ( موسر بمهر المثل ) قيد ثانٍ في الصحة أيضاء وظاهره أنه يكفي اليسار به» ولو كان أقل 
من اكات السعني روف :2 النياية ب E‏ يد سي نياك كه أ د 
اولك رجا ا ا وای ر ا 

وفي البجيريي (): ولو ازوج لري بجر المعسس ا اجار را ا ن أبو الزوج 
الصداق عنه بعد العقد فلا يصح؛ لأنه كان حال العقد معسرًا» فالطريق أن يهب الأب ابنه قبل 
العقد مقدار الصداق» ويقبضه له» ثم يزوجه» وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد ما يقع كنيرًا من أن 
الأب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد, فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتهاء بل 
قد يدعى أنه هبة ضمنية للولدء فإن دفعه لولى الزوجة فى قوة أن يقول: ملكت هذا لابنى» ودفعته 
لاطي تداق :قلف لقا ESOL EG E‏ 
الدين» والخادم» وعن مؤنة من تلزمه مؤنته» ونحو ذلك حتى لو احتاج إلى صرف شيء من المال 
لشيء من ذلك لا يكون موسراء أو لا يشترط ذلك؟ اه. 

قوله: ( فإن زوجها... إلخ ) بيان لمفهوم القيد الأول. 

قوله: ( وكذا إن زوجها... إلخ ) أي: وكذلك لا يصح النكاح إن زوجها لغير موسر بالمهر, 
وهو بيان لفهوم القيد الثاني. 

قوله: ( على ما اعتمده الشيخان ) مرتبط ہا بعد وكذا 

قوله: ( لكن... إلخ ) الأَوْلَى عدم الاستدراك بأن يقول: واختار جمعٌ... إلخ. 

قوله: ( الصحة في الثانية ) وهي ما إذا زوجها لغير موسرء وعليه فيكون اليسار شرطا جواز الإقدام. 

قوله: ( ويشترط جواز مباشرته لذلك ) أي: لعقد النكاح إجبارًا. 

والحاصل: الشروط سبعة: أربعة للصحة - وهي التي تقدمت -: أن لا يكون بينها وبين وليها 
عداوة ظاهرة» ولا بينها وبين الزوج عداوة» وإن لم تكن ظاهرة» وأن تزوج من كفء وأن يكون 
موسرًا بمهر المثل؛ أو بحال الصداق على الخلاف. فمتى فد شرط منها كان النكاح باطلا إن لم تأذن. 
وثلاثة جواز المباشرة» وهي: كونه بمهر المثل» ومن نقد البلدء وكونه حالاء وقد نظمها بعضهم بقوله: 

الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد 
كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال 


( فرع ): لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل إقراره» وإن أنكرته؛ لأن من ملك الإنشاء ملك 


الإقرار بخلاف غيره. ( لا ) يزوجان ( يبا بوطء ) O o‏ 000111 


قال فى ( التحفة » ('). واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم» اراق وإلا فسخ» وأن لا يلزمها 
احج وإلا اشترط إذنها؛ لكلا يمنعها الزوج منه - ضعيفان, بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها. اه. 

وقوله: ( لوجود العلة ) قال سم (: أي: منع الزوج لها. اه. 

قوله: ( كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد ) قال في « النهاية » (©: وسيأتي في مهر المثل ما يعلم 
منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الأجل» أو غير نقد البلدء وإلا جاز بالمؤجلء وبغير نقد البلد. اه. 
والمراد بنقد البلد: ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به» ولو من العروض. 

قوله: ( فإن انتفيا ) أي: كونه بمهر المثل الحال» وكونه من نقد البلد بأن كان بأقل من مهر امل 
AN EAE‏ 

وقوله: ( صح ) أي: النكاح» لكن مع الإثم. وقوله: ( بمهر المثل ) أي: الحال من نقد البلد. 

- قوله: ( فرع: لو أقر... إلخ ) عبارة « التحفة » مع الأصل ”©): ويقبل إقرار الولي بالنكاح على 
موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء» وهو الجبر من أب» أو جدء أو سيد» أو قاض في مجنونة 
وإن الم تة الال مار أن مو ملك لاء ملك الإقراز يه غات رالا عل يداك الانتفاء 
إجباره حالة الإقرار؛ كأن ادعى وهي ثيب أنه هيا ن كانت بكر أو لانتفاء كفاءة الزوج, 
فلا يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها. اه. 

قوله: ( لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ) يرد على مفهومه ما تقدم من قبول إقرار المكلفة 
بالنكاح مع عدم صحة إنشائها له. ويجاب: بأن القاعدة المذكورة أغلبية» كما يعلم من عبارة 
« التحفة » المارة» أو أن ذلك مستثنى منه. 

قوله: ( بخلاف غيره ) أي: غير الجبر» فلا يقبل إقراره؛ لكونه لا يملك الإنشاء؛ إذ هو متوقف 
على رضاها. 

قوله: ( لا يزوجان ) أي : الأب والجد. 

وقوله: ( ثيئا بوطء ) أي: ثيئا حصلت ثيوبتها بوط أي: ولو من نحو قرد» ولا بد أن يكون في 
يلها الأصليء وإن تعدد» فلو اشتبه بغيره فلا بد من زوال بكارتها منهما. 


أركان النكاح: شروط الولي وال وكيل ۲4۹ 


ولو زنا - وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت - ( إلا بإذنها نطقا ) للخبر السابق ( بالغة ) 
فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ؛ لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة ذه. 


قوله: e‏ تزويج الثيب بالوطء إلا بالإذن؛ أي: لا يزوجانها إلا به مطلقا 
سواء كان الوطء حلالاء أو حرامًا كالزناء ومثله ما لو كان الوطءء وهي نائمة؛ وذلك لأنها بذلك 
تسمى ثيبًا فيشملها الخبر. 

قوله: ( وإن كانت... إلخ ) غاية ثانية لا ذكر؛ أي: لا يزوجانها إلا بالإذن» وإن كانت ثيوبتها 
ثبتت يإخبارها؛ وذلك لأنها تصدق في دعواها الثيوبة قبل العقد بيمين» كما سيأتي قريا. 

قوله: ( إلا بإذنها ) الاسغناء لغوى والجار وامجرور متعلق ب ( يزوجان ) أي: لا يزوجانها إلا يإذنها. 

وقوله: ( نطقًا ) أي: إن كانت ناطقةء فإن لم تكن ناطقة» فإذنها بالإشارة المفهمة» أو بالكتابة. 

قوله: ( للخبر السابق ) وهو الثيب أحق بنفسها؛ أي: في الإذن» أو في اختيار الزوج» وليس 
المراد أنها أحق بنفسها في العقدء كما يقوله الخالف كاخنفية. 

وورد أيضًا: ‏ لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن » “ رواه الترمذي» لكن يرد عليه أن الأم 
شاملة للبكر وللثيب» فلا يكون نصًا في المدعي إلا أن يقال: حتى تستأمروهن؛ أي: وجوبًا في 
الثيب» وندبًا في غيرها. 

قوله: ( بالغة ) حال من الضمير في إذنها. 

قوله: ( فلا تزوج الثيب... إلخ ) مفهوم قوله: ( بالغة ). 

وقوله: ( العاقلة ) حرجت الجنونة فيزوجها أبوها» وجدها عند فقده» قبل بلوغها للمصلحة. 

وقوله: ( الحرة ) خحرجت: القِنّة» فيزوجها سيدها مطلقّاء ثيا أو غيرهاء صغيرة أو كبيرة. 

قوله: ( حتى تبلغ ) الأولى إسقاطه؛ إذ قوله: ( فلا تزوج ) مفهوم قوله: ( بالغة )» كما علمت. 

قوله: ( لعدم اعتبار إذنها ) إذ شرط اعتباره البلوغ» وهو مفقود» وإلى ذلك أشار ابن رسلان في 
بده ٩‏ بقوله: 

والأب والجد لبكر أجبرا وليب زواجها تعذرا 
: إذنها بعد البلوغ قد وجب 
قوله: ( خلافا ات حنيفة 5ه ”° ) أي: في قوله بجواز تزوج الثيب الصغيرة. 


AAT 


ی جک یج کک ےک باب النکاے- 


( وتُصدق ) المرأة البالغة ( في ) دعوى ( بكارة ) بلا يمين» وفي ثُيُوبَة قبل عقد عليها ( بيمينها ) وإن 
لم تتزوجء ولم تذكر سبباء فلا تسأل عن السبب الذي صارت به ثيتاء وخرج بقولي: قبل عقد: 
دعراها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرًاء فلا تصدق هي لما 0 
إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة» بل لو شهدت أربع نسوة بتيوبتها عند العقد لم ييطل؛ 


قوله: ( وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة ) أي: قبل العقدء أو بعده» بدليل التقييد بعد في 
دعوى الثيوبة بكونها قبل العقد والإطلاق هناء فإذا ادعت بعد العقد أن أباها زوجها بغير إذنهاء 
وهي بكر؛ ليصح العقد» وادعى الزوج أن أباها زوجها من غير إذنهاء وهي ثيب؛ ليبطل العقد 
فالمصدقٌ هي بلا يمين؛ لأن الأصل بقاء البكارة» وعدم إبطال النكاح» أو ادعت قبل العقد أنها 
بكر» فزوجها أبوها من غير إذنها صح العقد. 

قوله: ( وفي ثيوبة قبل العقد ) أي: وتصدق في دعوى ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها؛ ليسقط 
إجبار أبيها في تزويجها عن غير إذنهاء فلا يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها. 

قوله: ( وإن لم... إلخ ) غاية في تصديقها في دعوى الثيوبة بيمينها؛ أي: تصدق وإن لم تتزوج» 
ولم تذكر سببا للثيوبة. 

قوله: :7 فلا تسأل ) الأولى .و ولا تسأل ) بالواو بدل الفاء: 

وقوله: ( عن السبب ) أي: في الثيوبة» ولا يكشف عنها أيضَّاءٍ لأنها أعلم بحالها. 

قوله: ( وخرج بقولي: قبل عقد ) أي: دعواها الثيوبة قبل العقد. 

قوله: ( دعواها الثيوبة ) فاعل ( خرج ). 

وقوله: ( بعد أن يزوجها ) الأولى روجھاء بصيغة الماضي؛ أي : ادعت بعد التزوج أنها كانت 

قوله: ( بظنه بكرا ) أي: زوجها الأب» وهو يظن أنها يكر وخرج به ما إذا زوجها بغير إذنها 
معتقدًا أنها ثيب» فالنكاح من أصله غير صحيح» فلا يحتاج إلى دعوى» ولا جواب. 

قوله: ( فلا تصدق هي ) أي: الزوجة في دعواها الحاصلة بعد النكاح للثيوبة. 

قوله: ( ما في تصديقها من إبطال النكاح ) أي: والأصل عدم إبطاله» وهو علة لعدم تصديقها. 

قوله: ( مع أن الأصل بقاء البكارة ) أي: التي ادعاها الأب» أو الزوج. 

قوله: ( بل ولو شهدت أربع نسوة ) أي: بعد العقد» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( عند العقد ) متعلق ب ( ثيوبتها )؛ أي: شهدن بعد العقد أنها كانت ثيا عنده» فلا تقبل 
ا 

وقوله: ( لم ييطل ) أي: النكاح» وهو جواب ( لو ). 


ار کان النكاح: شروط الولي وال ج ۳۰۹ 


لاحتمال إزالتها بنحو أصبع» أو خلقت بدونهاء وفي فتاوى الكمال الرَدّاد: يجوز للأب تزويج 
صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها؛ أي: إذا غلب على ظنه صدق قولهاء وإن عاشرها 
الزوج أيامًاء ولا ينتظر بلوغه للتزويج. ( ثم ) بعد الأصل ( عصبتها وهو ) من على حاشية النسب» 


قوله: ( لاحتمال إزالتها ) أي: البكارة» وهو تعليل لعدم بطلان النكاح بشهادتهن» أي: وإغمالم ييطل 
بها لاحتمال زوال البكارة من غير وطء وهو لا يمنع الإجبار» فيكون النكاح بغير إذنها صحيعًا. 

وقوله: ( نحو أصبع ) أي: كسقطةء أو حدة حيض كما تقدم. 

قوله: ( أو حُلِقت بدونها ) أي: ولاحتمال أنها حُلِقت من غير بكارة» والأولى أن يقول: 
أو خلقهاء بصيغة المصدر عطمًا على إزالتها. 

قوله: ( يجوز للأب تزويج صغيرة... إلخ ) وعليه فالتقييد بالبلوغ في قوله: ( وتصدق المرأة 
البالغة ) ليس بشرط بالنسبة لدعوى البكارة. 

وفي 0 ولو وطئت البكر في قُبْلهاء ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر 
الأبكار. 

وفي البجيرمي : عليه حادثة وقع السؤال عنهاء وهي: أن بكرا وجدت حاملاء وكشف 

عليها القوابل فرأينها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها با جار كونها حاملا أم لا؟ فأجاب: 

بأنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار» وهي حامل؛ لاحتمال أن شخصًا حك ذكره على فرجها 
فأمنى» ودخل منيه في فرجهاء فحملت منه من غير زوال البكارة» فهو غير محترم» فيصح نكاحها 
في هذه الصورة مع وجود الحمل» واحتمال كونها زنت» وأن البكارة عادت» والتحمت فيه إساءة 
ظن بهاء فعملنا بالظاهر. 

* قوله: ( ثم بعد الأصل ) أي: الأب وأبيه. وإن علا. 

وقوله: ( عصبتها ) أي: تكون الولاية لعصبتهاء وهذا شروع في السبب الثاني من أسباب الولاية. 

قوله: ( وهو ) أي: العصبةء وذكره باعتبار الخبر» وهذا بيان لضابط العصبة هنا. 

قوله: ( حاشية السب ) أي: طرفه» وفيه استعارة بالكناية؛ حيث شبه النّسَب بثوب له طرف» 
وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه» وهو حاشية. 

وخرج به عصبتها من صلبها كابنهاء فلا يزوج ابن أمه - وإن علت -؛ لأنه لا مشاركة بينه» 
ويينها في النسب؛ إذ ليس هناك رجل ينسبان إليه» بل هو لابيه» وهي لابيهاء فلا يعتني بدفع العار 
عنه. نعم» إن كان ابنها ابن ابن عم لهاء أو نحو أخ بوطء شبهة, أو معتقًا لهاء أو قاضيًا زوج بذلك 
الست لا باليئوة: 


Y۳. 


باب النكاح: 


فيقدم ( أخ لأبوين فأخ لأب فبنوهما ) كذلكء فيقدم بنو الإخوة لأبوين» ثم بنو الإخوة لأب. 
( ف ) بعد ابن الأخ ( عم ) لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهما كذلك, ثم عم الأب. ثم بنوه كذلك, 
وهكذاء ( ثم ) بعد فقد عصبة الدسب من كان عصبة بولاء كترتيب إرهم» فيقدم ( معتق 


قوله: ( فيقدم... إلخ ) أي: أنه يقدم الأقرب فالأقرب من العصبات كالإرث» فيقدم أخ لار 
لإدلائه بالأب والأم» فهو أقوى من غيره. 

قوله: ( فأخ لأب ( أي : ثم بعده يقدم أخ لأب على غيره من سائر المنازل لإدلائه E‏ 

قوله: ( فبنوهما كذلك ) أي: لأبوين» أو لأب. 

قوله: ( فيقدم بنو... إلخ ) مفرع على قوله: ( فبنوهما كذلك ). 

قوله: ( فبعد ابن الأخ ) المناسب لما قبله أن يقول: فبعد بني الإخوة لأبوين ولأب. 

وقوله: ١‏ عم لأبوين ( أي : أخو أبيها من الأب والأم. 

وقوله: ( ثم لأب ) أي: ثم عمها لأب؛ أي: أخو أبيها من أبيه. 

قوله: ( ثم بنوهما كذلك ) أي: لأبوين أو لأب» فيقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب» 
ومحله إن لم يكن ابن العم لأب أعَنا لأم» وإلا قدّم على ابن العم لأبوين؛ لأنه أقوى لإدلائه بالجد 
وبالام» والثاني يدلي بالجد والجدة. 

قوله: ( ثم عم الأب ) أي: ثم بعد بني الأعمام يقدم عم أبيها. 

وقوله: ( ثم بنوه ) أي : بنو عم الأب. 

وقوله: ( كذلك ) راجع لعم الأب ولبنيه؛ أي: فيقدم عم أبيها الشقيق» ثم لأب» ثم بنو عم 
اا اق لاب 

قوله: ( وهكذا ) أي: ثم عم الجد لأبوين» ثم لأب ثم بنوه» ثم عم أبي الجد» ثم بنوه كذلك» 
ثم عم جد الجد» ثم بنوه كذلك. 

* قوله: ( ثم بعد فقد عصبة السب من كان عصبة بولاء ) أي: تكون الولاية لمن كان عصبة 
بولاء؛ أي: غير المعتقة» فإنها وإن كانت عاصبة إلا أنها لا تلي النكاح. 

قوله: ( كترتيب إرثهم ) أي: عصبة الولاء؛ وتقدم في بابه: أنه يقدم ابن المعتق على أبيه» وأخوه 
وابن اخيه على جده» وعمه على ابي جده. 

قوله: ( فيقدم معتق ) أي: ذکر» كما علمت» ولو شار کته أنثى. 

قوله: ( فعصباته ) أي: فبعد المعتق عصباته» وذلك لحديث: « الولاء لحمة كلحمة النسب »» وهى بضم 
اللام وفتحها الخلطةء ولأن العتق أخرجها من الوق إلى الحرية» فأشبه الأب في إخراجه لها إلى الوجود. 


أركان النكاح: شروط الولي وال وكيل 7لت-.< لسسلبس ببب ب ب ل" 
ثم معتق المعتق» ثم عصباته» وهكذا. ( فيزوجون ) أي: الأولياء المذكورون على ترتيب» ولا ( يتهم 
بالغة ) لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة. ( بإذن ثيب بوطء نطقًا )؛ لخبر الدارقطني السابق» ويجوز 
الإذن منها بلفظ الوكالة؛ كوكاتك في تزويجي, ورضيت بمن يرضاه أبي» أو أمي, أو بما يفعله 


قوله: ( ثم معتق المعتق ) أي: ثم بعد فقد عصبات المعتق تكون الولاية لمعتق المعتق. 

قوله: ( ثم عصباته ) أي: ثم بعد معتق المعتق تكون الولاية لعصبات معتق المعتق. 

قوله: ( وهكذا ) أي: ثم معتق معتق المعتق» ثم عصباته» وهكذا. 

قوله: ( فيزوجونء أي الأولياء المذكورون ) أي: من جهة النسب» ومن جهة الولاء. 

وقوله: ( على ترتيب ولايتهم ) أي: السابق بيانه من تقديم الأخ الشقيق على غيره» وهكذاء 
ولا يجوز أن ينتقل إلى المنزلة الثانية مع وجود الأؤلى» فعلى هذا لو غاب الشقيق لا يزوج الذي 
لان بل السلطان كما سيأتي في كلامه. 

قوله: ( بالغة ) مفعول يزوّجون؛ أي: فيزوج من بعد الأصل من العصبات بالغة؛ أي: عاقلة حرة. 

قوله: ( لا صغيرة ) أي: لا يزوجون صغيرة» ولو بكراء أو مجنونة؛ لاشتراط الإذن» وهي ليست 
أهلا له. 

قوله: ( خلافا لأبي حنيفة ذه ”© ) أي: فإنه جوز للأولياء المذكورين تزويج الصغيرة. 

قوله: ( بإذن ثيب... إلخ ) لا يخفى ما في عبارته هناء وفيما سيأتي من الإظهار في مقام 
الإضمار الموجب للركاكة» فلو قال: ويزوجون بالغة يإذنها إن كانت ثيبًا بوطء» وبصمتها إن 
كانت يكوا لكان أولى وأخصر. 

وقوله: (نطقًا ) أي: إن كانت ناطقة» وإلا فإشارتها المفهمة؛ أو كتابتها كافية في الإذن» كما تقدم. 

وقوله: ( لخبر الدارقطني السابق ) أي: وهو: « الثيب أحق بنفسها من وليها »» ووجهه أنها 
لما مارست الرجال بِقُبْلها زالت غباوتهاء وعرفت ما يضرهاء وما ينفعها. 

قوله: ( ويجوز... إلخ ) أي: يصح الإذن من الثيب بلفظ الوكالة؛ لأن المعنى فيهما واحد. 

وعبارة « المغني » 9©: ولو أذنت بلفظ التزويج؛ أو التوكيل جاز على النص» كما نقله في زيادة 
« الروضة » عن حكاية صاحب البيان؛ لان المعنى فيهما واحد» وإن قال الرافعي: الذين لقيناهم من 
الأئمة لا يعدونه إِذنا؛ لأن تو كيل المرأة في النكاح باطل. اه. 

قوله: ( كوكلتك... إلخ ) تمثيل للإذن الحاصل بلفظ الوكالة. 

قوله: ( ورضيت... إلخ ) لا يصح عطفه على وكلتك؛ لأنه تمثيل لما هو بلفظ الوكالة» وهذا 


"٠. 


باب النكا-: 


أبي لا ا تفعله أمي؛ لأنها لا تعقد, ولا إن رضي أبي, أو أمي للتعليق» وبرضيت فلانا زوجًاء 


ليس كذلك» ولا عطفه على الوكالة؛ لأنه فعل لم يؤول بالمصدرء وهو لا يصح عطفه على الاسم 
امحض» فلعل 8 العبارة حذفاء وهو بقولها رضيت. 

ثم رأيت في « فتح الجواد » التصريح به» وعبارته: ويجوز بلفظ الوكالة» وقوله: ( رضيت ). اه. 
وقيد في « التحفة  »‏ و « النهاية » 7", و ١‏ المغنى » الجواز بقولها: ( رضيت... إلخ ) بما إذا كانوا 
يتفاوضون في ذكر النكاح. 

ET‏ واللفظ للثاني: يكفي قولها: رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي» او بما يفعله ابي» وهم 
في ذ کر النکاح» لا إن رضيت أمىء أو بما تفعله مطلقًاء ولا إن رضي أبي» إلا أن تريد به ما يفعله. اه. 

وقوله: ( وهم في ذكر النكاح ) قال الرشيدي: أي: وهم يتفاوضون في ذكر النكاح. اه. 

وقوله: ( مطلمًا ( أي : سواء كانوا في دک النكاح أم لا. أه. ع س كك 

قوله: ( لا بما تفعله أمي ) أي: لا يصح الإذن بما تفعله أمي؛ أي: مطلمًا سواء كانوا في ذكر 

قوله: ( لأنها لا تعقد ) علة لعدم صحة إذنها بقولها: رضيت بما تفعله أمي؛ أي: وإنما لم يصع 
لان الام لا تعقد؛ أي : لا تفعل العقد. 

قوله: ( ولا إن رضي أبي ) أي: ولا يجوز قولها: رضيت إن رضي أبي. 

قال في « الروض » وشرحه : إلا أن تريد به رضيت با يفعله فيكفي. اه. ومثله في « التحفة (°» 
و« النهاية ) 9). 

وقوله: ( أو أمي ) أي: ولا يكفي رضيت إن رضيت به أمي؛ أي: مطلقًا سواء أرادت به ما ذكر 
أم لا. 

قوله: ( وبرضيت فلانًا زوجا ) أي: ويجوز الإذن بقولها: رضيت. 

وفي « التحفة » ما نصه : ( تنبيه ): يعلم مما يأتي أواخر الفصل الاتى أن قولها: رضيت أن 
عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد. لكن لا يقبل قولها فيه إلا ببينة. 

قال الْإِسْئَوي وغيره: ولو أذن له» ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم؛ أي: لأن ولايته 
بالنص» فلم يؤثر فيها عزله لنفسه» وقيده بعضهم بما إذا قبل الإذن» وإلا كان رده» أو عضله إبطا 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل آم :! 7ل كرف 
أو رضيت أن أزوج» وكذا بأذنت له أن يعقد لى؛ وإن لم تذكر نكاحًا على ما بحث» ولو قيل 
لها: أرضيت بالتزويج» فقالت: رضيت كفى. ( وصمت بكر ) ولو عتيقة. ( استؤذنت ) في 
كفء وغیره» وإن بکت» لکن من غير صياح, أو ضرب حد؛ خبر: « والبكر تستأمں a‏ 


ل فلا يزوجها إلا يإذن جديد. قيل: وفيه نظر» أي: لما ذكرته. اه. وقوله: ( لما ذكرته ) أي: من 
أن ولايته بالنص... إلخ. 

قوله: ( وكذا بأذنت ) أي: وكذا يصح الإذن ب: أذنت له أن يعقد لي. 

وقوله: ( وإن لم تذكر نكاحًا ) أي: بعد قولها يعقد لي. 

وقوله: ( على ما بحث ) ويؤيده ما تقدم من أنه يكفي قولها: رضيت بن يرضاه أبي أو أمي 
أو بما يفعله أبي» كما نص عليه في « التحفة » (. 

قوله: ( ولو قيل لها ) أي: قال: ولي البالغة الثيب لها. 

وقوله: ( أرضيت بالتزويج ) أي: أن أزوجكء ولو لم يعين لها الزوج. 

وقوله: ( فقالت ) أي: المولية رضيت» أي: به. وقوله: ( كفى ) أي: قولها المذكور في الإذن. 

قوله: (وصمت بكر ) بالجر عطف على يإذن» أي: وئرؤجون بالغة بصمت بكرب أي: سكوتهاء 
وقد علمت ما فيه. والمعنى: أن السكوت يكفي في حقها إذا استؤذنت» وإن لم تعلم أن سكوتها 
إذن» وكسكوتها: قولها: لِم لا يجوز أن آذن؟ جوابًا لقوله لها: أيجوز أن أزوجك؟ أو تأذنين؟ لأنه 
يشعر برضاها. 

وقوله: ( ولو عتيقة ) أي: فإنه يكفي صمتهاء والغاية للرد على الرّوْكْشِي حيث قال في ديباجه: 
لا يكفي سكوت العتيقة. 

قوله: ( استؤذنت ) قيد في الاكتفاء بالصمت» وخرج به صمتها مع عدم اسكئذانها بأن زوجت 
بحضورها فلا يكفي. 

قوله: ( في كفء وغيره ) أي: في تزويجها على كفء, وغير كفء, ولا يشترط معرفتها عينه. 

قوله: ( وإن بكت ) غاية أيضًا في الاكتفاء بصمتهاء أي: ويكفي» وإن بكت عند الاستذان. 

وقوله: ( لکن من غير صياح أو ضرب خد ) أما إذا بكت مع صياح» أو ضرب خدء فلا يكفي 
صمتها؛ لانه يشعر بعدم رضاها. 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل الاكتفاء بصمتها إذا استؤذنت. 

وقوله: ( والبكر تستأمر ) أي: تستأذن. 


۲٣۰۹۰‏ سد 


وإذنها سكوتها »» وخرج بثيب بوطء مزالة التكارة بنحو أصبع: فحكمها حكم البكر في 

الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان, ويدب للأب والجد استغذان البكر البالغة تطبيبًا لخاطرها 
أما الصغيرة فلا إذن لهاء وبحث ندبه في المميزة, ولغيرهما الإشهاد على الإذن. 

e i E O :( فرع‎ ( 

وقوله: ( وإذنها سكوتها ) إذنها خبر مقدم» وسكوتها مبتدأ مؤخرء والتقدير: وسكوتها كإذنهاء 
ثم حذفت الكاف مبالغة في التشبيه» وقدم المشبه به. هكذا يتعين» ولا يصح أن يجعل إذنها مبتدأ 
وسكوتها خبًا؛ لأن السكون ليس إذنًا حتى يجعل خبرًا عنه» وإنما هو كالإذن. اه. بُجيريي ‏ بتصرف. 

قوله: ( وخرج بثيب بوطء... إلخ ) الأولى تقديمه على قوله: ( وصمت بكر ). 

وقوله: ( مزالة البكارة بنحو أصبع ) أي: كسقطة» وحدة حيض» كما تقدم. 

قوله: ( فحكمها ) أي: مزالة البكارة بنحو ما ذكر. 

قوله: ( ويندب للأب والجد استعذان البكر البالغة ) أي: ولو سكرانة. 

قال في « التحفة » (©: وعليه» أي: ندب الاسعذان» حملوا خبر مسلم: « والبكر يستأمرها 
أبوها » (© جمعًا بينه وبين خبر الدارقطني السابق؛ أي: بناء على ثبوت قوله فيه: « يزوجها أبوها ٤‏ 
الصريح في الإجبار. اه. 

قوله: ( أما الصغيرة... إلخ ) محترز البالغة. 

وقوله: ( فلا إذن لها ) أي: فلا إذن معتبر منها حتى أنه يندب اسكذانها. 

قوله: ( وبحث ندبه ) أي: الاستئذان في المميز. 

قال في ١‏ اة 0©: لإطلاق الخبر السايق» ولآن يعض الأئمة أوجبه» ويسن أن لا يروجها 
حينئذ إلا لحاجة» أو مصلحة» وأن يرسل لوليته ثقة لا تحتشمهاء والأم أولى» ليعلم ما في نفسها. اه. 

قوله: ( ولغيرهما الإشهاد على الإذن ) أي: ويندب لغير الأب والجد الإشهاد على الإذنء أي: 
إذن من يشترط إذنهاء وهي غير امجبرة. 

وكان الأولى والأخصر له: أن يذكر هذا عند قوله فيما تقدم: ( لا يشترط الإشهاد على إذن ) 
معتبرة الإذن بأن يقول بعده: بل يندب» كما نبهت عليه هناك. 

- قوله: ( فرع ) الأولى فروع؛ إذ المذكور ثلاثة: وهي قوله: ( لو أعتق جماعة... ) إلخ» وقوله: 
( ولو أراد... ) إلخ» وقوله: ( ولو اجتمع... ) إلخ. 


باب النكاح: 


ار کان النكاح: شرو ط الولي وال وا ج ي ي ي YF»‏ 


لو أعتق جماعة أمة اسُترط رضا كلهم في وكلون واحدًا منهم» أو من غيرهم» ولو أراد أحدهم أن 
يتزوجها زوّجه الباقون مع القاضي. فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد. 
ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاهاء وإن لم يرض 
الباقون. ( ثم ) بعد فقد عصبة النسبء والولاء ( قاض ) أو نائبه: ا 


قوله: ( لو أعتق جماعة أمة ) المراد بها: ما فوق الواحد» فيصدق بالاثنين فما فوق. 

قوله: ( اشترط رضا كلهم ) أي: لأن الولاء لهم كلهم. 

قوله: ( فيوكلون... إلخ ( أي : أو يباشرون معًا. وعبارة « الروض ) وشرحه 0 و وإن 
أعتقها اثنان اشتٌرط رضاهما فيو كلان» أو يوكل أحدهما الآخرء أو يباشران معًا؛ لأن كلا منهما 
إنما يثبت له الولاء على نصفهاء فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل العتق يعتبر بعده. اه. 

قوله: ( ولو أراد أحدهم ) أي: الجماعة. 

قوله: ( زوجه الباقون مع القاضي ) أما الباقون فعن أنفسهم» وأما القاضي فعن المتزوج؛ إذ ليس 
له أن يزوج نفسه على موليته بنفسه. 

قوله: ( فإن مات جميعهم... إلخ ) وإن مات أحدهم كفى موافقة أحد عصبته للآخرين» 
ولو مات ولا عصبة له استقل الباقون بتزويجها. ١‏ 1 

وقوله: ( كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد ) الأؤلى حذف ( كل ) الأولى؛ لأنها توهم 
أنه لا بد من رضا كل واحد من عصبة كل واحد مع أنه يكفي واحد فقط من عصبة كل واحد. 

قوله: ( ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة ) أي: كبنين» أو إخوة. 

وقوله: ( جاز أن يزوجها أحدهم برضاها ): ( تنبيه ): لم يتعرض لا إذا اجتمع الأولياء من 
النسب» وحاصل ذلك: أنهم إذا اجتمعوا في درجة واحدة؛ كإخوة أشقاءء أو لأب, أو أعمام 
كذلك؛ فإن أذنت لكل منهم بانفراده فيه» أو قالت: أذنت في فلان؛ فمن شاء منكم فليزوجني منه 
جاز لكل منهم أن يزوجهاء واستحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح» ثم أورعهم» ثم أسنهمء 
لكن برضا الباقين» فإن أذنت لواحد منهم فقطء فلا يزوجها غيره إلا وكالة عنه» ولو قالت لهم 
كلهم: زوجوه اشترط اجتماعهم» فإن تشاحوا في صورة إذنها لكل واحد منهم» وقال كل منهم: 
أنا الذي أزوجهاء فإن اتحد الخاطب أقرع بينهم وجوبًا قطعًا للنزاع» فمن خرجت قرعته منهم زوج» 
وإن تعدد فمن ترضاه» فإن رضيت الكل أمر الحاكم بتزويجها من أصلحهم. 

* قوله: ( ثم بعد فقد عصبة النسب. والولاء ) أي: فقدهم جساء أو شرعًا. 

وقوله: ( قاض ) أي: تكون الولاية له. 
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باب النكا- : 
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لقوله لا : « السلطان ولي من لا ولي لها »» والمراد: من له ولاية من الإمام, والقضاة. ونوابهم. 
( فيزوج ) - أي: القاضي. ( بكفء ) لا بغيره ( بالغة ) كائنة في محل ولايته حالة العقد 
ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته, 
فلا يزوجهاء وإن أذنت له قبل خروجها منه. أو كان هو فيه؛ ل 


قوله: ( لقوله مَِتدِ... إلخ ) دليل لكون الولاية بعد فقد المذكورين تثبت للقاضي. 

قوله: ( والمراد ) أي: بالسلطان من له ولاية؛ أي: عامة, أو خحاصة» وأتى بهذا لدفع ما يقال: إن 
الدليل لم يطابق المدعي؛ إذ المدعي القاضيء والذي في الدليل السلطانء وحاصل الدفع: أن المراد 
بالسلطان كل من له سلطنة وولاية على المرأة» عامًا كان كالإما أو خاضًا كالقاضي» والمتولي 
لعقود الأتكحة, أو هذا النكاح بخصوصه. 

قوله: ( فيزوج... إلخ ) بيان لشروط تزويج القاضيء وذكر ثلاثة شروط: أن يكون الزوج كفئاء 
وأن تكون المرأة بالغة» وأن تكون في محل ولايته. 

قوله: ( بكفء ) أي: على كفء. فالباء بمعنى على. وقوله: ( لا بغيره ) أي: لا على غير كفء. 

قوله: ( بالغة ) مفعول ( يزوج ). 

وقوله: ( كائنة في محل ولايته ) أي: القاضيء وسواء أكان الزوج فيه أيضًا أم لاء بأن َكل 
الزوج فعقد الحاكم مع وكيله» فالعبرة بالمرأة. 

وقوله: ( حالة العقد ) الظرف متعلق ب ( كائنة ). 

قوله: ( ولو مجتازة به ) غاية لصحة تزويج القاضي من هي في محل ولايته؛ أي: يصح ذلك 
ولو كانت مارة في محل ولايته لا مقيمة فيه. 

قوله: ( وإن كان إذنها... إلخ ) غاية ثانية لها أيضًاءٍ أي: يصح ذلك وإن كانت وقت الإذن 
خارجة عن محل ولايته» لكنها بعد ذلك دخلت فيه» وعقد لها وهي فيه» فالعبرة أن تكون في 
محل الولاية وقت العقد سواء أكان إذنها له فيه أيضًا أم لا. 

قوله: ( أما إذا كانت... إلخ ) مفهوم قوله: ( كائنة في محل ولايته... إلخ ). 

وقوله: ( حالته ) أي: العقد. 

وقوله: ( فلا يزوجها ) أي: فلا يُزوّج القاضي من خرجت عن محل ولايته؛ لأنه ليس له عليها ولاية. 

قوله: ( وإن أذنت... إلخ ) غاية في عدم صحة تزويجه لها؛ أي: لا يصح» وإن أذنت له. 

قوله: ( قبل خروجها منه ) أي: من محل ولايته. 

قوله: ( أو كان هو فيه ) غاية ثانية له أيضاء أي: لا يصح أن يزوج الخارجة عن محل ولايته» 
وإن كان الخاطب فيه. 


أركان النكاح: شروط الولي و ك 22ت ۲۳۰۹ 


لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب» وخرج بالبالغة: اليتيمةء فلا يزوجها القاضي» ولو حنفيًا 
لم يأذن له سلطان حنفي فيه. وتُصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض,» أو إمناء بلا يمين؛ إذ لا يعرف 
إلا منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين. ( عدم وليها ) الخاص 
بسبء أو ولاء ( أو غاب ). 


وقوله: ( لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب ) علة لعدم صحة تزويجه إذا كان الخاطب في محل 
ولايته؛ أي: وإنما لم يصح ذلك؛ لأن الولاية لا تتعلق بالخاطبء وإنما تتعلق بها نفسهاء فالعبرة بها لا به. 

قوله: ( وخرج بالبالغة... إلخ ) كان عليه أن يذكر مخرج القيد الأول» وهو قوله: ( بكفء )» 
ولعله لم يذكره اتكالا على ذكره في فصل الكفاءة. 

وقوله: ( اليتيمة ) أي: الصغيرة» ولو مراهقة. قوله: ( فلا يزوجها ) أي: اليتيمة. 

وقوله: ( ولو حنفيًا ) أي: ولو كان القاضي حنفيًاء فإنه لا يجوز له أن يزوجهاء لكن بالشرط 
الذي ذكره» وهو إن لم يأذن له السلطان الحنفي فيه» ومفهومه أنه إذا أذن له السلطان الحنفي فيه 
ضح تزوج العاصي لها 

قوله: (وتُصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء ) محله إن أمكن ذلك منها بأن بلغت تسع سنين. 

وقوله: ( بلا يمين ) متعلق ب ( تصدق ). 

قوله: ( إذ لا يعرف ) أي: البلوغ بالحيضء أو الإمناء إلا منها نفسهاء وهو علة لتصديقها في 
دعواها ما ذكر بلا يمين. 

قوله: (لا في دعوى... إلخ ) أي: لا تصدق في دعوي البلوغ بالسن» وهو حمس عشرة سنة 
إلا ببينة» وهي رجلان» وتقدم في باب الإقرار أنه إن شهد أربع نسوة بولادتها يوم كذا قبلن» 
ويثبت بهن السن تبعًا. 

وقوله: ( خبيرة ) أي: بسنها. 

وقوله: ( تذكر عدد السنين ) هذا قيد في ثبوت البلوغ بالسن؛ أي أنه لا يثبت إلا إن ذكرت 
البينة عدد السنين الذي يحصل به البلوغ» وهو حمس عشرة سنة. 

- قوله: ( عدم وليها ) الجملة من الفعل» ونائب الفاعل في محل نصب صفة ل ( بالغة )» 
ولا حاجة إلى هذا بعد قوله: ( فيزوج... إلخ ) المفرع على ما إذا فقد عصبة السب والولاء. 

- وقوله: (أو غاب ) أي: أقرب أوليائها... إلخ» وهو معطوف على عدم وليهاء فيفيد حيتئذ أنه 
مفرع على ما قبله» وهو لا يصح؛ وذلك لأن موضوع الكلام السابق» كما علمت في فقد الولي مطلقًا. 

وهذه المواضع موجود فيها الولي؛ لكن تعذر فيها تزويجه بسبب غيبته» أو عضله أو إحرامه... إلخ» 
فناب الحاكم منابه في التزويج بسبب ذلك. 


ههه هوهو مهمو ووه 
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فكان الأولى أن يفصله عما قبله؛ كأن يقول: وكذا يزوج القاضي فيما إذا غاب الأقرب... إلخ. 
ويكون شروعًا في مواضع مستقلة زيادة على ما تقدم يزوج فيها الحاكم. تأمل. وقد نظم بعضهم 
هذه المواضع التي يزوج فيها الحاكم مطلمًا في قوله: 

تولك اكه لي طول كلك مَنِظُومَةٌ کي مُقُودَ جَوَاهِرٍ 


عَدَمُ الوَلِئ وَفْمَدَهُ وَيكانحة وَكَذَّاكَ عَيِبَتُهُ مَسافة قاصِرٍ 
وكذاك إِعْمَاءٌ وَحَيْسٌ مَانِعٌ مد لمحجور توارى القادر 


إخرَامهُ وَتَعَرُّرٌ مَعَ عَصْله إشلام 1 الفزع ريي إكاف 
وزاد بعضهم عليها: 
تزويج من مت وَلَمْ يك مجيوا 20 بَعْدُ الهلُوغ كُضُّمٌْ اك وَيَادِرٍ 

وقوله: ( عدم الولي ) أي: بأن لم يكن لها ولي أصلا. 

وقوله: ( وفقده ) أي : بأن فقد» أي: غاب» ولم يدر موته» ولا حياته» ولا محله بشرط أن 
لا يحكم بموته حاکم» فإن حكم بموته انتقلت للأبعد. 

وقوله: ( ونكاحه ) أي: لنفسه بان أراد أن يتروّج بنت عمه» ولم يوجد من يساويه في الدرجة» 
فإن الحاكم يزوجها له. وقوله: ( مسافة قاصر ) مثلها ما إذا كان دون مسافة القصرء وتعذر 
الوصول إليه. وقوله: ( وكذاك إغماء ) ضعيف» والمعتمد أنه ينتظر ثلاثة أيام» فإن لم يفق انتقلت 
الولاية للأبعدء ولا تزؤجها الحاكم أصلا. 

وقوله: ( وحبس مانع ) أي: من الاجتماع عليه. 

وقوله: ( أمة لمحجور ) أي: حجر سَنَّه بأن بلغ غير رشيد» أو بَذّر بعد رشده» ثم حجر عليه؛ 
لأنه لنتقصه لا يلي أمر نفسه؛ فلا يلي أمر غيره بخلاف حجر الفلس» فلا ينع الولاية؛ لكمال 
نظره» والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. 

وقوله: ( توارى القادر ) أي: اختفاؤه» والقادر يحتمل أنه تكملة للبيت» ويحتمل أنه احتراز 
عن المكره. وقوله: ( إحرامه ) أي: بالحج» أو العمرة» أو بهما. 

وقوله: ( وتَعَرّز ) أي: تغلب بأن يمتنع من غير توار معتمدًا على الغلبة. 

فالفرق بين التواري والتَعَرّز: أن التواري: الامتناع مع الاختفاءء والتعَرّز: الامتناع مع الظهورء 
والقوة. وقوله: ( مع عَضّْله ) أي: عَضْلا لا يفسق به بأن غلبت طاعاته على معاصيه» وإلا فتنتقل 
للأبعد بناء على منع ولاية الفاسق. 

وقوله: ( إسلام أم الفرع ) أي: أم الولد؛ يعني: إذا استولد الكافر أمةء ثم أسلمتء فإنه يزوجها الحاكم. 


أركان التككاح: شروط الولي والو كيل سب سب الال 


أي: أقرب أوليائها. ( مرحلتين ) وليس له وكيل حاضر في التزويج» ونُصدق المرأة في دعوى 
غيبة الولي» وخلوّها من النكاح» والعدة, وإن لم تقم بينة بذلك» ويسن طلب بينة بذلك منهاء 
وإلا فتحلیفهاء OS O‏ ا ا 


وقوله: ( ولم يك مجبر ) فإن كان هناك مجبر زوجها هو - لا الحاكم - هذا حاصل ما يتعلق 
بشرح الأبيات المذكورة. وقد ذكر معظم ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: ( أو غاب ) فاعله ضمير مستتر يعود على وليها. 

وقوله بعد: ( أي: أقرب أوليائها ) تفسير مراد له» ولا يقال: إن الفاعل محذوف وأن هذا 
تقديره لأنا نقول: ليس هذا من المواضع التي يجوز حذف الفاعل فيهاء وفائدة هذا التفسير: بيان 
أنه إذا غاب الأقرب لا تنتقل الولاية للأبعدء بل للحاكم. 

قوله: ( مرحلتين ) منصوب يإسقاط الخافض؛ أي: إلى مرحلتين» والمراد: إلى مسافة مقدارها 
بسير الأثقال مرحلتان» وهذه هي مسافة القصر. 

قوله: ( وليس له... إلخ ) الجملة حالية؛ أي: والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر في 
الترويج» فإن كان له وكيل حاضر قُدّمٍ على السلطان على المنقول المعتمد خلافا للبأقبني. 

قوله: ( وتُصدق المرأة في دعوى غيبة الولي ) قال سم : أي: بلا يمين» ثم قال في « الروض » 
وشرحه 2"7: وهل يحلفها وجوبًا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا يإذن» وعلى أنه 
لم يزوجها في الغيبة؟ وجهان. اه. والأوجه الوجوب في الصورتين. م ر. اه. 

قوله: ((وخلوٌها... إلخ ) معطوف على غيبة الولي؛ أي: وتصدق أيضًا في دعوى خلوها من النكاح؛ 
ومن العدة؛ أي: ومن سائر موانع النكاح؛ كالإحرام, والحرمية» وسيصرح بهذه المسألة في المتن. 

قوله: ( وإن لم تقم بينة بذلك ) غاية في تصديقها في دعواها ما ذكر؛ أي: ق طلقا وا 
أقامت بينة على ما ادعته أم لا. قال في «المغني » ”: لأن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها. اه. 

قوله: ( ويسن طلب بينة بذلك ) أي: بما ادعته. 

وقوله: ( منها ) أي: المرأة» وهو متعلق ب ( طلب )» أي: طلبها منها. 

وعبارة 9 المغنى » ® وتستحب إقامة البينة بذلك» ولا يقبل فيها الإشهادة مطلع على باطن 
احوالها. اه. 

وقال فى « التمحفة » £ فإن ألحت في الطلب بلا بينة» ولا يمين أجيبت على الأوجه» وإن رأى 
القاضى التأخير لما يترتب عليه حينئذ من المفاسد التي لا تتدارك. اه. 

قوله: ( وإلا فتحليفها اک إلا تات بالبينة بعد الطلب فيسن تحليفهاء ويدل على ذلك عبارة 


۲ - باب النكاح: 


ولو زوّجها لغيبة الولي, فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت فرب 
فلا يقدح في صحة النكاح مجرد قوله: : كنت قريتا من البلدء بل لا بد من بينة على الأوجه 
حلاف لما نقله الرّرْكَشِيء والشيخ زكريا عن فتاوي البعوي. ( أو ) غاب إلى دونهماء لكن 


« الروض » ونصها : ويستحب تحليفها على ذلك؛ أي: على غيبة وليهاء وخروجها عن النكاح 
والعدة. اه. 

وكتب الرشيدي على قول « النهاية » 2: ( وإلا فتحليفها ) ما نصه: هذا لا حاجة إليه مع 
قوله: ( وتصدق في غيبة وليها )؛ إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى 
ما في تعبيره بقوله: ( وإلا من الإيهام ). اه. 

وقوله: ( إذ من المعلوم... إلخ ) فيه نظر لما تقدم عن سم من أنها تصدق بلا يمين. 

وكتب ع ش ما نصه 7©: وقوله: ( وإلا ) أي: بأن لم تقم بينةء وقوله: ( فتحليفها ) أي: 
وجوبًا. اه. وفي قوله: ( وجوبًا ) نظر ايا لما تقدم عن « الروض ». 

قوله: ( ولو زوّجها ) أي: القاضي. 

وقوله: ( لغيبة الولي ) أي: لأخل أن .وليها ا غائب» والمراد: غائب إلى مسافة القصر 
بدعواها مثلا. 

وقوله: ( فبان ) أي: وليها بعد النكاح. 

وقوله: ( أنه قريب من بلد العقد ) أي: أنه كان في دون مسافة القصرء ولا بد من تقييده؛ أخذًا 
ما بعد بكونه لم يتعذر الوصول إليه» وإلا كان حكمه حكم من كان في مسافة القصر. 

قوله: ( لم ينعقد ) أي: النكاح. وقوله: ( إن ثبت قربه ) أي : ببينة. 

قوله: ( فلا يقدح في صحة... إلخ ) أي: فلا يؤثر في صحته مجرد. قوله: ( كنت قري ) من 
غير أن يأتي ببينة على قوله المذكور. 

قوله: ( خلافا لما نقله الزَّرْكَشِي والشيخ زكريا ) أي: من أنه يقدح قوله المذكور في الصحة 
ولو لم يأت ببينة. 

وعبارة « الروض » وشرحه : فإن زوجت في غيبته» فبان الولي قريبا من البلد عند العقد - 
ولو بقوله - كما يؤخذ من كلام نقله الزّرْكشِي عن فتاوي البَكّوِيء لم ينعقد نكاحها؛ لأن تزويج 
الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص. اه. 

- قوله: ( أو غاب إلى دونهما ) معطوف على قوله: ( أو غاب مرحلتين )» ومقابل له؛ أي: 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل نوريف 
( تعذر وصول إليه ) - أي: إلى الولي - ( لخوف ) في الطريق من القتل» أو الضربء أو أخذ الالء 
( أو فقد ) - أي: الولي - بأن لم يعرف مكانه. ولا موته, ولا حياته بعد غيبةء أو حضور قتال» 
أو انكسار سفينة, أو أسر عدي هذا إن لم يحكم بموته, وإلا زوجها الأبعد, ( أو عضل ) الولي .... 


أو لم يغب إلى مرحلتين» بل غاب إلى دونهماء لكن تعذر الوصول إليه» فللقاضي أن يزوجها عند 

وخرج بقوله: لكن تعذر الوصول إليه: ما إذا لم يتعذر فلا يزوج إلا يإذنه كما لو كان مقّيمًا. 
وعبارة ) شرح الروض ( (). أما ما دون مسافة القصر› فلا يزوج حتى يرجع الولي فيحضر» 
أو يوكل كما لو كان مقيمًا. نعم» لو تعذر الوصول إليه لفتنة» أو خوفء ففي الجيلي أن له أن 
يروج بلا مراجعة في الاصح. اه. 

قوله: ( لخوف في الطريق ) متعلق ب ( تعذر )» واللام تعليلية؛ أي: أو تعذر لأجل خوف حاصل 
في الطريق. وفي « شرح الروض 0 قال الاذرّعِي: والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن 
السلطان» وتعذر الوصول إليه أن القاضي يُرَوّج. اه. 

وقوله: ( من القتل... إلخ ) بيان ل ( الخوف ). 

- قوله: ( أو فقد ) معطوف على عدم وليها؛ لأن هذا نوع ثالث, وأما الذي قبله فهو من تتمة 
النوع الثاني» ولذلك عطفته عليه. 

وقوله: ( أي الولي ) المناسب أن يقول كسابقه, أي: أقرب الأولياء» ومثله يقال فيما بعده. 

وقوله: ( بأن لم يعرف... إلخ ) تصوير للفقدء وهذا هو الفارق بينه وبين العدم في قوله: ( عدم 
وليها )> وحاصل الفرق: أن المعدوم هو الذي عرف عدمه» والمفقود هو الذي لم يعرف عدمه 
ولا حياته. 

وقوله: ( بعد غيبة... إلخ ) متعلق ب ( يعرف ) المنفي. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من تزويج القاضي عند فقد الولي إن لم يحكم بموته حاكم» فإن 
حكم به انتقلت الولاية للأبعد» ولا يزوجها القاضي. 

- قوله: ( أو عضل الولي... إلخ ) معطوف على عدم وليها أيضّاء وعبارة ‏ التحفة ١‏ مع الأصل 7©: 
وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب» أو المعتق» أو عصبته إجماعًاء لكن بعد ثبوت العضل عنده 
بامتناعه منه» أو سكوته بحضرته بخ أمرة به» والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهماء أو بينة عند 
تعززه» أو تواريه. نعم) إن فسق بِعضْله؛ لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه؛ أو قلنا يما 
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باب النكا-: 
ww‏ 


ولو مجبر - أي: منع - ( مكلفة ) - أي: بالغة عاقلة - ( دعت إلى ) تزويجها من ( كفء ) 
ولو بدون مهر المثل من تزويجها به. ( فروع ): لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها 
بكفء عيّنته. وقد عينٌ هو كفوًا آخر غير معینهاء RR Toys‏ 


قاله جمع: إنه كبيرة زوج الأبعدء وإلا فلا؛ لأن العضل صغيرة» وإفتاء المصنف بأنه كبيرة ياجماع 
المسلمين» مراده: أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها؛ لتصريحه هو وغيره بانه صغيرة. اه. 

وقوله: ( لتكرره منه ) قال في « الروض » ”": ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات. اه. 

قوله: ( ولو مجبرًا ) غاية في الولي؛ أي: لا فرق فيه بين أن يكون مجبوًا أو لا. 

قوله: ( أي منع ) تفسير ل ( عضل ). قوله: ( مكلفة ) مفعول ( عضل )» وهو قيد أول. 

وقوله: ( أي بَالِغة عاقلة ) تفسير للمكلفة. 

وقوله: ( دعت ) أي: طلبت المكلفة» وهو قيد ثانٍ. وقوله: ( إلى تزويجها ) متعلق ب ( دعت ). 

وقوله: ( من كفء ) متعلق ب ( تزويجها )» وهو قيد ثالٹث» وبقي من القيود أن يكون الكفء 
معيًاء وأن يثبت عَضْله عند القاضي - كما تقدم - إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له» 
أو ببينة تشهد بعضله» فإذا فقد واحد من هذه القيود لا يكون عاضلاء فلا يجوز للقاضي أن يزوجها. 

قول( ولو بدون مهر مثل ) أي: يحصل العضل بطلبها التزويج على كفء ولو بدون مهر 
المثل؛ وذلك لأن المهر لها لا له» فإذا رضيت به لم يكن لعَصله عذر. 

قوله: ( من تزويجها ) متعلق ب ( عضل ). 

وقوله: ( به ) أي: بالكفء والباء بمعنى على؛ أي: عضلها من التزويج على كفء. 

+ جد بيد 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

الأول: قوله: ( لا يزوج القاضي... ) إلخ. الثاني: قوله: ( ولا يزوج غير الجبر... ) إلخ. 

الثالث: قوله: ( ولو ثبت تواري... ) إلخ. الرابع: قوله: ( وكذا يزوج... ) إلخ. 

الخامس: قوله: ( وإنما يزوج للقاضي... ) إلخ. 

- قوله: ( لا يزوج... إلخ ) يعني: لو عيّنت للولي المجبر كفؤاء وهو عينٌ لها كفوًا آخر غير 
كفئها لا يكون عاضلا بذلك» فلا يزوجها القاضي» بل تبقى الولاية له؛ وذلك لأن نظره أعلى من 
نظرهاء فقد يكون معينه أصلح لها من معينها. 

وقوله: ( وقد عي هو ) أي: امجبر. 


ركان النکا: شروط الولي والوک) بببب ب ب ۲٣١٣‏ 
وإن کان معينه دون معينها كفاءة, ولا يزوج غير المجبر - ولو ابا أو جدا - بأن كانت ثيبا إلا من 
عينتة, وإلا کان عاضاا ولو ثبت تواري الولي, أو تعززه زوّجها الحاكم, وكذا يزوج القاضي إذا 
أحره الولي؛ أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرجة, ومعتق) e‏ 


وقوله: ( وإن كان معيّنه ) بصيغة اسم المفعول» وهو غاية لعدم تزويج القاضي حيئذ, أي: 
لا يزوج القاضي حينغذ» وإن كان من عيّنه امجبر أقل في الكفاءة بن عينته هي؛ لأنه لا يكون 
عاضلا بذلك. 

- قوله: ( ولا يزوج غير امجبر ) أي: موليته. وقوله: ( ولو أبَا أو جدا ) غاية لغير امجبر. 

قله نأن كانت تناع تصون لكون الاب أو اك غین مجر 

وقوله: ( إلا من عينته ) متعلق ب ( يزوج )» والاستنناء مُلغى» أي: لا يزوجها إلا على من عينته؛ 
وذلك لأن أصل تزويجها متوقف على إذنهاء فإذا عينت له شخصًا تعين. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يزوجها على من عينته سواء أراد تزويجها على غيره» أم لم يرد أصلا. 

وقوله: ( كان عاضلا ) جواب ( إن ) المدغمة في ( لا )» وحينئذ يزوجها القاضي. 

- قوله: ( ولو ثبت ) أي: ببينة. 

وقوله: ( تواري الولي أو تعززه ) في « حاشية الا جوري »: التواري: الهربء والتعزز: كأن يقول 
عند طلب التزويج منه: أزوجها غدًا وهكذاء فكلما يسأل في ذلك يوعد. اه. وتقدم فرق غير هذا 
في شرح الابيات المار. 

قوله: ( زوجها الحاكم ) جواب ( لو )» والمناسب لسابقه ولاحقه أن يقول: القاضي. 

- قوله: ( وكذا يزوج القاضي... إلخ ) أي: ومثل كونه يزوج فيما إذا ثبت التواري» أو التعزز 
يزوج إذا أحرم الولي؛ أي: بحج» أو عمرة: أو بهما معا صحيححا كان إحرامه» أو فاسدًا. 

قوله: ( أو أراد نكاحها ) أي: وكذا يزوج القاضي إذا أراد الولي أن يتزوج بموليته» لكن بشرط 
أن لا يكون لها ولي مساو له في الدرجة غيره بدليل المثال بعد فإن كان لها ولي غيره كذلك» 
فإنه هو الذي يزوجها لا القاضي. 

قوله: ( كابن عم ) أي: أراد أن يتزوج على بنت عمه. 

وقوله: ( فقد من يساويه في الدرجة ) فإن لم يفقد كأن كان لها ابنا عم متساويان في الدرجة» 
وأراد أحدهما أن يتزوج بهاء فإن الآخر هو الذي يزوجها لا القاضي» كما علمت. 

وقوله: ( ومعتق ) معطوف على ١‏ ابن عم )؛ أي: وكمعتق أراد أن يتروج على عتيقته» فان 
القاضي هو الذي يزوجها عليه» وتقدم في الشرح: أنه لو أعتق جماعة أمة» وأراد واحد منهم أن 
يتزوج بهاء فإنه يزوجها القاضي مع الباقين. 


1 - باب النكاح: 


فلا يزوح الأبعد في الصور المذ كورة؛ لبقاء الأقرب على ولايته, وإنما يزوج للقاضي»› أو طفله 
إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله, E‏ 


إذ يعلم منه أنه إذا كان هناك ولى أبعد لا تنتقل الولاية له» بل للقاضي. 

وقوله: ( في الصور المذكورة) أي: في الفروع» وفيما قبلها غير الصورة الاولى» أعني: صورة 
عدم الولى؛ لأنه لا يتصور فيها وجود ولى أبعد؛ إذ المراد فيها عدم الأولياء مطلمًا. 

قوله: ( لبقاء الأقرب على ولايته ) تعليل لكون القاضي هو الذي يزوج في الصور المذكورة 
لا الأبعد؛ أي: وإنما زوج القاضى لا الأبعد؛ لكون الأقرب باقيا على ولايته بدليل أنه في صورة 
الغيبة لو رجع هو الذي يزوج» وكذلك في صورة العضلء والإحرام» والأبعد إنما يزوج إذا لم تكن 
الولاية ثابتة للأقرب بأن كان رقيمًاء أو صبيّاء أو مجنوئا. 

والحاصل: أن الولي الأقرب في صورة الغيبةء وما بعدها باق على ولايته إلا أنه لما تعذر التزويج 

واعلم أنه اختلف في الإمام: هل يزوج بالولاية» أو بالنيابة الشرعية؟ على وجهين. 

وذكر 5 ) فتح الجواد ): أن فروعًا تقتضي أن ترويج السلطان بالولاية العامة وفروعًا أخر 
تقتضي أنه بالنيابة الشرعية» وأن الذي يتجه أنه في نحو الغيبة بنيابة اقتضتها الولاية» وعند عدم 

- قوله: ( وإنما يزوج للقاضي ) اللام زائدة» وكان الأولى إسقاطها. 

وقوله: ( أو طفله ) لو قال: أو محجوره لكان أولى؛ ليشمل الجنون. 

وقوله: ( إذا أراد نكاح... إلخ ) أي: لنفسه» أو محجوره؛ ليطابق ما قبله. 

وقوله: ( من ليس لها ولي ) أي: خاص. وقوله: ( قاض آخر ) فاعل يزوج. 

وقوله: ( بمحل ولايته ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لقاض؛ أي: قاض آخر كائن 
يكون لذلك امحل قاضيان؛ جواز تعدد القاضي في بلدة» فإذا أراد أحد القاضيين أن يتزوج بمن ليس 
لها ولي خاص زؤّجه الآخر عليها كابني العم المتساويين في الدرجة. 

قوله: ( إذا كانت المرأة في عمله ) الضمير يعود على القاضي الآخرء وهو بيان لقيد ثان» وهو 
أنه لا بد في المرأة أن تكون في محل عمل القاضي الآخر؛ لأجل أن تكون له ولاية عليها. 

وهذا القيد يغني عن القيد الأول؛ أعني: قوله: ( بمحل ولايته )؛ وذلك لأنه يلزم من كونها في 
محل عمل القاضي الاخر أن يكون هو في محل عمل القاضي المتزوج؛ إذ الفرض أن للقاضي 


AD: 


أ ركان النكاح: شروط الولي وال وكيل 


أو نائب القاضي الذي يتزوج هوء أو طفله. ( ثم ) إن لم يوجد ولي ممن مر, فيزوجها ( محكم 
عدل ) حر ولته EERE ORES STOL‏ 


لتروج ولاية عليها؛ ولذلك لم يذكره في « التحفة »» ونصها مع الأصل : فلو أراد القاضي 
نكاح من لا ولي لها غيره لنفسه» أو محجوره؛ زوّجه من هي في عمله سواء من فوقه من الولاة» 
ومن هو مثله» أو خليفته؛ لأن حكمه نافذ عليه وإن أراده الإمام الأعظم زوّجه خليفته. اه. 

قوله: ( أو نائب القاضي ) معطوف على قاض آخر؛ أي: أو يزوجه نائبه. 

وقوله: ( أو طفله ) معطوف على الضمير المستتر في ( يتزوج )؛ لوجود الفصل بالضمير 
المنفصل. قال ف « الخلاصة ): 

إن عَلى ضَمِيرٍ رفع مُتّصِل عطفت فَافْصِل بالضمير المنفصل 
ب بجي د 

» قوله: ( ثم إن لم يوجد ولي ممن مر ) أي: من الأصل» وعصبة النسب» وعصبة الولاىء 
والقاضي. وصريح هذا يفيد أن امحكم لا يزوج إلا عند فقد الجميع حتى القاضي» وإذ كان كذلك 
فلا يلائم تفصيله الآتي؛ أعني: قوله: ( وإن لم يكن مجتهد إذا لم يكن ثم قاض )» وإلا اشترط أن 
يكون الحكم مجتهدّاء فإنه يقتضي عدم اشتراط فقد القاضي في تزويج اكوم وتفصيله المذ كور 

هو الموافق لصريح عبارة « التحفة » امار نقلها على قول الشارح» فلا تزوج امرأة نفسهاء وحينقذ 
فكان الأول للمؤلف أن يعبر بعبارة موافقة لما ذكر. 

قوله: ( فيزوجها محكم ) بصيغة اسم المفعول. 

قال في « التحفة » (): وهل يتقيد ذلك بكون المفوض إليه في محلها كما يتقيد القاضي بمحل 
ولايته» أو يفرق بأن ولاية القاضي مقيدة بمحل» فلم يجاوزه بخلاف ولاية هذاء فإن مناطها إذنها 
له بشروطه» فحيث وجد زوجهاء وإن بعد محلها كل محتملء والثاني أقرب. اه. 

وفي البُجَيْرِمِي 7" : فإن لم يوجد أحد تحكمه أمرهاء وخافت الزنا زوجت نفسهاء لكن يشترط 
أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصرء ثم إذا رجعا للعمران» ووجد الناس جددا العقد إن لم يكونا 
قلدا من يقول بذلك. اه. 

قوله: ( عدل ) خرج به غيره» فلاا يصح تزويجه؛ لأنه غير أهل للتحكيم. 

وقوله: ( حر ) خرج به غيره» فلا يصح منه ذلك لذلك. 

قوله: ( ولته ) أي: فوضته. 


۳1۸ باب النکاح: 


مع خاطبها أمرها؛ ليزوجها منهء وإن لم يكن مجتهدًا إذا لم يكن ثم قاض» ولو غير أهل, 
وإلا فيشترط کون امحكم مجتهدًا. قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما 
حدث الآن, فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده» وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بان علم 
موليه ذلك منه حال التولية. انتهى. ولو وطئ في نكاح بلا ولي ASSES‏ 


وقوله: (مع خاطبها ) إنما قيد بذلك؛ لأن حكم امحكم لا يفيد | لا برضاهما به معاء ولا بد أن 
يكون لفظاء فلا يكفي السكوت. نعم» يكفي سكوت البكر إذا استعذنت في التحكيم. 

وقوله: ( أمرها ) مفعول ثان لولت» وفى العبارة حذفء أي: وولاه الخاطب أمره؛ لأن المرأة 
وفع ار سواه بلاطي لك رة ار 

قوله: (ليزوجها منه ) هذه العلة عين الأمر المفوض إلى المحكم؛ إذ هو التزويج» وإذا كان كذلك؛ 
فينحل المعنى ولته أن يزوجها ليزوجهاء ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة؛ فالأولى حينئذ إسقاطها. 

قوله: (وإن لم يكن مجتهدًا ) غاية لقوله: ( فيزوجها محكم عدل ) أي: يزوجها ذلك المحكم 
وإن لم يكن مجتهدًا. 

وقوله: (إذا لم يكن... إلخ ) قيد في جواز تزويج امحكم مطلمًاء وإن كان ليس بمجتهد؛ أي: 
محل جواز ذلك مطلمًا إذا لم يوجد ثم أي - في امحل الذي حكم المحكم فيه - قاض. 

والحاصل: يجوز تحكيم امجتهد مطلقًا سواء وجد حاكم» ولو مجتهدًا أم لاء وتحكيم العدل غير 
المجتهد بشرط أن لا يكون هناك قاض» ولو غير أهل سواء وجد مجتهد أم لا. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن کان» ثم قاض» ولو غير أهل. 

وقوله: ( فيشترط ) أي: في صحة تزويجه أن يكون المحكم مجتهدًا. 

- قوله: (نعم إن كان الحاكم... إلخ ) استدراك على اشتراط كون امحكم مجتهدًا إذا وجد قاض. 

قوله: ( فيتجه أن لها أن تولي عدلاً ) أي: غير مجتهد. 

وقوله: ( مع وجوده ) أي: الحاكم المذكور. 

قوله: ( وإن سلمنا أنه ) أي: الحاكم لا ينعزل بذلك؛ أي: بأخذه الدراهم. 

قوله: (بأن علم موليه ) تصوير لعدم انعزاله مع أخذه الدراهم» فإن لم يعلم منه ذلك حال التولية 
انعزل بأخذه الدراهم؛ لأنه مفسق» وذلك لما سيأتي في باب القضاء من أنه إذا ولى سلطان غير أهل 
للقضاء مع علمه بفسقه نفذت توليته» وقضاؤه» ولا بأن ظن عدالته» ولو علم فسقه لم يوله فلا. 

- قوله: ( ولو وطئ في نكاح. .. إلخ ) المناسب ذكر هذا عند قوله فيما تقدم: ( فلا تزوج امرأة 
نفسها ولا بئاتها ) خلافا لأبي حنيفة ذينه» وقد قدمت الكلام عليه هناك. 

قوله: ( بلا ولي ) أي: بلا محكم أيضًا كما هو ظاهر. 


أركان النكاح: شروط الولي وال وک س بحي و بلقنا 
كأن زوجت نفسهاء ولم يحكم حاكم بصحته» ولا ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى؛ لفساد 
النكاح» ويعزر به معتقد تحريمه. ويسقط عنه الحد. ( و ) يجوز ( لقاض تزويج من قالت: أنا 
خلية عن نكاح وعدة ) أو طلقني زوجيء واعتددت Saed‏ اد 


قوله: ( كأن زوجت نفسها ) أي: بحضرة شاهدين عند ابن حجرء ومثله لو زوجت نفسها 
بلا حضرة شاهدين عند م ر. 

قوله: ( ولم يحكم حاكم بصحته ) أي: النكاح» فإن حكم بها وجب المسمى ولا تعزير. 

وقوله: ( ولا ببطلانه ) فإن حكم بهء فالوطء زنا فيه الحد» لا المهر. 

قوله: ( لزمه ) جواب ( لو ). 

فر مهو الكل ) أى: ھر مكل کرد انت بک وان لم يكب ارش البكارة ادان 
قوله في « الروض » وشرحه في البيع الفاسد: وحيث لا حد يجب لمهرء إن كانت بكرا فمهرًا 
للتمتع بهاء وقياسًا على النكاح الفاسد» وأوْس البكارة لإتلافهاء بخلافه في النكاح الفاسد؛ لأن 
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون 
صحيح النكاح... إلخ. اه. سم 9 

قوله: ( لفساد النكاح ) أي ولخبر: « أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثًا - 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ". رواه 
الترمذي وحسنه» وابن حبان» والحاكم وصححه. 

قوله: ( ويعزر به معتقد تحريعه ) أي: لارتكابه محرمًا لا حد فيه» ولا كفارة. 

قوله: ( ويسقط عنه الحد ) أي: لشبهة اخحتلاف العلماء. 

+ جد د 

» قوله: ( ويجوز لقاض... إلخ ) مثله الولي الحاضرء ولكن لا يشترط فيه ما اشترط في القاضي 
إذا عرف لها زوجًا معيئًا. والحاصل أنه لو ادعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة» ولم تعين الزوج 
قبل قولهاء وجاز للولي اعتماد قولها سواء أكان خاضًا أم عامّاء بخلاف ما لو قالت: كنت زوجة 
لفلان» وعينته» وقد طلقني» أو مات» فإنه لا يقبل قولها بالنسبة إلى الولي العام إلا ياثبات» بخلاف 
الخاص فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه مطلقًا. والفرق بينهما أن الأول نائب الغائبين ونحوهم» فينوب 
عن المعين» ويحتاج إلى الإثبات؛ للا يفوت حقه» بخلاف الثاني. 

قوله: ( أو طلقني... إلخ ) أي: أو قالت: طلقني زوجي» واعتددت. 


0 باب النكاح: 


( ما لم يعرف لها زوجًا ) معيئاء ( وإلا ) - أي: وإن عرف لها زوجًا باسمه» أو شخصه» أو عينته - 
رة ) في مبحة تزويج احاكم لها دون الولي اخاص. ( إثبات لفراقه ) بنحو طلاق» أو موت 
سواء أغاب أم حضرء وإنما فرقوا بين المعين. وغيره مع أن المدار العلم بسبق الزوجية؛ أو بعدمه 
a‏ 0 6 أو شخصه i‏ 

قوله: ( ما لم يعرف ) أي: القاضي. وقوله: ( لها ) أي: للمرأة المدعية ما ذكر. 

وقوله: ( زوجًا معيئًا ) أي: باسمه» أو شخصه» كما سيصرح به فيما بعد. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) مفهوم القيد. 

وقوله: ( أي وإن عرف لها زوجًا ) أي: بنفسه بدليل قوله بعد: ( أو عينته ). 

قوله: ( باسمه ) متعلق ب ( عرف )؛ أي: عرفه باسمه» وإن لم يعرف شخصه. 

وقوله: ( أو شخسه ‏ أن ذاته» وإن لم يعرف اسمه. 

وقوله: ( أو عينته ) أي: باسم العلم كأن قالت له: إن فلانًا كان زوجي وقد طلقني» أو باسم 
الإشارة: كأن قالت: هذا زوجي وقد طلقني. 

قوله: ( شرط... إلخ ) جواب ( إن ) المدغمة في ( لا ). 

وقوله: ( في صحة تزويج الحاكم ) الأولى ترويجه؛ إذ المقام للإضمار. 

قوله: ( دون الولي الخاص ) سيأتي محترزه. قوله: ( إثبات ) أي: ببينة. 

وقوله: ( بنحو طلاق أو موت ) الباء سببية متعلقة بفراق؛ أي: فراقه بسبب طلاق» أو موت» 
ونحوهما كالفسخ. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في اشتراط إثبات الفرقة؛ أي: يشترط إثباتها ببينة مطلقاء سواء 
أغاب الزوج أم حضر. 

قوله: ( وإنما فرقوا بين المعين ) أي : حيث اشترط إثبات فراقه بالنسبة للحاكم. 

وقوله: ( وغيره ) أي: وبين غير المعين حيث لم يشترط فيه ذلك مطلمًا. 

وقوله: ( مع أن المدار العلم بسبق الزوجية ) أي: علم الحاكم به. 

وقوله: ( أو بعدمه ) أي: عدم العلم بسبق الزوجية. 

وقوله: ( حتى يعمل بالأصل ) أي: فيعمل» فحتى تفريعية» والفعل مرفوع؛ أي: فحقهم إذا كان 
المدار على ما ذكر أن يعملوا بالأصل في كلء ولا يفرقوا بين المعين وغيره» والأصل فيما إذا علم 

بسبق الزوجية بقاؤها حتى يثبت ما يرفعها سواء كان الزوج معيئًا أو لا والأصل فيما إذا لم يعلم 

بسبق الزوجية» وعدمها. 

قوله: ( لأن القاضي... إلخ ) هذا وجه الفرق» فهو علة لفرقوا. 


۴۹ 


أر كان النكاح: شروط الولي وال وکیل 
تأكد له الاحتياط» والعمل بأصل بقاء الزوجيةء فاشترط الثبوت» ولأنها لما ذكرت معيئًا باسم 
العَلّم كأنها ادعت عليه بل صرحوا بأنها دعوى عليه, فلا بد من إثبات ذلك بخلاف ما إذا 
عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بجا كر فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع؛ لقول الأصحاب: 
إن العبرة في العقود بقول أربابها. وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدّقها. 0 


وقوله: ( تأكد له) أي: للقاضي» وهو جواب ( لا). وقوله: ( الاحتياط) أي: في تزويجها. 

قوله: ( والعمل... إلخ) أي: وتأكد له العمل بالأصلء» وهو بقاء الزوجية. 

قوله: ( فاشترط ) أي: لصحة تزويج القاضي. 

وقوله: ( الثبوت) أي: الإثبات؛ أي: إثباتها الفراق لخالفته الأصل. 

قوله: ( ولأنها... إلخ) عطف على قوله: ( لأن القاضي ). 

قوله: ( باسم العَلم) أي: باسمه الذي هو علم عليه» فالعَلّم بفتحتين - والإضافة للبيان. قوله: 
( كأنها ادعت عليه ) أي: بأنه فارقها. 

قوله: ( بل صرحوا بأنها دعوى ) أي: حقيقة» والإضراب انتقالي. 

قوله: ( فلا بد من إثبات ذلك ) أي: الفراق؛ لأن على المدعي البينة. 

قوله: ( بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية... إلخ) أي: فلا يتأكد له الاحتياط» فلم يشترط 
الإثبات. 

وقوله: ( من غير تعبين بما ذكر) أي: للاسم» أو الشخص. 

قوله: ( فاكتفى ) أي: القاضي. وقوله: ( بالخلو عن الموانع ) متعلق يإخبارها. 

قوله: ( لقول الأصحاب أن... إلخ) هذه العلة تقتضي عدم اشتراط الإثبات في المعين أيضًا 
بالنسبة للحاكم» ولكنه لم يعمل بها فيه بالنسبة إليه؛ للاحتياط» ولأن تعيينها بمنزلة دعوى منها 
عليه. كما تقدم. 

وعبارة ١‏ التحفة) (" : وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها إثباتها لفراقه» هذا ما دل عليه 
كلام الشيخين» وهو المعتمد» وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها في المعين أيضًا حتى 
عند القاضي؛ لقول الأصحاب: إن العبرة في العقود بقول أربابها. اه. بحذف. 

وقوله: ( في العقود) أي: إثبانًاء أو رفعاء فلا يرد أن المدعي هنا الفراق» وهو لا يسمى عقّدًا. 

* قوله: ( وأما الولي الخاص ) محترز قوله: ( دون الولي الخاص ). 

وقوله: ( فيزوجها إن صدقها ) أي: في أنها خلية من النكاح والعدة» أو أن زوجها طلقهاء 


واعتدت منه. 


۴۲ س— 20 باب النكاح: 


وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق» ولا يمينء لكن يسن له كقاض لم يعرف زوجها 
طلبت إثبات ذلك» وفرق بين القاضي» والولي؛ حيث فصل بين المعين» وغيره في ذلك دون 
هذا؛ لأن القاضي يجب عليه الاحتياط أكثر من الولي. (و)يجوز( مجبر ) وهو الأب والجد 
في في البكر ( توكيل ) معين صح تزوجه في تزويج موليته و ناو SS‏ مق ا O‏ 


قوله: ( وإن عرف زوجها الأول ) غاية في صحة تزويج الولي لها. 

قوله: ( من غير إثبات... إلخ ) متعلق ب ( يزوجها ). قوله: ( لكن يسن له ) أي: للولي الخاص. 

وقوله: ( كقاض لم يعرف زوجها ) أي: كما أنه يسن لقاض... إلخ. 

وقوله: ( طلب ) نائب فاعل ( يسن ). 

وقوله: ( إثبات ذلك ) أي: ما ادعته من أنها خلية من النكاح والعدة. 

قوله: ( وفرق بين القاضي والولي... إلخ ) هذا عين قوله أو لا: ( وإنما فرقوا... إلخ ) إلا أنه 
هناك جعله بين المعين وغيره» وهنا بين القاضي والولي» ولكن الحيثية واحدة» فالاولى إسقاط هذا 
اكتفاء بذلك. 

قوله: ( حيث فصل بين المعين وغيره ) أي: فاشترط الإثبات في الأول دون الثاني. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في القاضي. وقوله: ( دون هذا ) أي: الولي. 

قوله: ( لأن القاضي... إلخ ) علة الفرق. 

وقوله: ( يجب عليه الاحتياط ) في سم ما نصه : والفرق أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب 
الحق» والقاضي له - بل عليه - النظر في حقوق الغائبين» ومراعاتها بخلاف الولي الخاص. اه. 

* # # 

* [ حكم الوكالة في التزويج ]: 

- قوله: ( ويجوز مجبر وهو الأب... إلخ ) ظاهره: وإن نهته عنه؛ لأنه لما جاز له تزويجها بغير 
إذنها لم يؤثر نهيها. اه. سم 29. 

قوله: ( توكيل معين ) حرج المبهم كأن يقول: وكلت أحدكماء فلا يصح توكيله. 

وقوله: ( صح تزوجه ) الجملة صفة لعين» أي: معين موصوف بكونه يصح أن يتزوج هو بنفسه» 
وقيد به لما تقدم في باب الوكالة من أن شرط الوكيل صحة مباشرته ما وکل فيه» وخرج به نحو 
الصبي» والمجنون» فلا يصح توكيلهما في النكاح؛ لعدم صحة المباشرة منهما لأنفسهما. 

قوله: ( في تزويج هوليته ) متعلق ب ( توكيل )؛ أي: توكيله في تزويج موليته. 


ركان النکاح: شروط الولي والوکإ ددد٣۲‏ 
بغير إذنهاء وإن لم يعين امجبر الزوج في توكيله. ( وعلى وكيل ) إن لم يعين الولي الزوج. 
( رعاية حظ ) واحتياط في أمرهاء فإن زوجها بغير كفء أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه 
لم يصح التزويج غخالفته الاحتياط الواجب عليه 0 


قوله: ( بغير إذنها ) أي: كما يزوجها بغير إذنها. نعم» يسن للوكيل استكذانهاء ويكفي سكوتها. 

وقال سم : ولو و كل بغير إذنهاء ثم صارت ثيبًا قبل العقدء فيتجه بطلان التوكيل» وامتناع 
تزويج الوكيل خروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنهاء ويحتمل خلافه. فليراجع. اه. 

وقوله: ( بغير إذنها ) أما لو وَكل يإذنها فيستصحب» ولا يبطل التوكيل. 

قوله: ( وإن لم يعين الجبر الزوج ) أي: يجوز توكيل المجبر في التزويج» وإن لم يعون للوكيل 
الزوج؛ كأن قال له: كلتك في تزويج بنتي؛ وذلك لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يُوكل إلا من 
يئق بنظره واختباره» ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يزوج له؛ لأنه لا ضابط له فيها 
يرجع إليه بخلافه في الزوج» فإنه يتقيد بالكفء. 

قوله: ( وعلى وكيل ) أي: ويجب على وكيل. 

وقوله: ( إن لم يعين الولي الزوج ) أي: للوكيل» فإن عينه له اتبع ما عين له» ولا يجب عليه 
رعاية حظء واحتياط في أمرها. ومفاده: أنه إذا عين له غير كفء تعين» وصح تزويجها عليه وهو 
مسلم إن كان برضاهاء وإلا فلا؛ لأنه لا يصح منه أن يزوجها بنفسه عليه فضلا عن الت وكيل فيه. 

وقوله: ( رعاية حظ) أي: لهاء فلا يزوج بمهر المثل» وثم من يبذل أكثر منه؛ أي: يحرم عليه ذلك» 
وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع؛ لأنه يتأثر بفساد المسمى» ولا كذلك النكاح. اه. تحفة 

قوله: ( فإن زوجها بغير كفء) هذا لا يترتب على رعاية الأحظ والاحتياط؛ لأن التزويج على 
كفء شرط للصحة لا للكمال حتى إنه يقال: إذا لم يزوج على كفء لم يراع الأحظ والأكمل. 
نعم: إن أريد بالاحتياط مطلق أمر مطلوب» سواء كان شرط صحة» أو كمال؛ صح ترتبه عليه. 

قوله: ( أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه) يعني: لو خطبها أكفاء متفاوتون في الكفاءة لم يجز 
تزويجها بغير الأكفاء؛ لان تصرف الوكيل بالمصلحة» وهي منحصرة فيه» وإنما لم يلزم الولي؛ ذلك 
لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح. 

وفي « التحفة» ( © : ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسطء والآخر موسر تعين الثاني» كما قال 
عقوي و م ما لم کو الأول املح ن ان ار شتت ا 

قوله: ( لم يصح التزويج) أي: على غير الكفء في الصورة الأولى» وغير الأكفاء في الصورة 


Û‏ لت باب النكاح: 


( و ) يجوز التوكيل ( لغيره ) أي: غير امجبر بأن لم يكن أبَا ولا جدًا في البكر أو كانت موليته 
ثيباء فليوكل ( بعد إذن ) حصل منها ( له فيه ) أي: التزويج إن لم تنهه عن التوكيل» بن 


الثانية. قال ع ش : وقضيته عدم الصحة, وإن كان غير الأكفاء أصلح من حسن اليسارء 
وحسن الخلق» ونحوهماء ولو قيل: بالصحة لم يكن بعيدًا. اه. 

- قوله: ( ويجوز التوكيل لغيره ) دحل فى الغير: القاضی» فله التوكيلء قاله سم ٩"‏ ثم قال: وبه 
يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد 5 أن قاضي بلدة صغيرة عارف بلغة العرب» وبالعلوم 
الشرعية ولاه من له ذلك شرعًاء ولم يأذن له فى الاستخلاف» وجاءه امرأة ورجل غريبان» واذنت له 
المرأة أن يزوجها بهذا الرجل؛ و خاص في البلدة» ولا في أعمالهاء فهل للقاضي أن 
يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك؟ وإذا قلتم: بأنه يفوض» هل يكون من قبيل الاستخلاف؟ 
وإذا قلتم: لاء فهل هو من قبيل التوكيل؟ فأجبت: بأن العقد صحيح» وإن ذلك من قبيل التوكيل 
أخذًا من هذا الكلام» وعبارة « الروض »: ولغير الجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح. اه. 

ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة؛ إذ ليس له الاستخلاف» ثم بلغني أن 
علامتهم الشمس الدَمْلي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحج» ونقل إليّ صورة 
جوابه» وهو ما نصه: نعم» العقد المذكور صحيح حيث كان الزوج كفوًا؛ إذ للولي سواء أكان 
خاضًا أم عامًا التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك. اه. 

قوله: ( بأن لم يكن... إلخ ) تصوير لغير امجبر. 

وقوله: ( أو كانت موليته ثيا ) أي: أو كان أبَاء أو جدَّاء وكانت موليته ثيئًا. 

قوله: ( فليوكل ) دخول على المتن» والأولى إسقاطه لقرب العهد بمتعلقه. 

وقوله: ( بعد إذن حصل منها له فيه ) الضمير الأول الذي في الفعل يعود على الإذنء والثاني 
المجرور بمن يعود على المرأة المولية» والثالث يعود على غير الجبرء والرابع يعود على التزويج» كما 
فسره به الشارح» ويصح توكيله بعد الإذن المذكورء وإن لم تأذن له في التوكيل» ولم تعين زوجًا. 

قال في « التحفة » (: لأنه بالإذن صار وكا شرعًا؛ أي: متصرفًا بالولاية الشرعية» فملك 
التوكيل عنه» وبه فارق كون الوكيل لا يُوَكل إلا لحاجة. اه. 

وقال سم 7 وهذا تصريح بأن الولي» ولو غير مجبر» ومنه القاضي» يُوَكلء وإن لاقت به 
المباشرة) ولم يعجز عنها. اه. 

قوله: ( إن لم تنهه ) أي: غير امجبرة» وهو قيد لصحة توكيله» أي: يصح ما لم تنهه عنه» فإن 


أركان النكاح: شروط الولي وال وكيل جح ڪڪ SEE‏ دنا 
وإذا عينت للولي رجلاء فليعينه للوكيل» وإلا لم يصح تزويجه. ولو لمن عينته؛ لأن الإذن مطلق 
مع أن المطلوب معين فاسد. وخرج بقولي: بعد إذنها للولي في التزويج: ما لو وكله قبل إذنها 
له فيه فلا يصح التوكيل, ولا النكاح OPE‏ لح اماق ا الك قم لاقت ا 


نهته عنه لم يصح التوكيل؛ وذلك لأنها ما تروج بالإذن» ولم تأذن في ترويج الوكيل به نهته عنه. 

وعبارة ‏ المنهاج » : وغير الجبر إن قالت له: وکل وَكلء ل ل 
قالت له: زوجني» وأطلقت فلم تأمره بتوكيل» ولا نهته عنه» فله التوكيل في الأصح. اه. بزيادة. 

قوله: ( وإذا عينت ) أي: بالاسم» أو الشخص. 

قوله: ( فليعينه ) أي: الولي الرجل؛ أي: فليعين الولي الرجل للوكيل. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يعين أصلا بأن أطلق, أو عين غير ما عينته. 

وقوله: ( لم يصح تزويجه ) أي الوكيل: 

قوله: ( ولو لمن عينته ) غاية لعدم الصحة؛ أي: لم يصح» وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته. 

قوله: ( لان الإذن... إلخ ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي 
عينته» أي: وإنما لم يصح حينئذ؛ لآن إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد» وإذا فسد 
الإذن فسد ما ترتب عليه وهو التزويج. 

وقوله: ( مع أن المطلوب ) أي: مطلوبها معين. وقوله: ( فاسد ) خبر ( أن ) الأولى. 

- قوله: ( وخرج بقولي: بعد إذنها للولي في التزويج ) حكاه بالمعنى» وإلا فهو لم يقل: هناك 
فا كن واا قال( تعد إذن له فة 

قوله: ( ما لو وَكُله ) ( ما ) فاعل ( خرج )» وهي واقعة على من يعقل» وهو الوكيل» وهذا 
خلاف الغالب» و ( لو ) زائدة» وفاعل وکل ضمير يعود على الولي» والبارز يعود على ما هو 
العائد» والتقدير: وخرج بما ذكر الوكيل الذي وكله الولي... إلخ. ويحتمل أن تكون ( ما ) 
مصدرية» و( لو ) زائدة» وعليه فالضمير ابر ار د ويا لأنها حيقذ حرف مصدري» 
وإنما يعود على الوكيل العلوم» والتقدير: وخرج بما ذكر توكيل الولي إياه... إلخ. 

قوله: ( قبل إذنها ) أي: غير المجبرة. وقوله: ( له ) أي: للولي. 

وقوله: ( فيه ) أي: التزويج. 

قوله: ( فلا يصح التوكيل ) أي: لأنه لا يملك الترويج بنفسه قبل الإذن فكيف يوكل غيره فيه؟ 
ومحله في غير الحاکم» أما هو فيصح توكيله قبل استعذانهاء كما سيأتي. 

وقوله: ( ولا النكاح ) عط لازم على ملزوم؛ إذ يازم من عدم صحة التوكيل عدم صحة النكاح. 


ل۳ 


باب النكا-: 


نعم» لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانًا جواز التوكيل قبل الإذن, فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها 
كانت أذنت قبل التوكيل؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بجا في ظن المكلف, وإلا فلا. 

( فروع ): لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله, بل بخبر عدل نفذ» وصح» لكنه غير جائز؛ 
لأنه تعاطى عقّدًا فاسدًا في الظاهر كما قال بعض أصحابناء ولو بلغت الولي امرأةً إذن موليته فيه 


قوله: ( نعم لو وكل... إلخ ) استدراك على عدم صحة الت وكيل» والنكاح فيما لو وكله الولي 
قبل إذنها له؛ أي: لا يصحان إلا إن تبين أنها أذنت له قبل التوكيل؛ فإنهما يصحان حيكذ. 

وقوله: ( قبل أن يعلم ) أي: الولي. وقوله: ( إذنها له ) أي: في الترويج. 

وقوله: ( ظانًا ) حال من فاعل ( يعلم )» أو ( ؤل ). 

وقوله: ( فزوجها الوكيل ) أي: بالإذن المذكور. وقوله: ( صح ) أي: تزويج الوكيل. 

وقوله: ( إن تبين ) أي: بعد التزويج. وقوله: ( أنها كانت أذنت ) أي: للولي في التزويج. 

وقوله: ( لأن العبرة... إلخ) علةٌ للصحة. وقوله: ( وإلا فلا) أي: وإن لم يتبين ذلك» فلا يصح النكاح. 

* جد عد 

قوله: ( فروع ) أي: ا 

- قوله: ( لو زوج القاضي امرأة ) أي: ليس لها ولي غيره. 

قوله: ( قبل ثبوت توكيله ) أي: قبل ثبوت توكيلها إياه» فالإضافة من إضافة المصدر للمفعول 
بعد حذف الفاعل» وثبوت ما ذكر يكون بشاهدين. 

وقوله: ( بل بخبر عدل) أي: بل زوجها يإخبار عدل بأنها وكلتهء وخبر الواحد لا يقبت له التوكيل. 

قوله: ( نفذ وصح ) فاعل الفعلين يعود على التزويج؛ ويحتمل أن يكون فاعل ( نفذ ) يعود على 
الإذن المعلوم من السياق» وفاعل ( صح ) يعود على التزويج» وهو الأولى. 

قوله: ( لكنه ) أي: تزويجه بخبر عدل غير جائز؛ أي: حرام. 

قوله: ( لأنه تعاطى عقدًا فاسدًا... إلخ ) علة لعدم الجواز؛ أي: وإنما لم يجز تزويجه المذكور 
بمعنى أنه يحرم عليه؛ لأنه تعاطى عقّدًا فاسدًا بحسب الظاهر؛ إذ هو مبني على إخبار الواحد له 
بالوكالة» وهو لا يثبت به التوكيل» كما تقدم» ومقتضى العلة المذكورة أنه لا ينفذء ولا يصح» 
فحينئذ ينافي قوله المار: ( نفذ وصح ) إلا أن يقال: إن المراد بالنفوذ والصحة في الباطن بدليل 
التقييد في العلة بقوله: ( في الظاهر )» فلا تنافي. 

- قوله: ( ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته ): ( الولي ) مفعول أول» و ( إذن ) مفعول ثان» 
و3 امرأة ) فاعل. 

وقوله: ( فيه ) أي: في التزويج. 


ركان النكاح: شروط الولي والوکی ٣٢۷‏ 


فصدّقهاء ووكل القاضي» فزوجها صح التوكيلء والتزويج. ولو قالت امرأة لوليها: أذنت لك 
في تزويجي لمن أراد تزوجي الآن» وبعد طلاقي, وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانياء 
فلو وكل الولي أجنبيًا بهذه الصفة صح تزويجه انيا أيصًا؛ لأنه وإن لم يملكه حال الإذن» لكنه 


قوله: ( فصدقها ) أي: الولي. قوله: ( وزكل ) أي: الول القاضي. 

وقوله: ( فزوجها ) أي: القاضي. 

قوله: ( صح التوكيل والتزويج ) أي: لما تقدم أن الإشهاد على الإذن غير شرط» فيقبل خبر 
الصبي والمرأة فيه» وإذا صح الإذن بذلك صح التوكيل» والتزويج. 

- قوله: ( ولو قالت امرأة ) أي: رشيدة خلية من النكاح» ومن العدة. 

قوله: ( الآن ) متعلق ب ( تزويجي ). 

وقوله: ( وبعد طلاقي ) معطوف على (الآن )؛ أي: أذنت لك في تزويجي الآن» وفي تزويجي 
إذا طلقني هذا الزوج» وانقضت عدتي منهء فالمأذون فيه شيئان: التزويج الآن» والتزويج بعد 
طلاقهاء وانقضاء عدتها. 

قوله: ( صح تزويجه ) أي: إياهاء فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوف. 

وقوله: ( بهذا الإذن ) أي: الواقع الآن. 

وقوله: ( ثانيا ) أي: بعد تزويجها أولاء وطلاقها وانقضاء عدتها تبعًا لتزويجه الواقع أولا. 

وتقدم في باب الوكالة اضطراب في ذلك» وأن الذي رجحه في « الروضة » في النكاح: الصحة. 

قوله: فلو َكل الولي أجنبيًا بهذه الصفة ) أي: بهذه الحالة بأن قال له: و كلتك الآن في تزويج 
موليتي لمن أراد أن يتزوجهاء وبعد طلاقها وانقضاء عدتها. 

وقوله: ( صح تزويجه ) أي: الوكيل. 

وقوله: ( ثانا ) أي: بعد تزويجها أولاء وطلاقها وانقضاء عدتها. 

وقوله: ( أيضًا ) كما صح تزويج الولي ثانيًا. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) علة لصحة تزويج الولي» والوكيل ثانياء والضمير يعود على من ذكر 
منهماء وإن كان صنيعه يفيد أنه علة للصحة في الثاني. 

وقوله: ( وإن لم بملكه ) أي: التزويج ثانيا. وقوله: (حال الإذن ) أي: وقت إذنها له في التزويج. 

وقوله: ( لكنه ) أي: الترويج ثانيًا تابع لما ملكه» وهو التزويج أولاء فلذلك صح؛ لأنه رب شيء 
يصح تبعاء ولا يصح استقلالا. 

ومفاد ما ذكر: أنها لو أذنت لوليها أن يزوجها إذا طلقت وانقضت عدتهاء أو وَكل الولي من 
زوج موليته إذا طلقت وانقضت عدتهاء لم يصح التزويج في الصورتين؛ لأنه لم يقع تیغا لغيره» 


۸ الداع 


تابع لما ملكه حال الإذن كما أفتى به الطيب الناشري» وأقره بعض أصحابناء ولو أمر القاضي 
رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها جاز بناءً على الأصح أن استنابته 
في شغل معين استخلاف لا توكيل. 

( فرع ): لو استخلف القاضي فقيهًا في تزويج امرأته لم يكف الكتاب فقط. بل يشترط 
اللفظ عليه منه. وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط هذا ما في أصل « الروضة », 


وهو مسلم في الثانية دون الأولى» كما في « النهاية »» ونصها (©: ويصح إذنها لوليها اا 
إذا طلقها زوجهاء وانقضت عدتها لا توكيل الولي لمن يزوج موليته كذلك؛ لان تزويج الولي 
بالولاية الشرعية؛ وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية» وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية» فيكتفي فيها 
ما لا يكتفي في الجغليّة. ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة. اه. ومثله في « التحفة ». 

وقوله: ( بالولاية الشرعية ) أي: المستفادة من جهة الشرع بعد إذنها له. 

- قوله: ( ولو أمر القاضي ) أما غيره فلا يصح منه ذلك مطلمًا. 

وقوله: ( قبل اسعذانها ) أي: إذنها. وقوله: ( فيه ) اف في التزويج. 

وقوله: ( فزوجها ) أي: ذلك الرجل بعد أمر القاضي. 

وقوله: ( بإذنها ) أي: للرجل المأمور بالترويج. وقوله: ( جاز ) أي: صح التزويج منه. 

قوله: ( بناء على الأصح... إلخ ) أما إن بنينا على خلاف الأصح من أن استنابته في شغل معين 
توكيل لا استخلاف» فلا يصح تزويجه؛ لعدم صحة تقدم التوكيل على الإذن منها. 

وقوله: ( أن استنابته ) أي: القاضي. وقوله: ( في شغل معين ) أي: كتحليف» وسماع شهادة. 

وقوله: ( استخلاف ) أي: يجري مجرى الاستخلاف» كما في « شرح الروض ». 

- قوله: ( لو استخلف القاضي ) أي: الذي ليس هناك ولي غيره. 

قوله: ( لم يكف الكتاب ) أي: كتاب القاضي بالاستخلاف. 

وقوله: ( فقط ) أي: من غير لفظ؛ قوله: ( بل يشترط اللفظ ) أي: التلفظ بالاستخلاف. 

وقوله: ( عليه ) أي: على ر الكتاب ), أي: زيادة عليه. 

وقوله: ( منه ) متعلق ب ( اللفظ )» والضمير يعود على ( القاضي ). 

قوله: ( وليس للمكتوب إليه ) أي: من كتب له القاضي بأن يزوج فلانة. 

وقوله: ( الاعتماد على الخط ) أي: خط القاضي وحده. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من أنه ليس للمكتوب إليه الاعتماد على الاط. 


أركا د التجاح: شروط لري والركيل بد A‏ 


وتضعيف البلقِيني له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف, بل لا بد 
من إشهاد شاهدين على ذلك قاله شيخنا في « شرحه الكبير ». ( و ) يجوز ( لزوج توكيل في 
قبوله ) أي: النكاح» فيقول وكيل الولي للزوج: زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان؛ ثم يقول 
موكلي أو وكالة عنه إن جهل الزوج» أو الشاهدان وكالتهء وإلا لم يشترط ذلك a‏ 


قوله: ( وتضعيف البلقيني له ) أي : لا في أصل « الروضة ). 

قوله: ( مردود ) خبر ( تضعيف ). وقوله: ( بتصريحهم ) أي: الفقهاء. 

وقوله: ( بأن الكتابة وحدها ) أي: من غير إشهاد با تضمنته الكتابة بدليل ما بعده. 

قوله: ( لا تفيد ) أي: لا تكفي وحدها. 

قوله: ( بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك ) أي: على الاستخلاف الذي تضمنه الكتاب» 
ثم إن هذا يفيد أن التلفظ بالاستخلاف مع الكتابة فقط لا يكفي» بل لا بد من الشهود على 
ذلك وما تقدم يفيد الاكتفاء به. فانظره. 

* * تنا 

قوله: ( ويجوز لزوج توكيل في قبوله ) أي: كما يجوز للولي أن بُو کل في تزويج موليته» ويجوز 
أيضًا لهما معا أن يُوَكلا في ذلك» فيقول وكيل الولي: زوجت بنت فلان ابن فلان» ويقول وکيل 
الزوج: قبلت نكاحها له. 

قوله: ( فيقول وكيل... إلخ ) شروع في بيان لفظ الوكيل» ولفظ الولي مع وكيل الزوج. 

وقوله: ( زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان ) أي: ويرفع نسبه إلى أن يحصل التمييز» ويكفي 
الاقتصار على فلانة» أو بنت فلان إن حصل التمييز به. 

قوله: ( ثم يقول ) أي: وكيل الولي وجويًا بعد قوله: ( ابن فلان ). 

وقوله: ( أو وكالة عنه ) ( أو ) للتخيير؛ أي: هو مخير بين أن يقول: موكليء أو يقول: وكالة عنه. 

وقوله: ( إن جهل... إلخ ) قيد في اشتراط أن يقول الوكيل أحد اللفظين المذكورين. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يجهلوها بأن علموها. 

وقوله: ( لم يشترط ذلك ) أي: قوله: ر موكلي أو وكالة عنه )» ومثله يقال فيما يأتي في وکيل 
الزوج» فلا بد من التصريح بالوكالة بأن يقول: قبلت نكاحها لفلان موكليء أو وكالة عنه إن 
جهلها الولي» أو الشهود. وإلا فلا يشترط ذلك» ثم إن الاشتراط المذكور إنما هو جواز المباشرة» 
لا لصحة العقد» فيصح مع الجهل بالوكالة» لكن مع الحرمة. 

وعبارة ر التحفة ۾ (): ( تنبيه ): ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة 


YF,‏ آ ام 


وإن حصل العلم بأخبار الوكيلء ويقول الولي لوكيل الزوج: زوجت بتي لفلان ابن فلان. 
فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له: قبلت نكاحها له. فإن ترك لفظة له 
فيهما لم يصح النكاح, وإن نوى الموكل» أو الطفل كما لو قال: زوجتك N‏ 
العقد» وفيه نظر واضح؛ لقولهم: العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الأمرء فالذي يتجه 
أنه شرط لحل التصرف لا غير. اه. 

قوله: ( وإن حصل العلم... إلخ ) أي: لا يشترط التصريح بالوكالة إذا علموا بهاء وإن حصل 
علمهم لذلك يإخبار الوكيل بالوكالة بأن أخبرهم من قبل العقد بأنه وكيل الولي في التزويج. 

قوله: ( ويقول الولي... إلخ ) كان الأولى للمؤلف أن يذكر هذا عقب المتن بأن يقول: فيقول 
الولي... إلخ؛ لأنه هو المرتب عليه وأما قوله أوَلًا: (فيقول وكيل الولي... إلخ ) فليس مفرعًا على المئن. 
نعم: هو مفرع على قوله سابقًا: (ويجوز مجبر... توكيل... في تزويج موليته )» فكان الأولى تقديمه عنده. 

وقوله: ( لوكيل الزوج ) مثل وكيله وليه. 

وقوله: ( لفلان ابن فلان ) أي: وهو الزوج» فلو تركه وأتى بكاف الخطاب بدلهء بأن قال: 
اولخدي اام يقي كا سصرج ب 

قوله: (فيقول وكيله ) أي: الزوج» ومقتضى التعبير بفاء التعقيب أنه لا يجوز تقديم القبول على 
الإيجاب» وليس كذلك» بل يجوز تقديم القبول عليه بأن يقول وكيل الزوج: قبلت نكاح فلانة 
بنتك لفلان» ويقول الولي: زوجتها له. 

قوله: (كما يقول ولي الصبي ) أي: يقول قولا نظير قول ولي الصبي إذا أراد قبول النكاح للصبي. 
' قوله: ( قبلت نكاحها له ) الجملة تنازعها ( يقول ) الأولى» و ( يقول ) الثانيةء فتجعل مقولة 
لأحدهماء ويحذف نظيرها من الآخر. والمراد بالنكاح: الإنكاح» وهو الترويج؛ لأنه هو الذي يقبله 
الزوج» وليس المراد به المركب من الإيجابء والقبول؛ إذ يستحيل قبوله» كما تقدم. 

قوله: ( فإن ترك ) هو بالبناء للمعلوم» والضمير يعود على المذكور من الوكيل» والولي» ويصح 
بناؤّه للمجهولء وما بعده نائب فاعله. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الصورتين؛ صورة قبول وكيل الزوج» وصورة قبول ولي الصبي. 

قوله: ( لم يصح النكاح ) جواب ( إن )؛ وذلك لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول. 

قوله: ( وإن وي ) بالبناء للمجهول» وما بعده نائب فاعل» ويصح أن يكون بالبناء للمعلوم 
أيضّاء كالذي قبله» والكلام هنا على التوزيع؛ أي: وإن نوى الوكيل الموكل في الصورة الأولىء 
أو الولي الطفل في الصورة الثانية. 

قوله: ( كما لو قال... إلخ ) أي: كما لا يصح النكاح لو قال الولي لوكيل الزوج أو وليه: 
زوجتك بنتي» بكاف الخطاب. 


أركان النکاح: شروط الولي والوكل ل ب )بيب بس | ا 


بدل فلان؛ ُعدم التوافق. فإن ترك لفظة له في هذه انعقد للوكيل» وإن نوى موكله. 
( فروع ): مع لضو الوم مو امح امو او ل واج مووي اتا ل لوم ل حي لقف وق STER‏ 


وقوله: ( بدل فلان ) حال من مقدرء والتقدير: زوجتك - بكاف الخطاب - حال كونها بدل 
فلان؛ أي: الاسم الظاهر. 

قوله: ( لعدم التوافق ) علة لعدم صحة النكاح فيما لو تركت لفظة له» وعدم صحته فيما 
لو أبدل الاسم الظاهر بكاف الخطاب؛ أي: وإنما لم يصح النكاح فيما إذا تركت لفظة له» وفيما 
إذا أتى بكاف الخطاب بدل الاسم الظاهر؛ لعدم التوافق بين الإيجاب» والقبول الذي هو شرط في 
صحته؛ وذلك لأن الإيجاب الصادر من الولى زوجت بنتى فلان ابن فلان» والقبول الصادر من 
وكيل الزوج» أو ولي الصبي: قبلت کا الكاح إلى نفسه» فلم يتوافقاء وكذلك فيما 
إذا قال الولي لوكيل الزوج أو وليه: زوجتك بنتي» أو قال الوكيل؛ أو الولي: قبلت نكاحها له 
فإنهما لم يتوافقا. 

قوله: ( فإن ترك لفظة له ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم» والفاعل: وكيل الزوج أو وليه؛ أي: ترك 
وكيل الزوج أو وليه لفظة له في القبول عنه بأن قال: قبلت نكاحها فقط. 

وقوله: ( في هذه ) أي: فيما إذا قال الولي له: زوجتك - بكاف الخطاب - بدل الاسم 
الظاهرء وانظر ما متعلق الجر والمجرور؟ فإنه لا يصح جعله لفظ ترك؛ لأنه يصير المعنى» فإن ترك 
لفظة له في هذه» وهي: زوجتك بنتي؛ لأنه لم يترك شيئًا منهاء ثم ظهر أن في الكلام اختصارّاء 
والأصل: فإن ترك لفظة له في القبول المقابل لهذه الحالة. 

قوله: ( انعقد ) أي : النكاح» وهو جواب ( إن ). 

وقوله: ( وإن نوى موكله ) غاية لانعقاد النكاح للوكيل؛ أي: ينعقد النكاح له» وإن نوى الوكيل 
بقوله: قبلت نكاحها جعل النكاح واقعًا للموكل» ونما لم ينعقد للموكل إذا نواه؛ لأن الشهود 
لا مطلع لهم على النية. 

وفي « المغني » ما نصه (©: ولا يقع العقد للموكل بالنية» بخلاف البيع؛ لأن الزوجين هنا بمثابة 
الشمن والمثمن في البيع» فلا بد من ذكرهماء ولأن البيع يرد على المال» وهو يقبل النقل من شخص 
لآخرء فيجوز أن يقع للوكيل» ثم ينتقل للموكلء والنكاح يرد على البضع» وهو لا يقبل النقل» 
ولأن إنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية» بخلاف البيع لوقوعه للوكيل. اه. 

ب« * ا 


قوله: ( فروع ) لم يذكر إلا فرعين» فكان الأولى أن يقول: فرعان. 


ا — باب النكاح: 
من قال: أنا وكيل في تزويج فلانة» فلمن صدقه قبول النكاح منه» ويجوز لمن أخبره عدل 
بطلاق فلان؛ أو موته» أو توكيله أن يعمل به بالدسبة لما يتعلق بنفسه. وكذا خطه الموثوق به 
وأما بالنسبة لحق الغير» أو لما يتعلق بالحاكم, فلا يجوز اعتماد عدل»› RES CS e‏ 


- قوله: ( من قال: أنا وكيل في تزويج فلانة ) أي: والموكل له الولي خاضّاء أو عامًا. 

قوله: ( فلمن... إلخ ) الفاء واقعة في جواب الشرطء وال جار والمجرور خبر مقدم» وقبول النكاح 
مبتدا مؤخر. 

وقوله: ( صدقه ) الضمير البارز يعود على ( من قال: أنا وكيل )» ومثله ضمير منه. 

- قوله: ( ويجوز لمن أخبره عدل ) صنيعه يفيد أن ( مَنْ ) واقعة على غير الحاكم؛ لأنه ذكر 
حكم الحاكم بقوله: ( أو لما يتعلق بالحاكم ). 

قوله: ( بطلاق فلان ) أي : لزوجته. وقوله: ( أو موته ) اف أو بره يموت فلاك. 

وقوله: ( أو توكيله ) الإضافة من إضافة المصدر لفاعله؛ أي: أو أخبره عدل بتوكيل فلان إياك مثلا. 

قوله: ( أن يعمل به ) أي: بخبر العدل. 

وقوله: ( بالنسبة لما يتعلق بنفسه ) أي: بالنسبة للأمر الذي يتعلق بنفس الخبر - بفتح الباء - كأن 
علق عتق عبده» او طلاق زوجته - مثلا - على طلاق فلان زوجته» أو على موته - مثلا - فإذا 
صدق العدل في خبره عتق عليه عبده» وطلقت عليه زوجته. 

قوله: ( وكذا خطه ) أي: وكذا يجوز له أن يعمل بخط العدل بالنسبة لما يتعلق بنفسه» وهذا 
لا ينافي ما تقدم من أنه لا يجوز للمكتوب إليه الاعتماد على الخط؛ لأن ذلك فيما يتعلق بغيره» 
بخلاف ما هنا. 

قوله: ( وأما بالنسبة لحق الغير ) أي: للحق الذي يتعلق بالغير. 

وقوله: ( أو لما يتعلق بالحاكم ) أي: أو بالنسبة للأمر الذي يتعلق بالحاكم» والأمر الذي يتعلق به 
هو الحكم على الغير» والأولى والأحصر حذفه» وجعل ( من ) في قوله: ( لمن أخبره ) واقعة على 
الحاكم وغيره؛ وذلك لان التفصيل الجاري في غير الحاكم من كونه له العمل بخبر العدل بالنسبة 
لنفسه لا بالنسبة للغير يجري أيضًا في الحاكم. 

وقوله: ( فلا يجوز اعتماد عدل ) إظهار في مقام الإضمار» والإضافة من إضافة المصدر إلى 
مفعوله؛ أي: فلا يجوز أن يعتمد كل من - الخبر بالفتح - ومن الحاكم على مقتضى صنيعه خبر 
العدل في ذلك كما إذا أخبر عدل الولي أن فلانًا طلق موليتك» أو مات عنهاء فلا يجوز له أن 
يزوجها بذلك الخبرء أو كان إنسانًا وصيًّا على تبرعات» فأخبره أن موصيه قد ماتء فلا يجوز له 
أن يعتمد ذلك» ويقسم تلك التبرعات؛ لأن ما ذكر حق ب كلقي ليه قمع ومنل ولك 


اة اكا هرر ا وري ج ص 
ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية. 

( فرع ) ( يزوج عتيقة امرأة حية ) عدم ولي عتيقتها نسبًا ( وليها )؛ أي: المعتقة تبعًا لولايته 
عليها. فيزوجها أبو المعتقة. ثم جدها انض بر لون ون ا قل واف SA‏ ل تس ال 
الجا كمء فلو أخبره عدل بأن فلانًا طلق زوجته» أو مات» فلا يجوز له أن يعمل بمقتضى ذلك» كأن 
يقسم التركة» أو يزوجه إذا أذنت له فيه. 

وقوله: ( ولا خط قاض ) ولو قال: ولا خطه - أي: العدل» بالضمير - قاضيًا كان أو غير 
لكان أولى. 

وقوله: ( من كل ما ليس بحجة شرعية ) بيان للعدل» والخط» والحجة الشرعية هنا رجلان. 


* [ بيان تزويج العتيقة والأقة وزواج العبد ]: 

قوله: ( فرع ) الأؤلى: فروع» بصيغة الجمع» وهي في بيان تزويج العتيقة» والأمة. 

- قوله: ( يزوج عتيقة امرأة... إلخ ) تقرأ عتيقة بالنصب على أنه مفعول مقدم. 

وقوله: ( وليها ) فاعل مؤخر. 

وقوله: ) امرأة ) قيد خرج به عتيقة الرجل» فهو الذي يزوجهاء ثم عصبته» كما تقدم بيانه. 

وقوله: ( حية ) صفة لامرأةء وهو قيد أيضًا حرج به: ما إذا كانت ميتة» فإن الذي يزوج عتيقتها 
ابنھاء كما سيصرح به. 

وقوله: ( عدم ولي عتيقتها نسبا ) أي: فُتِدَ حسّاء أو شرعًا ولي العتيقة من جهة النسب» وهو 
قيد أيضًا خرج به ما إذا لم يفقد» فإن الذي يزوجها الأقرب فالأقرب من الأولياء على ما تقدم من 
الترتيب» فلا يزوجها أولياء المعتقة إلا بعد ققد أولياء ال 

والحاصل: أن الذي يزوج العتيقة عند فقد أوليائها نسبًا هو ولي المعتقة» ويستثنى من طرد ذلك: 
ما لو كانت المعتقة» ووليها كافرين» والعتيقة مسلمة» فإن الذي يزوجها حيئئذ الحاكم» ومن عكسه: 
ما لو كانت المعتقة مسلمة» ووليها والعتيقة كافرين» فيزوج الولي العتيقة» وإن كان لا يزوج المعتقة. 
قوله: ( تبعًا لولايته عليها ) أي: أن ولي المعتقة يزوج العتيقة بطريق التبعية لولايته على نفس 
المعتقة. 

عار اشر التحرير :٠‏ لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على 
عتيقتها. اه. 

قوله: ( فيزوجها ) أي: العتيقة» وهو بيان للولي. 

وقوله: ( ثم جدها ) أي: المعتقة» والمراد به: أبو أبيها - وإن علا - ولو عبر به - كما تقدم - 
لكان أولى؛ لأن الجد شامل لما كان من جهة الأم مع أنه لا ولاية له. 


— FFE 


باب النکاہ. 


بترتيب الأولياء, ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ( بإذن عتيقة )» ولو لم ترض المعتقة؛ 
إذ لا ولاية لهاء فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها. ( و ) يزوج ( أمة ) امرأة ( بالغة رشيدة 5 


قوله: ( بترتيب الأولياء ) الباء بمعنى على متعلقة بمحذوف؛ أي: ثم تجري من بعد الأب والجد 
على ترتيب الأولياء في الإرث» فيقدم أخ شقيق على أخ الأب وهكذا... إلخ ما تقدم. 

قوله: ( ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ) أي: لأنه لا يكون وليّا للمعتقة؛ لما تقدم أنه 
لا يزوج ابن ببنوة» فلا يكون وليّا لعتيقتها. 

قوله: ( بإذن عتيقة ) متعلق بقوله: ( يزوج ) أي: يزوجها يإذنها؛ ويكفي سكوتها إن 
كانت يكرًا. 

قوله: ( ولو لم ترض العتقة ) غاية في التزويج بإذنهاء أي: يزوج العتيقة يإذنها سواء رضيت 
المعتقة أم لاء وذلك لأن رضاها غير معتبر؛ لأنه لا ولاية لهاء ولا إجبار» فلا فائدة له» وقيل: يعتبر 
رضاها؛ لأن الولاء لهاء والعصبة إنما يزوجون يإدلائهم بهاء فلا أقل من مراجعتها. 

قوله: ( فإذا ماتت العتقة زوجها ابنها ) أي: ثم أبوها على ترتيب عصبات الولاءء ولو قال: 
ولو ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء عليها لكان أولى؛ لشموله ججميع ذلك. 

- قوله: ( ويزوج أمة) لما بين حكم تزويج العتيقة شَّرَعٌ في بيان حكم تزويج الأمة غير العتيقة. 

وقوله: ( امرأة ) قيد حرج به أَمَة الرجل» فإنه هو الذي يزوجها. 

وقوله: ( بالغة رشيدة ) نعتان لامرأةء ولو اقتصر على الثانية لكان أولى؛ لإغنائها عن الأولى» 
وذكر محترز الأولى بقوله: ( ويزوج أمَة صغيرة )» ولم يذ كر محترز الثانية» وهو الجنونة» والمحجور 
عليها بسفه» فيزوج أمتهما ولي مال» ونكاح لهما من أب - وإن علا - وسلطان» لکن لا تزوج 
أمَةَ السفيهة إلا بإذنها كأمة السفيه؛ إذ لا فرق» كما يستفاد من عبارة « شرح المنهج »» ونصها مع 
الأصل (“: ولولي نکاح» ومال من أب - وإن علا - وسلطان تزويج أَمَهَ موليه من ذي صغرء 
وجنون» وسفه» ولو أنثى يإذن ذي السفه اكتسابًا للمه والنفقة» بخلاف عبده؛ أي: المولى ل فيه 
من انقطاع اكتسابه عنه. اه» وخرج بقوله: ( ولي نكاح : الأمة المملوكة لصغيرة ادل 5-5 
فلا تزوج أصلا؛ لأنها تابعة لسيدتهاء وهي لا تزوج أصلا؛ إذ لا يلي نكاحها أحد حينئذ كما 
تقدم» وكما قال ابن رسلان :٩(‏ 

وليب زواجها تعذرا 

وخرج به أيضًا: الأمة المملوكة لصغير» وصغيرة بكر فيزوجها ما عدا السلطان من الأب 

والجد وأما السلطان فلا يزوجها؛ لأنه لا يلي نكاحهما حيئذء فلا يلي نكاح أمتهماء بخلاف 


ار کان النکاح: شرو ط الولي وال ا ي ل ننفت 
وليها ) - أي: ولي السيدة - ( بإذنها وحدها ) لأنها المالكة لهاء فلا يعتبر إذن الأمة؛ لأن 
لسيدتها إجبارها على النكاح» ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقاء وإن كانت بكرًا. ( و ) 
يزوج ( أمة صغيرة بكرًا وصغير أب ) فأبوه. ( لغبطة ) وجدت كتحصيل مهرء أو نفقة ES‏ 


الأب والجد, فإنهما يليان نكاحهماء فيليان نكاح أمتهما تبعاء وسيصرح المؤلف ببعض ما ذكر. 

قوله: ( وليها ) أي: مطلقًا أصلا كان أو غيره» وهو فاعل ( يزوج ). 

قوله: ( بإذنها ) أي: السيدة. 

وقوله: (وحدها ) حال من المضاف إليه؛ أي: حالة كونها متوحدة فى الإذنء أي: منفردة به 
فلا يعتبر إذن الولي» ولا إذن الأمة كما سيصرح بهذاء وليس للأب ا على النكاح» وإن 
كان له إجبار سيدتها عليه. 

قوله: ( لأنها ) أي: السيدة» وهو علة لكون التزويج يكون يإذنها وحدها. 

وقوله: ( المالكة لها ) أي: للأمة. 

قوله: (فلا يعتبر... إلخ ) تفريع على اشتراط إذن السيدة وحدهاء أي: وإذا اشترط إذن السيدة 
وحدهاء فلا يعتبر إذن الأمة لو لم تأذن السيدة. 

قوله: ( لأن لسيدتها إجبارها على النكاح ) أي: فلا فائدة حيئذ في إذن الأمة. 

قوله: ( ويشترط ) أي: في صحة إذنها. 

وقوله: ( نطقا ) أي: إن كانت ناطقة» فإن كانت خرساءء فيكفي في إذنها إشارتها المفهمة. 

وقوله: (وإن كانت بكرا ) غاية في اشتراط الإذن نطقًا؛ أي: يشترط ذلك وإن كانت السيدة 
يكوا وذلك لأنها لا تستحي في تزويج أمتها. 

- قوله: ( ويزوج مه صغيرة ) هو تركيب إضافي. 

وقوله: ( بكر ) صفة للمضاف إليه» وسيأتي محترزه. 

قوله: (أو صغير ) بالجر معطوف على (صغيرة )؛ أي: أو مه صغيرة. قوله: (أب ) فاعل ( يزوج ). 

وقوله: ( فأبوه ) أي: فقط؛ لأن لهما إجبار سيديهماء فجاز لهما إجبارهما تبعًا لسيديهماء 
فلا يزوجهما غيرهما من السلطان» ونحوه من بقية الأولياء. 

قوله: (لغبطة ) متعلق ب (يزوج )؛ أي : يزوجانها عند وجود غبطة» أي: منفعة للسيدة» أو السيد. 

قوله: ( كتحصيل مهر... إلخ ) تمثيل ل (الفبطة ). 

قال في ١‏ المغني ۾ 29 وقيل: لا يزوجها؛ أي: الأب والجد؛ لأنه قد تنقص قيمتهاء وقد تحبل 
نتهلك. اه. 


۳۳٦‏ باب النكاح: 


( لا يزوج عبدهما ) لانقطاع كسبه عنهما خلافًا مالك إن ظهرت مصلحةء ولا أمة ثيب 
صغيرة؛ لأنه لا يلي نكاح مالكتهاء ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب» وإن احتاجت إلى 
النكاح» وتضررت بعدم النفقة. نعم» إن رأى القاضي بيعها؛ لأن الحظ فيه للغائب من الإنفاق 
عليها باعها. ( و ) يزوج ( سيد ) بالملك, لو ان تحن مله ااام المعو م 


- قوله: ( لا يزوج عبدهما) أي: الصغيرة والصغير؛ أي: والجنون والسفيه» ذكرًا أو أنثى» وهذا 
مفهوم قوله: ( أمة ). 

قوله: ( لانقطاع كسبه عنهما ) أي: عن الصغيرة والصغير» فلم يكن لهما مصلحة في التزويج 
حيتئذ. قال في « التحفة » (©: ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته. اه. 

قوله: ( خلافًا لمالك َنب ) أي : فإنه قال: بجواز تزويج عبدهما إن ظهرت مصلحة فيه؛ وذلك 
بأن يكون إذا تزوج يكتسب ما يكفي زوجته ويكفيهماء وإذا لم يتزوج ربا انقطع عن ذلك بسبب 
ما يتولد عنه من الامراض. 

قوله: ( ولا مه ثيب صغيرة) محترز قوله: ( بكر ) أي: ولا يزوج الأب فأبوه أمَة ثيب صغيرة 
ومحله ما لم تكن مجنونةء وإلا جاز لهما أن يزوجا أمتها؛ لأنهما يليان مالهاء ونكاحها. 

قوله: ( لأنه لا يلي نكاح مالكتها ) أي: فلا يلي نكاح أمتها بالأولى. 

والحاصل: أنه يشترط فيمن يلي نكاح الأمة أن يكون ولي مال مالكتهاء ونكاحهاء فيزوج َم 
الصغيرة البكرء والصغير الأب فأبوه؛ لأنهما يليان نكاح السيدة, أو السيد» فيليان نكاح أمتهما تبعًا 
ويزوج مه الرشيد وليها مطلقًاء ولو السلطان؛ لأنه يلي نكاحها لکن يإذنهاء ولا يزوج مه الثيب 
الصغيرة الأب» وال جد والسلطان» وغيرهم؛ لأنهم لا يلون نكاح السيدة» فلا يلون نكاح أمتها. 

قوله: ( ولا يجوز للقاضي أن يزوج أقة الغائب ) وذلك لأن الولاية عليها من جهة الملك» فهي 
قاصرة على المالك فلا تنتقل للقاضي عند غيبته. 

قوله: ( نعم إن رأى القاضي بيعها ) مفعول ( رأى ) الثاني محذوف؛ أي: أصلح. 

وقوله: ( لأن الحظ... إلخ ) علة الصلاحية التي رآها القاضي. 

وقوله: ( فيه ) أي : في البيع. وقوله: ( الغائب ) أي : المالك الغائب. 

وقوله: ( من الإنفاق عليها ) متعلق ب ( الحظ )» وأصله الأحظ؛ أي: الأحظ له من الإنفاق 
عليهاء ولو قال: لأنه أحظ له من الإنفاق لكان أولى. 

قوله: ( باعها ) جواب ( إن ). 

- قوله: ( ويزوج سيد با ملك ) أي: لا بالولاية؛ وذلك لأن التصرف فيما يملك استيفاؤه؛ ونقله 


أركان التكاح: شرو ط الولي واا د ا 
ولو فاسقا ( أمته ) المملوكة كلها له لا المشتركة؛ ولو باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا 


جميعهم» ( ولو ) بكرًا. ( صغيرة ). أو ثيبا غير بالغة, أو كبيرة بلا إذن منها؛ لأن النكاح يرد 
على منافع البضع» وهي تملوكة له وله إجبارها عليه» لكن لا يزوجها لغير كفء a‏ 


إلى الغير إنما يكون بحكم املك كاستيفاء المنافع» ونقلها بالإجارة. اه. تحفة. 

قوله: ( ولو كان فاسقًا ) أي: ولو كان السيد فاسمًا؛ وذلك لأن الفسق ينع الولاية لا الملك» 
وتزويج السيد ليس بالولاية» وإنما هو بالملك. 

قوله: ( أمته ) أي: ولو كانت كافرة» أو كانت محرمة عليه كأخته. 

وقوله: ( المملوكة كلها له ) أي: لسيدها. 

قوله: (لا المشتركة ) أي: لا يزوج المشتركة» وهو مفهوم قوله: ( المملوكة كلها له ). 

وقوله: ( ولو باغتنام ) أي: ولو حصل الاشتراك بسبب الاغتنام بأن غنم جماعة أمة» فهي 
مشتر كة بينهم. 

وقوله: ( بينة ) متعلق ب (المشتركة ). 

قوله: (بغير رضا جميعهم ) أي: لا يجوز تزويجها بغير رضا جميع المالكين لهاء أما مع رضاهم 
فيجوز. 

قوله: ( ولو بكرًا صغيرة ) الغاية للتعميم» لا المرد؛ إذ لا حلاف فيه ولو قال - كما في 
« المنهاج » -: بدلها: بأي صفة كانت؛ أي: صغيرة أو كبيرة» بكرًا أو ثيئاء رشيدة أو غيرهاء لكان 
أولى. 

وقوله: (أو كبيرة ) أي: بكرا أو ثيا 

وقوله: (بلا إذن منها ) أي: الكبيرة» والأولى إسقاطه؛ أو إسقاط قوله بعد: (وله إجبارها... إلخ )؛ 
وذلك لأن أحدهما يغني عن الاخر. وفي « المنهج »» و ١‏ المنهاج »: الاقتصار على الثاني» وهو 
ظاهر قوله: ( لأن النكاح... إلخ ) علة لكونه له أن يزوجها بلا إذن منها. 

قوله: ( وهي ) أي: المنافع. 

وقوله: ( مملوكة له ) أي: والمالك يفعل في ملكه ما يشاء سواء رضي به المملوك أم لا. 

قوله: (وله إجبارها عليه ) أي: النكاح للعلة المارة آنقاء ومحله في غير المبعضة والمكاتبة» أما هما 
فلا يجبرهما عليه؛ لأنهما في حقه كالأجنبيات» وفي غير المتعلق بها حق لازم كالرهن» والجناية» 
فليس للراهن تزويج المرهونة إلا على المرتهن» أو بإذنه» وليس للسيد تزويج الجانية المتعلقة برقبتها 
مال وهو معسرء وإلا صح» وكان اختيارًا للفداء. 

قوله: (لكن لا يزوجها لغير كفء... إلخ ) لما كانت العلة المارة» وهي قوله: (لأن النكاح... إلخ )» 


- YFFA 


- 


بعيب مثبت للخيارء أو فسق, أو حرفة دنيئة إلا برضاهاء وله تزويجها برقیق» ودنيء نسب؛ 


وهي مملوكة له» توهم جواز تزويجها على غير كفء لها؛ كجواز بيعها عليه أتى بالاستدراك المذكور 
لدفع هذا الإيهام. 

وحاصله: أن النكاح ليس كالبيع؛ لأنه لا يقصد به التمتع» لك وعبارة ١‏ المنهج ) 
وشر ني (0:.وله إجبار أمنه على تكاحها ضغيرة كانت أو كبيرة بكوًا أو ثيئاء عاقلة ا 
لأن النكاح يرد على منافع البضعء وهي مملوكة له» وبهذا فارقت العبد» لكن لا يزوجها بغير كفء 
بعيب» أو غيره إلا برضاهاء بخلاف البيع؛ لأنه لا يقصد به التمتع. اه. 

قوله: ( بعيب. .. إلخ ) الباء سببية متعلقة بمحذوف واقع خير امبتدأ محذوف؛ أي: وعدم الكفاءة 
فيه بسبب عيب مثبت للخيار؛ کجذام» وبرص» وجنون» او شی فسق» او شعت حرفة دليئة. 

قوله: ( إلا برضاها ) إلا أداة حصرء وال جار والمجرور متعلق ب ( يزوجها ) أي: لا يزوجها 
إلا برضاها. 

وقوله: ( له ) اللام بمعنى الباء متعلقة ( برضاها ) أي: رضاها بغير الكفء. قوله: ( وله ) أي: 
للسيد. 

وقوله: ( تزويجها برقيق ) أي: على رقيق. 

وقوله: ( ودنيء نسب ) أي: لأن الحق في الكفاءة في السب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا 
بتزويجها على من ذكر. 

وعبارة « الروض © وشرحه ”": ( فرع ): لا يصح تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار 
للإضرار بهاء ويزوجها جوارًا بغير رضاهاء ولو عربية من عربي دنيء النسبء حرا كان أو عبدًا. 
وقضيته مع ما مر من أن بعض الخصال لا ينجبر ببعض: أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من 
عجمي» ولو حرًا» بخلاف قول أصله» ويزوجها من رقيق ودنيء النسبء فإنه يقتضي أنه يزوجها 
327 فينافي قوله فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي؛ أي: ولا يزوج N‏ العجمي 
على هذا الخلاف؛ أي: الخلاف في انجبار بعض الخصال ببعض» كذا قاله الإشتوي» فعدول 
اعات عن غبارة أله إلى ما قالهالذالاك» راق ماي الأصزه رلا هناقات لأن الى في اكا 
في الب لسيدها لا لهاء وقد أسقطه هنا بتزويجه لها ممن ذكرء وما مر محله إذا زوجها غير 
سيدها يإذن» أو ولاية على مالكها لا يزوجها ممن لا يكافها بسبب آخر؛ أي: غير دناءة السب 
كعيب مثبت للخيار إلا برضاهاء وعليها تمكينه من نفسها لإذنهاء وله بيعها من المعيب؛ لأن الشراء 
لا يتعين للاستمتاع» ويلزمها تمكينه؛ لأنها صارت ملكه. اه. بتصرف. 


أركان النکاح: شروط الولي والوكيل ım‏ “0# 
لعدم النسب لهاء وللمكاتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه» ولو طلبت الأمة 
تزويجها لم يلزم السيد؛ لأنه ينقص قيمتها. قال شيخنا: يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه» 
والموقوفة بإذن الموقوف عليهم. أي: إن انحصرواء وإلا a‏ 


قوله: ( لعدم الشّسب لها ) أي: للرقيقة. قال البُجَيِرِمِي “: أي: لعدم السب المعتبر» وإن كانت 
شريفة؛ لان الوق يضمحل معه جميع الفضائل. اه. 

قوله: ( وللمكاتب ) أي: كتابة صحيحة, والجار والمجرور خبر مقدم. 

وقوله: ( تزويج أمته ) مبتدأ مؤخر. 

قوله: ( لسيده ) أي: المكاتبء فلا يزوجها كما لا يزوج عبده؛ لأن السيد مع المكاتب كالأجنبي. 

قوله: ( إن أذن له ) أي: المكاتب. وقوله: ( سيده ) أي: المكاتب. 

وقوله: ( فيه ) أي: التزويج, فإن لم يأذن له فيه لم يجز له ذلك كتبرعه. 

قال ع ش ”: وإنما توقف تزويج المكاتب أمته على إذن السيد؛ لأنه ربما عجز نفسه» أو عجزه 
سيده» فيعود هو وما في يده للسيد» فاشترط إذن السيد له في التزويج» وإذا زوج فهو مزوج عن 
نفسه لا عن سيده. اه. 

قوله: ( ولو طلبت الأمة ) أي: من سيدها. 

وقوله: ( تزويجها ) أي: تزويج السيد إياهاء فالإضافة من إضافة المصدر لفعوله بعد حذف الفاعل. 

قوله: ( لم يلزم ) أي: التزويج السيدء أي: لا يجبر عليه» وإن كانت محرمة عليه كأخته. 

قوله: ( لأنه ) أي: التزويج بنقص قيمتها؛ أي: ولفوات استمتاعه بمن تحل له. 

قوله: ( يزوج الحاكم أمَة كافر أسلمت ) أي: ولا يزوجها الكافر؛ لأنه لا يملك التمتع بها صلا 
بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنهاء وكتابتها. 

وعبارة « الأنوار »: ولا يزوج الكافر أمته المسلمة؛ ومستولدته لتزلزل ملكه» وعدم تسلطه على 
هل الإسلام. اه. 

وقوله: ( بإذنه ) متعلق ب ( يزوج )» والضمير للكافر. 

قوله: ( والموقوفة... إلخ ) أي: ويزوج الحاكم الأمة الموقوفة على جماعة» لكن يإذنهم إن 
حصرواء وخرج بالموقوفة: العبد الموقوف» فلا يزوج بحال؛ إذ الحاكم وولي الموقوف عليه» وناظر 
المسجد. ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة» ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهرء والنفقة. 


قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم ينحصروا. 


55# - === باب النکاء: 
لم تزوج فيما يظهر ( ولا ينكح عبد ) - ولو مكاتبًا - ( إلا بإذن سيده ) ولو كان السيد أنثى 
سواء أطلق الإذن, أم قيد بامرأة معينةء أو قبيلة» فينكح بحسب إذنهء ولا يعدل عما أذن له فيه 
مراعاة لحقه. فإن عدل عنه لم يصح النكاح, CSAS‏ سدم فح سو 


وقوله: ( لم تزوج فيما يظهر ) قال في « النهاية » (©: إنها تزوج بإذن الناظر فيما يظهر» كما 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. 

- قوله: ( ولا ينكح عبد ) أي: لا يصح نكاحه. 

وقوله: ( ولو مكاتبًا ) أي : أو مدبواء أو معلقًا عتقه بصفة» أو فيغطيا. 

قوله: ( إلا بإذن سيده ) أي: الرشيد غير الحرم نطقّاء ولو يكوا وذلك لخبر: « أيما ملوك تزوج 
بغير إذن مولاه فهو عاهر » " رواه الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» وروی أبو داود: « فنکاحه 
باطل » 7©. اه. « شرح الروض » . 

قوله: ( ولو كان السيد أنثى ) أي: ياء أو يكرًا. 

قوله: ( سواء أطلق الإذن ) أي: إن النكاح يإذن السيد صحيح» سواء أطلق الإذن أم قيده فهر 
تعميم لصحة النكاح بالإذن, وإذا أطلق الإذن فله أن ينكحه حرة, أو أمَةَ ببلده وغيرها. نعي 
للسيد منعه من الخروج إلى غير بلده. 

قوله: ( أم قيد بامرأة معينة ) أي: أم قيد السيد الإذن للعبد بنكاح امرأة معينة. 

وقوله: ( أو قبيلة ) أي: أو قيد الإذن له بنكاح امرأة من هذه القبيلة دون غيرهاء ومثلها البلدة. 

قوله: ( فينكح بحسب إذنه ) أي: السيد» والفاء واقعة في جواب شرط مقدر مرتبط بالشق 
الثاني: أعني ( أم قيد )؛ أي: وإذا قيد السيد الإذن بما ذكرء فينكح بحسب إذنه له. 

قوله: ( ولا يعدل ) أي: العبد في نكاحه. وقوله: ( عما أذن ) أي: عن الأمر الذي أَذن السيد. 

وقوله: ( له ) أي: للعبد. وقوله: ( فيه ) أي: في ذلك الأمرء فالضمير يعود على ما. 

وقوله: ( مراعاة لحقه ) أي: السيد» وهو تعليل لكونه ينكح بحسب الإذن» ولا يعدل إلى غيره. 

قوله: ( فإن عدل عنه ) أي: عما أذن له فيه. 

قوله: ( لم يصح النكاح ) أي: وإن كانت المعدول إليها دونها مهراء وخيرًا منها جمالاء ونس 
وديئاء واقل مؤنة. 


1ئ۳ 


أر كان النكاح: شروط الولي وال وكيل 


ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح» ويفرق بينهما خلافا مالك فإن وطئ فلا شيء عليه 
لرشيدة مختارة ا ا ااا ا a E O‏ 


قال في « التحفة » (©: نعم لو قُدّر له مهرًا فزاد عليه» أو زاد على مهر المثل عند الإطلاق 
صحت الزيادة» ولزمت ذمته» فيتبع بها إذا عتق؛ لأن له ذمة صحيحة. اه. 

قوله: ( ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح ) أي: لحجره» وللخبر المار. 

قال في « النهاية » 07 ومثله في ١‏ التحفة » 7 : وقول الأذرَعِي يستثنى من ذلك ما لو منعه 
سیده» فرفعه إلى حاكم یری إجباره» فأمره فامتنع فأذن له الحاكم؛ أو زوجه» فإنه يصح جزمّاء كما 
لو عضل الولي محل نظر؛ لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستكثناء» 
أو على قولناء فلا وجه له. اه. 

وفي ( المغني ۾ ۶ : قال في « الام ۾ (: ولا أعلم من أحد لقيته ولا حكى لي عنه من أهل 
العلم اختلاقًا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. اه. ولا ينافي قوله: ( لا أعلم ) ما حكاه 
الَافجي عن أبي حنيفة: أن نكاحه موقوف على إجازة السيدء وعن مالك: أنه يصح» وللسيد 
فسخه؛ لانه لم يبلغه ذلك. اه. 

قوله: ( ويفرق بينهما) أي: العبدء وزوجته» والذي يفرق هو الحاكم؛ كما يستفاد من عبارة ش ق. 

قوله: ( خلافًا مالك ) أي: في قوله بصحة نكاح العبد بلا إذن سيده» لكن للسيد فسخه» كما 
تقدم آنقًا عن « المغني ¢ 7 

قوله: ( فإن وطئ ) أي: العبد زوجته بهذا النكاح الباطل. 

وقوله: ( فلا شيء عليه لرشيدة مختارة ) الذي في ١‏ التحفة » ("» و « النهاية » ( أن عليه لها 
مهر المثل» ويتعلق بذمته فقط ولفظهما: وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط» ويتجه 
أن محله في غير نحو الصغيرة» وإلا تعلق برقيته. اه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو في السفيه لا في العبدء كما هو صريح عبارة « المنهاج »» 
ونصها مع ١‏ التحفة » (©: ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل؛ فإن وطئ منكوحته الرشيدة الختارة 
لم يلزمه شيء - أي: حد - قطعًا للشبهة» ومن تم لحقه الولد» ولا مهر ظاهرّاء ولو بعد فك 
الحجرء وإن لم تعلم سفهه؛ لانها مقصرة بترك البحث مع كونها سلطته على بضعهاء بخلافه باطنًا 


TEY 


باب النككا-: 


أما السفيهة, والصغيرة» فيلزم فيهما مهر المثل, ولا يجوز للعبد, ولو مأذوتًا في التجارةء أو مكاتبا 
أن يتسرى» وإن جاز له النكاح بالإذن؛ لأن المأذون له لا بيلك ولضعف الملك في المكاتب, 


بعد فك الحجر عنه» كما نص عليه في « الأم »» واعتمدوه بخلاف صغيرة مجنونة» ومكرهة, 
ومزوجة بالإجبار» ونائمة» فيجب مهر المثل؛ إذ لا يصح تسليطهن. اه. 

إذا علمت ذلك تعلم ما في كلامه من التخليط ثم رأيت في « المغني » نص على أن بعض 
الشارحين توهم أن العبد كالسفيه» ولعل شارحنا تبع هذا البعض في ذلك ونص عبارته (: 
( تنبيه ): قول المصنف باطل يقتضي أنه إذا وطئ لا يلزمه شيء كالسفيه» ولیس مرادًا كما توهمه 
بعض الشارحين» بل يلزمه مهر المثل في ذمته» كما صرح به المصنف في نكاح العبد. اه. 

قوله: ( أما السفيهة, والصغيرة ) أي: ونحوهما من كل من ليست برشيدة مختارة مما تقدم. 

وقوله: ( فيلزم فيهما مهر المثل ) أي: ويتعلق برقبته» كما علمت. 

- قوله: ( ولا يجوز للعبد ) أي: لا يصح» ولو أذن له السيد فيه؛ لأن العبد لا يملكء ولو بتمليك 
سيده» والتسرّي يفيد دخول المتسرّي بها في ملك المتسرّي. 

وقوله: ( ولو مأذونًا في التجارة ) أي: ولو كان العبد مأذونًا له في التجارة» فلا يجوز له ذلك؛ 
لان التجارة لا تتناول ذلك. 

وقوله: ( أو مكاتبًا ) أي: ولو مكاتيا. 

قوله: ( أن يتسرّى ) المصدر المؤول فاعل يجوزء والتسرّي مطلق الوطءء وشرعًا يعتبر فيه ثلاثة 
أمور: الوطء والإتزال» ومنع الخروج» والمراد به الأول؛ لأن الرقيق ينع من الوطء مطلمًاء سواء 
وجد إنزاله ومنع من الخروج أم لاء ولو عبر ب ( يطأ )» كما عبر به شيخ الإسلام» لكان أولى؛ ئلا 
يوهم أن الراد به المعنى الشرعي مع أنه ليس كذلك. فتنبه. 

قوله: ( لأن اللأذون له ) أي: في التجارة» وغيره بالأولى» وهو علة لعدم جواز التسرّي بالنسبة 
لغير المكاتب. 

وقوله: ( لا بيلك ) أي: ولو بتمليك سيده» كما علمت؛ لأنه ليس أهلًا للملك» وأما الإضافة التي 
ظاهرها الملك في خبر الصحيحين: ٠‏ من باع عبدًا وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترطه البتاع » » 
فهي للاختصاصء لا للملك. 

قوله: ( ولضعف الملك ) علة لعدم جواز التسري بالنسبة للمكاتب. 


Y4 


أركان النكاح: شروط الولي والو كيل u‏ 
ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته؛ ولو مكاتبئاء ولا يصدق مدعي عتق من عبد, 
أو أمة إلا بالبيّنة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة, وصدق مدعي حرية أصالة بيمين 
ما لم يسبق إقرار برق» أو لم يغبت؛ لأن الأصل الرية. 


- قوله: ( ولو طلب العبد النكاح ) أن تمن الت 

قوله: ( لا يجب على السيد إجابته ) أي: لأنه يشوش عليه مقاصد الملك» وفوائده وينقص القيمة. 

وقوله: ( ولو مكاتبا ) أي: ولو كان العبد مكاتباء فلا تحب إجابته» ومثله المبعض. 

- قوله: ( ولا يصدق مدعي عتق ) كان المناسب أن يقول كعادته: فرع» أو فرعان. 

قرله: ( من عبدء أو أمة ) بيان مدعي العتق. قوله: ( إلا بالينة) أى: فإنه يصدق بها. 

قوله: ( الآتي بيانها في باب الشهادة ) عبارته هناك: والشهادة لما يظهر للرجال غالبًا؛ كنكاح. 
وطلاق» وعتق رجلان لا رجلء وامرأتان. انتهت. 

- قوله: ( وصدق مدعي حرية... إلخ ) يعني: لو ادعى عليه بالوْقُء وقال: أنا حر أصالة صدق 
بيمينه» وإن استخدمه قبل إنكاره» وجرى عليه البيع مرارًاء أو تداولته الأيدي؛ لموافقته الأصل› 
وهو الحرية. 

وقوله: ( أصالة ) أي: لا بالعتق. 

وقوله: ( ما لم يسبق... إلخ ) قيد لتصديقه بيمينه؛ أي: يصدق بها ما لم يسبق منه - وهو 
رشيد - إقرار بالملك» وإلا صدق مدعي الرْقٌ. 

وقوله: ( أو لم يثبت ) أي: وما لم يثبت الوق ببينة تشهد برقّه» وإلا عمل بهاء ولو أقام هو أيضًا 
ينة على حريته قُدّمت الأولى؛ لأن معها زيادة علم بنقلها عن الأصل» وإذا ثبتت الحرية الأصلية 
رجع مشتريه على بائعه بثمنه» وإن أقر المشتري له بالملك؛؟ لأنه بناه على ظاهر اليد. 

وسيذكر المؤلف هذه المسألة في باب الدعاوى والبينات بأبسط مما هنا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الكفاءة: بيان حصال الكفاءة 


فصل في الكفاءة 


فصل في الكفاءة 


أي: في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار» والضرر. 

وهي لغة: التساوي» والتعادل. واصطلاحًا: أمر يوجب عدمه عارًا. 

قوله: ( وهي ) أي : الكفاءة. 

وقوله: ( معتبرة في النكاح لا لصحته ) أي: غالباء فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة» كما في الترويج 
بالإجبار» وعبارة « التحفة » “: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلمًاء بل حيث لا رضا من المرأة 
وحدها في جب ولا عُنَّقَ ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما. اه. ومثله في « النهاية » © 
وقوله: بل حيث لا رضاء مقابل قوله: لا لصحته مطلمًاء فكأنه قيل: لا تعتبر للصحة على الإطلاق. 
وإنما تعتبر حيث لا رضا. اه. ع ش (". 

والحاصل: الكفاءة تعتبر شرطًا للصحة عند عدم الرضاء وإلا فليست شرطا لها. 

قوله: ( بل لأنها حق للمرأة ) استفيد منه أن المراعى فيها جانب الزوجة لا الزوج. 

وقوله: ( والولي ) أي: واحدًا كان أو جماعة مستوين في الدرجة» فلا بد مع رضاها بغير 
الكفء من رضا سائر الأولياء به» ولا يكفي رضا أحدهم دون الباقين» كما سيأتي في كلامه. 

قوله: ( فلهما ) أي : المرأةء والولي. 

قوله: ( إسقاطها ) أي: الكفاءة؛ أي: ولو كانت شرطا لصحة العقد مطلقًا لما صح حينئذ. 

والمراد بالسقوط: رضاهما بغير الكفء؛ وذلك لأنه ملت زوج بناته من غير كفء» ولا مكافئ 
لهن» وأمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته » وهو مولى وهي قرشية» ولو كانت شرطا 
للصحة مطلقًا لما صح ذلك. 

[ بيان خصال الكفاءة ] 
قوله: ( ولا يكافئ حرة... إلخ ) شروع في بيان خصال الكفاءة» والذي يؤخذ من كلامه - متنا 


aR A 


باب اللکا٠‏ 
س 


أصلية» أو عتيقة» ولا من لم يمسها الرقء أو آباءهاء أو الأقرب إليها منهم غيرها بأن لا يكون 
مثلها في ذلك ب اموس سج اه لمق م م ا 
وشرحًا - أنها ست وهى: الحرية, والعفة, والب والدين, والسلامة من الحرف الدنيئة» والسلامة 
من العيوب. وبعضهم عَدَّها خمساء وأدرج العفة فى الدين» ونظمها بقوله: 


شرط الكفاءة خمسة قد حررت نرق عمينا متك ی ق 


والراجح أنه لا يشترط» كما سيأتى فى كلامه؛ لأن المال غادٍ ورائح» ولا يفتخر به أصحاب 
ا مروءات» والبصائر. 


وللعلامة مَرعِي الحتبلي : 


قالوا الكفاءة سِنَّة فأجبتهم قد كان هذا فى الزمان الاقدم 
أا بتر هدا الراساك. فاه RCE‏ ف فعا E CS‏ 


ثم إن العئرة في هذه الخصال بحال العقدء فلا يؤثر طروّها بعده ما عدا الوق فإن طررّه بيبطل 
النكاح» ولا وجودها مع زوالها قبله. 

قال في « التحفة » : نعم ترك الحرف الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سَّنَة. كذا أطلقه 
غير واحد» وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمهاء ولم ينسب إليه البتة» وإلا فلا بد من 
مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها. 

وهل تعتبر السّنّة في الفاسق إذا تاب كالحرفة القياس؟ نعم» قال: ثم رأيت ابن العِمّادء والر ركشي 
بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة» وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سَنَةَ من توبته» وظاهر 
كلام بعضهم اعتماد إطلاقهماء لكن بالنسبة للزنا. اه. 

قوله: ( حرة أصلية ) مفعول ( يكافئ ). وقوله: ( أو عتيقة ) مقابل قوله: ( أصلية ). 

قوله: ( ول' من لا يمسها الوَّقّ ) هو معنى قوله: ( حرة أصلية ) فكان عليه أن يقول: ولا من 
لم يمس الوق آباءهاء أو الأقرب إليها منهم. 

قوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ )» وقدر الشارح عند كل صفة نظير هذاء فيكون فاعلا لفعل 
مقدر نظير المذكورء وإن نظرت لأصل المتن» ففاعل الفعل قوله: بعد تتمة الصفات غير بالتنوين. 

قوله: ( بأن لا يكون ) تصوير لكون الزوج غير مکافئ لها. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: فيما ذكر من كونها حرة أصلية... إلخ» وذلك بأن تكون حرة أصلية: 
وهو ليس كذلك بأن يكون رقيقًاء أو عتيمًاء أو تكون هي عتيقة» وهو رقيق» أو تكون هي لم يمس 


الكفاءة : بيات حصال الكفاءة 2 YTV E E a‏ 
ولا أثر لمس الرق في الأمهات. ( ولا عفيفة ) وسنية» وغيرهما من فاسق» ومبتدع فالفاسق 
كفء للفاسقة؛ أي: إن استوى فسقهما. ( و ) لا ( نسيبة ) من عربيةء وقرشية» وهاشمية, 
أو مطلبية غيرها. ا ا ا ع ا ع يي ع ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 001 


آباءها الوق وهو مس آباءه الوق أو الأقرب إليها من الآباء لم يمسه الوق والأقرب إليه منهم مسه 
الوق؛ كأن يكون أبوه الثالث مسه الرْقَ» وأبوها الرابع مسه الّق» ففي جميع ذلك لا يكون كفمًا لها. 

قوله: ( ولا أثر مس الرَقّ في الأمهات ) أي: لا يؤثر في الكفاءة مس الوق في الأمهات› فلو كانت 
حرة ولم يمس أبويها الوق وهو كذلك لكن مس أمه الوق كافأها؛ لأنه يتبع الأب في التّسب لا الأم. 

0# 

قوله: ( ولا عفيفة... إلخ ) أي: ولا يكافئ عفيفة؛ أي: صالحة. 

وقوله: ( وسنية ) أي: غير مبتدعة. 

وقوله: ( غيرهما ) فاعل ( يكافئ )» أي: لا يكافقهما غيرهما؛ وذلك لقوله تعالى: # من کان 
ا کے ا قاسقا لا َون [ السجدة: ١۸‏ ]. 

وقوله: ( من فاسق ومبتدع ) بیان ل ( غيرهما ). 

قوله: ( فالفاسق... إلخ ) تفريع على ما يفهم من كلامه؛ وذلك لأنه يفهم من كون العفيفة 
ليست كفئًا للفاسق أن الفاسقة كفء له. 

قوله: ( إن استوى فسقهما ) أي: اتحدا نوعًا وقدرّاء فإن زاد فسقه» أو اختلف فسقهما نوعًاء 
بأن يكون شارب الخمرء وهي زانية لم يكافئها. 

تن ترز اتنا 

قوله: ( ولا نسيبة ) أي: ولا يكافئ نسيبة. 

وقوله: ( من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية ) بيان ل ( النسيبة ). 

وقوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ ) المقدرء أي: لا يكافئ النسيبة غير النسيبة '© وقد بسط 
الكلام على ذلك في « الروض »» وشرحه فلنذكره تكميلا للفائدة. 

ونصه ”“: ولا يكافئ العربية» والقرشية» والهاشمية إلا مثلها؛ لشرف العرب على غيرهم 
ولأن الناس تفتخر بأنسابها أتم فخّار؛ ولخبر: « قَدّمُوا قريضّاء ولا تَقَدَمُوها »» رواه الشافعي بلاغاء 


أي: بلفظ بلغني "» ولخبر مسلم: « إن اله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريضًا من 


“FEAR‏ باب النكاح: 


يعني: لا يكافئ عربية أبَّا غيرها من العجم وإن كانت أمة عربية» ولا قرشية غيرها من بقية 
الو لا ا ا 
كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش, واصطفاني من بني هاشم » » وبنو هاشم» وبنو المطلب 
أكفاء؛ لخبر البخاري: « نحن وبنو المطلب شيء واحد » "» ومحله في الحرة. 

ولو نكح هاشميء أو مطلبي أَمَة» فأتت منه ببنت» فهي مملوكة لمالك أمهاء فله تزويجها من 
رقيق» ودنيء الئسب» كما سيأتي» وأفهم كلامه ما صرح به في (١‏ الروضة ) من أن مَوَالي كل قبيلة 
ليسوا أكفاء لها فسائر العرب - أي: باقيهم - أكفاء؛ أي: بعضهم أكفاء بعض. 

وقال الرَاِجي: مقتضى اعتبار السب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب» لكن ذكر 
جماعة أنهم أكفاء» وجرى النَّوَوِي على ما انتصر له المصنف» فقال مستدركا على الرَافِمِي ما ذكره 
الجماعة هو مقتضى كلام الأكثرين» وذكر إبراهيم الْووَزِي أن غير كنانة لا يكافهاء واستدل له 
الشبكي بخبر مسلم السابق» فحصل في كونهم أكفاء وجهان» وقد نقل الْأَوَرْدِي عن البَضرِيين 
أنهم أكفاء» وعن البغداديين خلافه» فتفضل مُضّر على رَبيعة» وعَدُئَانَ على قخطان اعتبارًا بالقرب 
منه يلت وتقدم عنه نظيره في -قسم الفيء» والغنيمة. وهذا هو الاوجه. اه. 

وجرى في « الأنوار » على أن غير قريش من العرب بعضهم كفء لبعض» وعبارته الثالثة: 
السب فالعجمي ليس كفتًا للعربية» ولا غير القرشي للقرشية» ولا غير الهاشمي والمطلبي للهاشمية 
أو المطلبية» وهما كفآن, ويعتبر النّسب في العجم كفي العرب» وغير قريش من العرب بعضهم 
كفء بعض» والعبرة في الب بالآباء إلا في أولاد بنات النبي مَلئد. اه. 

قوله: ( يعني: لا يكافئ... إلخ ) تفصيل لا أجمله أولا بقوله: ( ولا نسيبة... غيرها ). 

قوله: ( عربية أبَا ) أي: من جهة الأب. قوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ ). 

وقوله: ( من العجم ) بيان ل ( الغير ). 

واعلم أنه يعتبر النّسَب في العجم كما يعتبر في العرب» كما تقدم» فالفُوس أفضل من القَبْطء 
وبنو إسرائيل أفضل من القئط. 

قوله: ( وإن كانت أَمَة عربية ) أي: فلا عبرة بها؛ لما تقدم من ١‏ الأنوار »: أن العبرة في السب بالآباء. 

قوله: ( ولا قرشية غيرها ) أي: ولا يكافرٍء قرشية غيرها. 

وقوله: ( من بقية العرب ) بيان ل ( غيرها ). 

قوله: ( ولا هاشميةء أو مطلبية غيرهما ) أي: ولا يكافئ هاشمية» أو مطلبية غيرها من بقية 
أصناف قريش كبني عبد شمس. 


الكفاءة: بیان خصال االكثقاءة س 54 


وصح: « نحن وبنو المطلب شيء واحد »» فهما متكافئان ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها 
أب» أو أكثر في الإسلام» ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لکن حكى 
القاضى أبو الطيب» وغيره فيه وجهًا أنهما كفآن, واختاره الرُويَّانِي؛ وجزم به صاحب ١‏ العباب ». 


قوله: ( وصح: « نحن وبنو المطلب شيء واحد» (2 )» وفي رواية: « نحن وبنو المطلب هكذا ) 
وسشبك بين أصابعه لتر دكي وخرج بقوله: « وبنو المطلب »: بنو عبد شمس» ونوفل» فليسوا 
وبنو هاشم سواء؛ لأن هؤلاء وإن كانوا أولاد عبد مناف كبني هاشم والمطلب» إلا أنهم أخرجهم 
النبي لن عن اله لإيذائهم. 

قوله: ( فهما ) أي: بنو هاشم, وبنو المطلب. 

وقوله: ( متكافئان ) أي: فيكافئ ذكور أحدهما بنات الآخر. 

% يد د 

قوله: ( ولا يكافئ من أسلم... إلخ ) هذه الخصلة هي التي عبرت عنها بالدين. 

وقوله: ( من لها أب) مفعول ( يكافئ )؛ أي: لا يكافئ الذي ليس له أب في الإسلام المرأة التي لها 
دل 

قوله: ( ومن له أبوان ) أي: ولا يكافئ من له أبوان. 

وقوله: ( لمن لها ) اللام زائدة» و ( من ) مفعول ( يكافئ ). 

قوله: ( على ما صرحوا به ) هو المعتمدء وإن كان صنيعه يفيد خلافه. 

وقوله: ( لكن... إلخ ) ضعيف. 

وقوله: ( فيه ) أي: في المذكور الذي صرحوا فيه بعدم التكافؤ. 

قوله: ( أنهما ) أي: من أسلم بنفسه» ومن لها أب أو أكثر» ومن له أبوان» ومن لها ثلاثة أباء في 
الإسلام. 

قوله: ( واختاره ) أي: هذا الوجه الرويانى» وجزم به صاحب العباب» وعللاه بأنه يلزم على 
الوجه الأول: أن الصحابي لا يكون كفئًا 55 التابعي» وجزم في « التحفة » الال وقال: 
وما لزم عليه من أن الصحابي ليس كفو بنت تابعي صحيح لا زلل فيه؛ لا يأتي أن بعض الخصال 
لا يقابل ببعض» فاندفع ما للأَذْرَعِي. اه. ومثله في « النهاية » 20 و١‏ المغني ». 

وعبارة « المغني » : فمن أسلم بنفسه ليس كفوًا لمن لها أب» أو أكثر في الإسلام» ومن له 


o‏ — باب التكاح: 


( ولا سليمة من حرف دنيئة ) وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرهاء فلا يكافئ من 
هو أو أبوه حجام, أو کناس» E N O Oa.‏ 


أبوان في الإسلام ليس كفرًا لمن لها ثلائة آباء فيه فإن قيل: قضية هذا أن من أسلم بنفسه من 
اتا يف اين كفوًا لبنات التابعين» وهذا مُشكل» وكيف لا يكون كفوًا لهن؛ وهو أفضل 
الأمة؟! أجيب: بأنه لا مانع من ذلك. اه. 
د عد ا 

قوله: ( ولا سليمة ) أي: ولا يكافئ سليمة. 

وقوله: ( من جرف ) بكسر ففتح جمع جوفة: كرب جمع قزبة. 

وقوله: ( دنيئة ) بالهمز وتركه. قوله: ( وهي... إلخ ) بيان لضابط الحرف الدنيكة. 

وقوله: ( ما دلت ملابسته ) ( ما ) واقعة على الصنائع» وتذكير الضمير في قوله: ١‏ ملابسته ) 
باعتبار لفظ ( ما )» والمعنى: أن الحرف الدنيئة هي الصنائع التي دلت ملابستها - أي: مصاحبتها - 
على انحطاط المروءة - أي: سقوطها. 

قوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ ) المقدر؛ أي: ولا يكافئء السليمة من الحرف الدنيكئة غير السليمة. 

وقد بسط الكلام على ما ذكر فى « الأنوار »» وعبارته: الخامسة: الحرفة؛ فأصحاب الحرف 
الدنيعة ليسوا بأكفاء للأشراف» ولا لسا' ئر امحترفة» فالكئاس» والحَجَام والمّصّادء والگان» والقّمَام 
ويم الحمّام» والحائك» والحارس» والوَاعِي؛ والتَقار وَالربّال والتّخَال والإشكاف» والدّبّاغ, 
والقَصّاب» ول والشلاخ» والحجّال» والجكّال؛ والحلاق والملاح» والمكاق» والهّّاسء والقّّال 
والکژوشي» وال حمامي» والحدّاد والصّرَّاغْ والصًّبًاغ» والدّهّان» والدّبّاس» ونحوهم لا يكاففون ابنة 
الخياط» ون والرراع» والفخّار» والتّجّار... ونحوهم. 

.وسلك المولّي: اطزاف والقطَّار في سلكهم» ويشيه أن يكون الشراف كالشواغ. وأن يكون 
العطار كالبَرٌازء والخيّاط لا يكافئ ابنة التاجرء واليَدّاز والتقّاع» والجوهري» وهم لا يكافكون ابنة 
القاضيء والعالم» والزاهد المشهور, والصنائع الشريفة بعضها أشرف من بعض كما تبين» والدنيئة 
بعضها أدنأ من بعض» فالذي سبب دناءته استعمال النجاسة: كالحجّام؛ والمّصَّاد أدنى من الذي 
لا يستعملها كالخرٌاز» وشبهه. وإذا شك في الشرف» والدناءة» أو في الشريف» والأشرفء أو الدنيء 
والأدنى» فالمرجع إلى عادة البلد. اه. 

قوله: ( فلا يكافئ من ) هي اسم موصول فاعل ( يكافئ ). 

وقوله: ( هو أو أبوه حجام ) الجملة صلة الموصول. 

قوله: ( أو كناس ) أي: ولو للمسجد. 


الك بان ال الكفاءة E ET aT‏ للح يا 


أو راع بنت خياط. ولا هو بنت تاجرء وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجدسء أو بزاز 
وهو بائع الب ولا هما بنت عالم. أو قاض عدل. قال الرُويَانِي. وصوبه الأذرعي» ولا يكافئ 


قوله: ( أو راع ) لا يرد أن الرعاية طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الكلام فيمن أخذ 
الرعي حرفة يكتسب بها فقطء والأنبياء لم يتخذوه لذلك. 

قوله: ( بنت خياط ) مفعول ( يكافئ )» وكان الأولى أن يسقط لفظ بنت» كما نص عليه 
البَجَِرمِيء وعبارته: قوله: بنت خياط» المناسب أن يقول: لخياطة؛ لأن الآباء لا تعتبر إلا بعد اتحاد 
الزوجين في الحرفة. اه. ح ل. قال شيخنا العزيزي: ولم يقل ليس كفء خياطة مع أنه الملائم لما قبله 
للتنبيه على أن الحرفة تعتبر في الأصول كما تعتبر في الزوجين. اه. 

قوله: ( ولا هو ) أي: ولا يكافئ: هو أي: الخياط. وقوله: ( بنت تاجر ) يأتي فيه وفيما بعده ما تقدم. 

قوله: ( وهو ) أي: التاجر. 

وقوله: ( من يجلب البضائع ) أي: يأتي بها من محلها إلى محل آخر ليبيعها فيه. 

وقوله: ( من غير تقييد بجدس ) أي: من البضائع كالرُرٌ. 

قوله: ( أو بزاز ) بالجر عطف على ( تاجر )؛ أي: ولا يكافئ الخياط بنت بزاز. 

قوله: ( وهو ) أي: البزاز. وقوله: ( بائع البرّ ) هو بفتح الباء» القماش. 

قرله: ( ولا هما ) أي: ولا يكافئ التاجرء والبزاز. 

قوله: ( بنت عالم أو قاض ) قال في « التحفة » : الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا من 
يسمى عالاً فى العُوف» وهو: الفقيه» وا محدثء والمفسر لا غيرء أخذًا مما مر فى الوصية» وحيتكذ 
قفي واب العلم» وإن برع قاقل ی 
كمكافأته لبنت عالم بالأصلين» والعلوم العربية» ولا ييعد أن من نسب أبرها؛ لعلم يفتخر به عرفا 
لا يكافمها من ليس كذلك» ويفرق بين ما هنا والوصية» بأن المدار ثَّمّ على التسمية دون ما به 
افتخار» وهنا بالعكسء فالعُوف هنا عيْره ثم فتأمله. اه. 

قوله: ( عدل ) صفة لكل من العالم والقاضي» فلا عبرة بالفسق منهماء وفي شرح الرَملي: 
وبحث الأَذْرَعي أن العلم مع الفسق لا أثر له؛ إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلا عن الشرع» 
وصرح بذلك في القضاءء فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم» وزيادة» أو غير أهل - كما هو 
الغالب فى قضاة زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام - ففي النظر إليه نظر» ويجيء فيه 
ما سبق فى الظلمة المستؤلين على الرقاب» بل هو أ١1‏ . منهم بعدم الاعتبار؛ لأن النسبة إليه عار 
بخلاف الملوك ونحوهم. ومثله فى « التحفة » 


اضرف 


عالمة جاهل خلافا للروضة, والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة؛ لأن المال ظل زائل» ولا يفتخر 


قوله: ( خلافًا للروضة ) في « التحفة » ما نصه “: في « الروضة »: أن الجاهل يكافئ العالمة 
وهو مُشکل» Ey‏ ا يجاب بأن العرف َير 
بنت العالم بالجاهل» ولا يُعيّر العالمة بالجاهل. اه. 

وضعف في « الأنوار » ما في الروضة »» وعبارته: قال الوُويّاني: الشيخ لا يكون كفا للشابة 
والجاهل للعالمة. قال صاحب ١‏ الروضة »: هو ضعيفء وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف؛ 
لأن علم الآباء إذا كان شرفًا للأولاد فكيف بعلمهم؟! ولأن اليزفة تراعى في الزوجة مع أنها 
لا توازي العلم» وقد قطع بموافقة الوُويَاني شارح مختصر الجويني» وغيره. اه. 

قوله: ( والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة ) مقابله يقول: إنه يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرًا لم ينفق 
لى الولد» وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين. 

قال في « النهاية » (©: وعلى الأول» أي: الأصحء لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر بحال 
صداقها عليه لم يصح النكاح وليس مبنيًا على اعتبار اليسار» كما قاله الرّؤكشي؛ بل لانه بَحْسَها 
حقهاء فهو كما لو زوجها من غير كفء. اه. 

قوله: ( لأن المال ظل زائل... إلخ ) عبارة « المغني » ©: لأن المال ظل زائل» وحال حائل» 
ومال مائل» ولا يفتخر به اهل المروءات» والبصائر. وقال 2 « التحفة ) (4). ويجاب عن الخبر 
الصحيح: ‏ السب الال وأما معاوية فصُغلُوك » (*. بأن الأول - أي: الحسب المال - على طبق 
الخبر الاخر: ١‏ تنكح المرأة لحسبهاء ومالها... » الحديث (©. أي: أن الغالب في الأغراض ذلك. 
وو كل تر بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والشئة في ذمة» لا سيما قوله تعالى: $ وللا أن 

یکو الاش امه وده لتا ِن يكر لن لیوتم مما ين َس © [ الرحرف: ٣١‏ ] 
إلى قوله: « وين ڪل دَلِكَ لما مع الي لديا © [ الرحرف: ٠‏ ]. وقوله لتر : « إن الله يحمي 
عبده المؤمن من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب © » « لو ساوت الدنيا 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء » » والثاني تصح با يعد عرفا 3 وإن 


لم يكن منفوًا شرعًا. اه. 


الكفاءة: بيان حصال الكقاءة نبب بببببب سس فص ثم تا 9 


أهل المروءات» والبصائر. ( و ) لا سليمة حال العقد ( من عيب ) مثبت لخيار ( نكاح ) لجاهل 
به حالته ا ا ا ل ا 


وقوله: ( والثاني ) معطوف على الأول» أي: وهو: « وأما معاوية فصُغْلُوك » (©. 

وفي « المغني » ما نصه (©: ر فائدة ): قال الإمام, والغزالي: شرف النفس من ثلاث جهات: 
إحداها: الانتهاء إلى شجرة رسول الله به فلا يعاد له شىء. الثانية: الانتماء إلى العلماء فإنهم ورثة 
الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين» وبهم ا اله تعالى حفظ الملة المحمدية. والثالثة: 
الانتماء إلى أهل الصلاح المشهورء والتقوىء قال الله تعالى: ل ن اهُا صَيًِا » [ الكهف: 6١‏ ]. 
قال: ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنياء والظلمة المستؤلين على الرقاب» وإن تفاخر الناس بهم 
قال الرًافجي: وكلام النقلة لا يساعدهما عليه في عظماء الدنيا. اه. 

X%*‏ د نا 

قوله: ( ولا سليمة... إلخ ) أي: ولا يكافئ سليمة من عيب» وهذه الخصلة معتبرة في الزوجين. 
وكذا فى أبيهماء وأمهما على أحد وجهين» وهو الأوجه عند م ر» وعليه: فابن نحو الأجذم ليس 
كفا لمن أيوها سليم» وعند حجر خحلافه قال: ورَعم الأَطبَاءٍ الإعدَاءَ في الولد لا يعول عليه والمراد 
بالعيب المثبت للخيار: الذي تعتبر السلامة منه في الكفاءة المشترك» وهو الجنون» والْجذّام وَالبَرصء» 
لا الخاص بالرجل» وهو الب والغنّة؛ إذ لا معنى لكونها سليمة منهماء ولا الخاص بها - وهو 
الَنّق» والقَرن - إذ لا معنى لكونه غير سليم منهما. 

قوله: ( حالة العقد ) قيد به لما تقدم أن العبرة فى الخصال بحال العقد» لكن كان عليه أن يقيد 
به في جميعهاء كما في « التحفة »» و ١‏ ا 

قوله: ( یار نکاح ) ا لخيار فسخ نکاح» ففي الكلام مضاف مقدر. 

قوله: ( لجاهل به ) متعلق ب ( مثبت ). 

وقوله: ( حالته ) متعلق ب ( جاهل )» والضمير يعود على العقد» وهذا بيان لشرط كون العيب 
مثبًا للخيارء وأتى به للإيضاحء وإلا فهو ليس بصدد بیان شروطه. 

والمعنى: أن العيب الذي تشترط السلامة منه هو ال مثبت لخيار فسخ النكاح» وهو لا يكون مثبثًا 
إلا لجاهل بالعيب حالة العقد دون العالم به عنده» ويصدق منكر العلم به بيمينه» ولو بعد الوطء. 

وعبارة و الروض » و ( فرع ): لو نكح أحدهما الآخر عام بالعيب القائم بالآخر 
غير العُنّدَ فلا خيار له كما في البيع» والقول فيما لو كان به عيب» وادعى على الاخر علمه به 
ولو بعد الدخول فأنكر قوله بيمينه: إنه لم يعلم به؛ لآن الأصل عدم علمه به. اه. 


نوف 


باب النکاح : 


کجنون» ولو متقطعًاء وإن قل» وهو مرض يزول به الشعور من القلب» ( وجذام ) مستحكم, 
وهي علة يحمر منها العضو. ثم يسود ثم يتقطع» ( وبرص ) مستحكم» وهو بياض شديد 
يذهب دموية الجلد, وإن قلا 


[ العيوب التي تُثبت خيار النكاح ]: 

قوله: ( كجنون... إلخ ) تمثيل للعيب المثبت للخيار الذي يشترط السلامة منه. 

وقوله: ( ولو متقطعًا ) أي: ولو كان الجنون متقطعًا يأتي تارة» ويذهب تارة. 

وقوله: (وإن قل ) أي: الجنون» وهذا ما جرى عليه شيخه ابن حجر والذي جرى عليه م ر ( 
أن الخفيف لا يضرء وعبارته: ويستثنى من المتقطع, كما قاله اولي الخفيف الذي e‏ 
الازمان. اه. 

ومثل الجنون في ثبوت الخيار: الخبل» كما ألحقه به الشافعي خت كذا قيل» وفي « القاموس » (©: 
أنه الجنون» وعليه: فلا إلحاق» والإغماء الميؤوس من زواله كالجنون. 

قوله: ( هر ) أي: الجنون. 

وقوله: ( يزول به الشعور ) أي: الإدراك من القلب لكن مع بقاء الحركة» والقوة في الأعضاء. 

قوله: ( وجذام ) بالجر معطوف على ( جنون )؛ أي: وكجذام. 

وقوله: ( مستحكم ) بكسر الكاف؛ بمعنى: محكم يقال: حك واستحكم؛ أي: صار 
محكمّاء وقيد بالاستحكام فيه» وفيما بعده» دون الجنون» للإشارة إلى أنه لا يشترط فيه الاستحكام 
والفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية» كما قاله الرّوْكُشِيء فإذا - جن أحد الزوجين ترتب عليه الجناية 
على الآخر بقتل» أو نحوه» واعتمد الريّادي عدم الاستحكام في التبرٍص» والْجدَّام كالجنون. وما 

جوب للجدَام أن يؤخذ من دهن حب العنب» ومرارة اتشر أجزاء متساوية» ويخلطان معّاء ويدلك 
بهما ثلاثة أيام. وما وب للبرص أن يؤخذ ماء الورد» ويطلى به ثلاثة أيامء فإنه يبرا يإذن الله تعالى. 

قوله: ( وهي ) أي : الجذام» وأنث الضمير باعتبار الخبر. 
وقوله: ( علة يحمر منها العضو ) قال م ر “: ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه 
اغلب. اه., 

وقوله: ( ثم يتقطع ) أي: وبعده يتناثر؛ أي: يتساقط. 

قوله. ( وبرص ) هو بالجر عطف على ( جنون )؛ أي: وكبرص» وخرج به البَهّق فلا يؤثر. 

قوله: ( وهو ) أي: الترص. قوله: ( وإن قلا ) أي: الجدّام, والتترصء فإنهما يؤثران. 


og للب‎ 


الكفاءة: بيان خصال الكفاءة 


وعلامة الاستحكام في الأول: اسوداد العضو. وفي الثاني: عدم احمراره عند عصره. ( غير ) 
ممن به عيب؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك, ولو كان بها عيب أيضًا فلا كفاءةء وإن اتفقاء 


قوله: ( وعلامة الاستحكام في الأول ) أي: في الجذّام. 

وقوله: ( اسوداد العضو ) أي: وإن لم يوجد تقطع» ولا تناثر على المعتمد. قوله: ( وفي الثاني ) 
أي : وعلامة الاستحكام في الثاني» أي: التَرص. 

وقوله: ( عدم احمراره ) أي: العضوء وعبارة غيره: وعلامة الاستحكام فيه وصوله للعظم 
بحيث لو فرك العضو قَوْكا عنيقًا لم يحمر. اه. 

قوله: ( غير ) فاعل ( يكافئ ) المقدر في قوله: ( ولا سليمة )؛ أي: ولا يكافئ سليمة من العيب 
غيرهاء وهذا باعتبار حل الشارح» أما باعتبار المتن: فهو فاعل ( يكافئ ) المصرح به أول الفصلء 
كما تقدم التنبيه عليه. 

وقوله: ( من به عيب ) بیان ل ( الغير ). 

وقوله: ( منها ) أي: من العيوب الثلاثة. قوله: ( لأن النفس... إلخ ) علة لعدم المكافأة 
المذكورة؛ أي: لا يكافئ السليمة من العيوب من لم يسلم منها؛ لأن النفس... إلخ. 

وقول: ( تاف ) أي: تكره صحبة من به ذلك» أي: لد کرو ات وَالْجذّام والبررنص» لأن 
الأول يؤدي إلى الجناية» والأخيرين يُعْدِيان؛ ففي الصحيحين: ١‏ فر من نذوم فرارك من الأسد» (» 
وهذا محمول على غير قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له» وذلك الغير هو الذي 
يحصل في قلبه خحوف حصول المرض» فقد جرت العادة بأنه يحصل له المرض غالبا 

وحيئئذ فلا ينافي ما صح في الحديث: لا عدوى؛ لأنه محمول على قوي اليقين الذي يعلم أنه 
لا يصيبه إلا ما قدر له» فقد شوهد أنه لا يحصل له مرض» ولا ضررء أو يقال: المراد لا عدوى 
مؤثرة» فلا ينافي أنه قد تحصل العدوى» لكن بفعل الله تعالى» فإن الحديث ورد ردا لما كان يعتقده 
أل اه برو ي ال لعن الله غالن: 

قوله: ( ولو كان بها... إلخ ) كلام مستأنف» و ( لو ) شرطية جوابها قوله: ( فلا كفاءة )» 
ولا يصح جعلها غاية» ويكون قوله: ( فلا كفاءة ) تفريعًا؛ لأن موضوع هذه الخصلة أن السليمة 
من العيوب لا يكافئها من هو متصف بهاء وحيئئذ فينحل المعنى السليمة من العيوب لا يكافها من 
ذکر» وإن كان بها عيبء ولو متفقّاء فيناقض آخر الكلام أوله؛ لأنها إذا كان بها عيب» فلا تكون 
سليمة من العيوب» لا سيما عند اتفاقهما في العيب. 

وقوله: ( وإن اتفقا ) أي: العيبان كأن يكون جذماء وهو كذلك؛ وذلك لأن الإنسان يَعَاف 
من غيره ما لا يُعَافه من نفسه. 


u ۳۹‏ س ب باب النکاح: 


أو كان ما بها أقبح, أما العيوب التي لا تنبت تنبت الخيا فلا تؤثر؛ كالعمى» وقطع الطرف» وتشوه 
الصورة خلافا لجمع متقدمين. 

(تتمة ): ومن عيوب النكاح رَنق» وقن فيها وجب» وعُنّةَ فيه aa.‏ 

وقوله: ( أو كان ما بها أقبح ) أي: أو كان العيب الذي فيها أقبح من العيب الذي فيه» كأن 
تكون جذماءء وهو أبرص, أو يكون الذي بها أكثر. 

قوله: ( أما العيوب... إلخ ) مقابل قوله: ( عيب مثبت لخيار ). 

وقوله: ( كالعمى إلخ ) تمثيل للعيوب التي لا تثبت الخيار. 

قوله: ( وقطع الطرف ) أي: قطع عضو من أعضائه» وهو بفتح الراء» وأما بسكونها فهو العين. 

وقوله: ( وتشوه الصورة ) أي: قبح الخلقة بنقص فيهاء أو غيره. 

» قوله: ( تتمة ) أي: في بيان العيوب التي تثبت الخيار: 

وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل» وحاصلها سبعة: الثلاثة المتقدمة» وهي مشتركة» ويثبت 
الخيار بها للزوجين مطلقًا وجدت قبل العقدء أو بعده» وللولى إن قارنت العقد» وإن رضيت بها؛ 
ار ا وماق فا ان لزعل وا ا و فقت الاو بها لارو واناد 
خاصان بها وهما: الرّتق» والقَرَنء فيثبت بهما الخيار للزوج. 

قوله: ( ومن عيوب النكاح ) أي: العيوب الثبتة لفسخ النكاح. 

قوله: ( رق ) بفتحتين وهو: انسداد محل الجماع بلحم» ولا تجبر على شق الموضع» فإن شقته 
أو شقه غيرهاء وأمكن الوطء فلا خيار؛ لزوال المانع من الجماع؛ ولا تمكن الأمة من الشق إلا يإذن سيدها. 

وقوله: ( وقرن ) بفتح القاف وفتح الراء» وقيل: بسكونهاء وهو انسداد محل الجماع بعظم. 

قوله: ( وجب ) بفتح الجيم وتشديد الباءء وهو: قطع الذّكر أو بعضه» والباقي دون الحشَفَة 
ولو بفعل الزوجةء أو بعد الوطء. 

وقوله: ( عة ) بضم العين وتشديد النون» وهي: العجز عن الوطء في القّقِل لضعف الآلة 
أو القلب» أو الكبد, ولا بد في ثبوت لق ااه أن تكون من مكلف» بخلاف الصبي وامجنون» 
فلا يسمع دعوى العنة في حقهما؛ لأنها لا تبت إلا يإقرار الزوج عند القاضيء أو عند بينة تشهد 
على إقراره» د كول وإقرار كل من الصبي› ونون لكر ى ولا تثبت بالبينة؛ 
لانه لا اطلاع للشهود عليها 

ولا بد أيضًا أن تكون قبل الوطءء فلا خيار له بعد الوطء» ولو مرة؛ لأنها وصلت إلى مطلوبهاء 
وعزفت: ذلك ودر على الجماع مع توقع حصول الشفاء بزوالهاء وعود الداعية للاستمتاع» 
بخلاف حدوث الب بعد الوط فإنه يثبت به الخيار؛ ليأسها من الجماع, وعدم توقع الاستمتاع» 


الكفاءة: بيان خصال الكفاءة : - 00 بهم ؟ 


فلكل من الزوجين الخيار فورًا في فسخ النكاح بجا وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط 
أن يكون بحضور الحاكم, ا ا ا اا ESOS‏ 


ولا بد من ضرب القاضي له سَبَة سَنَهَ» كما فعله عمر هب وتابعه العلماء عليه» وقالوا: تعذر الجماع قد 
يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف» أو يبوسة فيزول في الربيع» 
أو رطوبة فيزول في الخريف» فإذا مضت الشئة ولم يطأ رفعت أمرها إلى القاضي؛ لسع 
استقلالها بالفسخ» فإذا ادعى الوطء وهي ثيب» أو بكر غَوْرَاء ولم تصدقه صدق هو بيمينه أنه 
وطىعء ولا يطالب بوطء بخلاف البكر غير الغَّْرَاء فتحلف هي أنه لم يطأ وكذلك إن تَكلّ عن 
اليمين في الثيب» أو البكر الغَوْرَاء فإنها تحلف يمين الرد كغيرها. 

قوله: ( فلكل من الزوجين... إلخ ) تفريع على كون المذكورات من عيوب النكاح. 

وقوله: ( الخيار فورًا ) أي: لأن الخيار حيار عيب» وهو على الفور كما في الخيار بعيب المبيع؛ 
فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره» وتقبل تقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار» أو بفوريته ! إن أمكن 
بأن لا يكون مخالطًا للعلماء مخالطة تستدعي عُوْهًا معرفة ذلك» ولا ينافي الفورية ضرب السّنّة في 
العنّ؟ لأنها لا تد تثبت بعد مضي السّئَة» والرفع بعدها إلى القاضي» وحينئذ فلها الفسخ» ولكن بعد 
قول القاضي : لشت غد عه أو ثبت حق الفسخ. 

قوله: ( في فسخ النكاح ) اعلم أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور: 

الأول: أنه لا ينقص عدد الطلاق» فلو فسخ مرة» ثم جدد العقد» ثم فسخ ثانياء وهكذاء لم تحرم 
عليه الحرمة الكبرى» بخلاف ما إذا طلق ثلانًا فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة» ولا تحل له إلا بمحلل. 

الثاني : إذا فسخ قبل الدخولء فلا شيء عليه» بخلاف ما إذا طلق» فإن عليه نصف المهر. 

الغالث: إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل» بخلاف ما إذا طلق حينعذ» فإن عليه المسمى. 

الرابع: إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لهاء وإن كانت حاملاء بخلاف ما إذا طلق في الحالة 
المذ كورة» فتجب النفقة. 

وأما الشكتى فتجب في كل من الفسخ» والطلاق حيث كان بعد الدخول. 

قوله: ( بما وجد... إلخ ) متعلق ب ( الخيار )» والباء سببية؛ أي: الخيار بسبب ما وجد من العيوب. 

وقوله: ( في الآخر ) متعلق ب ( وجد ). 

قوله: ( بشرط أن يكون بحضور الحاكم ) أي: إنما يصح الخيار فورًا في فسخ النكاح إن كان 
حاصلا بحضور الحاكم؛ وذلك لأن الفسخ بالعيوب المذ كورة أمر مجتهد فيه كالفسخ بإعسار؛ 
فتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد, وهو لا يكون إلا من الحاکم» فلو تراضيا بالفسخ بها من 
غير حاكم لم ينفذء ويغني عنه ا محكم بشروطه» ولو مع وجود القاضي. 


4 ب 


وليس منها استحاضة. وبَخَرء وصُّئانء وقُرُوح سَيّالة» وضيق منفذ, ويجوز لكل من الزوجين 
خيار بخلف شرط SE ea Saa‏ ا 


نعم إن لم تجد حاكمًّاء ولا محكمًا نفذ فسخها للضرورة» كما قالوه في الإعسار بالنفقة. 

قوله: ( وليس منها ) أي: من العيوب المثبتة للخيار» فهو مرتبط بقوله: ( ومن عيوب النكاح... إلخ ). 

قوله: ( استحاضة ) أي: وإن لم تحفظ لها عادة بان یرت وان حكم أهل الخبرة باستحكامها. 

قوله: ( وخر ) بفتحتين نتن الفم» وغيره كالأنفء وقيل: نتن الأنف يسمى نخرا بالنون. 

قوله: ( وصُئَان ) هو بضم الصاد» وظاهر إطلاقه أنه لا فرق فيه بين أن يكون مستحكماء 
أو يكون لعارض عرق» أو حركة عنيفة» أو اجتماع الوسخ. 

قوله: ( وروح سَيْالة ) أي: كالبارك المعروف. 

قوله: ( وضيق منفذ ) أطلق جعله من العيوب الغير المثبتة للخيار وليس كذلكء بل فيه تفصيل هو: أنه 
إن تعذر دخول د كر من بدنه كبدنها تَحافة» وضدها ُوجها كان من العيوب المثبتة للخيار» وإلا فلا. 

وعبارة « التحفة » (“: ومثله - أي: المنسد محل جماعها - ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل 
واطرء. كذا أطلقوه» ولعل المراد بحيث يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة» وضدها فرجهاء 
سواء أدى لإفضائها أم لاء ثم قال: قال الإشتوي: وكما يخير بذلك» فكذلك تتخير هي بكبر آلته 
بحيث يفضي كل موطوءة. اه. بتصرف. 

والإفضاء: رفع ما بين يلها وذبُرهاء أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه. 

قوله: ( ويجوز لكل من الزوجين خيار... إلخ ) شروع في بيان خيار الشرط بعد بيان خيار العيب. 

وحاصل الكلام عليه: أنه لو شرط في أحد الزوجين وصف لا يمنع صحة النكاح كمالا كانء 
كجكال» وبكارة» وحرية» أو نقضًا كضدها أو لاء ولا كبياض وسمرة» فأخلف المشروط صح 
التكاح؛ لأن خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى» ولكل من 
الزوجين الخيار إن بان الموصوف دون ما شرط» كأن شرط أنها حرة فبانت أَمَةَ وهو حر يحل له 
نکاح لدم وقد أذن سيدها في نكاحهاء أو أنه حر فبان عبدّاء وهي حرّة» وقد أذن له سيده في 
نکاحه» فإن بان مثل ما شرطء أو خيرا نما شرط كإسلام» وبكارة» وحرية بدل أضدادها صح 
النکاح» ولا خيار؛ لأنه مساو أو أكمل» وحكم المهر هنا كحكمه في خيار العيب» فإن كان 
الفسخ قبل وطءء فلا مهرء أو بعده أو معه فمهر المثل. 

قوله: ( بخلف شرط ) أي: بوصف لا يمنع صحة النكاح كما علمت بخلاف ما إذا كان يمنعها 
كأن شرط كونها أَمَة وهو حر لا يحل له نكاحهاء أو شرط كونها مسلمة وهو كافر فالنكاح 


الكفاءة: بيان حصال الكفاءة - Toq‏ 


وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية» أو نسب» أو جَمَال أو يسار أو بكارة, 
أو شباب» أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط أنها بكر أو حدة - مغلا -فإن بان أدنى ثما شرط› 


بيبطل بذلك من أصله» وخرج بقوله: ( خلف شرط ): خلف العين» كزوجني على زيد» فزوجها 
على عمرو؛ فإن النكاح ييطل جزمًا. 

وقوله: ( وقع في العقد ) الجملة صفة لشرط؛ أي: شرط موصوف بكونه وقع في العقد. 

SE 
إنها يؤثر إذا ذكر في العقدء بخلاف ما إذا سبقه.‎ 

قوله: ( كأن شرط في أحد الزوجين... إلخ ) هو شامل لما إذا كان الشارط الزوجةء أو الوليء 
ولا إذا كانت الزوجة مجبرةء أو غير مجبرة؛ أي: وقد أذنت فى معين» وشرطت ما ذكرء فإن إذنها 
في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منهاء ومن الولي. ا بُجيرمي )¢ 

وقوله: ( حرية ) بالرفع نائب فاعل ( شرط ). وقوله: ( أو يسار ) أي: غنى. 

وقوله: ( أو بكارة ) ومعنى كون الزوج بكرا أنه لم يتزوج إلى الآن. اه. بُجيريمي. 

وقوله: ( أو سلامة من عيوب ) أي: غير عيوب النكاح» وأما هي فهي مثبتة للخيار مطلقًا سواء 
شرطت السلامة منها أم لا 

وعبارة البِجَيرمي (©: فإن وجد عيب من عيوب النكاح كان لها الخيار مطلقًاء وإن كان 
الوصف من غيرها من بقية خصال الكفاءة كالحرية» والنسبء والحرفة» فإن شرط منها كان لها 
الخيار» وإلا فلا. اه. 

قوله: ( كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة مغلا ) أي: أو نسيبة» أو غنية» أو شباب» ومثله يقال 

في الزوج كأن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك بشرط أنك بكر أو حر أو غني» أو شاب» 
أو يقول ذلك لوكيل الزوج. 

قوله: ( فإن بان أدنى ما شرط ) اسم بان يعود على أحد الزوجين» لكن على تقدير مضاف». 
ومتعلق ( شرط ) محذوف أي : فإن بان أحد الزوجين؛ أي : وصفه أدنى من الوصف الذي فيه 
وما ذكر مرتب على مقدرء أي: فإذا شرط» وأخلف الشرطء فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ. 

قال في « التحفة » (": نعم» الأظهر في « الروضة ٠‏ أن نسبه إذا بان مثل نسبهاء أو أفضل 
لم تخي وإن كان دون المشروط» وكذا لو شرطت حريته فبان ِا وهي أمَة على الأوجه. اه. 

وخرج بقوله: ( أدنى ): ما لو بان مثله أو خيواء منه فلا فسخ. 


= 


AT 


فله فسخ» ولو بلا قاض» ولو شرطت بکارة فوجدت ثیباء وادعت ذهابها عنده» فأنكر 
صدقت بيمينها؛ لدفع الفسخ» أو ادعت افتضاضه لها فأنكر, فالقول قولها بيمينها؛ لدفع 
الفسخ أيضّاء لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول. ( ولا يقابل بعضها ) 

قوله: ( ولو بلا قاض ) غاية لقوله: ( فله فسخ )» وهي للرد» كما يستفاد من عبارة « التحفة ؛» 
ونصها (©: والخيار فوري» ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه» فليكن كما مر. اه. 

أي: كعيب النكاح. ومثلها « النهاية » (©. 

قوله: ( ولو شرطت بكارة ) أي: شرط الزوج أنه لا يتزوجها إلا إن كانت يكرًا. 

وقوله: ( فوجدت ثيا ) أي: فوجدها ثيئا. 


قوله: ( وادعت ذهابها عنده ) أي: ادعت أن البكارة ذهبت عند الزوج بعد العقد, والمراد: 
لا بوطئه بأن يكون بنحو سقطة ليغاير ما بعده. 

وقوله: ( فأنكر ) أي: أنها ذهبت عنده. وقوله: ( صدقت بيمينها ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( لدفع الفسخ ) أي: لأجل ذلك. 

قوله: ( أو ادعت افتضاضه لها ) أي: أو ادعت أنها دخلت عليه بكواء وأنه هو الذي أزال 
بكارتهاء فلو قال عند قوله: ( وادعت ذهابها عنده ): بوطته أو بغيره؛ لكان أخصر. 

وقوله: ( فأنكر ) أي: الزوج ما ادعته» وادعى أنه ما افتضها بل وجدها ثيبًا. 

قوله: ( فالقول قولها بيمينها ) عبر أولًا بقوله: صدقت بيمينهاء وهنا بما ذكر تفننًا. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما تصدق في الصورة الأولى لدفع الفسخ. 

قوله: ( لكن يصدق... إلخ ) راجع 0 قبله» ودفع بهذا الاستدراك ما قد يتوهم من أنه 
إذا كان القول قولها ييمينها في الصورتين أنها تستحق المهر كاملا مع أنه ليس كذلك. 

والحاصل: القول قولها بالنسبة لدفع الفسخ» والقول قوله بالنسبة لتشطير المهر. 

قوله: ( إن طلق قبل الدخول ) أي: قبل الوطء» فإن طلق بعد الوطءء وقال: وطثتها ووجدتها ثيباء 
وقالت: أزالها بوطئه؛ صدقت الزوجة» فيجب المهر؛ لأنه كان يمكنه معرفة كونها يكوا به بغير الوطء. 

* # + 

قوله: ( ولا يقابل... إلخ ) لو قدم هذا على التتمة لكان أولى؛ لأنه من متعلقات خصال الكفاءة. 

ومعنى عدم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض: أنه لا تجبر خصلة في الزوج رديئة بخصلة 
حميدة» فلو كان الزوج نسيبًا معيبئاه وهي سليمة من العيوب» وغير نسيبة» فلا يجبر السب العيب» 
ويكون كفرًا لهاء ومثله ما لو كان ابن البزاز عفيفًاء وابنة العالم غير عفيفة فلا يكون كفرًا لها 


الكفاءة: حكم تزويج المرأة بغير الكفء Y1‏ 


أي: بعض خصال الكفاءة. ( ببعض ) من تلك الخصال» فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي. 
ولا حرة فاسقة بعبد عفيف. قال التُوَلْي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة» ولو اطرد عرف بلد 
بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التى نصّوا عليها لم يعتبر, ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه؛ 
وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة؛ O O‏ 


ومثله ما ذكره المؤلف بقوله: ( فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي )؛ لأنه ليس كفوًا لهاء وذلك 
لا بالزوج من النقص المانع من الكفاءة - وهو الق - ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة» وهي 
كونه عرييًا. 

وبقوله: ( ولا حرة فاسقة بعبد عفيف ) أي: لا تزوج حرة فاسقة بعبد عفيف لما مر. 

قوله: ( وليس من الحرّف الدنيئة خبازة ) بكسر ففتح. أي : ولا نجارة بالنون» ولا تجارة بالتاء. 

قوله: ( ولو اطرد عرف... إلخ ) وحاصل ذلك: أن ما نص عليه الفقهاء من رفعة» أو دناءة في 
الخصال نعوّل عليه» وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد. 

قال في « التحفة » ": وهل المراد بلد العقد» أو بلد ا س والثاني أقرب؛ لأن 
المدار على عارهاء وعدمه» وذلك إنما يعرف بالنسبة لعُوف بلدها؛ أي: التي هي به حالة العقد. 
وذكر في « الأنوار » تفاضلا بين كثير من الحرف» ولعله باعتبار عرف بلده. اه. 

وقوله: ( وذكر في الأنوار ) قد نقلنا بعض عبارته فيما تقدم» فارجع إليه إن شكت. 

وقوله: ( لم يعتبر ) أي: العرف المطرد بعد نص الفقهاء. 

قوله: ( ويعتبر عرف بلدها ) قال في « النهاية » (©: أي: التي هي بها حالة العقد. 

وقال ع ش (©: قضيته اعتبار بلد العقد. وإن كان مجيئًا لها لعارض كزيارة» وفي نيتها العود 
إلى وطنهاء وينبغي خلافه, ثم رأيت في سم على حجر ما نصه: قوله: أي التي هي بهاء إن كان 
المراد التي بها على وجه التوطن فواضح» وإن كان المراد على عزم العود بلدها eR‏ اه. 

وقوله: ( فيما لم ينصوا عليه ) أي: في الحرف التي لم ينصوا عليها بدناءة» ولا برفعة. 

قوله: ( وليس للأب تزويج ابنه... إلخ ) لو أخك هذاء أو ذكره في فصل في نكاح الأمة» لكان 
أنسب» وإن كان ذكره هنا فيه نوع مناسبة من جهة أن الأمّة لا تكافئ الحر. 


وقوله: ( أمَة ) أي: أو معيبة بعيب يثبت الخيار» ويجوز تزويجه من لا تكافئه بنسبء أو حرفة» 
أو غيرهما من سائر الخصال غير العيوب؛ وذلك لأن الرجل لا يعير باستفراش من لا تكافعه. نعم» 
يثبت له الخيار إذا بلغ. 


hk i‏ حت 


باب التكاح: 
١‏ 


لأنه مأمون العَنّت. ( ويزوجها بغير كفء ولي ) بنسب» وولا ( لا قاض برضا كل ) منهاء 
ومن وليهاء أو أوليائها المستوين RES Ane e as e‏ 


وقوله: ( لأنه مأمون القتت ) أي: الذي هو شرط في جواز نكاح الأمة. 

وفي « التحفة » بعده (©: قال الرّركشي: قد يمنع هذا في المراهق؛ لأن شهوته إذ ذاك أعظ 
فإن قيل: فعله ليس زناء قيل: وفعل' الجنون كذلك مع أنهم جوّزوا له نكاح الامة عند خوف 
العتت» فهلا كان المراهق كذلك؟ اه. 

ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالاء ونسباء وغيرهماء بخلاف وطهء المراهق 
فلا جامع بينهماء وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع؛ لأنها شهوة كاذبة؛ إذ لم تنشأ عن 1 
قوي» وهو انعقاد المني. اه. 

[ حكم تزويج المرأة بغير الكفء ] 

قوله: ( ويزوجها بغير كفء... إلخ ) أي: يصح أن يزوجها عليه... إلخ. 

وقوله: ( ولي ) فاعل ( يزوجها )» ولا فرق فيه بين أن يكون منفردًا؛ أي: ليس هناك ولي غير 
أو ليس منفردًا بدليل قوله بعد: ( أو أوليائها ) . 

قوله: ( لا قاض ) معطوف على ( ولي ). قوله: ( برضا كل ) متعلق ب ( يزوجها ). 

وقوله: ( منها... إلخ ) بيان ل ( كل ). 

وقوله: ( ومن وليها ) إن كان هو المباشر للعقد» فلا حاجة إلى ذكره؛ لأن مباشرته تستلزم الرضا 
منه» وإن كان غيره من بقية الأولياء أغنى عنه قوله بعد: ( أو أوليائها ). 

وعبارة متن « المنهاج » (©: زوجها الولي غير كفء برضاهاء أو بعض الأولياء المستوين 
برضاهاء ورضا الباقين صح التزويج. اه. فلو صنع مثل صنيعه لكان أولى. 

قوله: ( أو أوليائها ) أي: أو منها مع أوليائهاء أي: باقيهم» فلو زوجها أحد الأولياء بغير كفء 
برضاها فقطء ولم يرض باقي الأولياء لم يصح؛ لأن لهم حمًا في الكفاءة إلا في إعادة النكاح 
امختلع رضوا به» أو لا بأن زوجها أحدهم به برضاها ورضاهم» ثم اخحتلعها زوجهاء فأعادها له 
أحدهم برضاها دون الباقين» فإنه يصح. ويكفي رضاهم به أو لا. أفاده في « الروض » وشرحه(. 

وقوله: ( المستوين ) أي: في درجة واحدة كأخوة وخرج به ما إذا لم يكونوا مستوين کأخ» 
وعم» فلا عبرة بالأبعد الذي هو العم؛ لأنه لا حق له في الكفاءة» فلو زوجها الأقرب غير كفء 


الكفاءة: بيان بعض آداب النکاح : > 5" 


الكاملين؛ لزوال المانع برضاهم, أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء, وإن رضيت به على 
المعتمد إن كان لها ولي غائب» أو مفقود؛ لأنه كالنائب عنه؛ فلا يترك الحظ له وبحث جمع 
متأخرون: أنها لو لم تجد كفئًاء وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة. قال شيخنا: وهو 


برضاهاء فليس له اعتراض عليه» ولا نظر لتضرره بلحوق العار شت ان القرابة يكثر انتشارهاء 
فيشق اعتبار رضا الكل. 

وقوله: ( الكاملين ) أي: البالغين العاقلين» وخرج به غيرهم» فلا يعتبر رضاه. 

قوله: ( لزوال المانع ) علة لقوله: ( يزوجها برضا كل ) أي: يزوجها مع رضاهم لزوال المانع من 
صحة النكاح» وهو الكفاءة برضاهم» وإلما زال المانع بذلك لا تقدم أن الكفاءة ليست بشرط 
اصح فط بارضا 

قوله: ( أما القاضي... إلخ ) مفهوم قوله: ( لا قاض ). 

وقوله: ( فلا يصح له تزويجها لغير كفء ) يستثنى منه ما لو كان عدم الكفاءة بسبب جب 
أو ععُنَهَ فيصح للقاضي تزويجها على المجبوب, والعنين برضاها. 

وقوله: ( على المعتمد ) لا ينافيه خبر فاطمة بنت قيس السابق أول الفصل؛ إذ ليس فيه أنه ملت 
زوجها أسامة» بل أشار عليها به» ولا يدري من زوجهاء فيجوز أن يكوت زوجها ولي اصن 
برضاهاء ومقابل المعتمد أنه يصح كما في « التحفة »» ونصها ”: وقال كثيرون» أو الأكثرون: 
ويصح» وأطال جمع متأخرون في ترجيحه» وتزييف الأول» وليس كما قالوا. اه. 

قوله: ( وأطال جمع متأخرون في ترجيحه ) رأيت في بعض هوامش ١‏ فتح الجواد » ما نصه: اختار 
جماعة من الأصحاب الوجه القائل بالصحة مطلقًا؛ منهم: الشيخ أبو محمد» والإمام الغزاليء والعبادي» 
ومال إليه الشبكي» ورجحه البْلَقِبنِي وغيره» وعليه العمل. اه. « مشكاة المصباح » لبَامَحْرَمّة. اه. 

قوله: ( إن كان لها ولي... إلخ ) سيأتي محترزه. قوله: ( لأنه ) أي : القاضي . 

وقوله: ( كالنائب عنه ) أي: عن الولي الخاص الغائب» أو المفقود. 

وقوله: ( فلا يترك ) أي: القاضي. 

وقوله: ( الحظ له ) أي: للولي الخاص المذكور, والحظ له هو تزويجها على كفء. 

قوله: ( وبحث جمع متأخرون أنها ) أي: المرأة التي غاب وليهاء أو فقد. 

قوله: ( قال شيخنا: وهو ) أي: البحث المذكور متجه مدركاء وعبارته بعد كلام ("©: ثم رأيت 
جمعًا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفوّاء وخافت العَنّت لزم القاضي إجابتها قولا واحدًا 
للضرورة كما أبيحت الأمّة لخائف العَنّت. اه. 


-0 


== باب النكاح: 
متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا, فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيخ 
على امختار خلافا للشيخين. 

فرع: لو زوجت من غير كفء بالإجبار, اللي يي يي يي يي ا ا ا ا 0 


وهو متجه مدركاء والذي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم یری تزويجها من غير 
الكفء تعين» فإن فقد ووجدت عدلا تحکمه» ويزوجها تعين» فان فقدا تعين ما بحثه هؤلاء. اه. 

قوله: ( أما من ليس لها ولي أصلا... إلخ ) محترز قوله: ( إن كان لها ولي... إلخ )» ثم إن 
تفصيله المذكور بين أن يكون لها ولي غائب» أو نحوه» فلا يصح تزويج الحاكم على الاصح» وبين 
أن لا يكون لها ولي أصلاء فيصح على الختار ليس في « التحفة »» و ١‏ النهاية »» بل الذي فيهما 
مع الأصل أنه لا يزوج الحاكم بغير كفء على الأصح مطلقّاء لا فرق في ذلك بين أن لا يكون لها 
ولى أصلاء وبين أن يكون لها ولي غائب أو فقد, ثم ذكرا مقابله» ولم يفصلا فيه التفصيل 
ال كرو تقلا قن جمع تخصيص الاير وهو القرل ا جا :إذا لمريكن روه ر 
غيبة الولي» أو عضلهء وإلا لم يصح تزويجه قطعًا؛ لبقاء حقه» وولايته. 

وفي ‏ المنهج » وشرحه ”2 و ١‏ الروض » وشرحه ": الجزم بعدم صحة تزويج الج م 
بغير كفء برضاها من غير تفصيلء ولا ذكرء خلاف إذا علمت هذا تعلم ما في كلامه» وتعلم 
أيضًا ما في قوله بعد: ( صحيح على امختار )» فإنه إن كان جاريًا فيه على مقابل الاصح, ورد عليه 
أنه يقول بالصحة مطلقا من غير تفصيلء» وإن كان جاريًا على ما جرى عليه جمع من تخصيص 
القول بالصحة با إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي» ورد عليه أنه إذا كان لها ولي غائب 
لا يصح تزويجه قطعاء وهو قد أشار إلى الخلاف فيه بقوله فيما سبق على المعتمد» ويمكن أن 
يقال: إن المؤلف رحمه الله تعالى جار على طريقة ثالثة توسط فيهاء ففصل التفصيل المذ كور. تأمل. 

*# * نا 

قوله: ( فرع ) الأولى فرعان؛ لأنه ذكر اثنين: 

الأول: قوله: ( لو زوجت من غير كفء... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( فإن أذنت في تزويجها... ) إلخ. 

و ر وحن أي ارا ا بكرا كانت أو انها 

وقوله: ( من غير كفء ) أي: على غير كفء. 

وقوله: ( بالإجبار ) أي: بأن يكون الولي أبَاه أو جدّاء وهي بكر. 


الكفاءة: بیان بعض اداب النكاح ۵ ۳٦‏ ۲ 


أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفءء أو بغيره لم يصح التزويج؛ لعدم رضاها به. فإن أذنت في 
تزويجها بمن ظنته كفئًاء فبان خلافه صح النكاح, ولا خيار لها؛ لتقصيرها بترك البحث. نعم 
لها خيار إن بان معيبّاء أو رقيقاء وهي حرة. 

NESE EE ERT aS اااي ا‎ Saa (تتمة ): يجوز للروج‎ 


قوله: ( أو بالإذن ) أي: أو زوجت بإذنها بأن كانت ممن يعتبر إذنها؛ كأن يكون الولي 
غير مجبر» أو هي ثيب بالغ. 

وقوله: ( المطلق عن التقبيد بكفء أو بغيره ) أي: أذنت في تزويجها من غير تعيين زوج بأن 
قالت له: أذنت لك في تزويجي» فإن قيدت الإذن بكفء تعينء أو غير كفء فإن كان المزوج 
الولي الخاص صح تزويجها عليه كما تقدم. 

قوله: (لم يصح التزويج ) أي: على الأصحء ومقابله يصح» لكن لها الخيار حالًا إن كانت 
الغة» وبعد البلوغ إن كانت صغيرة» كما في متن « المنهاج » وعبارته © ويجري القولان في 
تزويج الأب ا أو تزويج الأب أو غيره بالغة غير كفء بغير رضاها؛ ففي الأظهر التزويج 
باطل» وفي الآخر يصح» وللبالغة الخيار» وللصغيرة إذا بلغت. اه. 

» قوله: ( فإن أذنت في تزويجها ) أي: معتبرة الإذن. 

وقوله: ( يمن ظنته كفوًا ) أي: على معين ظنته كفوًا. 

وقوله: ( فبان ) أي: من ظنته كفمًا. 

وقوله: ( خلافه ) أي: خلاف كونه كفوّاء وهو كونه غير كفء. 

قوله: ( صح النكاح ) جواب ( إن ). قوله: ( ولا خيار لها ) أي: في فسخ النكاح. 

وقوله: ( لتقصيرها بترك البحث ) علة لعدم ثبوت الخيار لها. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من عدم ثبوت الخيار لها. 

وقوله: ( إن بان ) أ الذي ظنته كفعًا. 

وقوله : ( معيبًا أو رقيقا ) قال ع ش ۳: أي بخلاف ما لو بان فاسقاء أو دنيء السب أو الحيوفة - 
متلا - فلا خيار لها حيث أذنت فيه» بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنهاء فالنكاح باطل. اه. 

[ بيان بعض آداب النكاح ] 
قوله: ( تتمة ) أي: في بیان بعض آداب النکاح» وقد ذكرت معظمها قبيل مبحث الأركان. 
قوله: ( يجوز للزوج ) ومثله المتسرّي. 


۲۳۹٦ 


كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرهاء ولو بمص بظرهاء أو استمناء بيدها لا بيده» وإن خاف الزن 
خلافا لأحمد, ولا افتضاض بأصبع» ويسن ملاعبة الزوجة إيناساء وأن لا يخليها عن الجماع 


وقوله: ( كل تمتع منها ) أي: من زوجته» أي: أو من أمته. 

قوله: ( بما سوى حلقة دُبْرها ) أما التمتع بها بالوطء فحرام؛ لما ورد أنه اللوطية الصغرى» وأنه 
لا ينظر الله إل فاعله) وأنه ملعون. 

قوله: ( ولو بمص بظرها ) أي: ولو كان التمتع بمص بُظرها فإنه جائز. قال في القاموس (": 
البْظر - بالضم - الهََة» وسط الشفرة العليا. اه. 

والهّئّة: هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان. 

قوله: ( أو استمناء بيدها ) أي: ولو باستمناء بيدهاء فإنه جائز. 

وقوله: ( لا بيده ) أي: لا يجوز الاستمناء بيده (؛ أي : ولا بيد غيره غير حليلته, ففي بعض 
الأحاديث: « لعن الله من نكح يده وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم 0١)‏ 

وقوله: ( وإن خاف الزنا ) غاية لقوله: ( لا بيده ) أي: لا يجوز بيده. وإن خاف الزنا. 

وقوله: ( خلافا لأحمد ) أي: EA‏ لقن مور حر لفل ال 
إذ يصير التقدير: ولا يجوز استمناء بافقضاض» ولا معنى له» فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدرء أي: 
ولا يجوز افتضاض - أى: إزالة البكارة ج بأصبعه 60 

وفي البُجَيِري ما نصه 9): قال سمء ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه» أو نحوها؛ إذ لو جاز 
ذلك لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتًا للخيار؛ لقدرته على إزالتها بذلك. اه. 

قوله: ( ويسن ملاعبة الزوجة ) ومثلها الأمّة المتسكى بها. 

وقوله: ( إيناسًا ) أي: لأجل الإيناس بها. 

قوله: ( وأن لا يخليها... إلخ ) أي: ويسن أن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال؛ أي: تحصيئًا 
لهاء ولآن غاية ما تطيق المرأة في الصبر عن الجماع ثلاث ليالٍ؛ ولذلك لم يسوغ الشارع للحر 
أكثر من أربع. 


الكفاءة: بيان بعض اداب اکا د ۳۷ 


كل أربع ليال مرة بلا عذرء وأن يتحرى بالجماع وقت السحرء وأن بمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله 
وأن يجامعها عند القدوم من سفره. وأن يتطيبا للغشيانء وأن يقول كل ولو مع اليأس من 
الولد: بسم الله الهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء وأن يناما في فراش واحد. 
والتقؤي له بادوية مباحة TS a‏ ا O‏ 


قوله: ( بلا عذر ) متعلق ب ( يخليها ) المنفي» فإن كان هناك عذر قائم بها؛ كحيض,» أو نفاس, 
أو به كمرضء لا يكون عدم الإخلاء المذكور سنة. 
قوله: ( وأن يتحرّى... إلخ ) أي: ويسن أن يجتهد في أن يكون جماعه في وقت السحر؛ 
ذلك لانتفاء الشبع» والجوع المفرطين حينعذ؛ إذ هو مع أحدهما مضر غالبًا. 
قوله: ( وأن يمهل... إلخ ) أي: ويسن أن يمهل؛ أي: يؤخر نزع ذكره من فرجها إذا تقدم إنزاله 
مى تُتزل» ويظهر ذلك بإخبارهاء أو بقرائن. 
قوله: ( وأن يجامعها... إلخ ) أي: ويسن أن يجامعها عند القدوم من سفره. 
قال ع ش (©: أي يجامعها في الليلة التي تعقب سفره» بل أو في يومه إن اتفقت حَلوَة. اه. 
قوله: ( وأن يتطيبا للغشيان ) أي: ويسن أن يتطيب الزوجان للوطء. 
قوله: ( وأن يقول كل ) أي: ويسن أن يقول كل من الزوجين ما ذكر» وذلك لما رواه مسلم» 
عن ابن عباس ## أن النبى متم قال: « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره » (", وفي رواية للبخاري: « لم يضره 
شيطان أبدًا » (. 
قال في و النهاية » : وليتحجَ استحضار ذلك؛ أي قوله: و بسم الله... » إلخ» عند الإنزال؛ 
فإن له ثرا يتا في صلاح الولد» وغيره. اه. 
وقوله: ( ولو مع اليأس من الولد ) غاية في سَنٌ القول المذكور؛ أي: يسن أن يقول كل منهما 
ذلك ولو مع اليأس من الولدء لكونها كبيرة» أو صغيرة» أو حاملا. كذا في ع ش 0©. 
والمراد بيأس الحامل من الولدء أي: الطارئ؛ إذ الحامل لا يتصور أن تحمل. 
قوله: ( والتقوي ) مبتدأ خبره قوله: ( وسيلة محبوب ). 
وقوله: ( له ) أي: للجماع. وقوله: ( بأدوية ) متعلق ب ( التقوي ). 
وقوله: ( مباحة ) حرجت احرمة» فيحرم التقوي بها. 


۲۳۸ 


باب النكا-: 


بقصد صالح كعفة. ونسل» وسيلة محبوب, فليكن محبوبًا فيما يظهر. قاله شيخنا. ويحرم عليها منعه 
من استمتاع جائز, ويكره لها أن تصف لزوجهاء أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة, وله الوطء في زمن 
يعلم دخول وقت المكتوبة فيه, وخروجه قبل وجود الماع وأنها لا تغتسل عقبه, وتفوت الصلاة. 


وقوله: ( بقصد صالح ) أي: مع قصد صالح. وقوله: ( كعفة... إلخ ) تمثيل للقصد الصالح. 

وقوله: ( وسيلة نحبوب ) وهو الجماع المصحوب بالقصد الصالح. 

وقوله: ( فليكن ) أي: التقوي بأدوية مباحة. قوله: ( ويحرم عليها ) أي: الزوجة» ومثلها لأمة. 

وقوله: ( منعه ) أي: الزوج. وقوله: ( من استمتاع جائز ) أي: جماعًا كان أو غيره. 

قوله: ( ويكره لها أن تصف... إلخ ) محل الكراهة» كما هو ظاهرء إذا كانت الموصوفة خخلية؛ 
لأنه إذا علق بها يمكنه أن يتزوجهاء بخلاف الحليلة» فينبغى حرمته إذا غلب على ظنها أنه يؤدي 
إلى فتنة» كذا في « فتح الجواد ». ٠‏ 

قوله: ( لغير حاجة ) متعلق ب ( تصف )؛ أي: يكره ذلك إذا كان لغير حاجةء أما إذا كان 
لحاجة» كأن أرسلها تنظر امرأة لأجل إرادة التزويج عليها فلا يكره» كما مر في مبحث اليطبة. 

قوله: ( وله الوطء... إلخ ) أي: ويجوز للزوج - ومثله السيد - أن يجامع أهله عند عدم الماء 
في وقت الصلاة» وإن علم خروج الوقت قبل وجود الماء» ويتيمم حينئذ» ويصلي من غير إعادة» 
كما صرح بذلك في ١‏ النهاية » في باب التيمم» ونص عبارتها (: ويجوز للرجل جماع أهله» وإن 
علم عدم الماء وقت الصلاة» فيتيمم ويصلي من غير إعادة. اه. 

وكتب ع ش: قوله: ( وإن علم... إلخ ) ما نصه (): ا حلت ا الا 
وإلا لم يجز له جماعها - كما مر - لا فيه من التضَّمّخ بالنجاسة» ولا يترتب عليه من بطلان تيممه 
إذا علم أنه لم يجد ماء فى وقت الصلاة» هذا وقد مر أنه لا يكلف الاستنجاء من المذي؛ لأنه يطعن 
شهوته» فيعفي عنه» كن ا ا اذل اساب بدنه منه أو ثوبه» وعليه: فلو علم أنه لا يجد 
ماء يغسل به ما أصابه منه بعد الجماع» فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبل 
فلا يحرم؛ لعدم مخاطبته بالصلاة الآن» وهو لا يكلف تحصيل شروط الصلاة قبل دخول وقتها. اه. 

قوله: ( وأنها لا تغتسل... إلخ ) الذي يظهر أن الواو بمعنى أو وأنها صورة ثانية لجواز الوط 
وليست من تتمة ما قبلهاء ولكن لم يظهر ما تعطف عليه» ثم ظهر أنه معطوف على مدخول يعلم؛ 
ويقدر ما يناسبه؛ أي: وله الوطء في زمن يعلم أنها لا تغتسل عقب وطئه فيه» وأنه يخرج وقت المكتوبة 
فتفوت الصلاة بأن يكون الزمن الذي وطمها فيه لا يسع إلا الوطء» والغسل عقبه والصلاة. تأمل. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


كاء الأمة - — — ۲۳۹ 


فصل في نكاح الأَمَة 
( حرم لحر ) - ولو عقيمًاء أو آيسًا من الولد - ( نكاح أمة ) لغيره - ولو مبعضة - ( إلا ) 
بثلاثة شروط أحدها: ( بعجز عمن تصلح لتمتع ) ا N O‏ 


فصل في نكاح الأَمَة 


أي: في بيان حكمه: صحة» وعدمها. 

قوله: ( حرم لخر ) أي: كامل الحرية بخلاف الرقيق كلا أو بعضّاء فيجوز له نكاح الأمةة .وإث 
لم توجد الشروط ما عدا إسلام الأمَة فهو شرط فيه أيضّاء فلا يجوز له إذا كان مسلمًا أن يتزوج 
إلا أَمَةَ مسلمة. 

قوله: ( ولو عقيمًا أو آيتا ) غاية في الحرمة» وهي للتعميم؛ أي: لا فرق فيها بين أن يكون الحر 
عقا أو ايشا أو لا 

قوله: ( نكاح أَمَة لغيره ) أي: العقد على أَمَةَ غيره» وإما قبد بقوله: ( لغيره )؛ لأنه لا يجوز له 
نكاح أمته» أي: العقد عليها مطلقًا وجدت الشروط أم لا. 

نعم» إن أعتقها جاز له نكاحهاء بل يستحب؛ لأنه ورد أن له أجرين: أجدًا على إعتاقهاء وأجرًا 
على نكاحهاء وأمّة ولده مثل أَمَته في ذلك. 

وقوله: ( ولو مبعضة ) تعميم في الأمَة؛ أي: لا فرق فيها بين أن تكون رقيقة كاملةء أو مبعضة 
فهي كالرقيقة؛ لأن إرقاق بعض الولد محظور كإرقاق كله. 

نعم» إذا جاز له نكاح الأمة» ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الوْقّ؛ لأن إرقاق بعض 
الولد أهون من إرقاق كله. 

قوله: ( إلا بغلاثة شروط ) قد نظمها ابن رسلان في « زبده » ' فقال: 

وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق 


قوله: ( عمن تصلح لتمتع ) أي: عن نكاح من تصلح للتمتع. 

وقال فى ١‏ التسحفة » : هل المراد صلاحيتها باعتبار طبعه» أو باعتبار الغرف؟ كل محتملء 
وتمثيلهم للصالحة بمن تحتمل وطئاء ولا بها عيب خيار» ولا هرمة. ولا زانية ولا غائبة. ولا معتدة 
يرجح الثانى. اه. 


ولو أمة, أو رجعية؛ لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تنه 
شيء من ذلك ولا قادرًا على نكاح حرة؛ لعدمهاء أو فقره» أو التسرّي بعدم وجود أمة في 
ملكه أو ثمن لشرائهاء EATS 0 See a‏ 


قوله: ( ولو أقة ) غاية لمن تصلح للتمتع التي د E sS‏ ولا فرق في الم بين أن 
تكون مملوكة, أو زوجة» فلو تزوج أولَا بأمَة بالشروط» فلا يجوز له أن يتزوج ثانا بأمة أخرى 
إلا إن انتقل إلى جهة أخرى» فيجوز له أن يتزوج» وهكذا إلى أربع» وله بعد ذلك جمعهن, 
والقسم بينهن؛ لأنه دوام» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. 

قوله: ( أو رجعية ) أي: ولو كانت التي تصلح للتمتع رجعية» فيشترط العجز عنها 

قوله: ( لأنها ) أي: الرجعية» وهو علة لمقدر؛ أي: وإنما اشترط العجز عنها؛ لأن الرجعية في 
حكم الزوجة. ٠‏ 

وقوله: ( في حكم الزوجية ) الأؤلى يإسقاط الياء. 

قوله: ( ما لم تنقض عدتها ) تقبيد لقوله: ( في حكم الزوجية )» أي: هي في حكمها 
ما لم تنقض عدّتهاء فإن انقضت صارت بائئاء وليست في حكم الزوجة. 

قوله: ( بدليل التوارث ) الإضافة للبيان» وهو دليل لكونها في حكم الزوجة؛ أي: أن الدليل 
على أنها في حكم الزوجة التوارث» فهو يرثها إذا ماتت» وهي ترثه إذا مات. 

قوله: ( بأن لا يكون تحته... إلخ ) الباء لتصوير العجز عمن تصلح للتمتع؛ أي: ويتصور العجز 
عنها بأن لا يكون تحته شيء ممن يصلح للتمتع» بأن لا يكون تحته شيء أصلاء أو كان ولكن 
يصاع المع 

قوله: ( ولا قادرًا... إلخ ) المنصوب خبر يكون محذوفة هي واسمها؛ أي: وبأن لا يكون مريد 
نکاح الأمَة قادرّاء فهو تصوير للعجز المذكور. 

وقوله: ( على نكاح حرة ) المقام للإضمارء فكان الأولى والأخصر أن يقول: ولا قادرًا عليهاء 
أي: على من تصلح للتمتع إما لعدمه» أو لفقره. 

قوله: ( لعدمها ) علة لعدم القدرة» أي: ليس قادرًا على نكاح الحرة؛ لأجل كونها معدومة» أي: 
بأن لم يجدها في بلده» أو في مكان قريب لا يشق قصده» وأمكن انتقالها معه» ومثل عدمها عدم 
رطاها بيه لقضور سه أو رة 

وقوله: ( أو فقره ) ) أي: أو لأجل فقره؛ أي : عدم وجود ۳ الذي طلبته منه. 

قوله: ( أو التسرّي ) أي: أو ليس قادرًا على التسرّي» فهو بالجر معطوف على نكاح. 

وقوله: ( بعدم أَمَة ) الباء سببية؛ أي: ليس قادرًا على التسري بسبب عدم وجود أَمَة في ملكه. 
وقوله: ( أو ثمن معطوف على أمة ) أي: أو بسبب عدم وجود ثمن يشتري به أمّة د يتسكاها. 


ا دد۷٣‏ 


ولو وجد من يقرضء أو يهب مالاء أو جارية لم يلزمه القبول» بل يحل مع ذلك نكاح الأمة 
لا لمن له ولد موسر أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطىء أو هرمة, أو مجنونةء أو مجذومة, 
أو برصاء. او رتقای أو قرناءء فتحل الأمة, وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحد. 
ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدهاء وأمكن انتقالها 0ه ش15 


قوله: ( ولو وجد... إلخ ) أفاد بهذا أن المراد بالقدرة المنفية في قوله: ( ولا قادرًا ) القدرة بغير 
الاقتراض والهبة» فإن كان قادرّاء لكن بالاقتراض أو بالهبة؛ فلا تعتبر قدرته» ويجوز له نكاح الأمة. 

قوله: ( مالا ) تنازعه كل من يقرض» ويهب. 

وقوله: ( أو جارية ) خاص بالثاني؛ أي: أو يهب جارية. 

وقوله: ( لم يلزمه القبول ) أي: للقرض» وللهبة؛ لا في ذلك من المنة. 

قوله: ( بل يحل مع ذلك ) أي: مع وجود من يقرضه» أو يهبه. 

قوله: ( لا لمن له ولد موسر ) ليس له شيء قبله يصلح لأن يعطف عليه» فيتعين جعل مدخول 
لا محذوقًا هو متعلق الجار والمجرور بعدهاء أي: لا يجوز نكاح الأمة لمن له ولد موسر؛ لأنه يجب 
عليه إعفاف والده» ولو قال: وبأن لا يكون له ولد موسر عطمًا على قوله: ( بأن لا يكون تحته شيء 
من ذلك )» ويكون تصويوًا للعجز المذ كور في المتن؛ لكان أَؤلى. 

قوله: ( أما إذا كان تحته... إلخ ) مفهوم قوله: ( عمن تصلح لتمتع ) والأنسب والأخصر أن 
يقول: أو يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة... إلخ. 

ويحمل قوله أو لا: ( بان لا يكون تحته شيء من ذلك ) على ما إذا لم يكن تحته شيء أصلا؛ 
وذلك لان العجز في المتن بمعنى النفي» وهو إذا دخل على مقيد بقيد يصدق بنفي المقيد والقيد, 
وبنفي القيد وحده» فيحتاج تصوير العجز لصورتين: أن لا يكن ها شيء اعا اکن ولكن 

قوله: ( فتحل الأمة ) جواب ( أما )» وإنما حلت له حينعذ مع وجود المذكورات؛ لأنها لا تعفه» 
فوجودها كالعدم. 

قوله: ( وكذا إن كان تحته زانية ) أي: وكذا يحل له نكاح الأمة إن كان تحته زانية للعلة السابقة. 

قوله: ( ولو قدر على غائبة في مكان قريب ) أي: بأن يكون دون مسافة القصر. 

وقوله: ( لم يشق قصدها) الجملة صفة لغائبة؛ أي: غائبة موصوفة بكونها لم يشق الذهاب إليها 
في المكان الذي هي فيه. 

قوله: ( وأمكن انتقالها ) أي: من مكانها لبلده؛ أي: الزوج» وجملة ما ذكره من القيود الثلائة: 
أن تكون في مكان قريب» وأن لا يلحقه مشقة ظاهرة في قصدهاء وأن يمكن انتقالها معه. 


= ۴۷۲ 


لبلده لم تحل الأمة, أما لو كان تحته غائبة فى مكان بعيد عن بلده» ولحقه مشقة ظاهرة بأن 
نسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدهاء أو يخاف الزنا مدة قصدهاء 
فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له HERES‏ 


قوله: ( أما لو كان تحته... إلخ) محترز قوله: ( ولو قدر على غائبة في مكان قريب... إلخ )» ثم 
إن المتبادر من قوله: ر تحته ) أن الغائبة زوجته» فيفيد أن التفصيل المذكور جار فيها فقط وليس 
كذلك» بل هو إنما يجري في الغائبة التي يريد أن يتزوجها؛ وأما الزوجة فأطلقوا فيها أن غيبتها تبيح 
نكاح الأمة من غير تفصيل. ۰ 

وقال في « التحفة » (©ء و« النهاية) (": إن إطلاقهم صحيح» وفرقا بين الزوجة وبين غيرها بأن 
الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العَنّتء والذي اعتمده ابن قاسمء وقال: لا ينبغي العدول 
عنه جريان التفصيل فيها أيضًا إذا علمت هذاء فكان الأولى أن يقول: أما لو قدر على غائبة في مكان 
بعيد... إلخ» فتحمل على حرة غير زوجة» أو على ما يشملهاء والزوجة على ما اعتمده سم. تأمل. 

قوله: ( ولقه مشقة ظاهرة ) أي: في سفره لهاء والأولى التعبير ب ( أو )؛ لأن هذا محترز القيد 
الثاني. 

وقوله: ( بأن ينسب... إلخ ) تصوير لضابط المشقة الظاهرة. 

وقوله: ( إلى مجاوزة الحد في قصدها) المراد منه: أن يحصل له لوم» وتعيير من الناس بقصدها. 

قوله: ( أو يخاف الزنا) عطف على جملة ( ولحقه مشقة )؛ أي: أو لم تلحقه مشقة ظاهرة 
لكن يخاف الزنا مدة قصدها؛ أي: ولا يقدر على منع نفسه منه» فالمراد: خوف مخصوصء 


فلا يرد أن خوف الزنا شرط في صحة نكاح الأمّة؛ أي: فائدة في التصريح به هنا. 

وحاصل الجواب: أن الذي جعل شرطا مطلق خوف؛ أي: قدر على منع نفسه مما يخافه أو لا 
كان ذلك الخوف في مدة السفر أو لاء وأن المراد به هنا: خوف مخصوص بكونه في مدة السفرء 
وبكونه ليس له قدرة على منع نفسه منه. 

قوله: ( فهي ) أي: الغائبة التي في مكانٍ بعيدِء أو التي يلحقه مشقة ظاهرة في طلبها. 

قوله: ( كالتي لا يمكن... إلخ ) أي: كالغائبة التي لا يمكن انتقالها إلى وطنهء أي: فهي كالعدم» 
ولو لم تحصل له مشقة في قصدهاء أو لم يخف الزنا مدة سفره لها. وهذا محترز قوله: ( وأمكن 
انتقالها لبلده )» ولو قال قبل قوله: ( فهي كالعدم ): أو لم يكن انتقالها إلى بلده؛ لكان أولى وأخصر. 

قوله: ( لمشقة الغربة له ) تعليل محذوف؛ أي: ولا يكلف المقام معها لمشقة الغربة له» والرخصة 
لا تحتمل هذا التضييق. 


نكاح الأمة ب 23 3 | عام 


( و ) ثانيها: ( بخوفه زنا ) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية» فإن ضعفت شهوته. وله 
تقوى» أو مروءةء أو حياء يستقبح معه الزناء أو قويت شهوتهء وتقواه لم تحل له الأمة؛ لأنه 
لا يخاف الزناء OEE SENSES‏ ساود حال 


» قوله: ( وثانيها ) أي: الشروط. 

قوله: ( بخوفه زنا ) الباء للتصوير؛ أي: ثانيها مصور بخوف زناء أي: بتوقعه لا على ندور بأن 
يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه» وعدمه على سواء. 

وقوله: ( بغلبة شهوة ) الباء سببية» أي: بخوفه الزنا الحاصل بسبب غلبة شهوته» وضعف تقواه. 
ويحتمل - وهو الأقرب - أن تكون الباء بمعنى مع» أي: بخوفه زنا مع غلبة شهوته» وضعف 
تقواه» بخلاف خوف الزنا مع ضعف شهوته أو مع قوتهاء وقوة تقواه» فلا ييح نكاح الها 
كما سيبينه بعد -. 

قولە: ( فتحل ) أي: الأَمَق أي : نكاحهاء وهذا تفريع على الشرط الأول - وهو العجز - 
والثاني - وهو خوف الزنا -. 

وقوله: ( للآية ) تعليل للحل بالنسبة للشرطين المذكورين: وهي قوله تعالى: 3 وَمَن لَمْ يْتَطِعْ 
یکم ولا أن شح الكت المت قین ما مگ يكم 4 إلى قوله: ‏ درك لمن حَشِىَ 
لْمََتَ مِنَكُمَ * [ الساء: ٠٠‏ ]. والطول: السعة, والمراد به: المهر. والمراد بالحصنات: الحرائر» 
ووصفهن بالمؤمنات جرى على الغالب؛ لأن الحرة الكتابية كالحرة المسلمة في منع الأمة. 

قوله: ( فإن ضعفت شهوته. وله تقوى... إلخ ) محترز قوله: ( بغلبة شهوة وضعف تقواه ). 

وقوله: ( أو مروءة ) عطفها على التقرى من عطف الخاص على العام؛ لأنها توقي الأدناس 
المحرمة» والمباحة» فيسقطها الأكل والشرب فى السوق» بخلاف التقوى» فإنها توقى امحرمات - 
سواء توقي معها المباحات أم 9 الأكل والشرب. ۰ 

وقوله: ( أو حياء ) الذي يظهر أن المروءة تستلزم الحياء؛ إذ من لا مروءة له لا حياء فيه. 

قوله: ( يستقبح معه الزنا ) الجملة صفة ل ( حياء )؛ أي: حياء يستقبح معه الزنا. 

وعبارة « الروض » : يستقبح معهما الزنا. اه. فالضمير يعود على ( المروءة )» وعلى ( الحياء ). 

قوله: ( أو قويت شهوته ) معطوف على ( فإن ضعفت شهوته ). 

وقوله: ( وتقواه ) أي: وغلبت تقواه» فالاثنان يستويان في الغلبة. 

قوله: ( لم تحل له الأمة ) جواب ( إن ). 

قوله: ( لأنه لا يخاف الزنا) أي: أصلاء أو يخافه على ندور؛ وهو علة لعدم حل نكاح الأمة حينعذ. 


ضف 


سک ياب النکا۔: 
اله 


ولو خاف الزنا من أمة بعينها؛ لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به. والشرط الثالث: أن 
تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤهاء فلا تحل له الأمة الكتابية» وعند أبي حنيفة ذه يجوز للحر 
نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة. 

( فروع ): لو نكح الحر الأمة بشروطه» ثم أيسرء ل 


قوله: ( ولو خاف الزنا... إلخ ) هذا مُرتب على مقدر مرتبط بقوله: ( بخوفه زنا )» والمراد 
بخوف الزنا: عمومه - لا خصوصه - فلو خاف الزنا من أمّة... إلخ. 

وعبارة 9 المغنى » : والمراد بلقتت عمومه؛ لا حصوصهء حتى لو حاف العنّت من أَمَة 

قوله: ( لم تحل له ) أي: سواء وجد الطول أم لا ولا عبرة بعشقه لها؛ لأنه ذاء تيه البطالة 
وإطالة الفكرء 3 من ابتلي به ا قال 


لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل 


» قوله: ( أن تكون الأمة ) أي: التي يريد أن ينكحها مسلمة؛ وذلك لقوله تعالى: # ين 
ف َلْمُوْمِنتَ نت € [ النساء: o‏ ]. 

وقوله: ( يمكن وطؤها ) أي: بأن لا تكون صغيرة» ولا رمَا ولا قَوْنَاء. 

قوله: ( فلا تحل له الأمة الكتابية ) مفهوم الشرط المذكور» وإنما جاز له وطء أمته الكتابية بملك 
اليمين - كما سيصرح به - لأن انحذور في نكاح الأمة الذي هو إرقاق الولد منتف فيها. 

قوله: ( وعند أبي حنيفة يجوز للحر نكاح َم غيره ) أي : وإن لم يخف الزنا. 

( فائدة ): قال ناوي في « شرح الخصائص »؛: حص النبي مَل بتحريم نكاح الأمة المسلمة؛ لأن 
نكاحها مقَيدٌ بخوف العَنّتَء وهو معصوم, وبفقدان مهر الحرة» ونكاحه غني عن المهر ابتداي 
واتتهای وبرق الولد ومنصبه منزه عنه» ولو قدر له نكاح َم كان ولده منها حرًا. اه. بُجَيرمِي (". 

* ع يد 

قوله: ( فروع ) أي: ثلاثة 

الأول: قوله: ( لو نكح... ) إلخ. الثاني: ( وولد الأمة... ) إلخ. الغالث: ( ولو غر... ) إلخ. 

» قوله: ( بشروطه ) أي: النكاح» وهي العجز عمن تصلح للتمتع» وخوف الزناء وإسلام الأمَة. 

قوله: ( ثم أيسر ) أي: بأن قدر على صداق الحرة. 


نکاح الأ يبيب بببب ب بشي فآ 
أو كح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة وولد الأمة من نكاح» أو غيره كزناء أو شبهة بأن نكحهاء 
وهو موسر قِنَ لالكها ولو غر واحد بحرية أمة, وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم 
برقها, وإن كان عبداء ويلزمه قيمتهم يوم الولادة ا نس aoe a‏ 


قوله: ( أو نكح الخرة ) أي: بعد نكاح الأمة - كما هو فرض المسألة - بخلاف ما لو عقد 
عليهما معًاء فإنه يصح في الحرة» ولا يصح في الأمة. 

قوله: ( لم ينفسخ نكاح الأمة ) أي: لأنه دوام» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. 

» قوله: ( وولد الأمة ) أي: أَمَة الغير. 

وقوله: ( من نكاح أو غيره ) تعميم في الولد؛ أي: لا فرق فيه بين أن يكون من نكاح أي عقد 
صحيح. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: غير نكاح. وقوله: ( كزنا... إلخ ) تمثيل لغير النكاح. 

وقوله: ( أو شبهة ) أي: لا تقتضي حريته كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة» أو نكحها 
وهو موسرء أما التي تقتضي الحرية كأن غر بهاء فولدها حر كما سيصرح به. 

قوله: ( بأن نكحها وهو موسر ) الباء لتصوير الشبهة المقتضية لإرقاق الولد. 

قوله: ( قِنَ ) خبر المبتدأ الذي هو ولد الأمة. وقوله: ( لمالكها ) أي: الأمة. 

» قوله: ( ولو غر ) أي: الحر. 

وقوله: ( بحرية أَمَةَ ) أي: بأن قال له وليها: إنها حرة لا أمة. 

وقوله: ( وتزوجها ) أي: بناء على أنها حرة. قوله: ( فأولادها الحاصلون منه ) أي: من هذا المغرور. 

وقوله: ( ما لم يعلم برقها ) قيد في حرية الأولاد» أي: محلها مدة عدم علمه برقهاء أي: قبل 
انعقاد الأولادء فإن علمه قبل الانعقاد فالأولاد أرقاء. 

وعبارة « شرح الروض » : أما الحاصلون بعد علمه برها فأرقاء» والمراد بالحصول: الغلوق» 
ويعلم ذلك بالوضعء فإن وضعتهم لأقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه فأحرار» وإلا فأرقاءء قاله 
الماوَرْدِي. 

قال الرَّوْكَشِي: ولا بد من اعتبار قدر زائد للوطءء والوضع. اه. 

قوله: ( وإن كان ) أي: ذلك المغرور عبدّاء وحينعذ يلغزء ويقال لنا: ولد حر بين رقيقين. 

قوله: ( ويلزمه... إلخ ) مرتب على كون الأولاد أحرارًا؛ أي: وإذا كانوا كذلك فيلزم المغرور» 
وإن كان معذورًا قيمتهم لسيد الأمة؛ لأنه قوت عليه رِقّهم التابع لرقّها لظنه حريتها. 


ل۲۳۷ 


( وحل لمسلم ) حر ( وطء ) أمته ( الكتابية ), لا الوثنية؛ والمجوسية. 
( تتمة ): لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرّاء ولا مؤنة» وإن شرط في إذنه ضمان 


55 


نعم» إن كان المغرور عبدًا لسيدهاء فلا شيء عليه؛ إذ لا يجب للسيد على عبده مال» وكذا إن 
كان الغار سيدها؛ لأنه لو غرم رجع عليه ثم | إن المغرور | إذا غزم رجح على الغار ل-؛ لأنه الموقع له 
في الغرامة» وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمهاء ويتصور التغرير بالحرية للأمة منهاء أو من 
وكيل السيد في تزويجهاء أو منهماء أو من سيدها في مرهونة زوجها هو يإذن المرتهن» وهو معسر 
بالدين الذي عليه» وفي جانية زوجها هو يإذن المجني عليه وهو معسر أيضّاء وفيمن اسمها حرة» 
فقال: زوجتك حرة» ونحو ذلك مما يتصور فيه التغرير من السيد» وفي الغالب لا يتصور منه؛ وذلك 
لأنه إذا قال: زوجتك هذه الحرة» أو على أنها حرة عتقت عليه» ثم إن التغريم المذكور محله 
انفصل الولد حيّاء أما إذا انفصل ميئًا بلا جناية فلا شيء فيه. 

* ينبا فنا 

قوله: ( وحل لمسلم حر ) أي: وكذا كتابي. 

وقوله: ( وطء أمته الكتابية ) أي: ذمية كانت» أو حربية» لكن يكره وطؤهما؛ لثلا تفتنه بفرط 
ميله إليهاء أو ولده. 

قوله: ( لا الوثنية ولا المجوسية ) أي: لا يجوز وطؤهما؛ لقوله تعالى: <9 ولا تخو الْمتْرِكُتٍ 
حي يوون € [ البقرة: ۲۲١‏ ]. 

+ *% سد 
[ متعلقات نكاح الرقيق ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان متعلقات نكاح الرقيق. 

قوله: ( لا يضمن سيد... إلخ ) المراد به هنا: مالك الرقبة والمنفعة معّاء فإن اختلفا؛ كموصى له 
بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة كلقطةء وإذن الوصى له في الأكساب المعتادة 
كحرفة. اه. بُجَيِرِمِي (. 

قوله: ( بإذنه ) الباء سببية متعلقة ب ( يضمن )؛ أي: لا يكون إذنه في النكاح سببًا في ضمانه 
ما دک وذلك لأنه لم يلزمه تعريضًاء ولا تصريحًا. 

قوله: ( وإن شرط في إذنه ضمان ) أي: وإن ذكر في إذنه في النكاح ما يدل على الضمان؛ 


كأن قال: تزوج وعليي المهر والنفقة» فإنه لا يضمنهما؛ وذلك لتقدم ضمانه على وجوبهماء 
وضمان ما لم يجب باطل. 


EE ETT‏ 4 فشن 


نكاح الأمة: متعلقات نكاح الرقيق 
بل يكونان في كسبه. وفي مال تجارة أذن له فيهاء ثم إن لم يكن مكتسباء ولا مأذوتا فهما في 
ذمته فقط كزائد على مقدر له. ومهر وجب بوطء فى نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده. ولا يشت 
مهر أصلا بتزويج أمته لعبده» وإن سماه» O AGG.‏ 


قال في ( التحفة » (“ بخلافه - أي: الضمان بعد العقد - فإنه يصح في المهر إن علمه» 
لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه. اه. 

قوله: ( بل يكونان ) أي: المهر» والمؤنة. 

وقوله: ( في كسبه ) أي: مع أنهما في ذمته؛ لأن تعلقهما بكسبه فرحٌ تعلقهما بذمته. 

قال في « النهاية » ("©: وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل یوم فتؤدَّى منه 
لتنقةه لذن ا اا إن ل کرت للمهر الخال حكن غ لم يميرك 
للسيد» ولا يدخر شيء منه للنفقة» أو الحلول في المستقبل؛ لعدم وجوبهما. اه. 

قوله: ( وفي مال تجارة ) أي: ويكونان أيضًا في مال تجارة ربحاء ورأس مال؛ لأن ذلك دين 
لزمه بعقد مأذون فيه» فصار كدين التجارة» ولا ترتيب بينه وبين الكسب» كما أفادته واو العطف» 
فإن لم يفي أحدهما كمُّل من الآخر. 

وقوله: ( أذن له فيها ) أي: أذن السيد له في التجارة. 

قوله: ( ثم إن لم يكن مكتسبًا ) أي: عجز عن الاكتساب. 

قوله: ( ولا مأذوثًا ) أي: له في التجارة. قوله: ( فهما ) أي: المهرء والمؤنة. 

وقوله: ( في ذمته فقط ) أي: فيطالب بهما بعد العتق» واليسار. 

قوله: ( كزائد على مقدر له ) أي: بأن قدر السيد له مهرًا فزاد عليه» فالزائد يكون في ذمته 
فقط» ولا يتعلق بالكسب» ومال التجارة. 

قوله: ( ومهر وجب ) أي: وكمهر وجب... إلخ؛ أي: فإنه يتعلق بذمته فقط. 

وقوله: ( في نكاح فاسد ) حرج به الوطء في نكاح صحیح» فالمهر فيه يتعلق بکسبه» ومال تجارته. 

قوله: ( لم يأذن فيه سيده ) أي: لم يأذن في النكاح الفاسد بخصوصه سيده» فإن أذن له فيه 
تعلق بكسبه» ومال تجارته. 

قوله: ( ولا ينبت مهر أصلا... إلخ ) أي: لأنه لا يثبت له على عبده دَيْن» وهذا إذا كان 
غير مكاتب» أما هو فيلزمه المهر؛ لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي. 

قال م ر : وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية. اه. 


— VA 


باب النكاح: 


وقيل: يحب 5 يسقط. 


قوله: ( وقيل يجب ) أي: المهر على عبده و ثم يسقط عنه. 

و ي اها لفيد وهل وجني ارا لم شقطة أو الم يغب ا ظاهر كلام 
المصنف: الثانى» وجرى عليه فى المطلب» وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوّجه بهاء وفوض بعضهاء 
ثم وطئها دنا أعتقه» فإن قلنا: بعدم الوجوب» فلا شىء للسيد عليه» وإن قلنا: بالوجوب» وجب 
للسيد عليه مهر المثل؛ لكلل وني الوط ورك سر اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


و 0 


۳7۹ 


الصداق: أحكام الصداق 


فصل قي الصّدّاق 


أي: في بيان أحكامه» كسنية ذكره في العقد, أو 0 وهو بفتح الصاد. ويجوز كسرهاء 


ردصم ملاعاي ا وكثرة على صُدّق - بضمتين - ويؤخذ الجمعان المذ كوران من 
فول انق ال 
في اسم مذكر رباعي يمد تا أفعلة عنهم ارد 
وقوله 7): 
و لاسم رباعى بمد قد زيد قبل لام اعلالا ققد 


والأول: مثل طعام» وأطعمةء ورغيف» وأرغفة» وعمود» وأعمدة. 

والثاني: مثل قضيب» وقضب» وعمود» وعمد. 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: 3 واا السا صَدَ قن د 4 [ النساء: 4 ع أي: تكرمة 
وعطية» وقوله تعالى: «9 وََانُوشرى أَجْورَهُنَ € [ النساء: ٠١‏ ]0 وقوله يَكِترٍ لمريد التزوج: « التمس 
ولو خاتمًا من حديد » (©) رواه الشيخان؛ أي: اطلب شيئًا تجعله صداقًاء ولو كان الملتمس غناتمًا من 
حديد. والمخاطب يإيتاء المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين - وهو الظاهر - وقيل: الأولياء؛ لأنهم 
كانوا في الجاهلية يأخذونهاء ولا يعطون النساء منها شيئا بل بقي منه بقية الآن في بعض البلاد. 

قوله: ( وهو ) أي: الصداق شرعًا ما ذ کر وا شو اريم بالنكاح فقطء فيكون 
المعنى الشرعي أعم من اللغوي على عكس القاعدة من أن اللغوي أعم من المعنى الشرعي» وهذا 
مبني على أنه لا فرق بين الصّداق والمهر» أما على ما قيل: من أن الصداق ما وجب بالنكاح» والمهر 
ما وجب بغير ذلك» فلا يكونٍ المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي» لكنه على خلاف القاعدة 
أيضًا؛ لأن القاعدة أن المعنى اللغوي أعنم من المعنى الشرعي كما علمت» وهذا مساو له. 

قوله: ( ما وجب ) أي: مال» أو منفعة وجب للمرأة على الرجل غالباء وقد يجب للرجل على 
المرأة كما لو أرضعت إحدى زوجتيه» وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى» فيجب على المرضعة 
نصف مهر مثل الصغرى للزوج» ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحًاء 


و8" باب النكاح: 


بنكاح أو وطى وسمّي بذلك؛ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في 
إيجابه» ويقال له أيضًا: مهر. ا ااا افد ماسو الا اما لاوا ESEN‏ 


وإلا فنصف مهر المثل» وإنما وجب على المرضعة للزوج نصف المهرء ولم يجب المهر كله مع أنها 
فوتت عليه البضع اعتبارًا لما يجب له بما يجب عليه» وقد يجب للرجل على الرجل كما في شهود 
الطلاق إذا رجعوا بعد حكم الحاكم بالفراق» فإنهم يغرمون مهر المثل للزوج. 

وقوله: ( بنكاح ) أي: بسبب نكاح - أي: عقد صحيح - وهذا في غير المفوضة»› وهي القائلة 
لوليها: زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي» أما هي فمهرها لا يجب بالعقد» بل باحد ثلاثة 
أشياء: بفرض الزوج على نفسه» وبفرض ال حاكم على الزوج» وبالوطء. 

وقال بعضهم: إن وجوب مهرهاء وإن كان مبتدأ بالفرض» وغيره» لكن أصله العقد» فشمله 
قوله: ( بنكاح ). 

وقوله: ( أو وطء ) أي: في شبهة؛ أو في تفويضء فإذا وطئها بشبهة وجب عليه مهر المثل» 
ومنها الوطء في النكاح الفاسد» وكان على الشارح أن يزيد في التعريف» أو تفويت بضع قهرا؛ 
ليشمل مسألة الإرضاع» ومسألة رجوع الشهود السابقتين. 

وعبارة غيره: ما وجب بنكاح أو وطءء أو تفويت بضع قهرًا كإرضاع» ورجوع شهود. اه (). 
وهي أولى. 

قوله: ( وسمّي بذلك ) ضمير ( سمي ) يعود على ما في قوله: ( ما وجب )» واسم الإشارة 
يعود على الصداق» وأفاد به بيان حكمة تسمية ما ذكر بلفظ الصداق. 

وقوله: ( لإشعاره ) أي: ما وجب - أي: بذله - فالضمير يعود على ( ما ) أيضًا بتقدير مضاف. 

وقوله: ( بصدق رغبة بذله ) وهو الزوج. وقوله: ( في النكاح ) متعلق ب ( رغبة ). 

قوله: ( الذي هو ) أي: النكاح بمعنى العقد. وقوله: ( الأصل في إيجابه ) أي: الصداق. 

قوله: ( يقال له ) أي: لما سمي بالصداق. 

وقوله: ( مهر ) نائب فاعل ( يقال )» والمراد: أنه يسمى بالمهر كما يسمى بالصداق» ويسمى أيضًا: 
نخلة» وفْريضّة وججاء» وأَجْواء عقو وعَلائق» فهي ثمانية نظمها بعضهم في بيت مفرد فقال: 

صَدَاق ومفر يحلَةوفريضة حجهاء وأجر ثم فر عَلائق 
وزاد بعضهم ثلاثة في بيت فقال: 
وطول نكاح ثم خرس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق 


الصداق: أحكام الصداق س جح إ بام 9! 


وقيل: الصداق ما وجب بتسميته في العقد, والمهر ما وجب بغير ذلك. ( سن ) ولو في تزويج 


وکر و e O‏ 3 
ثانيه» وبضم اول أو فتحه مع إسكان ثانيه» وبضمهماء وعطية. فيكون المجموع ثلاثة ا 


ونطق القرآن العظيم منها بستة: الصدقة» الّخلة في قول تعالى: 9 واوا ليسا صَدْتَونَ غ 4 
[ النساء: ؟ )© و تعالى: ولستعفِف ول لعفب الَْبنَ لا جدود يَكَاعًا © [ النور: «(r‏ والأخر في 


م و ا 


قوله تعالى: 8 وانوشري أجورهن بالْمعروفٍ ا [ النساء: ٠١‏ ]» والُريضة في قوله: © ولا جتاع 
عَلَكُمْ فیما رصم يو مِنْ بعد ا 4‘ والطّؤل في قوله: « ومن ّم نَع 
19 طرْلا 4 [ النساء: ٠١‏ ]» ووردت الشتة بالباقي. 

قوله: ( وقيل الصداق... إلخ ) حاصل هذا القيل: التفرقة بين المسمى بالصداق» والمسمى بالمهر. 

وقوله: ( ما وجب بتسمية في العقد ) عبارة البُجَيرِمِي (©: وقيل: الصداق ما وجب بالعقد» 
والمهر ما وجب بغيره كوطء الشبهة. اه. 0 

قنخ X*‏ كنا 

قوله: ( سن... إلخ ) شروع في بيان حكم ذكر المهر في صلب العقد» وفي غيره. 

وقوله: ( ولو في تزويج أمته بعبده ) الغاية للرد على من قال: إنه لا يستحب التسمية في هذه 
الصورة» وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبًا. 

وعبارة « المنهج » (): نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره؛ إذ لا فائدة فيه» فإنه 
لا يغبت للسيد على عبده شىء فلا حاجة إلى تسميته» بخلاف ما لو كان أحدهماء أو كلاهما 
مكاتيًا؛ إذ المكاتب كال حي اه. 

ومثلها عبارة « النهاية »» ونصها (©: نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره في الجديد؛ 
إذ لا فائدة فيه» كذا في المطلب» والكفاية» وفي نسخ العزيز المعتمدة» وفي بعض نسخه» و « الروضة »: 
أن الجديد الاستحباب. قال الأَذْرَعي: والصواب الأول. اه. 

وظاهر عبارة « التحفة » الموافقة لهماء ونصها : بعد قوله: ( يسن ) ولو في تزويج أمته بعبده 
على ما مر. اه. 

وقوله: ( على ما مر ) هو قوله: نعم» تسن تسميته على ما في « الروضة »» واعترض بأن 
الأكثرين على عدم ندبها. اه 


سرض 


باب النكا-: 
~~ 


( ذكر صداق في عقد ) وكونه من فضة للاتباع فيهماء وعدم زيادة على خمسمائة درهم 
أصدقة بناته يتم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة» ا 000 


وقد مشى عليه الشارح نفسه» في مبحث شروط النكاح, عند قوله: ( ولا مع تأقيت ). فتنبه. 

وقوله: ( ذكر صداق ) نائب فاعل ( سن ). 

وقوله: ( في عقد ) أي: في أثنائه» فلا اعتبار بذكره قبله» أو بعده. 

قوله: ( وكونه من فضة ) معطوف على ( ذكر )» أي: وسن كونه من فضة» ويسن أيضًا أن 
لا يدخل بها حتى يدفع شيئًا من الصداق» خرو جا من خلاف من أوجبه. 

ال وحكمة ذلك أن الله تعالى لما خلق حواء اشتاق لها آدم ومد يده إليهاء فقال الله 
له: يا آد» حتى تؤدي مهرهاء قال: وما مهرها؟ قال: مهرها أن تصلي على محمد بلي ألما في 
نفس واحد» فصلى خمسمائة مرة فتنفس» فقال: يا أدم» الذي صليته هو مقدم الصداق» والذي 
بقي عليك هو مؤخره 27. 

وفي رواية: أن الله تعالى لما خلق حوّاء قال له آدم: يا رب» زوجني من حواءء فقال له: يا آدې 


.- ا 


حتى تعطينى مهرهاء قال: وما مهرها يا رب؟ قال: مهرها أن تصلى على محمد حبيبي مائة مرة في 
تقر تيكل اذم ميعن درف ف ا م لقال ت ةرارز عات اذى سا ار 
والذي بقي عليك مؤخره» فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف ويؤخرون النصف» وبعضهم 
يقدم نحو الثلثين» ويؤخر نحو الثلث» وهو الأغلب المتعارف بيننا الآن في ا 

قوله: ( للاتباع فيهما ) أي: في ذكر الصداق» وفي كونه من فضة. 

قوله: (وعدم زيادة... إلخ ) معطوف أيضا على ( ذكر )» أي: وسن عدم زيادة على خمسمائة درهم. 

وقوله: ( أصدقة... إلخ ) هو بالرفع خبر لبتدأ محذوف» وبالجر بدل» أو عطف بيان من 
خمسمائة درهم» وهو في قوة التعليل لسنية عدم الزيادة على ذلك؛ أي: وإنما سن ذلك؛ لأنها 
أصدقة بناته يلتم كما صح عن سيدنا عمر وه في خطبته أنه قال: لا تغالوا بصداق النساءء فإنها 
لو كنت مكرمة 5 الدنياء أو تقوي عند الله كان أولى: بها زسول الله ر 

ولا يرد على هذا إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار؛ لأنه لم يكن من النبي مَلِقوِ» وإنما كان من 
النجاشي إكرامًا له مَك فإنها كانت تحت عبد الله بن جحش» وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر» 
وبقيت على الإسلام مم » فبعث النبي ميو عمرو بن أمية الضمري في تزويجها من النجاشي› 
فأصدقها النجاشي أربعمائة دينار وجهزها من عنده» وأرسلها مع شرحبيل للنبي سلو سَنَة سبع. 

قوله: ( أو نقصان... إلخ ) معطوف على ( زيادة )؛ أي: وسن عدم نقصان عن عشرة دراه 


وكره إخلاؤه عن ذكره» وقد يجب لعارض؛ كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. ( وما صح ) 
كونه ( ثمتا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل؛ لصحة كونه عوضًاء 2101101( 


حروجا من خلاف أبي حنيفة ذه (2) فإنه لا يجوز عند النسبة أقل منها. 

قوله: ( وكره إخلاؤه ) أي: العقد عن ذكره؛ أي: الصداق. 

قوله: ( وقد يجب ) أي: ذكر الصداق في العقد. 

قوله: ( كأن كانت المرأة... إلخ ) تمثيل للعارض الموجب لذكره في العقد. 

وقوله: ( غير جائزة التصرف ) أي: لصغر» أو جنون» أو سفه أي : وقد حصل الاتفاق مع 
الزوج على أكثر من مهر المثل» فتفوت الزيادة مع أنه مصلحة للزوجة المذكوة؛ ومن صور وجوب 
اع يا ا لو كانت اروج اة التصرفة» واذنت لوليها أن روجا من :غير تقفو 
وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل» فلو سكت؛ لوجب مهر المثل» فتفوت المصلحة مع أن 
تصرف الولي يكون بهاء ومنها أيضًا: ما لو كان الزوج غير جائز التصرف» وحصل الاتفاق على 
أقل من مهر المثل» فتجب تسمية ما وقع الاتفاق عليه» فلو سكت عن التسمية؛ لوجب مهر المثل» 
فتحصل زيادة على الزوج» والمصلحة في هذه الصورة عائدة على الزوج» وفيما قبلها على الزوجة. 
وقد تحرم التسمية» كما لو زوج محجورة بمن لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها. 

قوله: ( وما صح كونه ثمتا... إلخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها: وكل ما صح جعله 
ثمئًا صح جعله صداقاء والذي يصح جعله ثمئا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب 
البيع من كونه طاهرًاء منتفعًا به» مقدورًا على تسلمه» مملوكا لذي العقد. 

وقوله: ( صح كونه صداقا) أي: في الجملة» فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة» وجعل رقبته صداقًا لهاء 
فإنه يصح مع صحة جعله ثمتًا؛ لأنه منع منه هنا مانع» وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما. 

قوله: ( وإن قل ) غاية لقوله: ( ما صح كونه ثمئا ) أي: كل ما صح أن يكون ثمئاء ولو قليلا 
يصح كونه صداقًاء ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتموّل؛ لأنه حينعذ لا يصح 
كونه ثمئًاء فهو خارج من موضوع المسألة. 

قوله: ( لصحة كونه عوضًا ) عبارة ١‏ شرح المنهج » (©: لكونه - أي: الصداق - عوضًا 
ياسقاط لفظ ( صحة )» وهو الأولى؛ إذ لا معنى للعلة بدون إسقاطه؛ وهي علة لما تضمنته الشرطية 
السابقة؛ والمعنى: وإنما اشترط في صحة ما يجعل صدافًا صحة جعله ثمئًا؛ لكون الصداق عوضًا 
عن الاستمتاع بالبضعء فهو كالثمن. 


ل 


باب النكاس: 
0 


فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة. رقع باذنحان, وترك حد قذف فسدت التسمية؛ خروجه 
عن ال زوف کر اف هن ار رن وسيل ام ر خی و e‏ 


نعم» إن جعل علة للغاية كان لزيادة لفظ ( صحة ) معنى؛ أي: وإنما صح أن يكون قليلا؛ 
لصحة كون القليل عوصًاء إلا أنه بعيد. تأمل. 

قوله: ( فإن عقد مما لا يتموّل ) أي: بما لا يقابل بمال سواء كان في حد ذاته مالا كنواة» أو غيره؛ 
كترك حد قذف» فلا حاجة حينعذ إلى زيادة» وما لا يقابل بمال كما زاده بعضهم. 

قوله: ( كنواة... إلخ ) تمثيل للا لا يتموّل. 

قوله: ( وقمع باذنجان ) في ١‏ المصباح » “: القمع ما على الثمرة ونحوهاء وهو الذي تتعلق بي 
مثل عنب» وجمل» والجمع أقماع. اه. بتصرف. 

قوله: ( وترك حد قذف ) أي: بأن قذفته» واستحقت الحدء وأراد أن يجعل تركه صداقًا لها 
فلا يصح؛ لأنه لا يقابل بمال. 

قوله: (.فنندات السمية ) جواب ( إن )2 ومع فساد التسمية النكاح صححيح ؟ لان النكاح 
لا يفسد بفساد المسمى؛ وذلك لان عقد النكاح مشتمل على عقدين: عقد للنكاح قصدًا 
وبالذات» وعقد للصداق تبعًا وبالعرض» فإذا صح ما بالذات صح التابع له» أو فسد هو فسدء 
ولا كذلك ما لو فسد التابع» فإن المتبوع على الصحة» كما هو ظاهرء أفاده البجَيْرمي . 

قوله: ( لخروجه عن العوضية ) علة الفساد؛ أي: فسدت التسمية بما لا يتمول؛ لكونه 
لا يكون عوصًا. 

%* جد عد 

قوله: ( ولها ) الضمير يعود على معلوم من السياق» وهو الزوجة الرشيدة التي لم يدخحل بها. 

قوله: ( كولي ناقصة ) بالإضافة. 

وقوله: ( بصغر ) الباء سيبية متعلق ب ( ناقصة )؛ أي: نقصها بسبب صغرء أو جنون» أي: أو سفه. 

قوله: ( وسيد أمة ) معطوف على ( ولي ناقصة ) أي: ولعو ا 

قوله: ( حبس نفسها ) أي: عن تمكين الزوج منهاء أي: أو حبس الولي» أو السيد لها عنه» وكان 
عليه أن يزيد ما ذكر ليطابق مع ما قبله» وإذا حبست نفسهاء أو حبسها الولى بسبب عدم تسليم 
الصداق استحقت النفقة» وغيرها وجوبًا مدة الحبس؛ لأن التقصير منه. فإن قيل: كيف ساغ لها 
الحبس مع أنه لا يجب إلا بالوطءء أو بالموت؟ يجاب: ا رئ ست و ويه وهو العقد جاز 
لها الطلب. 


الصداق: أحكام الصداق : د٣٥٣٣‏ 


لتقبض غير مؤجل ) من المهر المعين, أو الخال سواء كان بعضه أم كله أما لو كان مؤجلاء فلا حبس 
لها. وإن حل قبل تسليمها نفسها له. ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملةء فلغيرها 


وقوله: ( لتقبض غير مؤجل ) اللام تعليلية متعلقة ب ( حبس )» أي: لها الحبس؛ لأجل أن تقبض 
ما هو لها من المهر غير المؤجل. 

قوله: ( من المهر... إلخ ) بيان ل ( غير المؤجل )» والمراد بالمهر: الذي ملكته بالنكاح» فخرج ما لو 
زوج أم ولده» فعتقت بموته» أو أعتقهاء أو باع أمته بعد الترويج» فليس لها الحبس؛ لأنه ملك 
للوارث» أو المعتق» أو البائع لا لهاء فهي لم تملك وخرج أيضًا ما لو زوج أمة» ثم أعتقهاء وأوصى 
لها بمهرهاء فليس لها حبس نفسها؛ لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح. 

وقوله: ( المعين ) أي: كتروجتها بهذا العبد. 

وقوله: ( أو الحال ) بأن التزمه في الذمة» وشرط أن يؤديه حال كتزوجتها بمائة ريال حالة. 

قوله: ( سواء كان... إلخ ) تعميم في غير المؤجل؛ أي: لا فرق في غير المؤجل الذي حبست نفسها 
لأجله بين أن يكون بعض المهر بأن استلمت بعضه» وبقي البعض» أو كله بأن لم تستلم منه شيمًا. 

قوله: ( أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها ) أي: لرضاها بالتأجيل. 

قوله: ( وإن حل... إلخ ) غاية لقوله: ( فلا حبس لها ) أي: فلا حبس لهاء ولو حل الأجل قبل 
تسليمها نفسها له؛ لأنها قد وجب عليها أن تسلم نفسها قبل الحلول» فلا يرتفع بالحلول» 
ولو تنازع الزوجان في البداءة بالتسليم بأن قال الزوج: لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك» وقالت 
هي: لا أسلمك نفسي حتى تسلم المهر أجبر فيؤمر بوضعه عند عدل» وتؤمر بتمكين لنفسهاء فإذا 
مكنت أعطاه لهاء وإن لم يأتها الزوج» ولو بادرت فمكنته طالبته بالمهر فإن لم يطأ امتنعت حتى 
يسلم المهرء ولو بادر فسلم المهر لزمها التمكين إذا طلبه» فإذا امتنعت - ولو بلا عذر - لا يسترد 
المهر؛ لتبرعه بالمبادرة. 

قوله: ( ويسقط حق الحبس ( ا للزوجة. 

وقوله: ( بوطئه ) أي: الزوج» والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 

وقوله: ( إياها ) مفعوله. 

وقوله: ( طائعة كاملة ) حالان من المفعول؛ أو الثاني حال من فاعل طائعة» وتسمى الحال المتداخلة. 

قوله: ( فلغيرها ) الضمير عود على القيد الثاني - أعني: كاملة - أي: فلغير الكاملة من 
صغيرة» ومجنونة الحبس بعد الكمال» أي: البلوغ» والإفاقة» وكان عليه أن يذكر محترز القيد 
الأول أيضاء أعنى: طائعة» وهو الإكراه» ولو قال: أما لو أكرههاء أو كانت غير كاملة حال الوطي 
ثم ل فليا الحبس لأوفى بالمراد. 


5م" دي ت : باب النكاح: 


الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة, وتمهل وجوبًا لنحو تنظف بالطلب منهاء أو من 
وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل, يه لانقطاع حيض» ونفاس وام OES‏ مام اف 1ق 010 


قوله: ( إلا أن يسلمها الولي بمصلحة ) أي: إلا أن يسلم غير الكاملة وليها بمصلحة تعود إليها؛ 
كالنفقة» والكسوة» وكحفظهاء فليس لها الحبس بعد الكمال. 

وعبارة « شرح الروض » “: نعم» لو سلم الولي الصغيرة» أو امجنونة بالمصلحة» فينبغي كما في 
الكفاية أنه لا رجوع لهاء وإن كملت» كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه 
الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصح» بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة» انتهت. 

قوله: ( وتمهل وجوبًا ) أي: بعد تسليم الصداق لها. 

وقوله: ( لنحو تنظف ) كإزالة وسخ» واستحداد؛ وذلك لأن ما ذكر منفرء فإزالته أدعى إلى بقاء 
النكاح» وخرج بنحو التنظيف الجهاز» والسمن» ونحوهماء فلا تمهل لها. 

قوله: ( بالطلب منها ) متعلق ب ( تمهل ). 

وفي و حاشية الجملة » ما نصه (): ونفقة مدة الإمهال على الزوج؛ لأنها معذورة في ذلك. 
كذا في حاشية ح ل. 

وفي ع ش على م ر: ما يصرح بأنه لا نفقة لهاء وعبارته على قول الأصل : ولا تسلم 
صغيرة» ولا مريضة حتى يزول مانع وطء. 

قوله: ( حتى يزول... إلخ ) أي: ولا نفقة لهما لعدم التمكين» وينبغي أن مثلهما من استمهلت 
لنحو تنظطف» وكل من عذرت في عدم التمكين. اه. 

قوله: ( ما يراه قاض ) ما واقعة على زمن» فهي ظرف باعتبار معناها متعلق ب ( تمهل )» أي: 
تمهل زمنًا يراه قاض؛ لأنه من يك فيه فانط يقن 

قوله: ( من ثلاثة أيام فأقل ) بيان ل ( ما )» ولا يجوز مجاوزتها؛ لأن غرض التنظيف يحصل فيها غالا. 

قوله: ( لا لانقطاع... إلخ ) معطوف على لنحو تنظف؛ أي: لا تمهل لانقطاع حيض» ونفاس؛ 
لأن مدتهما قد تطولء ويتأتى التمتع معهما بلا وطء كما في الوَنْمًاء. 

قال في « النهاية » : وقول زک إن قياس ما ذكروه في الإمهال للتنظيف أن مهل 
الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف» وصرح به في التتمة» فيختص عدم إمهالها بما إذا 
كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام؛ وإلا فتمهل مردود. اه. أي: فلا تمهلء وإن قل. ع ش (. 


نعم» لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسهاء وعليها الامتناع» فإن علمت أن امتناعها لا يفيد, 


واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطؤها لم ييعد أن لهاء بل عليها الامتناع حينئذ على ما قاله شيخنا. 
( ولو أنكح ) الولي ( صغيرة ), أو مجنونةء ( أو رشيدة بكرًا بلا إذن بدون مهر مثل 57 


وقال في « شرح الروض » (©: وكالحيض فيما قاله - أي: الرّء كشي - النفاس. اه. 

قوله: ( نعم لو... إلخ ) الأولى حذف لفظ ( نعم )» وجعل واو العطف في محلها؛ إذ لا معنى 
للاستدراك؛ لأن المستدرك منه» وهو قوله: لا لانقطاع... إلخ» معناه: أنها تسلم نفسها له 
والاستدراك يفيد هذا المعنى. 

وقوله: ( خشيت ) أي: الحائضء أو النفساء. وقوله: ( أنه يطؤها ) أي: في حال الحيض» والنفاس. 

وقوله: ( سلمت نفسها ) أي: لزوجها. وقوله: ( وعليها الامتناع ) أي: من الوطء. 

قوله: ( فإن علمت أن امتناعها ) أي: من الوطء. 

وقوله: ( واقتضت القرائن بالقطع ) أي: بالجزم بأن يطأها. 

قوله: ( لم يبعد أن لها بل عليها الامتناع ) أي: من التسليم أي: أنها لا تسلم نفسهاء فحصل 
الفرق بين الامتناع الأولء والثاني» فالأول بمعنى الامتناع من الوطء والثاني بمعنى الامتناع من 
التسليم. وعبارة « شرح الروض » (©: ولو علمت أنه يطؤهاء ولا يراقب الله تعالى» فهل لها أن 
تمتنع؟ فيه تردد للإمام قال: ولا يبعد تجويز ذلك» أو إيجابه. اه. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ علمت ذلككء واقتضت القرائن... إلخ. 

تن كشا ينا 

قوله: ( ولو أنكح الولي ) المراد به: ما يعم المجبر وغيره؛ وذلك لأن ما عدا الصغيرة» والجنونة 
لا يختص باجبر. 

قوله: ( صغيرة ) أي : بكوًا. وقوله: ( أو مجنونة ) أي : بكواء أو یبا . 

قوله: ( بكرًا ) صفة لكل من ( صغيرة )» ومن ( رشيدة )» ولو قدم لفظ ( بكرا ) على قوله: 
( رشيدة ) لكان أولى؛ لآن البكارة ليست بقيد في الرشيدة. 

وقوله: ( بلا إذن ) متعلق ب ( أنكح )» والمراد بلا إذن من الرشيدة في النقص عن مهر المثل» 
سواء أذنت في النكاح أم لا؛ ليشمل امجبرة» فإنه لا يشترط إذنها في النكاح» وإنما قدم على قوله: 
( بدون مهر الل ) مع أن المراد منه ما تقدم؛ لأن قوله: ( بدون مهر المثل ) متعلق ب ( أنكح ) 
المرتبط بالصغيرة» وبالرشيدة» فلو أخره لتوهم أنه راجع أيضًا للصغيرة» وللرشيدة مع أنه إنما هو 
راجع للثانية فقط؛ إذ الصغيرة ليس لها إذن. 


“۴A۸‏ 7س ص باب النكاح: 


أو عينت له قدرًا فنقص عنه ) أو أطلقت الإذن, ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل. ( صح ) 
النكاح على الأصح ( بمهر مثل ) لفساد السمى» كما إذا قبل النكاح لطفله e‏ 


قوله: ( أو عينت ) أي: الرشيدة بكرا أو غيرهاء وهو معطوف على مقدر مرتبط بقوله: ( بلا إذن )» 
أي: بلا إذن» ولم تعين له قدرّاء أو عينته بأن قالت له: زوجني بألف» فزوجها بدونه. 

وقوله: ( فنقص عنه ) أي: عن القدر الذي عينته له وخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه» فينعقد 
بالزائد» كما في نظيره من وكيل البيع المأذون له فيه بقدرء فزاد عليه» وانظر لو كان الناقص عن 
القدر الذي عينته زائدًا على مهر المثل» فهل يبطل المسمى» ويرجع إلى مهر المثل أم لا؟ وعبارة 
« التحفة » 29: وبحث الرَّؤْكشِىء كالبلقِينى» أنها لو كانت سفيهة» فسمى دون مأذونهاء لكنه 
زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى؛ لا 2 الزائد عليهاء وطرداه في الرشيدة» وهو متجه في 
السفيهةء لا لما نظرا إليه؛ بل لأنه لا مدخل لإذنها فى الأموال» فكأنها لم تأذن في شيء لا في 
الرشيدة؛ لأن إذنها معتبر في المال أيضّاء TT‏ ولو بما فيه مصلحة لها فساد المسمى» 
ووجوب مهر المثل. اه. 

قوله: ( أو أطلقت ) أي: الرشيدة الإذن؛ أي: في النكاح» ولا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد 
قوله: ( أو رشيدة بلا إذن )؛ إذ المراد - كما تقدم - بلا إذن في النقص عن مهر المثل أذنت في 
النكاح أم لاء فالشق الأول - أعني: ما إذا أذنت في النكاح» ولم تأذن في النقص - هو عين هذه 
المسألة» إلا أن يقال: إنه من ذكر الخاص بعد العام» والمؤلف تبع شيخ الإسلام في العبارة المذكورة. 

وعبارة « المنهاج » 7©: ولو قالت لوليها: زوجني بألف» فنقص عنه بطل النكاح» فلو أطلقت 
فنقص عن مهر مثل بطل» وفي قول: يصح بمهر مثل. قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين 
بمهر المثل» واللّه أعلم. اه. وهي ظاهرة. 

وقوله: ( ولم تتعرض لهر ) أي: سكت عن قدره» وهو بيان لمعنى الإطلاق. 

قوله: ( صح النكاح ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( على الأصح ) أي: لأن فساد الصداق لا يفسد النكاح كما مر» وفارق عدم صحته 
من غير كفء بأن إيجاب مهر المثل هنا تدارك لما فات من المسمى» وذاك لا يمكن تدا ركه» ومقابل 
الأصح يحكم بفساد النكاح. 

قوله: ( لفساد المسمى ) علة لصحته بمهر المثل. 

قوله: ( كما إذا قبل ) أي: ولي الطفل؛ أي: فإنه يصح بمهر المثل. 

وقوله: ( لطفله ) أي: أو مجنون» أو سفيه. 


ححصي ۲۳۸۹ 


الصداق* أحكام الصداق ب 


بفرق مهر مثل من ماله ولو ذكروا مهرًا سرّاء وأكثر منه جهرًا؛ لزمه ما عقد به اعتبارًا بالعقد, 
وإذا عقد سرًا بألف» ثم أعيد جهرًا بألفين تجملا لزم ألف. ( وفي وطء نكاح ) أو شراء ( فاسد ) 


قوله: ( بفوق مهر مثل ) أي: مما لا يتغابن بمثله» وهو متعلق ب ( قبل ). 

وقوله: ( من ماله ) أي: حالة كون ذلك الفوق مع مهر المثل من مال الطفل. 

وعبارة الجمل : وقوله: ( بفوق مهر مثل ) أي: بمهر مثل فما فوق حالة كون المجموع من 
مال المولى» أما لو كان من مال الولي» أو قدر المهر من مال المولى» والزائد من مال الولي» فإنه 
يصح في هاتين بالمسمى. اأه. ١ ١‏ 

قوله: ( ولو ذكروا ) الضمير يعود على معلوم من المقام» وهو الزوج» والولي» والزوجة الرشيدة 
أو غيرها ممن ينضم للولي» والزوج في الغالب. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل (": فإن توافقوا - أي: الزوج» والولي» والزوجة الرشيدة - 
فالجمع باعتبارهاء أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبًا. اه. 

وقوله: ( مهرًا سرًا ) أي: سواء كان بالتوافق» أو بالعقد. 

وقوله: ( وأكثر منه جهرًا ) يقال فيه ما في الذي قبله. 

وقوله: ( لزمه ما عقد به ) أي: ما وقع العقد عليه اعتبارا بالعقد» سواء قلّ أو کنر فلو وقع 
الاتفاق على ألفين» ووقع العقد على ألف لزمه الألف» أو وقع الاتفاق على ألف» ورك العم علي 
ألفين لزمه الألفان؛ هذا إن لم يتكرر العقدء فإن ا العقد الأول عليه قل أو كثرء 
اتحدت شهود العلانية والسر أم لا؛ وذلك لأن العبرة بالعقد الأول وأما الثاني فهو لاغ لا عبرة به» 
وقد بين هذا بقوله: ( وإذا عقد سرًا بألف» ثم أعيد جهرًا بألفين )؛ أي: أو العكس بأن عقد سرًا 
بألفين» ثم أعيد جهرًا بألف» فيلزمه الألفان» وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي ذه في 
موضع على أن المهر مهر السر؛ وفي آخر على أنه مهر العلانية؛ أي: فالأول محمول على ما تقدم 
عقد السرء والثاني محمول على تقدم عقد العلانية. 

*% »د د 

قوله: ( وفي وطء نکاح» أو شراء ) الجار وامجرور خبر مقدم. 

وقوله: ( مهر مثل ) مبتدأ مؤخرء والشارح جعل قوله: ( مهر مثل ) فاعلا لفعل محذوف» وعليه 
فيكون الجار والجرور متعلقًا به والأولى أن يجعله كما ذكرت؛ إذ لا يجوز حذف الفعل إلا بقرينة 
تدل عليه» وهذا بيان لشبهة الطريق. 

وقوله: ( فاسد ) أي: كل من النكاح» والشراء. 


2-758 


باب النكا-: 


كما في وطء شبهة يجب ( مهر مثل )؛ لاستيفائه منفعة البضع, ولا يتعدد بتعدد الوطء إن 


قوله: ( كما في وطء الشبهة ) التشبيه يفيد أن ما تقدم من وطء النكاح» والشراء الفاسدين ليس 
من وطء الشبهة وليس كذلكء ولو قال - كما في « المنهج » - “: وفي وطء شبهة كنكاح 
فاسد... إلخ» لكان أولى. 

واعلم أن الشبهة إما أن تكون شبهة طريق» وهي التي يقول بحلها عالم» وذلك كما في الوطء 
بالنكاح الفاسد والشراء الفاسد» وإما أن تكون شبهة الفاعل» وذلك كوطء الاجنبية على ظن أنها 
حليلة» وإما أن تكون شبهة الحل: كما إذا وطيء أب أمة ولده» أو شريك الأمة المشتركة» أو سيد 
مكاتبته» وقد تقدم الكلام عليها في مبحث الرضاع. 

قوله: ( يجب مهر مثل ) محله إن كانت الشبهة منها بأن لا تكون زانيةء وإلا فلا وجوب سواء 
كان هو زانيًا أم لاء ويعتبر المهر وقت الوطء؛ لأنه وقت الإتلاف لا وقت العقد لفساده. 

وقوله: ( لاستيفائه ) أي: الواطئ» وهو علة لوجوب مهر المثل عليه. 

قوله: ( ولا يتعدد ) أي: المهر. 

وقوله: ( بتعدد الوطء ) المراد بتعدده كما قاله الدّميري: أن: يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع 
تعدد الأزمنة» فلو كان ينزع» ويعود والأفعال 2 الوطر إلا آحرًا فهو وقاع واحد 
بلا حلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت» وإن لم يقض وطره. 

والحاصل: أنه متى نزع قاصدًا الترك, أو بعد قضاء الوطرء ثم عاد تعدد وإلا فلا. اه. نهاية (©. 

قوله: ( إن اتحدت الشبهة ) الأولى أن يقول - كما في « التحفة » - (©: لاتحاد الشبهة؛ وذلك 
لأنه لم يذكر في كلامه من أنواع الشبهة إلا نوعًا واحدّاء وهو النكاح الفاسدء أو الشراء الفاسد» 
فلا يناسب أن يقيد ذلك بقوله: ( إن اتحدت الشبهة ) . 

نعم» لو عبر ك « المنهج » بالعبارة التي نبهت عليها آنقًا؛ِ لكان قوله: ( إن اتحدت ) مناسبًا. 

والحاصل: أنه لا يتعدد المهر بتعدد الوطء إن اتحد شخص الشبهة» فإن لم يتحد شخص الشبهة 
تعدد المهر سواء اتحد الجنس أم تعدد» كما لو وطئ مرارًا بشبهة الفاعل» أو شبهة الطريق» أو شبهة 
ا محل بشرط أن لا يؤدي المهر قبل تعدد الوطء, وإلا تعدد المهر» وذلك كأن وطئ امرأة مرة بنكاح 
فاسد وفرق بينهماء ثم مرة أخرى بنكاح فاسد أو وطئها يظنها زوجته» ثم علم الواقع» ثم وطعها 
مرة أخرى يظنها زوجته أيضّاء وهذان المثالان لتعدد شخصها مع اتحاد جنسهاء وهو شبهة الطريق 
في الأول وفي الثاني شبهة الفاعل» ومثال تعدد الشخص مع تعدد الجنس: أن يطأها بنكاح فاسد 


الصداق: أحكام الصداق تل يي : ۲۳۹۱ 


( ويتقرر كله ) أي: كل الصداق. ( بموت ) لأحدهماء ولو قبل الوطء؛ لإجماع الصحابة على 
ذلك ( أو وطعء ) أي: بغيبة الحشَّفَة, وإن بقيت البكارة. ( ويسقط ) أي: كله. ( بفراق ) وقع منها 


ويفرق بينهماء ثم يطأها مرة أخرى يظنها زوجته» أو بالعکس» ففى جميع ما ذكر يتعدد امھ ثم إن 
ا دد اهن مط فل كور رط تاتف أو مک هة أو اة كاحت بها تكن ال 
أن يللاف :رفت تعدد ملك الرطات. 
3% % اتنا 

قوله: ( ويتقرر كله... إلخ ) المراد بالتقرر: الأمن من سقوطه كله بالفسخ» أو شطره بالطلاق» 
لا وجوبه؟ لانه يجب بالعقد. 

قوله: ( وبموت ) أي: في نكاح صحيح لا فاسدء فلا يستقر المهر بالموت فيه» وقد يسقط المهر 
بالموت» كما لو قتلت أَمَةَ نفسهاء أو قتلها سيدهاء ومثل الموت مسخ أحدهما حجرًا كله» أو نصفه 
الأعلى. 

قوله: ( ولو قبل الوطء ) تفيد الغاية أنه إذا وطئ» ثم مات تقرر المهر بالموت وليس كذلك» 
بل يتعرر بالوطع. 

وفى « التحفة »» و « النهاية »)» و ( شرح المنهج ) إسقاطهاء وهو المتعين. 

قوله: ) لإجماع الصحابة على ذلك ) أي: على تقرره كله بالموت؛؟ أي: ولبقاء آثار النكاح بعده 
من الوارث» وغيره. 

قوله: ( أو وطء) أي: ويتقرر كله بوطء؛ أي: وإن حرم كوقوعه في حيضء أو في ذُبُرهاء وخرج 
بتقرره بالموت» وبالوطء غير هما کاستدخال مائه» وخلوة» ومباشرة ف غير الفرج حتى لو طلقها 
بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر؛ لاية: «9 وإن طلقتموش من َل أن موش 4 البقرة ۷٣۲۳ع‏ أي: 

% %*% %# 

قوله: ( ويسقط... إلخ ) شروع في بيان ما يرفع المهرء وما ينصفه» وغيرهماء وقد أفرده الفقهاء 

قوله: ) أي كله ) أي : الصداق» وهر بيان للفاعل امن لا هو الفاعل نفسه؟ إذ ل يجور 
حذفه فى غير مواضع الحذف» كما تقدم التنبيه عليه غير مرة. 

قوله: ( بفراق وقع منها ) أي: بسبب عيب فيه» أو بسبب ردتهاء فإنه بالردة ينفسخ النكاح 
حالا إذا كان قبل الوطء. 


۳4 


( قبله ) أي: قبل وط ( كفسخها ) بعيبه أو بإعساره» وكردتهاء أو بسببها كفسخه بعيبها. 
( ويتشطر ) المهرء أي: يجب نصفه فقط ( بطلاق ) ولو باختيارهاء كأن فوض الطلاق إليها. 
فطلقت نفسهاء أو علقه بفعلها ففعلت» o‏ ل 


قوله: ( قبله ) متعلق بالفعل الذي قدرهء وهو قوله: ( وقع منها ). 

قوله: ( أي قبل وطء ) أي: في قبل أو ذُبْره ولو بعد استدخال مني . لحفة. 

قوله: ( كفسخها... إلخ ) تمثيل لما يحصل به الفراق منها. 

قوله: ( بعيبه ) الباء سببية متعلقة ب ( فسخها )؛ أي: فسخها بسبب عيب كائن في الزوج. 

وقوله: ( بإعساره ) ائ بمهرهاء أو بالنفقة. 

قوله: ( وكردتها ) عطف على كفسخها؛ أي: وكإرضاعها زوجة له صغيرة» وكإسلامهاء 
ولو تبعًا لأحد أبويها عند غير ابن حجر ٠‏ أما عنده فيتشطر المهر قال: وما جزم به شيخناء بأنه 
لا فرق؟ ف بين إسلامها تبعًا وغيره» فهو لا يلائم ما قالوه؛ أي من تشطر المهر فيما لو أرضعته 
أمهاء أو أرضعتها أمه» بجامع أن إسلام الأم كإرضاعها سواءء فكما لم ينظروا لإرضاعهاء فكذلك 
لا ينظر لإسلامها. اه 

قوله: ( أو بسببها ) معطوف على منها؛ أي: أو وقع الفراق» لكن منه بسببهاء وإنما سقط المهر 
في الأول؛ لأنها هي الختارة للفرقة» فلذلك سقط العوض» وفي الثاني؛ لأنها لما كانت بسببها 
كانت كأنها هى الفاسخة. 

٠‏ تنه تنم تنا 

قوله: ( ويتشطر المهر ) أي: في كل فراق لا يكون منهاء ولا بسبيهاء والمراد من تشطيره: عود 
نصف للمهر إلى الزوج إن كان هو المؤدي عن نفسه» أو أداه عنه وليه» وإلا عاد للمؤدّي بنفس 
الفراق» وإن لم يختر العود؛ وذلك لظاهر الآية» وقيل: المراد من التشطير أن له خيار الرجوع في 
النصف إن شاء تملكه» وإن شاء تركه. 

قوله: ( بطلاق ) أي: بائئا كان» أو رجعيّاء لكن بعد انقضاء العدة» وصورة الرجعى قبل الدخول 
أن يكون بعد استدخال المني» فهو طلاق قبل الدخول لكنه رجعي. ۰ 

قوله: ( ولو باختيارها ) غاية في التشطر؛ أي: يتشطر بالطلاق» ولو كان الطلاق وقع باختيارها. 

قوله: ( كأن فوض... إلخ ) تمثيل لما كان باختيارها. 

قوله: ( أو علقه ) أي: طلاقها بفعلها؛ كإن دخلت الدار فأنت طالق. 

وقوله: ( ففعلت ) أي: المعلق عليه الطلاق» وهو الدخول للدار. 


الميداق: أحكام الصداق : ج e‏ 


أو فورقث بالخلع: وبانفساخ نكاح بردته وحده ( قبله ) أي: الوطء ( وصدق نافي وطء ) من 
الزوجين ففموة و ةم فوم مم ممية ف موثو ةم نوم ني ة نف يه مل فل رم ءءء ممم ار ء ةرم رمم ءام ةة ف ءءء مم رمو ءت متت ممق 


قوله: ( أو فورقت بالخلع ) معطوف على ( فورض )» أي: وكأن فورقت» فهو مندرج فيما كان 
باختيارها. 

قوله: ( وبانفساخ نكاح ) معطوف على ( بطلاق ) في المتن؛ أي: ويتشطر المهر بانفساخ للنكاح. 

وقوله: ( بردته ) أي: الزوجء أي: أو يإسلامه» ولو تبعاء أو لعانه» أو إرضاع أمه لها وهي 
صغيرة» أو إرضاع أمها له وهو صغيرء ففي كل ذلك يتشطر المهر للنص عليه في الطلاق بقوله 
تعالى: 9 فما رضم > [ البقرة: ۲۳۷ ]» وقياسًا عليه في الباقي. 

وقوله: ( وحده ) تقدم حكم ردّتها وحدهاء وبقي ما لو ارتدًا معا - والعياذ بالله تعالى - فهل 
هي كردّتها فيسقط المهر كله أو كردّته فينصف؟ وجهان أصحهما الثاني تغليبًا لسببه. 

قوله: ( وصدق نافي وطء من الزوجين ) أي: إذا اختلفا في الوطء وعدمه» وكان المصدق الذي 
ينفي الوطء؛ لأن الأصل عدمهء واستشنى مسائل ذْكْرَ بعضها الشارح يكون المصدق فيها المبت» 
وقد نظمها بعضهم بقوله: 


إذا احتلف الزوجان في وطنه لها 
سوى صور ست فمثبته هو ال 
إذا اختلفا في الوطء قبل طلاقها 
فأنكره فالقول في ذاك قولها 
كذلك عنين يقول وطعمتها 
كذلك مول قال إني وطعتها 
إذا ظتاهرا كانت وقال الج 
فقال بهذا الطهر إني وطعتها 
ومن طلقت منه لاا وزؤجت 
فقالت لل قدغات فالقرزل قولها 
وإن زوّجت عرس بشرط بكارة 


وأنكره فالقول في ذاك قولها 


فمن منهما ينفيه فالقول قوله 
مصدق فاحفظ ماتبين نقله 
وجاء له منها على الفرش مله 
ويلزمه شرعًا لها المهر كله 
زمان امتهال حيث يمكن فعله 
وفغت فلا تطليق يلغى ومثله 
سمت أنت فيها طالق صح عقله 
وما طلقت لم ينقطع منه حبله 
بغير وفيها قال ماغاب قبله 
وأدرك ذاك الزوج الأول حله 
BRE REE‏ 
ولیس له منها خيار ينيله 


وقوله: ( في ذاك قولها ) أي: لترجيح جانبها بالولدء فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح. 
وقوله: ( وقال لسنّة ) بالنون المشددة. 
وكوله 4 ت اق + اة 


£ 


باب النكاح: 
بيمينه؛ لأن الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة, ثم قال: وجدتها ثيباء ولم أطأهاء 
فقالت: بل زالت 00 فتصدق بيمينها؛ لدفع الفسخ. ويصدق هو؛ لنشطيره إن طلق قبل 
وطء. ( وإذا اختلفا ) أ ي: الزوجان ( في قدره ) م م ات ماي و RSE‏ اموا م N‏ 


وقوله: ( أنت فيها طالق ) مقول القول» يعني: إذا قال لطاهر: أنت طالق للشّة» فقال: وطئت 
في هذا الطهرء فلا طلاق حالا؛ لكونه بدعيّاء وقالت: Ee‏ صدق؛ لأن الأصل 
بقاء العصمة» والطلاق السْئّي هو ما وقع في طهر خلا عن وطء فيه» والبدعي بخلافه. 

وقوله: ( وفيها قال ) أي: الغير: ما غاب قُبله - بضم القاف - أي: ما غابت عَشّفته في 
فرجهاء فلا تحل للأول. 

وقوله: ( فالقول قولها ) أي: لتحل للأول» ويقبل قوله بالنسبة لتشطير المهر. 

وقوله: ( فالقول في ذاك قولها ) أي: بالنسبة لدفع الفسخ» وأما بالنسبة لتشطير المهر» فالقول 
قوله هو. 

قوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صدق ). 

قوله: ( لأن الأصل عدمه ) أي: عدم الوطيء وهو علة لكون المصدق نافي الوطء. 

قوله: ( إلا إذا نكحها... إلخ ) استثناء من قوله: ( وصدق نافي وطء... إلخ ). 

واعلم أن هذه الصورة قد تقدمت في عيوب النكاح. 

قوله: ( ثم قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( فقالت ) أي: الزوجة؛ أي: أنكرت قوله المذكورء وقالت: بل زالت البكارة بوطئك. 

قوله: ( فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ) أي: لأجل أن لا يفسخ النكاح. 

قوله: ( ويصدق هو ) أي: بيمينه» كما تقدم للشارح التقييد به. 

وقوله: ( لتشطيره ) أي : لأجل تشطير المهر؛ أي : عدم دفع كله لها. 

وقوله: ( إن طلق قبل وطء ) أي: بعد الاحتلاف المذكور» وقبل وطء فإن طلقها بعد الوطء 
فلا يتشطر المهر» بل يجب كله كما هو ظاهر. 

*% »د عد 

قوله: ( وإذا اختلفا... إلخ ) و في بيان التحالف عند الاختلاف في قدر المهر أو صفته» 
وقد عقد له الفقهاء فصلا مستقلا. 

قوله: ( أي الزوجان ) أي: أو وارثاهماء أو وارث أحدهما والآخر. 

قوله: ( في قدره ) أي: كأن قالت: نكحتني بألف» فقال: بخمسمائة. 


لصداق: أحكام الصداق س سح ححححححجج ب بي َك #! !ا 


أي: المهر المسمى» وكان ما يدعيه الزوج أقلء ( أو ) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير, 
وحلول» وقدر أجل» وصحة» وضدها. ( ولا بينة ( لأحدهماء أو تعارضت تاهما oes‏ 


وقوله: ( أي المهر المسمى ) أي: في العقد, وإنما قيده بالمسمى؛ ليخرج ما لو وجب مهر المثل 
دحو فساد تسمية» ولم يعرف لها مهر مثل» فاختلف فيه فيصدق الزوج بيمينه؛ لأنه غار 
والأصل براءة ذمته عما زاد. أفاده م ر (). 

قوله: ( وكان ما يدعيه الزوج أقل ) أي: كامثال السابق» وخرج به ما إذا كان أكثرء فإنها تأخذ 
ما ادعته» ويبقى في يده الزائد؛ كمن أقر لشخص بشيء فكذبه. 

قوله: ( أو في صفته ) معطوف على ( في قدره ) أي: أو اختلفا في صفته» والمراد بها: ما يشمل 
الجنس» والحلول» والأجلء وقدر الأجل بدليل البيان بعده» وهو قوله: ( من نحو جنس... إلخ ) 
تايان فة ويد حل اليك الهؤم الالو ول ور الا جا وال 

قوله: ( كدنانير ) أي : ادعتها هي دونه کان قالت: تزوجتك بالف دینار» فقال: بل القن 
درهم» وهو ثمثيل للاختلاف في الجنس. 

وقوله: ( وحلول ) معطوف على ( دنانير )؛ أي: وكحلول ادعته هي دونه؛ كأن قالت: 
تزوجتك بمائة حالة» فقال: بل مؤجلة» وهو تمثيل للاختلاف في نحو الجنس» ومثله ما بعده. 

وقوله: ( وقدر أجل ) معطوف على ( دنانير ) أيضّاء وذلك؛ كأن قالت: تزوجتك بمائة مؤججلة 
٠‏ إلى شهرين» فقال: بلى إلى ثلاثة أشهر. 

وقوله: ( وصحة ) معطوف أيضًا على ( دنائير )؛ كأن قالت: تزوجتك بمائة صحيحة؛ فقال: 
بل مكسرة» ثم إن عطف المذكورات على ( دنانير ) أولى من عطفها على نحو ( جنس )؛ لأنه 
عليه يكون قد وفّى بالأمثلة للجنس» ولنحوه بخلافه على الثاني» فلا يكون موفيا بذلك» ويلزم 
عليه أيضًا تخريج العاف عاق اندعق ا ا ا وهو خلاف الأصل فيه. 

وقوله: ( وضدها ) راجع للجميع؛ أي: ( الدنانير ) وما بعدهاء أي: كدنانير وضدهاء وهو 
الدراهم» وحلول وضده» وهو الأجلء وقدر أجل وضده. والمراد به: أن يكون مدعاه أكثر من 
مدعاها فى القدرء وبقى ما لو اختلفا في أصل تسمية المهر؛ أو في تسمية قدر المهر» كأن ادعى 
EE‏ أربي اانه أن ادع بي مور كرما اروم 

قوله: ( ولا بينة ) أي: والحال أنه لا بينة لواحد منهما أصلا. 

قوله: ( أو تعارضت... إلخ ) أي: أو وجدت بينة لكل منهماء ولكن تعارضتا بأن أطلقتاء أو أرختا 
بتاريخ واحد, أو أرحت إحداهما وأطلقت الأخرىء فإن لم يكن التاريخ واحدًا حكم بمقدمة التاريخ. 


سكي 


باب النكاء: 
( تحالفا ) كما في البيع» ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المسمى ويجب مهر المثل )» وإن زاد على 
ما ادعته الزوجة, وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبًا وصفة من نساء عصباتهاء فتقدم أخحت 
لأبوين» فلأب» فبنت أخ» فعمة كذلك, ا ا ا 


قوله: ( تحالفا ) جواب ( إذا ). 

وقوله: ( كما في البيع ) أي: كالتحالف المار في البيع» ولكن هنا يبدأ في اليمين بالزوج؛ لقوة 
جانبه» وكيفية التحالف امار فيه أن يحلف كل واحد ييئًا واحدة تجمع نفيًا لقول صاحبه. وإثبانا 
لقوله» فيقول الزوج مثلا: واللّه ما تزوجتها بألف دينار» ولقد تزوجتها بألف درهم» وتقول هي: 
والله ما تزوجته بألف درهم» ولقد تزوجته بألف دينار. 

قوله: ( ثم بعد التحالف يفسخ المسمى ) أي: على ما مر في البيع أيضًا من أنهما يفسخانه 
أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بنفس التحالف. 

قوله: ( ويجب مهر الغل ) أي: لأن التحالف يوجب رد البضع» وهو متعذر» فوجبت قيمته وهو 
فهر الكل 

فمهر المثل سببه التحالف» والفسخ» وهو غير المهر الذي اأعاه الزوج؛ لأنه فسخ وصار لَغْوًا 
بدعوى الزيادة عليه. أفاده البِجَيِرمِي (. 

قوله: ( وإن زاد ) أي: مهر المثل على ما ادعته الزوجة» وهذا في صورة الاختلاف في قدر المهر. 

قوله: ( وهو ) أي: مهر المثل. 

وقوله: ( ما يرغب به عادة ) أي: قدر ما يرغب فيه في العادة» وخرج بها ما لو شذ واحد لفرط 
سعته ویساره» فرغب بزيادة» فلا عبرة به. 

وقوله: ( في مثلها نسبا ) أي: ولو في العجم, واعتبار السب هو الركن الأعظم؛ لأن الوّغبات 
تختلف به مطلقًا. 

وقوله: ( وصفة ) الأولى حذفه؛ لأنه يشمله. 

قوله: ( الآتي قريئا ) ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض... إلخ. 

وقوله: ( من نساء عصباتها ) بيان لمثله» والمراد: لو فرضن ذكورًا؛ إذ ليس في النساء عصبة إلا التي 
منت بعتق الرقبة» وهي المنسوبات إلى من تنسب المنكوحة إليه من الآباء» فتراعى أحت لأبوين» ثم 
لأب» ثم بنت أخ كذلك» ثم عمة كذلك ثم بنت عمة كذلك» وليس منهن الأم» والجدة واخالة. 

قال في « فتح الجواد »: وتقدم نساء عصباتهاء وإن غبن عن بلدهاء فان كن ببلدين هي في 
أحدهما اعتبر نساء بلدها. 


المداق: أحكام ال مداق ب 4۷ 
فإن جهل مهرهن, فيعتبر مهر رحم لها كجدة:, وخالة. قال الاؤزدي والرُويَانِي: تقدم الأم, 
فالأخت للأم. فالجدات, فالخالة» فبنت الأخت - أي: للأم - فببت الخالةء ولو اجتمع أم أب» 
وأم أ فالذي يتحه استواوّهماء فإن تعذرت اعتبر منلها في 5 من الأجنبيات, AAA‏ 


قوله: ( فإن جهل مهرهن ) أي: نساء عصباتها. 

وعبارة متن « المنهاج » : فإن فقد نساء العصبة؛ أو لم ينكحن» أو جهل مهرهن فأرحام. اه. 
وهي أولى. 

و ( فيعتبر مهر رحم لها ) أي: عرد دراك و لا رلك لأنهن أولى من الأجانب» 
والمراد بذوات الأرحام هنا الأ وقراباتها لا ذوو الأرحام المذكورون في لالض لان الأم 
وأمهاتها لسن من ذوي الأرحام المذكورين في الفرائض» بل من أصحاب الفروض. 

قوله: ( كجدة وخالة ) تمثيل لذوات الرحم لها. 

قوله: ( قال المأوَرْدِي والرُويَانِي: تقدم الأم... إلخ ) أي: من ذوات الأرحام؛ أي: تعتبر الأم أولاء 
ثم الأحت للأم. 

قوله: ( فالجدات... إلخ ) أي: وتقدم القربى من كل جهة على العدى. 

وقوله: ( فالخالة ) أي: فبعد الجدات الخالة» وهي حت الأم. 

قوله: ( فبنت الأخت ) أي: فبعد الخالة بنت الأخت. 

وقوله: ( أي للأم ) بيان ل ( الأحت ). قوله: ( فبنت الخالة ) أي: فبعد بنت الأخت تعتبر بنت الخالة. 

قوله: ( ولو اجتمع... إلخ ) هذا من قول الوَرْدِيء والؤويّاني» كما يدل عليه عبارة « المغني »» 
ونصها ۳ ( تنبيه ): ظاهر كلامه أن الأم لا تعتبر وليس مرادًا؛ فقد قال المَوَوْدِي: تقدم من نساء 
الأرحام الآم, ثم الجداتء ثم الخالات» ثم بنات الاخوات» ثم بنات الأخوال» وعلى هذا قال: 
ولو اجتمعت أم أب» وأم أم فأوجه ثالثهاء وهو الأوجه. التسوية. اه. 

قوله: ( فالذي يتجه استواؤهما ) قال سم في « الكنز » للأستاذ أبي الحسن البكري: والأقرب 
تقدم أم الأم. اه. 

قوله: ( فإن تعذرت ) أي: ذوات الأرحام؛ وفي بعض نسخ الخط فإن تعذرن - بنون النسوة 
وهو أولى - والمراد: تعذر معرفة ما يرغب فيه من مهورهن» إما لكونهن لم يوجدن, وإما لكونهن 
لم يدكحن. 

وقوله: ( اعتبرت ) أي: المنكوحة بمثلها في ااا الا ات 

وعبارة « فتح الجواد »: ومن تعذرت معرفة أقاربها تعتبر بن يساويها من نساء بلدهاء ثم أقرب 


ams ۴۳4۸‏ باب النكاح: 


ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كين ويسار, وتكارة» وجَمّال» وفصاحة» فإن اختصت 
عنهن بفضل. أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق با حال بحسب ما يراه قاض» ولو سامحت 
واحدة لم يجب موافقتها E O SG OC Oa‏ 


البلاد إليهاء ثم أقرب النساء بها شبها؛ أي: فتعتبر الأمة بأمة مثلهاء والعتيقة بعتيقة مثلهاء والعربية 
بعربية مثلهاء والبدوية ببدوية» وهكذا. اه. 

قوله: ( ويعتبر مع ذلك ) أي: مع ما ذكر من رعاية مثلها نسبًا. 

قوله: ( ما يختلف به غرض ) أي: رعاية ما يختلف به ذلك» وعبارة « فتح الجواد » مع الأصل: 
ويعتبر زيادة على رعاية النّسب موجب رغبة» أي: ما يوجب الرغبة» أي: أو ضدها من الصفات» 
والاعتبارات المرغبة» والمنفرة؛ كشرف سيد أمة» أو معتقهاء وخسته» وكيسار» وعفة» وجمال» 
وبكارة» وفصاحة» وضدهاء فإن فضلتهنء أو نقصت عنهن فرض اللائق بالحال. اه. 

قوله: ( كسن... إلخ ) تمثيل لما يختلف به الغرض من الصفات. 

قوله: ( ويسار ) قال في « النهاية » (©: وإئما لم يعتبر نحو الالء والجمال في الكفاءة؛ لأن 
مدارها على دفع العار» ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات. اه. 

قوله: ( فإن اختصت ) أي: المنكوحة. وقوله: ( عنهن ) أي: عن أمثالها. 

وقوله: ( بفضل ) أي: بصفة فاضلة من الصفات المذكورة. 

وقوله: ( أو نقص ) معطوف على ( فضل )؛ أي: أو اختصت بنقص» أي: بصفة ناقصة من 
أضداد الصفات المذكورة. 

وقوله: ( زيد عليه ) أي: على مهر من أشبهتهاء وزادت المنكوحة عليها بصفة فاضلة. 

وقوله: ( أو نقص منه ) أي: من المهر المذكور. 

وقوله: ( لائق بالحال ) تنازعه كل من زيدء وتقص» والمعنى: زيد على المهرء أو تَقص من المهر 

ئق بها بحسب ما فيها من الزيادة أو النقصان. 

وقوله: ( بحسب ما يراه قاض ) أي: لأن ما ذكر من الزيادة» أو النقصان أمد مجتهد فيه فانط 
بالحاکم. 

قوله: ( ولو سامحت واحدة ) أي: ولو سامحت واحدة من العصبة ببعض مهرها. 

وقوله: ( لم يجب موافقتها ) أي: لا يجب على الباقيات المسامحة أيسّا؛ وذلك لأن العبرة 
بالغالب» ومحله ما لم تكن المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة» وإلا فتعتبر. 

قال في « الروض » وشرحه : وإن كن كلهنء أو غالبهن يسامحن قومًا دون قوم اعتبرناه» 


ب سس سس ب ۳4۹ 


الصداق: أحكام الصداق 


فلن حي حت تر شير لزنه 0 ديونهاء وحقوتها. SL‏ 
أن يقول الولي - ملا - e‏ - مثا - علي فيطاق: ثم يقول 
الزوج: أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها علي > فيقول الولي: قبلت› E‏ 


فلو جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرهم» 
وكذا لو سامحن للشريف دون غيره. اه. 
3 ©« كد 

ا ا O‏ 
فو 2 أذ عقوا الذئ! ةة عقدة 5 لياح © [ البقر : 0م ع]؛ لآن الذي بيده ذلك الزوج لا الولي؛ 
إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة بخلاف الزوج» فإن بيده العقدة من حين العقد إلى الفرقة؛ إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء حلها بالفرقة. قال في « النهاية » '©: والقديم له ذلك» وله شروط: أن يكون 
الوليد أبا أو جدَّاء وأن يكون قبل الدخول» وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة» وأن يكون بعد الطلاق» 
وأن يكون الصداق ديئًا في ذمة الزوج لم يقبض. اه. 

قوله: ( كسائر ديونها ) أي: كسائر الديون التي تستحقها في ذمة الزوج» أو غيره» فلا يجوز 
للولي العفو عنها. 

وقوله: ( وحقوقها ) عطفه على الديون من عطف العام على الخاص؛ إذ هي شاملة للديون» 
رط كخ القدف: 

قوله: ( ووجدت من خط ) أي: بخط فمن بمعنى الباء. 

قوله: ( أن الحيلة في براءة الزوج ) أي: فقط لا في سقوط حقها مطلمًا؛ إذ الحيلة التي ذكرها 
فيها انتقال الحق في ذمة الزوج إلى ذمة الولي» فحقها باق في ذمة الولي. 

قوله: ( أن يقول الولي... إلخ ) المصدر المؤول خبر ( أن ). 

وقوله: ( طلق موليتي ) أي: الصغيرة» أو امجنونة» أو السفيهة. 

وقوله: ( على خمسمائة درهم ) أي: على دفع خمسمائة درهم لك. 

وقوله: ( علي ) أي: حال كونها ثابتة علي أدفعها لك وخرج ما لو قال: على موليتي» فلا يصح. 

قوله: ( فيطلق ) أي: على الشرط الذي ذكره الولي. 

قوله: ( ثم يقول الزوج ) أي: للولي. وقوله: ( أحلت... إلخ ) مقول القول. 

قوله: ( فيقول الولي قبلت ) أي: الحوالة المذكورة لها 


للقي 


باب النكاح: 
- 


فبيرأ الزوج حينئذ من الصداق. اه. ويصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الإبراء والعفو, 
والإسقاط, والإحلال والتحليل؛ والإباحةء والهبة» وإن لم يحصل قبول. 

( مهمات ): لو خطب امرأة, ثم أرسل» أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد؛ أي: 
ولم يقصد التبرع» ثم وقع الإعراض منهاء أو منه ا N O‏ 


قوله: ( فيبرأ الزوج ) أي: وينتقل حقها حينعذ إلى ذمة وليها كما عرفت. 

* قوله: ( ويصح التبرع بالمهر من مكلفة ) بالغة عاقلة» وخرج بذلك الصغيرة وامجنونة» فلا يصح 
اقا 

قوله: ( بلفظ الإبراء ) أي: بلفظ مشتقاته: كأبرأتك» وأنت بري من الصداق الذي لي عليك. 

قوله: ( والعفو ) أي: وبلفظ العفو؛ أي: مشتقاته: كعفوت عنك في الصداق» وأنت معفو عنك 


فى الصداق. 
قوله: ( والإسقاط ) أي: وبلفظ الإسقاط؛ أي: مشتقاته أيصّا؛ كأسقطت عنك صداقي» وهر 
ساقط عنك. 


قوله: ( والإحلال والتحليل ) أي: وبلفظهما؛ ا مشتقاتهما أيضًاءٍ كأن تقول لات في حل 
من الصداق الذي في ذمتكء, أو حللتك من الصداق الذي لي عليك. 

قوله: ( والإباحة والهبة ) أي : بلفظ مشتقاتهما؛ كأبحتك الصداق» أو وهبته لك. 

قوله: ( وإن لم يحصل قبول ) أي: يصح التبرع بهذه الألفاظء وإن لم يحصل قبول من الزوج؛ 
إذ الإبراء لا يحتاج إلى قبول. 


قوله: ( مهمات ) أي: ثلاث: 

* قوله: ( لو خطب... إلخ ) هذه المسألة قد تقدمت فى آخر باب الهبة» وقد نقلت هناك وفي 
باب النكاح سؤالا وجوابيًا عن الشاب الوَمْلي 50 

قوله: ( بلا لفظ ) أي: يدل على التبرع» وهو وما بعده متعلقان بكل من الفعلين قبله» أعني: 
( أرسلء ودفع ). 

وقوله: ( إليها ) أي: إلى مخطوبته» ومثلها وليها أو وكيلها. 

وقوله: ( هالا ) تنازعه كل من الفعلين المتقدمين. وقوله: ( قبل العقد ) متعلق بكل منهما أيضًا. 

قوله: ( أي ولم يقصد التبرع ) ويعرف القصد يإقراره. قوله: ( ثم وقع الإعراض ) أي: عن العقد. 

وقوله: ( منها أو منه ) أي: حال كونه صادرًا منها أو منه. 


الصداق: أحكام الصداق دد ؤء ىع" 
رجع بما وصلها منه» كما صرح به جمع محققون, ولو أعطاها مالاء فقالت: هدية» وقال: صداقا؛ 
صدق بيمينه» وإن كان من غير جنسه» ولو دفع مخطوبته؛ وقال: جعلته من الصداق الذي سيجب 
بالعقد, أو من الكسوة التي ستجب بالعقد, والتمكين, وقالت: بل هى هديةء فالذي يتجه تصديقها؛ 


قوله: ( رجع ) جواب ( لو )» والرجوع إما عليهاء أو على وليهاء أو وكيلها. 

وقوله: ( بجا وصلها ) أي: بما استلمته منه سواء كان بالإرسالء أو الدفع. 

قوله: ( كما صرح به ) - أي: بالرجوع - جمع محققون. 

وعبارة « التحفة » “: بعد قوله ( بما وصلها منه ) كما أفاده كلام البَعّوي» واعتمده الأَذْرعي 
ونقله لزز كشي وغيره عن الرَافِعِي؛ أي: اقتضاء يقرب من الصريح. 

وعبارة قواعده: خطب امرأة فأجابته» فحمل إليها هدية» ثم لم ينكحها رجع با ساقه إليها؛ 
لأنه ساقه بناءٌ على إنكاحه» ولم يحصل. ذكره الرَافي... إلخ. 

» قوله: ( ولو أعطاها ) أي: أعطى زوجته التي لها في ذمته صداق بعد العقد مالا. 

قوله: ( فقالت... إلخ ) أي: فاختلفا فيه» فقالت: هذا الذي أعطيتني إياه هدية لا صداق» وقال 
هو: بل أعطيتك إياه على أنه الصداق الذي لك في ذمتي. 

وقوله: ( صدق ) أي: الزوج. وعبارة ‏ الأنوار »: ولو اتفقا على قبض مال منه؛ أو بعث مال 
إليهاء فقال: دفعته» أو بعنته مهواء وقالت: هبةء أو هدية؛ فإن اتفقا على أنه تلفظء وقال: قلت: إنه 
صداق» وقالت: إنه هبة» اق ري - صدق بم بيمينه» ولو اتفقا على أنه لم يتلفظ واختلفا 
في نيته صدق بيمينه سواء كان من جنس الصداق أو غيره. فإذا حلف» فإن كان من جنس 
الصداق وقع عنه» وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق» فذاك وإلا استرده» وأَدّى الصداق» فإن كان تالمًا 
فله البدل» وقد يتقاصان. اه. 

قوله: ( وإن كان ) أي: المال الختلف فيه من غير جنس الصداق» بأن كان المال المذكور دراه 
والمسمى في العقد - مثلا - دنانير. 

» قوله: ( ولو دفع مخطوبته ) أي: قبل العقد مالا. 

وقوله: ( وقال... إلخ ) أي: واختلفا فيه قبل العقدء أو بعده» فقال الزوج: أنا وقت دفعه 
قصدت جعله عن الصداق الذي سيجب على بالعقد» وقالت هي: بل هو هدية أهديته» ومثله 
ما إذا قال: جعلته عن الكسوة التي ستجب علي بالعقد» والتمكين» وقالت هي: بل هدية. 

قوله: ( فالذي... إلخ ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( يتجه تصديقها ) أي: المخطوبة. 


حت 


باب النكاء: 
س 


إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده. ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما 
رجحه عه الادرعي خلافا للبغري؛ لأنه إنغا أعطى لأجل العقد. وقد وجد. 
تتمة: تجب عليه لزوجة موطوءة, EE‏ ا 


قوله: ( إذ لا قرينة هنا ) أي: في هذه المسألة على صدقه في قصده» والفرض أنه لا بينة, 
والاحتراز به عن المسألتين الأوليين؛ أي : ا ا إا معطي مرا واوا اها مالا قبل العقد, 
ولم يقصد التبرع» ؛ دم وقع الإعراض» ومسألة ما إذا أعطاها 7 فقالت: هدية) وقال: صداق» فإن 
فيهما قرينة على صدقه فى قصده. أما الأولى فلأنٌ قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعثه» 
أو دفعه إليها؛ لتتم تلك الخطبة» وأما في الثانية فقرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد 
صدق الدافع. أفاده في « التحفة » ' 

قوله: ( ولو طلق في مسألتنا ) انظر ما المراد بمسألته هل الأولى» أو الثانية» أو الثالثة؟ فإنه ساق 
المسائل الثلاث» ولم يختص بواحدة منها حتى تصح الحوالة عليها؟ والظاهر أنه يعني بها المسألة 
الاولى - وهي قوله: ولو حطب» لع أرسل: أو دفع. .. إلخ - بقرينة العلة الاتية) فإنها هي التي دفع 
فيها؛ لأجل العقد. إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يقول في المسألة الأولى: ثم رأيت هذه اللفظة 
في عبارة شیخه» فلعلها سرت له منها. فتنبه. 

قوله: ( لم يرجع بشيء ) أي: عليها. قوله: ( خلافا لبوي ) أي: القائل بان له الرجوع. 

[بيان حكم المتعة ] 


قوله: ( تتمة ) أي: في بيان حكم الحعة» وهي: بضم اليم» وكسرهاء لغة: التمتع» وشرعًا: مال 
يدفعه لمن فارقهاء أو لسيدها بشروط تأتي» والأصل فيها قوله تعالى: 3 وَلِلْمُطلّقتِ ملعأ ملم بالمعري 4 
[ البقرة: ۲١۱‏ ]» وقوله تعالى: وَمَيُّوَهن 4 [ البقرة: ۲۳٢‏ ]» وهي واجبة» ولا ينافي الوجوب قوله: 
« عَنا عَلَ ألْحْيِنِنَ 4 [ البقرة ٠۳٠‏ ]؛ لأن فاعل الوجوب محسن أيضّاء والحكمة فيها جبر 
الإيحاش الحاصل بالفراق. 

قال الإمام الَووي رحمه الله تعالى: إن وجوب امتعة مما يغفل عنه النساء فينبغي تعريفهن إياه 
وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك. 

قوله: ( تحب عليه... إلخ ) لا فرق في وجوبها بين المسلم. والكاف والحر» والعبد» والمسلمة) 
والدشة وار رالا وه البنية الامت زق كنت اله 


قوله: ( لزوجة موطوءة ) وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلاء وهي المفوضة التي 


الصداق: بیان حکہ التعد f۳ i u‏ 


ولو أمة متعة بفراق بغير سببهاء وبغير موت أحدهماء وهي ما يتراض ضى الزوجان عليه وقيل: 
أقل مال يجوز جعله صداقاء ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهماء فإن تنازعا اا e‏ 


طلقت قبل الفرض» والوطء فتجب لها المنعة؛ لقوله تعالى: «9 لا جاح ليکر إن طلقم الاه ما ل 
توش أو روا له ey‏ وَميَعوْهَنَ © [ البقرة: 585 ]. 

أما التي وجب لها نصف المهرء فلا متعة لها؛ لأن النصف جابر للإيحاش الذي حصل لها 
بالطلاق مع سلامة بضعهاء ولو قال كغيره لزوجة: لم يجب لها نصف مهر فقطء بأن لم يجب 
لها المهر أصلاء أو وجب لها المهر كله؛ لكان أولى لا في عبارته من الإيهام الذي لا يخفى. 

قوله: ( ولو أَمة ) أي: ولو كانت الزوجة أَمَةَه وهو حر بشروطه» أو عبد. 

قوله: ( متعة ) فاعل ( تجب ). 

قوله: ( بفراق ) الباء سببية متعلقة ب ( تجب ؛ أي: جب :يسيب الفراق: 

قرله: ( بغير سببها ) الجار وا مجرور متعلق بمحذوف صفة لفراق؛ أي: فراق حاصل بغير سببهاء 
أي: وبغير سببهماء وبغير سبب ملكه لها؛ وذلك كطلاقه, وإسلامه. وردته» ولعانه» بخلاف ما إذا 
كان الفراق حصل بسببها كإسلامهاء وردتهاء وملكها له» وفسخها بعیبه» وفسخه بعيبهاء 
چ كأن ارتدًا معاء أو بسبب ملكه لها بأن اشتراها بعد أن تزوجهاء فلا متعة في ذلك كله. 

قوله: ( وبغير موت أحدهما ) معطوف على ( بغير سببها )؛ أي: وفراق حاصل بغير موت أحد 
الزوجين؛ أي: أو موتهما معاء وخرج به ما إذا كان الفراق بموت أحدهما؛ أي: أو موتهماء فلا متعة فيه. 

قرله: ( وهى ) أي: المتعة شرعًا. 

وقوله: ( ما يتراضى.. . إلخ ) أي: ما يتراضى الزوجان عليه. 

قوله: ( وقيل أقل مال... إلخ ) أي: وقيل: إن المتعة هي أقل مال يجوز أن يجعل صداقًا بأن 
يكون متمولا طاهوًا منتفعًا به. 

قوله: ( ويسن ع أن لا ينقص ) أي: المال الذي يجعل متعة. 

وقوله: ( عن ثلاثين درهمًا ) أي : أو ما قيمته ذلك. 

وفى « المغنى » : قال في البْوَيْطي: وهذا أدنى المستحبء وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب. اه. 

ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقرئ» فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية. 

قال البلقيني» وغيره: ولا يزيد وجوبًا على مهر المثل» ولم يذكروه. اه. 

قرله: ( فإن تنازعا ) أي: الزوجان في قدر المتعة. 


٠ءاکنلا حت باب‎ of 


قذرها القاضي بقدر حالهما من يساره» وإعساره. ونسبها وصفتها. 
) خاعة (: الوليمة لعرس سُنَّة مؤكدة للزوج الرشيد, وولي غيره AS ١‏ 


وقوله: ( قدرها القاضي ( أي : باجتهاده. 

وقوله: ( بقدر حالهما ) أي: معتبرًا حالهما وقت الفراق؛ لقوله تعالى: ‏ وَمََعوهن على ألْوْسِع 
قَدرم وَعَلَّ مقر فدرم رو # [ البقرة: ۲۳٠‏ ]» وقيل: يعتبر حاله فتقط لظاهر الآأية المذكورة» وكالنفقة 
ویرد بان 1 ا 2 بالط احم 0 5 [ البقرة: ٠٠١‏ ع فيه إشارة إلى اعتبار حالهن 

وقوله: ( من يساره وإعساره ) هذا بيان لحال الزوج. وقوله: ( ونسبها وصفتها ) بيان لحال الزوجة. 

[ بيان أحكام الوليمة ] 

قوله: ( خاتمة ) أي: في بيان حكم الوليمة» وذكرها عَقِبٍ الصداق؛ لأن من جملة الولائم وليمة 
الإملاك الذي هو العقد. والصداق ملازم لعقد النكاح» فلما ذكر الصداق, كأنه ذكر عقد النكاح 
الذي هو سبب للوليمة. اه. بُجيريي . 

و( الوليمة ): مأخوذة من الول وهو الاجتماع؛ لان الناس يجتمعون لهال وهي تقع على كل 
طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره» لكن استعمالها مطلمًا في العرس أشهرء وفي غيره مقيدة» فيقال: 
وليمة ختان» أو غيره. 

قوله: ( الوليمة لفُرس ) هو بضم العين مع ضم الراء» وإسكانهاء يطلق على العقد» وعلى 
الدحول» وأما بكسر العين» وسكون الراء فهو اسم للروجة؛ أو التقييد به لبيان الواقع وليس للاحتراز 
عن غيره؛ إذ الوليمة مستحبة لغير العرس أيضاء كما سينص عليه. 

قوله: ( سُنّة مؤكدة ) أي: لثبوتها عنه بلق قولاء وفعلا؛ ففي البخاري أنه يِه أؤلّم على بعض 
نسائه بُدّيْن من شعير» وأنه أَؤلّم على صفية بتمر وسن وأقط» وقال لعبد الرحمن بن عوف -وقد 
تروج = أولم ولو بشاة » 0" والأمر فيه للندب قياسًا على اشح وسائر الولائم. 

قوله: ( للزوج الرشيد ) أي : عليه» فاللام بمعنى على. 

وقوله: ( وولي غيره ) أي: وعلى ولي غير الرشيد من أب» أو جد. 

قال في « التحفة ٠‏ (: فلو عملها غيرهما - أي: الزوج» والولي؛ كأبي الزوجة - أو هي عنهء فالذي 
يتجه أن الزوج ! إن أذن تأدت الشئّة عنه» فتجب الإجابة إليهاء وإن لم يأذن» قلا حلاف لمن أطلق حصولها. 


الصداق: بيان أحكام الوليمة لب لبلب بب-ب- ب سس بسحبب ب ججح بيي ه م ! 


من مال نفسه» ولا حل لأقلهاء لكن الأفضل للقادر شاق ووقتها الأفضل بعد الدخحول للاتباع, 
وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة, والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول, وإن طال الزمن 


وقوله: ( من مال نفسه ) حال من ( ولي غيره )؛ أي: حال کون الولي يفعلها من مال نفسه. 
أما إذا فعلها من مال موليه فتحرم. 

قوله: ( ولا حد لأقلها ( ا الوليمة. 

وقوله: ( لكن الأفضل للقادر شاة ) عبارة « النهاية » (©: وأقلها للمتمكن شاة» ولغيره ما قدر 
غه وال التائ كد ريحت الله الى حب ا اقل الكمال او اقول اله راي ي از 
من الطعام جازء وهو يشمل الأكولء والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره» 
ولو موسرًا. اه. وكتب ع ش (©: قوله: ( من سكر وغيره ) أي: فيكفي في أداء السشنّة» والمفهوم 
من مثل هذا التعبير: أنه ليس بمكروه» ولا حرام» خلافا لمن توهمه من ضعفة الطلبة. اه. 

قوله: ( ووقتها الأفضل بعد الدخول ) عبارة « المغني ) (©: ( تنبيه ): لم يتعرضوا لوقت الوليمة» 
واستنبط السُبكي من كلام البَعْوِي أن وقتها موسمٌ من حين العقد» فيدخحل وقتها به» والافضل 
فعلها بعد الدخول؛ لانه مر لم يُولِم على نسائه إلا بعد الدخول» فتجب الإجابة إليها من حين 
العقد. وإن خالف الأفضل. اه. 

قوله: ( وقبله ) متعلق ب ( يحصل )؛ أي: ويحصل أصل السُئّة بالوليمة قبل الدخول حال كونها 
واقعة بعد العقدء وإذا قصد بها حينئذ وليمة العقدء والدخول معًا حصلاء ولو بالقهوة أو الشربات» 
كما يعلم مما تقدم قريبًا. 

قوله: ( والمتجه استمرار طلبها ) أي: الوليمة. 

قوله: ( بعد الدخول ) الأولى إسقاطه لما علمت أن وقتها يدخل بالعقد» فحينعذ يكون الطلب 
منه» ولو لم يدخل بها. 

وعبارة « التحفة » : ولا تفوت بطلاق» ولا موت» ولا بطول الزمن فيما يظهر. اه. ومثلها 
« النهاية » . 

قوله: ( وإن طال الزمن ) ظاهره أنها أداء أبدًا. 

وفى البجبرمى ما نصه (): قال الدّمِيري: والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف لليكر سبعاء وللثيب 
لقا فآ ا فك :ذلك کن ات ا 1 


5. ع" - : باب النكاء: 


كال قيقة او للقهاء وهي ليلا أولى؛ وتجب على غير معذور باعذار ا جمعة وافه ةم ود دمو و ووو ون 


قوله: ( كالعقيقة ) أي: نظير العقيقة» فإنه يستمر طلبهاء وإن طال الزمن» والطلب موجه على 
الولي إلى البلوغ إن أيسرء ثم من بعده يكون المولى مخيرًا بين أن يعق عن نفسه» أو يترك ذلك. 

قوله: ( أو طلقها ) عطف على قوله: ( طال الزمن ) أي: وإن طلقهاء فهي يستمر طلبها. 

قوله: ( وهي ) أي: الوليمة. وقوله: ( ليلا أولى ) أي: من كونها في النهار. 

وعبارة « النهاية » (2: ونقل ابن الصاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا؛ لأنها في مقابلة نعمة 
ليلية» ولقوله يا : $ فَإِدًا طْعِمْبُرْ فَنيَشِرُواً * [ الأحزاب: +ه]» وكان ذلك ليلا. اه. وهو متجه إن 
ثبت أنه مشر فعلها ليلا. اه. 

وكتب ع ش 27 عليه: أي: ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه عليه 
السلام فعلها كذلك. اه. 

كزيل تنبا اتنا 

قوله: ( وتجب... إلخ ) وذلك ابر الصحيحين: ١‏ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » "» 
وخبر أبي داود: « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره ۾ (», وحملوا الأمر في ذلك 
على الندب بالنسبة لوليمة غير الغرس» وعلى الوجوب في وليمة الغرس» واخذ جماعة بظاهره من 
الوجوب فيهماء ويؤيد الأول ما في مسند أحمد عن الحسن: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان 
فلم يجبء وقال: لم يكن يدعى له على عهد رسول الله يغ (. 

وفي خبر الصحيحين مرفوعًا: « إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب » 27» ففيه التقييد 
بوليمة العرس. ْ 

وعليها حمل خبر مسلم: « شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياى وتترك الفقراء ومن 
لم يجب الدعوة فقد عصي الله ورسوله » ؛ أي: شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى 
لها الأغنياء» وتترك الفقراء» كما هو شأن الولائي فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء» ومن لم يجب 
الدعوة في غير هذه الحالة» فقد عصي الله ورسوله» فتجب الإجابة في غير هذه الحالة المذكورة 
لما سيأتي من أن من شروط وجوب الإجابة أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم. 

قوله: ( على غير معذو, بأعذار الجمعة ) خرج به المعذور بأعذار الجمعة» فلا تحب عليه الإجابة 


الصداق: بيان أحكام الول ب £0۷ 


وقاض الإجابة إلى وليمة عرس عملت بعد عقد لا قبله إن دعاه مسلم إليها بنفسهء أو نائبه 
الثقة» وكذا مميز لم يعهد منه كذب, وعم بالدعاء الموصوفين يوصف قصده كجيرانه. 


والمراد بأعذار الجمعة: ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحلء لا ما لا يتأتى منها هنا كجوع» 
وعطش» فليسا عذرًا هنا؛ لأن المقصود من الوليمة الأكل» والشرب. 

قوله: ( وقاض ) معطوف على ( معذور )؛ أي: وتجب على غير قاض أيضًاء أما هو فلا تحب 
الإجابة عليه» وفي معناه كل ذي ولاية عامة» بل إن كان للداعي خصومة؛ أو غلب على ظنه أنه 
سيخاصم حرمت عليه الإجابة. 

قوله: ( الإجابة ) فاعل ( تجب ). 

قوله: ( إلى وليمة عرس ) المقام للإضمار؛ إذ هي المتقدم ذكرهاء وخرج بوليمة العرس غيرهاء 
زو ب الإجابة فان من كنا تقدام او كما سيد که 

قال في « التحفة » (©: ومنه وليمة التسرّي كما هو ظاهر. اه. 

قوله: ( عملت بعد عقد ) شروع في بيان شروط الإجابة» والجملة المذكورة حالية؛ أي: حال 
كونها عملت بعد العقد. 

وقوله: ( لا قبله ) هو مفهوم البعدية؛ أي: فلا عملت قبله» فلا تحب الإجابة» وإن اتصلت 
بالعقد؛ لان ما يفعل قبله ليس وليمة عرس. 

قوله: ( إن دعاه مسلم ) خرج به ما لو كان كافواء فلا تطلب إجابته. نعم تسن إجابة ذمي» 
وكما يشترط أن يكون الداعي مسلمًا يشترط أيضًا أن يكون المدعو مسلمًا أيضّاء فلا تجب الإجابة 
على كافر» ولا تسن؛ لانتفاء المودة معه. 

وقوله: ( بنفسه ) متعلق ب ( دعاه )؛ أي: دعاه بنفسه. 

وقوله: ( أو نائبه الثقة ) معطوف على ( نفسه )؛ أي: أو دعاه بنائبه الثقة» أي: العدل. 

قوله: ( وكذا مميز ) أي: وكذلك تجب الإجابة إن دعاه إليها يإرسال مميز لم يعهد منه كذب. 

قوله: ( وعم بالدعاء... إلخ ) عطف على ( دعاه )» والمراد: عند تمكنه منه» وإلا فلا يجب 
التعميم بقرينة ما بعده. 

وقوله: ( بوصف قصده ) أي: الداعي. 

قوله: ( كجيرانه... إلخ ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده» وهو الجوار» والمراد بالجيران هنا: 
أهل محلته» ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب. 


۸ ب 


س 


وعشيرته» أو أصدقائهء أو أهل حرفته. فلو كثر نحو عشيرتهء أو عجز عن الاستيعاب؛ لفقره 
لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه. بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغنيء أو غيرهء 


قوله: ( فلو كثر... إلخ ) عبارة « فتح الجواد »: إن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده؛ 
كجيرانه» أو عشيرته» أو أصدقائه» أو أهل حرفته» لا جميع الناس لتعذره» بل لو كثر نحو عشيرته» 
أو عجز عن الاستيعاب؛ لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه» بل الشرط أن لا يظهر منه 
قصد تخصيص الغني» أو غيره. اه. 

وقوله: ( أو عجز عن الاستيعاب ) أي: أو لم تكثر عشيرته» لكن عجز عن استيعاب 
الموجودين لفقره. 

قوله: ( لم يشترط ) أي: في وجوب الإجابة. 

وقوله: ( عموم الدعوة ) أي : للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدًا؛ لكون طعامه 
لا يكفي إلا واحدًا لفقره لم يسقط عنه وجوب الإجابة. 

قوله: ( بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني ) أي: لأجل غناه» فلو حص الغني بالدعوة؛ 
لأجل غناه لم تجب الإجابة عليه فضلا عن غيره» وذلك لخبر: « شر الطعام... » السابق (©2, بخلاف 
ما لو خصه لا لغناه» بل جوارء أو اجتماع حرفة» فتجب الإجابة. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: وأن لا يظهر منه قصد تخصيص لغير الغني» ومقتضاه أنه لو خص 
الفقراء بالدعوة لم تحب الإجابة» وهو أيضًا قضية عبارة « فتح الجواد » السابقة. 

وقضية قول شيخ الإسلام في « المنهج » ("» و « شرح الروض » (: بأن لا يخص بها أغنياءء 
ولا غيرهم. 

وقضية قول ابن حجر - مثلًا - بعد قول المصئف: وأن لا يخص الأغنياء. وكتب عليه ابن قاسم 
ما نصه ©: قضية قوله - مثلا - إنه قد يضر تخصيص الفقراء» ويوجه بأنه لو كان جيرانه» وأهل 
حرفته - مثلا - كلهم فقراء أو بعضهم أغنياء» فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب 
حينعذ؛ لأن هذا التخصيص موغر للصدور, كما لا يخفى» ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم 
لا لما ذكرء فالوجه عدم الوجوب أيضّاء ولعله لا يشمله قولهم: أن لا يخص الأغنياء بناء على أن, 
المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء. 

نعم» لو خصص فقراء جيرانه» أو أهل حرفته» أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء؛ 
لأنهم أحوج اتجه الوجوب» فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء. فليتأمل. اه. 


الصداق: بيان أحكام الوليمة ِ ۲4۰۹ 


وأن يعين المدعو بعينه أو وصفهء فلا يكفى: من أراد فليحضر, أو ادع من شئت شئت أو لقيت» بل 
لا تسن الإجابة حينئك, وأن له يترتب على إجابته خلوة محرمة ا ا 


وقوله: ( لا لما ذكر ) أي: 3 لكونهم جیرانه» أو یره 

رفي البُجئِرِمي خلافه» ونصه : ونقل عن شيخنا زي: أنه لو حصص الفقراء وجبت الإجابة 
عليهم. اه. ح ل. 

وهذا هو المعتمدء فالشرط أن لا يخص الأغنياء لغناهم. كما يفهم من الأصلء اه. 

قوله: ( وأن يعين... إلخ ) أي: ويشترط لوجوب الإجابة أن يعين... إلخ» فأن وما بعدها في 
تأويل مصدر نائب فاعل لفعل مقدر» ولا يصح عطفه على قوله: ( وعم... إلخ ) المسلط عليه إن 
الشرطية» كما هو ظاهرء ولو قال: وعين - بصيغة الماضى - المدعو؛ لكان أولى» وكذا يقال فيما 
بعد من القيود. ١‏ 

وقوله: ( بعينه ) أي: بأن يقول: تفضل يا فلان عندي. 

وقوله: (أو وصفه ) أي: المحصور فيه بأن يقول لنائبه: ادع عالم البلدة» أو مفتيهاء وليس ثم إلا 

قوله: (فلا يكفي ) أي: في وجوب الإجابة» وهو مفرع على مفهوم قوله: ( وأن يعين... إلخ ). 

وقوله: ( من أراد فليحضر ) فاعل ( يكفي ) قصد لفظه» أي: لا يكفي هذا اللفظ. 

وقوله: ( أو ادع من شئت أو لقيت ) أي : ولا يكفي (ادع... إلخ )> وفي الكلام حذف؛ أي 
لا يكفي قوله لغيره: ادع يا فلان من شعتء أو من لقيته. 

قوله: ( بل لا تسن الإجابة حينئذ ) أي: حين إذ لم يعين المدعو بعينه» أو وصفه؛ أو حين إذ قال: 

من أراد فليحضرء أو ادع من شعت أو لقيت. 

وعبارة « الروض » وشرحه ”: لا إن نادى في الناس» كأن فتح الباب» وقال: ليحضر من 
أرادء أو قال لغيره: ادع من شعت» فلا تطلب الإجابة من المدعو؛ لأن امتناعه حينعذ لا يورث 
وحشة. اه. 

ومثل قوله: ليحضر من أراد: احضر إن شكتء ما لم تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه 
التأدب» أو الاستعطاف مع ظهور رغبته في حضوره. وإلا لزمت الإجابة. 

*% %* د 

قوله: ( وأن لا يترتب... إلخ ) معطوف على ( أن يعين ) المجعول نائب فاعل لفعل مقدر؛ أي 
ويشترط أن لا يترتب على الإجابة خَلّوَة محرمة؛ فإن ترتب عليها خَلُوَة محرمة بأن يكون الداعي 
امرأة أجنبية من غير حضور محرم - لا لهاء ولا للمدعو - لم تحب الإجابة. 


۰ اسه 


باب التكاح: 


فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجهاء أو سيدها لا الرجل إلا إن كان هناك مانع حَلْوَة محرمة 
كمحرم لها أو له اح مل لمم TS EOS‏ تاعارم توي وم ONS‏ 


قوله: ( فالمرأة... إلخ ) مفرع على منطوق الشرط» وعلى مفهومه» فقوله: ( فالمرأة... إلخ ) 
مفرع على المنطوق» وهو أن لا يترتب على إجابته خَلْوَة محرمة. 

وقوله: ( لا الرجل ) مفرع على المفهوم» وهو ترتب الخلوّة الحرمة على إجابته. 

وقوله: ( تجييها المرأة ) أي: وجوبًا. 

قوله: ( إن أذن زوجها ) أي: المرأة المدعوة في الإجابة» ولا بد من سن الوليمة للمرأة الداعية» 
وإلا لم جب الإجابة. 


قال في « ف كد »: ولا يتصور كون امرأة تولم إلا عن موليهاء وهي وصية؛ أو قيمة. اه. 

وقال في التحفة » " 0 و صضون ل المراة أن تولم عن الرجل پاذنه» كذا قیل› وفيه نظر: 
فإن الذي يظهر حينغذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها؛ لأن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتضي لتقدير 
دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفطرة عن الغير يإذنه» وحينعذ فيتعين أن يزاد في التصوير | إن أذن 
لها في الدعوة أيضًا. اه. ومثله في « النهاية » 7". 

قوله: ( لا الرجل ) أي: لا يجيبها الرجل بل تحرم عليه لما يترتب على الإجابة من الخلرة امحرمة, 
وبقيت صوره ة مندرجة في مفهوم الشرط› وهو أن المرأة لا تجيب الرجل» ومثل المرأة الأعرد الذي 
يخشى من حضوره ريبة) أو تهمةء فلا تجب الإجابة وإن أذن له الولي خصوضًا في هذا الزمان 
الذي کشر فيه الفساد» وغلبت فيه محبة الأولاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قوله: ( إلا إن كان... إلخ ) قد علمت أن قوله: ( لا الرجل ) مرتب على ما إذا ترتب على 
الإجابة وجود الخلورّة امحرمة الذي هو مفهوم الشرط السابق» وحينعذ فينحل المعنى: لا يجيبها الرجل 

مع اة امحرمة إلا إن كان هناك مانع حَلْوَةَ» أما مع الحلَوّة» فلا يجيبها. .. إلخ» ی 
ذلك من الركاكة؛ والتكرار؛ إذ الاستثناء المذكور مكرر مع قوله بعدء وكذا مع عدمها؛ فكان الأولى 
الاعف أن رقو ل: ا وكذا إن لم تكن حَلْوَة محرمة» وخص بالطعام. 

غبار 3 الروض شري ” ". والمرأة تجيبها کیہ تحيبها المرأة) وكذا يجيبها الرجل لا مع حََلْوَة محرمة» 
فلا يجيبها إلى طعام مطلمًاء أو مع عدم اللَوَة» فلا يجيبها إلى طعام حاص به» كأن جلست ببيت 
وبعئت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة... إلخ. اه. 

قوله: ( كمحرم... إلخ ) تمثيل لمانع الخلوّة. وقوله: ( لها ) أي: للمرأة الداعية. 

وقوله: ( أو له ) اي: أو محرم للا جل المدعو. 


الصداق: بيان أحكام الوليمة ب دك ا 
أو امرأة, أما مع الْخلرّة فلا يجيبها مطلقًاء وكذا مع عدمها إن كان الطعام خاصًا به؛ كأن 
جلست بیت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتدة, بخلاف إذا لم تخف 
فقد كان سفيان, وأضرابه يزورون رابعة العدويةء ويسمعون كلامهاء فإن وجد رجل كسفيان, 
وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة, بل لا تكره. وأن لا يدعى لنحو خوف منهء أو طمع في جاهه. 
أو لإعانته على باطل»› ل ما اطي El EEE ESAS‏ 


وقوله: ( أو امرأة) معطوف على ( محرم )؛ أي: وكوجود امرأة - أي: أخرى - ثقة يحتشمها 
الرجل. 

قوله: ( أما مع الخلوّة... إلخ ) مفهوم قوله: ( إن كان هناك مانع خَلَوَة ). 

قوله: ( فلا يجيبها ) أي: فلا يجيب الرجل المدعو المرأة الداعية. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: حص بالطعام أولا. 

قوله: ( وكذا مع عدمها ) أي: وكذا لا يجيبها مع عدم الخلوّة إن كان الطعام خاضًا به. 

وقوله: ( كأن جلست ) تمثيل لعدم خََلْوَة مع اختصاصه بالطعام. 

قوله: ( خوف الفسة ) مرتبط بقوله: ( فلا يجيبها مطلقا )» وبقوله: ( وكذا مع عدمها )؛ أي أنه 
لا يجيبها مع الحَلُوَة أو مع عدمهاء أو مع اختصاصه بالطعام خوف الفتنة» والتهمة» ويحتمل 
جعله مرتبطا بقوله: ( لا الرجل ) أي: لا يجيبها الرجل خوف الفتنة» وهو أولى. 

قوله: ( بخلاف ما إذا لم تخف ) أي: الفتنة فإنها يجيبها.. 

قوله: ( فقد كان سفيان... إلخ ) دليل على أنه إذا لم تخف الفتنة أجابها. 

وقوله: ( وأضرابه ) أي: أمثاله؛ كالجتيد سيد الطائفة) والسّري الشقطي» وغيرهم» نفعنا الله 
بتراب اقدامهم» وامدنا بمددهم امين. 

قوله: ( لم تحرم الإجابة ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( بل لا تكره) إضراب انتقالي» وصرح في « التحفة ) بوجوب الإجابة حينفذ» وعبارتها(“: 
ومن ثم لو كان كسفيان» وهي كرابعة وجبت الإجابة. اه. ومثلها « النهاية » (". 

*+ د بد 

قوله: ( أن لا يدعى... إلخ) معطوف على ( وأن يعين )؛ أيضّاء أي: ويشترط أن لا يدعى لنحو 
خوف منه... إلخ؛ أي: بل يدعى لقصد التقرب» والتودد أو لنحو علمه» أو صلاحه؛ أو ورعه 
و لا بقصد شيء. 

قوله: ( أو لإعانته على باطل ) أي: وأن لا يدعى لأجل أن يعين المدعو الداعي على باطل. 


£1۲ باب النكاح: 


ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله, أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه» أو طعام 
الوليمة بحرام» وإن قل فلا تحب إجابةء بل تكره إن كان أكثر ماله حرامّاء فإن علم أن عين 
الطعام حرام حرمت الإجابة, وإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخناء EO‏ 


قوله: ( ولا إلى شبهة... إلخ) معطوف على ( لنحو خوف منه)؛ أي: وأن لا يدعى إلى شبهة 
في مال الداعي. قال في« التحفة» 7 © :أي: قوية» ثم قال: وقيدت بقوية؛ لانه لا يوجد الآن ملك 
ينفك عن شبهة. اه. 

قوله: ( بأن لا يعلم حرام) تصوير لنفي الشبهة. 

قوله: ( أما إذا كان في شبهة) الأنسب بالمقابلة: أما إذا دعي إلى شبهة. 

قوله: ( بأن علم) أي المدعو اختلاطه؛ أي: المال كله. 

وقوله: ( أو طعام) بالجر عطف على الضميرء وفيه العطف على الضمير امجرور من غير إعادة 
الجارء وفيه حلاف» ومنعه الجمهور وأجازه ابن مالك قال في الخلاصة: 


أي: أو علم اختلاط طعام الوليمة. 

وقوله: ( بحرام ) متعلق ب ( اختلاط ). 

قوله: ( وإن قلّ) أي: ال حرام خلافًا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة» لکن يؤيده أنه 
لا تكره معاملة من في ماله حرام» والأكل منه إلا حينئذ» ويجاب بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط 
للكراهة. كذا في « التحفة » 0", و ١‏ النهاية » 57. 

قوله: ( فلا تجب ) جواب ( أما ). 

قوله: ( بل تكره إن كان أكثر ماله حرامًا ) أي: كما تكره معاملته. 

قوله: ( فإن علم... إلخ) مفهوم قيد ملحوظ بعد قوله: ( إن كان أكثر ماله حرامًا ) أي: وهو 
لم يعلم أن الطعام الذي دعي إليه عين ذلك الحرام. 

وقوله: ( حرمت الإجابة ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( وإن لم يرد الأكل منه ) أي: من الطعام الحرام» وهو غاية لحرمة الإجابة. 

قوله: ( كما استظهره شيخنا ) أي: في « التحفة »» و « فتح الجواد 6. 


تدر تن نا 


الصداق: بيان أحكام الوليمة ET‏ كا 


ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره. ومن النكر ستر جدار بحرير» وفرش مغصوبة, 
أو مسروقة» ووجود من يُضحك الحاضرين بالفحش والكذبء فإن كان» حرمت الإجابة, 


قوله: ( ولا إلى محل فيه منكر ) معطوف على قوله: ( لنحو خوف مه ) أيضًاء أي: ويشترط 
أيضًا لوجوب الإجابة أن لا يدعى إلى محل فيه منكر» أي: في محل حضوره منكر محرم» 
ولو صغيرة كانية نقد يباشر الأكل منهاء بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور 
غير ممتهنة أنه لا يحرم برل عدم ركفو رل لار أو عك وه بعك أن قراف الا 
على الرجال عذر» وكالة مطربة محرمة كذي وتر وزمر - ولو شبابة - وطبل كوبة» وكمن 
يُضحك بفحش» وكذبء أما محرم» ونحوه ما مر بغير محل حضوره» كبيت أخر من الدار» 
فلا يمنع الوجوب» كما صرح به بعضهم» ويوافقه قول الحاوي: إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر 
سماعها كالتي بجواره. ونقله الأذْرَعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان» ثم نقل عن قضية 
كلام آخرين عدم الفرق بين محل الحضور» وسائر بيوت الدار» واعتمده فقال: الختار أنه لا تحب 
الإجابة» بل تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعوء وكذا في « التحفة » (©) و « النهاية » 7©. 

وقدله: ( لا يزول ) أي: المنكر بحضوره» أي: المدعوء فإن كان يزول بحضوره لنحو علم» 
أو جاو فليحضر وجوياء إجابة للدعؤة» وإزالة للك ووجود. من بريه غيزه الا تع :وكوب 
عليه؛ لأنه ليس للإجابة فقط» كما علمت» ولو لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره نهاهم» فإن عجز 
حرج فإن عجز لنحو خوفي قَعَدَ كارمّاء ولا يجلس معهم إن أمكن. 

قوله: ( ومن المنكر ستر جدار بحرير) أي: ولو للنساءء ومثله فراش حرير في دعوة اتخذت 
للرجالء ثم إن العبرة في المنكر باعتقاد المدعو كشرب النبيذ عند الحنفي» والمدعو شافعي» فتسقط 
الإجابة عن الشافعي فقط. 

قال فى « التحفة » (: ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد الفاعل 
تحريمه؛ لأن ما هنا في وجوب الحضورء ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة عليه» فسقط 
وجوب الحضور لذلك» وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل» ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه» 
بخلاف ما إذا اعتقده المنكر فقط؛ لأن أحدًا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره. فتأمله. اه. 

قوله: ( وفرش ) بالرفع عطف على ( ستر جدار) أي: ومن المنكر فرش مغصوبة» أو مسروقة» 
أي: وجودها في محل الحضورء ومنه أيضًا فرش جلود السباع» وعليها الوبر؛ لأنه شأن المتكبرين. 

قوله: ( ووجود من... إلخ ) أي: ومن المنكر وجود من يُضحك الحاضرين. 

قوله: ( فإن كان... إلخ) أي: فإن وجد المنكر في محل حضوره حرمت الإجابةء فكان تامة» 
وفاعلها يعود على المنكر. 


لله باب النكاح: 


ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه, وإن لم يكن لها نظير؛ كفرس بأجنحةٍ, 
وطيرٍ بوجه إنسان على سقفء أو جدار, أو ستر علق لزينة أو ثياب ملبوسة؛ أو وسادة منصوبة؛ 


قوله: ( ومنه ) أي: ومن المنكر. 

وقوله: ( صورة حيوان ( خرج صورة غيره؛ کالاشجاں والسفن» والشمس» والقمر فليست 
من المنكر. 

قوله: ( ومشتملة ) صفة ل ( صورة ). 

وقوله: ( على ما لا يمكن بقاژه بدونه ) أي: على الجزء الذي لا کن بقاء الحيوان بدونه؛ 
كالرأس» والوسط. 

وقوله: ( وإن لم يكن... إلخ ) غاية في كون الصورة المذكورة من المنكر. 

وقوله: ( لها ) أي: لتلك الصورة المشتملة على ما لا يمكن بقاء الحيوان بدونه. 

قوله: ( كفرس... إلخ ) تمثيل لصورة الحيوان التي ليس لها نظير» أي: في الحيوانات. 

وقوله: ( بأجنحة ) أي: مع أجنحة» أو مصور بأ جنحة» فالياء على مع أو للتصوير. 

قوله: ( وطير بوجه إنسان ) أي: وكطير مع وجه إنسانء أو مصور بهء فالباء يأتي فيها ما في 
الذي قبلها. 

قوله: ( على سقف... إلخ ) صفة ثانية ل ( صورة )؛ أي: صورة كائنة على سقف... إلخ, 
والمراد: أنها تكون مرفوعة؛ كأن كانت على سقفيء أو ثوب بخلاف غير المرفوعة» كأن كانت 
على أرض» ونحوها مما تمتهن فيه الصورةء فلا تحرم الإجابة. 

قوله: ( أو ستر ) أي: أو على ستر. 

وقوله: ( علق لزينة ) أي: أو منفعة» ويفرق بين هذا ول التَضْبِيبٍ لحاجة بأن الحاجة تزيل 
مفسدة النقد» ثم لزوال الخيلاء لا هنا؛ لأن تعظيم الصورة بارتفاع محلها باقي مع الانتفاع به. اه. 
تة 9), 

قوله: ( أو ثياب ملبوسة ) أي: أو كانت الصورة على ثياب ملبوسة؛ أي: شأنها أن تلبسء 
فتدخل الموضوعة على الارض. 

قوله: ( أو وسادة ( هى مرادفة للمخدة. 

وقوله: ( منصوبة ) أي: مرفوعة. قال بحري ٠‏ وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء أنه َل 
امتنع من الدخول على عائشة تنا من أجل التّموقة التي عليها التصاويرء فقالت: أتوب إلى الله 


الصداق: بيان أحكام الوليمة آ ببسي ببس سس سس - ه١21‏ ؟ 
لأنها تشبه الأصنام, فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة» بل تحرم» ولا أثر بحمل النقد 
اا ضر ل كم 


ورسوله ماذا أن نبت؟ فسألت عن سبب امتناعه من الدخول» فتمال: « ما بال هذه التُمُدقة؟ ) قالت: 
اشتريتها لك لتقعد عليهاء وتتوسدهاء فقال رسول الله عر : « إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم: احيوا ما خلقتم » ٠‏ متفق عليه. والتّمْدقة بالضم: وسادة صغيرة» أي: فهي 
كانت منصوبة حينعذ» أي: حين إرادة دخوله طثر. اه. 

قوله: ( لأنها... إلخ ) الضمير يعود على صورة الحيوان» لكن يبعده قوله بعد: ( تشبه الأصنام )؛ 
لأن الصورة الواحدة لا تشبه المتعدد, وهو الأصنامء إلا أن يقال: لفظ صورة مفرد مضاف فيعم» 
فحينئذ المراد بها: متعدد» وهو جملة صورء ويؤيده تعبير المنهج بصور؛ حيث قال: ومن انكر صور 
حيوان مرفوعة» ويحتمل أن الضمير يعود على السقف» وما بعده ما اشتمل على صورة الحيوان فهو 
أولى» وعلى كل فهو علة؛ لكونها من المنكرء أي: وإنما كانت صورة الحيوان المذكورة» وهذه الأفراد 
النقق وا بعده المتخملة على الضوو جن انك لها تشبه الأصيتاء: 

قوله: ( فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة ) انظر: ما المراد بها؟ فإن كان المراد 
ما ذكره بقوله: ( ومن المنكر ستر جدار... إلخ ) وهو الذي يظهر من صنيعه كان مكررًا مع قوله 
أولا: ( فإن كان حرمت الإجابة ) بالنسبة لبعض الصورء وإن كان المراد بها صور الحيوان المذكور 
اعترض بأنه لم يتقدم له ذكر صور بالجمع» وإنما ذكر صورة واحدة» ويمكن اختيار الثاني. ويجاب 
بما مر من أنها مفرد مضاف فيعم» والمراد به: صور متعددة» ويكون مؤيدًا لما قدمته. 

وفى ١‏ المغنى ) ما نصه ('©: ( تنبيه ): قضية كلام المصئنف تحريم دخول البيت المشتمل على 
هذه ا وكلام أصل « الروضة ) يقتضي ترجيح عدم تحريمه؛ حيث قال: وهل دخول البيت 
الذي فيه الصور الممنوعة حرام» أو مكروه؛ وجهان» وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد» وبالكراهة 
قال صاحب « التقريب »» ورجحه الإمام الغزالي في « الوسيط ). اه.. 

وفي « الشرح الصغير » عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة» وصوبه الإشئوي. 

وهذا هو الراجح» كما جزم به صاحب « الأنوار )» ولكن حكى في البيان عن عامة الأصحاب 
التحريم, وبذلك عُلِمَ أن مسال الول غير مسألة الحضورء خلافا لما فهمه الإِسْتَوي. اه. 

قوله: ( ولا أثر بحمل النقد... إلخ ) عبارة « التحفة » : ( فرع ): لا يؤثر حمل النقد الذي 
عليه صورة كاملة؛ لأنه للحاجة» ولأنها ممتهنة بالمعاملة بهاء ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير 
نكي ومن لازم ذلك عادة حملهم لهاء وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد الملك» 
وكان مكتويًا عليها اسم الله واسم رسول الله لر . اه. 


١٦‏ :. : کک لی 
ب حُ 


الذي عليه صورة كاملة؛ لأنه للحاجة, ولأنها ممتهنة با معاملة بهاء ويجوز حضور محل فيه صورة 
تمتهن؛ كالصور ببساط يداس» ومِحْدة ينام, أو يتكأ عليهاء وطبق» وخوان» وقضعَة» وإنريق, 
وكذا إن قطع رأسهاء لزوال ما به الحياة» ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوانء e‏ 


قوله: ( كالصور ببساط... إلخ ) وذلك لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل» وقد يؤخذ منه أن 
ما رفع من ذلك للزينة محرم» وهو محتمل: إلا أن يقال: إنه موضوع لما يمتهن به» فلا نظر لما يعرض 
له» ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثوب نظرا لما أعد له كل منهما. اه. تحفة . 
وكتب سم ما نصه: قوله من ذلك يشمل المخدة» لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله: ( وهو 
محتمل... إلخ ) لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق: ( وسّادة منصوبة... إلخ ) . اه. 

قوله: ( ومخدة ) معطوف على ( بساط )؛ أي: وبمخدة ينام» أو يتكأ عليها. 

قوله: ( وطبق ) معطوف أيضًا على ( بساط )؛ أي: وكالصور الكائنة بطبق. 

قال في « القاموس » ("©: الطبق محركة غطاء كل شيء والجمع أطباق وأطبقة. اه. 

وقوله: ( وخِوّان ) قال فيه أيضًا: كقُراب» وكتاب» ما يؤكل عليه الطعام. اه. 

قوله: ( وقصعة وإبريق ) معطوفان أيضًا على ( بساط )؛ أي: وكالصور الكائنة بقصعة» ويابريق. 

قوله: ( وكذا إن قطع رأسها... إلخ ) أي: وكذلك يجوز حضور محل فيه صورة قطع رأسها. 

قال في « التحفة » (©: وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه. نعم» يظهر أنه لا يضر فقدان 
الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره؛ لأن الملحظ الحاكاة» وهي حاصلة بدون ذلك. اه. 

وقوله: ( فقد ما لا حياة بدونه ) أي: كفقد النصف الأسفل. 

قوله: ( لزوال ما به الحياة ) أي: وهو الرأس» وهو علة لجواز حضور امحل الذي فيه الصورة التي 
قطع رأسها. 

قوله: ( ويَحْوْم ولو على نحو أرض تصوير حيوان ) لا ينافي الجزم بالحرمة هنا التفصيل السابق؛ 
لأنه بالنسبة للاستدامة» وجواز التفرج؛ وما هنا بالنسبة لأصل الفعل» ولا أجرة للتصوير المذكور؛ 
لأن الحرم لا يقابل بأجرة» وهو من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد؛ كخبر البخاري: « أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور » 9©)؛ أي: من أشدهم» وفي رواية: « أن الملائكة 
لا تدخل بیتا فيه كلب. ولا صورة ) 


الصداق: بيان أحكام الوليمة : حب كحك ااا 


وإن لم يكن له نظير. نعم» يجوز تصوير لعب البنات؛ لأن عائشة ميب كانت تلعب بها عنده ل 
كما في مسلم» وحكمته تدريهن أمر التربية؛ ولا يحرم أيضًا تصوير حيوان بلا رأس خلافا 
للمُتَوَلِيء ويحل صوغ حلي» ونسج حرير؛ لأنه يحل للنساء. نعم» صنعته لمن لا يحل له استعماله 
حرام ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة فإن دعواه معا أجاب الاقرب رحمًا ا 


والمراد: ملائكة الرحمةء وفي رواية زيادة: « نحو الجرس, وما فيه بول منقوع 0 

قوله: ( وإن لم يكن له ) أي: لذلك المصور نظير» كما مر من تصوير فرس بأجنحة. 

قوله: ( نعم يجوز تصوير لعب البنات ) هي التي يسمونها عروسة؛ لأن عائشة ر كانت 
تلعب بها عنده لړ . 

قوله: ( وحكمته ) أي: جواز تصوير لعب البنات. وقوله: ( تدريبهن ) أي: تعليمهن. 

وقوله: ( أمر التربية ) أي: تربية من يأتي لهن من الأولاد إذا كبرن. 

قوله: ( ولا يحرم أيضًا تصوير حيوان بلا رأس ) الأولى أن يقول كما في « التحفة » (©: وخرج 
يخيوان تضبوير ما لا راس له فيا 

قوله: ( خلافًا للمُتوَلي ) أي: فإنه قال: بحرمة تصوير صورة بلا اي 

قوله: ( ويحل صوغ... إلخ) والحاصل: يحل صوغ ما يحل استعماله» ويحرم صوغ ما لا يحل 
استعماله» ولا أجرة لصانعه كآلة لهو وآنية نقدٍ. 

وتقدم في باب الزكاة ما يحل يد للرجال؛ والنساءء وما لا يحل فارجع إليه إن شعت. 

قوله: ( لأنه ) أي: ما ذكر من الصوغ, والنسج يحل للنساء. 

قوله: ( نعم صنعته ) هي شاملة للصوع» والنسج. 

وقوله: ( لمن لا يحل استعماله ) وهو الرجل» والأولى والأخصر أن يقول: ويحل صوغ حلي» 
ونسج حرير لمن يحل له استعماله» ويحرم لمن يحرم عليه استعماله. 

X% #‏ كيد 

قوله: ( ولو دعاه اثنان ) أي: فأكثرء ولو قال: ولو دعاه جماعة لكان أولى. 

قوله: ( أجاب ) أي: المدعو لاثنين. وقوله: ( أسبقهما ) أي: الاثنين. 

وقوله: ( دعوة تهبيز ) أي: من جهة الدعوة. قوله: ( فإن دعواه معًا) أي: بان كلماه في أن واحدٍ. 

قوله: ( أجاب الأقرب رحمًا ) أي: أجاب الأقرب له من جهة الرحم» والمراد بالرحم: كل 
قريب مَحْرَمًا كان أو غيره. 


€۸ 


باب النكاء: 


فدارًاء ثم بالقرعة» وتسن إجابة سائر الولائي كما عمل للختان» والولادة» وسلامة المرأة الطلق, 
وقدوم المسافرء وختم القرآن» وهي مستحبة في كلها. 


وقوله: ( فدارًا ) أي: ثم إذا اتحدا في القرب من جهة الرحم أجاب الأقرب دارًا له. 
وقوله: ( ثم بالفُرْعة ) أي: ثم إذا اتحدا في القرب رحمًا ودارًا أقرع يينهما» فمن خرجت القرعة 
له اجابه. 
% # # 
قوله: ( وتسن إجابة سائر الولائم ) وهي إحدى عشرة؛ منها ما ذكره الشارح» ومنها ما لم يذ كره» 
وقد نظمها بعضهم مع أسمائها بقوله: 


إن الولائم عشرة مع واحد بر عا هاا قد غر فی اترا 
فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والإعذار عند ختانه 
ولحفظ قران واداب لقد كالبو (العيكداق العمدقةدوفيانة 
ثم الملاك لعقده ووليمة في نحرسه فاحرص على إعلانه 


وكذاك ا ا سيق يضرف 
ونقيعةلقدومهووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه 
والد بيه مقي اذام :البق ا ق اا 
والإعذار: بكسر الهمزة» وإعجام الذال. 
والدّاق: بكسر الحاء المهملة» وبذال معجمة. والمأدية» بضم الدال» وفتحها. 
قوله: ( كما عمل... إلخ ) أي: كالذي يعمل منه» ويصنع للختان» وللولادة» والسلامة من 
الطلْقْء ولقدوم المسافرء ولتم القرآن. 
قوله: ( وهي ) أي: الولائم مستحيّة في كلها كالإجابة. 
( فائدة ): في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل: عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع 
الأول ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعلهء أو لا؟ 
قال: والجواب عندي: أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس» وقراءة ما تيسر من القرآن» 
ورواية الأخبار الواردة في مبداً أمر النبي بء وما وقع في مولده من الآيات» ثم يمد لهم سِمَاط 
يأكلونه» وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي عليها يثاب صاحبها؛ لما فيه من 
تعظيم قدر النبي قر وإظهار الفرح» والاستبشار بمولده الشريف. اه. 
وقد بسط الكلام على ذلك شيخ الإسلام ببلد الله الحرام مولانا وأستاذنا العارف بربه المنان سيدنا 
السيد أحمد بن زيني دحلان في سيرته النبوية» ولا بأس بإيراده هناء فأقول: قال رضي الله عنه ومتعناء 


الصداق: بيان أحكام إل ل کے ۲41۹ 
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والمسلمين بحياته: فائدة: جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه تر يقومون تعظيمًا له َء وهذا 
القيام مستحسن لا فيه من تعظيم النبي بيت وقد فعل ذلك كثير من علماء الأمة الذين يُقتدى بهم. 

قال الحلبي في السيرة: فقد حكى بعضهم أن الإمام الشبكي اجتمع عنده كثير من علماء 
عصره» فأنشد منشده قول الصَّوْصَرِي في مدحه مَل : 


قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب 
وأن ناراف ك باع فاا ضرفا أو جا غل الر كنت 


فعند ذلك قام الإمام الشبكي» وجميع من بامجلس» فحصل أنس كبير في ذلك امجلس» وعمل 
المولدء واجتماع الناس له كذلك مستحسن (©. 

قال الإمام أبو شَّامة شيخ النَّوَوِي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم 
الموافق ليوم مولده به من الصدقات والمعروف» وإظهار الزينة والسرورء فإن ذلك - مع ما فيه من 
الإحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي يَكِتوِ وتعظيمه في قلب فاعل ذلك» وشكر الله تعالى على 
امن يتانق اكاد رهزل الله كلش التي أرنيلة ر الان 

قال السَحَاوِي: إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثةء ثم لا زال أهل الإسلام من سائر 
الأقطار» والمدن الكبار يعملون المولد» ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويعتنون بقراءة مولده 
الكربم» ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وقال ابن الجؤزي: من خواصه أنه أمان في ذلك 
العام» وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام؛ وأول من أحدثه من الملوك الملك المظفر أبو سعيد صاحب 
أربل» وألف له الحافظ ابن دخية تأليمًا سماه: التنوير في مولد البشير النذير» فأجازه الملك المظفر 
بألف دينار» وصنع الملك المظفر المولد» وكان يعمله في ربيع الأول» ويحتفل به احتفالا هائلاء 
وكان شهماء شجاعًاء بطلاء عاقلا عاماء عادلاء وطالت مدته فى الملك إلى أن مات» وهو 
محاصر الفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة» محمود السيرة ال 

قال سبط ابن الجؤزي في « مرآة الزمان »: حكى لي بعض من حضر سِمّاط المظفر في بعض 
المواليد, فذكر أنه عد فيه خمسة آلاف رأس غنم شواء, وعشرة آلاف دجاجة» ومائة ال 
وثلاثين ألف صحن حلوى» وكان يحضر عنده في الموالد أعيان العلماء والصوفية» فيخلع عليهم» 
ويطلق لهم البخور» وكان يصرف على الموالد ثلاثمائة ألف دينار. 

واستنبط الحافظ ابن حجر تخريج عمل المولد على أصل ثابت في السُنّةَ وهو ما في الصحيحين 
أن النبي مقر قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم» فقالوا: هو يوم أغرق اللّه فيه 


واووو ف ووو قووف فلمو نفع د لوول وول للا ووو 6و 66د 66 د59 95" ب ت 5 


فرعون» ونجى موسی» ونحن نصومه شكراء فقال: « نحن أولى بموسى منكم » » وقد مجوزي 
أبو لهب بتخفيف العذاب عنه يوم الإثنين بسبب إعتاقه ثويبة لما بشرته بولادته هر وأنه يخرج له 
ا LS‏ ورحم الله القائلء وهو 


إذا كان هذا كافرًا جاء ذمّه وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
أتى أنه في يوم الإثنين دائمًا ياسفو عه انسور ا ا 
فيا لطر ا ا مسرورًا ومات موحدا 
ل اضورق قلسن الله سد ر سل سيل ا لأنفقته على قراءة 
مولد الرسول. 


قال الجنيد البغدادي كونهِ: من حضر مولد الرسول» وعظم قدره فقد فاز بالإيمان. 

قال معروف الكوخي قدّس الله سره: من ههّأ لأجل قراءة مولد الرسول طعامّاء وجمع إخواثاء 
وأوقد سراججاء ولبس جديدًَاء وتعطر تعطر وتجمل تعظيمًا لمولده - حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة 
الأولى من النبيين» وكان في أعلى عليين» ومن قرأ مولد الرسول به على دراهم مسكوكة - فضة 
كانت أو ذهبًا - وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر - وقعت فيها الب ركة» ولا يفتقر صاحبهاء 
ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول ملت . ْ 

وقال الإمام الاي اليمني: من جمع لولد النبي مل | إخواناء وهيأ طعامّاء وأخلى مكاناء وعمل 
اعد تا و سيا ا ود ا ل ع ا يوم القيامة مع الصديقين» والشهداءء 
والصالحين» ويكون في جنات النعيم. 

وقال السري السّقطي: من قصد موضعًا يقرأ فيه مولد النبي لو » فقد قصد روضة من رياض 
الجنة؛ لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لحبة الرسول» وقد قال اكلي#: « من أحبني كان معي في الجنة » ”. 

قال سلطان العارفين جلال الدين السيوطي في كتابه « الوسائل في شرح الشمائل »: ما من بيت» 
أو مسجدء أو محلة قرئ فيه مولد النبي لق إلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكان» وعمهم الله 
بالرحمة؛ والمطوّقون بالنور - يعني جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقربائيل» وعينائيل» والصًافون» 
والحافون» والكروبيون - فإنهم يصلون على ما كان سيبًا لقراءة مولد النبي ني قال: وما من مسلم 


الصداق: بيان أحكام الوليمة 


قرئ في بيته مولد النبي عار إلا رفع الله تعالى القحطء والوباء» والحرق» والآفات» و 
والنكبات» والبغض» والحسد» وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك الست اذا مات :هون الله 
تعالى عليه جواب منكر ونكير» وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وحكي: أنه كان في زمان أمير المؤمنين هارون الرشيد شاب في البضرة مسرف على نفسه» 
وكان أهل البلد ينظرون إليه بعين التحقير؛ لأجل أفعاله البيثة 2 كان إذا قدم شهر ربيع 
الأول غسل ثيابه» وتعطرء وتجمل» وعمل وليمة» واستقرأ فيها مولد النبي َه » ودام على هذا 
الحال زمانًا طويلاء ثم لما مات سمع أهل البلد هاتقًا يقول: احضروا يا أهل البَضرة» واشهدوا جنازة 
ولي من أولياء الله» فإنه عزيز عندي» فحضر أهل البلد جنازته» ودفنوه» فرأوه في المنام» وهو يُرفل 
في حلل سندس» وإستبرق» فقيل له: بم نلت هذه الفضيلة؟ قال: بتعظيم مولد النبي عه . 

وخكيئ: أنه كان في زمان الخليفة عبد الملك بن مروان شاب حسن الصورة في الشام» وكان 
e a‏ الك ديوع هاف كلوج عقا قاذ كل es‏ 
الشام» ولم يكن له قدرة على منعه» فوقع طريقه على باب الخليفة فصادف ولده» ولم يقدر الولد 
على رد الحصان» فصدمه بالفرس وقتله» فوصل الخبر إلى الخليفة» فأمر يإحضاره» فلما أن أشرف 
إليه حطر على باله أن قال: إن خلصني الله تعالى من هذه الواقعة أعمل وليمة عظيمة» وأستقرئ 
فيها مولد النبي َه » فلما حضر قدامه» ونظر إليه ضحك بعدما كان يخنقه الغضبء فقال: 
يا هذا أتحسن السحر؟ قال: لا واللّه يا أمير المؤمنين» فقال: عفوت عنك» ولكن قل لى: ماذا قلت؟ 
تلن تدكج! ان كلهي الله تنالن جين هلاه لاقي لمعي غ و 
فقال الخليفة: قد عفوت عنك» وهذه ألف دينار لأجل مولد النبي به » وأنت في حل من دم 
ولدي» فخرج الشاب» وعفي عن القصاص» وأخذ ألف دينار ببركة مولد النبي عله 7. 

وما أطلت الكلام في ذلك؛ لأجل أن يعتني» ويرغب جميع الإخوان في قراءة مولد سيد ولد 
عدنان؛ لأن من لأجله خلقت الأرواح» والأجسام بحق أن يهدى له الروح» والمال» والطعام. وفقنا 
اله وإياكم لقراءة مولد نبيه الكريم على الدوام» وإنفاق المال لأجله في سائر الأوقات والأيام» آمين. 

*% نا % 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة عشر: 

الأول: قوله: ( يندب الأكل... إلخ ). الثاني: قوله: (ويجوز للضيف أن يأخذ نما قدم... إلخ ). 

الثالث: قوله: ر وصرح الشيخان... إلخ ). الرابع: قوله: ( وورد بسند ضعيف... إلخ ). 
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باب النكاس: 
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يندب الأكل في صوم لَفْلء ولو مؤكدًا؛ لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه إمساكه» ولو آخر 
النهار للأمر بالفطر, ا ا اي اا ا ا O E‏ 


اخامس: قوله: ( ويسن للآكل... ) إلخ. السادس قوله: ( ويحرم أن يكبر اللقم... ) إلخ. 

السابع: قوله: (ولو دخل على آكلين... ) إلخ. الثامن: قوله: (ولا يجوز للضيف أن يطعم... ) إلخ. 

التاسع: قوله: ( ويكره للداعي... ) إلخ. العاشر: قوله: ( ويحرم للأراذل... ) إلخ. 

الحادي عشر: قوله: ( ولو تناول... ) إلخ. الثاني عشر: قوله: ( ويجوز للإنسان أخذ... ) إلخ. 

الغالث عخر: قوله: ( ولزم مالك طعام... ) إلخ. الرابع عشر: قوله: ( ويجوز نثر... ) إلخ. 

الخامس عشر: قوله: ( ويحرم أخذ فرخ... ) إلخ. 

» قوله: ( يندب الأكل... إلخ ) عبارة ١‏ المنهاج » : ولا تسقط إجابة بصوم» فإن شق على 
الداعي صوم نفل فالفطر أفضل. اه» ونما لم تسقط؛ لبر مسلم: « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب, 
بإن كان مفطرًا فلیطعم» وإن كان صائمًا فليصل ) 27؛ أي: فليدع بدليل رواية: ١‏ فليدع بالبركة © ”» 
وإذا دعي وهو صائم» فلا یکره أن يقول: إني صائم. حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب؛ أي: 
أن أمن الرياء كما هو ظاهرء واستثنى البلقبين منه ما لو دعاه في نهار رمضان» والمدعوون كلهم 
مكلفون صائمونء فلا تجب الإجابة؛ إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام» والجلوس من أول النهار 
إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب» وقال: وهذا واضح. اه. نهاية 29. 

وقوله: ( في صوم نفل ) خرج به الفرض كنذر مطلق»ء وقضاء ما فات من رمضان» فيحرم 
الخروج منه» ولو توسع وقته. 

قوله: ( لإرضاء ذي الطعام ) أي: لأجل إرضائه» فاللام للتعليل. 

وقوله: ( بأن شق... إلخ ) أي: ويتصور كون الأكل لأجل ما ذكر بأن كان يشق على ذي الطعام 
بقاؤه على صومه» فالباء للتصوير» وما جرى عليه من التقييد بمشقة الإمساك هو طريقة المراوزة» وأطلق 
الإمام الشافعي والعراقيون الحكم فيندب الأكل عندهم مطلقًا. كذا في « شرح الروض » (. 

قوله: ( للأمر بالفطر ) أي: في رواية البيهقي» وغيره: أنه مقر لما أمسك من حضر معه» وقال: إني 
صائم» قال له: ١‏ يتكلف لك أخوك المسلم وتقول: إني صائم؟! أفطرء ثم اقض يومًا مكانه » ")ب 
أي : آل ت 


الصداق: بان اكام ال اة ع = ت YEY‏ 


ويناب على ما مضی» وقضى ندبًا يومًا مكانه. فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب الإفطارء 
بل الإمساك أولى. قال العَرَلِي: يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه ويجوز للضيف أن 
يأكل مما قدم له O SAGARA‏ 

قوله: ( ويثاب على ما مضى ) يعني : إذا أفطر نصف النهار - مثلا - يثاب على القدر الذي صامه منه. 

قوله: ( وقضى ندبًا ) أي: لأنه صوم نفل. قوله: ر فإن لم يشق عليه ) أي: ذي الطعام. 

وقوله: ( إمساكه ) أي: بقاؤه على صومه. قوله: ( لم يندب الإفطار) جواب ( إن ). 

قوله: ( بل الإمساك أولى ) أي: بل بقاؤه على صومه أولى من فطره. 

قوله: ( قال الغزالي... إلخ ) عبارته ”: الثالث» أي: من آداب إجابة الوليمة أن لا يمتنع لكونه 
صائمًاء بل يحضرء فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطرء وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور 
على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم» وأفضل ذلك في صوم التطوع» وإن لم يتحقق سرور قلبه: 
فليصدقه بالظاهر وليفطر» وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل. 

وقد قال لله لن امتنع بعذر الصوم: ر يتكلف لك أخوك, وتقول: إني صائم ), 

وقد قال ابن عباس !ييه : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطارء فالإفطار عبادة بهذه 
النية» وحسن خلق» فثوابه فوق ثواب الصوم, ومهما لم يفطر فضيافته الطيب» وامجمرة» والحديث 
الطيب» وقد قيل: الكحل» والدهن أغخل القراءين. اه. 

* قوله: ( ويجوز للضيف ) هو من يحضر الوليمة يإذن» سمي باسم ملك يأتي برزقه قبل مجيعه 
لأهل المنزل بأربعين يومّاء وينادي فيهم هذا رزق فلان ابن فلان» وأما الطفيلي فهو الذي يحضر 
الطعام بلا إذن من صاحبه؛ وسمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له: طفيل كان يحضر كل 
وليمة تفعل من غير دعوة. 

وقوله: ( أن يأكل ) أفهم أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه بغير الأكل» وسيصرح به بقوله: 
١‏ ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة )» والمعتمد أنه يملكه بوضعه في فمه ملكا مراعى» > بمعنى 
أنه: إن ازدرده استقر على ملکه» وإن أخرجه من فمه تبن بقاؤه على ملك صاحبه» وقيل: هو ليس 
من باب الملك» وإنما هو إتلاف يإذنه. 

وقوله: ( تما قدم له ) قال في ر النهاية » (: أفهم حرمة أكل جميع ما قدم له» وبه صرح 
ابن الصباغ» ونظر فيه إذا قل واقتضى العرف أكل جميعه. 

والذي يتجه النظر فى ذلك للقرينة القوية» فإن دلت على أكل الجميع حلء وإلا امتنع. اه. 
ومثله في « التحفة » 


ux ۴‏ باب النکاح: 


بلا لفظ من المضيف. نعم إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه. وصرح الشيخان 
بكراهة الأكل فوق الشبع» وآخرون بحرمته» وورد بسند ضعيف رَجَر النبي بتر أن يعتمد 


قوله: ( بلا لفظ من المضية ؛) متعلق ب ( يجوز)؛ أي: يجوز له الأكل من غير لفظ صادر من 
المضيف يدل على الإذن فيه» اكتفاءً بالقرينة العرفية» كما في الشرب من السقايات التي في الطرق. 

( فائدة ) : قال التُوَرِي في الأذكار 0 : اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند 
تقديم الطعام: ت الله و كل أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل» 
ولا يجب هذا القول» بل يكفي تقديم الطعام | إليهم» ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. 
وقال بعض أصحابنا: لا بد من لفظ» والصواب الأول, وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ 
الإذن في ذلك محمول على الاستحباب. اه. بتصرف. 

SENET‏ اغا ا بتر بأن يقول: « أكل طعامكم الأبران 
وصلت عليكم الملائكة الأخيار» وذك ركم الله فيمن عنده. وأفطر عندكم الصائمونء الهم أخلف 
على باذليه. وهن اكليه» واطرح البركة فيه » 7©. 

قوله: ( نعم ) استدراك على قوله: ( بلا لفظ ) الموهم جواز الأكل مطلمًا. 

وقوله: ( إن انتظر ) أي: المضيف. 

وقوله: ( غيره ) أي: غير الذي حضرء ومثله ما لو لم تتم السفرة. 

وقوله: ( لم يجز ) أي: الأكل. وقوله: ( قبل حضوره ) أي : المنتظر. 

وقوله: ( إلا بلفظ منه ) أي: إلا اانه الف له لقطا: 

* قوله: ( وصرح الشيخان... إلخ) ما صرحا به لا يختص بالضيف» بل يجري في طعام نفسه. 
كما هو ظاهر. 

قوله: ( فوق الشبع ) أي: المتعارف لا المطلوب شرعًاء وهو أكل نحو ثلث البطن. اه. ع ش ". 

وقوله: ( وآخرون بحرمته) أي: وصرح آخرون بحرمة الأكل فوق الشبع؛ TT‏ 

وجمع في ١‏ التحفة )2 و ١‏ النهاية ) ين فلن تحمل الأول غك مال نفسه الذي لا يضره» 
والثاني على خلافه. ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهر. 

وفي البُجيربي “: والأحسن أن يقال: إن التحريم محمول على حالة الضرر سواء كان من 
ماله» أو من مال غيره» والقول بالكراهة على غيرها. اه. 


الصداق: بيان أحكام الواييمة ب ب سس بييبييييييحججججججب م هخ م 8 


الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك : هو نوع من الائكاء. فالسُئة للأكل أن يجلس جائيا 
على رکبتیه» وظهور قدميه. أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى, ويكره الأكل متكئا 
رهو المعتمد على وطاء تحته. ومضطجعًا إلا فيما يتنقل به لا قائماء والشرب قائمًا خلاف الأولى, 


» قوله: ( قال مالك: هو ) أي: الاعتماد على يده اليسرى. 

وقوله: ( نوع من الاتكاء ) أي: المنهي عنه. قوله: ( جائيًا ) حال مؤكدة. 

قال في القاموس © ”: جثا كدعا ورمی» جرا وجٹیا - بضمهما - جلس على رکبتيه» 
أو قام على أطراف أصابعه. اه. 

وقوله: ( وظهور قدميه ) أي: وعلى ظهور قدميه بأن يجعلها ما يلي الأرضء ويجعل بطونها 
مما يلي وركيه 

قوله: ( ويكره الأكل متكنًا ) أي: لخبر « أنا لا اکل متكنًا ». قرله: ( وهو ) أي: المتكئع. 

وقوله: ( المعتمد... إلخ ) عبارة « شرح الروض » (©: قال النووي: قال الخطابي: المتكئ هنا 
الجالس معتمدًا على وطاء تحته؛ كقعود من يريد الإكثار من الطعام» وأشار غيره إلى أنه المائل على 
جنبه» ومثله المضطجع» كما فهم بالأولى. اه. 

رفي البَا جوري على الشمائل ما نصه: ومعنى المتكئ: المائل إلى أحد الشقين معتمدًا عليه 
وحده؛ وحكمة كراهة الأكل متكيًا: أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل نهمةء والكراهة مع 
الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء. نعم» لا بأس بأكل ما يتنقل به مضطجعًا. اه. 

وقوله: ( على وطاء ) قال في « القاموس » 7©: والوطاء؛ كسحاب» وكتاب خلاف الغطاء. 
اه. وفي 0 المصباح » “: والوطاء وزان كتاب المهاد الوطئ. اه. 

قوله: ( ومضطجعًا ) معطوف على « متكئًا )؛ أي: ويكره الأكل حال كونه مضطجعًا على 
جنبه الأيمن» أو الأيسرء وبالأولى الأكل مع الاستلقاء. 

قوله: ( إلا فيما يتنقل به ) بتقديم التاء الفوقية على النونء وذلك؛ كنحو الفاكهة من كل ما لا يعد 
للشبع» فلا يكره أكله مع الاتكاءء أو الاضطجاع. 

قوله: ( لا قائمًا ) أي: لا يكره الأكل قائمًا. 

قوله: ( والشرب قائمًا خلاف الأولى ) عبارة ( الروض ) وشرحه (©: والشرب قاعدًا أولى منه 
قائمًا أو مضطجمًاء فالشرب قائمًا بلا عذر خلاف الأولى» كما اختاره في « الروضة »» لكنه 


صوب في شرح مسلم كراهته؛ وأما شربه مل قائماء فلبيان الجواز. قال في « شرح مسلم » : 
ويستحب لمن شرب قائمًا عالماء أو ناسيًا أن يتقيأه؛ لخبر مسلم: « لا يشربن أحدكم قائمًاء فمن 
نسي فليستقئ ) (. اه. 

واعلم أنه استثنى بعضهم شرب ماء زمزم وقال: إنه يسن الشرب منه قائمًا اتباعا؛ فقد صح عن 
ابن عباس ## أن النبي ب شرب من زمزم وهو قائم» ورده البَا جوري في « حاشية الشمائل ) 
بما نصه: وإنما شرب به وهو قائم مع نهيه عنه؛ لبيان الجوازء ففعله ليس مكرومًا في حقه. 
بل واجب» فسقط قول بعضهم: إنه يسن الشرب من زمزم قائمًا اتباعا له لتر » ولا حاجة 
لدعوى النسخ» أو تضعيف النهي؛ لأنه حيث أمكن الجمع وجب المصير إليهء ثم قال: قال ابن القيم: 
للشرب قائمًا آفات؛ منها: أنه لا يحصل به الري التام» ولا يستقر في المعدة حتى يُمَسَمه الكبد على 
الأعضاءء ويلاقي المعدة بسرعة» فربما برد حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضر ضررًا بينًا. 

ومن ثم سي أن يتقيأه» ولو فعله سهوا؛ لأنه يحرك أخلاطا يدفعها القيء» ويسن لمن شرب قائما 
أن يقول: الهم صل على سيدنا محمد الذي شرب الماء قائمًا وقاعداء فإنه بسبب ذلك يندفع عنه 
الضرر» وذكر الحكماء أن تحريك الشخص إبهامي رجليه حال الشرب قائمًا يدفع ضرره. اه. 

# قوله: ( ويسن للآكل... إلخ ) تقدم أول الكتاب في مبحث سنن الوضوء: أنه تستحب 
التسمية قبل الأكل» والشربء فإن تركها أوله قال في أثنائه: بسم الله أوله وآخره. 

قال النوَوِي في « الأذكار )260 : ورُؤينا في سنن ابي داود» والترمذي» عن عائشة ييا قالت: 
قال رسول الله لتو : « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ف في أولهء فإن نسي أن يذكر اسم الله 
تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره » . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ثم قال: قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله» فإن ترك في أوله 
عامدّاء أو ناسيّاء أو مكرمّاء أو عاجرًا لعارض آخر» ثم تمكن في ا کا انت أله 90 
للحديث المتقدم؛ والتسمية في شرب الماءء واللين» والعسل» والمرق؛ وسائر المشرويات كالتسمية في 
الطعام في جميع ما ذكرناه» ويستحب أن يجهر بالتسمية؛ ليكون فيه تنبيه لغيره على ا 
وليقتدي به في ذلك. اه. باختصار. 


الصداق: بيان أحكام الول س 2" 
أن يغسل اليدين» والفم قبل الأكل وبعده. ويقرأ سورتي الإخلاص» وقريش بعده» ولا يبتلع 
ما يخرج من أسنانه بالخلال» بل يرميه بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينهاء فإنه يبتلعه. ويحرم 
أن يكبر اللقم مسرعًا حتى يستوفي أكثر الطعام» ويحرم غيره. ولو دخل على اكلين فاذنوا له 
لم يجز له الكل معهم 0 ا 


وقوله: ( أن يغسل اليدين... إلخ ) قال في ١‏ شرح الروض ) ”“: لكن المالك يبتدئ به فيما 
قبله» ويتأخر به فيما بعده؛ ليدعو الناس إلى كرمه. اه. 

قوله: ( ويقرأ سورتي... إلخ ) أي: ويسن أن يقرأ بعد الاكل سورة الإخلاص وسورة قريش» 
يسن بصا أن يقول بعد الأكل وقبل قراءة السورتين: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام؛ ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة لهم كما أطعمتني طيئا فاستعمانر ماش الحم الى الذي ا 
وسقى» وسوغه وجعل له مخر جا الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وأرواني. 

قال في « الأذكار » : ورُڙينا في سنن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه؛ عن معاذ بن أنس مچ 
قال: قال رسول الله ملت سنه : « من أكل طعامًاء فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه مز 
غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه » (© قال الترمذي: حديث حسن. 

قوله: ( ولا يبتلع... الح ) اي: ويسن أن لا يبتلع ما يخرج من آثار الطعام بالخلال بخلاف 
ما يجمعه بلسانه من بين الاسنان فإنه يبتلعه. 

» قوله: ( ويحرم أن يكبر اللقم ) قيده في ١‏ التحفة ) 47 بما إذا قل الطعام» وقال ابن عبد السلام: 
ولو كان يأكل قدر عشرة» والمضيف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار 
الاکل؛ لانتفاء الإذن اللفظى» والعرفى فيما وراءه. أه. 

وقوله: ( مسرعًا ) أي: حال كونه مسرعًا في الأكل. 

وقوله: ( حتى يستوفي أكثر الطعام ) حتى تعليلية؛ أي: يكبر اللقم؛ لأجل أن يستوفي أكثر الطعام. 

وقوله: ( ويُخرم ) بضم الياء » وكسر الراء» وهو بالنصب معطوف على ( يستوفي )؛ أي: 
ولأجل أن يحرم غيره من بقية الضيوف. 

٠‏ قوله: ( ولو دخل ) أي: إنسان غير ضيف. وقوله: ( على آكلين ) أي: على جماعة يأكلون. 

وقوله: ( فأذنوا له ) أي: في الأكل معهم. وقوله: ( لم يجز له ) أي: للداخل. 


E۸‏ - باب النكاح: 


إلا أن ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياء» ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلاء أو هرة إلا أن 
غلم رضا الداعي, ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس» ويحرم للأراذل أكل 
ما قدم للأماثل» ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه. كما بحثه الرُزكشي؛ لأنه في 
يده في حكم العاريةء ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك, 


قوله: ( إلا أن ظن أنه عن طيب نفس ) أي: إلا أن ظن أن إذنهم له صادر عن طيب نفوسهم» 
يحور له الاأكل جيعد 

وقوله: (لا لنحو حياء ) أي: لا ظن أن إذنهم له لنحو حياء منه» فيحرم عليه الأكل معهم» ومن 
ثم حرم إجابة من عرض بالضيافة تجملاء وأكل هدية من ظن منه أنه لا يهدي إلا خوف المذمة. 

* قوله: ( ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة ) أي: من الطعام الذي قدم له؛ وذلك لعدم 
الإذن له في غير الأكل. نعم له تلقيم صاحبه ما لم يفاضل المضيف طعامهما؛ كأن خص أحدهما 
بعالي الطعام» والاخر بسافله» وإلا فليس له ذلك. 

وقوله: ( إلا أن علم رضا الداعي ) أي: فإنه لا يحرم؛ والمراد بالعلم: ما يشمل الظن» بأن توجد 
القرائن القوية على رضاه به بدليل التقييد بالظن في مسألة الأاخذ الآتية قريبًا. 

* قوله: ( ويكره للداعي تخصيص... إلخ ) وذلك لا فيه من كسر الخاطر للبعض الأخر. 

* قوله: (ويحرم للأراذل أكل... إلخ ) أي: لأنه لا دلالة على الإذن لهم فيه» بل العرف زاجر لهم عنه. 

* قوله: ( ولو تناول ضيف )ی من المضيف له. 

وقوله: ( إناء طعام ) الت ركيب إضافي؛ أي: إناء فيه طعام. 

وقوله: ( فانكسر ) أي: الإناء. وقوله: ( منه ) أي: من الضيف. 

قوله: (ضمنه ) أي: الإناء دون الطعام؛ لأنه أباحه» كما يعلم ما تقدم للشارح في باب العارية 
في مسألة الكوز: وهي أنه لو أخذ كورًا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه 
أو بعده» فإن طلبهء أي: الماء مجانًاء ضمنه دون الماء» أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسه. اه. 
وتقدم في الكتابة عليه تعليل ذلك» وجملة مسائلء فارجع إليه إن شكت 

وقوله: ( لأنه ) أي: الإناء. وقوله: ( في يده ) أي: الضيف. 

وقوله: ( في حكم العارية ) أي: وهي مضمومة. 

* قوله: (ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه ) أي: يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه» 
وشرابه» ويحمله إلى بيته. 

قال في والتحفة م > وإذا ونال الاد فالذي يظهر أنه إن ظن الأخحذ بالبدل كان قرضًا 
ضمنيًاء أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه. اه. 


ويختلف بقدر المأخوذ. وجنسه» وبحال المضيف, ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه. فلا يأخذ 
إلا ما يخصه. أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء, وكذا يقال في قِرَان نحو تمرتين» أما عند 
الشك في الرضاء فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم؛ كأن فتح الباب؛ ليدخل من شاءء ولزم مالك طعام 


قوله: ( ويختلف )؛ أي: ظن الرضاء وعبارة غيره ‏ وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف 
الأحوال» ومقادير الأموال. اه. 

قوله: ( وبحال المضيف ) أي: يسارًا ( و ) إعسارًا. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ظن الرضا. وقوله: ( مراعاة نصفة ) بفتحات العدل. 

قوله: ( فلا يأخذ... إلخ ) تفريع على الانبغاء المذكور. 

وقوله: ( إلا ما يخصه ) أي: القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم. 

وقوله: ( أو يرضون به ) أي: أو إلا الذي يرضون بأخذه. 

او قوله: ( إلا ما يخصه أو يرضون به ) لعل هذا إذا وكل المالك الأمر 
إليهم» وإلا فالاوجه جواز ما رضي به يإذن» أو قرينة. اه. 

وقوله: ( عن طيب نفس ) أي: نفوسهم كلهم. 

وقوله: ( لا عن حياء ) أي: وأما إذا كان عن حياء فإنه يحرم عليه أخذه. 

قوله: ( وكذا يقال... إلخ ) أي: أن مثل ما قيل في أخذه من نحو طعام صديقه يقال في القِرَان 
بين تمرتين» أو سمسمتين» أو عنبتين في لقمة واحدة؛ أي: فإن ظن رضا المالك بذلك جازء وإلا فلا 
ومع ذلك ينبغي له مراعاة النصفة للحاضرين, والقِران - بكسر ففتح - الاقتران» والجمع. 

قوله: ( أما عند الشك في الرضا ) مفهوم قوله: ( مع ظن رضا مالكه ). 

وقوله: ( فيحرم الأحذ ) أي: أخذه من طعام صديقه. 

قوله: ( كالتطفل ) أي: كحرمة التطفل؛ وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا 
المالك به؛ لما بينهما من الانس والانبساط. 

قوله: (ما لم يعم ) قيد في حرمة التطفل؛ أي: محل الحرمة حيث لم يعم دعوته» فإن عم لم يحرم 
كما في شرح الروض » نقلا عن الإمام» وعبارته ” وقيد ذلك - أي: حرمة التطفل - الإمام 
بالدعوة الخاصة, أما العامة - كأن فتح الباب ليدخل من شاء - فلا تطفل. اه. 

وقوله: ( كأن فتح الباب... إلخ ) تمثيل لعموم الدعوة. 

» قوله: ( ولزم مالك طعام ) أي: مطعوم أعم من المأكول والمشروب. 


f‏ --222 جص ج دصت باب النكاح: 
إطعام مضطر قدر سد رَمَقه إن كان معصومًا مسلمًاء أو ذميّاء وإن احتاجه مالكه مالاء وكذا 
فله أخذه قهرًا بعوض إن حضر. وإلا فنسيئة, ولو العجنة ولم يذ كر عوضًاء OSE SOLES Aa‏ 


وقوله: ( إطعام ) فاعل ( لزم ) مؤخرء وما قبله مفعول مقدم. 

وقوله: ( مضطر ) أي: محتاج إلى طعام. 

وقوله: ( قدر سَدَّ رَمَقه ) الوّمَق بقية الروح» والمراد: يطعمه بقدر ما يسد الخلل الحاصل في 
بقية الروح. 

وزاد في « التحفة » في باب الأطعمة: أو إشباعه بشرطه. وعبارته مع الأصل ("©: أو وجد طعام 
حاضر غير مضطر لزمه؛ أي: مالك الطعام إطعام» أي: سَدَّ رَمَق مضطرء أو إشباعه بشرطه. اه. 

وقوله: ( بشرطه ) هو أنه لو اقتصر على سَدّ الَمَق يخاف تلقًا - أي: محذور - تيمم. 

قوله: ( إن كان ) أي: المضطر. وقوله: ( معصومًا ) سيذكر محترزه. 

وقوله: ( مسلمًاء أو ذميًا ) بدل من ( معصومًا )» أو عطف بيان. 

قوله: ( وإن احتاجه... إلخ ) غاية في لزوم الإطعام. 

وقوله: ( مالكه ) إنما أظهرء ولم يضمر مع تقدم مرجعه؛ لكلا يتوهم رجوعه إلى المضطرء وإن 
كان بعیدًا. 

وقرله: ( مآلا ) أي : في الال؛ أي : المستقبل. 

قوله: ( وكذا بهيمة الغير ) أي: ومثل المعصوم بهيمة الغير؛ أي: فيلزم مالك الطعام إطعامها. 

قوله: ( بخلاف حربي... إلخ ) أي: فلا يلزم مالك الطعام إطعامهم إذا اضطروا؛ لعدم احترامهم. 

قوله: ( فإن منع ) أي: المضطرء فالفعل مبني للمجهول» ويحتمل بناؤه للمعلوم» وفاعله ضمير 
يعود على المالك؛ والمفعول محذوف؛ أي: فإن منع المالك المضطر في إطعامه الطعام. 

وقوله: ( فله ) أي: المضطر أخذه قهراء وله أن يقاتل عليه» فإن قتل أحدهما صاحبه كان 
صاحب الطعام مهدر الدم لا قصاص فيه» ولا دية» ولا كفارة» وكان المضطر مضمونًا بالقصاص» 
أو الدية والكفارة. 

قوله: ( إن حضر ) أي: العوض عند المضطر. وقوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يحضر عنده فهو نسيعة. 

قوله: ( ولو أطعمه ) أي: أطعم مالك الطعام المضطر. 

وقوله: ( ولم يذكر عوضًا ) أي: لم يذكر المالك للمضطر أنه أطعمه إياه بعوض لا مجائًا. 
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الصداق: بيان أحكام الوليمة 


فلا عرض له؛ لتقصيره؛ ولو اختلفا في ذكر العوض صدق امالك بيمينه. ويجوز نثر نحو سكرء 
وتنبل وتركه أولى؛ ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه, ويكره أخذه؛ لأنه دناءة 8 E‏ 


وقوله: ( فلا عوض له ) أي: للمالك على المضطر. وقوله: ( لتقصيره ) أي: بعدم ذكر العوض. 

قوله: ( ولو اختلفا ) أي: المالك والمضطر. 

وقوله: ( في ذكر العوض ) فال مالك يقول: م والمضطر ينكره. 

وقوله: ( صدق المالك بيمينه ) أي: حملا للناس على هذه المكرمة. 

» قوله: ( ويجوز نشر نحو سكر ) أي: كلوزء ودنانير أو دراهم» والنثر: الرمي مفرقًا. 

وعبارة « المنهاج » ”“: ويحل نثر سكر, وغيره في الأملاك. اه. 

قوله: ( وتر كه أولى ) أي: وترك النثر أولى» ولا يكره في الأصح؛ خبر أنه مي حضر أملاكا فيه 
أطباق اللوزء والسكرء فأمسكوا فقال: « ألا تنتهبون؟ » فقالوا: نهيتنا عن التّهْبىء فقال: « وإنما نهيتكم 
عن تُهْبَةَ العساكر؛ أما الفرسان فلاء خذوا على انتج الله ع ا جا 0 ی د 

قوله: ( ويحل التقاطه ) أي: المنثور. 

قوله: ( ويكره أخذه ) ضعيفء والمعتمد أنه حلاف الأولى. 

وعبارة « المنهج ) وشرحه : وتركهما - أي : نثر ذلك والتقاطه - أولى؛ لأن الثاني يشبه 
النهْبی» ل س إلى اما ا نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض» ولا 
يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى. اه. 

وعبارة 9 النهاية » مع الأصل ”“: ويحل التقاطه وتركه أولى» وقيل: أخذه مكروه؛ لأنه دناءة. 
نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به» ولم يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى» ويكره أخذه من 
الهواء يإزار أو غيره» فإن أخذه منه أو التقطه» أو بسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه بالأخذ 
ولو صبيّاء وإن سقط منه بعد أخحذه. 0 غيره لم يملكه. وحيث كان أولى به» وأخذه غيره 
ففي ملكه وجهان جاريان؛ فيما لو عشش ثر في ملكه فأخذ فرخه غيره» وفيما إذا دخل السمك 
يي وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه غيره» وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره» لكن 
الأصح في الصور كلها الملك؛ كالإحياءء ما عدا صورة النثار؛ لقوة الاستيلاء فيها. اه. 

5 ( الملك ) أي: للاخذ الثاني» ومثله في « التحفة » 


x ۲‏ باب النكاح: 


ويحرم أخذ فزخ طير عَشّش بملك الغير» وسمك دخل مع الماء في حوضه. 


» قوله: ( ويحرم أخذ فرخ... إلخ ) يعني: أنه يحرم على الشخص أن يأخذ فرخ طبر عشش 
ذلك الطير في ملك غيره» وأخذ سمك دخل مع الماء حوض غير وحيث حرم الأخذ لم يلك 
لو أخذهء كما في « فتح الجواد »» ونصه مع الأصل: وجاز لقط إلا إن أخذه ممن أخذه؛ أو بسط 
ذيله له ولو صبيًا ومجنونًا فوقع فيه؛ لأنه لا يملكه بالأخذ, والوقوع في نحو الذيل» وإن سقط منه 
بعد أخذهء وخرج بله وقوعه فيه اتفاقًاء فإنه لا ملکه» بل يكون أولى به» فيحرم على غيره أخذه 
إلا أن ظن رضاه» أو سقط من ثوبه» وإن لم ينفضه» وإذا حرم لم يملكه آخذه؛ كأخذ فرخ طبر 
عشش بملك الغير» أو سمك دخل مع الماء حوضه» أو ثلج وقع في ملكه» وإنما ملك امحبي ما تحجره 
الغير؛ لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفًا في ملك الغير» بخلاف هذه الصور. اه. 
بحذف. ۰ 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


:ك 


القشم والنشوز: أحكام القَسْم r ns‏ 
ق في ال ° وال 23 ر 
( يجب قسم لزوجات ) إن بات عند بعضهن بقرعةء أو غيرهاء E‏ 


فصل في القشْم والنشوز 


أي: في بيان حكمهما؛ كوجوب التسوية بين الزوجات» وغير ذلك ما يترتب عليهما. 

إنها ذكر القشم بعد الوليمة نظرًا لكون الأفضل فعلها بعد الدخولء وهو أيضًا يكون بعده» وذكر 
بعده النشوز؛ لأنه يترتب غالبا على ترك القشم ولقرّة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمة واحدة. 

والقسم» بفتح القاف» وسكون السين» مصدر قسمت الشيء. والمراد به: العدل بين الزوجات» 
وأما بالكسر فالنصيب» وبفتح القاف مع فتح السين اليمين» والنشوز الخروج عن الطاعة. 

[ أحكام القّسْم ] 

قوله: (يجب قسم... إلخ ) وذلك لقوله تعالى: * وعاشروهن بِالْمَعْرُوفَ € [النساء: ١9‏ ]» وخبر: 
١‏ إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ٠‏ “ أي: ساقط. رواه أبو 
داود وغیره» وصححه الجا كم. 

وقوله: ( لزوجات ) أي: حقيقة) فخرجت الرجعية» ودخل الإماء؛ وذلك بان تزوج رقيق 5 
فيجب عليه القشم بينهماء أو تزوج حر بالشروط َم فسقمت» ثم تزوج َم أخرى» فيجب عليه 
القَسْم بينهما؛ والمراد با لجمع ما فوق الواحد» فتدخل الاثنتان» والثلاث» والأربع» وخرجت الواحدة» 
فلا يجب عليه فيها شيء» لكن يستحب أن لا يعطلها بأن يبيت عندها؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف. 

وفي البجيريي “: لا فرق في وجوب القّسم بين المسلمة, والذمية. ذكره في البيان. اه. 

قوله: ( إن بات عند بعضهن ) قيد في الوجوب. فلو لم يبت عند بعضهن لم يجب عليه القَسْم 
ولا إثم عليه بذلك» لكن يستحب أن لا يعطلهن» وأن يحصنهن بالوطء, ثم إن البيتوتة الختصة 
بالليل ليست بقيد» بل المدار على صيرورته عند بعضهن ليلا أو نهارًا» كما في « التحفة 4» ونصها 
مع الأصل ”: نعم» إن بات في الحضرء أي: صار ليلاء أو نهارًا فالتعبير بباتِ؛ لأن شأن القَسم 
الليلء لا حراج مكثه نهارًا عند إحداهن, فإن الأوجه أنه يلزمه أن کٹ مثل ذلك الزمن عند 
الباقيات. اه. 

وقوله: ( بقّوعة ) متعلق ب ( قسم ). وقوله: ( أو غيرها ) أي: المّوْعة. 


> لبد باب النكاح: 


فيازمه قسم لمن بقي منهن» ولو قام بهن عذر كمرض» وحيضء وتسن التسوية بينهن في سائر 
أنواع الاستمتا > ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن, > وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن, 
ولا قسم بين إماء. ولا إماء وزوجة, ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف oes‏ 


قوله: ( فيلزمه قسم لمن بقي... إلخ ) هذا عين قوله: ( يجب قسم الزوجات )؛ إذ اللزوم 
والوجوب بمعنى واحدء والمراد بقوله: ( لزوجات ): بقيتهن لا كلهن بدليل قوله: ( إن بات عند 
بعضهن )» ولا يقال: إنه أعاده لأجل الغاية: وهي ولو قام بهن عذر؛ لأنا نقول: يصح جعلها غاية 
لوجوب قسم الزوجات» وبالجملة فالاولى إسقاطه. والاقتصار على الغاية. 

قوله: ( ولو قام بهن عذر ) أي: يلزمه القسم للباقيات» ولو قام بهن عذر؛ وذلك لأن المقصود 
الأنس لا الوطءء ويلزمه ذلك فورّاء ولو بدون طلب» كما في سم '» وترك القسم كبيرة كما في 
ل 

قوله: ( كمرض وحيض ) تمثيل للعذر» ومثلهما رَيْقَء وقَّونء وإحرام» وجنون إن أمن من الشر. 

قوله: ( وتسن التسوية بينهن ) أي: بين الزوجات. 

قوله: ( في سائر أنواع الاستمتاع ) أي: وطء كانت» أو غيره. 

قوله: ( ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن ) أي: لأنه أمر قهري؛ ولهذا كان بت يقول: ر الهم 
هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » (6©. 

قوله: ( وأن لا يعطلهن ) أي: ويسن أن لا يعطلهن؛ أي: إن لم يبت عند بعضهن» وإلا وجب 
عدم التعطيل» كما علمت. 

قوله: ( بأن يبيت ) تصوير لانتفاء التعطيل. 

قوله: ( ولا قسم بين إماء ) أي: غير زوجات» ولو كن مستولدات؛ قال تعالى: 9 فَإِنْ ِف أل 
يلا فود أو ما ملكت أَيَمَتَكُمْ © [ النساء: ٣‏ ]» أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم 
في ملك اليمين» فلا يجب القسم فيه. 

قوله: ( ولا إماء وزوجة ) أي: ولا قسم بين إماءء وزوجة لما مر. 

قوله: ( ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف ) أي: لقوله تعالى: 9 وَعَاتْرُوهُنَ بالْمَمَرُوفْ 4 
[ النساء: ١3‏ ]. وفي « شرح الروض ۾ 0 النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة؛ كالطاعة 
وملازمة المسكن» وحقوقها عليه؛ كالمهر» والنفقة» والكسوةء والمعاشرة بالمعروف. 


{o 
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بأن يمع كل عما يكرهه صاحبه» ويؤدي إليه حقه مع الرضاء وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه 
إلى مؤنة وكلفة في ذلك. ( غير ) معتدة عن وطء شبهة؛ لتحريم الخلوَة بهاء وصغيرة لا تطيق 
الوطء و ( ناشزة )؛ أي: خارجة عن طاعته؛ بأن تخرج بغير إذنه من منزله؛ أو تمنعه من التمة 
بهاء أو تغلق الباب في وجهه - ولو مجنونة - وغير مسافرة وحدها لاجتهاء ولو بإذنه 0 


قال تعالى: ل وه مِثْلُ الى عَلهِنَّ بمو 4 [ البقرة: ٠۲۸‏ ]» والمراد تمائلهما في وجوب الأداى 
وقال تعالى: فو وشوه ِالْمََرُوفْ © [ النساء: 15]. اه. 

قوله: ( بأن يتنع كل ) أي: من الزوجين» وهو تصوير للتعاشر بالمعروف. 

قوله: ( ويؤدي ) معطوف على ( يتنع )» أي: وبأن يؤدي كل إلى صاحبه حقه. 

وقوله: ( مع الرضا ) متعلق بكل من ( يمتنع ويؤدي ). 

وقوله: ( وطلاقة الوجه ) أي: ومع طلاقة الوجه» وهي عدم العبوسة؛ ولبعضهم: البر شيء هين: 
وجه طلق» وكلام لين. 

قوله: ( من غير أن يحوجه... إلخ ) متعلق أيضًا بكل من الفعلين قبله» أي: يمتنع عما ذك . 
ويؤدي إليه حقه من غير أن يحوج أحدهما الآخر إلى مؤنة. 

وقوله: ( وكلفة ) العطف للتفسيرء والمراد: المشقة. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في الامتناع المذكورء وأداء ما عليه للآخر من الحقوق. 

قوله: ( غير معتدة ) منصوب على الاستثناء من زوجات؛ أي: يجب القشم للزوجات إلا المعتدة... إلخ. 

وقوله: ( عن وطء شبهة ) فإن كانت معتدة عنه بأن وطئ إحدى زوجاته أجنبي بشبهة» 
فلا قسم لها حتى تعتد» بل يحرم كما يفهمه التعليل بعد قوله: ( لتحريم اة بها ). 

قوله: ( وصغيرة ) أي: وغير صغيرة لا تطيق الوطء. 

قوله: ( وناشزة ) أي: وغير ناشزة» ودخل في مدعيه الطلاق. 

قوله: ( أي خارجة عن طاعته ) تفسير للناشزة. 

قوله: ( بأن تخرج بغير... إلخ ) تصوير لخروجها عن طاعته. 

قوله: ( ولو مجدونة ) غاية في الناشزة؛ أي: يشترط أن تكون غير ناشزة» ولو كانت مجنونة 
فنشوزها يسقط حقها كنشوز العاقلة» وإن كانت لا تأثم به. 

قوله: ( وغير مسافرة ) عطف على ( غير معتدة ). 

وقوله: ( وحدها ) خرج ما إذا سافرت معه» ولم يمنعهاء فحقها باق. 

وقوله: ( لحاجتها ) خرج ما إذا كانت لحاجته يإذنه» فيقضي لها من نوب الباقيات» فإن كان 
من غير إذنه سقط حقها. 


uuu ۹‏ 
فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. 

( فرع ): قال الأَذْرعي نقلا عن تجزئة الرُويَانِي: ولو ظهر زناها حل له منع قسمها 

وحقوقها؛ لتفتدي منه. نص عليه في « الأم »» وهو أصح القولين. انتهى. قال شيخنا: E‏ 


باب النكا-: 
= 


قوله: ( فلا قسم لهن ) أي: للمعتدة» والصغيرة» والناشزة» والمسافرة» وهو تفريع على مفهوم 
قوله: ( غير معتدة... إلخ ) ويصح جعله جواب شرط مقدر؛ أي: أما المعتدّة من وطء الشبهة» 
والصغيرة» والناشزة. والمسافرة» فلا قسم لهِنّ؛ لعدم استحقاقهن له. وانظر: هل يحرم القسم عليه 
لهن؛ لأن فيه تضييع حق الباقيات أم لا؟ وقد قدمت أن قوله: ( لتحريم الخلوّة بالمعتدة ) يقتضي 
حرمته عليه فيهاء ولكن بعى النظر فيما عداها من الناشزة» والصغيرة... إلخ. 

قوله: ( كما لا نفقة لهن ) أي: لا نفقة واجبة عليه لهن. 

وفي ١‏ المغني ) مع الأضاذ ا ويستحق القسم مريضة» وقونای ورنقاء وحائض» 
ونفساء. ثم قال: وضابط من يستحق القسم كل من وجبت نفقتهاء ولم تكن مطلقة» لتخرج 
الرجعية» ويستكثنى من استحقاق ا مريضة القسم: م لو سافر بنسائه» فتخلفت واحدة لمرض فلا 
قسم لهاء وإن كانت تستحق النفقة» وضابط من لا يستحقه هو كل امرأة لا نفقة لهاء وضابط من 
يجب عليه القسم كل زوج عاقل» ولو سكران» أو سفيهًاء أو مراهقًاء فإن جار المراهق» فالإثم على 
وليه؛ أي: إذا قصر» وإن جار السفيه فعلى نفسه؛ لأنه مكلف؛ وأما الجنون إذا أطبق جنونه 
أو تقطع» ولم ينضبطء فلا يلزم الولى الطواف به عليهن» سواء أمن منه الضرر أم لا إلا إن طولب 
بقضاء قسم وقع منه» أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة» أو مال إليه بميله إلى النساءء فيلزمه أن 
يطوف به عليهن» أو يدعوهن إلى منزله» أو يطوف به على بعضهنء ويدعو بعضهن إذا كان 


0 


ثم عذر بحسب ما يرى. آه. بحذف. 


قوله: ( ولو ظهر زناها ) أي: ظهر زنا واحدة من زوجاته برؤيته أو بالشيوع. 

قوله: ( حل له ) أي: زوجها. 

قوله: ( منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه ) أي: يتنع من قسمه لها لتختلع منه بمال. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) لعله في غير « التحفة » » ولفظها بعد: وهو أصح القولين وهو 
بعيد» ولعل الأصح القول الثانيء ويأتي أول الخلع ما يصرح به» وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا 
ظهر زناها في عصمته لا قبلها. اه. 

وقوله: ( ويأتي أول... إلخ ) عبارته هناك: ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال» ففعلت» بطل 
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وهو ظاهر إن أراد به أنه يحل له ذلك باطنًا معاقبة لها؛ لتلطيخ فراشه؛ أما في الظاهر فدعواه 
عليها ذلك غير مقبولة» بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر. ( وله ) - 


الخلع؛ ووقع رجعيّاء كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد» أو لا بقصد ذلك وقع بائناء 
وعليه يحمل ما نقلاه عنه أنه یصح» ويأثم بفعله في الحالين. اه. 

ومثله يأتي للشارح نقلا عن شرح « المنهاج »» و ١‏ الإرشاد ). 

قوله: ( وهو ) أي: كونه يحل له منع قسمهاء وحقوقها ظاهر. 

وقوله: ( إن أراد ) اع : القائل بذلك» وهو الروياني؛ لأن الأذْرَعي ناقل عنه. 

وقوله: ( يحل له ذلك ) أي: منع قسمهاء وحقوقها. وقوله: ( باطنًا ) أي: في الباطن. 

وقوله: ( معاقبة... إلخ ) تعليل للحل باطنًا. وقوله: ( لتلطيخ فراشه ) علة العلة. 

قوله: ( أما في الظاهر ) أي: أما بالنسبة للظاهر. 

قوله: ( فدعواه عليها ذلك... إلخ ) كان الأنسب في المقابلة أن يقول: فلا يحل له ذلك بمعنى 
أن الحاكم يمنعه من ذلك» ولا يقبل دعواه عليها بذلك. 

قوله: ( بل... إلخ ) الإضراب انتقالي. وقوله: ( ولو ثبت زناها ) أي: بالبينةء أو يإقرارها. 

وقوله: ( لا يجوز للقاضي أن يمكنه ) أي: الزوج. 

وقوله: ( من ذلك ) أي: ترك القسم والحقوق. 

*# د % 

قوله: ( وله أي: للزوج دخول في ليل ) لو قال: في أصلء كما في المنهج ("؛ لكان أولى» 
ليشمل ما إذا كان الأصل النهار. 

قوله: ( لواحدة) متعلق بمحذوف صفة لليل؛ أي: ليل كائن لواحدة من زوجاته» وهي صاحبة النوبة. 

قوله: ( على زوجة أخرى ) أي: وهي غير صاحبة النوبة. قوله: ( لضرورة) متعلق ب ( يجوز ) المقدر. 

وقوله: ( لا لغيرها ) أي: لا يجوز دخوله لغير ضرورة» ولو كان لحاجة؛ كعيادة مريض. 

قوله: ( كمرضها الخوف ) تمثيل للضرورة» ومثله الخوف على عياله من حريق» وسرقة. 

وقوله: ( ولو ظا ) أي: ولو كان مخوفًا بالظن لا باليقين. 

قال الغزالي: أو احتمالاء فيدخل ليتبين الحال؛ أي: ليعرف هل هو مخوفء أو لا؟ 
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( وله ) دخول ( في نهار لحاجة ) كوضع متاع» أو أخذه» وعيادة, وتسليم نفقة» وتعرف خبر 
( بلا إطالة ) في مكث عرفا على قدر الحاجةء وإن أطال فوق الحاجة ععصي لجوره» وقضى 
وجوبًا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها ا ل 

قوله: ( وله دخول في نهار ) لو قال: في تابع؛ لكان أولى ليشمل ما لو كان ليلا. 

وقوله: ( لحاجة ) هي أعم من الضرورة. قوله: ( كوضع متاع... إلخ ) تمثيل للحاجة. 

وقوله: ( أو أخذه ) أي: المتاع من الزوجة الأخرى. وقوله: ( وعيادة ) أي: لها بأن كانت مريضة. 

وقوله: ( وتسليم نفقة ) أي : لها. وقوله: ( وتعرف خبر ) أي منها. 

قوله: ( بلا إطالة في مكث ) قيد للصورتين؛ أعني: الدخول ليلاء والدخول نهارًا» فهو متعلق 
بكل منهما؛ والمعنى أنه يشترط فيهما أن يخفف المكث. 

قوله: ( عرفًا ) يعني: أنه يقدر عدم طول المككث بالعرف» ومن ثم لم يلزمه أن يقضي لحظة, 
وما قاربهاء وإن جامع فيها؛ لأنه يتسامح بالزمن القصير. 

قال في ١‏ التحفة » : ويظهر ضبط العرف في طول المكث بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه 
عند الدخول؛ لتفقد الأحوال عادة, فهذا القدر لا يقضيه مطلقاء وما زاد عليه يقضيه مطلقاء وإن 
فرض أن الضرورة امتدت فوق ذلك. اه. 


وقوله: ( فهذا القدر ) أي : ما من ا إلخ. 

وقوله: ( مطلمًا ) قال ابن قاسم : ظاهره سواء وصله با زاد أو لاء فإذا طال فوق هذا القدر 
قضى ما زاد عليه دونه» وإذا لم يقض هذا القدر في الأصلء ففي التابع بالأولى» كما لا يخفى. اه. 

قوله: ( على قدر الحاجة ) متعلق ب ( إطالة )؛ أي: بلا إطالة على قدر الحاجة» وكان عليه أن 
يزيد: وعلى قدر الضرورة؛ لما علمت أن عدم الإطالة قيدٌ فيه أيضًا. 

قوله: ( وإن أطال فوق الحاجة ) أي: أو فوق الضرورة» كما علمت. 

قرله: 2 عصى ( جواب ( إن ). وقوله: ) ر ظلمه» وهو علة العصياك. 

قوله: ( وقضى وجوبًا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها ) ظاهره أنه يقضي 
الجميع قدر الحاجة» أو الضرورة» وما زاد عليهماء وهو أيضًا ظاهر المنهج» ولكنه يخالف ما مر عن 
« التحفة » من أنه يقضى الزائد فقط. 

ونقل البُجَيِرمي عن الزيادي تفصيلا في ذلك فقال : والحاصل: أنه إذا دخل في الأصل 
لضرورة› وطال زمن الضرورة»› أو أطاله» فإنه يقضي الجميع) وإن دحل في التابع الحاجة وطال 
زمن الحاجة فلا قضاءء وإن أطاله قضى الزائد فقطء ثم قال: أما حكم الدخولء فإن كان في 
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هذا ما في المهذب. وغيره» وقضية كلام « المنهاج »» و١‏ الروضة »» وأصليهما خلافه فيما إذا 
دحل في النهار لحاجةء وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل؛ ES‏ 


الأصل لضرورة جازء وإلا خُرمَ» وفي التبع إن كان نّم أدنى حاجة جازء وإلا حرمَ» ثم قال: ونظم 
بعضهم المعتمد من هذه المسألة فقال: 


في الأصل مع قضاء كل الزمن ا 
وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطنال:وقيت ك الاج 
قضى الذي زيد فقط ولا يجب قضاه فى الطول هذا ما انتتخب 
وإن يكن دحوله لالغرض عصى ويقضى لا جماعًا إن عرض 


قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من كونه يقضى وجوبًا لذات النوبة من نوبة المدخول عليها مطلمًا 
سواء كان الدحول لضرورةء أو لحاجةء ليلا كان أو مهاد 

وقوله: ( ما في المهذب ) هو متن ع إسحاق الشيرازي. 

قوله: ( وقضية كلام ٠‏ المنهاج » ) وعبارته (2: والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة. اه. 

قال في « المغني » : أي: وإن طال الزمان؛ لأن النهار تابع مع وجود الحاجة. اه. 

قوله: ( وأصليهما ) أي: أصل « المنهاج »» وهو الحرر للرافعي» وأصل ١‏ الروضة »» وهو « العزيز 
شرح الوجيز » المسمى ب « الشرح الكبير للرافعي ) أيضًا. 

وقوله: ( خلافه ) خبر اللمبتدأ الذي هو ( قضية )» والضمير يعود على ما في المهذب. 

وقوله: ( فيما إذا دخل... إلخ) هذا محل الخالفة؛ والمعنى: أن مقتضى كلام « المنهاج )» و « الروضة »» 
وأصليهما يخالف ما في « المهذب »» إذا كان الدخول واقعًا في النهار لحاجة. 

وقال في ١‏ المغني ) 7 فيحمل كلام « المهذب ) وغيره» كما قال شيخي على ما إذا طال 
الزمان فوق الحاجة» وكلام المتن على ما إذا طال الزمان بالحاجة؛ ورأيت في بعض الشراح ضعف 
ما في « المهذب »» وبعضهم ضعف ما في المتن» وحيث أمكن الجمع فهو أولى. اه. 

قوله: ( فلا تجب... إلخ ) المقام ليس للتفريع» فكان الأولى التعبير بالواو. 

وقوله: ( في غير الأصل ) أما الأصل فيجب التسوية في قدر الإقامة فيه كما في « التحفة ) © 
و١‏ النهاية » 
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كأن كان نهارًا؛ أي: في قدرها؛ لأنه وقت الترددء وهو يقل ويكثر» وعند حل الدخول يجوز 
له أن يتمتع» ويحرم الجماع لا لذاته بل لأمرٍ خارج» DO‏ 


قوله: ( كأن كان ) أي: غير الأصل نهارًاء وأتى بكاف التمثيل إشارة إلى أنه قد يكون ليلا. 

قوله: (أي في قدرها ) بيان لقوله: ( في الإقامة )» ولو قال من أول الأمر: فلا جب التّسوية في 
قدر الإقامةء لكان أخخصر؛ والمراد : أنه لو أقام عند صاحبة النوبة في غير الأصل الذي هو النهار إن 
جعل الأصل الليل؛ أو الليل إن جعل الأصل النهار» لم يجب أن يقسم عند الأخرى إذا جاءت 
نوبتها في غير الأصل مثل إقامته عند تلك بل له أن ينقص عنهاء أو يزيد عليهاء وكذا لا تجب 
التسوية في أصل الإقامة في غير الأصلء فلو أقام فيه عند بعضهن» وترك الإقامة فيه عند البعض 
الآخر لم يحرم عليه» كما في « التحفة » ونصها 27: وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق» 
ولكن الذي بحثه الإمام أخدًا من كلامهم امتناعه إن كان قصدًا. 

وجري غه لدعي فقال: لا أشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارًا على الدوام؛ 
والانتشار في نوبة غيرها يورث حقَدًاء وعداوة» وإظهار ميل» وتخصيص. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: غير الأصل وقت التردد. قوله: ( وهو ) أي: التردد: 

وقوله: ( يقل ويكثر ) أي: بحسب الحاجة. 

قوله: ( وعند حل الدخول ) أي: بأن كان لضرورةء أو لحاجة. 

قوله: ( يجوز له أن يتمتع ) وذلك لخبر عائشة رې : كان النبي لر يطوف علينا جميعًاء 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي نوبتهاء فيبيت عندها. رواه أحمد» 
والحاكم» وصحح إسناده ”. والمسيس: الوطء. 

قوله: ( ويحرم ) أي : التمتع بالجماع للخبر المار. 

وقوله: (لا لذاته ) أي: أن الحرمة لا لذات الجماع» ونما هي لأمر خارجء وهو كونه في نوبة الغير» 
وعبارة الخطيب ”": ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصى» وإن قصر الزمن» وكان لضرورة. 

قال الإمام: واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم» ويصرف التحريم إلى 
إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية» وحاصله: أن تحريم الجماع لا لعينه» بل لأمر خارج. اه. 

وكتب بُجَيْرِمِي ما نصه 9 قوله: ( لا يوصف بالتحريم ) أي: من حيث خصوص كونه 
وطنًا؛ وأما من حيث صرف زمن صاحبة الوقت لغيرها» فمعصية توصف بالتحريم. 


ولا يلزمه قضاء الوطء؛ لتعلقه بالنشاط, بل يقضى زمنه إن طال عرفاء واعلم أن أقل القسم ليلة لكل 
واحدة» وهي من الغروب إلى الفجر, ( وأكثره ثلاث ) فلا يجوز أكثر منهاء وإن تفرقن في البلاد 


وقوله: ( إلى إيقاع المعصية ) أي: إيقاع الوطء في هذا الزمن. 

قوله: ( لا إلى ما وقعت به المعصية ) وهو الجماع نفسه» وفيه أن الوطء ليس معصية» فالاولى 
أن يقول: ويصرف التحريم إلى الإقدام على الفعلء أو صرف الزمن له. وقوله: ( لامر خارج ) وهو 
كونه في نوبة الغير. اه. 

قوله: ( ولا يلزمه قضاء الوطء ) أي: إذا خالف» ووطرء لا يلزمه قضاؤه» وإن طال مکثه» وعبر 
فيما قبله في الجماع» وهنا بالوطء تفئنا. 

قوله: ( لتعلقه ) أي: الوطء. 

وقوله: ( بالنشاط ) أي: الشهوة» فكأنه قهري فأنتج المدعي فاندفع ما يقال: إن التعليل غير منتج 
للمدعي. اه. بُجَيْر مي 600 

قوله: ( بل يقضي زمنه ) أي : زمن الجماع. وقوله: ( إن طال ) أي : زمنه. 
[ مَدّة القسْم ]: 

قوله: ( واعلم ) أي: يا من يتأتى منك العلم من كل واقف على هذا الكتاب» والخاطب به 
غير معين» وإن كان موضوعًا لآن يخاطب به المعين» وهذا اللفظ يؤتى به؛ لشدة الاعتناء يما بعده» 
وهو دخوله على المتن. 

وقوله: ( أقل القسم ليلة ) أي: أقل نوب القسم ليلةء فلا يجوز يبعضهاء ولا بليلة» وبعض أخرى 
لا فيه من تشويش العيش» وعسر ضبط أجزاء الليل؛ وأما طوافه ملو على نسائه في ليلة واحدة» 
فمحمول على رضاهن» وهي أيضًا أفضلها؛ ليكون قريب العهد من كلهن. وعبارة المنهج © : وأقله 
قسم» وأفضله ليلة. اه. 

قوله: ( وهي ) أي: الليلة. قوله: ( وأكثره ) أي: أكثر القسم؛ أي: أكثر نوب القسم. 

وقوله: ( ثلاث ) أي: ثلاث ليالٍ. 

قوله: ( فلا يجوز أكثر منها ) أي: من الثلاث؛ وذلك ثثلا يؤدي إلى المهاجرة والإيحاش 
للباقيات بطول المقام عند بعضهن» وقد يموت في المدة الطويلة» فيفوت حقهن. 

قوله: ( وإن تفرقن في البلاد ) قال سم ”“: يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة» 
وأخرى بمصر - مثا - امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث» فإذا بات عند إحداهن 
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إلا برضاهن» وعليه يحمل قول الأم يقسم مشاهرةء ومُسَانَهَ والأصل فيه لمن عمله نهارًا الليل 
والنهار قبلهء أو بعده, وهو أولى ( تَبَعْ )» وخرة ليلتان» ولامة سلمت له ليلا ونهارًا ليلة ان 


لحن امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأأحرى» ويبيت عندها ثلاثاء وهذا الحكم 
ما عمت البلوى بمخالفته» ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا. 

قوله: ( إلا برضاهن ) أي: لا يجوز ذلك إلا برضاهن» فإنه حينفذ يجوز. 

قوله: ( وعليه ) أي: على رضاهن. قوله: ( مشاهرة ) أي: شهوًا شهرًا. 

وقوله: ( ومسانهة ) أي: سََة سَنَة» وفي « المغني ) ما نصه (©2: وقيل: في قول أو وجه: يزاد 
على الثلاث إلى سبع» وقيل: ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولى. اه. 

قوله: ( والأصل... إلخ ) كان المناسب أن يقدم هذا على قوله: ( وله دخول في ليل... إلخ ) 
كما صنع في ١‏ المنهاج »» و ١‏ المنهج »» ويزيد قبله ما ذكره في ١‏ المنهاج » قبله» وهو: وله ال رتت 
القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدهاء ثم يقول: والأصل... إلخ. 

وقوله: ( فيه ) أي: في القسم. وقوله: ( لمن عمله نهارًا ) أي: لمن كان عمله في النهار. 

وقوله: ( الليل ) خبر ( الأصل )؛ أي: الأصل لمن ذكر الليل؛ وذلك لأنه وقت السكون قال 
تعالى: ا هر الى جَمَلَ 50 ار َنْبا فد > [ يرنس: 77 ]» فن كان عمله ليلا» وسكونه 
نهارًا كان الأمر بالعكس. 

قال م ر : فإن كان يعمل تارة ليلاء وتارة نهارًا لم يجز نهاره عن ليله» ولا عكسه؛ أي: 
والأصل في حقه وقت السكون؛ لتفاوت الغرض» ولو كان يعمل بعض الليل» وبعض النهار, 
فالأوجه أن محل السكون هو الأصلء والعمل هو التبع» وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخرء وأنه 
لو كان عمله في بيته؛ كخياطة» وكتابة» فظاهر تمثيلهم بالحارس» والأتوني بفتح الهمزة» وضم 
الفوقية؛ أي: وقاد الحمام عدم الاعتبار بهذا العمل» فيكون الليل فى حقه هو الأصل؛ إذ القصد 
او ا ومع :وا ری کان آم "تساف جاده بومتك نزو نميا لم کک ق 
سيره فهو العماد كما بحثه الأَذْرَعيء وعماده في المجنون وقت أفاقته» أي: وقت كان. اه. 

قوله: ( والنهار) مبتدأ خبره ( تبع ). وقوله: ( قبله حال من النهار) أي: حال كونه واقعًا قبل الليل. 

وقوله: ( أو بعده) أي: أو واقعًا بعده. قوله: ( وهو أولى) أي: كون النهار بعده أولى من كونه قبله. 
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قوله: ( ولرة ليلتان... إلخ ) يعني: إذا كان تحته حرة» وأمَة بأن تزوج أَمَةَ ألا بالشروط 

السابقة» ثم أيسر وتزوج حرة وجب عليه القشم بينهماء ويكون للحرة ليلتان» وللأمة التي تستحق 
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ويبدأ وجوبًا في القسم بقرعة. ( وجديدة ) نكحهاء وفي عصمته زوجة فأكثر ( بكر سبع ) من 
الايام يقيمها عندها متوالية وجوبًا ا اا ا RE O‏ 


النفقق» وهي المسلمة له ليلا ونهارًا ليلة لا غي ولا يجوز أن يجعل للأولى ثلاثاء وللثانية ليلة 
ونصمًاء أو للأولى ارتا وللثانية ليلتين؛ لما تقدم من امتناع الزيادة على ثلاث وامتناع ابعر 1 2 
وهذه المسألة مستثناة من مقدر» وهو لا يفضل بعض نسائه في قدر نوبة» لكن لحرة ليلتان» ولامة 
ليلة كذا في المنهاج » وعبارته : والصحيح وجوب قُرعة للابتداء وقيل: يتخير» ولا يفضل في 
قدر نوبة» لكن لحرة مثلا أَمَة. اه. 

ولو صنع المؤلف مثل صنيعه بأن يقدم قوله بعد: ( ويبدأ وجوبًا في القسم بقزعة ) ويزيد ما زاده 
بعده؛ لكان أولى. 

قوله: ( ويبدأ وجوبًا في القسم بقُوعة ) أي: فيما إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قوعة 
تحررًا عن الترجيح بلا مرجح» وبعد تمام نوبة الأولى التي نذا يها اة يقرع بين الباقيات» فإذا 
تمت النوب راعى الترتيب» فلا يحتاج إلى إعادة القوعة» ولو بدأ بواحدة بلا وْعة فقد ظلم» ويقرع 
بين الغلاث» فإذا تمت النوب أعاد القرعة للجميع. 

% % تنا 

قوله: ( ولجديدة... إلخ ) في قوة الاستثناء من قوله: ( يجب القسم بين الزوجات ) فكأنه قال: 
إلا إذا تزوج جديدة... إلخ. 

قوله: ( وفي عصمته... إلخ ) الجملة حالية من فاعل ( نكحها )؛ أي: نكحهاء والحال أن في 
عصمته زوجة واحدة. أو أكثر. 

قوله: ( بكر ) بالجر بدل من جديدة» والمراد بها: من لم تزل بكارتها بوطء في ُبلهاء فشملت 
الموطوءة الغوراءء والخلوقة بلا بكارة» والزائلة بكارتها بلا وطء. 

قوله: ( سبع ) مبتداً موجن عن خبره» وهو ال جار والمجرور؛ والحكمة في ذلك زوال الحشمة 
بينهما؛ ولهذا سوى بين الحرة والأمَة؛ِ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالق والحّية» وإنما زيد 
لليكر؛ لأن حياءها أكثر, والحكمة في تخصيص السبع والثلاث: أن الثلاث مغتفرة في الشرعء 
والسبع عدد أيام الدنياء وما زاد عليها تكرار. 

قوله: ( من الأيام ) أي: مع لياليها. قوله: ( يقيمها ) أي: السّبع. وقوله: ( عندها ) أي: البكر. 

قوله: ( متوالية ) منصوب على الحال من مفعول ( يقيم ) البارزء أو مرفوع صفة سبع» فلو فرق 
يينها لم يحسب؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرقء ويجب لها سبع أو ثلاث» ثم يقضي ما للباقيات 
من نوبتها ما باته عندها مفرقاء ومثله يقال في الثلاث إذا فرقها. 
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( و ) جديدة ( ثيب ثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما؛ لقوله مَتِ: « سبع للبكر. وثلاث 
للثيب »» ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء. وسبع بقضاء للاتباع. 

( تنبيه ): يجب عند الشيخين, وإن أطال الأذْرَعي کالرزکشي في رده أن يتخلف 1 

قوله: ( ولجديدة ثيب ) وهي التي زالت بكارتها بالوطءء ولو حرامًا أو وطء شبهة» أو قرد. 

وقوله: ( ثلاث ) مبتدأ مؤخر عن خبره» وهو الجار والمجرور قبله» والحكمة في ذلك ما مر من 
وال اة يتسا 

وقرله: ( ولاء ) حال من ( ثلاث ). 

قوله: ( بلا قضاء ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكل من سبع» ومن ثلاث» والمراد أن: 
للك وللثيب ما ذكر من غيب أن يقضي للباقيات الأيام التي باتها عندهما. 

قوله: ( ولو أمة ) غاية لثبوت السبع للبكرء والثلاث للثيب؛ أي: يثبت ذلك لهماء ولو كانتا 


وقوله: ( فيهما ) أي: فيما إذا كانت بكرّاء وفيما إذا كانت ثيبئاء ويتصور كونها جديدة فيما إذا 
كان كف عبدَّاء حرا 2 الحرة E‏ 0 
ل وإذا الح ال اا 

قوله: ( بلا قضاء ) أي : للباقيات. 

وقوله: ( وسبع بقضاء ) أي: يقضي لكل واحدة سبعًا. اه. سم . وعبارة « الإرشاد » 
وشرحه: فإن سبع لها بطلبها قضى لكل من الباقيات سبعًا؛ لأنها لما طمعت في حق غيرها طمعًا 

ٿرا مكنت منه» وبطل حقهاء وإلا سبع بطابها بأن لم تطلب» أو طلبت دون السبع» فالزائد 
على الثلاث هو الذي يقضيه. اه. 

وقوله: ( للاتباع ) وهو أنه بيقر حير أم سلمة م ؛ حيث قال لها: « إن شئت سََعت عندك, 
وسَبّعت عندهن» وإن شئت ثلنت عندك ودُزت » 29 أي: بالقسم الأول بلا قضاء فاختارت العليف: 
[ حق الزواج لا يمنع الخروج للجماعات وأعمال البر ]: 

قوله: ( يجب عند الشيخين وإن أطال الأَدْرَعِي ... إلخ ) عبارة « الروض ا ( فرع (: 


لقعم والنشوز: أحكام ازو ب ب بيب سيب غ84 


ليالي مدة الزُفاف عن نحو الخروج للجماعة؛ وتشييع الجنائز. وأن يسوي ليالي القسم بينهن 
في الخروج لذلك, أو عدمه» فياثم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك. ( و) وعظ زوجته 


لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات» وسائر أعمال البر؛ كعيادة المريض» وتشييع 
الجنائز مدة الرّفاف إلا ليلاء فيتخلف وجوبًا تقديا للواجب. قال الأَذْرَعى: وهذه طريقة شاذة 
للش اران رقي اشر الاي و كلام اقاي والتقري) وغرها أن اليل اهارق 
استحباب الخروج لذلك» وممن صرح به من الراوزة الجويني في تبصرته» والغزالي في خلاصته. 

نعم» العادة جارية بزيادة الإقامة في مدة الزفاف على أيام القسم فيراعي ذلك وأما ليالي القسم 
ننجب النّسوية يينهن في الخروج لذلك وعدمه» بأن يخرج في ليلة الجميع؛ أو لا يخرج أصلاء فإن 
خص ليلة بعضهن با خروج إلى ذلك أثم. اه 

قوله: ( ليالي... إلخ ) خرجت الأيام فلا يتخلف لهاء بل يستحب الخروج كما علمت. 

وقوله: ( مدة الزفاف ) أي: وهي السبع في البكرء والثلاث في الثيب. 

قوله: ( عن نحو الخروج ) متعلق ب ( يتخلف ). 

وقوله: ( للجماعة ) متعلق ب ( الخروج )؛ أي: يجب أن يتخلف عن الخروج؛ لأجل الجماعة» 
والمراد: جماعة المغرب والعشاء؛ إذ هما اللذان يقعان ليلاء فليالي الزفاف معدودة من أعذار الجمعة. 

وار و ادي ف باب الجماعة» ومن أعذارها ليالي زفاف في المغرب والعشاء. اه. 

وقوله: ( وتشبيع الجنائز ) معطوف على ( الجماعة ). 

قوله: ( وأن يسوي... إلخ ) معطوف على ( أن يتخلف )؛ أي: ويجب أن يسوي ليالي القسم. 

قوله: ( في الخروج لذلك ) أي: للمذكور من الجماعة» وتشبيع ال جنائز. 

[ أحكام النشوز ] 

قوله: ( ووعظ. .. إلخ ) أي: من عير هج وهو شرو تياد اسم لثاتى يمن ارج 7 
وهو النشوز - والوعظ تذ كير العواقب؛ كأن يقول لها: اتقي الله في الحق الواجب لي عليك» 
واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة» والقسم» ويحسن أن يذ كر لها ما في الصحيحين من قوله مَلِتوٍ: 
« إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » » وما في الترمذي عن أم سلمة 
من قوله مَلِت: « أا امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة » » وعن ابن عباس ا : 


E33‏ سه - باب النكاح: 


ندبًا؛ لأجل خوف وقوع نشوز منها؛ كالإعراض» الوس بعد الإقبال» وطلاقة الوجه» والكلام 
الخشن بعد لينه» و ( هجر ) إن شاء ( مضجعًا ) مع وعظها لا في الكلام» بل يكره فيه» ويحرم 
الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام؛ ES‏ ا ا 


. » أيما امرأة عبست في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه‎ ١ 


قوله: ( لأجل خوف وقوع نشوز ) أي: ظنه بأن ظهرت أمارات النشوزء ولا فرق في الأمارة بين 
أن تكون فعلا؛ كإعراض» وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه» وخروج من منزله بلا عذر» بخلاف 
ما إذا حرجت بعذر» كأن خرجت إلى القاضي؛ لطلب حقها منهء أو إلى اكتسابها النفقة التي 
أعسر بها الزوج» أو للاستفتاء عن حكم شرعي إذا لم يكن زوجها فقيهاء ولم يستفتٍ لها من 
غيره» ونحو ذلك» فلا يكون أمارة على النشوز وبين أن تكون قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن 
كان يلين قلاف ما إذا كان طبميا ذلك :.ذائكاء فانه لا يكون أمارة على التضون. 

قوله: ( كالإعراض... إلخ ) تمثيل لمقدر, وهو ما صرحت به آنا من قولي: بأن ظهرت أمارات 
الدشوز. وعبارة ( المنهاج ) مع « التحفة » 9©: إذا ظهرت ارات نشوزها؛ كخشونة جواب 
بعدلين» وتعبس بعد طلاقة» وإعراض بعد إقبال. اه. 

وقوله: ( بعد الإقبال وطلاقة الوجه ) الأول راجع للأول؛ والثاني للثاني» أي: الإعراض عن 
الزوج بعد الإقبال عليه» والعبوس بعد طلاقة الوجه. 

قوله: ( والكلام الخشن ) معطوف على ( الإعراض )؛ أي: وكالكلام المخشن بعد الكلام اللّين. 

قوله: ( وهجر إن شاء... إلخ ) يعني: إذا تحقق النشوز منها هجرها مع الوعظ» وضربهاء فقوله 
بعد ( بنشوز ) متعلق بكل من ( هجر )» و ( ضرب )» والمراد به: النشوز بالفعل؛ وذلك لقوله تعالى: 
ا وال حاون يش تيفو ومروف في المطتاجع ضرم 4 [ النساء: ٠١‏ ]» والخوف فيه 
بمعنى العلم» كما في قوله تعالى: 3 فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ تًا أو إنًْا © [ البقرة: 5 ]۲ أي: علم. 

وقوله: ( مضجعًا ) بكسر الجيم وفتحها الوطء؛ أو الفراش» وهو ظرف مكان متعلق ب ( هجر )» 
أو منصوب يإسقاط الخافض» ومفعول هجر محذوف؛ أي: هجرها في المضجع. 

قوله: (لا في الكلام ) معطوف على ( مضجعًا ) أي: هجرها في المضجع» ولا يهجرها في الكلام. 

قوله: ( بل يكره... إلخ ) أي: بل يكره الهجر في الكلام إذا كان في ثلاثة أيام فأقل بدليل ما بعده. 

قوله: ( ويحرم الهجر به ) أي : بالكلام؛ أي : عنه. 

وقوله: ( ولو لغير الزوجة ) أي: ولو كان الهجر لغير الزوجة. 

وقوله: ( فوق ثلاثة أيام ) متعلق ب ( يحرم ). 


YE۷ 


القشم والنشوز: أحكام النشوز 
للخبر الصحيح. نعم إن قصد به ردها عن المعصيةء إصلاح دينها جاز» ( وضربها ) جوارًا 
ضربًا غير مبرح. 0102 ا 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل للحرمة» وهو: ولا يحل للم أن يهجر أخاه فرق ثلاثة » (©, 


وفي سان أبي داود: ١‏ فمن هجر فوق ثلاث دخل النار » "؛ أي: إن لم يعفٌ الله تعالى عن 
وما أحسن ما قيل فيه: 


ياسيدي عندك لي مظلمه فاستفت فيهاابن أبي خيثمه 
فلإنلهيرويه عن جده ما قد روى الضحاك عن عكرمه 
اتو عاس عو اض ا ا ا 
أن صدود الخل عن خله وف وا کے کے 
او و چ ااا 0 و 
وقيل أيضًا فيه: 
يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب ا لمر 
هجر الفتى فوق الثلاث محرم مالميكن فيه لمولانا سبب 


قوله: ( نعم إن... إلخ ) استثناء من حرمة الّيادة على الثلاث؛ أي: محل حرمة الزيادة ما لم يقصد 
به ردها عن المعصيةء وإصلاح دينها لا حظ نفسه» ولا الأمرين معاء وإلا فلا حرمة لجواز الهجر؛ 
ق ككون م و أو مبتدع» وكصلاح دينه» أو دين الهاجرء ومن ثم هجر 
رسول الله مكيئر الثلاثة الذين خُلْقُواء ونهى الصحابة عن كلامهم. 

وقوله: ( جاز) أي بل يندب كما في « التحفة » ". قوله: ( وضربها) معطوف على ( هجر ). 

وقوله: ( جوارًا ) أي: لا وجوبّاء بل الأولى له تركه, وكان له الأولى أن يزيد لفظ جوارًا بعد 
كل من قوله: ( وعظ )» وقوله: ( هجر )؛ إذ الكل جائز لا واجب, ويمكن أن يقال: يغني عنه في 
الثاني قوله: ( إن شاء ). ۰ ۰ 

قوله: ( ضربًا غير هبرح ) حرج به المبرح» وهو كما في « التحفة » (“ ما يعظم أله بأن يخشي 
مها حون ت فيحرم» وتقدم في أول الكتاب أن لفظ مُبرّح يضبط بضم الميم» وفتح الباءء 
وتشديد الراء المكسورة فلا تغفل. 


E۸‏ ح- 


باب النكاء: 
١‏ 


ولا مدم على غير وجه» ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه. ولو بسوط وعصاء لكن نقل الرُويَانِي 
تعيينه بيده أو بمنديل. ( بنشوز ) أي: بسببه, وإن لم يتكرر خلافا للمحررء ويسقط بذلك 
القسم, ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته. ولو لاشتغالها بحاجتها N‏ 


وقوله: ( ولا مدم ) ( لا ) اسم بمعنى غير وهي معطوفة على ( غير )؛ أي: غير مبرح» وغير مدم» 
أي : مخرج للدم. 

قوله: ( على غير وجه ومقتل ) متعلق ب ( ضربها )» أما ضربها على الوجه» وعلى المقتل» وهر 
امحل الذي يسرع الدم فيه إلى الموت فلا يجوز؛ وذلك لما رواه الطبراني» والحاكم: « حق المرأة على 
الزوج أن يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجه» ولا يقبح؛ ولا يهجر إلا في 
البيت » » ولا يجوز أن يبلغ ضرب الحرة أربعين» والأمة عشرين 

قوله: ( إن أفاد الضرب في ظنه ) قيد في جواز الضرب» E Es‏ 
لانه عقوبة بلا فائدة. 

قوله: ( ولو بسوط وعصا ) غاية في الضرب؛ أي: ضربهاء ولو كان الضرب واقعًا بسوط» أو عصا. 

قوله: ( لكن نقل الرُويَانِي... إلخ ) مؤيد لتفسير المبرح المار. 

قوله: ( بنشوز ) الباء سببية متعلقة بكل من ( هجر )» و ( ضرب ) كما علمت. 

قوله: ( وإن لم يتكرر ) أي: النشوز» وهو غاية في الضرب؛ أي : يضربها مطلقًا سواء تكرر 
النشوز منها أم لا. 

قوله: ( خلافا للمحرر ) أي: حيث قال: لا يضربها إلا إن تكرر النشوز منها. 

وعبارة « المنهاج ۾ : ولا يضرب في الأظيرة قلت: الأظهر يضرب» واللّه اغا اه. 

قوله: ( ويسقط بذلك ) - أي: بالنشوز - القسم» وهذا قد علم من قوله فيما تقدم: ( وغير ناشزة ). 

قوله: ( ومنه ) أي: النشوز. وقوله: ( امتناعهن ) أي: امتناع زوجاته كلهن, أو بعضهم من إجابته. 

وقوله: ( إذا دعاهن إلى بيته ) الظرف متعلق ب ( امتناع ). وعبارة « المنهاج » مع « التحفة » (©: 
إن لم ينفرد بمسكن» وأراد القسم دار عليهن في بيوتهن توفية لحقهن» وإن انفرد بمسكنء فالأفضل 
الضي إليهن صونًا لهن» وله دعاؤهن لمسكنه» وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقه فمن امتنعت - أي: 
وقد كاق ا كيه قدا ب تيا عادو ناهر اه. 

قوله: ( ولو لاشتغالها ) غاية في كون الامتناع المذكور من النشوز, أي: يكون منه» ولو كانت 
مشتغلة بحاجتها. وكان المناسب المطابق لما قبله أن يقول: ولو لاشتغالهن بحاجتهن. 


القشم والنشوز: أحكام النشوز —— EE‏ - ۲44۹ 


خالفتها. نعم إن عذرت لنحو مرض» أو كانت ذات قدرء وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها 
إجابته» وعليه أن يقسم لها في بيتهاء ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له. 


وقوله: ( غخالفتها ) علة لكون الامتناع المذكور من النشوز؛ أي: وإنما كان منه خالفتها لزوجها 
بالامتناع من الإجابة» وكان المناسب أيضًا أن يقول: لخالفتهن. 

قوله: ( نعم إن عذرت ) أي: عن الخروج لبيته» وهو استدراك على كون الامتناع المذ كور منه. 

وقوله: ( لنحو مرض ) اندرج فيه المطر والوحل. 

وعبارة « المغنى » : ومن امتنعت منهن فهى ناشزة؛ أي: حيث لا عذرء فإن كان لعذر 
کی وو عر قط قال ا ر 

وقال ابن كج: إن منعها مرض عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه» وجمع بينهما بحمل الأول 
على المرض المعجوز معه عن الركوب» والثانى على غيره» واستثنى الماوَدْدِي ما إذا كانت ذات 
قدر» وخفرء ولم تعتد البروزء فلا تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها. 

قال الأذْرَعِي : وهو حسن» وإن استغربه الوُويّاني؛ وأما المطرء والوحل الشديدان ونحوهماء فإن 
بعث لها مركوبّاء ووقاية من المطر فلا يجوزء وإلا فينبغي أن يكون عذرًا. اه. 

قوله: ( أو كانت ذات قدر ) معطوف على ( إن عذرت ). 

وقوله: ( وخفر ) بفتحتين شدة الحياء. صحاح. 

وقوله: ( لم تعتد البروز ) الجملة صفة ( لذات قدر وخَفر ). 

قوله: ( ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له ) أي: يجوز لازوج أن يؤدبها إذا شتمته» وليس له أن 
يرفعها إلى القاضي؛ لأن ذلك يكثر بين الزوجين» فيشق الرفع فيه إلى القاضي فخفف فيه» وجعل 
التأديب منه من غير رفع إلى القاضي» وليس الشتم من النشوزء ومثله في ذلك مطلق الإيذاء 
ا 

( تتمة ): لو منع الزوج زوجته حقها كقسم» ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه» 
فإن أساء حُلّقه وآذاها بضربء أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك» ولا يعزره» فإن عاد إليه» وطلبت 
تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليهاء ونما لم يعزره في المرة الأولى» وإن كان القياس 
جوازه إذا طليته؛ لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجينء والتعزير عليها يورث وحشة بينهماء فيقتصر 
ولا على النهي لعل الحال يلتكم بينهماء فإن عاد عرّره؛ وإن قال كل من الزوجين: إن صاحبه متعدٌ 
عليه تعرف القاضي ا حال الواقع بينهما بثقة بخبرهماء ويكون الثقة جارًا لهماء فإن عدم أسكنهما 
بجنب ثقة يتعرف حالهماء ثم ينهى إليه ما يعرفه» فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من 


- Y0 


( تتمة ): يعصي بطلاق من لم تستوفٍ حقها مقو ااي ننه هادا كملسي ا 


عوده لظلمه؛ فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حَكمًا من أهله. وحكما من أهلها لينظرا في 
أمرهماء والبعث واجب» ومن أهلهما سُئََ وهما وكيلان لهما لا حكمّان من جهة الحاكم؛ فيوكل 
هو حكمه بطلاق» أو خلع» وتوكل هي حكمها ببذل عوضء وقبول طلاق به» ويفرقان بينهما إن 
رأياه صوابًاء ويشترط فيهما إسلام» وحرية» وعدالة» واهتداء إلى المقصود من بعثهما له» وإنما اشترط 
فيهما ذلك مع أنهما وكيلان؛ لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه» ويسن كونهما ذكرين, 
فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء»؛ فإن لم يرض الزوجان يبعث 
الحكمين» ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم منهماء واستوفى للمظلوم حقه. 

(فائدة ): الخلق بضم اللام» وإسكانها السجية» والطبع» ولهما أوصاف حسنة» وأوصاف قبيحة» 
وقد رُوي: « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلا » 9 وروي أيضًا: أنه لر قال: « ألا أخب ركم بأحبكم 
إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا الموطأون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون » ”. 
ورأيت في ١‏ حاشية المكودي ) ما نصه: روى الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن: 
أن من أحسن الحسن الخلق الحسنء وقال: هكذا سمعناه من سيدي عبد السلام بن الناصر. اه. 
ولله در القائل: 


بمكارم الأخلاق كن متخلمًا ليفوح مسك ثنائك العطر الشذى 
وانفع صديقك إن أردت صداقة وادفع عدوّك بالتي فإذا الذي 


سرو ص کے ےو ا ا j‏ 


ويشير بقوله: ( وادفع... إلخ ) إلى آية: 3 أَدَمَمْ الیک او فا الف ت وه ع 
كأ ل TE LS‏ 
اللّهم اهدنا لأحسن الأخلاق» فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيعهاء فإنه لا يصرفها 
إلا أنت آمين. 
[ ما يترتب على وجوب القشم ]: 
قوله: ( تتمة ) أي: في يبان ما يترتب على وجوب القسم» وذكرها هنا استطرادي» وإلا فسيأتي 
قوله: ( يعصي ) أي: الزوج» ومحل العصيان ما لم ترض بعدم القسم» وإلا فلا عصيان. 
قوله: ( من لم تستوف حمّها ) أي: من القسم بأن طلقها قبل تمام الدور. 


£01 : EEE REET 


3 أ.ء 0 4 u.‏ . 
ائم والنشوز: احكام النشوز 


بعد حضور وقته» وإن كان الطلاق رجعيًا. قال ابن الرَفعَة: ما لم يكن بسؤالها. 


وقوله: ( بعد حضور وقته ) أي: الحق بأن ابتدأ الدور ببعض الزوجات» فيجب عليه أن يتممه. 

قوله: ( وإن كان الطلاق رجعيًا ) غاية في العصيان. 

قوله: ( قال ابن الرفعة: ما لم يكن ) - أي: الطلاق - بسؤالهاء فإن كان به فلا يعصي. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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باب النكاس: 
0-3 


أي: في بيان أحكامه» وهو نوع من الطلاق»ء وإنما قدمه عليه لترتبه على النشوز غالبًا. 
والأصل فيه قبل الإجماع: 

* قوله تعالى: 9 قلا جاح عَلَِمَا فا قدت بوه 4 البقرة: 555 ]» 

يت ل ee‏ 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه - وفي رواية: ما أنقم عليه - في خلق» ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام - أي: كفران النعمة - فقال: « تردين عليه حديقته » قالت: نعم قال: « اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة » ( وفي رواية: فردّتهاء وأمره بفراقهاء وهو أل خلع في الإسلام. والمعنى فيه: أنه 
لا جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض؛ كالشراء والبيع؛ 
والنكاح كالشراءء والخلع كالبيع؛ وأيضًا فيه دفع الضرر عن المرأة غالباء وأركانه خمسة: ملتزمة 
للعوض» وبضع» وعوض» وزوج» وصيغة» وشرط في الملتزم إطلاق تصرف مالي» فلو اختلعت أمَة - 
ولو مكاتبة - بلا إذن سيدها بعين من ماله أو غيره بانت بمهر المثل في ذمّتها لا بما عينته» وتطالب 
هد ل و ا انه قن ی برجب مير ا کا ونا فى 
يدها ا غارف وز تقل ليا دكا و ف ريلك انام وان هين ا چ من زمالة 
تعينت» ولو اختلعت محجورة TE‏ رجعيًا. 

ولغا ذكر المال» أو مريضة مرض موت صح» ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلهاء فإن 
لم يسعه الثلث فسخ المسمى» ورجع لمهر المثل» وشرط في البضع ملك الزوج له» فيصح الخلع في 
الرجعية؛ لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن» وشرط في العرض كونه مقصودًا معلومًا 
راجعًا جهة الزوج مقدورًا على تسلمه» وشرط في الزوج كونه ممن يصح طلاقه» فيصح خلع عبد 
وسيفه» ولو بلا إذن سيده ووليه» ولا يصح خلع صبي ومجنون» ومكره؛ لعدم صحة طلاقهم» وشرط 
في الصيغة ما مر فيها في البيع» لكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير؛ لكونه معاوضة غير محضة» وهي 
کل لفظ من - ألفاظ الطلاق صريحه و کنایته» وكلها تعلم من كلامه. 

قوله: ( بضم الخاء ) هو حينئذ اسم مصدر لاختلع» ومصدر سماعي لخلع؛ وأما المصدر 


الخلع: التعريف به وذكر حكمه الشرعي وبعض أحكان ههِ- بيب ببسب ٣‏ ع » 


من الخلع بفتحهاء وهو النزع؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر كما في الآية» وأصله مكروه. 
وقد يستحب كالطلاق» ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق التلاث ا 


القياسي: فهو تلع بفتح الخاء كما قال ابن مالك 9): 
فعل قياس مصدر المعدي قحو وق تتلاينة ككردازذا 

قوله: ( من الخلع بفتحها ) أي: الخلع بضم الخاء مشتق من الخلع بفتحهاء وإنما صح الاشتقاق 
منه لاختلاف الهيئة؛ أي: الحركات» والسكنات» وقولهم: المصدر اجرد لا يشتق من اجرد محله 
إذا لم يختلفا في الهيئة. 

قال في « جمع الجوامع »: والاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى» والحروف» 
والأصول, ولا بد من تغيير؛ أي: ولو في الهيئة. اه. ش ق. بتصرف. 

قوله: ( وهو النزع ) أي: الخلع بفتح الخاء النزع» فيكون معنى الخلع بضمها لغة النزع أيضّا؛ٍ 
لأنه مأخوذ منه» ومناسبته للمعنى الشرعي بينها بقوله؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر؛ أي: 
فكأنه بمفارقة الاخر نزع لباسه. 

قوله: ( كما في الآية ) أي: وهي: هن لباس اک وام لباس َد 4 البقرة: ۱۸۷ ع4 أي: 
كاللباس» ووجه الشبه بين اللباس» والرجلء والمرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه» ويشتمل عليه 
غك ا و اطاحم كما باصق اللنانن ت ا أكون كل متها سر 
صاحبه بالتزوّج عما يكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة» فاللباس على الأول حسي» وعلى 
الثاني معنوي. 

قوله: ( وأصله ) أي: الخلع. 

وقوله: ( مكروه ) أي : لا فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشارع؛ ولاه نوع من 
الطلاق, وقد قال بر : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ”» كما سيأتي. 

قوله: ( وقد يستحب ) أي: فيما إذا كانت تسيء العشرة معه» قال تعالى: إل أن ياف 
حَدود اس [ البقرة: ۲۲۹ ] الاية. 

قوله: ( كالطلاق ) الكاف للتنظير؛ أي أن الخلع نظير الطلاق في كون الأصل فيه الكراهة, 
وقد يستحبء وفيه أن الخلع نوع من الطلاق لا نظيره كما تقدّم إلا أن يقال: إنه لما اخحتص 
بأحكام صار كأنه أجنبي منهء فلذلك نظره به. 

قوله: ( ويزيد... إلخ ) أي أن الخلع يزيد على الطلاق بندبه لمن... إلخ» وفيه أن الندب 
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على شيء لا بد له من فعله ا ا لق اف مما فا امال قم م عم اه أو مه قط لع معي لاتق او 


والاستحباب شيء واحد» وحيتئذ فلا معنى للزيادة؛ لأن الطلاق يندب أيضّاء فلو جعله مثالا 
للاستحباب؛ كأن يقول بعد قوله: وقد يستحب كما لو حلف... إلخ؛ لكان أولى. وعبارة ش ق: 
نعم لا يكره إذا خيف عدم القيام بحقوق الزوجية» أو قصد به التخلص من الطلاق الثلاث لمن 
حلف بذلك. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: على شيع لا بد لاس فل أي: : على ترك شيء لا بد له من فعله؛ كأكل» وشرب, 
وصلاة فرض؛ أي : فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث» ثم يفعله. والحاصل: الخلع مخلص من 
الطلاق الثلاث فى الحلف على النفى المطلق؛ كقوله: عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذاء أو المقيد 
كقوله: عليه الطلاق الغلاث لا أفعل كذا فى هذا الشهرء أو الإثبات المطلق كقوله: عليه الطلاق 
الثلاث لأفعل كذا. وأما الإثبات المقيد؛ كقوله: عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في هذا الشهر, 
ففيه حلاف فعند م رء وحجر: أنه لا يخلص مطلقًا لا فيه من تفويت بر اليمين باختياره» وعند 
الرّيَادي تبعا للبلقيني: أنه يخلصء وهو المعتمد كما في البا جوري» وعبارته: والمعتمد أنه يخلص فيه 
أيضًا بشرط أن يخالع» والباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه وإلا لم ينفعه قطعًا. اه. 

وقوله: ( بشرط أن يخالع... إلخ ) ظاهر « المغنى » عدم اشتراط هذا الشرط»› وعبارته ('2: تنبيه : 
ظاهر كلامهم حصول الخلاص بالخلع, ولو كان الحلوف على فعله مقيدًا بمدّة - وهو كذلك - 
وخالف في ذلك بعض المتأحرين. 

قال الشبكي: دخلت على ابن الرْفعة فقال لي: : استفتيت فيمن حلف بالطلاق الثلاث لا بد أن 
يفعل كذا في هذا الشهرء فخالع في الشهرء نأفتيت بتخلصه من اليلث» ثم ظهر لي أنه خط 
ووافقني البعكري على التخلص» فبينت له أنه خطأ. 

قال الشبكي: ثم سألت الباجي» ولم أذكر له كلام ابن لوقع فوافقه» قال: ثم رأيت في الرَافِي 
في آخر الطلاق: أنه لو قال: إن لم تخرجي في هذه الليلة من هذه الدار فأنتِ طالق ثلاثاء فخالع 
مع أجنبي من الليل وجدد النكاح» ولم تخرج لم يقع الطلاق؛ لأن الليل كله محل اليمينء 
ولم يمض الليلء وهي زوجة له حتى يقع الطلاق؛ وأنه لو كان بين يديه تفاحتان» فقال لزوجته: إن 
لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنتِ طالق» ولأمته: إن لم تأكلي هذه الأخرى اليوم فأنت حرة» 
فاشتبهت تفاحة الطلاق» وتفاحة العتق فذكر طريقين عن بعض الأصحاب في الخلاص» ثم قال: 
فلو خحالع زوجته ذلك اليوم وباع الأمَة ثم جدد النكاح» واشترى خلص» وظاهر هذين الفرعين 
مخالف لا قاله ابن الرْفْعَةَ والاجي. اه. 

وهو كما قال» فالمعتمد إطلاق كلام الأصحاب. اه. 


"١ : هه‎ 


اخلع: ال لتعريف به وذ > كر حكمه الشرعى وبعض أحكامه 


قال شيخنا: وفيه نظر؛ لكثرة القائلين بعود الصفة, فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب. وفي 
شرحي ‏ المنهاج ». و « الإرشاد » له لو منعها نحو نفقة؛ لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع» 
ووقع رجعيّاء كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا بقصد ذلك ا 


وفي « حاشية الجمل » ما نصه () * وفي جميع صور الخلع لا بدّ أن يكون العقد على مذهب 
الإمام الشافعي إذا عقدوا قبل انقضاء العدّة» وفعل ا محلوف عليه» فإن عقدوا بالتوكيل كما يقع الأن 
على مذهب الحنفية لم يصح» بل يلحق الطلاق في العصمة الثانية؛ لأن شرط صحة الخلع عند 
الحنفية الصبر إلى انقضاء العدّة» وفعل ا محلوف عليه ثم يجدّدء فليحذر مما يقع الآن من الخلع. اه. 

قوله: ( قال شيخنا: وفيه ) - أي: ندبه لمن حلف... إلخ - نظر. 

قوله: ( لكثرة القائلين بعود الصفة ) أي: المحلوف عليهاء وإذا عادت الصفة وقع الطلاق المعلق 
عليهاء فإذا حلف بالطلاق الثلاث - مغلا - على أنه لا يدخل الدارء ثم خالعهاء ودخل الدار وقع 
عليه الطلاق الثلاث» ولم يتخلص بالخلع عنه. 

وفي الرشيدي ما نصه: وقوله: ( لكثرة القائلين... إلخ ) أي: فلما جرى الخلاف في أصل 
التخلص به انتفى وجه الاستحباب. فتأمل. اه. 

قوله: ( فالأوجه أنه ) أي: التلع. وقوله: ( مباح لذلك ) أي: لمن حلف بالطلاق... إلخ. 

قوله: ( وفي شرحي « المنهاج » و ١‏ الإرشاد » له ) أي: لشيخه. 

قوله: ( لو منعها نحو نفقه ) أي: ككسوة. 

قوله: ( لتختلع ) أي: بقصد أن تختلع. قوله: ( ففعلت ) أي: خالعته على مال. 

قوله: ( بطل الخلع ) أي: لأنه حينئذ إكراه لها. اه. أسنى. 

قوله: ( ووقع ) أي: هذا الخلع الباطل. 

وقوله: ( رجعيًا ) أي: طلاقًا رجعيّاء ولو كان صحيحًا لوقع بائئاء وهذا محل الفرق بين الباطل 
والصحيح» ويفرق أنطنا بان إذا بطل لا يستحق المال الذي دفعته له بخلاف الصحيح. وفي 
د النهاية » : لكنه رأي مرجوح» والمعتمد أنه ليس ياكراه؛ لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على 
الخلع بخصوصه. اه. 

ا 9©. أي ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع» وهذا منتفٍ؛ إذ يمكنها الدفع 
بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم. اه. 

قوله: ( أولا بقصد ذلك ) أي: أو منعها نحو النفقة لا بقصد أن تختلع منه بمال. 
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وقع بائئاء وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح» ويأثم بفعله في الحالين» وإن تحقق زناهاء 
لكن لا يكره الخلع حينئذ. ( الخلع ) شرعًا ( فرقة بعوض ) كميتة مقصود من زوجة» أو غيرها 
راجع ( لزوج ) أو سيدة aE a‏ او ااي ا ا 


وقوله: ( وقع بائتا ) أي : ا ليس ياكراه. قال في و التحفة » (): وكأن الفرق - أي : يبن 
بطلان الخلع في الأولى دون الثانية - أنه لما اقترن المنع بقصد الخلع» وكان يعسر تخليص مثل ذلك 
منه بالحاكم لمشقته وتكرره» نزل منزلة الإكراه بالنسبة لالتزام المال» بخلاف ما إذا لم يقصد ذلك 
فإنه ينجع فيه القاضي» وغيره غالباء فلم يلحقوه بالإكراه لذلك هذا غاية ما يوجه به ذلك. اه. 

قوله: ( وعليه يحمل ) أي: على عدم القصد المذكور يحمل ما نقله الشيخان عن الشيخ 
أبي حامد أنه يصح» ومراد المؤلف بهذا دفع التنافي الحاصل في كلام الشيخ أبي حامد؛ حيث إن 
جمعًا نقلوا عنه البطلان» والشيخين نقلا عنه الصحة. 

وحاصل الدفع: أن الأول محمول على ما إذا كان بقصدء والثاني على ما إذا لم يكن بقصد. 

قوله: ( ويأثم بفعله ) أي: بمنعه نحو النفقة. 

وقوله: ( في احالين ) أي: حالة قصده بمنع نحو النفقة أنها تختلع» وحالة عدم قصده ذلك. 

قوله: ( وإن تحقق زناها ) غاية في الإثم» وفيه: أنه في الباب السابق نقل عن شيخه حل ذلك له 
باطنًا معاقبة لها لتلطيخ فراشه» ومفاده عدم الإثم. 

قوله: ( لكن لا يكره الخلع حينئذ ) أي: حين إذ تحقق زناها فهو استدراك من الغاية مع المغيا. 

قوله: ( الخلع شرعًا ) أي: وأما لغة فقد تقدم أنه النرع. 

قوله: ( فرقة بعوض ) أي: صحيحًا كان» وهو ما يصح وقوعه صداقًاء أو فاسدًا؛ كميتة وخمر» 
لكن يقع الخلع فيه بمهر المثلء وخرج به الفرقة بلا عوض» فلا تكون حُلْعَاء بل طلاقًا رجعيًا. 

وقوله: ( مقصود ) صفة ل ( عوض )» وخرج به غير المقصود؛ کدم» وحشرات» فلا تكون 
الفرقة حُلْعَاء وإنما تكون رجعيّء ولا مال؛ لأنه طلق غير طامع في شيء» وأسقط قيد معلوم لصحته 
بامجهول» لكن بمهر المثل كما لو خالعها على ثوب غير معين» وزاده بعضهم لأجل لزوم المسمى. 

قوله: ( كميتة ) تمثيل للعوض المقصود إن كان فاسدًا كما علمت. 

قوله: ( من زوجة أو غيرها) الجار وا مجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية ل ( عوض )؛ أي: عوض 
صادر من الزوجة» أو من غيرها. 

قوله: ( راجع لزوج ) صفة ثالئة (“ ل ( عوض ) أيضًا. 

وقوله: ( أو سيده) أي: الزوج» وخرج به ما لو رجع العوض لا للزوج» أو السيد كما لو علق 


الخلع: التعريف به وذ كر حكمه ال لشرعي وبعض أحکاں Y fo u‏ 


( بلفظ طلاق أو خلع ) أو مفاداةء ولو كان الخلع في رجعية؛ لأنها كالزوجة في كثير من 
الأحكام, ( فلو جرى ) الخلع ا ب 
طلاقها على براءتها مما لها على أجنبى» فإن أبرأته براءة صحيحة بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة 
بالقدر المبرأ منه وقع الطلاق رجعيًاء ودخل في قوله: ( راجع... إلخ ) ما لو خالعها على ما ثبت 
عليه من قصاصء وغيره؛ أما في القصاص فتبين به» وأما غيره كحد القذف» والتعزير فتبين بمهر المثل. 

قوله: ( بلفظ طلاق... إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفرقة؛ أي: فرقة واقعة بلفظ 
طلاق» أي: بلفظ محصل له صريح» أو كناية سواء كان من مادة الطلاق» أو غيره» وعليه يكون 
قوله بعد: ( أو خلع, أو مفاداة ) من ذكر الخاص بعد العام. 

واعلم أن ما كان صريحًا في الطلاق يكون صريحًا هناء وما كان كناية هناك يكون كناية هناء 
ومنها: فسخ» وبیع؛ كأن قرول ف كاك ال وق فك بالف فتقبل» فيحتاج في 
وقوعه إلى النية. 

ومن الصريح مشتق مفاداة؛ لورود القرآن به قال تعالى: ل ل جاح عَلهِمَا فا قدت بوء < % 
[ البقرة: ۲۲۹ ]» ومشتق خلع؛ لشيوعه عرفا ا في الطلاق. 

قوله: ( ولو كان... إلخ ) غاية لكون الخلع الشرعي بالفرقة المذكورة؛ أي: هو في الشرع 
ما ذكرء ولو كان الخلع في زوجة رجعية. 

قوله: ( لأنها ) أي : الرجعية. 

وقوله: ( في كثير من الأحكام ) أي: كلحوق الطلاق» واللعان» والميراث» ونظم بعضهم جميع 
الأحكام التي تثبت للرجعية في بيت مفردء فقال: 

طلاق وإيلاء ظهار ورائة لعان لحقن الكل من هي رجعة 


أي : ذات رجعة. 

قوله: ( فلو جرى الخلع. إل 201 يكين اكريعة حلي بها لق ول عو متو علي بارا 
يعلم من عبارة غيره» وهو لفظ الخلع صريح» وفي قول: كناية» فعلى الأوّل: لو جرى بغير ذكر مال 
وجب مهر مثل في الأصح. 

قال فى « التحفة » ('): لاطراد العرف بجريانه بمال» فرجع عند الإطلاق لمهر المثل؛ لأنه المراد 
كالخلع بمجهول» وقضيته وقوع الطلاق جزمًاء وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لا؟ وانتصر له جمع 
محققوث» وقالوا: إنه طريقة الاكثرين» والذي في ) الروضة ( أنه عند عدم د کر الال كناية. اهم. 

وقوله: ( عند عدم ذكر المال ) أي : وعدم نيته كما في « النهاية »» ونصها (, اجه أنه 
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( بلا ) ذكر ( عوض ) معها. ( بنية التماس قبول ) منها؛ كأن قال: خالعتك, أو فاديتك» ونوى 
التماس قبولها فقبلت. ( فمهر مثل ) يجب عليها لاطراد العرف RGSS‏ 


لو جرى معهاء وصرح بالعوض» أو نواه» وقَبلت بانت» أو عري عن ذلك أي: ذكر المال» ونيته 
ونوى الطلاق» وأضمر التماس جوابهاء وقبلت وقع بائنّاء فإن لم يضمر جوابهاء ونوي وقع رجعيّاء 
وإلا فلا. اه. 

ونقل سم العبارة المذكورة» وكتب عليها ما نصه: وقوله: ( والأوجه... إلخ ) ينبغي جريان هذا 
التفصيل مع الأجنبي» وبحثت ” به مع م ر فوافق. اه. 

وقوله: ( بانت ) أي: بما ذكره» أو نواه. اه. ع شس 00 

وفي البُجَيرمِي ما نصه (: وعبارة الرّيادي: والمعتمد ما فى « الروضة » من أن شرط صراحته ذكر 
الالء ومثل ذكره نيته - أي: امال - فإن ذكر مالا وجبء وإن نواه وجب مهر المثل» ولا بد من 
القبول في هاتين الحالتين سواء أضمر الالتماس أم لاء وإن لم تذكر مالاء ولا نواه كان كناية في 
الطلاق» فإن نوى به الطلاق نظ فإن أضمر التماس قبولها وقّبلت» وكانت أهلا للالتزام وقع بائنا 
بمهر المثل» وإن لم يضمر وقع رجعيّاء وكذا إن لم تقبل» فإن لم ينو الطلاق لم يقع شيء. اه. بزيادة. 

وقوله: ( بلا ذكر عوض ) أي: ولا نيته» فإن نواه فإن وافقته عليه وجب» ووقع الطلاق بائثاء 
وإن لم توافقه عليه وقع بائتا بمهر المثل. 

وقوله: ( معها ) أي: الزوجة» والظرف متعلق ب ( جرى ). 

وقوله: ( بنية التماس قبول منها ) متعلق ب ( جري ) أيضّاء وخرج به ما لو لم ينو التماس قبولهاء 
فإن كان قد نوى الطلاق وقع رجعيًاء وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما تقدم آنمًا. 

قوله: ( كأن قال: خالعتك... إلخ ) تمثيل للخلع الجاري بلا ذكر عوض. 

وقوله: ( ونوى التماس قبولها ) قد علمت مفهومه. 

وقوله: ( فقّبلت ) حرج به ما لو لم تقبل» فإنه لا يقع شيء أصلا كذا في سم ومثله في 
« الجمل »» ونص عبارته 7: قوله: ( فقّيلت ) لم يذكر الشارح محترز هذا القيدء ومحترزه أنها 
إذا لم تقبل في هذه الحالة لا يقع طلاق أصلاء كما علم من كلامه سابقًا عند قول المتن: طلقت 
رجعيًا. قال الشارح: ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق. اه. 

قوله: ( فمهر مثل يجب عليها ) أي: مع وقوع الطلاق بائنًا. 

قوله: ( لاطراد... إلخ ) علة لوجوب مهر المثل» وفيه أن هذه العلة إنما تنتج وجوب مطلق 


اخلع: التعريف به وذ كر كمه اللرعن وو إا تتم 8 ۲ 


REKE RS لص وو‎ AAR EO ESR Sa ولو أطلق. فقال: خالعتك,‎ 


العوض لا حصوص مهر المثل» ولو زاد بعد قوله: بجريان ذلك بعوض ما ذكره شيخه بعده في 
عبارته المار نقلها لكان أولى؛ لأنه هو الذي ينتج ذلك. 

وقوله: ( بجريان ذلك ) أي: الخلع؛ أي: لفظه. قوله: ( فإن جرى ) أي: الخلع بلا ذكر عوض. 

وقوله: ( مع أجنبي اخدا و كو مع )» وصورة جريانه مع أجنبي أن يقول الزوج 
للأجنبي: خالعت امرأتي» فيقبل ذلك الأجنبي الخلع» فإنها تطلق مجانًا. 

وقوله: ( طلقت ) أي: طلاقًا بائتا إن نوى الزوج الطلاق» وأضمر التماس جواب الأجنبي. 
ورجعيًا إن لم يضمر ذلك كما سيأتي. 

وقوله: ( مجانًا ) أي: بلا عوض. 

قوله: ( كما لو كان معه ) أي: كما لو جرى الخلع مع أجنبيء والعوض فاسد؛ أي: فإنها تطلق 
مجانًا؛ وذلك كأن خالع على حمر لكن مع التصريح به» كأن قال: خالعتك على هذا الخش 
رالا وقع بائئًا بمهر المثل. 

قال في « التحفة » بعده ”: فإن قلت: ظاهر هذا أنه لا يحتاج هنا - أي: فيما إذا جرى مع 
الأجنبي - إلى نية الطلاق به حينعذء فيشكل با مر أنه كناية؛ إذ لا فرق في ذلك بينها وبين الأجنبي. 
قلت: يمكن الفرق؛ لأنه معها محل الطمع في المال» فعدم ذكره قرينة تقرب إلغاءه من أصله ما لم 
يصرفه عن ذلك بالنية» وأما معه فلا طمع» فلم تقم قرينة على صرفه عن أصله من إفادته الطلاق» 
ويؤيد ذلك جعلهم له بنحو حمر مقتضيًا لمهر المثل معها لا معه» وظاهر أن وكيلها مثلها. اه. 

وكتب سم ما نصه ": قوله: ( ظاهر هذا أنه لا يحتاج... إلخ ) حاصل الفرق الذي ذكره أنه 
لا يحتاج إلى ذلكء وفيه نظرء والوجه الاحتياج. اه. 

وقد تقدم عن سم أيضًا أن التفصيل الجاري معها يجري أيضًا مع الأجنبي» فيقال حينئذ: إنه إن 
صرح الزوج بالعوضء أو نواه» وقبل الأجنبي بانت به» أو عرى عن ذلك» ونوى الطلاق» وأضمر 
التماس جوابه» وقبل بانت بمهر المثل» فإن لم يضمر ذلك» ونوى الطلاق وقع رجعيّاء وإلا فلا. 

قوله: ( ولو أطلق ) أي: لم يذكر عوضًاء ولم ينفه» وعبارة « شرح المنهج » (©: ولو نفى 
العوض» فقال لها: خالعتك بلا عوض وقع رجعيّاء وإن قيلت» ونوى التماس قبولهاء وكذا 
لو أطلق» فقال لها: خالعتك» ولم ينو التماس قبولهاء وإن قبلت. اه. 


۲٤“ ٠‏ ڪڪ ع د کے باب النكاح: 
ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيّاء وإن قبلت. ( وإذا بدأ ) الزوج ( ب ) صيغة ( معاوضة؛ 
كطلقتك )» أو خالعتك ( بألف فمعاوضة )؛ لأخذه عوضًا في مقابلة البضع المستحق له» وفيها 
شوب تعليق؛ لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول E‏ 


وقوله: ( ولم ينو التماس قبولها ) هذا محترز بنية التماس قبول منها. 

وقوله: ( وإن قبلت ) غاية لوقوع الطلاق رجعيًا؛ أي: يقع رجعيًا مطلقًا سواء قبلت أم لاء كذا 
في البجيرمي (. وهذا ينافي ما كتبته عن سم» والجمل على قوله السابق: ( فقَّيلت ) من أنه إذا 
لم تقبل لا يقع شيء أصلاء فإن جعلت ( إن ) زائدة» والواو قبلهاء واو الحال فلا تنافي. 

قوله: ( وإذا بدأ الزوج... إلخ ) شروع في بيان أحكام تتعلق بصيغة الخلع: 

وقوله: ( بصيغة معاوضة ) أي: بصيغة تدل على معاوضة منجزة» ويقابلها صيغة التعليق» وهي التي 
نول على ا م ا يزوف القرقة توما م رابك ما ها قد ا وإناذا يذات 
الزوجة بطلب طلاق )؛ حيث مثل له بصيغة الطلب» وبصيغة التعليق» وصرح بانهما صيغة معاوضة 
إلا أن يقال: إنه يفرق بين الصادر منه» والصادر منها؛ فإن الصادر منها يغلب فيه جانب المعاوضة» 
وإن أتت بصيغة تعليق فلذلك حكم على الصادر منها بأنه معاوضة مطلمًا بخلاف الصادر منه. 

قوله: ( فمعاوضة ) خبر للبتدأ محذوف؛ أي: فهي صيغة معاوضة. 

فإن قلت: إن الجواب عين الشرط. 

قلت: إن قول الشارح بعد: ( وفيها شوب تعليق ) قيد في الجواب؛ إذ هو حال منه فاختلف 
الشرظ و الراب بذاك 

وعبارة « الروض » وشرحه ©©: الخلع قسمان: الأول: أن يبدأ بطلاقها على عوض فهو عقد 
معاوضة... إلخ. 

قوله: ( لأخذه ) أي: الزوج» وهو علة لكون الصيغة المذكورة يقال لها: صيغة معاوضة؛ أي: 
وإنما قيل لها ذلك؛ لأخذ الزوج مقابل البضع الذي يستحقه. 

وقوله: ( المستحق له ) هو بصيغة اسم المفعول؛ أي: البضع الذي استحق الزوج الانتفاع به. 

قوله: ( وفيها شوب تعليق ) الضمير يعود على معاوضة؛ أي: أن هذه الصيغة صيغة معاوضة 
لكن ليست بمحضة بل فيها نوع تعليق» وهذا مبني على الأصح من أن الخلع طلاق» أما على 
مقابله من أنه فسخ فهي معاوضة محضة. 

قوله: ( لتوقف... إلخ ) علة لكونها فيها شائبة تعليق؛ أي: وإنما كان فيها ذلك لتوقف وقوع 


الخلع: التعريف به وذكر حكمه الشرعي وبعض أحكامه ببس بس سس ۲٤١١‏ 
( فله رجوع قبل قبولها ) لأن هذا شأن المعاوضات, ( وشرط قبولها فورًا ) أي: في مجلس 
التواجب رافظ ؛ كقبلت. أو ضمنت أو بفعل كإعطائها الألف على ما قاله جمع محققون, 
فلو تخلل بين لفظه. e‏ عه ور ا مصاع ع ل اش e Eee eem msec‏ راواه ماه SR‏ 


الطلاق بالصيغة المذ كورة على قبولها في الجئربي ما نصه (©: قوله: ( لتوقف... إلخ )؛ أي: مع 
كونه يستقل يإيقاع الطلاق» أي: له ذلك بخلاف البيع» فإنه وإن توقف على القبول لا يقال فيه: 
شوب تعليق لذلك؛ لأن البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال تعليمًا على 
قبول الغير. اه. 

قوله: ( فله ) أي: الزوج» وهو تفريع على كونه صيغة معاوضة. 

وقوله: ( رجوع ) أي: عن قوله. وقوله: ( قبل قبولها ) أي: الزوجة. 

قوله: ( لأن هذا ) أي: جواز الرجوع قبل القبول. 

وقوله: ( شأن المعاوضات ) إن كان المراد بها ما يشمل المحضة؛ والمشوبة بالتعليق أنتج تعليله 
المّعى» وهو جواز الرجوع له فيما إذا بدأ الزوج... إلخ» وإن كان المراد بها خصوص المحضة 
لم ينتج المدعي؛ لأن ما هنا مشوب بالتعليق» ولم يعلل بالعلة المذكورة في « شرح المنهج )؛ وإنما 
علل بقوله: نظرًا لجهة المعاوضة» وهو أولى. 

قوله: ( وشرط قبولها ) أي: الزوجة امختلعة» وهو مرتب على صيغة المعاوضة. 

قوله: ( أي في مجلس التواجب ) أي: في المجلس الذي حصل فيه الإيجاب» وهو بيان للفورية. 

وعبارة « شرح الَمْلِي » (©: والمراد بالفور في هذا الباب: مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل 
کلام» أو سكوت طويل عُرْفَاء وقيل: ما لم يتفرقا بجا مر في مجلس الخيار. اه. 

قوله: ( بلفظ ) متعلق ب ( قبولها )» وهذا إن كانت ناطقة؛ أما الخرساء فتكفي إشارتها المفهمة. 

قوله: ( كقبلت ) تمثيل للفظ. وقوله: ( أو ضمنت ) أي: أو اتخات 

قوله: ( أو بفعل ) عطف على ب ( لفظ )؛ أي: أو بإشارة» وقصد الشارح التعميم في القبول؛ 
أي: لا فرق فيه بين أن يكون باللفظ» أو يكون بالفعل» والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ. 

قوله: ( كإعطائها الألف ) تمثيل للقبول بالفعل. 

قوله: ( على ما قاله جمع محققون ) راجع للاكتفاء بالفعل. 

قال في « النهاية » 9): لكن ظاهر كلامهم يخالفه. اه. 

قوله: (فلو تخلل... إلخ ) محترز قوله: (فورا ). وقوله: ( بين لفظه ) أي: لفظ الزوج» وهو الإيجاب. 
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باب النكاس: 


وقبولها زمن, أو كلام طويل لم ينفذء ولو قال: طلقتك تلاا بألف» فقبلت واحدة بألف» فتقع 
الثلاث» وتجب الألف. فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق؛ كطلقني بألف» أو إن طلقتني فلك 
على كذاء فأجابها الزوج» فمعاوضة من جانبهاء فلها رجوع قبل جوابه؛ Ee‏ 


وقوله: ( وقبولها ) أي: باللفظء أو بالفعل. 

وقوله: ( زمن ) فاعل ( تخلل ). وعبارة غيره: سكوتء والمؤدي واحد. 

وقوله: ( أو كلام ) معطوف على ( زمن )» والمراد به: الكلام اا كما في البيع. 

وقوله: ( طويل ) صفة لكل من ( زمنء وكلام )» والمراد بالطول عُوْهَا كما سيصرح به فيما بعد 
وخرج به اليسير منهما عُرْفًا فلا يضر. 

وفي « المغني » ما نصه ('©: تنبيه: محل كون الكثير مضرًا إذا صدر من الخاطب المطلوب منه 
الجواب» فإن صدر من المتكلمء ففيه وجهان اقتضى إيراد الوَانِجِي أن المشهور أنه لا يضر» ثم حكى 
عن اغوي التسوية بينهماء واعتمد هذا شيخي. اه. 

قوله: ( لم ينفذ ) أي: الخلع؛ أي: لم يصح» فلا يقع الطلاق. 

قوله: ( ولو قال: طلقتك... إلخ ) هذه المسألة مذكورة فى ١‏ التحفة » فى ضمن مسائل مترتبة 
على شرط أسقطه المؤلف» وهو التوافق بين الإيجاب» والقبول لا يحسن انفرادها عنهن. وعبارة 
« التحفة » مع الأصل (": ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي إن طال» وكذا 
السكوت كما مر في البيع» ومن ثم اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضّاء فلو اختلف إيجاب 
وقبول» كطلقعك بألف» فقبلت بألفين» وعكسه» أو طلقتك ثلانًا بألف» فقبلت واحدة بثلث 
الألف, غو كما في البيع فلا طلاقء ولا مال؛ ولو طلقتك ثلامًا بألف» فقبلت واحدة بالألف» 
فالأصح وقوع الثلاث» ووجوب الألف؛ لأنهما لم يتخالفا هنا في الال المعتبر قبولها لأجله» بل في 
الطلاق في مقابلته» والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليها. اه. 

قوله: ( فإذا بدأت الزوجة ) مقابل قوله: ( وإذا بدأ الزوج ). 

وقوله: ( بطلب طلاق ) أي: صريححا كالمثال الأول» أو ضمنًا كالمثال الثاني. 

وقوله: ( فأجابها الزوج ) أي: فورًا كما تفيده الفاء. 

قوله: ( فمعاوضة من جانبها ) أي: فصيغة معاوضة كائنة من جانبهاء وذلك لملكها البضع بعوض» 
وفيها شوب جعالة أيضًا؛ٍ لأن مقابل ما بذلته - وهو الطلاق - يستقل به الزوج كالعامل في الجعَالة. 

قوله: ( فلها رجوع... إلخ ) تفريع على كونها معاوضة. 

وقوله: ( قبل جوابه ) أي: الزوج. 


الخلع: التعريف به وذكر حكمه الشرعي وبعض أحكان سيد 2 و كع" 
لأن ذلك حكم المعاوضة, ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورًاء فإن لم يطلقها فورًا كان تطليقه 
لها ابتداء للطلاق. قال الشيخ زكريا: لو ادعى أنه جواب» وكان جاهلا معذورًا صدق بيمينه. 
( أو بدأ ب ) صيغة ( تعليق ) في إثبات» ( كمتى ) أو أي حين؛ ( أعطيتني كذا فأنت طالق 
فتعليق ) لاقتضاء الصيغة له ( فلا ) طلاق إلا بعد تحقق الصفة, 11 O‏ 


قوله: ( لأن ذلك ) أي: جواز الرجوع حكم المعاوضة؛ أي: وال جعالة. 

قوله: ( ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورًا ) أي: في مجلس التواجب نظرًا لجانب المعاوضة؛ وإن 
أنت بصيغة تعليق» ولو كان التعليق بمتى؛ وأما قولهم: متى لا تقتضي الفورية» محله إذا بدأ بها 
الزوج لا الزوجة» ويفرق بأن جانبها تغلب فيه المعاوضة بخلافه. اه. « شرح القلي » . 

قوله: ( فإن لم يطلقها... إلخ ) تصريح بمفهوم ما قبله. 

قوله: ( كان تطليقه لها ابتداء للطلاق ) قال في « التحفة » : ويقع رجعيًا بلا عوض» وفارق 
الجعالة بقدرته على العمل في المجلسء. بخلاف عامل الجعالة غالبا وبحث أنها لو صرحت 
بالتراخي لم يجب الفور» ولا يشترط توافق نظرًا لشائبة الْجعالة» فلو قالت: طلقني بألف» فطلق 
بخمسمائة وقع بها كرد عبدي بألف فرده بأقل. اه. 

وقوله: ( وفارق الجعالة ) أي: حيث جوزنا له التأخير. اه.سم 

قوله: ( قال الشيخ زكريا ) أي: في « شرح الروض »» وعبارته مع « الروض © 27: ويشترط 
الطلاق بعد سؤالها فوراء وإلا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق؛ لأنه قادر عليه والظاهر أنه لو اذعى 
أنه جواب» وكان جاهلا؛ لقرب عهده بالإسلام» أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه. اه. 

وقوله: ( لو ادعى ) أي: الزوج لأجل أخذ العوض. 

وقوله: ( أنه ) أي: الطلاق الصادر منه مع التراخي. 

وقوله: ( جواب ) أي: لسؤالها. وقوله: ( وكان جاهلا ) أي: بوجوب الفورية. 

وقوله: ( صدق بيمينه ) أي : وأخذ العوض. 

قوله: ( أو بدأ ) أي: الزوج. وقوله: ( بصيغة تعليق ) مقابل قوله: ( بصيغة معاوضة ). 

وقوله: ( في إثبات ) سيذكر محترزه. قوله: ( كمتى ) أي: أو متى ما. 

قوله: ( أو أي حين ) أي: أو وقتء أو زمن. وقوله: ( أعطيتني ) بكسر التاء خطابًا للزوجة. 

قوله: (فتعليق ) أي: فصيغة تعليق» وفيها شوب معاوضة» لكن لا نظر لها هنا لصراحة لفظ التعليق. 

قوله: ( إلا بعد تحقق الصفة ) أي: المعلق عليهاء وهي الإعطاء في المخال. 
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باب النكاء: 
١‏ 


ولا ( رجوع ) له عنه قبل الصفة كسائر التعليقات, ( ولا يشترط ) فيه ( قبول ) لفظ ( ولا إعطاء 
فورًا ) بل يكفي الإعطاءء ولو بعد أن تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه 
صريحًاء وإنما وجب الفور في قولها: متى طلقتني فلك كذا؛ لأن الغالب على جانبها المعاوضة, 
فإن لم يطلقها فورًا حمل على الابتداء؛ لقدرته عليهء أما إذا كان التعليق في النفي E‏ 


قوله: ( ولا رجوع له ) أي: للزوج. وقوله: ( عنه ) أي: التعليق. 

وقوله: ( قبل الصفة ) أي: المعلق عليهاء وهي الإعطاء في المثال. 

قوله: ( كسائر التعليقات ) أي: الخالية عن العوضء فإنه لا رجوع فيها قبل ذلك. 

قوله: ( ولا يشترط فيه ) - أي: التعليق - قبول. 

قال في « التحفة ) (: أ لذن اصن لا تقتضيه. 

وقوله: ( لفظ ) أي: باللفظ, وفيه أن القبول باللفظ ليس بشرط فى صيغة المعاوضة أيضًا كما 
تقدم» وحيئئذ فيقال: ما فائدة تخصيص التعليق اليه على ماكز مع أن :كله المعاوطنة: فإما أن 
ينبه على ذلك فهيمّاء أو يترك التنبيه فيهمًا. 

قوله: ( ولا إعطاء فورًا ) أي: ولا يشترط إعطاء فورًاء ومحله فيما إذا كانت أداة التعليق غير 
إنء وإذاء وإلا اشترطت الفورية كما سيصرّح به. 

قوله: ( بل يكفي الإعطاء ) الإضراب انتقالي. وقوله: ( ولو بعد أن تفرقا ) أي: الزوج» والزوجة. 

وقوله: ( عن المجلس ) أي: مجلس التواجب. 

قوله: ( لدلالته... إلخ ) علة لعدم اشتراط الفورية؛ أي: وإنما لم تشترط الفورية في التعليق 
لدلالته؛ أي: دلالة أداته» وهي متى» أو أي حين على استغراق كل الأزمنة» أي: شمول الأزمنة؛ 
ال امو ركه اا اة مم 

قوله: ( وإنما وجب الفور... إلخ ) سؤال وارد على العلة المذكورة» وحاصل الجواب: أن الغالب 
على جانب الزوجة المعاوضة» فغلبت على التعليق» وهي تقتضي الفورية. 

قوله: ( فإن لم يطلقها فورًا ) مفهوم قوله: ( وجب الفور في قولها: متى... إلخ ). 

وقوله: ( حمل ) أي: طلاقه لا على الفور. 

وقوله: ( على الابتداء ) أي: ابتداء طلاق فيقع رجعيّء ولا مال كما تقدم. 

وقوله: ( لقدرته ) أي : الزوج. وقوله: ( عليه ) أي: الطلاق» أي : إنشائه. 

قوله: ( أما إذا كان التعليق في النفي ) محترز قوله: ( في إثبات ). 
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وقوله: ( كمتى لم تعطني ألفا ) أي: كقول الزوج لها: متى لم تعطني ألا فأنتِ طالق» ثم إن 
الموافق للقواعد إثبات ياء المؤنثة المخاطبة بعد الطاء؛ لأن الجزم حذف نون الرفع» والنون الموجودة 
للوقاية» والاصل تعطينني. 

وقوله: ( فللفور ) أي : فصيغة التعليق للفور. قوله: ( فتطلق... إلخ ) مفرع على الفورية. 

وقوله: ( يمكن فيه ) أي: في ذلك الزمن. وقوله: ( الإعطاء ) أي: إعطاؤه إياه ما شرطه عليها. 

وقوله: ( فلم تعطه ) المناسب: ولم تعطه بالواو بدل الفاء. 

قوله: ( وشرط فور ) أي: شرط القبول بالفعل فورًا. وقوله: ( أي الإعطاء ) تفسير مراد له. 

وقوله: ( في مجلس التواجب ) قال في « المغني ) : وهو ما يرتبط به الإيجاب بالقبول دون 
بخن الك اه وهذا فار ف اا ر العاف والعيرة و ان عا 

قوله: ( بأن لا يتخلل ) أي: بين الإيجاب والقبول» وهو تصوير للمراد من مجلس التواجب» 
وهذا ظاهر في الحاضرة» أما الغائبة فالعبرة فيها بمجلس علمها. 

قوله: ( من حرة ) من بمعنى في» وهي متعلقة ب ( شرط )؛ أي: شرط فور في الحرة» أما الأمة 
فلا تشترط فيها الفورية؛ وذلك لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبهاء وهو متعذر في المجلس غالبًا. 

قوله: ( أو غائبة علمته ) أي: علمت التعليق» وهذا لا يناسب قوله: ( في مجلس التواجب )؛ 
إذ الفورية فى حق الغائبة أن تقبل عقب علمها - كما علمت - لا فى مجلس التواجب» فكان 
المناسب أن يزيد بعد قوله: ( في مجلس التواجب ): أو عقب علم الغائبة, وصورة الخلع في حق 
الغائبة أن يقول الزوج: إن أعطتني زوجتي فهي طالق. 

قوله: ( في إن أو إذا ) أي: أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي؛ كلو ولولاء ولو ماء وظاهر 
عبارته التسوية بين إنء وإذاء في اشتراط الفورية في الإثبات» أو النفي» وليس كذلك بل التسوية 
ينهما في الإثبات فقطء أما النفي فإذا للفور بخلاف إن. 

قوله: ( لأنه مقتضى... إلخ ) تعليل لاشتراط الفورية فيما إذا كانت أداة التعليق إنء أو إذا؛ أي: 
أو نحوهما؛ أي: وإنما اشترطت الفورية في ذلك؛ لأن الفور هو مقتضى اللفظ أي: لفظ الأداة المذ كورة 
الصحوب بذكر العوض. وعبارة ٠‏ التحفة » : لأن ذكر العوض قرينة تقعضي التعجيل؛ إذ الأعواض 
تستعجل في المعاوضات» وتركت هذه القضية في نحو متى لصراحتها في التأخير كما مر. اه. 


: باب النككاح‎ ۲٤٦ 


اللفظ مع العوض» وخولف في نحو متى؛ لصراحتها في جواز التأخير, لکن لا رجوع له نه 
قبله» ولا يشترط القبول لفظا. 

( تنبيه ): الإبراء فيما ذكر كالإعطاءء, ففي: إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورًا براءة صحيحة 
عقب علمهاء وإلا لم يقع, ااا به ما ريال الو فو نوق واه اما مقا ا وام والعامة حا ممه اماع ماه ورف eee‏ 

قوله: ( وخولف ) أي : هذا الاقتضاء. 

قوله: ( في نحو متى) أي: كقوله: أي وقت أعطيتيني كذا فأنتِ طالق, أو متى ما أعطيتيني... إلخ. 

قوله: ( لصراحتها) أي: نحو متى» ونحوء وإن كان مذكرًا إلا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه. 

وقوله: ( في جواز التأخير) أي: مع كون المغلب في جهة الزوج معنى التعليق» فلا يشكل بما مر 
من أنها لو قالت له: متى طلقتني حيث يعتبر فيه الفور؛ لآن المغلب فيه من جهة الزوج معنى 
المعاوضة كما تقدم. 

قوله: ( لكن لا رجوع له... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وشرط فور في إن أو إذا... إلخ ) فهو 
استدراك منه» وأتى به لإثبات ما يتوهم نفيه؛ وذلك لأنه لما خالفت ( إن )» أو ( إذا )» ( متى ) في 
اشتراط الفورية فيهما دونها ربما يتوهم أنهما ليسا مثلها أيضًا في عدم جواز الرجوع قبل تحقق 
الصفة» وفي عدم اشتراط القبول لفظاء والحال أنهما مثلها في ذلك؛ لكونهما للتعليق كمتى. 

وقوله: ( له ) أي: للزوج. وقوله: ( عنه ) أي: التعليق. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل تحقق الصفة المعلق عليهاء وهي الإعطاء في المثال. 

[ بیان الابراء وذكر بعض مسائله ] 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان الإبراء. 

قوله: ( الإبراء فيما ذكر) أي: في اشتراط الفور إن كان التعليق يإن» أو إذاء وعدم اشتراطه إن 
كان التعليق بمتى» أو أي حين في الإثبات. 

قوله: ( ففي... إلخ ) تفريع على كونه كالإعطاء. 

وقوله: ( إن أبرأتني ) هو بسكون التاء في الغائبة) وبكسرها في الحاضرة» لكن قوله: ( بعد عقب 
علمها ) يدل للأُوّل؛ لأنها إذا كانت حاضرة يكون إبراؤها في مجلس التواجب. 

قوله: ( لا بد من إبرائها ) أي: لا بد في وقوع الطلاق من إبرائها براءة صحيحة بأن استوفت 
الشروطة الاتية. 

قوله: ( عقب علمها ) أي: بصيغة التعليق. 

قرله: ( وإلا لم يقع ) أي: وإن لم تبرئه فورّاء أو كان فورّاء لكن البراءة غير صحيحة لم يقع 
الطلاق المعلق على البراءة المذكورة. 


الخلع: بيان الإبراء وذكر بعض مسائله س -## ب سق م ۲ 


وإفناء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا؛ لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم 
ولو قال: إن أبرأتني فأنت وکيل في طلاقهاء فأبرأته برئ» ثم الوكيل مخير, فإن طلق وقع 
رجعبًا؛ لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل؛ ومن علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها 
لكيه إلا إن A‏ عن سعد لل ان 
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قوله: ( وإفتاء بعضهم ) مبتداً خبره ( بعيد ). وقوله: ( بأنه ) أي: الطلاق المرتب على الإبراء. 

وقوله: ( يقع في الغائبة مطلقًا ) أي: سواء ارا عقب علمها أم لا 

قوله: ( لأنه... إلخ ) تعليل للوقوع مطلقا. 

وقوله: ( لم يخاطبها بالعوض ) أي: المقتضي للتعجيل» فغلب فيها التعليق» وهو لا يشترط فيه الفور. 

قرله: ( بعيد مخالف لكلامهم ) قال في ١‏ التحفة » بعده ”: ومن ثم قال في الخادم في فلانة 
طالق على ألف» إن شاءت قياس الباب اعتبار الفورية هنا؛ لوجود المعاوضة؛ أي: فكذا الإبراء فيه 
معاوضة هناء وزعم أنه - أي: الإبراء - إسقاطء فلا تتحقق فيه العوضية ليس بشيء كما هو واضح. 

قرله: ( ولو قال ) أي : الزوج لأجن: وقوله: ( إن أبرأتني ) هو بسكون التاء. 

وقوله: ( فأنت ) بفتح التاء لخطاب المذكر. 

وقوله: ( فأبرأته ( ا الزوجة؛ أي : عقب علمها بصيغة التعليق. 

قوله: ( برئ ) أي: الزوجء وهو جواب ( لو). قوله: ( ثم الوكيل... إلخ ) أي: ثم بعد البراءة. 

وقوله: ( مخير ) أي: بين الطلاق» وعدمه. قوله: ( فإن طلق ) أي: الوكيل. 

وقوله: ( وقع رجعيًا ) أي: لا بائئاء ونما صح طلاقه رجعيًا مع بطلان وكالته بتعليقه؛ عملا 
عموم الإذن بعد وجود الشرطء والتعليق إتما ييطلها بخصوصها. 

قوله: ( لأن الإبراء... إلخ ) علة لوقوعه رجعيًا؛ أي: وإنما وقع رجعيًا؛ لأن الإبراء وقع في مقابلة 
الوكيل لا في مقابلة الطلاق» ولو وقع في مقابلة الطلاق؛ كأن قال: إن أبرأتني فأنتِ طالق؛ لوقع 

قوله: ( ومن علق طلاق زوجته... إلخ ) أي: كأن قال لها: إن أبرأتني عن صداقك فأنتِ طالق. 

وقوله: ( لم يقع ) أي: الطلاق. وقوله: ( عليه ) أي: الزوج. 

قوله: ( إلا إن وجدت براءة صحيحة ) أي: مستوفية للشروط الآتية. 

قوله: ( من جميعه ) أي الصداق. 

قوله: ( فيقع بائتا ) تصريح بالمفهوم؛ أ : فإذا أبرأته من جميعه يقع بائنًا. 


۲۸ 


باب النكاح: 
بأن تكون رشيدة وکل منهما يعلم قدره, ولم تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الرّيي أنه لا فرق 
بين تعلقها به» وعدمه. وإن نقله عن احققين؛ وذلك لأن الإبراء لا يصح من قدرهاء وقد علق 
بالإبراء من جميعه» فلم توجد الصفة المعلق عليهاء وقيل: يقع بائتا بمهر المغل» TSS‏ 


قوله: ( بأن تكون رشيدة... إلخ ) تصوير للبراءة الصحيحة من جميعه» وخرج بها غير 
فلا تصح براءتها. 

قوله: ( وكل منهما ) أي: من الزوجين. 

وقوله: ( يعلم قدره ) أي: الصداق» وخرج به ما إذا جهل كل منهماء أو أحدهما قدرى 
فلا تصح البراءة. 

قوله: ( ولم تتعلق به ) أي: بالصداق زكاة» فإن تعلقت به لم يقع الطلاق المعلق على البراءة من 
الصداق المذكور؛ لأن المستحقين ملكوا بعضه» فلم يبرا من كله. 

قوله: ( خلافا... إلخ ) مرتبط بالقيد الأخير. 

وقوله: ( الريمي ) هو شارح التنبيه المسمى بالتفقيه. 

قوله: (أنه... إلخ ) أي: من أنه» فالمصدر المؤول مجرور بمن مقدّرة واقعة بيانًا ( لما أطال... إلخ ). 

وقوله: ( لا فرق ) أي: في وقوع الطلاق المعلق على البراءة من الصداق. 

وقوله: ( بين تعلقها ) أي: الزكاة. وقوله: ( به ) أي: الصداق. 

وقوله: ( وعدمه ) أي: عدم تعلق الزكاة به. 

قوله: ( وإن نقله ) أي: نقل عدم الفرق عن امحققين؛ أي: فلا عبرة به. 

وعبارة « التحفة » (©2: وإن نقله عن الحققين» ونقله غيره عن أطباق العلماء من المتأخرين؛ 
وذلك لبطلان هذين النقلين» ولأن الإبراء لا يصح من قدرهاء وقد علق بالإبراء من جميعه» 
فلم توجد الصفة المعلق عليهاء وزعم أن الظاهر أنه إنما يقصد براءته ما تستحقه هي ليس في محله» 
بل الظاهر أنه يقصد براءة ذمته من جميع ما فيها؛ إذ لو علم أن مستحقي الزكاة يتعلقون به بعد 
الطلاق لم يوقعه» وكثيرون يغفلون النظر لهذاء فيقعون في مفاسد لا تحصى. 

قوله: ( وذلك... إلخ ) أي: عدم وقوع الطلاق المعلق على البراءة من الصداق إذا تعلقت به 
الزكاة حاصل؛ لأن الإبراء من قدر الزكاة غير صحيح؛ إذ هو ملك للمستحقين» فلم يبرأ من كله 
المعلق عليه الطلاق. 

قوله: ( وقيل: يقع بائئًا بمهر المثل ) هذا قول ثالث فيما إذا تعلق بالصداق زكاة من ثلاثة أقوال فيه» 
وهي أنه لا يقع مطلقًاء وهو المعتمد» ويقع بما حصل الإبراء منه» وهو الصداق» ويقع بائنًا بمهر المثل. 


اخلع: بیان الإبراء وذكر يعض مسائله سس ب ب سس 54 94 


ولو أبرأته. ثم ادعت الجهل بقدره. فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينهاء أو بالغة» ودل الحال 
على جهلها به؛ لكونها مجبرة لم تستأذن» فكذلك وإلا صدق بيمينه» ولو قال: إن أبرأتني من 
وإلا فلاء وفي « الأنوار » في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع» ولا يرأ ا 


وعبارة « التحفة » (©: فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق؛ لأن المستحقين ملكوا بعضه» فلم يبرا 
من كله وتنظير شارح فيه» وجزم جمع بوقوعه بائنًا بمهر المثل ليس في محله. اه. 

قوله: ( ولو أبرأته ) أي: من الصداق. 

قوله: ( ثم اعت الجهل ) أي: لعلا تصح البراءة» فلا يقع الطلاق المرتب على صحتها. 

وقوله: ( بقدره ) أي: الصداق. 

قوله: ( فإن... إلخ ) جواب ( لو )» أي: ففي ذلك تفصيلء فإن زوجت حال كونها صغيرة 
صدقت ييمينها» فلا تصح البراءة» ولا يقع الطلاق. 

قوله: ( أو بالغة ) أي: أو زوّجت حال كونها بالغة. قوله: ( ودل الحال ) المراد به القرينة. 

وقوله: ( على جهلها به ) أي: بقدره. وقوله: ( لكونها... إلخ ) علة لدلالة الحال عليه. 

وقوله: ( فكذلك ) أي: تصدق بيمينها. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يدل الحال على جهلها به صدق الزوج بيمينه فيبرأً» ويقع 
الطلاق بائنا. 

قوله: ( برئ مطلقا ) أي: ولو لم يقع الطلاق بأن لم يعش إلى مضي الشهر. 

وقوله: ( ثم إن عاش ) أي: الزوج. 

وقوله: ( طلقت ) أي: طلاقًا بائتاء؛ لأنه في مقابلة الإيراء» وهو كالإعطاء. 

قرله: ( وإلا ) أي: بأن لم يعش إلى مضي الشهر بأن مات قبل ذلك. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا تطلق» والفرق بين البراءة حيث وقعت مطلقًاء وبين الطلاق حيث 
لا يقع إلا بعد مضي الشهر - أن الطلاق مؤقت بوقتء والمؤقت لا يقع إلا بعد مضي وقته» كما 
يعلم ما يأتي في التعاليق بالأوقات بخلاف البراءة» فهي لم تؤقت بوقت. 

قوله: ( وفي « الأنوار » في أبرأتك ) أي: فيما لو قالت لزوجها: أبرأتك من مهري... إلخ. 

قرله: ( فطلق ) أي : الزوج. قوله: ( وقع ) أي: الطلاق بائتا بمهر المثل على المعتمد. 

وقوله: ( ولا يرأ ) أي: لفساد البراءة بالتعليق الضمني. 


(A‏ ب = باب التكاح: 


لكن الذي في « الكافي »» وأقره البِلقينى, وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاقء 
أو على أن تطلقني تبين» ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي» فطلق الضرة وقع 
الطلاق. ولا براءة. قال شيخنا: والمتجه ما فى « الانوار »؛ لان الشرط المذكور متضمن للتعليق. 


قوله: ( لكن الذي... إلخ ) استدراك مما تضمنه كلام « الأنوار » من أنه يقع الطلاقء ولا ييرأً. 

قوله: ( بخلاف إن طلقت ضرتي... إلخ ) من جملة ما في ١‏ الكافي ». 

قال في « التحفة ) ”“: ففرق بين الشرط التعليقي؛ أي: وهو المثال المذ كور» والشرط الالترامي» 
أي: وهو المثال الذي قبله. اه. 

وقوله: ( وقع الطلاق ) أي: وقع بائئا بمهر المثل على المعتمد. 

وقوله: ( ولا براءة ) أي: لفسادها بالتعليق. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته: والذي يتجه ما في « الأنوار »؛ لأن الشرط المذكور متضمن 
للتعليق أيضّاء فلتأت فيه الآراء الشهورة في: إن طلقتني فأنت بريء من مهري» فطلق يقع رجعيًا. 

قال الإِسْتوي: وهو المشهور في المذهب يقع بائنًا بمهر المثل» ونقلاه عن القاضي» واعتمده جمع 
محققون يقع بائنًا بالبراءة؛ كطلقني بالبراءة من مهري» وهو ضعيف جذا... إلخ. اه. 

وفي « ترغيب المشتاق في أحكام الطلاق » ما نصه: لو قالت: إن طلقتني فأنت .بزئء من 
صداقي» فطلقها فسدت البراءة» ووقع الطلاق رجعيًا؛ لان صدور الطلاق طمعًا في البراءة من غير 
لفظ صريح في الالتزام لا يوجب عوصًاء كذا قاله الشيخان أوائل الباب الرابع من الخلع» ثم بحثا 
في وقوعه بائنًا بمهر المثل حالا؛ لأنه طلق طمعًا في العوض» ورغبت هي في الطلاق» فيكون عوضًا 
فاسدًا كالخمر ثم نقلا في آخر الباب الخامس من الذلع في الفروع ا مشهورة عن فتاوي القاضي في 
عن السا ها يوافق نكمم رامد فشكا الي الأول وبين أله حفيق. بالأعتماة» واعتمد 
اللي أنه إن ظن البراءة وقع الطلاق بائتا؛ أي: إا وإلا فرجعيّاء ولو قالت: أبرأتك من 
مهري على الطلاق فطلق بانت» وكذا لو قالت: قبلت الإبراء؛ لأن قبوله التزام للطلاق بالإبراءء 
ذكره الخوارزمي في « الكافي ». قال في « العباب »: وفي هذا نظرء ويظهر إن بذلت صداقي على 
طلاقي؛ كأبرأتك على الطلاق. اه. 

قوله: ( لأن الشرط المذكور ) أي: وهو قولها بشرط أن تطلقني. 

وقوله: ( متضمن للتعليق ) أي: فهو بمزلة قولها: إن طلقتني فأنت بريء. 

والحاصل: المسألتان» وهي قولها: أبرأنك بشرط أن تطلقني» وقولها: إن طلقتني فأنت بريء؛ 
متساويتان في الخلاف المذكور على المعتمد. 


Te‏ اليك 


الخلع: بيان الإبراء وذكر بعض مسائله 

فروع: لو قال: إن أبرأتني من صداقك أطلقك, فأبرأت فطلق برئ وطلقت» ولم تكن 
مخالعة, ولو قالت: طلقني وأنت بريء من مهري, فطلقها بانت به؛ لأنها صيغة التزام, أو قالت: 
إن طلقتني فقد أبرأتك, أو فأنت بريء من صداقي, فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد؛ 0 


[ مسائل تتعلق بالإبراء ] 

قوله: ( فروع ) أي: سبعة: 

الأول: قوله: ( لو قال: إن أبرأتني... إلخ ) الثاني: قوله: ( ولو قالت طلقني... إلخ ). 

الثالث: قوله: ( أو قالت: إن لا . إلخ )» الرابع: قوله: ( وأفتى أبو رُزعة... إلخ ). 

الخامس: قوله: ( ولو اختلع... إلخ ), السادس: قوله: ( ولو قال الأجنبي: سل... إلخ ). 

السابع: قوله: ( ولو قال: طلق زوجتك... إلخ ). 

قوله: ( لو قال ) أي: الزوج لزوجته. 

* وقوله: ( إن أبرأتني ) بكسر التاء للمخاطبة. 

وقوله: ( أطلقك ) مجزوم في جواب ( أن ). 

قوله: ( فأبرأت ) أي: فورًا. وقوله: ( فطلق ) أي: عقب براءتها له. 

قوله: ( برئ ) جواب ( لو ). وقوله: ( وطلقت ) أي: طلاقًا رجعيًا. 

قوله: ( ولم تكن مخالعة ) لعل وجهه أن المضارع لا يدل على الالتزام إنما هو للوعدء فإذا طلق 
يكرن وفاء به» فهو ابتداء طلاق» وعليه فيكون رجعيًا ثم إن تكن يحتمل أن تكون تامة» ومخالعة 
بفتح اللام فاعل» ويحتمل أن تكون ناقصة» واسمها e‏ ومخالعة بكسر اللام خبرها. 

* قوله: ( ولو قالت: طلقني وأنت بريء من مهري ) أي: من غير تعليق للبراءة. 

قوله: ( بانت به ) أي: يقع الطلاق بائتا بالمهر الذي أبرأته منه. 

» قوله: ( أو قالت: إن طلقتني فقد أبرأتك ) أي: بتعليق البراءة. 

قوله: ( بانت بمهر المثل على المعتمد ) عبارة « النهاية » “: فإن قالت هي له: إن طلقتني فأنت 
بريء من صداقي» أو فقد أبرأتك منه» فطلقها لم يبرا منه. وهل يقع رجعيّاء أو بائتا؟ جرى ابن المقرئ 
على الأَوّل؛ لأن الإبراء لا يعلق» وطلاق الزوج طمعًا في البراءة من غير لفظ صريح في الالتزام 
لا يوجب عوضًا. قال في « الروضة » : ولا يبعد أن يقال: طلق طمعًا في شيء» ورغبت هي في 
الطلاق بالبراءة» فيكون فاسدًا كالذمرء فيقع بائنًا بمهر المثل؛ إذ لا فرق بين ذلك» وبين قولها: إن 
طلقتنى فلك ألف»ء فإن كان ذلك تعليمًا للإبراء» فهذا تعليق للتمليك» وهذا ما جزم به ابن المقرئ 


f 


باب النكاء: 
0-5 


لفساد العرض بتعليق الإبراء» وأفتى أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على 
جميع صداقهاء والتزم به والدها فطلقهاء واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بانه 


أواخر الباب تبعًا لنقل أصله له» ثم عن فتاوى القاضي» وقد نبه الإشتوي على ذلك ثم قال: المشهور 
أنه يقع رجعيّاء وقد جزم به القاضي في تعليقه. وقال الور كشي تبعًا للبلْقبنِي: التحقيق المعتمد أنه إن 
يذلاف الزالةروحيلة الله مال اعرد 

قوله: ( لفساد العوض ) تعليل لبينونتها بمهر المثل؛ أي: وإنما بانت بمهر المثل لفساد العورض» 
والقاعدة: أنه إذا فسد العوض ينتقل لمهر المثل. 

وقوله: ( بتعليق الإبراء ) الأنسب بتعليقه بالضمير العائد على العوض؛ إذ المراد بالعوض: الإبراء 
من المهر المعلق على الطلاق. 

* قوله: ( وأفتى أبو ززعة... إلخ ) تقدم للمؤلف ذكر ما يقرب من الفتوى المذكورة عند قوله: 
( وليس لولي عفو عن مهر لوليته )» ويحسن إعادته هناء ونصه: ( ووجدت من خط العلامة 
الطِنْبدَاوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة» أو مجنونة» أو سفيهة أن يقول 
الولي - مثلا -: طلق موليتي على خمسمائة درهم - مثلا - علئ» فيطلق» ثم يقول الزوج: أخلتٌ 

قوله: ( والتزم به ) أي: بجميع الصداق. قال سم (2: أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية. اه. 
العوض» وهو نظير صداقها؛ وأما الصداق فهو باق في ذمته لهاء وحيئئذ فيتأتى قوله بعد: ( واحتال 

قوله: ( واحتال ( أي : El‏ وامحیل له هو الزوج»› كما سيصرحع به. 

وقوله: ( من نفسه ) أي : بما لبنته على الزوج. 

وقوله: ( على نفسه ) أي: با على الأب للزوج» فتحصل أن الزوج هو الحيل» والأب هو 
احتال» وا محال عليه. 

وقوله: (لها ) متعلق ب (احتال )» والضمير يعود على البنت؛ أي: أن احتياله لنفسه بطريق النيابة عنها. 

قوله: ( وهي محجورته ) أي : والحال أن البنت محجورته بان كانت صغيرة» أو مجنونة. 

قوله: ( بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى )» والضمير يعود على الطلاق؛ أي: أفتى بأن الطلاق 
المذكور خلع على نظير الصداق. 


اخلع: بیان الإبراء وذكر بعص ماله س u‏ /ا 4 9 
خلع على نظير صداقها في ذمة الأب. نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته؛ 
إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول, ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك؛ لسقوط نصف 
صداقها عليه ببینونتها منه» فيبقى للزوج على الأب نصفه؛ SRSA‏ 


وقوله: ( في ذمة الأب ) حال من نظير؛ أي: حال كون ذلك النظير كائتا في ذمة الأب. قال 
فى ١‏ التحفة » ©: بعده بدليل الحوالة المذكورة. اه. 

قوله: ( نعم شرط صحة هذه الحوالة ) أي: التي حصلت من الزوج على الأب بما على 
ازوج للبعت: 

قوله: ( أن يحيله الزوج به ) أي: أن يحيل الزوج الأب بنظير الصداق» وذلك بأن يقول له: 
أحلتك على نفسك بالحق الذي لبنتك عندي» فيقبل عن بنته. 

وقوله: ( إذ لا بد فيها ) أي: الحوالة» وهو علة لكون شرط صحة الحوالة ما ذكر. 

وقوله: ( من إيجاب ) أي: صادر من الحيل. 

وقوله: ( وقبول ) أي: من امحتال» وهو هنا الأب بطريق النيابة عن محجورته» كما علمت. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع وجود شرط صحة الحوالة المذكورة. 

وقوله: ( له تصح ( أي : الحوالة. 

وقوله: ( إلا في نصف ذلك ) أي: نظير الصداق الذي للزوج في ذمة الأب. 

قوله: ( لسقوط نصف صداقها عليه ) أي: الزوج» وهو علة لعدم صحتها إلا في النصف؛ وذلك 
لأن شرط صحة الحوالة اتحاد الدينين قدرّاء وأجلاء وغير ذلك مما تقدم في بابها. 

وقوله: ( ببينونتها ) متعلق ب ( سقوط )؛ أي: لسقوط نصف الصداق بسبب بينونتها. 

وقوله: ( منه ) أي: الزوج» وهو متعلق ب ( بينونتها ). 

قوله: ( فيبقى... إلخ ) تفريع على سقوط النصف على الزوج؛ أي: وإذا سقط النصف عن 
الزوج بسبب البينونة الحاصلة منه قبل الوطء فيبقى للزوج في ذمة الأب نصف نظير الصداق» 
ويبانه كما يؤخذ من التعليل بعده أنه لما طلق الزوجة قبل الوطء - سقط عنه نصف الصداق» 
وبقى عليه للزوجة النصف الآخر تطالبه به فالتزام الأب له على أنه إذا طلق بنته سلم له نظير 
e‏ كاملاء فطلقها على ذلك» فصار الزوج يستحق في ذمة الأب نظير الصداق كاملا وهي 
تستحق في ذمة الزوج النصف فقطء فأحالها على أبيهاء وقبل الحوالة فلا تصح الحوالة إلا إذا 
كانت بالدين الذي لها عنده» وهو النصف» فحيئكئذ تبرأ ذمة الزوج من جهتها فيما تستحقه» وهو 
النصف» ويبقى له عند الأب نصف نظير الصداق. 


E لاخ‎ # 


باب النكا-: 
: 0 


لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه, والمستحق على الزوج النصف لا غيرء فطريقه أن 
يسأله الخلع بنظير النصف الباقي محجورته؛ لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج. اه. 
قال شيخنا: وسيعلم ما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل, فالالتزام المذكور مثله» وإن لم توجد 
الحوالة ولو اختلع الأب» أو غيره بصداقهاء أو قال: طلقها وأنت بريء منهء ا 


قوله: ( لأنه لما سأله ) فاعل سأل يعود على الأب» ومفعوله الأول يعود على الزوج مفعوله الثاني 
محذوف» وهو الطلاق» ويحتمل أن الضمير هو المفعول الثانى؛ والأوّل محذوف» ولفظ ( ل ) ساقط 
من عبارة « التحفة »» وهو الأولى؛ لأن ا ر لاء وهو علة لبقاء النصف للزوج بعد 
الحوالة في ذمة الأب؛ أي: وإنما بقي للزوج النصف على الأب؛ لأنه سأل الزوج الطلاق بنظير جميع 
الصداق» ويكون في ذمته» فاستحقه الزوج» والذي تستحقه البنت على الزوج النصف لا غير فإذا 
أحال الزوج على الأب تكون الحوالة في نصف الصداق» فيبقى له النصف الآخر كما علمت. 

وقوله: ( فاستحقه ) أي: استحق الزوج نظير الجميع على الأب. 

وقوله: ( والمستحق على الزوج ) أي: لزوجته النصف؛ أي: نصف الصداق لا غير أي: فإذا 
أحال الاب للبنت بنظير الصداق صحت في النصف, وبقي له النصف. 

قوله: ( فطريقه... إلخ ) أي : فطريق عدم إبقاء شيء في فالات للزوج؛؟ آي الحيلة في ذلك 
أن يسأل الأب الزوج الخلع بنظير نصف الصداق الباقي محجورته فقطء ولا يسأله به كله وإلا بقي 
عليه النصف» كما علمت. 

وقوله: ( لبراءته ) أي: الأب حينعذ؛ أي: حين إذ سأله ذلك بنظير النصف. 

قوله: ( قال شيخنا: وسيعلم ما يأتي... إلخ ) الذي يأتي لشيخه هو ما سيصرح به قريب بقوله: 
( نعم إن ضمن... إلخ ). 

قوله: ( فالالتزام المذكور ) أي: وهو أنه التزم والدها له: أنه إذا طلقها يدفع له نظير الصداق كاملا. 

وقوله: ( مثله ) أي : الضمان. 

قال سم (©2: قضية ذلك أن ذلك حلع على مهر المثل لا على نظير صداقهاء ونظر في المخلية 
المذكورة» وقال: إن العرض هنا نظير الصداق بقرينة الحوالة» وفيما سيأتي نفسه. اه. 

» قوله: ( ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها ) أي: قال الأب, أو الأجنبي للزوج خالعها على 
ا ا غلك من الصداق: 

قوله: ( أو قال: طلقها ) أي: أو قال الأب» أو غيره للزوج. 

وقوله: ( وأنت بريء منه ) أي: الصداق. 


الخلم: بيات الإبراء وذكر بعص ماله س سسسيث 2 أ 4 9 


وقع رجعيّء ولا يبرا من شيء منه. نعم» إن ضمن له الأب, أو الأجنبي الدزك, أو قال: علي ضمان 
ذلك وقع بائتا بمهر المغل على الأب أو الأجنبي. ولو قال لأجنبي: سل فلانًا أن يطلق زوجته بألف 
يشترط في لزوم الألف أن يقول: عليّء بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذاء فإنه توكيل» 


قوله: ( وقع رجعيًا ) أي: وقع الطلاق رجعيًا إذا طلقهاء أو قبل الخلع» ولا يرأ ذلك؛ لأن 
الصداق حقهاء وهو لا يملك التصرف فيه» فلا يقبل إسقاطه» ولا إبراؤه» ولا شيء على الاب 
أو الأجنبي؛ لأنه لم يلتزم على نفسه شيعًا. 

قوله: ( نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك ) وذلك كأن يلتزم للزوج مع قوله: طلقها وأنت 
بريء منه» درك براءته؛ كأن يقول له: وضمنت براءتك من الصداق. وعن الجوهري: الدرك: 
التبعة أي: المطالبةء والمؤاخذة. 

قوله: ( أو قال: علي ضمان ذلك ) أي: أو قال له: طلقها وعليَ ضمان الصداق. 

قوله: ( وقع ) أي: الطلاق بائنًا بمهر المثل على الأب, أو الأجنبي؛ وذلك لالتزام المال على 
نفس فكان كخلعها بمغصوب. 

+ قوله: ( ولو قال ) أي: لأب» أو غيره لأجنبي ومثله ما لو قال لها: سلي زوجك أن يطلقك بألف. 

قوله: ( يشترط في لزوم الألف ) أي: للزوج على الموكل. 

وقوله: ( أن يقول: علي ) فلو لم يقل: على لا تلزمه الألف؛ لأنه ليس بتوكيل. 

قوله: ( بخلاف سل زوجي... إلخ ) أي: بخلاف قولها للأجنبي: اطلب من زوجي أن يطلقني 
على كذا. 

وقوله: ( فإنه ) أي: قولها المذكور. 

وقوله: ( توكيل ) أي: في الخلع؛ وذلك لأن منفعة الخلع راجعة إليهاء فحمل سؤالها عند 
الإطلاق على التوكيل. 

واعلم أنه يجوز للأجنبي أن يخالع بنفسه» وإن كرهت الزوجة؛ وذلك لأن الطلاق يستقل به 
الزوج» والالتزام يتأنى من الأجنبي؛ لأن الله تعالى سمى الخلع فداء كفداء الأسير» وقد يحمله على 
ذلك غرض صحيح؛ كتخليصها ممن يسيء العشرة بهاء ويمنعها حقوقهاء واختلاعه كاختلاعها 
لفظًا وحكمًا فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة مشوبة بتعليق» ومن جانب الأجنبي ابتداء 
معاوضة مشوبة بجعالة؛ فإذا قال الزوج للأجنبي: طلق امرأتي على ألف في ذمتك» فقبلء أو قال 
لأجنبي للزوج: طلق امرأتك على ألف في ذمتي؛ فأجابه» بانت بالمسمى. 

وعبارة « الروض » وشرحه (©: وللأجنبي أن يوكل الزوجة؛ لتختلع عنه» فتتخير هي بين 


۲٤۷٦ 


باب النکاح: 
وإن لم تقل: عليّء ولو قال: طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بائًا؛ لأنه خلع غير فاسد؛ 
لان العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم» فلكل على الآخر مهر مثل زوجته. 

( تنبيه ): الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد, 0 O‏ 


الاختلاع لهاء والاختلاع له بأن تصرح, أو تنوي» فإن أطلقت وقع لها؛ لأن منفعته لهاء فإن قال 
لها: سلي زوجك طلاقك بألف» ولم يقل: عليٌ» فليس بتوكيل حتى لو اخخقلعت كان المال عليها 
بخلاف قولها له ذلك» فإنه توکیل» وان لم تقل: علي؛ لأن منفعة الخلع لهاء وإن قال لها: سلي 
زوجك طلاقك بألف علئٌ» ففعلت» ونوت الإضافة إليهء أو تلفظت به كما فهم بالأولى» وصرّح 
به الأصل, فالمال عليه» وإلا فعليهاء وقول الأجنبي للأجنبي : سل فلانًا يطلق زوجته على ألف؛ 
كقوله للزوجة؛ ويفرق بين قوله: علىّ» وعدمه. اه. 

* قوله: ( ففعلا ) أي: طلق كل منهما زوجته. 

وفى حاشية السيد عمر ما نصه: قوله: ( ففعلا ) يقتضى أنه لا بد من طلاق آخر من البادي» 
وكآن ريحية أن قرلة: على أن الى وعد لا إيقاع, فليتأمل؛ وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق 
اخاطب» وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع» أو لا؟ محل تأمل ينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد 
الابتداء. اه. 

قوله: ( لأن العرض ذا «فضرة ) تعليل لغدم فساد الخلع» ولا يقال: إن العوض المد كور فاده 
لأنه لا يصح جعله صدائاء فكيف صح الخلع؟ لأنا نقول: إن المدار في صحة الخلع على قصد 
العوض سواء كان صحيحًاء وهو ما صح صداقه» أو فاسدًا» وهو ما ليس كذلك. 

قوله: ( فلكل على الآخر مهر مثل زوجته ) أي: لفساد العوض. 

( تنبيه ): حاصل مسائل هذا الباب أن الطلاق إما أن يقع بالمسمى بائتا؛ وذلك إن صحت 
الصيغة والعوض» أو يقع بائئا بمهر المثل» وذلك إن فسد العوض فقطء وكان مقصوداء أو يقع 
رجعيًاء وذلك إن فسدت الصيغة؛ كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعةء أو كان العوض 
فاسدًا غير مقصود, أو لا ر يقع أصلا إن علق با لم يوجد. 

[ الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد ] 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد. 

له: ( الفرقة بلفظ الخلع ) أي: سواء قلنا: إنه صريح» أو كناية به. 

وقوله: ( طلاق ينقص العدد ) أي: لأن الله لا ذكره بين طلاقين في قوله: « أَلطكَنُ رّتَان » 
[ البقرة: ۹ حع الاية» فدل على أنه ملحق بهماء ولان لو كان فسا للا جاز على غير الصداق؛ 
إذ الفسخ يوجب استرجاع الثمن» كما أن الإقالة لا تجوز بغير الشمن. 


الخلع: الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص الیل سس 4۷۷ ۲ 


وفي قول نص عليه في القدي والجديد: الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ 
لا ينقص عدذاء فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر, واختاره كثيرون من أصحابنا 
لمتقدمين والمتأخرين, بل تكرر من البلْقينِي الإفتاء به؛ أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض» فطلاق 
ينقص قطعًاء كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق» لكن نقل الإمام عن الحققين القطع بأنه لا يصير 
طلاقا بالنية. 


قوله: ( وفي قول ) أي: ضعيف. 

قوله: ( الفرقة... إلخ ) الأخصر أن يقول ك ١‏ المنهاج »: وفي قول نص عليه في القديم, 
والجديد: أنه فسسخ. 

قوله: ( إذا لم يقصد به طلاقا ) قید» وسيذكر محترزه بقوله: ( كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ). 

قوله: ( فسخ لا ينقص عددًا ) قال في « التحفة » (“: 

فإن قلت: لِم كان الفسخ لا ينقص العدد» والطلاق ينقصه؟ وما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ 

قلت: يفرق بأن صل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير» وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة» 
فاقتصروا به على ذلك؛ إذ لا دحل للعدد فيه؛ وأما الطلاق فالشارع وضع له عددًا مخصوصًا؛ 
لكونه يقع بالاختيار لموجب» وعدمه ففوض لإرادة الموقع من استيفاء عدده» أو عدمه. اه. 

قوله: ( فيجوز تجديد... إلخ ) مفرع على أنه فسخ. وقوله: ( بعد تكرره ) أي: الخلع. 

قوله: ( واختاره كثيرون ) أي: واختار هذا القول كثيرون» واستدلوا بالآية السابقة نفسها قالوا: 
إذ لو كان الافتداء طلاقًا لما قال: فإن طلقهاء وإلا كان الطلاق أريعًا. 

قوله: ( بل تكرر... إلخ ) الإضراب انتقالي. وقوله: ( الإفتاء به ) أي: بهذا القول. 

قوله: ( أما الفرقة بلفظ الطلاق ) محترز قوله: ( بلفظ الخلع ). 

قوله: ( كما لو قصد بلفظ... إلخ ) أي: فإنه طلاق. 

قوله: ( لكن نقل... إلخ ) استدراك من قوله: ( كما لو قصد... إلخ ). 

قوله: ( القطع بأنه ) أي: لفظ الخلع. وقوله: ( لا يصير طلاقا بالنية ) أي: كما لو قصد بلفظ 
الظهّار الطلاق» فإنه لا يصير طلاقًا بالئكة. 

( خاتمة ): نسأل الله حسنها: 

لو ادعت حَُلعَاء فأنكر صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه» فإن أقامت به بينة عمل بهاء ولا مال؛ 
لأنه ينكره إلا أن يعود» ويعترف بالخلع» فإنه يستحقه؛ أو ادعاه هو وأنكرت طلقت بائًا بقوله: 
( ولا عرض عليها )؛ إذ الأصل عدمه» فتحلف على نفيه» فإن أقام به بينة أو شاهدًا» وحلف معه 


ثبت المال» وكذا لو اعترفت بما ادعاه بعد يمينهاء ولو اختلفا في عدد طلاق؛ كأن قالت: سألتك 
ثلاث طلقات بألف وأجبتنى على ذلك وقال هو: سألتنى واحدة بألف وأجبتك عليه أو اختلفا 
في صفة العوض؛ كدراهم ودنانیں أو صحاح ومكسرة وق قدره؛ كقوله لها: خالعتك بمائتين) 
فقالت: بل بمائة» ولا بينة في جميع ما ذكر لواحد منهماء أو لكل بينةء وتعارضتا تحالفا كالمتبايعون» 
ثم بعد التحالف يجب بينونتها بفسخ العوض مهر المثل» وإن كان أكثر مما ادعاه؛ لانه المرادء فإن 
كان لاحدهما بينة عمل بها. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصراب, 
وإليه المرجع والمآب © 


حا 


الطلاق: التعريف به» وذكر حكمه الشرعي سس سس ل ۲٣ ٤۷۹‏ 


أي : في بیان أحكامه؛ ككونه مكرومًاء أو حرامّاء أو واجباء أو مندويًا؛ وككونه يفتقر إلى نيّة 
في الكناية» ولا يفتقر إليها في الصريح. 
والأصل فيه قبل الإجماع: 

ي الكتاب: كقوله تعالى: مو الطلى ان © [ البقرة: ٠‏ ع أي: عدد الطلاق الذي تملك الرجعية 
بعده مرتان» فلا ينافي أنه ثلاث» وقد شُكل يََرِ: أين الثالثة؟ فقال: « 8 أو ريځ اخسن 4 
ر بترة: + ممع » 0©؛ ولذلك قال الله تعالى بعده: ف« إن طَلَتهًا 4 [ البقرة: .+5 أي: الثالكة ل كلا يل 


م من بعد عق تكح روجا غيم 4 [ البقرة: ۲۴۰ ]» وكقوله تعالى: ا ييا لين إا طلقم ألا وهي 
يدون 4 ١‏ للق 0١‏ 

» والشتّة: كقوله لتر : « أتاني جبريل فقال لي: راجع حفصة:؛ فإنها صرّامة قوّامة. وإنها زوجتك 
الخنة ( 00 رواه أبو داود» وغيره پاسناد سین . 


% % %* 


و « الطلاق » لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره» فليس من خصائص هذه الأ يعني: أن 
الجاهلية كانوا يستعملونه في حل العصمة أيضّاء لكن لا يحصرونه في الثلاث. 

ففي 9 تفسير ابن عادل » : روى عروة بن الزيير قال: كان الناس في الابتداء يُطَلُمَون من غير 
حصر ولا عدد» وكان الرجل يطلق امراته» فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها كذلك» 
ثم راجعها بقصد مضاررتهاء فنزلت هذه الأية: ف أَلطَلَقُ عبان 4. 

وأركانه خمسة: زوج» وصيغة» وقصد» ومحل» وولاية عليه» وكلها تعلم من كلامه. 

قوله: ( وهو لغة: حل القيد ) أي: أن الطلاق معناه في اللّغة حل القيد - أي: فكه -. سواء كان 


YEA:‏ - باب النكاح: 


وشرعا: حل عقد النكاح باللفظ الآتي وهو إما واجب؛ كطلاق مُولٍ لم يرد الوطى 
أو مندوب؛ كأن يعجز عن القيام بحقوقهاء ولو لعدم الميل إليهاء o AE‏ 


ذلك القيد حسيًا كقيد البهيمةء أو معنويًا كالعصمة؛ فلذلك كان المعنى اللُغري أعم من المعنى 
الشرعي؛ لأن القيد فيه المعتر عنه بالعقد معنوي. 

ومن المعنى اللغوي: قولهم: ناقة طالقةء أي: محلول قيدها إذا كانت مرسلة بلا قيد» ومنه أيضًا 
ما في قول الإمام مالك: 


العلم صيد والكتابة قيده قيّد صيودك بالحبال الواثقه 

فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقه 
وقد نظم بعضهم ما تضمنه هذان البيتان في قوله: 

تن يط ,ما أبذاه” كرك هه نتائج تعجب الحذاق والمُضَّلا 

فما نتائج فكر للمرء بارزة في كل وقت إذا ما شاءها فعلا 


قوله: ( وشرعًا: حل... إلخ ) المراد بالحل إزالة العلقة التي بين الزوجين» وعوّف الطلاق الشرعي 
« اللوي » في « تهذيبه » بأنه تصرف ملوك للزوج يحدثه بلا سبب» فيقطع النكاح. 

وقوله: ( عقد النكاح ) الإضافة للبيان وتعبيره ب ( عقد ) أصرح في المراد من تعبير غيره بقيد. 

قوله: ( باللفظ الآتي ) متعلق ب ( حل )» وهو مشتق طلاق» وفراق» وسراح» وغير ذلك. 

Xx #*‏ ب 

* قوله: ( وهو إما واجب... إلخ ) والحاصل: تعتريه الأحكام الخمسة» وذكر منها غير المباح 
للخلف في وجوده» وأثبته الإمام» وصوره بما إذا لم يشتههاء ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها. 

قوله: ( كطلاق مول ) تمثيل للطلاق الواجب. والمولي - بضم الميم وكسر اللام - وهو الحالف 
أن لا يطأ زوجته فى العم أو زائدًا عن أربعة أشهر, فإن مضت أربعة أشهر طالبته بالوطءء فإن أَبَى 
واج عله الطلاق» فإن أباه طلقها الحاكم عليه طلقة واحدة - كما سيأتي في بابه - واندرج 
تت الكافطلاق الکن إن رايا قهن رواجت اا 

وقوله: ( لم يرد الوطء ) الجملة صفة ل ( مُولٍ )» أي: مول موصوف بكونه لم يرد الوطء فإن 
أراده فلا طلاق» لكن عليه إذا وطئ كفارة يمين - كما سيأتي -. 

» قوله: ( أو مندوب ) معطوف على ( واجب ). 

قوله: ( كأن يعجز عن القيام بحقوقها ) أي: الزوجة» وهو تمثيل للمندوب. 

وقوله: ( ولو لعدم اليل ) أي: ولو كان العجز حصل؛ لعدم الميل إليها - أي: بالكلية - 
ولا ينافي هذا تصوير الإمام المباح بما إذا لم يشتهها؛ لأن المراد من قوله: ( لم يشتهها )» أي: شهوة 


الطلاق: التعريف به وذکر حکمہ الشرعي << ل ب )بسب بيب 4/9 * 


أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بهاء أو سيئة الخلق, أي: بحيث لا يصبر على عشرتها 
عادة فيما استظهره شيخناء وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق؟! وفي الحديث: « المرأة 
الصالحة في النساء كالغراب الأغصّم » كناية عن ندرة وجودها؛ إذ الأعصم هو أبيض الجناحين, 
أو يأمره nice‏ عه عع عه قافه وميه مم هرمع و ووم وهاهو هيو يه 6 ويه وه ام ممه واه 6ق اه وق مم هئ هأم مره عا معاء مهمع اه 


كاملة» وهو صادق بوجود شهوة عنده غير كاملة» والحاصل في المندوب لم يوجد منه ميل أصلاء 
وفي المباح يوجد منه ميل» لكنه غير كامل» فلا تنافي بينهماء وعبارة « الروض » وشرحه (: 
ويستحب الطلاق؛ لخوف تقصيره في حقها لبُغض أو غيره. اه» وهي أولى من عبارة شارحنا. 

قوله: ( أو تكون... إلخ ) بالنصب معطوف على ( يعجز)» أي: أو كأن تكون غير عفيفة - 
أي: فاسقة -» وينبغي أن يقيد فسقها بغير الفجور بهاء وإلا كان التقييد بقوله بعد: ( ما لم يخش 
الفجور بها ) غير ظاهر. 

قوله: ( ما لم يخش الفجور بها) قيد في الندبية» أي: محل ندب طلاقها ما لم يخش الفجور 
بها - أي: فجور الغير بها - لو طلقهاء وإلا فلا يكون مندويًا؛ لأن فى إبقائها صونًا لها فى الجملة: 
بل يكون مباححاء وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقهاء وانتفاء ذلك عنها ما دامت في 
عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأدّ ببقائها تأَذيَا لا يحتمل عادة. كذا في « ع ش » (©. 

قوله: ( وسيئة الخلق ) معطوف على ( غير عفيفة )» أي: أو تكون سيئة الخلق» وبين المراد بها 
بقوله» أي: بحيث لا يصبر على عشرتها عادة» أي: بأن تجاوزت الحد في ذلك. 

وقوله: ( وإلا... إلخ) أي: وإن لم يكن اراد بها ما ذكر فلا يصح؛ لأنه يازم أن كل رجل 
يندب له طلاق زوجته؛ لأن كل امرأة سيئة الخلق» ولا يتصوّر أنها توجد امرأة في أي وقت 
وليست بسيئة الخلق. 

قوله: ( وفي الحديث... إلخ ) ساقه دليلا على عدم وجود امرأة غير سيئة الخلق» وفيه: أن 
المدعي سيئة الخلق» والذي في الحديث: « المرأة الصالحة »» فلا يصلح دليلًا لما ذكر إلا أن يقال: إن 
إساءة الخلق تستلزم عدم الصلاح في الغالب» فينتج المدعى. تأمل. 

قوله: ( كناية... إلخ) أي: أن قوله: « كالغراب الأعصم » كناية عن ندرة وجود المرأة الصالحة؛ 
لأن الغراب المذكور كذلك. 

قوله: ( إذ الأعصم هو أبيض الجناحين) أي: وهذا نادر» وعبارة ٠‏ التحفة) (: إذ الأعصم وهو 
أبيض الجناحين» وقيل: الو جلين أو إحداهما كذلك. اه. 

قوله: ( أو يأمره ) أي: وكأن يأمره فهو بالنصب عطف على ( يعجز )» أو على ( تكون ). 


x ۲‏ سس سس سس سب بيب يست باب التكاح: 


بلا عرض منهاء أو في طهر جامعها فيه وكطلاق من لم يستوفٍ دورها من القسم» e‏ 


وقوله: ( به ) أي: بالطلاق. 

قوله: ( من غير تعتت ) أي: أن يكون لغرض صحیح» فإن كان بتعنت بأن لا يكون لذلك - 
كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات - فلا يندب الطلاق إذا أمره أحد والديه به» وفي 
EE)‏ لتقام اليف قاد عله E EE a AD‏ 
طالبًا زلته. اه. 

* وقوله: ( أو حرام ) عطف على ( واجب ). 

وقوله: ( كالبدعي ) أي: كالطلاق البدعي» وهو تمثيل للحرام. 

قوله: ( وهو ) أي: البدعي . 

وقوله: ( طلاق مدخول بها ) أي: موطوءة» ولو في الذَّبْر أو مستدخلة ماءه امحترم. 

وقوله: ( في نحو حيض ) متعلق ب ( طلاق )» أي: طلاقها في نحو حيض؛ كنفاس» وإنما حرم 
الطلاق فيه؛ لتضررها بطول العدّة إذ بقية دمها لا تحسب منهاء ومن ثم لا يحرم في حيض حامل 
عدتها بالوضع 

وقوله: ( بلا عوض منها ) قيد في الحرمةء أي: يحرم الطلاق في نحو حيض إن كان بلا عرض 
صادر منهاء وخرج به ما إذا كان طلاقها بعوض صادر منهاء فلا يحرم فيه؛ وذلك لأن بذلها المال 
يشعر باضطرارها للفرق حالاء وقيد بقوله: ( منها )؛ ليخرج ما إذا كان العوض صادرًا من أجنبي» 
فيحرم أيضًا فيه؛ وذلك لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه. 

قوله: ( أو في طهر جامعها فيه ) معطوف على ( في نحو حيض )» والتقدير: أي أو طلاق مدخول 
بها في طهر جامعها فيه» ولا يخفى أن الشرط وطؤها في الطهر - سواء دخل عليها قبل أم لم يدخل 
عليها - فما يُفهمه كلامه من اشتراط الدخول بها قبل ليس مرادًا» ثم إن محل حرمة ذلك فيمن 
تحبل؛ لعدم صغرهاء ويأسهاء وعدم ظهور حمل بهاء وإلا فلا حرمة» كما صرح به في متن « المنهاج ). 

قوله: ( وكطلاق من لم يستوف... إلخ ) معطوف على قوله: ( كالبدعي )» فهو تمثيل للحرام 
أيضاء ومحل حرمته ما لم ترض بعدم القسم» وإلا فلا حرمة» ولو سألته الطلاق قبل استيفائها 
حقّها من القسم لم يحرم - كما بحثه ابن الرفْعَة» ووافقه ‏ الأذْرَعي » - بل بحث القطع به 
وتبعه « الرَّرْكْشِي »» وذلك؛ لتضمن سؤالها الرضا يإاسقاط حقها. 

وقوله: ( دورها ) هو كناية عمّا هو مفروض على الزوج للزوجات من الليالي أو الأيام» والمراد به 
هنا: حصتها منه. 


وكطلاق المريض بقصد الحرمان من الإرث. ولا يحرم جمع ثلاث طلقات.» بل يسن الاقتصار 
على واحدة» أو مكروه بأن سلم الخال من ذلك كله؛ للخبر الصحيح: « أبغض الال إلى الله 
الطلاق »» وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته؛ لنافاتها له إنغا 0 


قوله: ( وكطلاق المريض... إلخ ) معطوف على قوله: ( كالبدعي ) أيضًا. 

وقوله: ( بقصد... إلخ ) قيد في الحرمة» أي: يحرم طلاق المريض لزوجته إذا قصد حرمانها من 
الإرث وإلا فلا يحرم. 

قوله: ( ولا يحرّم... إلخ ) إنما أتى به ردًّا على من قال: إنه يحدمء وأدرجه في قسم الحرام» وإنما 
لم يحرم؛ لأن عويمرًا العجلاني لا لاعن امرأته طلقها ثلانًا قبل أن يُخبره رسول الله متي بحرمتها 
عليه . رواه الشيخان. فلو حرم لنهاه عنه؛ ليعلمه هو أو من حضره. 

قوله: ( بل يُسنّ الاقتصار على واحدة ) وحيئئذ فيكون الجمع بين الثلاث خلاف الشئة. 

» قوله: ( أو مكروه ) معطوف على ( واجب ). 

قوله: ( بأن سلم الخال من ذلك كله ) أي: ما يقتضي الوجوبء, أو الندب» أو الحرمة. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل الكراهة. 

قوله: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » “ استشكل الحديث بأنه يفيد أن الحلال مبغوض» وأن 
الطلاق أشد بغضًاء مع أن الحلال لا يُبغض أصلا. وأجيب: بأن المراد من الحلال المكروه فقط 
لا سائر أنواع الحلال» ولا ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يُطْلّق ويراد منه الجائر» وإنما كان المكروه 
كود للف لأنه نهى عنه نهي تنزيه» والطلاق أشد بغضًا إلى الله من غيره؛ لما فيه من قطع التّسل 
الذي هو المقصود الأعظم من النكاح» ولا فيه من إيذاء الزوجةء وأهلهاء وأولادها. 

واستشكل أيضًا بأن حقيقة البغض الانتقام أو إرادته» وهذا إنما يكون فى الحرام لا فى الحلال 
حتى .على تأويله بالمكزوه: وأشاز الشارح إلى الجوابعنه بقولةة ( انات بغضة تغالى له المقصود 
منه: زيادة التنفير عنه )» وهذا على تسليم أن حقيقة البغض في حقه تعالى ما ذكرء فإن كان المراد 
بها في حقه تعالى عدم الرضا به وعدم الحبةء فلا إشكال. 

وقوله: ( لنافاتها ) أي: حقيقة البغض. وقوله: ( لله ) أي: الطلاق. 


ياب النكاح: 


YEAS 


( يقع لغير بائن ) ولو رجعية لم تنقض عدتهاء فلا يقع مختلعة, ورجعية انقضت عِدَّتها ( طلاق ) 
مختار ( مكلف ) أي: بالغ عاقل؛ فلا يقع طلاق صبي» ومجنون A O‏ 


[ شروط وقوع الطلاق ] 

* قوله: ( إنما يقع لغير بائن ) أي: لزوجة غير بائن» أي: بطلاق أو فسخ» والغير صادق بغير 
المطلقة» وبالمطلقة طلاقًا رجعيًا. 

فقوله: ( ولو كانت رجعية ) تصريح با مُهِم؛ ونما لحق الطلاق الرجعية؛ لأنها في حكم 
الزوجات هناء وفي الإرث» وصحة الظهّار والإيلاء واللعان - كما تقدم - وهذه الخمسة عناها 
الإمام الشافعي ذه بقوله: الرجعية زوجة في خمس أيات من كتاب الله تعالى. 

وقوله: ( لم تنقض عدتها ) الجملة صفة ل ( رجعية )» موصوفة بكونها لم تنقض عدتهاء فإن 
انقضت عدتها صارت بائتاء فلا يلحقها الطلاق. 

قوله: ( فلا يقع مختلعة ) أي: لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها. وخبر « امختلعة 
يلحقها الطلاق ما دامت في العدة » موضوع» ووقفه على أبي الدرداء ضعيف 2©9. اه. « تحفة ». 

وهذا مفهوم قوله: ( غير بائن ) أما البائن -كالختلعة - فلا يقع طلاقها. 

قوله: ( ورجعية انقضت عدتها ) أي: ولا يقع لرجعية انقضت عدتهاء وهذا مفهوم قوله: 
( لم تنقض عدتها ). 

قوله: ( طلاق ) فاعل ( يقع ). 

* وقوله: ( مختار مكلف ) قيدان في وهوع الطلاق» وسيذكر محترزهما. 

وقوله: ( أي باغ عاقل ) تفسير للمكلف. 

قوله: ( فلا يقع طلاق صبي ومجنون ) أي: ونائم» وذلك لخبر: « رفع القلم عن ثلاث: عن 
الصبي حتى يبلغ, وعن امجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ ¢ 009( صححه أبو داود وغيره. 

وحيث رفع عنهم القلم» بطل تصرفهم» والمراد: قلم خطاب التكليف؛ وأما خطاب الوضع فهو 
ثابت في حقهم بدليل ضمان ما أتلفره ولكن يرد على ذلك أن الطلاق من باب خطاب الوضع» 
وهو ربط الاحكام بالاسباب» فكان مقتضاه وقوعه عليهم. 

ويجاب: بأن خطاب الوضع يازمه حكم تكليفي كحرمة الزوجة عليهم» وخطاب التكليف 


">65 


الطلاق: شروط وقوع الطلاق 


( ومتعدٌ بسكر ) أي: بشرب حمر وأكل بَنْج, أو حشيش؛ لعصيانه بإزالة عقل» بخلاف سكران 
لم يتعد بتناول مسكر؛ كأن أكره عليه, أو لم يعلم أنه مسكر, فلا يقع طلاقه إذا صار بحيث 
لا يميز؛ لعدم تعديه» وصدق مدعي إكراه في تناوله بيمينه. إن وجدت قرينة عليه؛ كحبس, 
وإلا فلا بد من البينة» ويقع طلاق الهازل به O‏ ش11 


مرفوع» فيلزم من رفع اللازم» وهو خخطاب التكليف» رفع الملزوم في خصوص مسألة الطلاق» 
وأما خطاب الوضع في غيرها فثابت كالإتلاف؛ لأنهم يضمنون ما أتلفوه. اه. « بُجَيْرِمِي » ). 

ه قوله: (ومتعدٌ بشكر ) معطوف على ( مختار )» أي: ويقع طلاق متعدٌ بشكر؛ لأنه - وإن لم 
يكن مكلفًا - هو في حكمه تغليظا علیه» وكذا سائر تصرفاته فيما له وعليه» ومثله المتعدّي بجنونه 
فإنه يقع طلاقه» وكذا سائر تصرفاته على المذهبء فقوله: ( فلا يقع طلاق صبي ومجنون ) أي: 
غير متعدٌ بجنونه. 

قوله: ( أي بشرب خَمْر... إلخ ) الباء سببية متعلقة ب ( متعلٌ )» أي: متعدّ بذلك بسبب شربه 
احفر وأكله بجا أو حشيشّاء والمراد تعاطي ذلك عن قصد وعلم به» وإلا فلا يكون تعدّيًا. 

قوله: ( لعصيانه... إلخ ) علة لوقوع الطلاق من المتعدي بشكرف أى: وإنما وقع الطلاق منه مع 
كونه لا عقل له؛ لانه عاص يبإزالته. 

قوله: ( بخلاف سكران لم يتعد. .. إلخ ) أي : وبخلاف مجنون لم يتعدٌ بجنونه. 

قوله: ( كأن أكره عليه ) أي: على تناول مُشكرء وهو تمثيل لغير المتعدّي بشكره. 

قوله: ( أو لم يعلم ) أي: أو تناوله وهو لم يعلم أنه مُشكر بأن تعاطى شيئًا على زعم أنه شراب 
أو دوای فإذا هو مُشكر. 

قوله: ( فلا يقع طلاقه ) أي: السكران الذي لم يتعدّ بشكره. 

قوله: ( إذا صار بحيث لا ييز ) أي: انتهى إلى حالة» فقد فيها التمييزء أما إذا لم ينته إلى هذه 
الحالة» فإنه يقع عليه الطلاق. 

قوله: ( لعدم تعديه ) علة لعدم وقوع طلاق غير المتعدي بشكره. 

قوله: ( وصدّق مدعي إكراه في تناوله ) أي: من المشكر. 

وقوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صدق ). قوله: ( إن وجدت قرينة عليه ) أي: على الإكراه. 

قوله: ( كحبس ) تمثيل للقرينة على الإكراه. قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم توجد قرينة. 

وقوله: ( فلا بد من البينة ) أي: تشهد يإكراهه. 

» قوله: ( ويقع طلاق الهازل ) أي: ظاهرًا وباطتًا إجماعًاء وللخبر الصحيح: « ثلاث جدّهن 


كم 4" 2 2 ج کک نن النكاك: 


بأن قصد لفظه دون معناه, أو لعب به بأن لم يقصد شيئًاء ولا أثر لحكاية طلاق الغير, وتصوير 
الفقيهء وللتلفظ به بح ث لا يسمع نفسه. واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان. شط 


جد وهزلهن جد: الطلاق. والنكاح, والرجعة » » وحصت لتأكيد أمر الإبضاعء وإلا فكل 
التصرفات كذلك. وفي رواية: « والعتق » وحص لتشوّف الشارع إليه. 

قوله: ( بأن قصد لفظه ) أي : الطلاق» أ نطق به قصدّاء وهو تصوير للهزل بالطلاق. 

وقوله: ( دون معناه ) أي: دون قصد معناه» وهو حل عصمة النككاح. 

قوله: ( أو لعب به ) - بصيغة الفعل - عطف على الهازل» الذي هو اسم فاعل من عطف 
الفعل على الاسم المشبه له أي: ويقع طلاق الذي هزل بهء أو الذي لعب به. 

وقوله: ( بأن لم يقصد شيئًا ) أي: لا لفظه ولا معناه: وهو تصوير للعب بالطلاق» ثم إن مفاده 
مع مفاد تصوير الهزل المار التغاير بينهماء ونظر فيه في « التحفة » ونصها ”: ولكون اللعب أعمٌ 
مطلقًا من الهزل عُوْفَاءِ إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة. كذا قال شارح» وجعل 
غيره بينهما تغاياء ففسر الهَل بأن يقصد اللفظ دون المعنى» واللعب بأن لا يقصد شيبًاء وفيه 
نظر؛ إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلمًا بالنسبة للوقوع باطنًا. اه 

وفي « المغني ) (©: لو نسي أن له زوجة فقال: زوجتي طالق» طلقت - كما نقلاه عن النص 
وأقراه -. اه. 

× قوله: ( ولا أثر حكاية طلاق الغير ) أي: لا ضرر في حكاية طلاق الغير» كقوله: قال زيد: 
زوجتي طالق» فلا تطلق زوجة الحا كي لطلاق غيره. 

وقوله: ( وتصوير الفقيه ) أي: ولا أثر لتصوير الفقيه الطلاق» كأن قال الفقيه: تصويدًا لصورة 
الطلاق بالثلاث: زوجتي طالق بالثلاث. 

» قوله: ( وللتلفظ به. .. إلخ ) أي: ولا أثر للتليّظ بالطلاق تلقُظا مصورًا بحالة» هي كونه 
لا يسمع نفسه؛ وذلك لأنه يشترط في وقوع الطلاق التلقّظ به بحيث يسمع نفسه» فإن اعتدل 
سمعه - ولا مانع من نحو لغط - فلا بد أن يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه بالفعل» وإن 
لم يعتدل سمعه» أو كان هناك مانع من نحو لغطء فلا بد أن يرفع صوته» بحيث لو كان معتدل 
السمع - ولا مانع لسمع - فيكفي سماعه تقديرّاء وإن لم يسمع بالفعل. 

* قوله: ( واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان ) في « ترغيب المشتاق »: 

سُئل الشمس الرَمْلِي عن الحلف في الطلاق في حال الغضب الشديد الخرج عن الإشعار هل 


الطلاق: شروط وقوع الطلاق ب د د ٣ ٤۸۷‏ 


وإن اذُعى زوال شعوره بالغضب. ( لا ) طلاق ( مكره ) بغير حق. ( بمحذور ) مناسب؛ كحبس 
طويل. وكذا قليل لخ و aaa‏ نط لسو وا ا ال و 
يقع الطلاق أم لا؟ وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا؟ وهل يصدق الحالف في دعواه شدة 
الغعضب» وعدم الإشعار؟ 

فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها. نعم إن كان زائل العقل عَذِر. اه بحذف. 


وقوله: ( وإن اذَّعى زوال شعوره ) أي: إدراكه. 

وقوله: ( بالغضب ) أي: بسبب الغضبء وهو متعلق ب ( زوال ). 

» قوله: ( لا طلاق مكره ) معطوف على ( طلاق مختار ) باعتبار الشرح» أما باعتبار المتن» 
ذ ( مكره ) معطوف على ( مكلف )» أي: لا يقع طلاق مكره إذا وجدت شروطه الآتية - خلافا 
للإمام أبي حنيفة ذه وذلك لخبر: ‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » » وخبر: 
« لا طلاق في إغلاق » ( بكسر الهمزة» أي: إكراه» والمراد: الإكراه على طلاق زوجة المكرّه - 
بفتح الراء - وخرج به ما إذا كان على طلاق زوجة المكره - بكسر الراء - كأن قال له: طلق 
زوجتي وإلا لأقتلنك؛ فطلقهاء فإنه يقع على الصحيح؛ لأنه أبلغ في الإذن. 

وقوله: ( بغير حق ) متعلق ب ( مكره )» وسيذكر محترزه. 

قوله: ( بمحذور) متعلق ب ( مكره) أيضّاء أي: مكره بما يحذر منه» أي: يخاف منه من أنواع العقوبات. 

قال « ح ل »: ولو في ظن | ه فلو خوّفه مما ظنه محذوراء فبان خلافه كان مكرمًا. اه. 

وضابط الحذور: هو الذي يُؤْر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه. 

وقوله: ( مناسب ) أي : لجال المكره - بفتح الراء -؛ وذلك لأن المحذور يختلف باختلااف 
طبقات الناس» فقد يكون إكرامًا في حق شخص دون آخر» كالصفعة» فهي إكراه لذي المروءة 
دون غيرهاء فاعتبر فيه ما يناسبه 

قوله: ( كحبس طويل ) تمثيل للمحذور. 

قوله: ( وكذا قليل ) أي: حبس قليل؛ والمناسب أن يقول: قصير. 


— A۸ 


س باب النکا۔: 
س 


لذي مروءة وصفعة له في الملاً؛ وكإتلاف مال يضيق عليه بخلاف نحو خمسة دراهم في حق 
موسر وشرط الإكراه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقوله: ( لذي مروءة ) يعني: أن الحبس القصير يعد محذورّاء لكن لذي المروءة. 

قوله: ( وصفعة ) معطوف على ( حبس ) أي: وكصفعة - أي: ضربة واحدة -. 

قال في « المصباح »: الصَفْعَة المرة» وهو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدن 
فإذا قبض كفه ثم ضربه» فليس بصفع» بل يقال: ضربه بجمع كفه (©. 

وقوله: ( له ) أي: لذي المروءة. وقوله: ( في الملا ) أي: بين الناس. 

وفي حواشي ‏ البُجَيْرِمِي » : قال الشاشي: إن الاستخفاف في حق الوجيه إكراه. وابن الصّبَاغ: 
إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه. اه. 

قوله: ( وكإتلاف مال ) معطوف على ك ( حبس )» ولو حذف الكاف - كالذي قبله - لكان 
أولى» ومثل إتلاف المكره - بكسر الراء - المال على المكره أخذه منه» بجامع أن كلا تفويت مال 
على مالک كذا فى عن +001 

وقوله: ( يضيق عليه ) أي: يتأثر به» فقول « الروضة »: إنه لیس يإكراه» محمول على مال قليل لا يبالي 
به كتخويف موسرء أي: سخ بأخذ خمسة دنانير كما في « حلية الرُويّاني ». اه. نهاية (“. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) أي: بخلاف إتلاف نحو خمسة دراهم لو لم يطلق زوجته في حق 
موسرء فإنه لا يعد إكراهًا؛ لانها لا تضيق عليه. 

وقوله: ( في حق موسر ) قال في « التحفة » (: ويظهر ضبط الموسر المذكور بمن تقضي العادة 
بأنه يسمح ببذل ما طلب منه ولا يطلق» ويؤيده قول كثيرين: إن الإكراه يإتلاف المال يختلف 
باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. اه. 

قوله: ( وشرط الإكراه ) أي: شروطه» فهو مفرد مضاف» فيعم. 

وذكر الشارح منها ثلائة شروط» وبقي منها أن لا ينوي وقوع الطلاق» وإلا وقع؛ لأن صريح 
الطلاق في حقه كناية» وسيصرح الشارح بمفهوم هذا الشرط بقوله: ( فإذا قصد المكره... إلخ )» 
وأن لا يظهر منه قرينة اختيار» فإن ظهرت منه وقع عليه الطلاق» وذلك بن أكرهه شخص على 
طلاق ثلاث فطلق واحدة أو اثنتين» أو على طلقة فطلق اثنتين أو ثلاناء أو على مُطلق طلاق» فطلق 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو على طلاق إحدى زوجتيه على الإبهام» فعين واحدة منهماء أو على 


الطلاق: شروط وقوع الطلاق : د 
قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية, أو تغلب» وعجز المكرّه عن دفعه بفرار, 
أو استغاثة, وظنه أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجرًا, فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله 
ولا يشترط التورية ففففة ووو نمف ووو ةوه هوه ووم هم م مه رف م و و او و ا ااا 


طلاق معينة فأبهم» أو على الطلاق بصيغة من صريحء أو كناية» أو تنجيز» أو تعليق» فأتى بضدهاء 
ففي جميعها يقع عليه الطلاق؛ لأن مخالفته تشعر باختياره لما أتى به فلا إكراه. 

فإن قلت: حيث كان يقع في جميع هذه الصور: فما صورة الطلاق الذي لم يقع؟ 

قلت: صورته أن يكرهه على أصل الطلاق» فيأتي به فقط؛ كأن يقول: للقي او ماله فقول 
له: أطلق ثلاثًا أو اثنتين» فإذا عين له شيبًا أتى بما عينه له ولا يتجاوزه؛ وإن لم يعيِنٌ شيئًا اقتصر على 
أصل الطلاق» وقال بعضهم: يشترط أن يسأله ما ذكر. 

قوله: ( قدرة المكره ) بكسر الراء. 

قوله: ( على تحقيق ما هدد به ) أي: على إيجاد الحذور الذي خوّف المكره به. 

وقوله: ( عاجلا ) قيد سيأني محترزه. 

قوله: ( بولاية ) أي: بسبب ولاية» وهو متعلق ب ( قدرة )» أي: قدرته عليه بسبب أنه وال. 

وقوله: ( أو تغلب ) أي: بسببه كأن تغلب ذو شوكة على بلدة» وأكرهه على طلاق زوجته. 

قوله: ( وعجز المكرّه ) بفتح الراءء وهو معطوف على ( قدرة ). 

وقوله: ( عن دفعه ) أي: المكره بكسر الراء. 

وقوله: ( بفرار... إلخ ) متعلق ب ( دفع )» أي: عجزه عن أن يدفع المكره - بكسر الراء - بالفرار 
أو الاستغاثة» أي: طلب الغوث ممن يخلصه منه» أي: أو نحو ذلك؛ كالتحصن بحصن عنعه منه. 

قوله: ( وظنه ) بالرفع عطف على ( قدرة )» أي: وشرطه ظنه - أي: المكرّه بفتح الراء - وكذا 
الضمير في ( أنه )» وفي ( امتنع )» والضمير البارز في ( خوفه )» وأما ضمير ( فعل )» وضمير 
( خوف ) المستترء فهو يعود على المكره - بكسر الراء - وضمير ( به ) يعود على ( ما ). 

وفي « المغني » ('©2: ( تنبيه ): تعبيره بالظن يقتضي أنه لا يشترط تحققه» وهو الأصح. اه. 

قوله: ( فلا يتحقق العجز ) أي: دفع المكره - بكسر الراء -. 

قوله: ( بدون اجتماع ذلك كله ) أي: قدرة المكره على ما هدد به» وعجز المكرّه عن الدفع بكل 
شيء يمكنهء وظنه ما ذكر. 

قوله: ( ولا يشترط التورية ) أي: في عدم وقوع طلاق المكره» فلا يقع وإن لم يور 


- 8٠ 


بأن ينوي غير زوجته» أو يقول سرًا عقبه: إن شاء الله فإذا قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع 
كما إذا أكره بحق؛ كأن قال مستحق القَوّد: طلق زوجتك» والا قتلتك بقعلك أبي, SA‏ 


قال في « شرح الروض ) : والتورية من وريت الخبر تورية» أي: سترته» وأظهرت غيره» 
مأخوذ من وراء الإنسان؛ ل دم ذكره الجوهري. 

قال الدّ روي في « أذكاره » " »: ومعناها أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنی» وتريد به معنى آخر 
يتناوله ذلك اللفظ» ولكنه خلاف ظاهره. اه. 

قوله: ( بأن ينوي غير زوجته ) تصوير للتورية» أي: كأن يريد بقوله: طلقت فاطمة» غير زوجته» 
وعبارة « المغني » مع الأصل (": ولا تشترط بأن كان ينوي بقوله: طلقت زينب - مثلا - غيرهاء 
أي: غير زوجته أو ينوي بالطلاق حل الوثاق. اه. 

قوله: ( أو يقول سدًا عقبه ) - أي: الطلاق - ( إن شاء الله )» أي: ويكون قاصدًا به التعليق. 

وفى ١‏ المغنى ورد وعبارة « الروضة » وأصلها: أو قال في نفسه: إن شاء اللّه. 

فإن قيا : لا أثر للتعليق بمشيئة الله تعالى بمجرد الي لا ظاهوا ولا باطتًاء بل لا بد من التلقّظ به. 

أجيب: بأن المراد بقوله: في نفسه تلفظه بمشيئة الله سرّا» بحيث لم يسمعه المكره لا أنه نواه 
أو أن ما ذكر من اشتراط التلقّظ بالتعليق بمشيئة الله تعالى محله فى غير المككرّهء أما هو فيكفى 
عله كاكتنا ا ری ای جو ع ا ف ا ج ۰ 

قوله: ( فإذا قصد... إلخ ) مفهوم شرط مطويء وهو أن لا ينوي إيقاع الطلاق كما تقدم التنبيه 
عليه آنفًا. 

قوله: ( كما إذا أُكْره بحق ) أي: فإنه يقع عليه؛ وهو محترز قوله: ( بغير حق ) وكان عليه أن 
لي ل ل َ 

قوله: ( كأن قال مستحق القَوّد: طلّق زوجتك وإلا قتلتنك بقتلك أبي ) تمثيل للإكراه بحق. 

قال سم 6©0. هذا يدل على أن المراد بالإكراه بحق ما يعم كون ل ري 
Ss‏ وإن استحق قتله. 

قال في ١‏ المغني 4 ": وصور جمع الإكراه بحق بإكراه القاطني المولي بعد مدة 00 
طلقة واحدة» فإن أكره على الغلاث فتلقّظ بها لغا الطلاق؛ لأنه يفسق بذلك» وينعزل به. 

فإن قيل : المولي لا يؤمر بالطلاق عيئاء بل به أو بالفيئة» ومثل هذا ليس إكرامًا يمنع الوقوع. 


E E RE 


أو قال رجل لآخر: طلقهاء ل ل 
ظاهره غير الطلاق ك ( مشتق طلاق ) ا ل ا 


أجيب: بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المُولي كما لو آلى وهو غائب» فمضت المدة 
فوكلت بالمطالبة» فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه» فإن القاضي يأمره بالفيعة 
باللسان في الحال» وبالمسير إليهاء أو الطلاق, فإن لم يفعل ذلك أجبر على الطلاق عيئًا. 

هكذا أجاب به ابن الرَفْعَدَ وهو إنما يأني تفريعًا على مرجوح» وهو أن القاضي يُكره المولي على 
الفيئة» أو الطلاق» والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المُولي الممتنع» وحيتئذ فلا إكراه أصلا 
حتى يحترز عنه بغير حق. اھ ببعض تصرف. 

قوله: ( أو قال رجل لآخر... إلخ ) محترز قوله: ( عاجلا ). 

قوله: ( فطلق ) ای في الصورتين. وقوله: ( فيقع ) أي : الطلاق. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في صورة القَوّد» وفي صورة الوعد بالقتل في المستقبل. 

[ الألفاظ الموجبة للطلاق ] 

قوله: ( بصريح ) متعلق ب ( يقع )» أي: إنما يقع الطلاق بصريح... إلخ» وهو شروع في بيان 
الصيغة التي هي أحد أركانه» وهي لفظ يدل على فراق إما صريحاء وهو ما لا يحتمل ظاهره غير 
الطلاق» وألفاظه خمسة: طلاق» وفراق» وسراح» وخلع» ومفاداةء كما قال ابن رسلان في زبده: 

ا ت اعت أر:فاديعت: أو فارقت 

وإنما كانت صريحًا لاشتهارها في معنى الطلاق» وورودها في القرآن مع تكرر بعضها فيه 
وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر» وحكمه أنه لا يحتاج إلى نة إيقاع الطلاق به؛ لأنه لا يحتمل 
غير الطلاق» فلا يتوقف وقوع الطلاق فيه على نيّة إيقاعه» بل يقع وإن نوى عدمه. 

عا واي بعد لاو عي بلا ومسي RSE‏ 
بقوله لها: يا طالق» فإن كان قاصدًا لفظ الطلاق مع معناه وقع الطلاق» وإلا بأن قصد النداء» أو أطلق 
لم يقع؛ ومثله في ذلك حكاية طلاق الغير» وتصوير الفقيه؛ وإما كناية» وهي كل لفظ احتمل ظاهره 
غير الطلاق. ولا تنحصر ألفاظهاء وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. قال ابن رسلان: 

وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل 

قوله: ( وهو ) أي: الصريح في الطلاق. 

وقوله: ( ما لا... إلخ ) أي: لفظ لا يحتمل ظاهره معنى غير الطلاق. 

قوله: ( كمشتق طلاق... إلخ ) أي: وأما الطلاق وما بعده» ففيه تفصيل يشعر به كلامه» وهو 
أنه إن وقع مفعولا أو فاعلا أو مبتدأ فصريح» وإلا فكناية. 


ا 
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ولو من عجمي عرف أنه موضوع حل عصمة النكاح» أو بُعده عنهاء وإن لم يعرف معناه 
الاصلي كما أفتى به شيخنا. ( وفراق وسراح ) لتكررها في القرآن؛ كطلقتك وفارقتك, 
وسرحتك» أو زوجتي OG‏ ل م ا 


قوله: ( ولو من عجمي ) أي: ولو صدر مشتق الطلاق من عجمي» فإنه يقع طلاقه به. 

وقوله: ( عرف أنه موضوع... إلخ ) الجملة صفة ل ( عجمي )» أي: عجمي موصوف بکونه 
عرف أن هذا اللفظ موضوع لحل عصمة النكاح الذي هو معنى الطلاق» وهو قيد لا بد منه» 
وخرج به ما لو تلقّظ به» وهو لا يعرف ذلكء فإنه لا يقع طلاقه. 

وعبارة « المنهاج ) مع « التحفة ) 9). ولو لفظ أعجمي به - أي: الطلاق بالعربية مثا -؛ 
إذ الحكم يعم كل من تلقّظ بغير لغته» ولم يعرف معناهاء لم يقع؛ كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف 
معناهاء ويُصدَّق في جهله معناه للقرينة» ومن نَّمْ لو كان مخالطا لأهل تلك اللغة» بحيث تقضي 
العادة بعلمه به لم يُصِدّق ظاهرًا ويقع عليه» وقيل: إن نوى معناها عند أهلها وقع؛ لأنه قصد لفظ 
الطلاق لعناه» وردوه بأن المجهول لا يصح قصده. اه. 

قوله: (أو بعده عنها ) معطوف على ( حل عصمة النكاح )» أي: أو عرف أن هذا اللفظ موضوع 
لبعده هو عن زوجته» وإن لم يعرف معناه الأصلي» أي: حل عصمة النكاح» وإغا اكتفى بمعرفة أن 
هذا اللفظ موضوع لما ذكر؛ لأنه لازم لمعناه الأصلي؛ إذ يلزم من حل عصمة النكاح بُعده عن زوجته. 

قوله: ( وفراق وسراح ) معطوفان على ( طلاق )» أي: ومشتق فراق» وسَرَاح - بفتح السين -» 
ومثله مشتق الع والمقَاداة» لكن مع ذكر الال أو نيته. 

قوله: ( لتكررها ) علة الصراحة في المشتقات من هذه المصادرء أي: وإنما كانت صريحة؛ 
لتكررها في القرآن كما تقدم. 

قوله: ( كطلقتك... إلخ ) مثله ما لو قال: طلقاك اللّه» فهو من الصريح؛ وذلك لأن ما استقل به 
الشخص؛ كالطلاق» والإبراء» والعتق إذا أسند إلى الله تعالى كان صريحًا؛ لقوته بالاستقلال» 
وما لا يستقل به الشخص كالبيع والإقالة إذا أسند إلى الله تعالى كان كناية. 

وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 


ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندًا لذي الالاء 
فهو صريح ضده كنايه فكن لذا الضابط ذا درايه 


قوله: ( أو زوجتي ) أي: أو يقول: طلقت» أو فارقت» أو سرحت زوجتي» فيأتي بالاسم الظاهر 
بدل ضمير المخاطبة. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق ب به ةع" 


وكأنتٍ طالق» أو مطلّقة بتشديد اللام المفتوحة, ومفارقة, ومُسرحة, أما مصادرها فكناية» كَأَنْتِ 
طلاق» أو فراق» أو سراح. 

( تنبيه ): ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت» ومبتدأ مع نحو طالق. فلو نوى أحدهما 
لم يؤئّرء كما لو قال: طالق» ونوى أنتء أو امرأتي وتَرَى لفظ طالقء إلا إن سبق ذكرها في 
سؤال في نحو طلق امرأتك, فقال: طلقت بلا مفعول» 000 

قوله: ( وکأئت طالق أو مُطلقة ) أشار بتعداد الأمثلة إلى أنه لا فرق فى المشتق بين أن يكون 
نعلا أو اسم فاعلء أو اسم مفعول. ۰ 

وقوله: ( بتشديد اللام المفتوحة ) احترز به عن مطلقة بسكون الطاءء وتخفيف اللام المفتوحة 
أو المكسورة» فإنه كنايةء وإن كان الزوج نحويّاء وليس بصريح. 

قوله: ( ومفارقة ومُسرحة ) أي: أو أنتٍ مفارقة» أو مُسَدَحَة ويُقرآن بصيغة اسم المفعول مع 
تشديد راء الثانية» أما بصيغة اسم الفاعل فكناية. 

قوله: ( أما مصادرها ) هذا محترز قوله: مشتق بالنسبة لجميع الألفاظ, أي: أما مصادر هذه 
الشتقات» فهى كناية» لكن حيث وقعت خبرًا» كما يدل عليه أمثلته بخلاف ما إذا وقعت مبتدأًء 
فإنها صرائح غالباء ومثله ما لو وقعت مفعولا أو فاعلا؛ وذلك كأن قال: الطلاق لازم علي أو واجب 
عل؛ فإن قال: فرض علئّ» كان كناية» والفرق أن الفرض قد يراد به المقدر» فتطرق إليه الاحتمال» 
فاحتاج إلى الي للتعيين» بخلاف اللزوم والوجوب, فإن معناهما الثبوت لا غير ولو قال: علي 
الطلاقء فهو صريح أيضّاء خلافا لبعضهم؛ وكأن قال: أوقعت عليك الطلاقء أو يلزمني الطلاق. 


# %* * 

قوله: ( ويشترط ذكر مفغول... إلخ ) أي: ضميرء أو اسم ظاهر. 

رقزلة: ( ومبعدا مع نحو طالق ) آي ,وذ يعدا مع ذلك سرك كان يلقظ لضي كانت 
أو بالاسم الظاهر كزوجتيء أو امرأتي. 

قوله: ( فلو نوى أحدهما ) أي: المفعول» أو المبتدأ. وقوله: ( لم يؤثّر ) فلا يقع به الطلاق. 

قوله: (كما لو قال طالق... إلخ ) إن أراد التمثيل لحذف المبتدأً أشكل عليه قوله: ( أو امرأتي... إلخ ) 
فإنه فيه حذف الخبر لا المبتدأء وإن أراد التنظير أشكل عليه المثال الأول؛ فإنه لا يصلح له؛ 
إذ هر عين ما قبله» فكان الأولى له أن يقول كما لو قال: أنتِء أو امرأتي» ونوى لفظ طالق» والمراد 
کاو الفا واف اهن ا لآ ور عله ۰ 

قوله: ( إلا إن سبق ذكرها ) أي: لم يؤثّر إلا إن سبق ذكر زوجته في سؤال» أي: ونحوه» 
والمراد: إلا إن دل دليل على المحذوف, أي: فإنه يؤثر. 

قوله: ( في نحو طلق امرأتك ) لو حذف لفظ ( في ) لكان أولى» ومثله أطلقت زوجتك إلا أنّ 


E 


باب التكاس: 
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أو فوض إليها بطلقي نَفْسَكِء فقالت: طلقت» ولم تقل: نفسي» فيقع فيهما. ( وترجمته ) أي: 
مشتق ما ذكر بالعجمية فترجمة الطلاق صريح على المذهب» وترجمة صاحبيه صريح أيضًا 
على المعتمد. ونقل الاذرعي عن جمع NR O O‏ 


الفعل بعده يكون كناية - كما سيصرح به - بخلافه بعد طلق» أو طلقي نفسك» فإنه صريح» 
والفرق - كما في « التحفة » © - أنه بعدهما امتثال لما سبقه الصريح في الإلزام» فلا احتمال 
فيه» بخلافه بعده» فإنه وقع جوابًا لما لا إلزام فيه» فكان كناية» ومثل لما يدل على المفعول» ولم يمثل 
لا يدل على المبتدأ والخبر. والأول: كأن تقول له: أنا طالق» فقال لها: طالق» والثاني: كأن يقول: 
نساء المؤمنين طوالق» وأنتٍ يا زوجتي» التقدير: طالق. 

قوله: ( أو فوض إليها ) أي: فوض الطلاق إليهاء والتفويض هو تمايكها الطلاق» ويشترط لوقوع 
الطلاق تطليقها فورًا - كما سيصرّح به -. 

وقوله: ( بطلقي نفك ) أي: بقوله لها: طلقي نفسك. قوله: ( فيقع ) أي: الطلاق. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الصورتين صورة ما إذا سبق ذكرهاء وصورة التفويض. 

# جا د 

قوله: ( وترجمته ) بالجر عطف على ( مشتق ) طلاقٌء أي: وكترجمته. 

وقوله: ( أي مشتق ) بيان للضمير. وقوله: ( ما ذكر ) أي: من الطلاقء وما بعده. 

وقوله: ( بالعجمية ) متعلق ب ( ترجمته )» أو كترجمته بالعجمية» وهي ما عدا العربية من سائر اللغات. 

قوله: ( فترجمة الطلاق صريح ) أي: لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند 
أهلهاء ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمه في: أنتٍ على حرام؛ لأن ما هنا موضوع للطلاق 
بخصوصه بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه. 

وفي « الْبُجَيْرمِي ) 20: وترجمة الطلاق بالعجمية: سن بوش. فسن: انت وبوش: طالق. اه. 

وقوله: ( على المذهب ) قال في « المغني ) 0: والطريق الثانى وجهان: أحدهما أنه كناية 
اقتصارًا في الصريح على العربي؛ لوروده في القرآن» وتكرره غ ا حملة الشرع. اه. 

قوله: ( وترجمة صاحبيه ) أي: الفراق» والسراح. 

وقوله: ( صريح أيضًا على المعتمد ) قال في « التحفة » بعده على ما اقتضاه ©: ظاهر أصله 
واعتمده الأذْرَعِي» ونقل عن جمع الجزم به» لكن الذي في أصل « الروضة » عن الإمام والوُوّاني» 
وأقراهما أنها كناية؛ لبعدها عن الاستعمال. اه. 


"6 


الملا : الألفاظ الموجبة 


الجزم به. ( و ) منه. ( أعطيت ) أو قلت: ( طلاقك وأوقعت ) أو ألقيت أو وضعت. ( عليك 
الطلاق ) أو طلاقي, ويا طالق, ويا مطلقة بتشديد اللام لا أنتِ طلاق» ولتِ الطلاق» بل هما 
كنايتان» كإن فعلت كذا ففيه طلاقك, أو فهو طلاقك» فيما استظهر شيخنا؛ لان المصدر 
لا يستعمل في العين إلا توسعًاء ولا يضر الخطأ في الصيغة إذا لم يُخْلَ بالمعنى 52500 


وظاهرها: اعتماد أنها كناية وجزم بها في « شرح الإرشاد » فقال: أما ترجمة السراح والفراق 
فكناية» حلاقا للحاوي كما صححه في أصل « الروضة )»2 وإن أظال جمع في رده. اه. 

وجزم بها في ١‏ النهاية » “ أيضاء فعلم أن قوله على المعتمد هو جار فيه - على ما اقتضاه 
ظاهر أصل « المنهاج » - وهو الحرر» وعلى ما اعتمده الأذْرَعَي. وقد علمت أن المعتمد خلافه. 

قوله: ( الجزم به ) أي: بهذا المعتمد» وهو ضعيف كما علمت. 

E E 

قوله: ( ومنه: أعطيت ) أي: ومن الصريح أعطيت... إلخ. قوله: ( ويا طالق ) فيه تفصيل مضي . 

قوله: ( ويا مُطلّقة بتشديد اللام ) أي: المفتوحة» وقد علمت أنه احترز به عن مطلقة بتخفيف 
اللام مع سكون الطاء فإنه كناية. 

قوله: ( لا أنتِ طلاق ولك الطلاق ) أي: ليس من الصريح قوله: ( أنتٍ طلاق ولك الطلاق ). 

قوله: ( بل هما ) - أي: أنتِ طلاق ولك الطلاق - كنايتان. 

قوله: ( كإن فعلت كذا ) أي: كدخول الدار» والكاف للتنظير. 

وقوله: ( فيه ) أي: ففي فعلك طلاقك» وهنا وقع المصدر مبتدأء وهو كناية فهو من غير الغالب. 

قوله: ( لأن المصدر... إلخ ) علة للكناية في جميع المثل. 

وقوله: ( لا يستعمل في العين ) أي: على وجه الإخبار» أما على غيره فيستعمل فيهاء كأوقعت 
عليك الطلاق - كما تقدم -. 

وقوله: ( إلا توسعًا )» أي: بضرب من التجوز كتأويل المصدر باسم الفاعل» أو اسم المفعول 
كما هناء وكتقدير مضاف» وككونه على البالغةء ففيه الأوجه الثلائة الجارية في نحو: زيد عدل - 
أي : عادل - أو ذو عدل» أو هو نحو العدل مبالغة. 

قوله: ( ولا يضر الخطاً في الصيغة ) منه قوله: أنتِ طوالق. 

وقوله: ( مخاطبًا لزوجته ) أنتم أو أنتن طالق. 

وقوله: ( إذا لم يُخلّ بالمعنى ) أي: فإن أخلّ بالمعنى؛ كأن قال: أنتِ طالب» أو طالع - مثلا - ضر. 


٤۹٦‏ بحي بحبح حححححح باب النکاح: 
كالخخط| في الإعراب. 

( فروع ): لو قالت له: طلقني, فقال: هي مطلقةء فلا يقبل إرادة غيرها؛ لأن يتقدم سؤالها 
يصرف اللفظ إليهاء ومن ثمْ لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنتٍ طالق» وهي غائبةء أو هي 
طالق, وهي حاضرة. قال البغوي: ولو قال: ما كدت أن أطلقك كان إقرارًا بالطلاق. انتهى. 
ولو قال لوليّها: زوجها ا ايا ااا ااا ااا ا 


قوله: ( كالخطأ في الإعراب ) أي: فإنه لا يضرء كما لو قال: أنتِ طالقًا بالنصب. 
*% # ا د 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة. 

* قوله: ( لو قالت له: طلقني فقال: هي مطلقة ) هذا من إفراد الخطأ في الصيغة - كما فهم من 
« التحفة » 29 -؛ إذ المقام للخطاب» فعدوله إلى الغيبة من غير نكتة خطأ. 

قوله: ( فلا يقبل... إلخ ) أي: لو ادّعى أنه أراد غير زوجته الخاطبة لا يقبل؛ وذلك لأن تقدم 

قوله: ( ومن نّمْ) أي: ومن أجل أن تقدم السؤال يصرف اللفظ إليها لولم يتقدم شيء احتيج إلى نيته. 

قوله: ( في نحو... إلخ ) لو قال: كما في نحو... إلخ؛ لكان أولى. 

* قوله: ( قال البعُوي... إلخ ) اعلم أن الأصح في أفعال المقاربة أن إثباتها إثبات» ونفيها نفي كبقية 
الأفعال» فإذا قلت: كاد زيد أن يقوم» كان المعنى: قرب زيد من القيام» أو قلت: ما كاد زيد أن يقرم» 
كان المعنى: لم يقرب زيد من القيام» وعلى كل فالقيام منتفيء وقيل: إن إثباتها نفي» ونفيها إثبات» 
فإذا قلت: كاد زيد أن یفعل» كان المعنى: أنه لم يفعل» وعليه قوله تعالى: ف یکاد زَا يض ) 
[ النور: ٥‏ ] أي: أنه لم يض ومعنى ما كاد زيد أن يفعل: أنه فعل» أي: لم يقتصر على مقاربة 
الفعل» بل فعل» وعليه قوله تعالى: <إ وها وَمَا كاذو يَفْعَنُوت 4 [ البقرة: ۷١‏ ] أي: أنهم فعلوا 
بدليل: «إ هَدَبحُومَا # وإلا تناقض» وعلى هذا جرى البَعُوي والعراقي» فقالا: لو قال: ما كدت أن 
أطلقك» يكون إقرارًا بالطلاق» وهو باطل» كما في ١‏ النهاية » عن الأشموني ولفظها : وقول 
البّوي: لو قال: ما كدت أن أطلقك» كان إقرارًا بالطلاق. نظر فيه الغزي بأن النفي الداخل على 
كاد لا يثبته على الأصح, إلا أن يقال: وأخذناه للعرف. 

قال الأشمونى: المعنى ما قاربت أن أطلقكء وإذا لم يقارب طلاقها كيف يكون مقرًا به؟! وإنما 
يكون إقرارًا بالطلاق على قول من يقول: إن نفيها إثبات» وهو باطل. اه. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. وقوله: ( لوليها ) أي: زوجته. وقوله: ( زوجها ) بصيغة الأمر. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق : 4۹۷ 


فمقر بالطلاق. قال المرَجّد: لو قال: هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه, وأفتى ابن الصاح فيما 
لو قال رجل: إن غبت عنها سّنَة فما أنا لها بزوج, بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته 
السئةء فلها بعدهاء ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره ( فوائد ): ولو قال لآخر: أطلقت زوجتك 
ملتمسًا الإنشاء ا ا وا ا ا و OSA E‏ 


وقوله: (فمقر بالطلاق ) أي: فهو مقر بالطلاق» أي: وبانقضاء العدة كما هو ظاهر» ومحله إن 
لم تكذبه» وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها يإقرارها. اه. تحفة 9). 

* قوله: ( قال المرّجّد... إلخ ) تأييد لما قبله. 

قوله: ( لو قال ) أي: الزوج. وقوله: ( هذه ) أي: مشيرًا لزوجته زوجة فلان. 

وقوله: ( حكم بارتفاع نكاحه ) أي: لأن قوله المذكور إقرار بالطلاق» كما في المسألة التي قبله. 

* قوله: ( إن غبت عنها ) أي: عن الزوجة. 

قوله: ( فما أنا لها بزوج ) أي: أنا لست لها بزوج. قوله: ( بأنه إقرار ) متعلق ب ( أفتى ). 

وقوله: ( بزوال الزوجية... إلخ ) قال ( ع ش ) “ قد يقال: تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق 
سابق لغيره لم ينطبق على ما ذكر؛ لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك 
إخبارًا عن الطلاق بعدهاء فكان الأقرب أنه كناية - كما قدمناه عن حجر - في نحو: إن فعلت 
كذا فلست لي بزوجة. اه. 

وكتب الرشيدي قوله: بأنه إقرار لا يخفى أن هذا بالنظر للظاهر, وانظر: ما الحكم في الباطن 
إذا قصد به إنشاء التعليق؟ اه. 

قوله: ( فلها ) أي: الزوجة. وقوله: ( بعدها ) أي: الكدئّة. 

وقوله: ( ثم بعد انقضاء عدتها ) أي : ثم بعد السّنّة يعتبر انقضاء عدتها. 

قوله: ( تزوج ) مبتدأ خبره الجار وامجرور قبله» وهو: فلها. 

وقوله: ( لغيره ) أي: غير زوجها. 


قوله: ( فوائد ) أي: تتعلق بالطلاق. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: أجنبي لآخرء أي: زوج. 

قوله: ( أطلقت زوجتك ) مقول القول. 

قوله: ( ملتمسًا الإنشاء ) حال من فاعل ( قال ) أي : قال ذلك حال كونه ملتمسًا من الزوج» 


۸ باب النكا-: 


فقال: نعم» أو إي وقع» وكان صريحًاء فإذا قال: طلقت فقط كان كناية؛ لأن نعم متعينة 
للجواب» وطلقت مستقلة, فاحتملت الجواب والابتداء. أما إذا قال له ذلك مستخبراء فأجاب 
بنعم» فإقرار بالطلاق» ويقع عليه ظاهرًا إن كذب» ويدين, Sea‏ او الكو ا 


أي: طالبًا منه إنشاء الطلاق وإحدائه؛ لأنه استفهام» واستعمال الاستفهام في الطلب تجوز لا حقيقة: 
كما هو ظاهر. 

قوله: ( فقال ) أي: الزوج مجيبًا له: نعم» أو إي - بكسر الهمزة وسكون الياء - أي: أو جير. 

وقوله: ( وقع ) أي: الطلاق. 

وقوله: ( وكان صريحًا ) أي: في إيقاع الطلاق؛ وذلك لأن كلمة الجواب قائمة مقام طلقتهاء 
وهو صريح» فما قام مقامه مثله. 

قوله: ( فإذا قال: طلقت ) أي: بدل قوله: نعم. 

وقوله: ( كان كناية ) أي: على الأوجه عند ابن حجر 20. 

قال سم ”: وفي « شرح الروض » أيضّاء وفي ١‏ النهاية » الأصح أنه صريح. اه. 

قوله: ( لأن نعم... إلخ ) بيان للفرق بين نعم - حيث إنها من الصرائح - وطلقت - حيث 
إنها من الكنايات -. 

قوله: ( فاحتملت الجواب ) وعليه يقع الطلاق. 

وقوله: ( والابتداء ) وعليه لا يقع؛ فلما تطرق إليه الاحتمال اندرج في سلك الكناية» فاحتاج 
إلى النيّة. 

قوله: ( أما إذا قال ) أي: الأجنبي. وقوله: ( له ) أي: للزوج. 

وقوله: ( ذلك ) أي: أطلقت زوجتك؟ 

وقوله: ( مستخبوا ) أي: حال كونه مستخبداء أي : مستفهمًا أله وقع منه طلاق أم لا. 

وقوله: ( فأجاب ) أي: الزوج بنعم. وقوله: ( فإقرار بالطلاق ) أي: لأنه صريح إقرار. 

قوله: ( ويقع ) أي: الطلاق عليه. وقوله: ( ظاهرًا ) أما باطنًا فلا يقع. 

وقوله: ( إن كذب ) أي: في إقراره بقوله: نعم. قوله: ( ويدين ) أي: يعمل بدينه باطنًا. 

وفي الببجَيربي ”: التديين لغة: أن يوكل إلى دينه» واصطلاحًا عدم الوقوع فيما بينه وبين الله 
إن كان صادقًا على الوجه الذي أراده. اه. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق :. 5 لبلب ٣٤۹۹‏ 
وكذا لو جهل حال السؤال» فإن قال: أردت طلاقًا ماضياء وراجعت صُدّق بيمينه لاحتماله. 
ولو قيل لمطلق: أطلقت زوجتك ثلاثا؟ فقال: طلقت وأراد واحدة صدق بيمينه؛ لأن طلقت محتمل 
للحواب» والابتداء, ومن نَم لو قالت: طلقنى ثلاثا فقال: طلقتك, ولم ر عددا فواحدة, 


قوله: ( وكذا... إلخ ) أي: وكذا يقع عليه الطلاق ظاهرًا لو جهل الزوج حال السؤال» أي: 
هل أراد السائل به التماس الإنشاء أو الاستخبار. 

وفي سم ما نصه 7©: ( فرع ): لو قصد السائل بقوله: أطلقت زوجتك» الإنشاءً» فظنه الزوج 
مستخبراء وبالعكس» فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك. اه. 

قوله: ( فإن قال ) أي: في صورة الإقرار. 

وقوله: ( أردت ) أي: بقولي: نعم طلاقًا سابقًاء وقد راجعت الآن. 

قوله: ( صُدَّق بيمينه ) جواب ( إن ). قوله: ( لاحتماله ) أي: ما يدعيه. 

» قوله: ( ولو قيل لطلق: أطلقت زوجتك ثلاثا؟ ) أي: وكان القائل ملتمسًا الإنشاى 
أو مستخبرًاء كالذي قبله» والفرق بينهما بالتقييد بثلاث في هذه دون تلك. 

قوله: ( فقال ) أي: الزوج طلقت. 

وقوله: ( وأراد واحدة ) أي : قال إني أردت طلقة واحدة» أي: منشأة أو إقرارًا. 

قوله: ( صُدَّق بيمينه ) أي: في أنه طلق طلقة واحدة. 

قوله: ( لأن طلقت محتمل للجواب ) وعليه يقع الطلاق ثلاما؛ تنزيلا للجواب على السؤال. 

وقوله: ( والابتداء ) وعليه لا يقع شيء أصلاء ولا احتمل ما ذكر صار كناية في الطلاق» وفي 
العدد أيضّاء فإذا نوى طلقة واحدة وقعت لا غير» ويُصَدَّق في ذلك بيمينه. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل احتمال ما ذكر الجواب والابتداء. 

قوله: ( لو قالت ) أي: لزوجها. وقوله: ( فقال ) أي : الزوج. 

وقوله: ( ولم ينو عددًا ) أي: لا واحدة ولا أكثر. 

قوله: ( فواحدة ) أي: فتقع طلقة واحدة؛ وذلك لاحتمال قوله لها: طلقتك؛ الجواب والابتداءء 
رلا يتعينٌ للجواب, وإلا وقع ثلاثًا لا غير» ولا يقال هنا: لما احتمل ما ذكر صار كناية في الطلاق؛ 
لأنه صريح فيه مطلقًا - سواء نوى به الجواب أو الابتداء - وما يقال فيه: لا احتمل الابتداء 
لم يختص بعدد» فهو بحسب اللي إن نوى شيئًا تعينّ» وإن لم ينو شيثًا يحمل على أقل المراتب» وهو 
طلقة واحدة» ونظر في الروض في الوقوع به واحدة ونصه : ولو قالت: طلقني ثلامّاء فقال: 
طلقتك» ولم ينو عددًا فواحدة» وفيه نظر. 


0٠ ٠‏ سح باں النكاح: 
ولو قال لأم زوجته: ابنتك طالق» وقال: أردت بنتها الأخرى. صُدَّقَ بيمينه. كما لو قال لزوجته 
وأجنبية: إحداكما طالق, وقال: قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهماء فصحت إرادتها بخلاف 
ما لو قال: زينب طالق» واسم زوجته زينب» وقصد أجنبية اسمها زينب حاط لامك اند سال 


قال في شرحه (©: لأن الجواب منزن على السؤال» فينبغي وقوع ثلاث - كما مر - فيما 
لو قال: طلقي نفسك ثلاثاء فقالت بلا نية: طلقت» وقد يجاب عنه بأن السائل في تلك مالك 
للطلاق بخلافه في هذه. اه. 

× قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( ابنتك طالق ) مقول القول. قوله: ( وقال ) أي : الزوج. 

وقوله: ( أردت بنتها الأخرى ) أي: التي هي ليست زوجته» فإن لم يقل ذلك لا يصدق» فتطلق 
عليه زوجته. 

قوله: ( صُدّق بيمينه ) أي: فلا تطلق عليه زوجته» وذلك لصلاحية اللفظ لهما. 

واستشكل ذلك: با لو أوصى بطبل من طبوله» فإنه ينصرف للصحيح. 

وأجيب: بأنهما على حد واحد؛ لأن ذاك حيث لا ية له» وهنا إذا لم تكن له نيّة ينصرف لزوجته. 

قوله: ( كما لو قال لزوجته... إلخ ) الكاف للتنظيرء أي: نظير ما لو قال لزوجته وأجنبية: 
إحداكما طالق» أي: فإنه يصدق بيمينه» ولا تطلق عليه زوجته. 

قوله: ( وقال قصدت الأجنبية ) فإن لم يقل ذلك طلقت عليه زوجته كالذي قبله. 

قال في « التحفة » (©: نعم إن كانت الأجنبية مطلّقة منه» أو من غيره لم ينصرف لزوجته - 
على ما بحثه الإشتوي - لصدق اللفظ عليهما صدقًا واحدًا مع أصل بقاء الزوجية. اه. 

قوله: ( لتردد اللفظ. إلج) عله ا يدينه نمالو قال روچ واج ما دكرء ا و 
صُدَّق بيمينه؛ لتردد اللفظ» وهو ( إحداكما ) بين زوجته والأجنبية» فصحت إرادتهاء أي: الأجنبية. 

وفي بعض النُسخ: إرادته - بضمير المذكر - وعليه يكون الضمير عائدًا على الزوج» ومتعلق 
إرادة محذوفاء أي: إرادته للأجنبية» ويصح على هذا أيضًا أن تكون العلة للمسألتين المنظرة والمنظر 
بها إلا أنه يجعل المتعلق شيئين؛ اخ وبنت أم زوجته. 

قوله: ( بخلاف ما لو قال ) أي: ابتداء وبعد سؤال طلاق. 

وقوله: ( زينب طالق ) أي: ولم يرفع في نسبها ما تتميز به. اه. « مغني ». 

CC. E ا‎ 


۲0۰4 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق 


فلا يقبل قوله ظاهرّاء بل يدين. 

( مهمة ): ولو قال عامي: أعطيت تلاقي فلانة بالتاءء أو طلاكها بالكاف, أو دلاقها بالدال 
رقع به الطلاق» وكان صريحًا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل؛ أو كان 
من لغته كذلك, كما صرح به الحلال البلقيني, واعتمده جمع متأخرون»› وأفتى به جمع من 
مشايخناء وإلا فهو كناية؛ لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة E a‏ 


قوله: ( فلا يقبل قوله ) أي: الزوج في إرادته الأجنبية؛ وذلك لأنه حلاف المتبادر, 

قوله: ( بل يدين ) أي: فيما تنه وبين الله تعالى لاحتماله وإن بعد. 

قال في « التحفة » بعده : إذ الاسم العلم لا اشتراك ولا تناول فيه وضعًاء فالطلاق مع ذلك 
لا يتبادر إلا إلى الزوجة» بخلاف إحداكماء فإنه يتناول الأجنبية كما يتناول الزوجة وضْعًا تناولا 
واحدّاء فأثرت فيه نة الأجنبية. اه بتصرف. 

+ *% د 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان ما لو أَبَدْلَ حرفا من لفظ الطلاق بآخر. 

قوله: ( ولو قال عامي... إلخ ) حرج به الفقيه» فما ذكره كناية فيه مطلقًا سواء كانت لغته 
كذلك أم لا. 

وقوله: ( أعطيت تلاقي... إلخ ) في سم : ( فرع ): لو قال: أنتِ دالق - بالدال - فيمكن 
أن يأتي فيه ما يأتي في تالق - بالتاء -؛ لأن الدال والطاء أيضًا متقاربان في الإبدال» إلا أن هذا 
اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تالق» فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. اه. 

قوله: ( وقع به ) أي: باللفظ المذكور الطلاق. قوله: ( وكان ) أي: اللفظ المذكور. 

وقوله: ( صريحًا في حقه ) أي: العامي» وأطلق « م ر » أنه كناية» وقال (©: بناء على أن 
الاشتهار لا يلحق غير الصريح به» بل كان القياس عدم الوقوع ولو نوى؛ لاختلاف مادتهما 
إذ التلاق من التلاقي» والطلاق الافتراق. اه. 

قوله: ( إن لم يطاوعه لسانه... إلخ ) قيد في صراحة هذا اللفظ. 

وقوله: ( إلا على هذا اللفظ المبدل ) أي: الحرف المبدل عن غيره كالتاء في المثال الأول بدل الطاء. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن طاوعه لسانه على الصواب» ولم يكن ممن لغته كذلك فهو كناية. 

قوله: ( لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة ) علة لوقوع الطلاق باللفظ المبدل مطلقًا صريحًا 
كان أو كناية» وإن كان المتبادر من صنيعه أنه راجع لما بعد ( وإلا ). 


o»,‏ د ب 


( و ) يقع ( بكناية ) وهي: ما يحتمل الطلاق» وغيره O O‏ 


وفي « التحفة » بعد التعليل المذكور ما نصه : ويؤيده إفتاء بعضهم فيمن حلف لا يأكل البيظ - 
بالظاء المشالة - بأنه يحنث بنحو بيض الدجاج إن كان من قوم ينطقون بالمشالة في هذاء أو نحوه. اه. 

وفي سم ما ز2 في « فتاوي السيوطي ) بسط كبير فيمن قال لزوجته: أن تالق ناويا به 
الطلاق هل يقع به طلاق؟ 

قال: فأجبت الذي عندي: أنه إن نوى به الطلاق وقع سواء كان عاميًا أو فقيهّاء ولا يقال: إنه 
بمنزلة ما لو قال: أنتٍ تالق» فإنه لا يقع به شيء؛ لأن حرف التاء قريب من مخرج الطاءء ويبدل 
كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ؛ فأبدلت التاء طاء في قولهم: طرت يده وترت» أي: 
سقطت» وضرب يده بالسيف فأطرها وأترهاء أي: قطعها وأبدلت التاء طاء في نحو: مصطفى 
ومضطرء ثم أيد الوقوع من المنقول بمسألة ما إذا اشتهر اللفظ للطلاق كالحلال على قال: ولا يظن 
أحد اختصاصه بلفظ الحلال على حرام ونحوه» فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل» فالضابط لفظ 
يشير فى بلك أو فريق استعماله في الطلاق» وهذا اللفظ اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه» فهو 
كناية في حقهم عند التَوَرِيه وصريح عند الرَاذِيء وأما في حق غيرهم من الفقهاء وعوام بلد 
لم يشتهر عندهم ذلك في لسانهم فكناية» ولا يأني. 

قوله: ( بأنه صريح ) قال: وأما من قال: إن تالمًا من التلاق - وهو معنى غير الطلاق - فكلامه 
أشد سقوطا من أن يتعرض لرده» فإن التلاق لا يُبنى منه وصف على فاعل. اه. وقوله: ( وأما من 
قال... إلخ ) يرد كلام « م ر » السابق. 

*%* %* نا 

قوله: ( ويقع بكناية ) أصل المتن وبكناية» فهو معطوف على قوله سابقًا ( بصريح )» وهو مقابل 
له» وتقدير الشارح لفظ ( يقع ) حل معنى لا إعراب؛ لأن متعلقه مذكورء وهو يقع أول الفصل 
والكناية في اللغة الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير تصريح به» فلما كانت الألفاظ الآتية فيها خفاء 
وإيماء إلى الطلاق من غير تصريح به سمّيت كناية. 

قوله: ( وهي ما يحتمل الطلاق وغيره ) أي: الكناية لفظ يحتمل الطلاق» ويحتمل غير الطلاق» 
لكن احتماله للأول أقرب. 

وفي « ترغيب المشتاق »: ضابط الكناية أن يكون للفظ إشعار قريب بالفرقة» ولم يسمع 
استعماله فيه شرعًا. اه. 


وذلك كقوله: أنتٍ بَرِيّة فإنه يحتمل الطلاق؛ لكون المراد بَرِيّةَ من الزوج» ويحتمل غير 


إن كانت ( مع نِيّة ) لإيقاع الطلاق. ( مقترنة بأولها ) أي: الكنايةء وتعبيري بمقترنة بأولها هو 
ما رجّحه كثيرون, واعتمده الإشتوي» والشيخ زكريا تبعًا لجمع محققين» ورجح في أصل 
١‏ الروضة » الاكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ. ولو لآخره. SA‏ انمي موا وان ا ا 


الطلاق؛ لكون المراد بَرِيّة من الدّيّْن أو من العيوب» وهكذاء وخرج بذلك ما لا يحتمل ما ذكر 
نحو: قومي» واقعدي» وأطعميني» واسقيني» وزوديني» وما أشبه ذلك فلا يقع به طلاق» وإن 
نواه؛ لان اللفظ لا يصلح له. 

قوله: ( إن كانت مع نيّة... إلخ ) قيد في وقوع الطلاق بالكنايةء أي: يقع الطلاق بالكناية إن 
كانت مع نيه لإيقاع الطلاق. 

زاد في « التحفة ) “: ومع قصد حروفه أيضّاء ثم قال: فإن لم ينو ذلك لم يقع إجماعًاء سواء 
الكناية الظاهرة» وهي المقترن بها قرينة؛ كأنتٍ بائن يينونة محرمة لا تحلين لى أبدّاء وغيرهاء كلست 
لي بزوجة, إلا إن وقع في جواب دعوى» فإنه إقرار. وقد يؤخذ من ذلك ما بحثه ابن الرّفعَة: أ 
السكران لا ينفذ طلاقه بها لتوقفه على النْيَّ» وهي مستحيلة منه» فمحل نفوذ تصرفه السابق إنما هو 
بالصرائح فقط» ولك أن تقول: شرط الصريح أيضًا قصد لفظه مطلمًا أو لمعناه كما تقررء والسكران 
يستحيل عليه قشنت ذلك اا فكمنا أوقعوه به ولم ينظروا لذلك فكذا هي . اه. بتصرف. 

ا ؟: قوله: ( قصد لفظه... إلخ ) قد يقال: المراد بهذا الشرط عدم الصارف 
لا حقيقة القصد, فلا دليل فيه لما ذكره» ولا وجه للإيقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى» وهو 
مراد ابن الدفعَة. اه 

قوله: ( مقترنة بأولها ) أي: وإن عزبت في آخرها استصحابًا الحكمها في باقيهاء وخرج بقوله: 
( أولها ) آخرهاء فلا يكفي اقتران النَيّهَ به؛ لأن انعطافها على ما مضى بعيد. 

قوله: ( ورجح في أصل الروضة... إلخ ) ورجح في ١‏ المنهاج » اشتراط الاقتران بكل اللفظ 
0 : ك ا ا الفط قال في « المغني » : فلو قارنت أوله» وعَرّبت 
قبل آخره لم يقع طلاق. اه. 

فتحصّل أن الأقوال ثلاثةء وقد صرح بها كلها في « فتح الجواد » مع الأصل وعبارتهما: وشرط 
تأثير الكناية أن يكون لفظها مصحوبًا بنيّة للطلاق إجماعًاء وأن تكون النيّة قد قارنت أوله» وفي 
« المنهاج ) جميعه. 

رفي أصل « الروضة ): تكفي مقارنتها ولو لآخره» وصحح كلا جماعة - كما ييّنته في الأصل - 
مع بيان أن الأخير هو الأوجه. وتعليل الأول بأن انعطافها على ما مضى بعيد» بخلاف استصحاب 


"ه٠‎ : 


باب النكاح: 
وهي ( كأنت على حرام ) أو حرّمتك؛ أو حلال الله على حرام, ولو تعارفوه طلاقاء خلافا 
للرٌافعي» ولو نوى تحريم عينهاء أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم, وعليه مثل كفارة يمين» وإن 
ما وجد يجاب عنه بأن هذا إنما ينظر إليه في العبادات» وأما غيرها فالقصد صون اللفظ عن نحو 


الهذيان» وصونه يحصل باقتران اليه بجزء من أجزائه فليس هنا انعطاف يُستبعد) وأن الأوجه 
أيضًا أن اللفظ الختلف في الاقتران به هو جميع أنتٍ بائن - مثلا - لا بائن ٠‏ فقط. اه. 


قوله: ( وهي ) أي: الكناية. 

قوله: ( كأنت... إلخ ) أتى بالكاف؛ لأن كنايات الطلاق لا تنحصر فيما ذكرء بل هي كثيرة» 
والضابط فيها كل لفظ أشعر بالفرقة إشعارًا قريئاء ولم يسمع استعماله فيه شرعًا ولا عُوْفاء ثم إن الشارح 
أتى في جميع هذه الكنايات بالمعنى الموقع للطلاق» وترك الاحتمال الآخر؛ لأن الأول هو المقصود. 

قوله: ( أو حرّمتك ) جملة فعلية» ويقرأ الفعل بتشديد الراء المفتوحة. 

قوله: ( ولو تعارفوه طلاقًا ) أي: بأن ما در من قوله: أنتٍ علي حرام» وما بعده كناية» وإن 
اشتهر عندهم في الطلاق؛ وذلك لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق. 

وقوله: ( خلافا للرافعي ) أي: حيث قال: إنه صريح في الطلاق إن اشتهر. 

وعبارة ‏ المنهاج » : ولو اشتهر لفظ للطلاق؛ كالحلال؛ أو حلال الله علي حرام» فصريح في 
الأصح. قلت: الأصح أنه كناية» واللّه أعلم. 

قال في التحفة “: أي: لأنه لم يتكرر في القرآن للطلاق» ولا على لسان حملة الشريعة. اه. 

قوله: ( ولو نوی تحريم عينها ) أي: نوی بقوله: أنتِ علئ حرام» وما بعده تحريم عينهاء 
أو فرجهاء أو وطتهاء أي: أو رأسهاء أو رجلهاء ولم ينو به الطلاق. 

قوله: ( لم تحرم ) ) أي : ری ااي أن ابن عباس سأله من قال ذلك؟ فقال: كذبت» أي : 
ليست زوجتك عليك بحرام» 9 تلا أول سؤرة التحريم (©. اه. « تحفة ». 

قوله: ( وعليه مثل كفارة ين ) أي: وعلى من قال: أنتِ علي حرام» ونوى 00 
أو وطعهاء أو نحو ذلك مثل كفارة اليمين حالاء وإن لم يطأها بعد ذلك: كما لو قاله لأمته 
من قصة مارية ييا النازل فيها قوله تعالى: ل يأ آلنُّ 4 ر له عله 
ل ا 0 النبي سیت كا 
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الضلاق: الألفاظ امو جبة للطلاق وج ي حي هءة" 


لم يطأء ولو قال: هذا الثوب, أو الطعام حرام علي فلغو لا شيء فيه. ( و ) أنتٍ ( خَلية ) أي: 
من الزوج» فعيلة بمعنى فاعلة, أو بريئة منه» ( وبائن ) أي: مفارقة. ( و ) كانت ( حرة ) ومطلقة 
بتخفيف اللام, وا ا و ا REARS‏ 


نفسه» فأنزل الله تعالى: EES‏ ل نات روک ونه عور يح © ند 
قْضَ آنه لكك حل نسي € [ الحرم EEE‏ أوجب عليكم كفارة كالكفارة التي تحب في الأيمان. 

وقال البيضاوي: مل یتیگ 4 أي: تحليلها» افون با نه بالكفارة... إلخ» وإنما قال: 
وعليه مثل... إلخ؛ لان اال ل غ الما كانت رأسماء الله راه را وا 
في غير نحو رجعية» ومعتدة» ومحرمة كأخته المملوكة له» وذلك لصدقه في وصفهن بالتحريم. 

قوله: ( ولو قال: هذا الغوب أو الطعام ) أي: أو نحوهما من كل ما ليس ببضع 

وقوله: ( فلغو لا شيء فيه ) أي: لا كفارة فيه ولا غيرها. 

اة الوط و حو ولو حرم اص غير الأبضاع؛ كأنه قال: هذا الثوب» 
أو الطعام» أو العبد حرام علي فلا كفارة عليه بخلاف الأبضاع؛ لاختصاصها بالاحتياط› 
ولشدة قبولها التحريم؛ بدليل تأتذرة لحار اقيها: ون الأموال 2 ا 
الشخص: لغير زوجة» ولا أمّة له أنتِ حرام عليّ. اه. 

وفي ١‏ المغني e‏ لو حرم كل ما يملك» وله نساء وإماء لزمته الكفارة - كما علم مما مر - 
يكن ا واحدة» كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم. اه. 

قوله: ( وأنت خلية ) أي: من الزوج» ويحتمل خلية من المال» أو من العيالء فإذا قصد الطلاق 
وقعء وإلا فلا. 

وقوله: ( أو بريئة منه ) أي: الزوج» ويحتمل من الدَّيْن أو العيوبب» فلا يقع إلا إن قصده. 

قوله: ( وبائن ) هو اللغة الفصحىء والقايل بائنة. 

وقوله: ( أي مفارقة ) بيان للمعنى المقصود هناء وهو بصيغة اسم المفعول من الفراق» ويحتمل 
أنه من البين» وهو البعد؛ لبعد مكانها عنه» فلا يقع به الطلاق إلا إن قصده. 

قوله: ( وكأنت حرة ) إنما كان كناية لصلاحيته للمرادء وهو زوال ملكه عنها الذي هو الانتفاع 
ِالبِضْعء ولغير المرادء وهو زوال الملك عنها بالعتق مثلاء فإذا قصد المعنى الأول الذي هو معنى 
الطلاق وقع وإلا فلا. 

قوله: ( ومطلقة بتخفيف اللام ) أي: المفتوحة أو المكسورة. 


ل۲0۰ 


باب النكاء: 
س 


أو أطلقتك. ( و ) أنت ( كأمي ) أو بنتيء أو أختي. ( و ) ك ( يا بنتي ) لممكنة كونها بنته 
باحتمال السّنء وإن كانت معلومة النسب. ( و ) ك ( أعتقتك وتركتك ) وقطعت نكاحك. 
( وأزلتك وأحللتك ) أي: للأزواج» وأشركتك مع فلانةء وقد طلقت منه, أو من غيره. ( و ) 
ك ( تزوجي ) أي: لذي طلقتك:» وأنت خلال رى ها ا وف 


وقوله: ( أو أطلقتك ) إنما كان مع الذي قبله من الكناية؛ لاحتمالهما الإطلاق من الوّثاق» 
والإطلاق من عصمة النكاح» فإذا قصد المعنى الثاني وقع» وإلا فلا. 

قوله: ( وأنتٍ كأمي أو بنتي أو أختي ) أي: في العطف والحنقء أو في التحريم» أي: أنتٍ محرمة 
على ؛ لأني طلقتك كتحريم أمي... إلخ» فإذا قصد إيقاع الطلاق وقع» وإلا فلا. 

قوله: ( وكيا بنتي... إلخ ) قال في: « شرح الروض » (: وما لم يكن صريحًا؛ لأنه إنما 
يستعمل في العادة 00 وخسن المعاشرة. اه 

وقوله: ( لممكنة كونها بنته ) أي: قال: يا بنتي» لزوجة ممكنة كونها بنته. 

وقوله: ( باحتمال الكن ) أي: بأن يمكن أن مثله يولد له مثلها. 

وقوله: ( وإن كانت معلومة النسب ) أي: من غيره وهو غاية؛ لكون يا بنتي من ألفاظ الكناية. 

قوله: ( وكأعتقتك ) اعلم أن كل لفظ صريح أو كناية في الإعتاق» كناية في الطلاق» وكل 
لفظ للطلاق صريح أو كناية» كناية في الإعتاق؛ وذلك لدلالة كل منهما على إزالة ما يملكه. 

وقوله: ( وتركتك ) أي: لأني طلقتك» ويحتمل تركتك من النفقة. 

وقوله: ( وقطعت نكاحك ) أي: لأني طلقتك, اول قطعت الوطء عنك 

وقوله: ( وأزلتك ) أي: من نكاحي؛ لأني طلقتك» ويحتمل أزلتك من داري. 

وقوله: ( وأحللتك ) يحتمل أحلاتك للأزواج؛ لأني طلقتك» ويحتمل أحللتك من الدَّيْن الذي 
لي عندك» فقول الشارح - أي : للأزواج - بیان للاحتمال الأول المراد هنا. 

وقوله: ( وأشركتك مع فلانة ) يحتمل في الطلاق» ويحتمل أشركتك معها في المال» أو في الدار. 

وقوله: ( وقد طلقت ) أي: فلانة» وا جملة حالية. وقوله: ( منه ) أي: من القائل لزوجته ما ذكر. 

وقوله: ( أو من غيره ) أي: زوج غيره. 

قوله: ( وكتزوجي ) أي: لأني طلقتك» ويحتمل من التزوج؛ وهو مطلق الاختلاط أي: 
احتلطي» وامتزجي بي. 

قوله: ( وأنتِ حلال لغيري ) أي: لأني طلقتك» ويحتمل إذا طلقتك في المستقبل» فأنتِ حلال 
لغيري» أو أنتِ حلال لغيري من قبل أن أتزوج بك. 


بخلاف قوله للولي: زؤجهاء فإنه صريح. ( واعتدّي ) أي: لأني طلقتك, وودّعيني من الوداع, 
أي: لأني طلقتك. ( و ) ك ( خذي طلاقك ولا حاجة لي فيك ) أي: لاني طلقتك, ولستٍ 
زوجتي إن لم يقع في جواب دعوى. وإلا فإقرار. 


قوله: ( بخلاف قوله للولي زوجها فإنه صريح ) أي: في الإقرار بالطلاق؛ ليوافق ما قدمه من أن 
قوله: ( للولي ) ما ذكر إقرار بالطلاق» ويفيد هذا ما صرح به في ١‏ النهاية » من أن عندهم ألفاظا 
يجعلونها كناية في الإقرار» ونصها : وفي قوله: بانت متّيء أو حؤمت علي كناية في الإقرار به. 
وقوله: ( لوليها زوجها ) إقرار بالطلاق. وقوله لها: ( تزوجي ) وله: ( زوجنيها ) كناية فيه. اه. 

وقوله ( فيه ) قال « ع ش » (©: أي: في الإقرار. اه. 

قوله: ( واعتدّي أي لأني طلقتك ) ويحتمل اعتدّي من الغير الواطئ بشبهة - مثلا - أو أن 
( اعتدّي ) بمعنى عدّي الأيام - مثا - كاعتدٌ عليهم بالسخلة. اه. « ش ق ». 

قوله: ( وودّعيني من الوداع ) أي: لأني طلقتك» ويحتمل اجعلي عندي وديعة. 

قوله: ( وكخذي طلاقك ) يحتمل الطلاق الذي هو حل عصمة النكاح» ويحتمل الطلاق 
الذي هو فك الوّثاق. 

وقوله: ( ولا حاجة لي فيك ) يحتمل لأني طلقتك - كما قاله الشارح - ويحتمل لأني قضيت 
حاجتي بنفسي من غير احتياج إليك. 

قوله: ( ولست زوجتي ) أي: لأني طلقتك» فنفي الزوجية مترتبٌ على الإنشاء الذي نواه 
ويحتمل لا أعاملك معاملة الزوجة في النفقة عليك والقسم - مثلا - بل أترك ما ذكرء فالمراد نفي 
بعض آثار الزوجية» فلما احتمل ما ذكر - ولو كان احتمالا غير ظاهر - احتاج لنية الإيقاع. 

وقوله: ( إن لم يقع ) في جواب دعوى بأن قال ذلك ابتداء. 

وقوله: ( وإلا فإقرار ) أي: وإن وقع في جواب دعوى بأن اذّعت عليه بأنها زوجته؛ لتطلب منه 
النفقة فأنكر, وقال: لست بزوجتي» فيكون إقرارًا بالطلاق. 

قال « سم ) 9©: هل يشترط وقوع الدعوة عند الحاكم؟ اه. 

قال ه ع ش ۾ : أقول: الظاهر أنه لا يشترط... إلخ. اه. 

وكتب الرشيدي على قول « م ر »: فإقرار ما نصه: ربجا يأتي في الدعاوى والبينات ما يخالف 
هذا فليراجع. انتهى. 

عبارته هناك: ولو ادّعت زوجية رجل» فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتهاء ووجبت 


م.م باب النككاح: 


(و) ك ( ذهب طلاقك أو سقط طلاقك ) إن فعلت كذا. ( و ) ك ( طلاقك واحد ) 
وثنتان, فإن قصد به الإيقاع وقعء وإلا فلا وكلك الطلاق» أو طلقة, وكذا سلام عليك؛ على 
ما قاله ابن الصَّلاحء ونقله شيخنا في « د شرح المنهاج ». ( لا ) منها ( كطلاقك عيب ) أو نقص 
ولا قلت ) أو أعطيت. ( كلمتك أو حكمك ) فلا يقع به الطلاق» 117 17111 


مؤنتهاء وحل له إصابتها؛ لأن إنكار النكاح ليس بطلاق» قاله « الماوَدْدِي ». ومحل حل إصابتها 
باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار. اه. 

وقوله: ( لأن إنكار... إلخ ) هذا هو محل الخالفة. 

قوله: ( وذهب طلاقك ) يحتمل أن المراد: حرج وجرى مني طلاقك إن فعلت كذاء ويحتمل 
أن المراد: ذهب عني فلا أريده بعد أن كنت مصممًا عليه. 

وقوله: ( أو سقط طلاقك ) يحتمل أن المراد سقط وطرح من لساني الطلاق» أي: إني 
طلقتك» ويحتمل أن المراد: سقط عني طلاقك أي: لا يقع علىٌّ. 

وقوله: ( إن فعلت كذا ) راجع للصورتين» والتاء يحتمل أن تكون تاء المتكلم» ويحتمل أن 
تكون تاء المخاطبة. 

قوله: ( وكطلاقك واحد وثنتان ) يحتمل أن المراد: الإخبار بأن الطلاق الذي تَبِينِين به واحد 
وثنتان» ويحتمل أن المراد: إنشاء طلاقك واحد وثنتان» أي: إني أنشأت طلاقك بالثلاث. 

قوله: ( فإن قصد به الإيقاع... إلخ) يحتمل أنه راجع لقوله: وكطلاقك واحد وثنتان» وهو المتبادر 
من صنيعه» ويحتمل أنه راجع جميع ما تقدم من ألفاظ الكناية» وعليه فضمير به يعود على المذكور. 

قوله: ( وكلك الطلاق ) أي: فإنه كناية. وقوله: ر أو طلقة ) أي: أو لك طلقةء فإنه كناية. 

قوله: ( وكذا سلام عليك ) أي: فإنه كناية. 

وقوله: ( على ما قاله ابن الصّلاح ) أي: معلل له اة يقال: عند الفراق. اه. « مغني ). 

قوله: ( ونقله شيخنا في و شرح المنهاج» ) لم ينقله عن أحد - كما يعلم من عبارته - ونصها(©: 
وسلام عليك وكلي واشربي» خلافا لمن وَهِم فيهما. اه وبقي من ألفاظ الكناية: تجردي» وتزوّدي» 
واخرجي» وسافري» وتقتعي» وتستري» وبرئتُ منك» والزمي أهلك» ونحو ذلك. 

قوله: ( لا منها... إلخ) أي: ليس من ألفاظ الكناية؛ مثل: طلاقك عيب أو نقص» وقلت كلمتك» 
أو أعطيت كلمتك» أو حكمكء وليس منها أيضًا نحو: قومي» واقعدي» وأغناك الله وأحسن الله 
جزاءك» واعزلي» والباب مفتوح» وذلك لعدم إشعارها بالفُرقة إشعارًا قريئاء فلا يقع بها طلاق وإن نواه. 

قوله: ( فلا يقع به ) أي: بما ذكرء ولو قال بها - أي: بالألفاظ المذكورة من قوله: 
( لا منها ...إلخ ) - لكان أنسب با بعده» فإنه فيه أَنْتّ الضمير. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق س م ۲۰۹ 


وإن نوى بها المتلفظ الطلاق؛ لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسفء ولا أثر 
لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جَمْعٌ من محققي مشايخ عصرناء ولو نطق 
بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق: فقال له الآخر مستخبرًا: أطلقت زوجتك؟ فقال: 
نعم» ظانًا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع. كما أفتى به شيخنا. وسُئل البلقيني عمًا لو قال 
لها: أنتٍِ علي حرام وظن أنها طُلّقتْ به لاا فقال لها: أنت طالق ثلانًا ظانًا وقوع الثلاث 
بالعبارة الأولى؟ ماودو جو سد لاوم الوا لحيل تخد وجوه الط االسعا الاووو ا سه RES DOTS‏ 


قوله: ( وإن نوى... إلخ ) غاية في عدم وقوع الطلاق بالألفاظ المذكورة. 

وقوله: ( بها ) متعلق بما بعده» ويحتمل أنه متعلق ب ( نوى ). 

قوله: ( لأنها... إلخ ) تعليل لعدم الوقوع, أي: وإنما لم يقع بها الطلاق وإن نواه؛ لأنها ليست 
من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف» بل هي من الكنايات التي تحتمل الطلاق بتعسف› 
وشرط الكناية الأول - كما تقدم عن « ترغيب المشتاق » - والتعسف هو ارتكاب الأمور الشاقة. 

قوله: ( ولا أثر... إلخ ) أي: ولا عبرة باشتهار هذه الألفاظ التي ليست من الكناية في الطلاق 
في بلدة من قطر. 

قوله: ( ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة) أي: التي ليست من الكنايات» وذلك كطلاقك 
عيب وما بعده. 

قوله: ( فقال له الآخر: ) الأولى حذف أل. 

وقوله: ( مستخبوا ) أي: طالبًا الإخبار» وخرج به ما إذا قال ذلك: ملتمسًا إنشاء الطلاق» فإنه 
يقع بقوله: نعم . 

قوله: ( ظانًا... إلخ ) حال من فاعل ( قال ) العائد على الزوج» أي: قال الزوج: نعم ظانًا أن 
الطلاق يقع باللفظ الذي نطق به أولاء وهو طلاقك عيب - مثلا -. 

قوله: ( لم يقع ) أي: الطلاق بقوله: نعم ظانا بها كع وهو جواب ( لو). 

قوله: ( كما أفتى به ) أي: بعدم الوقوع شيخنا. 

قوله: ( وسئل البليقني... إلخ ) تأييد لفتوى شيخه المذكورة. 

قوله: ( عما لو قال لها ) أي: لزوجته. وقوله: ( أنتٍ على حرام ) مقول القول. 

قوله: ( وظن ) أي : الزوج. وقوله: ( أنها طلقت به ثلانًا ) أي: بقوله لها: أنتِ علي حرام. 

قوله: ( فقال لها: أنتِ طالق ثلانًا ) أي: بعد قوله لها أولا: أنتِ علي حرام. 

وقوله: ( ظانًا... إلخ ) حال من فاعل ( قال )» أي: قال الزوج: أنتِ طالق ثلانًا حالة كونه ظانًا 
وقوعٌ الطلاق الثلاث بالعبارة الأولى» أي: قوله: أنتِ علي حرام. 


وأه؟ 


جلس سس ب ل کد باب التكاح: 
فأجاب: بأنه لا يقع عليه طلاق با أخبر به ثانا على الظن المذكور. انتهى ويجوز لمن ظنٌ صدقه 
أن لا يشهد عليه. 

( فرع (: لو كتب صريح طلاق» أو كنايته, ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو O ORS‏ 


قوله: ( فأجاب ) أي: البلقيني. وقوله: ( بأنه ) أي: الزوج. 

قوله: ( لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانا ) في بعض تسخ الخط بانيا - بالباء الموحدة - وهي 
أنسب بقوله: على الظن المذ كور» وعلى ما في معظم التُسخ من أنه بالثاء المثلثة يكون قوله: ( على 
الظن المذكور ) متعلقًا بحال محذوفة وتقدر بانيّاء وخرج به ما إذا قال ذلك لا بانيا له على الظن 
المذكور» فيقع به الطلاق ثلانًا؛ لانه صريح به. 

قوله: (ويجوز لمن ظن صدقه ) أي: الزوج في قوله: إنه قال: أنتِ طالق ثلاثًا بناء على الظن المذ كور. 

وقوله: ( أن لا يشهد عليه ) أي: بوقوع الطلاق ثلانًا. 

+ جد عد 

قوله: ( فرع ) أي: في بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرسء فإن نوى بها 
الطلاق وقع؛ لأنه طريق في إفهام المراد - كالعبارة - ويعتبر في الأخرس إذا كتب الطلاق أن 
يكتب: إني قصدت الطلاق» أو يشير إلى ذلك. 

قوله: ( لو كتب ) أي: إلى زوجته؛ أو إلى وليها. 

في «المغني » ما نصه 7 ( تنبيه ): احترز بقوله: كتب عكا لو أمر أجنبيّاء فكتب لم تطلق» 
وإن نوى الزوج» كما لو أمر أجنبيًا أن يقول لزوجته: أنتٍ بائن» ونوى» الزوج خلاقا للصَّيِمَرِي في 
قوله: إنه لا فرق بین أن يكتب بيده وبين أن يلي على غيره. اه. 

وقوله: ( صريح طلاق ) أي: كطلقتك, أو طلقت بنتك. 

وقوله: ( أو كنايته ) أي: كانت ل أو بنتك خلية مني. 

قوله: ( ولم ينو إيقاع الطلاق ) أي: بما كتبه. وخرج به ما إذا نواه من غير تلظ به فإنه يقع 
على الأظهرء كما في ١‏ المنهاج »» ونصه ”: فإن نواه فالأظهر وقوعه. 

قال في « المغني » ” لأن الكناية طريق في إفهام المراد. وقد اقترنت بالنية» ولأنها أحد 
الخطابين» فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ. اه. 

قوله: (فلغو ) أي: فالمكتوب لغو؛ لأن الكتابة تحتمل اللسخ» والحكاية» وتجرية القلم, واليدّاد» وغيرها. 

قوله: (ما لم يتلفُظ. .. إلخ ) قيد في كون المكتوب لَعُوَاه وخرج به ما لو تلفّظ به مع عدم النية فإنه يقع. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق سسسب إ١اه»‏ 


ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه. نعم يقبل قوله: أردت قراءة المكتوب 
لا الطلاق؛ لاحتمالهء ولا يُلحق الكناية بالصريح E‏ 


وقوله: ( بصريح ما كتبه ) أي: بما كتبه الصريح في الطلاق» فالإضافة من إضافة الصفة إلى 
الموصوف», وأفاد به: أنه إذا تلفّظ بالمكتوب الكنائي» ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع؛ وهو كذلك؛ 
ول النية مطلقًا - سواء كتبت أو لم تكتب - فتحصّل أن التلفظ بالمكتوب من 

نة يقع به الطلاق إذا كان صريحًاء فإن كان كناية» فلا بد مع التلفُظ به من اليّة. 

sS‏ ... إلخ ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلقّظ بالمكتوب من غير تة أي: : أن محل 
الوقوع بما ذكر عند عدم اة إذا لم يقل: أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق» وإلا صدق 
يمينه؛ لاحتمال ما قاله, أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق» ثم تلقّظ به وقال: أردت قراءة 
الكتوب» فلا يفيد قوله المذكور شيئا؛ إذ العبرة بالنَيّة فيقع عليه الطلاق. 

زاف أن الخلاف السابق في اقتران اليه بأول الكناية» أو جميعهاء أو بأي جزء يجري في 
الكتابة أيضًا. 

( تنبيه ): تعرض للكتابة ولم يتعرض للإشارة. 

وحاصله: أن إشارة الأخرس بالطلاق يعتد بها سواء أكان قادرًا على الكتابة أم لاء وسواء كان 
خرسه عارضًا أو أصليّء ثم إن فهم طلاقه بها كل أحد؛ كأن قيل له: طلق» فأشار بثلاث أصابع 
فصريحة» وإن اختص بفهم الطلاق منهاء فظنون» فكناية - وإن انضم إليها قرائن - وقيل: إن 
لم يفهمها أحد فَلَعُو. وتعرف نة الأخرس فيما إذا كانت إشارته كناية يإشارة أخرى أو كتابة» 
ومثل الطلاق في ذلك سائر العقود» والحلول؛ كالفسخ» والعتق» والأقارير» والدعاوي» وغيرها. 
نعم» لا يعتد بها في الشهادة والصلاة» وَالنث. 

وقد نظمها بعضهم في قوله: 


أا شري حا ا فيما عدا ثلاثة لصدقه 
ف الحنث والصلاة والشهاده تلك ثلاثة بلا زياده 


يعني: لو حلف أن لا يتکلې» فأشار بذلك لم يحنث» أو شهد بالإشارة لا تقبل؛ لأنها يحتاط لها 
أو أشار في صلاته لا تبطل صلاته» فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع؛ ولا تبطل صلاته (» 
وبه يُلغزء ويقال: لنا إنسان يبيع ويشتري في صلاته عامدًا عاد ولا تبطل صلاته» ويتصور الحلف 
على عدم الكلام مع أنه أخرس فيما إذا كان الخرس طارنًا على الحلف به. 


قوله: ( ولا يلحق الكناية بالصريح ) أي: لا يجعلها e‏ ال 


"ه١‎ 


باب النكاء: 
ا 


طلب المرأة الطلاق» ولا قرينة غضبء ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه. ( وصدق منکر 
نية ) في الكناية. ( بيمينه ) في أنه ما نوى بها طلاقاء فالقول في النية - إثباتا ونفيا - قول 
الناوي؛ إذ لا تعرف إلا منه. فإن لم تمكن مراجعة نيته - بموتٍ أو فق - لم يحكم بوقوع 
الطلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة. 


وقوله: ( طلب المرأة الطلاق ) أي: تقدم طلب المرأة للطلاق على اللفظ الكنائي بأن تقول له: 
طلقني» فقول لها أن تي م جب 

قوله: ( ولا قرينة غضب ) الإضافة بانيةء أي: ولا يلحقها به قرينة هي غصّب. 

قوله: (ولا اشتهار... إلخ ) أي: ولا يلحقها به أيضًا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات في الطلاق 
كانت حرام علىٌ. 

*# ¥ د 

قوله: ( وصدّق منكر نية ) أي: أو مثبتها بدليل التفريع الآتي. 

وقوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صدق ). 

قوله: ( في أنه... إلخ ) متعلق ب ( ينه )» و ( في ) بمعنى على» أي: يصدق بحلفه على أنه 
ما نوى بالكناية الطلاق. 

قوله: ( فالقول... إلخ ) في معنى التعليل لا قبله» ولو قال: لأن القول... إلخ» لكان أولى. 

قوله: ( إثباًا ونفيا ) منصوبان على التمييز ا محوّل عن المضاف أي: فالقول في إثبات النْيّة أو نفيها. 

وقوله: ( قول الناوي ) الأنسب: قول التلفظ بالكناية؛ إذ في حالة النّفي لا يُسَمى ناويًا. 

قوله: ( إذ لا تعرف ) أي: النيّة» وهو تعليل لكون القول في النَيّة قول الناوي. 

وقوله: ( إلا منه ) أي: من الناوي. 

قوله: (فإن لم تمكن... إلخ ) مقابل لمحذوفء أي: هذا إن أمكن معرفة نيته» فإن لم تمكن... إلخ. 

وقوله: ( مراجعة نيته ) الإضافة لأدنى ملابسة» أي: مراجعته في نيته» ولو قال: معرفة نيّته لكان 
أولى. 

وقوله: ( بموت... إلخ ) الباء سببية متعلق ب ( تمكن )» أي: لم تمكن بسبب موت أو فقد. 

قوله: ( لم يحكم... إلخ ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( بوقوع الطلاق ) أي: على من لم تمكن معرفة نيته؛ لفقدٍ أو موت. 

قوله: ( لأن الأصل بقاء العصمة ) علة عدم الحكم عليه بوقوع الطلاق. 


% جا د 


لطلبها الطلاق: فاطمة طالق, وأراد غيرها لم يقبل» ومن قال لامرأته: يا زينب أنتِ طالق, 
واسمها عمرة طلقث للإشارة, ولو أشار إلى أجنبيةء وقال: يا عمرة أنتِ طالق»› واسم زوجته 
عمرة لم تطلق» ومن قال: امرأتى طالق مشيرًا لإحدى امرأتيه. وأراد الأخرى E‏ 


قوله: ( فروع ) أي: سبعة. 

* والفرع الأول منها قد صرّح به في كلامه قبل قوله: ( ويقع بكناية ). 

* قوله: ( من اسم زوجته فاطمة مثلا ) أي: أو هند أو عائشة. 

قوله: ( فقال ) أي: الزوج. وقوله: ( ابتداء ) أي: من غير تقدم سؤال. 

وقوله: ( أو جوابًا ) أي: أو قال ذلك جوابًا لطلبها الطلاق. 

وقوله: ( فاطمة طالق ) مقول القول. 

قوله: ( وأراد غيرها ) أي: وقال: أردت فاطمة غير زوجتي. 

قوله: ( لم يقبل) أي: على الأصح» وقيل: يقبل - كما في « الروض وشرحه » - ونصهما : وإن 
قال: زينب طالق وأراد غير زوجته قبل إلا إن سبق استدعاؤهاء كذا نقله الأصل هنا عن « فتاوى 
القَفَال )» والأصح عدم القبول» كما جزم به المصنف في الباب الخامس في الشك في الطلاق. اه. 

* قوله: ( ومن قال لامرأته: يا زيدنب أنتٍ طالق ) أي: ومن خاطب امرأته بقوله لها: يا زينب 


وقوله: ( واسمها عمرة ) أي: والحال أن امرأته اسمها عمرة لا زينب. 

قوله: ( طلقت ) أي: امرأته عليه» وهو جواب ( من )» وقوله: للإسارة) أي : المعنوية الحاصلة 
ا جهو الوه لاط لاال عليه عرف ».من حرف ادا 

* قوله: ( ولو أشار) أي: الزوج أي: بندائها. 

وقوله: ( وقال: يا عمرة ) لو قال بقوله: يا عمرة؛ لكان أولى؛ إذ الإشارة فى المثال بالنداءء وإن 
E‏ ۰ 

قوله: ( واسم زوجته عمرة ) أي: كالمشار إليها. 

قوله: ( لم تطلق ) أي: زوجته المسماة بعمرة؛ لوجود القرينة الصارفة للفظ عنهاء وهي الإشارة 
إلى الأجنبية. 

* قوله: ( مشيرًا لإحدى امرأتيه ) أي: بأن قال: امرأتي هذه. 

قوله: ( وأراد الأخرى ) أى: وقال: أ دت بامرأتي طالق الأخرى لا المشار إليها. 


+65 باب النكاح: 


بيمينه, ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد» وعرف أحدهما بزيد, 
فقال: E‏ انتهى. قال شيخنا: لم يقبل في المسألة 
الأولىء أي: ظاهرًاء بل يدين. نعم يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة. اه E‏ 


قوله: ( قبل بيمينه ) قال في « شرح الروض » “: ولا يلزمه بالإشارة شيء» وقيل: لا يقبلء 
بل تطلقان جميعًا. اه. 

» قوله: ( ومَنْ له زوجتان ): ( من ) موصولة واقعة مبتدأ خبر. قوله: ( قبل )» وصلة الموصول 
جملة ( له زوجتان ). 

قوله: ( اسم كل واحدة منهما )» أي : من زوجتيه. 

قوله: ( وعرف أحدهما ) أي : اح الأبوين» أي : اشتهر أحدهما. 

وقوله: ( بزيد ) أي: بدل محمد. قوله: ( فقال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( فاطمة بنت محمد ) الجملة مقول القولء أي: قال هذا اللفظ. 

وقوله: ( ونوى بنت زيد ) الجملة حالية» أي: قال ذلك حال كونه ناويًا بيبست محمد بنتٌ زيد. 

قوله: ( قبل ) أي: ما نواه» ومثله ما لو نوی بنت محمد الذي لم يشتهر بزيد» فلو لم ينو بست 
المشهور بزيد» ولا بدت محمد الآخر بل أطلق» أو قصد مبهمة لم تطلق عليه بنت محمد معيئاء 
بل يقع على | إحداهما مبهمة» ويلزمه البيان في الحالة الأولى» والتعيين في الحالة الثانية» كما صرح 
به في متن « المنهاج ) في صورة من قال لزوجتيه: إحداكما طالق» وكما يُستفاد من عبارة 
١‏ الروض وشرحه » ونصهما ”: وإن کان أبوا زوجتيه مسمتين بمحمد» وغلب على أحدهما عند 
الناس زيدء فقال: ل لوت ار المعين - 
فتطلق بنته؛ لأن العبرة فى سم الشخص بتسمية أبويه لا بتسمية الناس» وقد تُعدد الأسماء. اه. 

yS 

وقوله: ( لم يقبل ) أي قول الزوج: أردت بفاطمة غير زوجتي. 

وقوله: ( في المسألة الأولى ) وهي من اسم زوجته فاطمة... إلخ. 

قوله: ( نعم» يتجه قبول إراد ته... إلخ ) ) لم يستوجه هذا في « التحفة »» بل جعله أحد احتمالين 
على السواء» ونصها 9©: بعد قول المصنف: ولو قال: زينب طالق» وقال: قصدت الأجنبية» 
فلا يقبل على الصحيح. وهل يأتي بحث الإسْئوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق 
منه» أو من غيره» أو يفرق؛ لأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك؟ كل محتمل. اه. 


الؤلاق: الألفاظ الو جبة للطلاق کک ا هاه" 


ولو قال: زوجتي عائشة بنت محمد طالق» وزوجته خديجة بنت محمد طلقت؛ لأنه لا يضر 
الخطا في الاسم ولو قال لابنه المكلف: قل لأمك: أنتت طالق. ولم يرد التوكيل يحتمل 
الت وكيل» فإذا قاله لها طلقتثٌ, كما تطلق به لو أراد الت وكيل ويحتمل أنها تطلق» وكون الابن 


* قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( زوجتي عائشة بنت محمد طالق ) الجملة مقول القول. 

وقوله: ( وزوجته خديجة ) أي : والحال أن زوجته اسمها خديجة بنت محمد لا عائشة. 

قوله: ( طلقت ) أي: زوجته. 

قوله: ( لأنه لا يضر الخطأ في الاسم ) عبارة ١‏ التحفة » (" إلغاء للخطأ في الاسم؛ لقوله: 
ع ل ل ا ب ا ل ل 
وليست له إلا بنت اسمها فاطمة؛ لأن البنثية لا اشتراك فيها - بخلاف الاسم - فإفتاء بعضهم 
بعدم الوقوع نظرًا للخطأ في الاسم غير صحيح. اه. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( لابئه المكلف ) خرج به ابنه غير المكلف. 

فقوله: ( ما ذكر لا يحتمل التوكيل ) إذ شرطه أن يكون ال وكيل مكلقا. 

قوله: ( قل لأمك: أنت طالق ) الجملة مقول قال. 

وقوله: ( ولم يرد التوكيل ) أي: ولا الإخبار - كما هو ظاهر - فإن أراد أحدهما تَعين. 

وقوله: ( يحتمل التوكيل ) أي: توكيل ابنه بطلاق أمه» وهو جواب ( لو). 

وقوله: (. فإذا قاله ) الضمير المستتر يعود على الابن» والبارز يعود على الموكل فيه - وهو 
الطلاق - بأن يقول لها: طلقتك. أو أنتِ طالق. 

قوله: ( لها ) أي: لأمه. وقوله: ( طلقت ) أي: أمه بقول الابن لها ما ذكر. 

وقوله: ( كما تطلق ) الكاف للتنظير. وقوله: ( به ) أي: بقول الابن لها ما ذكر. 

وقوله: ( لو أراد التوكيل ) أي: لو أراد الأب عند الأمر التوكيل. 

قوله: ( ويحتمل أنها تطلق ) أي: بقول الأب لابنه ما ذكرء ويكون الابن مخبرًا لأمه بالحال التي 
وقعت منه وهي الطلاق» وكان الأنسب أن يقول - كما في الروض » -: ويحتمل الإخبار» 
أي : إخبار أمه يما وقع منه» فكأنه قال: يا بني أخبر أمك بأني طلقتها. 

وعبارة « الروض » (": وقوله: ( قل لأمك: أنتِ طالق ) يحتمل التوكيل والإخبار. 


أ ١‏ 6 ۲ 7# ع يبأ سي النكاح: 
مخبرًا لها بالحال. قال الإإستوي: ومُذرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور 
الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع, وإلا فلا. اه. قال الشيخ 
زكريا: وبا جملة فينبغي أن يستفسر, فإن تعذر استفساره عَمِلَ بالاحتمال الأول eee,‏ 


وقال في «شرحه )59 أي إنها تطلق» ويكون الابن مخبرًا لها بالحال. اه. 

قوله: (قال الآستوي: ومُذرك التردد ) أي: منشأ التردد بين الحمل على الوكالة» والحمل على 
الإخبار. 1 

وقوله: (إن الأمر بالأمر بالشيء... إلخ ) وذلك كأن يقول الأب - مثلا - لابنه: قل لأمك: 
سافري» أو مر أمك فلتسافرء فالأم مأمورة الابن» وهو مأمور الأب فإن جعلنا الأمر من الابن 
كصدوره من الآمر الأول» وهو الأب» كان أيضًا الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب - كما في 
مثال الشارح - وهو قول الأب لابنه: قل لأمك: أنتٍ طالقء ففيه أمر الابن بإخبار أمه بأنها طالق» 
وهو بمنزلة قول الأب لها: أنتِ طالقء فيقع الطلاق بمجرد قوله للابن ما ذكرء وإن لم نجعله 
كصدوره من الآمر الأول» فلا يكون الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار منه» فلا يقع عليه الطلاق بمجرد 
الأمرء بل بقول الابن لأمه المأمور به وهذا هو الأقرب؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك 
الشيء - كما هو مقرر في محله -. 

قوله: ( كان الأمر بالإخبار ) أي: الذي هو في مسألتنا. 

قوله: ( فيقع ) أي: الطلاق بمجرد قول الأب لابنه: قل لأمك: أنت طالق. 

قوله: (وإلا فلا ) أي: وإن لم يجعل الأمر بالأمر بالشيء كصدوره من الأول» فلا يكون الأمر 
بالامر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب» فلا يقع الطلاق بمجرد الآمر. 

قوله: (قال الشيخ زكريا ) أي: في « شرح الروض ». واعلم أن العبارة كلها من قوله: ( ولو 
قال... إلخ ) في « الروض وشرحه »» وصنيعه يفيد خلافه. 

وقوله: ( وبالجملة ) أي: فأقول قولا متلبسًا بجملة الكلام وحاصله. 

وقوله: (فينبغي أن يستفسر ) أي: يطلب من الأب تفسير ما أراده عند أمر ابنه: هل هو التوكيل 
أو الإخبار؟ ويرد عليه أن الفرض أنه لم يرد شيئًا عند الأمرء فكيف يطلب منه» ويمكن أن يكون 
المراد يطلب منه تعيين أحد هذين الشيئين: إما التوكيل» وإما الإخبار»ء فالمراد من التفسير 
التعيين فتنبه. 

قوله: ( فإن تعذر استفساره ) أي: بموت أو فقد. 


وقوله: ( عمل بالاحتمال الأول ) وهو الحمل على التوكيل. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق ج ل 


حتى لا يقع الطلاق بقوله: بل بقول الابن لأمه؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك. ( ولو قال: 
طلقتك. ونوى عددًا ) اثنتين أو واحدة. ( وقع منويّ ) ا 


وقوله: ( حتى لا يقع ) أي: لأجل أن لا يقع الطلاق» فحتى تعليلية. 

وقوله: ( بقوله ) أي: قول الأب لابنه ما ذكر. 

وقوله: ( بل بقول الابن ) أي: بل يقع بقول الابن لأمه ما ذكر. 

قوله: ( لأن الطلاق لا يقع بالشك ) علة لعدم وقوعه بقول الأب» وذلك للشك في كونه أراد 
التوكيل أم الإخبار. 

تنخ % نا 

قوله: ( ولو قال... إلخ ) شروع في بيان تعدد الطلاق بنية العدد فيه» وقد أفرده الفقهاء بترجمة 

وقوله: ( طلقتك ) أي: أو نحوه من سائر الصرائح؛ كأنتِ طالق» أو مسرحة» أو مفارقة» وكذا 
الكنايق» وذلك للخبر الصحيح: أن ركانة طلق امرأته ألبتة ثم قال: ما أردت إلا واحدة فحلفه مَك 
على ذلك وردَّها إليه . 

دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع» وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. 

وقوله: ( ونوى عددًا ) يأني في نية العدد ما مر في نيّة أصل الطلاق في الكناية من اقترانها بكل 
اللفظ» أو أولهء أو أي جزء منه. 

قوله: ( اثنتين ) بدل من ( عددًا ). 

وقوله: ( أو واحدة ) معطوف على ( اثنتين )» وأفاد به أن المراد بالعدد: ما يشمل الواحد 
والأكثر لا المصطلح عليه. 

قوله: ( وقع منوي ) قال في ١‏ التحفة » ("©: لأن اللفظ لا احتمله بدليل جواز تفسيره به كان 
كناية فيه فوقع قطعًاء واستشكل بأنه لو نذر الاعتكاف» ونوى أيامّاء ففي وجوبها وجهان. 

قال الدَوَكَشِى: وكان الفرق أن الطلاق تدخله الكناية بخلاف الاعتكاف. اه. 

وليس - أي: الفرق المذكور - بشاف» بل ليس بصحيح - كما هو ظاهر - والذي يتجه في 
الفرق أن التعدد في الأيام حارج عن حقيقة الاعتكاف الشرعية؛ لأن الشارع لم يربطها بعدد معين» 
بخلاف التعدد في الطلاق» فإنه غير خارج عن حقيقته الشرعية» فكان المنوي هنا داخلًا في لفظه؛ 
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ولو في غير موطوءة, فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة» ولو شك في العدد الملفوظ, أو المنوي» 
فياخذ بالاقل, ولا يخفى الررع. 
( فرع ): لو قال: طلقتك واحدة, وثنتين؛ فيقع به الثلاث كما هو ظاهرء وبه أفتى بعض 


وكتب و سم ) ما نصه (): قوله: ( والذي يتجه في الفرق... إلخ ) قد يناقش في هذا الفرق 
بأنه لإخفاء أن معنى كونه نوى أيامًا أنه نوى الاعتكاف فى تلك الأيام» والاعتكاف في تلك الأيام 
غير خارج عن حقيقة الاعتكاف؛ كعدم خروج العدد عن حقيقة الطلاق. فليتأمل. اه 

قوله: ( ولو في غير موطوءة ) تعميم في وقوع ما نواه» أي: يقع ما نواه من عدد الطلاق فيمن 

قوله: ( فإن لم ينوه ) أي: عددًا لا واحدًا ولا أكثر. 

وقوله: ( وقع طلقة واحدة ) أي: وقع عليه طلقة واحدة. 

قوله: ( ولو شك في العدد... إلخ ) مثله الشك في أصل الطلاق» ولو صرح به كغيره لكان أولى. 

وعبارة « المنهاج ) مع ( التحفة ) ("): شك في أصل طلاق منجز أو معلق» هل وقع منه أو لا؟ 
فلا يقع إجماعًاء أو في عدده بعد تحقق أصل الوقوع فالأقل؛ لأنه اليقين» ولا يخفى الورع في 
الضرر تن وغو الاخل لاسرا اف 

وقوله: ( الملفوظ ) أي: كأن شك في التلقظ بواحدة أو باثنتين. 

وقوله: ( أو المنوي ) أي: بأن شك في أنه نوى في قوله: طلقتك وقوع طلقة أو أكثر. 

قوله: ( فيأخذ بالأقل ) أي: له ذلك. 

وقوله: ( ولا يخفى الورع ) أي: وهو الأخذ بالأسواً؛ لقوله عَله: « دع مايريبك إلى ما لا يرييك » ("» 
فإن شك في وقوع طلقتين منه أو ثلاث, فالاحتياط جعلها ثلاثاء ولا ينكحها حتى تنكح زو جا غيره. 

+ قوله: ( فرع ) الأولى فرعان. قوله: ( لو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( طلقتك واحدة وثنتين ) مقول القول. 

قوله: ( فيقع به الثلاث ) محله إن قال: لمدخول بهاء وإن كان ظاهر صنيعه يفيد الإطلاق؛ 
حيث قيد في المسألة الثانية بالمدخول بهاء ولم يقيد به هناء فإن قاله لغيرها تقع واحدة فقط؛ لأنها 


الطلاق: الو كالة والتفويض فى الطلاق بس سس 4 1ه ؟ 


MAN E‏ بل طلقتين» فيقع ثلاث كما صرح 
به الشيخ زكريا في « شرح الروض ». ( ويقع طلاق الوكيل ) في الطلاق. ( بطلقت ) فلانة 


تبين بها فلا يقع بما بعدها شيء وعبارة متن « الإرشاد ) مع شرحه: لو قال لموطوءة: اذخ طالق 
واحدة بل ثنتين» أو عكسه» وقع عليه ثلاث. اه. 

وفي « الروض وشرحه » : ولو قال: أن طالقء أنتِ طالق» أو قال: أنتِ مطلقة» أنتٍ 
مسرحة» أنتِ مفارقة» داواي را ا لح اال ا أو أطلق» 
فإن قصد تأكيد الأولى بالأخريين فواحدة» أو تأكيده' بالثانية فقطء أو تأكيد الثانية بالثالثة فشنتان» 
فإن قصد تأكيد الأولى بالثالثة» فثلاث؛ لتخلل الفاسد بين الود واو كد والشرط التوالي» ولو 
قال: أنتِ طالق وطالق وطالق» أو أنتِ طالق وطالق فطالق» أو بل طالق» فثلاث يقعن» ولا يقبل 
منه إرادة التوكيد؛ لوجود العاطف المقتضي للمغايرة» ومحل هذا كله في المدخول بها أيضًا؛ أما 
غيرهاء فلا يقع فيها إلا واحدة. وإن قصد الاسعناف؛ لأنها تبين بهاء فلا يقع بما بعدها شيءء 
ويخالف قولهم: اق طالق ثلانّا) حيث يقع به الثلاث مطلقًا مدخولا بها أولاء لأن ثلامًا بيان لما 
قبله» فليس مغايرًا له» بخلاف العطف والتكرار. اه بتصرف. 

قوله: ( ولو قال للمدخول بها ) خرج غيرهاء فلا تقع فيها إلا واحدة؛ لأنها تبين بها كما تقدم. 

قرله: ( كما صرح به الشيخ زكريا في ١‏ ث شرح الروض » ) هذه المسألة مصرح بها في « الرزوض » 
لا في « شرحه »» وعبارة « الروض © : a‏ أنتِ طالق طلقة» بل طلقتين 
ثلاث» ثم قال: وإن قال لف سم انك طالق ثلامًا أو إحدى عشرة طلقت ثلاناء أو واحدة 
ومائة أو إحدى وعشرين» أو طلقة ونصمًاء أو طلقة بل طلقتين» أو ثلا فواحدة. 

قال فى « شرحه » (©: أي فواحدة فقط 7 تقع؛ لأنها بانت بها لعطف ما بعدها عليها بخلافه في 
إحدى عشرة؛ لأنه مركبء فهو بمعنى المفرد. ا.ه. 

[ الوكالة والتفويض في الطلاق ] 

[ الوكالة في الطلاق ]: 

قوله: ( ويقع طلاق الوكيل... إلخ ) شروع في بيان الوكالة في الطلاق. 

قوله: ( في الطلاق ) متعلق ب ( الوكيل )» أي: أنه وكيل في الطلاق بأن قال له الزوج: وكلتك 
في أن تطلق زوجتي. 

قوله: ( بطلقت فلانة ) متعلق ب ( يقع )» أي: يقع بهذا اللفظ. 


١‏ يس سس بجسس لست ياب التكاح: 
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ونحوه» وإن لم ينو عند الطلاق أنه مطلق لموكله. ( ولو قال لآخر: أعطيت ) أو جعلت بيدك 
( طلاق زوجتي ) أو قال له: رح بطلاقهاء وأعطها. ( فهو توكيل ) يقع الطلاق بتطليق الوكيل 
لا بقول الزوج هذا اللفظ. بل تحصل الفرقة من حين قول الوكيل متى شاء طلقت فلانة 
لا بإعلامها الخبرَ بأن فلانا أرسل بيدي طلاقك, ا 


وقوله: ( أي ونحوه ) أي: نحو طلقت كسرحت» وفارقت» وأنتٍ مطلقة» أو مسرحة» أو مفارقة. 

قوله: ( وإن لم ينو ) أي: الوكيل. 

وقوله: ( أنه مطلق لموكله ) أي: موقع الطلاق عن موكله. 

قال في « شرح الروض ا وقيل: تعتبر نيّته» وعلى الأول يشترط عدم الصارف بأن 
لا يقول: طلقتها عن غير الموكل أحذا ما سيأتي قبيل الديات أنه لو قال وكيل المقتص: قتلته 
بشهوة نفسي لا عن الموكل» لزمه القصاص - كذا نبه عليه الإشتوي - ويحتمل الفرق بأن طلاق 
الوكيل لا يقع إلا لموكله» بخلاف القتل. اه. ۰ 

قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

قوله: ( أعطيت ) مفعوله الأول محذوف» أي: أعطيتك بناء على ما في بعض التُسخ من أن 
بيدك من الشرح» وإلا فلا. 

قوله: ( أو جعلت بيدك ) أي: أو قال الزوج لاخر: جعلت بيدك. 

قوله: ( طلاق زوجتي ) تنازعه كل من أعطيت وجعلت. 

قوله: ( أو قال له ) أي: قال الزوج لآخر. وقوله: ( رح بطلاقها ) أي: اذهب. 

وقوله: ( وأعطها ) أي: إياه. قوله: ( فهو ) أي: قول الزوج المذكور. 

وقوله: ( توكيل ) أي: لذلك الآخر في الطلاق. قوله: ( يقع... إلخ ) الأولى زيادة الواو. 

وقوله: ( بتطليق الوكيل ) أي: لزوجة موكله. 

قوله: ( لا بقول الزوج... إلخ ) أي: لا يقع بقول الزوج الموكل هذا اللفظء أي: أعطيت وما بعده. 

قوله: ( بل تحصل الفرقة ) الأؤلى والأحصر أن يحذف هذا وما بعده إلى قوله: ر لا بإعلامها ), 
ويزيد واو العطف بأن يقول: عاطمًا على قوله: ( لا بقول الزوج ): ولا يإعلامها... إلخ. 

قوله: ( متى شاء ) ظرف لقول الوكيل» وقوله: طلقت فلانة» مقول قول الوكيل. 

قوله: ( لا بإعلامها الخبر ) أي: لا تحصل المرقة يإعلام الوكيل إياها الخبر. 

وقوله: ( بأن فلاتًا... إلخ ) تصوير للخبر أي: الخبر المصور والمبين بجا ذكر. 


اقا كاله وار ل الل ج 8 


ولا بإعلامها أن زوجك طلق, وإذا قال له: لا تعطه إلا في يوم كذاء فيطلق في اليوم الذي 
عينه» أو بعده لا قبله. ثم إن قصد التقبيد بيوم طلق فيه لا بعده. ( ولو قال لها ) أي: الزوجة 
المكلفة منجرًا. ( طلقي نفسك إن شئت وما ةا ا من مفاك باطو وا ا 


قوله: ( ولا بإعلامها... إلخ ) معطوف على ( بإعلامها ). 

قوله. ( وإذا قال ) أي: الموكل. وقوله: ( له ) أي: للوكيل. 

وقوله: ( لا تعطه ) أي: الطلاق - أي: لا توقعه إلا في يوم كذا -. 

وقوله: ( فيطلق ) أي: الوكيل» وهو جواب ( إذا ). 

قوله: ( ثم إن... إلخ ) كالاستدراك من صحة إيقاعه بعده» أي: فمحل جواز إيقاعه بعد اليوم 
المعين ما لم يقصد الموكل ذلك اليوم الذي عينه بخصوصه لا قبله ولا بعده» وإلا تعين» ولا يجوز 
بعده كما لا يجوز قبله. 

وقوله: ( طلق ) أي: الوكيل» وهو جواب ( إن ). 

وقوله: ( فيه ) أي: في اليوم الذي قصد تقييد وقوع الطلاق به. 

وقوله: ( لا بعده ) أي: لا يجوز أن يطلق بعد ذلك اليوم المقصود التقييد به» وبالأولى عدم 
الجواز قبله 
[ تفويض الطلاق ]: 

قوله: ( ولو قال لها... إلخ ) شروع في بيان تفويض الطلاق إلى الزوجة» وقد أفرده الفقهاء 
بترجمة. 

والأصل فيه: الإجماع» واستؤنس له بأنه عتم حير نساءه ين المقام معه» وبين مفارقته لكا نزل 
قوله تعالى: 9 تاا اَن قل روک الأحزاب: ۲۸ ] ...إلخ» ووجهه أنه لما فوض إليهن سبب 
الفراق» وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق. 

وقوله: ( المكلفة ) أي: ولو سفيهة حيث لا عوض» وإلا فيشترط فيها أن تكون رشيدة. 

وقوله: ( منجرًا ) بصيغة اسم المفعول حال من قوله: ( طلقي نفسك )» مقدم عليه» أي: قال 
طلقي نفسك حال كونه منجراء أو بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل قال» أي: قال ذلك حالة 
كونه منجرًا قوله لا معلمًا له ويصح جعله صفة لمصدر محذوف» أي: قال: قولًا منجرّاء ولكن 
يقرأ بصيغة اسم المفعول كالأول» والأول أقرب لصنيعه. 

وقوله: اي : أبيني نفسكء ومنها انثال الآتي. 


أنه 


وقوله: ( إن شئت ) ليس بقيد إن ره فإن قدّمه لم يقع طلاق أصلًا؛ لأنه تعلری» وسيأتي 
منطل. « ق ل ). اه. جمل. 


ا ا ا ا 


فهو تمليك ) للطلاق لا توكيل بذلك. وبحث أن منه قوله: طلقيني, فقالت: أنتٍِ طالق ثلاثاء 
عبارتهاء وعنجر المعلق. فلو قال: إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغاء Seseseeneeneeneesnnnnns‏ 


قوله: ( فهو ) أي: قوله المذكور. 

وقوله: ( تمليك للطلاق ) أي: لأنه يتعلق بغرضهاء فنزل منزلة قوله: ملكتك طلاقك. 

قوله: ( لا توكيل ) أي: على المعتمد, وقيل: إنه توكيل كما لو فوّض طلاقها لأجنبي» وعليه 
لا يشترط فور في تطليقها نفسها - كما في الوكالة -. 

وقوله: ( بذلك ) أي: بالطلاق. قوله: ( وبحث... إلخ ) اعتمده « م ر ). أه. ( سم ) , 

وقوله: ( أن منه ) أي: من التفويض. وقوله: ( قوله: طلقيني ) أي: قول الزوج لزوجته طلقيني. 

وقوله: ( فقالت ) أي: زوجته فورًا. 

وقوله: ( أنتِ طالق ) قال وع ش » ): خرج به ما لو قالت: طلقت نفسي» فإنه صريح؛ لأنها 
انق بما تضمنه قوله: طلقيني. اأه. 

قوله: ( لكنه كناية ) أي: لكن المذكور من قوله لها: طلقينى» وقولها له: أنتِ طالق» كناية 
والأول كناية تفويض من الزوج» والثاني كناية طلاق من الزوجة. 

قوله: ( فإن نوى ) - أي بقوله: طلقيني - التفويض» أي: تفويض الطلاق إليهاء أي: ونوت 
هي بقولها له: أنتِ طالق» تطليق نفسها - كما صرح به في « التحفة » (©. 

وقوله: ( طلقت ) أي: بالثلاث إن نواها وإلا فواحدة وإن ثلثت. اه. « ح ل ». 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم ينو التفويض إليهاء فلا يقع الطلاق» ومثله ما لو لم تنو هي 
الطلاق؛ فلا يقع الطلاق. 

قوله: ( وخرج بتقييدي ) أي : الزوجة. وقوله: ( غيرها ) أي: غير المكلفة. 

قوله: ( لفساد عبارتها ) تعليل محذوف, أي: فلا يصح التفويض إليهاء ولا يقع منها طلاق؛ 
لفساد عبارتهاء أي: العبارة الظاهرة كالعقود ونحوها. 

قوله: ( وبمنجز ) معطوف على ب ( تقبيدي )» أي: وخرج بمنجزء وكان الأولى الحكاية فينصبه. 

وقوله: ( المعلق ) فاعل ( خرج )»> أي: فلا يصح التفويض به. 

قوله: ( فلو قال... إلخ ) تفريع على الخرج. 

قوله: ( لغا ) أي: بطل قوله المذ كور» ولا يصح أن يكون تفويضًاء ومحله إن جرينا على قول 


الطلاق: الو كالة والتفويض فى الطلاق يبب ب بج م مرن؟ 


وإذا قلنا: إنه تمليك. ( فيشترط ) لوقوع الطلاق المقُوض إليها. ( تطليقها ) ولو بكناية. ( فورًا ) بأن 
لا يتخلل فاصل بين تفويضه. وإيقاعها. نعم لو قال: طلقي نفسكء فقالت: كيف يكون تطليق 
نفسي, ثم قالت: طلقت, وقع؛ لأنه فصل يسيرٌ. ( بطلقت ) نفسي» أو طلقت فقط لا بقبلت, 


التمليك؛ وذلك لأن التمليك لا يصح تعليقه: كما إذا قال: ملكتك هذا العبد إذا جاء رس الشهر 
بخلافه على قول التوكيل. 

قال في « التحفة » (: لا مت فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن. 

قوله: ( وإذا قلنا... إلخ ) أي: وإذا جرينا على الأصح من أن التفويض تمليك لا توكيل. 

قوله: ( فيشترط... إلخ ) جواب ( إذا ). وقوله: ( لوقوع الطلاق ) أي: لصحته. 

قوله: ( تطليقها ) نائب فاعل ( يشترط )» أي: تطليق نفسها. 

وقوله: ( ولو بكناية ) أي: ولو كان التطليق الصادر منها بلفظ كناية كأن قالت: أَبَْت نفسيء 
أو حرمت نفسي عليك» ولو أخرج الغاية عمّا بعده لكان أولى. 

وقوله: ( فورًا ) هذا محط الشرطية» وإنما اشترطت الفورية؛ لأن التطليق هنا جواب التمليك» 
فكان كقبوله. وقبوله فوري. 

قوله: ( بأن لا يتخلل... إلخ ) تصوير للفورية. 

وقوله: ( فاصل ) أي : ينقطع به القبول عن الإيجاب. 

وقوله: ( بين تفويضه ) أي: الزوج» والظرف متعلق ( بفاصل )» أو بمحذوف صفة له» أي: 
فاصل واقع بين تفويض الزوج لها وبين إيقاعها الطلاق. 

قوله: ( نعم ) استثناء من اشتراط الفورية. 

قوله: ( لأنه ) أي: الفصل بقولها: كيف يكون تطليق نفسي؟ 

وقوله: ( فصل يسير ) قال في « التحفة » بعده : وظاهره أن الفصل اليسير لا يضر إذا كان 
غير أجنبي - كما مثل به - وأن الفصل بالأجنبي يضر مطلقًا - كسائر العقود - وجرى عليه 
الأذْرَعِي» وفيه نظر؛ لأنه ليس محض تمليك» ولا على قواعده فالذي يتجه أنه لا يضر اليسير 
ولو أجنبيًا: كالئلع. اه. ومثله في « النهاية » (. 

قوله: ( بطلقت... إلخ ) متعلق ب ( تطليقها ). قوله: ( لا بقبلت ) أي: لا يقع الطلاق بقولها قبلت. 

وعبارة « التحفة » (»: وقول الرُوْكشِي: عدوله عن شرط قبوله إلى تطليقهاء يقتضي تعينه» 
وهو مخالف لكلام الشارح و« الروضة » حيث قالا: إن تطليقها يتضمن القبول» eT‏ 


1ه" 


باب النكاح: 
وقال بعضهم كمختصري « الروضة »: لا يشترط الفور في: متى شئت, فتطلق متى شاءت 
وجزم به صاحبا « التنبيه »» و « الكفاية » لكن المعتمد - كما قال شيخنا - أنه يشترط الفورية, 
وإن أتى بنحو متى» ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود. 


الاكتفاء بقولها: تلت إذا قصدت به التعليق» وأن حقها أن تقول حالا: قَيلتء؛ طلقت» والظاهر 
اشتراط القبول على الفور» ولا يشترط التطليق على الفور. اه. بعيد جدّاء بل الصواب تعينه» 
وكلامهما لا يخالف ذلك؛ لما قررته في معناه أن هذا التضمن أوجب الفورية لا الاكتفاء بمجرد 
القبول؛ لأنه لا ينتظم مع قوله: طلقي نفسكء وإن قصدت به التطليق. اه. 

قوله: (وقال بعضهم كمختصري الروضة... إلخ ) هو بكسر الصاد جمع مختصر بصيغة اسم 
الفاعل. 

وفي شرح الروض )ما نصه "“ وما ذكره المصنف كبعض مختصري ١‏ الروضة » من عدم 
اشتراط الفور في ذلك على القول بأن التفويض تمايك هو ما جزم به صاحب « التنبيه )2 ووجهه 
ابن الوَفْعَةَ بأن الطلاق لا قبل التعليق سُومِح في تمليكه» والأصل إنما ذكره اد 
ت وكيل» وصوّبه في « الذخائر ) - وهو الحق -. اه. 

قوله: (في: متى شئت شعت ) آي : في قول الزوج لها: طلقي نفسك متى شعت بتأخير أداة التعليق» 
فاندفع ما قيل إن التفويض مُنجز فلا يصح تعليقه. أفاده « البُجَيْرِمِي ) ”. 

قوله: ( فتطلق متى شاءت e‏ فتطلق نفسها متى شاءت؛ لأن متى للقراحي» كما سيأتي. 

قوله: ( وجزم به ) أي: بقول بعضهم المذكور. 

وقوله: ( صاحبا ‏ التنبيه » و « الكفاية 4 ) صاحب (١‏ التنبيه ») هو أبو إسحاق الإسفراييني» 
وصاحب ١‏ الكفاية » ابن الرّفعَة. 

قوله: ( لكن العتمد... إلخ ) أي: لما مر أن التطليق جواب التمليك» وهو يشترط فيه الفورية. 

قوله: ( وإن أتى ) أي: الزوج في صيغة التفويض. 

وقوله: ( ببحو متى ) أي: من كل أداة تدل على التراخي 

قوله: ( ويجوز له ) أي: للزوج. وقوله: ( رجوع ) أي: عن التفويض إليها. 

وقوله: ( قبل تطليقها ) أي: قبل أن تطلق نفسها. 

وقوله: ( كسائر العقود ) أي: فإنه يجوز فيها الرجوع بعد الإيجاب» وقبل القبول. 


المللحق : الطلاق اشرو uu‏ ا د ي Yeo‏ 


(فائدة ): يجوز تعليق الطلاق؛ كالعتق بالشروط. EA‏ ا 


قرله: ( فائدة E‏ 5 بيان جواز تعليق الطلاق» وقد أفردوه بتر جمه مستقلة. 
قوله: ( كالعتق ) أي: قياسًا على العتق» فإنه يجوز تعليقه. 


كان دلت الذان فأدته طالق: 


ثم إن أدوات التعليق لا تقتضي بالوضع فورًا في الإثبات» بل هي فيه للتراخي إلا إذا وإن مع 
الال أو شعت خطابًا؛ كأن قال: إذا أعطيتني ألقّاء أو إن أعطيتني ألما فأنتِ ي رکذ إن قال: إذا 
ضمنتٍ لي ألقَاء أو إن ضمنتٍ لي ألما فأنتِ طالق, أو قال > إذ الشف ED O‏ طالقه 
فلا تطلق إلا إن أعطته الألف» اوا أو شاد ارد لأنه 520 

أما في النفي فتقتضي الفور إلا إِنَْه فلو قال: إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالق» لم يقع الطلاق 
إلا الا من الدخحول؛ کان ا أو مات قبلهاء فيحكم بالوقوع قبيل موتهاء أو موته بما يسع 
الدخول» وفائدة ذلك الإرث والعدة, فإن كانت بائنًا لم يرثها ولا ترثه» فإذا مات هو ابتدأت العدة 
قبل موته بزمن لا يسع الدخول» وتعتدٌ عدة طلاق لا وفاة» ولو أتى بإذاء وقال: أنتٍ طالق إذا 
لم تدخلي الدار» وقع الطلاق بمضي زمن يكن فيه الدخول من وقت التعليق» ولم تدخل» 
ولا تقتضي الأذؤات: اسا تكرارًا في المعلق عليه» بل متى وجد مرة واحدة من غير نسيان» 
ولا إكراه» ولا جهل انحلت اليمين» ولا يؤثر وجوده مرة أخرى إلا كلماء فإنها تفيد التكرار. 


أدوات التعليق في النفي للفو ر سوى إن وفي الثبوت رأوها 

للتراخي إلا إذا إن مع الما ل وشعت وكلما كرّروها 
وقد سأل بعضهم ابن الوَرْدِي يقوله: 

أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها 
فأجابه بقوله: 

كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها 

للتراحي مع الثبوت إذا لم يك معها إن شعت أو أعطاها 

مان 00 في جانب النف کی الور لان إن فذا في عاق 


يفع التعليق کک 5 5-8 فإذا قال انق طالق شهر و أو في أوله أو رأسه» 


و کے ا ی ان 


ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة, ولا يقع قبل وجود الشرط, ولو علقه بفعله شيا 
ففعله ناسيًا للتعليق, أو جاهلا بأنه المعلق عليه ا ا 


أو عُرَته» أو هلاله» وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه» أو أنتٍ طالق في آخر شهر كذاء 
أو سَلْحه أو فراغه» أو تمامه» وقع الطلاق بآخر جزء منه» أو أنتِ طالق في نهار شهر كذاء أو في أول 
يوم له للقت جر اليئ الأول مه أو انت طالق فى أول آخر شهر كذ طبارل اليوع الأخير 
هيه لات أول اخره أو انت طالق ف رار للقت بآخر اليوم الأول منه؛ لأنه آخر أوله» أو أنتِ 
طالق في نصف شهر كذاء طلقت بغروب خامس عشره» وإن نقص الشهر أو في نصف نصفه الأول 
طلقت بطلوع فجر الثامن؛ لأن نصف نصفه سبع ليا ونصف ليلة وسبعة أيام ونصف يوم والليل 
سابق النهاء فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحقه النصف الأول» وأعطيناه للنصف الثاني» 
فقابلنا نصف ليلة بنصف يوم» فصار ثمان ليالٍ وسبعة أيام نصمًاء وسبع ليا وثمانية أيام نصفا آخرى 
ولو عَلّق بما بين الليل والنهار طَلْمَتُ بالغروب وإن علّق نهارًاء أو بالفجر إن علّق ليلا؛ لأن كلا منهما 
عبارة عن مجموع جزء من الليل» وجزء من النهار؛ إذ لا فاصل في الحقيقة بينهما. 

ويقع التعليق أيضًا بالصفات كأنتٍ طُلّقتِ شتا أو بدعيّاء وليست في حال سُنَّةَ في الأولء 
ولا في حال بدعة في الثاني» فتطلق إذا وجدت الصفة» بخلاف ما إذا كانت في ذلك الحال وقال: 
سیا أو بدعيّاء فتطلق في الحال. 

قوله: ( ولا يجوز الرجوع فيه ) أي: في التعليق. 

وقوله: ( قبل وجود الصفة ) أي: اعلق عليهاء وهي معلومة» وإن لم يتقدّم لها ذكر. 

قوله: ( ولا يقع ) أي: الطلاق. 

قوله: ( قبل وجود الشرط ) المقام للإضمار؛ إذ المراد به الصفة المعلّق عليها. 

قوله: ( ولو علقه ) أي: الطلاق. 

وقوله: ( بفعله شيئا ) أي: على أن يفعل هو بنفسه شيئًا؛ كإن دخلت الدار فأنتِ طالق» وخرج 
بفعله ما لو علقه على فعل غيره؛ فإن كان ممن يبالي بتعليقه بحيث يُشق عليه طلاق زوجته؛ 
ويحزن له؛ لصداقة أو نحوهاء وفعله ناسيًا أو جاهلا لم يقع أيضًا كما إذا علّقه على فعل نفسه 
وإن كان ممن لا يبالي بذلك وقع. 

وقوله: ( ففعله ناسيًا... إلخ ) عبارة « التحفة ) (): ( تنبيه مهم ): محل قبول دعوى نحو 
النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل؛ أما إذا أنكره» فشهد الشهود عليه به» ثم ادّعى 
نسيانًا أو نحوه لم يقبل - كما بحثه الأذْرَعي - وتبعوه» وأفتيت به مرارًا للتناقض في دعواه فألغيت 
وحكم بقضية ما شهدوا به. اه. 


الطلاق: الطلاق المشروطل ل0۷ 
ع 

لم تطلق» ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب» فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت 

( مهمة ): يجوز الاسشاء بنحو إلا بشرط أن يُشمع نفسه. وأن يتصل بالعدد الملفوظ 


وفي « ترغبب المشتاق في أحكام الطلاق » ما نصه: حلف أنه يجامع زوجته في ليلة معينة» 
فعجز عن الوطء قبل تمكنه منه بأن وجدها حائضًاء أو طلع الفجر, أو نسي» أو مب د كر 
أو عنّ» أو ماتت» فلا جئث في الجميع للعذر. اه. 

وقوله: ( لم تُطلق لكن اليمين منعقدة ) فلو فعله بعد ذلك عامدًا عالمًا مختارًا حيت. 

قوله: ( ولو علق الطلاق... إلخ ) أي: بان قال إن ضربئك بغر دلب فآنتك طالق. 

قوله: ( لم يحتث ) أي: فلا يقع عليه الطلاق؛ لعدم وجود الصفة المعلّق عليهاء وهي الضرب 
بغير ذنئب؟ لأن ت دت 

وقوله: ( إن ثبت ذلك ) أي: شتمها له - أي: بِبّنة» أو بإقرارها -. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يثبت ذلك. وقوله: ( صُدّقت ) أي: في عدم شتمها له. 

وقوله: ( فتحلف ) أي: على أنها ما شتمته» ويقع الطلاق. 

# ايد 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان حكم الاسضناء بإلا ونحوهاء وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة. 

قوله: ( يجوز الاستتناء ) أي: لوقوعه في القرآن» والسّنّةَ وكلام العرب» والاستثناء هو مأخوذ من 
لثني» وهو الرجوع والصرف؛ لأن المتكلم رجع عن مقتضى كلامه» وصرفه عن ظاهره بالاستثناء. 

وقد يقال: كيف هذا مع أن الاستثناء معيار العموم ولا عموم في قوله: أنتِ طالق ثلانًا؟ 

ويجاب: بأن اصطلاح الفقهاء أعم من ذلك. اه. « بُجَيْرِمِي ) 200 

قوله: ( بنحو إلا ) أي : يالا وأخواتها من أدوات الاستثناء كغير وسوى. 

قوله: ( بشرط أن يشيع نفسه... إلخ ) ذّكر لصحة الاستثناء شرطين أن يُسمع نفسه» أي: يتلمّظ 
به مُشْمِعًا نفسه» وأما إسماع غيره» فليس شرطا لصحته» وإنما يعتبر لتصديقه فيه؛ لأنه لو ادّعى 
الاستثناء وأنكرته الزوجة صدقت» فتحلف على نفيه» وأن يتصل الاستثناء بالعدد الملفوظ» أي: 
اتصالًا عرفيًا لا حقيقيًا؛ لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس» والعي» وانقطاع الصوت» وبقي عليه 
من الشروط أن ينوي الاستغناء قبل الفراغ من المستثنى منه» وأن لا يستغرق المستثنى المستئنى منه» 
فلو قُقِد شرط من هذه الشروط لعا الاستثناء» وصار كأنه لم يُذكرء فلو قال: أنتِ طالق ثلاث 
إلا اثنتين» ولم يسمع نفسه بالاستفناء أو لم يتصل الاستثناء بما قبله» أو لم ينو الاستثناء قبل الفراغ» 


كطلقتك ثلانًا إلا اثنتين فيقع طلقة, أو إلا واحدة فطلقتان, ولو قال: أنتِ طالق إن شاء الله 
لم تطلق. ( وصدّق مدّعي إكراه ) على طلاق. ( أو إغماء ) حالته. ( أو سبق لسان ) 0 


أو قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلانّاه وقع الطلاق ثلانًا ولَعا الاستثناء» لكن محل إلغاء المستغرق 
ما لم بع باستثناء آخر وإلا صح» فلو قال: أنتِ طالق ثلانًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين» وقع ثنتان؛ لأن 
الاستثناء من النفي إثبات» وعكسه» فالمعنى أنتٍ طالق ثلاثًا تقع» إلا ثلاثًا لا تقع» إلا اثنتين تقعان» 
فيقع ثنتان» ولو قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة» وقعت واحدة على وزان ما قبله. 

قوله: ( فيقع طلقة ) أي: لأنك أخرجت من الثلاث ثنتين» فبقي منها واحدة» فهي التي تقع. 

قوله: ( أو إلا واحدة ) أي: أو قال: طلقتك ثلاثًا إلا واحدة. 

قوله: ( فطلقتان ) أي: فيقع عليه طلقتان؛ لأنه أخرج من الثلاث واحدة» فيبقى منها اثنتان» 
وهما اللتان وقعتا. 

قوله: ( ولو قال: أنتِ طالق إن شاء الله أي: أو إذاء أو متى» أو مهما شاء الله ومثل الإثبات 
النفي : كإن لم يشا الله ومثل مشيئة الله مشيئة الملائكة لا مشيئة الآدميين؛ أما هي فيتوقف وقوع 
الطلاق المعلّق على مشيئتهم على وقوع المشيئة منهم. 

قوله: ( لم تُطلق ) أي: إن قصد التعليق بالمشيكة نفياء أو إثبانًا قبل فراغ اليمين» ولم يفصل 
يينهماء وأسمع نفسه؛ وذلك للخبر الصحيح: و من حلف ثم قال: إن شاء الله فقد استضى » (". 
وهو شامل للطلاق وغيره» وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه إليه» أو قصد التبرك» أو أن كل 
شيء بمشيئة الله أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا أو أطلق؟ فإنه يقع الطلاق» ويلغو الاستثناء. 

ومحل كون التعليق بالمشيئة يمنع وقوع الطلاق عند قصده في غير حالة النداء؛ أما فيها 
فلا يمنع» فلو قال: يا طالق إن شاء الله وقع طلقةء والفرق أن النداء يشعر بحصول الطلاق حالته 
والحاصل: لا يعلق بخلاف غيره؛ كأنتٍ طالق» فإنه قد يُستعمل عند القرب من الطلاق» وتوقع 
الحصولء فيقبل التعليق. 

[ أمور ناقضة لألفاظ الطلاق ] 


قوله: ( وصُدّق مدّعي... إلخ ) الأنسب ذكره عند قوله المارّ: ( لإطلاق مكره... إلخ ). 

قوله: ( أو إغماء ) أي: أو مدّعي إغماء. وقوله: ( حالته ) أي: الطلاق. 

قوله: ( أو سبق لسان) أي: أو مدعي سبق لسان» وكان المناسب ذكر هذا عند قوله - أول 
الفصل - ( لا أثر لحكاية طلاق الغير... إلخ ) بأن يقول: ولا لسبق لسانه بالطلاق» وهو في 


لفل 3 أحر تاقكيةة شاط مواق يي حت اه انه 


إلى لفظ الطلاق. ( بيمينه إن كان ثم قرينة ) كحم وغيره في دعوى كونه مُکرهًاء وكمرض 
واعتياد صرع في دعوى كونه مغشيًا عليه وككون اسمها طالعًا أو طالبًا في دعوى سبق 
اللسان. ( وإلا ) تكن هناك قرينة. ( فلا ) يُصدَّق إلا ببينة. 

( تتمة ): من قال لزوجته: يا كافرة, مريدًا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرّر في الردةء 
أو الشتم فلا طلاق» وكذا إن لم يرد شيئًا لأصل بقاء العصمة, e‏ 
الحقيقة مفهوم شرط لم يذكره المؤلف» وذكره غیره» وهو: أن يقصد لفظ الطلاق مع معناه أي: 
يقصد استعماله فيه. 

وعبارة « الأنوار »: الركن الخامس القصد إلى حروف الطلاق بمعنى الطلاق» فلو سبق لسانه إلى 
لفظ الطلاق في غفلة أو محاورة وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى» لم يقع الطلاق. اه. ومثله 
في « التحفة » ٠ء‏ و « النهاية » 9©. 

وقوله: ( إلى لفظ الطلاق ) متعلق ب ( سبق )» أي: سبق لسانه إلى لفظ الطلاق مع كون 
القصد النْطقّ بلفظ غيره. 

قوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صُدَّق ). 

قوله: ( إن كان ثم قرينة ) أي: على ما ادُعاى وهو قيد في تصديقه بيمينه. 

قوله: ( كحبس... إلخ ) تمثيل للقرينة. 

قوله: ( وإلا تكن هناك ) أي: في دعواه الإكراةٌ؛ أو الإغماء» أو سَبِىَ اللسان. 

قوله: ( فلا يُصَدّق ) جواب ( إن ) المدغمة في ( لا ) النافية. 

قوله: (من قال لزوجته ) أي: المسلمة. قوله: ( مريدًا حقيقة الكفر ) وهي الخروج عن دين الإسلام. 

قوله: ( جرى فيها ) أي: الزوجة. 

رقوله: ( ما تقرّر في الرّدة ) وهو: أنه إن لم يدخل بها تَنَجّزت القرقة لكفره بتكفيره إِيَاهاء وإن 
دخل بهاء فإن جمعهما إسلام في العِدّة دام نكاحهاء وإلا فالقُرقة حاصلة من حين ال#دة. 

وقوله: ( فلا طلاق ) أي: إن أراد الشتم لا يقع عليه الطلاق. 

قوله: (وكذا إن لم يرد شيئًا ) أي: وكذا لا يقع عليه الطلاق إن لم يردء بقوله لها: يا كافرة» 
شيئاء لا حقيقة الكفر ولا الشتم. 

قوله: ( لأصل بقاء العصمة ) إضافة أصل إلى ما بعده للبيان» وهو علة؛ لعدم وقوعه عند عدم 
إرادة سي ء. 


Yo» 
وجريان ذلك الشتم كثيرًا مرادًا به كفر التعمة.‎ 


( فرع ) في حكم المطلقة بالثلاث ( حرم ححرٌ من طلقها ) ولو قبل الوطء. ( ثلاثا ولعبد من 
طلقها ثنتين ) في نكاح» أو أنكحة. ( حتى تنكح ) زوجًا غيره Aa‏ ا SSSA‏ 


باب النكاح: 


وقوله: ( وجريان ذلك للشتم كثيرًا ) علة ثانية له» أي: فلما كان جريانه للشتم كثيوًا حمل عليه 
حالة عدم إرادة شيء في عدم وقوع الطلاق. 

وقوله: ( مرادًا به ) أي بقوله: يا كافرة» عند عدم إرادة حقيقة الكفر كفر التّعمة» ويحرم عليه 
ذلك ويُعرّر به. 

[ حكم المطلقة بالثلاث ] 

قوله: ( فرع في حكم المطلقة بالثلاث ) أي: أو اثنتين» والأول: في حق الحرء والثاني: في حق 
العبدء وذلك الحكم هو أنه لا يجوز له مراجعتها إلا بعد وجود خمسة شروط: الأول: انقضاء عدتها 
من المطلق. والثاني: تزويجها بغيره تزويجا صحيحًا. والثالث: دخوله بها. والرابع: يبنونتها منه. 
والخامس: انقضاء عدتها منه. وكلها ذكرها المصنف - ما عدا الأول - ويمكن اندراجه في قوله: 
بنكاح صحيح؛ إذ النكاح في العِدّة فاسد. 

قوله: ( حرم حر ) أي: على حر فاللام بمعنى على. 

وقوله: ( ومن طلقها ) أي: نكاح من طلقهاء أي: نجز طلاقها بنفسه» أو وكيله» أو علّقه بصفة 
ووجدت تلك الصفة. 

وقوله: ( ولو قبل الوطء ) أي: سواء طلقها قبله أو بعده» وهو غاية للحرمة. 

وقوله: ( ثلاثًا ) أي: معا أو مرتباء ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث - كما ذكره أوّل الفصل - 
والقول بحرمته ضعيف» وكذا اثنتان في حق الرقيق. 

قوله: ( ولعبد... إلخ ) أي: وحرم على عبد» ولو مدبوًا نكاح من طلقها ثنتين؛ وذلك لأنه رُوي 
عن عثمان وه وزيد بن ثابت» ولا مخالف لهما من الصحابةء رواه الشافعي وهب . 

قوله: ( في نكاح أو أنكحة ) مرتبط بكل من طلاق الحر» وطلاق العبد. والمراد بالجمع: ما فوق 
الواحد؛ إذ لا يُنصوّر في الرقيق إلا نكاحان» ومعنى تطليقها في أنكحة أن ينكحها أرَلاء ثم يطلقهاء 
وبعد انقضاء عدتها يراجعها بنكاح جديد, وهكذا. 

قوله: ( حتى تنکح زوجًا غيره ) أي: تنتهي الحرمة بدكاحها زو جا غيره مع وجود بقية الشروط› 
أي: ولو كان عبدًا بَالِكًا بخلاف العبد الصغير؛ لأن سيده لا يجبره على النكاح. 


الطلاق: حكم المطلقة بالغلااث كمه" 


ببكاح صحيح, ثم يطلقهاء وتنقضي عِدّتها منه كما هو معلوم. ( ويولج ) بقئلها. ( حَضَفَة ) 
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قال في « الإقناع »: فليحذر ما وقع لبعض الرؤساء والجهال من الحيلة؛ لدفع العار من إنكاحها 
ملوكه الصغير» ثم بعد وطمه يملكه لها لينفسخ النكاح؛ وقد قيل: إن بعض الرؤساء فعل ذلك 
وأعادهاء فلم يوفق الله بينهما وتفرّقا. اه. 

وأما الْخرٌ الصغير فيكفي» لكن بشرط كونه يكن جماعه» ولكن لا يقع طلاقه إلا بعد بلوغه. 

قوله: ( بنكاح صحيح ) وذلك لأنه تعالى علق الل بالنكاح» وهو إا يتناول النكاح الصحيح: 
وخرج بالنكاح ما لو وطفت بملك اليمين» أو بشبهة؛ فلا يكفي» وخرج بالصحيح الفاسد كما لو 
شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وَطِئْ طلق» أو فلا نكاح بينهماء فإن هذا الشرط 
يفسد النكاح» فلا يصح التحليل» وعلى هذا يحمل قوله بني : « لعن الله امحل وامحّل له » 29. 

بخلاف ما لو تواطئوا على ذلك قبل العقد, ثم عقدوا - من غير شرط - مضمرين ذلك 
فلا يفشد النكاح به» لكنه يُكره؛ إذ كل ما لو صرح به أبطلء يكون إضماره مكرومًا. 

قوله: (ثُم يُطلقها ) إلى قوله: (معلوم ) في بعض تسخ الخط ذكره عقب قوله: ( مع افتضاض 
لبكر ) وهو أولى» وأولى منه تأخيره عن قوله ( بانتشار ) - كما هو ظاهر - وفي بعض سخ الطبع 
إسقاطه بالكلية» وهو خطأ. والمعنى: ثم بعد أن تنكح زوججا غيره يشترط أن يطلقها ذلك الغير 

قوله: ( كما هو ) أي: المذكور من الطلاق» وانقضاء العدّة معلوم» أي: وإن لم يصرح به في 
الاية الاتية. 

قوله: ( ويولج بقبلها ) معطوف على ( تنكح ) - أي: وحتى يولج بقبلها - أي: ولو حائضةء 
أو صائمة» أو مُظاهرًا منهاء أو معتدّة عن شبهة طرأت في نكاح الحلّل» أو مُخرمة بنسك» أو كان 
هو مُحْرِمًا به» أو صائمًاء فيصح التحليل» وإن كان الوطء حرامّاء وخرج بالمّئل الدب فلا يحصل 
بالوطء فيه التحليل كما لا يحصل به التحصين. 

وقوله: ( حَشّفَة ) أي: ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقة. 

وقوله: ( منه ) متعلق بمحذوف صفة ل ( حشفة ) - أي: حَسَمَة كائنة من الزوج الآخر - وهو 
قيد خرج به ما لو أتى بحشفة للغير مقطوعة» وأدخلهاء فلا يكفي. 

قوله: (أو قدرها ) أي : أو يولج قدر الحشّفَة. 


- oY 
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من فاقدها مع افتضاض لبكر» وشرط كون الإيلاج. ( بانتشار ) للذكر» أي: معه. وإن قَلء 
أو أعين بنحو إصبع, ولا يشترط إنزال وذلك للايةء والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من 
استيفاء ما يملكه من الطلاق ل يوترت اسان وسو وو و 


وقوله: ( من فاقدها ) الجار والجرور متعلق بمحذوف حال من ( قدرها )» أي: 1 يولج قلارها 
حال كونه من فاقدهاء أي: مقطوعها. وخرج به إيلاج قدر الحشفة مع وجودها؛ كأن يثني ذكره. 
ويدخل قدرهاء فلا يحصل به التحليل. 

قوله: ( مع افتضاض لبكر) متعلق ( بيولج )» وهو شرط في التحليل» أي: يشترط في تحليل 
البكر مع إيلاج الحشفة افتضاضهاء فلا بد من إزالة البكارة» ولو كانت غوراء. 

قوله: ( وشرط كون الإيلاج بانتشار للذّكر) أي: بالفعل لا بالقوة على الأصح - كما أفهمه كلام 
الأكثرين - وصرح به الشيخ أبو حامد» وغيره» فما قيل: إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد مردود. 

وقال الرَّوْكشِي: وليس لنا نكاح يتوقف على الانتشار إلا هذاء وخرج به ما إذا لم ينتشر لشلل» أو عة 
أو غيرهماء فلا يحصل به التحليل حتى لو أدخل السليم ذّكره بأصبعه من غير انتشار لم يحصل به التحليل. 

وقوله: ( أي معه ) أفاد به أن الباء الداخلة على ( انتشار ) بمعنى مع. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: ضعف الانتشار» فإنه يكفي. 

قوله: ( أو أعين بنحو أصبع ) غاية ثائية» ونائب الفاعل ضمير يعود على ( الانتشار)» أي: وإن 
استعان الواطئ عليه بنحو أصبع» أي: مرور نحو أصبع له أولها. 

وعبارة « الروض وشرحه » (: بشرط الانتشار للآلة» وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه 
أو أصبعها؛ ليحصل ذوق العسيلة. اه 

قوله: ( ولا يشترط ) أي: في التحليل. وقوله: ( إنزال ) أي: للمني. 

قوله: ( وذلك ) أي: حرمتها عليه حتى تنكح... إلخ. 

وقوله: ‏ لللآية ) وهي: ل إن تا 4 عزو الآية - أي: الثالئة - ل كلا يل لم م بن حى 
کح ريا عَم 4. 

قوله: ( والحكمة في اشتراط التحليل ) أي: وهو نكاحها زو جا غيره» وتطليقهاء وانقضاء عدتها. 

قوله: ( التتفير من استيفاء ما يملكه ) أي: الزوج من الطلاق ثلانًا إن كان حدرّاء أو اثنتين إن كان 
عبدّاء وأوضح الإمام القََال حكمة اشتراط التحليل؛ فقال: وذلك لأن الله تعالى شرع النكاح 
للاستدامة» وشرع الطلاق الذي يملك فيه الرجعة؛ لأجل الرجعة؛ فكأن من لم يقبل هذه الرخصة 
صار مستحمًا للعقوبة» ونكاح الثاني فيه عَضاضة على الأول. اه. 


الطلاق: حكم المطلقة بالثلاث ج . د م" 


( ويقبل قولها ) أي: المطلقة. ( في تحليل ) وانقضاء عدة عند إمكان. ( وإن كذبها الثاني ) في 
وطئه لها لعسر إثباته. ( و ) إذا ادّعت نكاحًا وانقضاء عدة, وحلفت عليهما جاز. ( ل ) لزوج 


وقوله: ( غضاضة ) أي: مرارة» والمراد: لازمهاء وهو الصعوبة. 

قوله: ( ويقبل قولهاء أي المطلقة في تحليل ) أي: فإذا ادعت أنها نكحت زوجًا آخر. وأنه طلقهاء 
وانقضت عدتها تصدق في ذلك لکن بيمينها على ما سيأتي. 

قوله: ( وانقضاء عدة ) معطوف على ر تحليل ) من عطف الخاص على العام؛ إذ التحليل شامل 
له ولغيره من بقية الشروط. 

قوله: ( عند إمكان ) متعلق ب ( يقبل ) أي يقبل قولها عند إمكانه بأن مضى زمن يمكن فيه 
التروج» وانقضاء العدة. 

قوله: ( وإن كذبها الثاني... إلخ ) غاية للقبول؛ أي: يقبل قولها في ذلك وإن كذبها الثاني 
الذي هو امحلل في وطه لها بأن قال لها: إني لم أطأك. 

وقوله: ( لعسر إثباته ) أي: الوطءء وهو تعليل لقبول ما ذكر مع التكذيب المذكور ومقتضاه أنه 
لا يقبل قولها في أصل النكاح إذا أنكره الثاني؛ إذ لا يعسر إثباته وليس كذلك» بل يقبل قولها في 
ذلك وإن كذبها الزوج فيه. 

نعم إن انضم معه الول والشهود» وكدَّبها ا جميع» فلا يقبل قولها - كما هو صريح ١‏ التحفة » - 
ونصها “: ويكره تزوّج من ادعت التحليل لزمن إمكانه» ولم يقع في قلبه صدقهاء وكذبها زوج 
عينته في النكاح أو الوطء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يازمه مهر أو نصفه» ما لم ينضم لتكذيبه 
في أصل النكاح تكذيب الولي والشهود. اه. 

وفي « ق ل » على الجلال ما نصه: وتُصَدَّق في عدم الإصابة» وإن اعترف بها المحلل» فليس 
للأول تزوجهاء وتصدق في دعوى الوطء إذا أنكره المحلل؛ أو الزوج» كما تُصدَّق إذا اأعت 
التحليل» وإن كذبها الولي» أو الشهود» أو الزوج» أو اثنان من هؤلاء الثلاثة لا إن كذبها الجميع» 
ويكره نكاح من ظن كذبها فيه» ولو رجع الزوج عن التكذيب» قيل: أو رجعت هي عن الإخبار 
بالتتحليل» قبلت قبل عقد الزوج» لا بعده. اه. 

قوله: ( وإذا... إلخ ) أصل المتن: وللأول نكاحها. فقوله: ( إذا ادعت... إلخ ) دخول عليه. 

قوله: ( وحلفت عليهما ) أي: على النكاح» وانقضاء العدة. 

قال« البِجيِربي» ( © :لا يحتاج إلى الحلف إلا إذا أنكر محلل بعد طلاقه الوطءء أو قال ذلك ولهاء 
أما إذا لم يعارض أحد وصدّقها الزوج الأول؛ فلا يحتاج إلى يمينهاء كما أفاده شيخنا الحفناوي. اه. 
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( الأول نكاحها ) وإن ظن كذبها؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابهاء ولا عبرة بظن لا مستدد 
له» ولو اذُعى الثاني الوطع., وأنكرته لم تحل للأول» ولو قالت: لم أنكح, ثم كذّبت نفسهاء 
واذّعت نكاحًا بشرطه مت وتو في لالس ب سج ال ابو ERISA‏ 


قوله: ( وإن ظن كذبها ) غاية في الجوازء أي: جاز للأول ذلك» وإن ظن كذبها. 

وعبارة « الروض وشرحه » : وله - أي: للأول - تزوجهاء وإن ظن كذبهاء لكن يكره. فإن 
كذبها - بأن قال: هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده: تبينت صدقها - فله تزوجها؛ 
لأنه ربما انکشف له خلاف ما ظنه. اه. 

قوله: ( لأن العبرة... إلخ ) علة لجواز نكاحها مع ظنه كذبها. 

وقوله: ( بقول أربابها ) أي: أصحابهاء أي: الزوجة المدعية ذلك منهم في الجملة أو قوله: 
( ولا عبرة بظن... إلخ ) من جملة العلة. 

وقوله: ( لا مستند له ) أي: شرعي. 

وعبارة « التحفة » (©: وإنما فيل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذبهاء لما م أن العبرة في 
العقود بقول أربابهاء وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي» وقد غلط المصنف - كالإمام 
المخالف - في هذاء ولكن انتصر له الأذْرَعِي وأطال. اه. 

قوله: ( ولو ادّعى الثاني ) أي: امخلل. وقوله: ( الوطء ) أي: أنه وطتها. 

وقوله: ( وأنكرثه ) أي: الوطء. 

قوله: ( لم تحل للأول ) أي: لأن القول - كما تقدم في الصداق - قول نافي الوطء. 

قوله: ( ولو قالت: لم أنكح... إلخ ) عبارة « شرح الروض »: ولو قالت: أنا لم أنكح, ثم رجعت» 
وقالت: كذبت بل نكجت زوجاء ووطئني» وطلقني» واعتددت» وأمكن ذلك» وصدقها الزوج» 
فله نكاحها. ولو قالت: طلقني ثلاثاء ثم قالت: كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين» فله التروج 
بها بغير تحليل. قاله في « الأنوار ». ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حمًا لغيرهاء وقد يقال: أبطلت 
حق الله تعالى» وهو التحليل.اه. 

قوله: ( وادّعت نكاحًا ) أي: تحل به للأول. 

وقوله: ( بشرطه ) أي: النكاح الذي تحل به للأول» وشرطه مفرد مضاف فيعم - أي: شروطه - 
وهي كونه صحيكحاء وكونها وُطِدْتُ فيه» وكون الزوج المحلّل طلقهاء وكونها انقضت عدّتها. 


الطلاف : حكم المطلقة بالعلياك حب يسبب ب سس ني فأ في ١]‏ 


جاز للأول نكاحها إن صدقها. ( ولو أخبرته ) أي: المطلقة زوجَها الأولء ( أنها تحللت 
ثم رجعت ) وكذبت نفسهاء ( قبلت ) دعواها ( قبل عقد ) عليها للأول» فلا يجوز له نكاحها. 
(لا بعده ) أي: لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول؛ لأن رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف 
بوجوب التحليل» فلا يقبل منها خلافه. ( وإن صدقها الثاني ) في عدم الإصابة؛ لأن الحق تعلق 
الأرل» فلم تقدر هي. ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمعٌ من مشايخنا امحققين. 


قوله: ( جاز للأول نكاحها إن صدقها ) خرج به ما لو كذبهاء فلا يجوز له نكاحهاء وانظر: لو ظن 
كذبهاء هل يجوز له أن يتزوج بها أيضًا كما إذا لم يسبق إنكار منها على عدم الجواز؟ فانظر الفرق 
بين ما هنا وبين ما تقدم من أنه يجوز له فيه نكاحهاء وإن ظن كذبهاء ويمكن أن يفرق بتقديم إنكار 
النكاح هنا دون ما تقدم. 

قوله: ( أي: المطلقة ) بيان للفاعل. وقوله: ( زوجها الأول ) بيان للمفعول. 

قوله: ( أنها تحللت ) أي: نكحت نكاحا صحيحًا بشروطه السابقة. 

قوله: ( ثم رجعت ) أي : غك رت به» وبين الرجوع بقوله: وکا نفسها. 

قوله: ( قبلت دعواها ) أي: الرجوع عن قولها الأول. 

قوله: ( قبل عقد عليها ) متعلق ب ( قبلت )» أو بمحذوف حال من نائب فاعله الذي قدره الشارح. 

قوله: ( فلا يجوز له ) أي: للأول نكاحهاء وهو مُفرَع على قبول دعواها. 

قوله: ( لا بعده ) معطوف على ( قبل عقد ). وقوله: ( أي لا يقبل... إلخ ) بيان لمفهومه. 

وقوله: ( إنكارها التحليل ) أي: وهو دعواها التي عبر بها آنقّاه وكان الأنسب التعبير بها هنا أيضًا. 

قوله: ( لأن رضاها بنكاحه ) أي: الأول» وهو علة؛ لعدم قبول ذلك بعد العقد. 

وقوله: ( يتضمن الاعتراف ) أي: الإقرار منها بوجود التحليل. 

وقوله: ( فلا يقبل منها خلافه ) أي: خلاف ما اعترفت به. 

قوله: ( وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة ) أي: الوطءء وهو غاية لعدم قبول إنكارها بعد 
العقدء وكان المناسب أن يقول: في عدم التحليل؛ لفقد شرط من شروطه كالإصابة. 

وقوله: ( لأن الحق... إلخ ) علة لعدم قبول إنكارها بعد العقد, والمراد بالحق انتفاعه بِالقِضّْع 
بسبب العقد. 

قرله: ( على رفعه ) أي: الحق - أي: إزالته -. 

( فرع ): قال في « التحفة » “: وفي « الحاوي »: لو غاب بزوجته» ثم رجع وزعم موتها حل 


5 يسيس ب حت باب التكاح: 

( تتمة ): إنما يغبت الطلاق» كالإقرار به بشهادة رجلين حُرّين عدلين» فلا يحكم بوقوعه 
بشهادة الإناث. ولو مع رجل» أو كنّ أربعاء ولا بالعبيد, ولو صلحاء ولا بالفاق» ولو كان 
الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر, ويشترط للأداى والقبول ا ا 


لأختها نکاحه» بخلاف ما لو غابت زوجته وأختهاء فرجعت - أي: الأحت - وزعمت موتها 
لم تحل له. اه. 
[ تتمة فيما يثبت به الطلاق ] 

قوله: ( تتمة ) أي: فيما يثبت به الطلاق. 

قوله: ( إنما ينبت الطلاق ) أي: على الزوج المنكر له. 

قوله: ( كالاقرار به ) أي: بالطلاق» وصورة ذلك: أن يُقَرٌ بالطلاق» ثم ينكره» فإذا دعي عليه 
بإقراره به لا يقبل ذلك إلا بشهادة رجلين. 

قوله: ( بشهادة... إلخ ) متعلق ب ( ينبت ). 

وقوله: ( رجلين... إلخ ) ذكر ثلاثة شروط: الذكورة والحرية والعدالة» فلو فقد واحد منها 
لا يحكم بوقوع الطلاق» كما بيّنه بعد بالتفريع. 

قوله: ( فلا يحكم... إلخ ) وذلك لأنه ما يظهر للرجال غالباء وهو لا يقبل فيه شهادة النساء. 

وقوله: ( بوقوعه ) أي: الطلاق. وقوله: ( بشهادة الإناث ) أي: على الطلاق» أو على الإقرار به. 

قوله: ( ولو مع رجل ) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الإناث. 

قوله: ( أو كنّ أربعًا ) أي: ولو كانت الإناث أربعاء فلا يُقْبِان؛ لما علمت. 

قوله: ( ولا بالعبيد ) معطوف على قوله: ( بشهادة الإناث ) أي: ولا يحكم بوقوعه بالعبيد - 
اي: بشهادتهم - وهذا مفهوم الحرية» والذي قبله مفهوم الذكورة. 

وقوله: ( ولو صلحاء ) أي: ولو كانت العبيد صلحاء فلا يحكم بشهادتهم. 

وقوله: ( ولا بالشعاق ) معطوف على قوله: ( بشهادة الإناث ) أي: ولا يحكم بالفُْسَاق -أي: 
بشهادتهم - وهذا مفهوم العدالة. 

قوله: ( ولو كان... إلخ ) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الفشاق. 

قوله: ( بلا عذر ) قيد في إخراج المكتوبة عن وقتها الذي يفسق به» وخرج به ما إذا كان بعذرء 

قوله: ( ويشترط للأداء ) أي: أداء الشهادة بالطلاق عند الحاكم» وقبولها منه» والمراد: يشترط 
لصحة الشهادة على الطلاق أداء وقبولا. 


الصلاق: تتسه فيسا يثبت به اللاق س ج ی YefrvY‏ 


أن يسمعاه» ويبصرا المطلق حين التُطق به فلا يصح تحملهما الشهادة اعتمادًا على الصوت من 
غير أن يريا المطلق؛ جواز اشتباه الأصوات» وأن يبينا لفظ الزوج من صريح» أو كناية ويقبل 
فيه شهادة أبى المطلقة, وابنها o‏ ا ا ا ل 


وقوله: ( أن يسمعاه ) أي: المذكور من الطلاق» والإقرار به فلا تقبل شهادة الأصم به. 

وقوله: ( ويبصرا المطلّق ) أي: أو المقد به فلا تقل شهادة الأعمى فيه؛ لجواز أن تشتبه 
الأضوات» وقد يجا كى الان صرت غيرة مشه إلا أن يه شخصض فى أذثة به فيمسكة 
حتى يشهد عليه عند قاض» أو يكون عَمَاه بعد تحمله» والمشهود عليه ا لاوا 
فتقبل شهادته لحصول العلم بأنه المشهود عليه 

قوله: ( حين النّطق به ) أي: بالطلاق 

قوله: ( فلا يصح تحملهما ) أي: الشاهدين» وهو تفريع على مفهوم الشرط الثاني» أعني: أن 
ييصرا فقط بدليل ما بعده» وكان الأولى أن يفرّع عليه» وعلى ما قبله» وهو ا قو 
فلا يصح تحملهما؛ لكونهما أصكين» أو لم يريا المطلق. 

قوله: ( من غير أن يريا المطلق ) أي: لعمى قائم بهما أو لظلمة. 

قرله: ( لجواز اشتباه الأصوات ) تعليل لعدم صحة التحمل اعتمادًا على الصوت. 

قوله: ( وأن يبينا .. إلخ ) معطوف على ( أن يسمعاه )» أي: ويشترط أن يبين الشاهدان اللفظ 
الصادر من ل من صريح أو كناية» وهذا شرط للقبول. 

قرله: ( ويقبل فيه ) أي: في الطلاق. 

قرله: ( شهادة أبي المطلقة وابنها ) الذي يأني للشارح في باب الشهادة: أنه لا ترد شهادة الفرع 
على أبيه بطلاق ضُرّة أمه» وعبارته هناك: ولا ترد على أبيه بطلاق صَّدَة أمه طلاقًا بائئًا وأمه تحت 
أما رجعي فتقبل قطعاء هذا كله في شهادة حسبة... إلخ. 

ومثله في ١‏ المنهاج »» ولم يذكر ابن حجر و ١‏ م ر» أنه يجوز ذلك في مسألتناء ثم رأيت في 
١‏ الروض » - في باب الشهادة - ما ذكره الشارح» وعبارته مع شرحه ”": وتقبل شهادته على 
الأب بتطليق ضَّرَة أمه» وقذفهاء وإن جو نفعًا إلى أمه؛ إذ لا عبرة بمثل هذا الجر لا شهادته لأمه 
بطلاق أو رضاع إلا إن شهد لها حسبة. اه. 

لكن الذي في العبارة المذكورة شهادة الابن بطلاق زوجها لها لا شهادة أبيها به» ويمكن أن 
يقاس على الابن» فكما يلت شهادة الابن بالطلاق قيلت شهادة الأب» فيصح ما قاله المؤلف هنا 
من قبول شهادة أبي المطلّقة وابنها. 


۷۳۸ س باب النكاح: 


إن شهدا جسبة» ولو تعارضت نتا تعليق وتنجيز قُدُمت الأولى؛ لأن معها زيادة علم 


قوله: (إن شهدا جسبة ) وهي ما قصد بها وجه الله قبل قبل الاستشهاد» وخرج بذلك ما لو شهدا 
لا جسبة» بل بتقدم دعوى» فلا تقبل شهادتهما لها للتهمة. 

قوله: ( ولو تعارضت... إلخ ) يعني: لو اأعى الزوج أنه طلقها طلامًا معلفاه واّعت هي أنه 
منجز» وأقاما يينتين متعارضتين» بأن لم : ترخا بتاريخين مختلفين بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد» 
أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى - كما تقدم غير مرة - قدمت بينة التعليق؛ لأن معها زيادة 
ات د 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0: 


الرجعة: التعريف بهاء وذکر حکمھا الورے mw‏ ۹ 


ع © ه فاعع ع 6ه 6ه 6ه عع 55 ع .6 .دهع و .همهم وو و وو و وروت ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو و وموم و وموم مد وو رثدم مومه عتممو 


فى بيان أحكامهاء ود كرها عَمّب الطلاق؛ لأنها تترنّب عليه في الجملةء أي: فيما إذا كان 
8 كا الإباحة. 


وتعتريها أحكام النكاح السابقة: 


5 00 2 فل ءا ۰ ت 

وهي الوجوب على من طلق إحدى زوجتيه قبل ان يوفي ليلتهاء والحرمة فيما إذا ترتب عليها 
عدم القسم» أو عجز عن الإنفاق» والكراهة حيث سَنّ الطلاق» والئّذب حيث كان الطلاق بدعيًا. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

* قوله تعالى: 9 وَبمولهنَ أن رهن في ذَلِكَ © [ البقرة: Y۸‏ أي : 52 العدة, ل إن ارادا ا 4 
[ البقرة: ۲۲۸ ]» أي: رجعة كما قال الشافعي و (). 

* وقوله تعالى: «و أَلطلَنُ تان مساك يعون أو ترب بحسن 4 [البقرة: ٠٠٠‏ ] والرد والإمساك 
مفسران بالرجعة. 

* وقوله ر : « أتاني جبريلء فقال لي: يا محمد رَاجع حفصةء فإنها صرّامة قرّامةء وإنها 
زوجتك فى الجنة » 29, 
واركانها ثلاثة: مرتجع» ومحل» وصيغة: 

ا الزوج» e‏ مقامة. من و کک ر 5 أن ت 0 ا فيا 
د 1 بالعًا عاقلا Es‏ 

وشرط في المحل: كونه زوجة موطوءة. 

وفي معنى الوطء: استدخال المني امحترم مُعيّنة قابلة للحل مُطْلَقَة مجانًا لم يستوفٍ عدد طلاقهاء 
وتكون الرجعة فى العِدّة. 

فخرج بالزوجة الأجنبية» وبالموطوءة والملحقة بها المطلقة قبل الوطء وما في معناه» فلا تصح 


02-35 


هي لغة: المرة من الرجوع. وشرعًا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق 0 


رجعتها؛ لبينونتها بالطلاق قبل الدخولء وبالمعيّنة المبهمة» فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة» ثم راجعهاء 
أو طلقهما جميعًاء ثم راجع إحداهما مبهمة لم تصح الرجعة» وبالقابلة للحل المرتدّة» فلا تصح 
رجعتها فى حال ردّتها؛ لأن مقصود الرجعة: الجل» والردة تنافيه» وكذا لو ارتدٌ الزوج» أو ارتدًا معا 
ب ( المطلقة ) المفسوخ نكاحهاء فلا رجعة فيهاء وإنما تسترد بعقد جديد» وب ( مجانًا ) المطلقة بعرض» 
فلا رجعة فيها أيضّاء بل تحتاج إلى عقد جديد» وب ( لم يستوفٍ عدد طلاقها ) المطلقة ثلاثاء فلا تحل 
له إلا بمحلل كما تقدم» ويفى العدَّة ما إذا انقضت عِدَّتهاء فلا تحل له إلا بعقد جديد. 

SS 
التأقيت» فلو قال: راجعتك إن شعت» فقالت: شفت» لم تصح الرجعة» وكذا لو قال: راجعتك شْهرٌ‎ 

ولا تصح النْيّهَ من غير لفظ» ولا بفعل كوطء خلافا للإمام أبي حنيفة ف (. 

نعم» لو صدر ذلك من كفارء واعتقدوه رجعة» ثم ترافعوا إلينا وأسلموا أقررناهم ويقوم مقام 
اللفظ الكتابة مع الي وإشارة الأخرس المفهمة كسائر العقود. 

وجميع هذه الأركان مع معظم الشروط تُعلم من كلامه 
[ معنى « الرجعة» لغة وشرعًا ] : 

» قوله: ( هي ) أي: الرّجعة - بفتح الراء وكسرهاء والأول أفصح -. 

وقوله: ( لُه المّة) أي: حتى على الكسرء ولا يخالفه قول ابن مالك: 

وفعلة اة EEE E E‏ وفعلةلهيئة كجلسة 
لأن ذلك أغلبى لا كلى. 
وقوله: ( أي من الرجوع ) حال من الم أي : حال کون اة كائنة من الرجوع سواء كان من 
03 8 0 

الطلاق» أو غيره» فيكون المعنى اللعُوي أعم من الشرعي. 

* قوله: ( وشَرْعًَا) عطف على ( لَه ). 

قوله: ( رد المرأة) من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل» أي: رد الزوج أو القائم مقامه المرأة. 

قوله: ( إلى النكاح ) أي : الكاملٍ وإلا فهي قبل الرد ت نکاح؛ ۽ لأن لها حكم الزوجة في 
النفقة ونحوها؛ كلحوق الطلاق اليا إلا أنه ناقص؛ لعدم جواز المع بها. 

رمن طلاق ) يعاق 0 وهو قيد أول کر و الشبهة» والظهارء والإيلاءء 


الرجعة: شروط الرجعة وأحكامها سس ب ب ب ب ب ب ب سس سس - Yost‏ 


غير بائن في العدة. ( صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره ) فهو ثلاث ححرُ وثنتان لعبد. 
( مجانا ) بلا عوض. ( بعد وطء ) أي: في عدة وطء ا O‏ 


وقوله: ( غير بائن ) قيد ثان خرج به البائن كالمطلّقة بعوضء والمطَلَّة ثلانّاء وقد تقدم حكمهما. 

وقوله: ( في العدة) أي: عدة الطلاق» وهو متعلق ب ( رد )» جرج يما دا العصيت العدَّةَ فلا 
تحل له إلا بعقد جديد كما تقدم» وقال بعضهم: إن هذا للإيضاح؛ لأنها يذه شر اقا 

وفي « التحفة » 7" , و ١‏ النهاية ») "» وغيرهما: زيادة على وجه مخصوص بعد قوله: ( في 
العدة )» ويشار به إلى شروط الرجعة المعتبرة في صحتهاء وقد علمتها. 

[ شروط الرجعة وأحكامها ] 

قوله: ( صح رجوع مفارقة ) أي: امرأة مفارقة؛ أي: فارقها زوجهاء وهو شروع في بيان شروط 
الرجعة, وذكر منها ستَة: أن يكون الفراق بطلاقء وأن لا يبلغ أكثره» وأن يكون مجائاء وأن يكون 
بعد وطءء وأن يكون قبل انقضاء العدة» وأن يكون الرجوع بصيغة. وبقي منها: كون المطلقة قابلة 
للحل للمراجع؛ فلو أسلمت الكافرة» واستمرت» وراجعها في كفره لم يصح» وكونها معينة كما 
تقدم التنبيه على ذلك. 

» قوله: ( بطلاق ) متعلق ب ( مفارقة ). 

» قوله: ( دون أكثره ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لطلاق» أي: طلاق لم يبلع أكثره. 

قوله: ( فهر ) أي: أكثر الطلاق. وقوله: ( ثلاث لحر ) أي: ثلاث طلقات بالنسبة للحرٌ. 

وقوله: ( وثنتان لعبد ) أي: وهو بالنسبة للعبد ثنتان 

» قوله: ( مجانًا ) حال من النكرة» وهو طلاق» وهو جائر عند بعضهم. 

قوله: ( بلا عرض ) بیان ل ( مجان ). 

» قوله: ( بعد وطء ) متعلق ب ( مفارقة )» أو بمحذوف صفة ل ( طلاق ). 

قوله: ( أي في عِدّة وطء ) انظر هذا التفسير» فإنه إن جعل تفسير مراد لقوله: ( بعد وطء ) 
المتعلق ب ( مفارقة )» أو بمحذوف صفة لطلاق لزم تعلقه هو بهما أيضّاء فيصير التقدير مفارقة في 
أثناء الذّةء أو طلاق كائن في أثناء العدَّة وهو لا معنى له» وإن جعل قيدًا زائدًا متعلقا ب ( رجوع ) 
كان مكررًا مع قوله: ( قبل انقضاء عِدَّة) إذا علمت ذلك > فالصواب إسقاطه» أو تأخيره عن قوله: 
( قبل انقضاء عِدَّة ) ويكون تفسير مراد له؛ لأن قوله: ( قبل انقضاء ) صادق با إذا قارنت الرجعة 
الانقضاء كما في « البُجَيريي » (©. وفي هذه الحالة لا تصح الرجعة كما نص عليه في « التحفة » (©4, 
فبتفسيره بما ذكر تخرج هذه الحالة. 


هه" جح ل سح ل يي ج ج سک کک کک ران النكاح: 


( قبل انقضاء عدة ) فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق؛ كفسخ, ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض؛ 
كخلع لبينونتهاء ومفارقة قبل وطء؛ إذ لا عدة عليهاء ولا من انقضت عدتها؛ لأنها صارت أجنبية, 
ويصح تحديد نكاحهنٌ بإذن جديد ووليّ؛ وشهود ومهر آخر, ولا مفارقة بالطلاق الثلاث, 


# قوله: ( قبل انقضاء عِدّة ) متعلق ب ( رجوع )» أي: رجوع قبل انقضاء عِدّة» أي: قبل تمام عِدّة 
الزوج» فلو وطئت في عدّته بشبهة» وحملت منه» فإنها تَنْتَقِل لهدّة الحمل من الشّبهة» وبعد ذلك 
تكمل عدة الطلاق» فلو راجعها في عدة الشّبهة صح؛ لكونها رجعة قبل تمام عِذَّة ولكن لا يستمتع 

قوله: ( فلا يصح رجوع مفارقة... إلخ ) شروع في أخذ محترزات القيود المارة: 

قوله: ( بغير طلاق ) محترز قوله: ( بطلاق ). 

وقوله: ( كفسخ ) تمثيل للمفارقة بغير طلاق» أي: فلا تصح الرجعة فيه؛ لأنه إنما شرع لدفع 
الضررء فلا يليق به جواز الرجعة. 

قوله: ( ولا مفارقة... إلخ ) معطوف على ( مفارقة بغير طلاق ). 

وقوله: ( بدون ثلاث مع عوض ) محترز قوله: ( مجانا ). وقوله: ( كخلع ) تمثيل للمفارقة بالعوض. 

وقوله: ( لبينونتها ) علة لعدم صحة الرجوع فيه» أي: وإنما لم يصح لبينونتها بالعوض؛ إذ هي 
تملك نفسها به. 

قوله: ( ومفارقة قبل وطء ) معطوف أيضًا على ( مفارقة بغير طلاق )» وهو محترز قوله: ( بعد وطء ). 

وقوله: ( إذ لا عِدَّة عليها ) علة لعدم صحة الرجعة أيضّاء أي: فلا يصح الرجوع في المفارقة قبل 
الوطء؛ لأنه لا عِدَّةَ عليهاء وشرط الرجعة أن تكون في عِدَّة. 

قوله: ( ولا من انقضت عدتها ) الموصول واقع على ( مفارقة )» ومعطوف على ( مفارقة بغير 
طلاق ) أيضّاء أي: ولا يصح رجوع المفارقة التي انقضت عِدتها. 

وقوله: ( لأنها صارت أجنبية ) علة له أي: وإنما لم يصح من انقضت عِدَّتها؛ لأنها صارت 
أجنبية بانقضاء العِدّة. 

قوله: ( ويصح تجديد نكاحهن ) أي: المفارقة بالفسخ» والمفارقة بعوض» والمفارقة قبل الوطء 
والمفارقة التي انقضت عدتها. 

قوله: ( بإذن جديد ) هذا في غير المفارقة قبل الوطء إذا كانت بكر أما هي فلا يشترط إذن 
جديد منها. 

قوله: ( ولا مفارقة بالطلاق الثلاث ) معطوف أيضًا على ( مفارقة بغير طلاق ) أيضّاء وهو محترز 
قوله: ( دون أكثره ) على سبيل اللْفَ والنشر المشوشء ولعله ارتكبه؛ لكون الحكم في غير الأخيرة 


الرجعة: شروط الرجعة وأحكاميا ببسب ا 


فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل, وإنما ر يصح الرجوع ( براجعت ) أو رجعت ( زوجتي ) 
أو فلانةء وإن لم يقل: إلى نككاحي, أو إليّء لكن يُسن أن يزيد أحدّهما مع الصيغة» ويصح 
برددتها إلى نکاحي» وبأمسكتها؛ وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول» فكناية e‏ 


واحدًا بخلافه في الأخيرة» فإنه مخالف له كما ينه بقوله: ( فلا يصح نكاحها ) أي: المفارقة 
بالطلاق الثلاث إلا بعد التحليل» أي: بأن زوجًا آخرء ويطلقهاء وتنقضي عدتها. 

» قوله: ( وإثما يصح الرجوع براجعت... إلخ ) شروع في بيان الصيغة: 

وقوله: ( أو رجعت ) أي: بتخفيف الجيم» قال تعالى: 9 وَإن يَّجَمَلكَ أنَّدُ © [ التوبة: ۸۳ ]. 

قوله: ( زوجتي ) تنازعه كل من ( راجعت ) و ( رجعت ). 

وقوله: ( أو فلانة ) أي: هو مخيّر بين أن يقول: زوجتيء أو يقول: فلانة» ويذكر اسمها 
كفاطمة» ومثله ما أتى بضمير الخاطبة كراجعتك. 

وفي « المغني » : ( تنبيه ): لا يكفي مجرد راجعتء أو ارتجعت» أو نحو ذلك» بل لا بد من 
الك إلى طهر كر اح فلا أو مط ك اجك أو كدان اليه كرا كيت هله اه 

قوله: ( وإن لم يقل... إلخ ) غاية في صحة الرجوع... إلخ» وهي للتعميم» أي: يصح با ذكرء 
ويكون صريححا فيه سواء أضافه إلى نفسه؛ كإلى نكاحيء أو إلى بتشديد التحتية أم لا. 

قوله: ( لكن يُسنٌ ) استدراك من صحته بدون ذلك الموهم أنه غير سُنّةَ أيضًا. 

وقوله: ( أن يزيد أحدهما ) أي: هو إلى نكاحي» أو إلى بتشديد الياء. 

وقوله: ( مع الصيغة ) أي: صيغة الوجعة بأن يقول: رجعت زوجتي إلى نكاحي» أو إلئ. 

قوله: ( ويصح ) أي: الرجوع. 

وقوله: ( برددتها إلى نكاحي ) أي: إليّ» وهو صريح أيضّاء لكن مع الإضافة المذكورة. 

قال دوم رع (): e NS‏ لى الفهم ضد القبول» فقد يفهم منه الرد إلى أهلها 
بسبب الفراق» فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع. اه. ومثله في « التحفة » ©. 

قوله: ( وبأمسكتها ) أي: ويصح بأمسكتهاء وهو در ولا يشترط فيه الإضافة» لكن تندب 
نيه حلانًا لما في « الروضة » من اشتراط ذلك فيه أيضًا كالرد. 

قوله: ( وأما عقد النكاح... إلخ ) أي: وأما جريان صورة عقد النكاح على الرجعية يإيجاب 
وقبول» فكناية رجعة» وذلك بأن يبتدئ وها بالإيجاب بأن يقول له: زوجتك بنتي» فيقول 
المرتجع: قبلت نكاحها قاصدًا الرجعة. 


*+4ه6؟ باب النكاح: 
تحتاج إلى نية) ولا يح تعليقها؛ كر اجعتك إن شئت»› ولا يشترط الإشهاد عليها, بل يسن 


( فروع ): يحرم التمتع برجعية, SESE a‏ ا 


وفي « الْبُجَيْرمِي ۾ ۳ فإذا جرى ينه وین ن الول عقد النكاح يايجاب› وقبول فهو كناية في 
الرجعية؛ لأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صریځًا في غيره؛ کالطلاق» والظهّار فان نوی فيما 
إذا عقد على الرجعية يإيجاب وقبول الرجعة حصلتء وإلا فلاء ولا يلزم المال الذي عقد به. اه. 

وقوله: ( تحتاج إلى نِيّة ) ظاهره أن الولي ينوي بقوله: زوجتك الإرجاع» والمرتجع ينوي 
الارتجاع, والظاهر أن الولي لا يشترط نيّنه ذلك؛ إذ لا فائدة فيها فليراجع 

قوله: ( ولا يصح تعليقها ) أي: صيغة الرجعة» ومثل التعليق التأقيت» فهو لا يصح أيضّاء 
كراجعتك شُهرًا 

0 .. إلخ ) تمثيل للتعليق. 

وقوله: ( إن شئتٍ ) هو بكسر الهمزة والتاء فلو ضم التاء من شكعت»ء أو فتح الهمزة من إن» 
أو أبدلها يإذا صحت الرجعة لا فرق بين النحوي وغيره» وقيل: يفرق بين النحوي وغيره» وهو 


المعتمد. اه. ( بجَيْ رمي ( 0 ٤‏ 


قوله: ( ولا يشترط الإشهاد عليها ) أي: على الرجعة» وهذا في الجديد؛ لأن الرجعة في حكم 
استدامة النكاح» ومن نَم لم يحتج لولي» ولا لرضاها؛ ولقوله تعالى: ذإ وهن أن رين في ذَلِكَ 4 
[البقرة: 5١4‏ ]» ولخبر: أنه بت قال لعمر: « مزه فليراجعها » ")» ولم يذ كر فيها إشهاداء وفي القديم 
يجب الإشهاد؛ لظاهر آية: 9 وأشدواً دَوَىَ عَذَلٍِ ينك [ الطلاق: ؟ ]. 

قال في ١‏ المغني ۾ © وأجاب الأول بحمل ذلك على الاستحباب» كما في قوله تعالى: 
© واشه درا دا انش 4 البقرة: ٠۸۲‏ ] للأمن من الجحودء وإنما وجب الإشهاد على النكاح 
لإثبات الفراشء وهو ثاب هنا. 


قوله: ( فروع ) أي ثلاثة: 

الأول: قوله: ( يحرم... إلخ ). الثاني: قوله: ( وتصدق... إلخ ). الثالث: قوله: ( ولو ادعى 
رجعة... إلخ ). 

* قوله: ( يحرم التمتع برجعية... إلخ ) أي: قبل الرجعة؛ لأنها مفارقة كالبائن» وأيضًا النكاح 
يبيحه» فيحرمه الطلاق؛ لانه ضده. 


الرجعة: شروط الرجعة وأحكامها ببسب سس ب ب ب ب ب بس ب 65 :؟ 


ولو بمجرد نظرء ولا حد إن وطىء, بل يُعُزرء وتُصدَّق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من 
أقراء أو وضع إذا أمكن, سج ا لوو وو ام سخ ا سواط ا وو ةالوو 


قال« سم» " : وعد فى « الزواجر » من الكبائر وطء الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد [ تحريمه ] ( © , 
ثم قال: وغد هذا کا ی ا جام اه. 

قوله: ( ولو بمجرد نظر) غاية لمقدر» أي: يحرم التمتع بسائر التمتعات» ولو كان بمجرد النظر 
سواء كان بشهوة» أو غيرها. 

قوله: ( ولا حد إن وطئ ) أي: ولا حد على المطلّق طلاقًا رجعيًا إن وطعها قبل الرّجعة» وإن 
اعتقد تحريمهء وذلك للخلاف الشهير في إباحته» وحصول الرجعة به. 

نعم» يجب عليه لها بالوطء مهر المثل للشبهة» ولو راجع بعده؛ لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق» 
وتستأنف له عِدَّة من تمام الوطء؛ لكونه شبهة» فإذا حملت منه» أو كانت حاملاء فله مراجعتها 
فيهما ما لم تضع لوقوع عد الحمل عن الجهتين» وإذا لم تحمل منه» ولم تكن حاملاء فله مراجعتها 
فيما بقى من عدة الطلاق دون ما زاد عليها من عدة وطء الشبهةء فلو وطئها بعد مضى قوءين - 
کک انيز نت للوطء ثلاثة أقرای ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق. ۰ 

والقُِءِ الأول من الثلاثة واقع عن العدّتين» فليراجع فيه» والآخران متميحضان لعدة الوطء؛ فلا رجعة فيهما. 

قوله: ( بل يُعَزّر ) أي: إن وطئ. 

قال في « شرح الروض » (©: ومثل الوطء سائر التمتعات» ويشترط في تعزيره أن يكون عا 
بالحرمة معتقدًا تحريمه عليه» فإن كان جاهلاء أو معتقدًا جِلَه فلا تعر لعذره. 

» قوله: ( وتُصدّق ) أي: الرجعية. وقوله: ( في انقضاء العدة ) متعلق ب ( تُصدَّق ). 

وقوله: ( بغير الأشهر ) متعلق ب ( انقضاء )» وخرج به ما إذا ادّعت انقضاءها بالأشهرء وأنكر 
هوء فإنه يكون هو المصدّق بيمينه؛ وذلك لرجوع اختلافهما إلى وقت الطلاق» وهو يقبل قوله في 
أصله. فكذا في وقته؛ إذ مَنْ قبل في شيء قبل في صفته. 

وقوله: ( من أقراء ) أو وضع بيان لغير الأشهر. 

وقوله: ( إذا أمكن ) أي: انقضاؤها با ادّعته, أما إذا لم يمكن لصغرء أو يأس, أو عقم» أو قرب 
زمن» فيصدق هو بلا يمين في الصغيرة على المعتمد» وباليمين في الايسة» ونحوها. 

واعلم أنه يمكن انقضاؤها بوضع للتام في الصورة الإنسانية بسئّة أشهر عددية» وهي مائة 
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وإن أنكره الزوج» أو خالفث عادتها؛ لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. ولو اذَّعى رجعة 
العدةء وهی منقضية› مح ف لق افق ا ال ono e‏ ماسحو ووه كان Tea e‏ 


وثمانون يومّاء ولحظتان: لحظة للوطءء ولحظة للوضع من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح» 
ولمصوّر بمائة وعشرين يومًا ولحظتين» ولمضغة بثمانين يومًا ولحظتين» ويمكن انقضاؤها بأقراء رة 
طلّقت في طهر سبق بحيض باثنين وثلاثين يومًا ولحظتين: لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في 
الحيضة الثالثة؛ وذلك بأن يطلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة» ثم تحيض أقل الحيض» » ثم تطهر أقل 
الطهر» ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة؛ ا 000 
ولحظة من حيضة رابعة» بأن يطلقها آخر جزء من الحيض» ثم تطهر أقل الطهرء ثم تحيض أقل 
ا حيض» ثم تطهر وتحيض كذلككء ثم تطهر أقل الطهرء ثم تطعن في الحيض لحظة. 

ويمكن انقضاؤها بها لغير حرة من أمة» أو مبعضة طلقت في طهر شبق بحيض بستة عشر يوا 
ولحظتين بأن يطلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة» ثم تحيض أقل الحيض» ثم تطهر أقل الطهرء 
ثم تطعن في الحيض لحظة» وفي حيض بأحد وثلاثين يوما ولحظة بأن يطلقها آخر جزء من الحيض» 
ثم تطهر أقل الطهرء وتحيض أقل الحيضء ثم تطهر أقل الطهرء ثم تطعن في الحيض الحظة» فإن جهلت 
نها طلقت في طهر أو حيض حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة» والأصل بقاؤها. 

وخرج بقولنا: يق بخيض جا لو ی طهر لم يسبقه ن فأقل إمكان انقضاء الأقراء 
للحدّة ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بِقُوءِ؛ لعدم احتواشه بين دمين» 
ولغيرها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة. 

واعلم أن اللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدَّة بالأقراء؛ لتبين تمام القوء الأخير لا من العِدَّة 
فلا رجعة فيهاء ويجوز للغير العقد عليها فيها على المعتمد» وأن الطلاق في النفاس كهو في الحيض. 

وسيصرح الشارح بمعظم ما ذكر في باب العدَّة وإنما ذكرته هنا تعجيلا للفائدة. 

قوله: ( وإن أنكره ) أي: الانقضاء الذي ادّعتهء وهو غاية لتصديقها فيه بيمينها. 

قوله: ( أو خالفت عادتها ) أي: في الحيض بأن كانت عادتها في كل شهرين حيضة» فادّعت 
أنها حاضت في شهر حيضة. 

قوله: ( لأن النساء... إلخ ) علة لتصديقها بيمينها في ذلك» ولو مع إنكار الزوج له 

وقوله: (مؤتنات على أرحامهن ) أي: على ما فيها من حمل وغيره» أي: والمؤتمن على شيء يصدق فيه. 

» قوله: ( ولو ادّعى ) أي: المطلق طلاقًا رجعيًا. وقوله: ( رجعة ) مفعول ( ادّعى ). 

وقوله: ( في العدّة » متعلق ب ( رجعة )» أي: ادّعى أنه راجعها في أثناء العِدّة. 

قوله: ( وهي منقضية ) الجملة حالية, أي: ادعى ذلك والحال أنها قد انقضتء والمراد: أنه 


ولم تنكح, فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة» وقال: راجعت قبله, فقالت: بل بعده 
حلفت أنها لا تعلم أنه راجعٌ, فتُصدّق؛ لأن الأصل عدم الرجعة قبله, فلو اتفقا على وقت 
الرجعة كيوم الجمعة, وقالت: انقضت يوم الخميس. وقال: بل انقضت يوم السبت» صُدّق 


اآعى بعد انقضائها أنه قد راجعها في العدة. وخرج به ما إذا اذعى رجعة في العِدّةَ وهي باقية 
فيصدق هو لقدرته على إنشائها. 

وقوله: ( ولم تنكح ) معطوف على الجملة الحالية قبله» فيكون هو حالا أيضًاء أي: اأعى ذلك» 
والحال أنها لم تنكح غيره. وخرج به ما إذا نكحت غيره ثم اأعى أنه راجعها في العِدّة فإن لم يقم 
يندَه فتسمع دعواه لتحليفهاء فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة» ولا ينفسخ النكاح» ثم إن 
مات الثاني» أو طلقها رجعت للأول بلا عقد عملا يإقرارهاء واستردت منه ما غرمته له» وإن أقام نة 
ا راجعها انفسح نكاح الغاني. 

قوله: ( فإن اتفقا... إلخ ) جواب ر لو )» أي: فلو اأعى ذلك ففيه تفصيل» وهو أنهما ( إن 
اتفقا... إلخ ). 

وقوله: ( على وقت الانقضاء ) أي: على الوقت الذي تنقضي العِدَّة فيه لولا الرجعة. 

وقوله: ( كيوم الجمعة ) مثال لوقت الانقضاء. قوله: ( وقال ) أي: المطلق طلاقًا رجعيًا. 

وقوله: ( راجعت قبله ) اف قبل وقت الانقضاء الذي هو يوم الجمعة كيوم الخميس. 

قوله: ( فقالت ) أي : الرجعية. 

وقوله: ( بل بعده ) أي : بل راجعت بعده» أ بعد وقت الانقضاء؛ كيوم السك 

قوله: ( حلفت أنها لا تعلم أنه راجع ) أي: قبل وقت الانقضاء الذي هو يوم الجمعة» وإنما حلفت على 
نفي العلم؛ لأن الرجعة فعل الغير - وهو الزوج - والحلف على فعل الغير إنما يكون على نفي العلم فقط. 

قوله: ( فتُصدّق ) أي: الرجعية بحلفها على نفي العلم. قوله: ( لأن الأصل... إلخ ) علة لتصديقها. 

وقوله: ( قبله ) أي: وقت الانقضاء. 
ٍ قوله: ( فلو اتفقا... إلخ ) الأؤلى: أن يقول: أو اتفقاء كما في « المنهاج » (© عطمًا على اتفقا 
الأولى؛ إذ هو من جملة التفصيل الذي صرحت به آنقا. 

وقوله: ( كيوم الجمعة ) تمثيل لوقت الرجعة المتفق عليه. 

قوله: ( وقالت ) أي: الرجعية. وقوله: ( انقضت ) أي: العِدّة. 

وقوله: ( يوم الخميس ) أي: وهو قبل يوم الرجعة. وقوله: ( وقال ) أي: المطلق المذكور. 

وقوله: ( بل انقضت ) أي العدة. وقوله: ( يوم السبت ) أي : الذي هو بعد يوم الرجعة. 

قوله: ( صدق ) أى: المطلق المذكورء أي: فتصح رجعته. 


ت باب النكاح: 


بيمينه نها ما انقضت يوم الخميس؛ لاتفاقهما على وقت الرجعةء والأصل عدم انقضاء العِدّة 
قبله. ( ولو تزوج ) رجل. ( مفارقته ) ولو بخلع. ( بدون ثلاث ولو بعد ) أن نکحت ل ( زوج 
آخر ) ودخوله بها. ( عادت ) إليه. ( ببقيته ) أي: بقية الثلاث فقط من ثتين أو واحدة. 


وقوله: (إنها ) أي: العِدَّة. وقوله: (ما انقضت يوم الخميس ) أي: بل يوم السبت. 

قوله: (لاتفاقهما... إلخ ) علة لتصديقه بيمينه» وبقي ما إذا لم يتفقا على شيء» بل اقتصر هو على 
أن الرجعة سابقة» واقتصرت على أن الانقضاء سابق صُدَّق بيمينه من سبق إلى القاضي» فإن ادّعيا 
معا بأن قالت: انقضت عدتي مع قوله: راجعتك» صدقت هي؛ لأن الانقضاء لا يعلم غالبا إلا منها. 

وقوله: ( والأصل... إلخ ) هذا من جملة العلة بل هو محطها. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل وقت الرجعة. 

+ جا يدا 

قوله: (ولو تزوج رجل مفارقته ) أي: عقد رجل على مفارقته بعد انقضاء العدة» ومثله بالأولى 
ما لو راجعها في العِدّة. 

وقوله: (ولو بخلع ) أي: ولو كان الفراق بحل وهذا بناء على الأصح أن الخلع يتمص عدد 
الطلاق» فام طلقة واحدةء وتعود إليه إذا عَمّد عليها ببقية الطلاق» أما على مقابله» فلا طلاق 
حتى إنه تعود إليه ببقيته. 

قوله: ( ولو بعد أن نكحت... إلخ ) أي: ولو تزوّج بها بعد نكاحها زوجًا آخر. 

قوله: (ودخوله بها ) بالجر عطف على المصدر المؤوّل من (أن ) و ( نكحت )» أي: تزوج بها 
بعد نكاحها آخرء وبعد دخول الآخر بها. 

قوله: (عادت إليه ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( ببقيته ) أي: فالزوج الآخر فيما إذا تزوجت لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده؛ لأن 
عؤدها متوقفٌ علیه» فوجوده وعدمه سوای بخلاف ما إذا تزوجت آخر بعد استيفاء عدد الطلاق» 
فإنه يهدمه» وتعود له كالزوجة الجديدة. 

وقوله: (فقط ) راجع ل (البقية )» أي: عادت إليه بالبقية لا غير» أي: فلا تعود إليه بكل عدد الطلاق. 

وقوله: ( من ثنتين ) بيان ل ( البقية )» وهذا فيما إذا طلقها واحدة» وكان المطلق حرًا. 

وقوله: ( أو واحدة ) وهذا فيما إذا طلقها ثنتين - وكان المطلق كذلك - أو واحدة» ولكن 
كان رقيمًا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ت 


الإيلاء: شروط الإيلاء وأحكامه س mm‏ 


فصل [ في أحكام الإيلاء ] 


[ فصل في أحكام الإيلاء ] 


أي: في بيان أحكام الإيلاء؛ كالتخيير بين الفيئة والطلاق» وذّكره بعد الوّجعة؛ لصحته 
للرجعية» والأصل فيه قوله تعالى: ‏ لَلَدِنَ يوون ين باهم ري رة َر [ البقرة: 557 ]» وإنما 
عُدّى فيها ب ( من )» وهو إنما يتعدّى ب ( على ) يقال: آلى على كذا؛ لأنه ضمن معنى البعد, 
فكأنه قال: <9 لِلَذنَ يُولُونَ » مبعدين أنفسهم من نسائهم» وهو حرام للإيذاء» وهل هو صغيرة 
أو كبيرة؟ خلاف. فقيل: إنه كبيرة كالظهار, والمعتمد أنه صغيرة» وكان طلاقًا في الجاهلية؛ فغير 
الشرع حكمه» وخصّه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقًاء أو أكثر e‏ اش 
وأركانه ستة: حالف» ومحلوف به» ومحلوف عليه» ومدّة» وصيفة» وزوجة: 


» وشرط في الحالف: أن يكون زو جا مكلفًا مختارًا يُتصوّر منه الجماع» فلا يصح من غير الزوج 
کسید ولا من غير مكلف إلا السكران» ولا من مکره» ولا من لا يُتصوّر منه الجماع؛ مَجْبُو ب 
واشل. 

» وشرط في المحلوف به: أن يكون واحدًا من ثلاثة: إما اسم من أسمائه تعالى» أو صفة من 
صفاته تعالى» وإما تعليق طلاق أو عتقء وإما التزام ما يلزم بالئذر؛ كصلاة» وصومء وغيرهما من 
القرب. وسيأتي حكم ما إذا حلف بواحد منها. 

« وشرط في المحلوف عليه: ترك وطء شرعي» فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطءء 
ولا من وطمها في دُبْرهاء أو في يلها في نحو حيض» أو إحرام. 

» وشرط في المدّة: أن تكون زائدة على أربعة أشهر فلو كانت أربعة أشهر, أو أقل» فلا يكون 
إيلاءء بل مجرد حلف. 

« وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بإيلاء» وهو إما صريح؛ كقوله: واللّهِ لا غيب عَضَّمَنِي في 
رجف أو لا انلوق أو الأ أجامعك أو جحو ذلك وما كا تر وال لا أمسلكة 
أو لا أباضعك» أو لا أباشرك» أو لا آتيك» ونحو ذلك. 

ثم إن الإيلاء المستكمل للشروط يرتفع حكمه بواحد من أربعة أمور: بالوطء مُدَّة الإيلاءء 
والطلاق البائن» وانقضاء مدة الحلف» وموت بعض المحلوف عليهن في قوله - لأربع من النساء -: 
واللّه لا أطؤكنٌء وجميع ما ذكر يُعلّم من كلامه. 


كذ %*% اتنا 


۹ س باب النكاح: 


الإيلاء حلف زوج يُتصوّر وطؤه على امتناعه من وطءٍ زوجته مطلقاء أو فوق اربعة أشهر؛ 


قوله: ( الإيلاء حلف... إلخ ) أي: شَرْعَاء وإما لَعَةَّ فهو مطلق الحلف. قال الشاعر: 
وكيرت نيا ايكون ابر EE‏ إذا الى يميئًا بالطلاق 

وهو من آلى بالمد يُوْلي بالهمز إذا حلف» ويرادفه اليمين والقَسم؛ ولذلك قرأ ابن عباس: « للذين 
يقسمون من نسائهم »» وقيل: من الأليّة بالتشديد» وهي اليمين» والجمع ألايا بالتخفيف؛ كعطية 
وعطايا. قال الشاعر: 

في الألآيا' حافط لجيه ا ت م ا بدت 

وقوله: ( زوج ) آي: حرا کان» أو فقا 

وقوله: ( يُتصوّر وطؤه ) أي: ويمكن طلاقه؛ ليخرج به الصبي وامجنون» وخرج بالأول الجيُوب 
والأشل كما تقدم. 

قوله: ( على امتناعه ) متعلق ب ( حلف ). وقوله: ( من وطء... إلخ ) متعلق ب ( امتناع ). 

وقوله: ( زوجته ) أي: التي يُتصوّر وطؤهاء وذلك بأن يقول: واللّه لا أطؤكء ومثله ما لو قال: 
واللّه لا أجامعك::فإن. قال: أردت بالوطء الوطء بالقدم» وبا جماع الاجتماعء لم يقبل ظاهراء 
ويدين باطتاء فتجري عليه أحكام الإيلاء ظاهراء ولا يأثم باطنًا إثم الإيلاء؛ لأنه لم يحلف على 
الامتناع من الوطء في الفرج» بل على الامتناع من الوطء بالقدم في الأولى؛ والاجتماع في الثانية. 

وقوله: ( مطلقا) صقة لمضدر محدذوف» أي : امعناعا مطلقء أي: غير:مقيد جد وذلك كأن 
يقول: واللّه لا أطؤك. ويسكتء ومثل الإطلاق ما لو أَبد كقوله: واللّه لا أطؤك أبدًا. 

قوله: ( أو فوق أربعة أشهر ) معطوف على ( مُطَلقًا )» أي: أو امتناعًا مقيدًا بأكثر من أربعة أشهر 
وظاهره» ولو بما لا يسع الرفع إلى القاضي» وهو معتمد « م ر »29 و« حجر » " وفائدة ذلك 
حینعذ: أنه يألم إثم الإيلاى وإن لم يترتب عليه الرفع إلى القاضي» واعتمد ( زي ) و«(سم»( أنه 
لا بد أن يكون فوق أربعة أشهر با يمكن فيه الرفع إلى القاضي» aks‏ [ذا كا الرائد 
على الأربعة أشهر لا يسع الرفع إلى القاضي إثم الإيلاء» وإن كان يأثم إثم الإيذاء لإيذائها بقطع 
ا 

وخرج بقيد الفوقية على أربعة أشهر ما إذا قال: واللّه لا أطؤكِ أربعة أشهرء فلا يكون مُولياء بل 
يكون حالقًا؛ لأن المرأة تصبر على الزوج هذه دة كما روي عن سيدنا عمر #ه: أنه خرج ذات 
ليلة» فسمع امرأة تنشد أبياناء وهي هذه: 


ذهه؟ 


الإيلاء: شروط الإيلاء واکان 


كأن يقول: لا أطؤك, أو لا أطؤك خمسة أشهر أو حتى يموت فلان, فإذا مضت أربعة أشهر 


من الإيلاء بلا وطى فلها مطالبته بالفيئةء ا E‏ 
تطاول هدا الليل واسودٌ انيه وأرّقني أن ايه ع ألاعئه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه 0 و و ر ا 
مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بَعْلِى أذ ال مر 


فسأل عمر وه بعض بناته كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أربعة أشهر» ويعيل صبرها بعدها (. 

قوله: ( كأن يقول... إلخ ) أتى بمثالين الأول: للمطلق» والثاني: للمقيد بفوق أربعة أشهر. 

قوله: ( أو حتى يموت فلان ) معطوف على ( فوق أربعة أشهر )» أي: أو يقول: لا أطؤكِ حتى 
يموت فلان» وهو يفهم أن الفوقية على الأربعة الأشهر تعتبر» ولو في ظنه بأن يغلب على ظنه بقاء 
ما علق به إلى تمام العِدّة كالمثال المذكور فإن الموت مستبعد ظنّاء وإن كان قريا في الواقع. 

و فإذا مضت... إلخ ) مرتب على ري تقديره: ويمهل المولي وجوبًا حرًا - كان او 
رقيقا - أربعة اشهر ولا فإذا مضت اربعة اشهر... إلخ» ويقطع الولاء مانع من الوطء قام بها 
حسيًا كان: كنشوزء أو حبسها ومرضها. أو شرعيًا: كصوم فرضء فإذا زال المانع منها تستأنف 
3 الإيلاء. ولا يقطعه حيض » أو نفاس» ولا مانع قام به كجنونه) ومرضه. 

وقوله: ( من الإيلاء ) ال جار والمجرور متعلق بمحذوف حال من أربعة أشهرء أي: حال كونها 
مبتدأة من الإيلاءء وهذا في غير الرجعية» أما فيها فتبتدئ من وقت الرجعة, فإذا طلقها طلاقًا 

وقوله: ( بلا وطء ) متعلق ب ( مضت )» أي: مضت من غير وطء وخرج به ما إذا وطئها في 
الأربعة الأشهرء فينحل الإيلاءء ويلزمه كفارة اليمين في الحلف باللّه تعالى» ومثل الوطء فى ذلك 
الطلاق البائن» وموت بعض الحلوف عليهن لما تقدم أن هذه الأمور ترفع حكم الإيلاء. 

وعبارة ( الإرشاد ) وشرحه: فإن تمت هذه الاربعة» ولم ينحل الإيلاء بوطي أو غيره كزوال 
الك عن القَنّ المعلق عتقه بالوطء طالبته... إلخ. اهم. 
ظاهر العبارة أنها تردد الطلب بين الفيئة» والطلاق» وهو المعتمد, خخلاهًا لمر قال: إنها ترتب» 
فتطلب منهء أولا الفيئة» فإن لم يفئ تطلب منه الطلاق. 

وقوله: ( بالفيئة ) بفتح الفاء وكسرهاء مأخوذة من: فاء إذا رجع؟ لرجوعه إلى الوطء الذي امتنع 
منه ومحل مطالبتها بالفيئة إذا لم يقم به مانع شرعي؛ كإحرام, أو صوم واجب» وإلا طالبته 


Yoo‏ باب لكان 


وهي الوطءء أو بالطلاق, فإن أبى طلق عليه القاضيء وينعقد الإيلاء بالحلف باللّه تعالى» 
وبتعليق طلاق» أو عتق» أو التزام قربةء مس تا E COR EES‏ 


بالطلاق فقط للحرمة» والفيئة عليه حينعذ» فإن كان المانع القائم به طبيعيًا» كخوف بطء برء» وعجز 
عن افتضاض بكر ادّعاه» وحلف عليه» طالبته بفيئة اللسان بأن يقول: إذا قدرت ففت» فتكتفي 
بالوعد كما قال القائل: 
قد صرت عندك كمُونًا بمزرعة إن فاته السقي أغنته المواعيد 
ولا تطالبه بالوطء؛ لأنه عاجز عنه» ويكفي منه ما يندفع به الأذى الذي حصل من اللسان» 
ولو استمهل للفيئة باللسان لم يمهل؛ إذ لا كلفة عليه في الوعد. 
وقال في « المنهج » و « شرحه » (©: ويمهل إذا استمهل يومًا فأقل ليفيء فيه؛ لأن مدة الإيلاء 
مقدرة بأربعة أشهر» فلا يزاد عليها بأكثر من مُدَّة التمكن من الوطء عادة؛ كزوال نعاس» وشبع» 
وجوع» وفراغ صيام. اه. 
قوله: ( وهي ) أي: الفيئة. 
قوله: ( أو بالطلاق ) معطوف على ب ( الفيئة )» أي: أو مطالبته بالطلاق - أي: إن لم يفئ -؛ 
وذلك للاتي. 
قوله: ( فإن أبى ) أي: امتنع من الفيئة» ومن الطلاق. 
وقوله: ( طلق عليه القاضي ) أي: بطريق النيابة عنه طلقة واحدة» وذلك كأن يقول: أوقعت 
على فلانة عن فلان طلقة» أو حكمت عليه في زوجته بطلقة» فلو زاد عليها لَعَا الزائد» وقد نظم 
ذلك ابن رسلان في « زبده » ("» فقال: 
حلفه أن لا يَطأ في الغمر توجحعه أو ادا غ ا 
أربعة. قإن. قت لها الطب بالوطء في فرج وتكفير وبحب 
أو بطلاقها فإِن أبامُما على ا طلقة ا كيا 
فول وعد آلا بالف بالل قال أ أى ص من قات ردك كان ول زالله 
أو والرحمن لا أطؤك خمسة أشهر. 
وقوله: ( وبتعليق طلاق أو عتق ) أي: على وطئها؛ كأن يقول لها: إن وطبتك فأنتِ طالق› 
أو فعبدي حر. 
وقوله: ( أو التزام قربة ) كأن يقول: له علي صوم» أو عتق» أو ألف درهم إن وطئتك. 


الإيلاء: شروط الإيلاء وأحكامه 


Yoo 


رإذا وطئ مختارًا بمطالبةء أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله. 


قوله: ( وإذا وطئ ) أي: في مدة الإيلاء في القُبْلء فخرج ابر واستدخال المني. 

وقوله: (مختارا ) قيدٌ للزوم الكفارة» أما الفيعة: فتحصل بالوطء مكرمّاء وكذا ناسيّاء أو جاهلاء 
أو مجنوئاء أو وهى كذلك» وباستدخالها دكره فلا مطالبة لها بعده» ولا يَحنثء ولا ينحل الإيلاء 
إن بقي قدر مده فإن وطن ب عا غاا مانا انسل ال روعت أرما ؟ افد الاش ى 

قوله: ( بمطالبة ) متعلق ب ( وطىء ). وقوله: ( أو دونها ) أي: دون مطالبة. 

قوله: ( لزمته كفارة بين ) أي: وهي عتق رقبةء أو إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد 
أو كسوتهم» فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام» وهي واجبة عليه لجلثه» وأما المغفرة والرحمة 
في : © إن امو فان أسّهَ عور يحم 4 [البقرة 7١+‏ ]» فلما عصى به من الإيلاء فلا ينفيان الكفارة 
المستقر وجوبها في كل حلث. 

قوله: (إن حلف بالل ) فإن حلف بالتزام قربة تخير بين ما التزمه وكفارة اليمين؛ أو بتعليق نحو 
طلاق وقع عليه؛ لوجود المعلق عليه الذي هو الوطء. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 


oof 


باب النكاح: 


فصل [ في أحكام الظهار ] 


8 لو يدلاولو و لوادتت “ب ب “ب تبت تبت 050 


[ فصل في أحكام الظهار ] 


أي: في بيان أحكام الظهَار؛ كازوم الكفارة إذا صار عائدًاء وذكر عقب الإيلاء؛ لكونه مثله في 
التحريم» وكونه كان طلاقًا في الجاهلية لا رجعة فيه. 

وهر مه مأخوذ ال بمعنى الاستعلاء؛ لما فيه من استعلاء شيء على ص آخر. 

وشَّرْعًا: تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله» وإنما عبروا بالظهار المأخوذ من 
ا ولم يعروا باللطان المأخرة من الط ب مع - مع أنه يصح التشبيه بالبطن؛ لأن صيغته 
التعارفة في الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ علي كطَفر أمي» وخصوا الظهر؛ لأنه موضع 
الركوب» والمرأة م ركوب الزوج؛ ففي قوله: أنتِ علي كظهْر أمي؛ كناية تلويحية عن الركوب, 
فكأنه قال: أنتِ لا تُوَكبين كما لا تُوكب الأم. 

والأصل فيه - قبل الإجماع - قوله تعالى: مل ون يَظهرونَ من سام > [ المجادلة: ٣‏ ]. 

وسبب نزولها: أن 5 بن الصامت ظاهر من زوجته تحؤلة بنت م وكان قد عَمِيء 
فسألت النبي ِل عن ذلكء؛ فقال لها: « حُوّمت عليه »)» فقالت: 00000 انظر في أمري 
معه» فإني لا أصبر عنه» ومعي منه صبية صغار» إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعواء فقال لها: « حدمت »» فكرر وكررت ثلاث مرات» فلما أيست منه اشتكت إلى الله تعالى 
وحدتها وفاقتهاء فأنزل اللّه: قد سيم م الله ول 5 لك في رَوِْجَهَا * [ المجادلة: الات 

ا 0 فاستوقفته زمًا طويلا» ووعظته» وقالت له: يا عمر 
قد كنت تدعى عُمِيوَاء ثم قيل لك: ار ن ا فن ا ايقن ات عا 
الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب» وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين, 
أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف» فقال: واللّه لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة 
المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات» أيسمع وت 
العالمين قولهاء ولا يسمعه عمر 7؟!! 
والظهار حرام من الكباكر: 


لقوله تعالى فيه: ‏ و ولون مشر بِنَ الْقَولٍ وَرُوراً ‏ [ المجادلة: + ]4 ولأن فيه إقدامًا على 


الظهار: التعريف به وبيان شروطه وأحكامه سه ب بم #ه هم ق ؟ 


إغا يصح الظهّار ممن يصح طلاقه, ل 


إحالة حكم الله تعالى وتبديله» وهذا أخطر من كثير من الكبائر» وقضيته خلو الكفر والاعتقاد عن 
ذلك. 
وأركانه أربعة: مَظاهر» رمُظاهمّر منهاء و مشه به» وصبعة: 


» وشرط في المظاهر: كونه زوججًا يصح طلاقه» فلا يصح من غير زوج من أجنبي» وإن نكح مَنْ 
ظاهر منهاء وسيد فلو قال لأمته: أنتِ علي كظهر أمي لم يصح» ولا يصح من صبي» ومجنون» 
ومكره؛ لعدم صحة طلاقهم. 

» وشرط في المظاهر منها: كونها زوجة - ولو رجعية - فلا يصح من أجنبية» ولو مختلعة 
ا مملوكة بخلاف الزوجة الأمةء فيصح الظهّار منها. 

* وشرط في المشيّه به: أن يكون كل أنثى؛ أو جزء أنثى محرم بنسب» أو رضاع» أو مصاهرة 
لم تكن حلاله قبل؛ كأمه» وبنته» وأخته من النسب» ومرضعة أبيه أو أمه» وزوجة أبيه التي نكحها 
قبل ولادته» أو معها فيما يظهرء وأخته من الرضاعة إن كانت ولادتها بعد إرضاعه» أو معه فيما 
يظهرء فخرج بالأنثى الذ كر والتتى؛ لأن كلا منهما ليس محلا للتمتع» وبالحوم أخت الزوجة؛ 
لأن تحريمها من جهة الجمع» وزوجات النبي َء لأن تحريمهن ليس للمحرمية» بل لشرفه ملي 
وبقولنا: لم تكن حلاله قبل زوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته» وأخته من الرضاعة التي كانت 
مولودة قبل إرضاعه» فلا يكون التشبيه بها ظِهَارَا؛ لأنها كانت حلالا له» وإنما طرأ تحريمها. 

* وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بالظهار وفي معنا الكتابة» وإشارة الأخرس الفهمة» ثم هو 
إما صريح: كأنتء أو رأسكء أو يدك أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة: كظهر أمي» أو كيدهاء 
أو رجلهاء وإن لم يكن لها يد» أو رجل» أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة أيضًا بخلاف الباطنة 
ونا عن ال الكت والطندا زو و :ويخ ليها ا يعوا نو 
كناية كأنت كأمى» أو كعينهاء أو غيرها ما يذكر للكرامة كرأسهاء فإن قصد الظهّار كان ظِهَارَا 
رالا فلاء وجميع ما ذكر يعلم من كلامه تصريحاء وتلويتما. 

3% % تنا 

قوله: ( إنما يصح الظهار تمن يصح طلاقه ) فلا يصح ممن لا يصح طلاقه؛ کالصبي» واجنون» 
والکرہ» كما تقدم آنفا. 

واعلم أن الظهّار كان طلاقًا في الجاهلية؛ كالإيلاء فغيّر السرع حكمه إلى تحريم المظاهر منها 
بعد العود» ولزوم الكفارة؛ فيه شّبه باليمين من حيث لزوم الكمّارة» وشبه بالطلاق من حيث ترتب 
التحريم عليه؛ ولذلك صح توقيته نظوًا للأول» وتعليقه نظرًا للثاني» فإذا قال: إن دخلت الدار فأنتِ 


۵00٦‏ باب النكاح: 


وهو أن يقول لزوجته: أنتٍ كظهر أمي. ولو بدون علي. وقوله: أنتِ كام كناية» وكالأم 
جرم لم يطرا خرعمهاء وتلزمه كفارة ظهار ege Eo Oe TEN‏ 


علي كظهر أمي تكون مُظاهرا منها بدخولها الدار» ولو قال: إن ظاهرت من ضَرّتك» فأنتِ علي 
كظهر أميء فإذا ظاهر من الضَّوّة صار مظاهرًا منها؛ عملا بمقتضى التنجيز, والتعليق» وتأقيته يكون 
يوم» أو بشهرء أو غيرهماء فلو قال: أنتِ علي كظَهْر أمي خمسة أشهر كان ظِهَارًا وإيلائ» فتجري 
عليه أحكامهماء فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة ا 9 ثم تطالبه بالفيئة» أو الطلاق» فإن 
وطئ زال حكم الإيلاء» وصار عائدًا في الظهّار بالوطء في امد فيجب عليه التزع حال 
ولا يجوز له وطؤها ثانا حتى يُكفّر أو تنقضي اد وكالمقيد بالزمان المقيد بالمكان كأن قال: 
أنتِ على كظهْر أمي في مكان كذاء فيصير عائدًا بالوطء فيه» فيجب عليه النزع حالاء ولا يجوز 
وطؤها انيا في هذا المكان حتى يُكفر. 

قوله: ( وهو ا الظهار. 

وقوله: ( أن يقول... إلخ ) وهذا باعتبار صورته الأصلية الكثيرة الغالبة» وإلا فمثل القول 
الكتابة وإشازة الأخرس المفهمة كما تقذم. 

قوله: (أنتِ ) أي: أو رأسك» أو يدك ونحو ذلك من كل عضو ظاهر. 

وقوله: ( كظهر أمي ) أي: أو بطنهاء أو عينهاء أو يدهاء أو رجلها كما تقدم. 

وقوله: (ولو بدون عليّ ) أي: إن الظهَار هو قول ما ذكر سواء زاد لفظ علي بعد أنتء أو لم يزده 
كالمثال الذي ذكره. 

قرله: ( وقوله ) أي: الزوج. وقوله: (أنتِ كأمي ) أي: أو كعينها أو رأسها مما يذ كر للكرامة. 

وقوله: ( كناية ) أي: فإن قصد به الظهّار كان ظِهَارَاء وإلا فلا. 

قوله: (وكالأم محرم ) أي: بنسب» أو رضاعء أو مصاهرة؛ فإذا قال: أنتِ علي كظهر أختي 
من النسب» أو من الرضاعء أو كظهر أَمّ زوجتي كان ظِهَارًا. 

قوله: (لم يطرأ تحريمها ) الجملة صفة ل ( محرم )» أي: محرم لم يطرأ تحريمها على المظاهر. 
وخرج به من طرأ تحريمها عليه؛ كزوجة ابنه» وأمّ زوجته» وزوجة أبيه بعد ولادته» فإن هؤلاء کن 
حلالا له. والتحريم فيهن طارئ» فلو شبه زوجته بواحدة منهنّ لم يكن مظاهوًا منها كما تقدم. 

قوله: ( وتلزمه كفارة ظهار ) أي: وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» فإن عجز فصيام 
شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين مسكيئاء لكل مسكين مُدَ طعام» فهي مرتبة ابتداء وانتهای 
بخلاف كقّارة اليمين» فإنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهائ» لأنه يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة 
والإعتاق» فإن لم يقدر على هذه الخصال صام ثلاثة أيام. 


العطهانة اريف بدت وتيا رووا ن ا ا ا جا يا يق 
بالعود. وهو أن يمسكها زمتًا يمكن فراقها فيه. 


ومثل كمّارة الظهار: كفارة جماع نهار رمضانء ومثلها أيضًا كفارة القتل إلا أنها لا إطعام فيها 
اقتصارًا على الوارد. 

وقوله: ( بالعود ) الباء سببية متعلقة ب (تلزم )» أي: تلزم الكقّارة بسبب العؤد» ولو طلقها بعده» 
فلا تسقط عنه الكفارة بعد العَؤد بالطلاق بعده. 

ومثل الطلاق غيره من أنواع الفرقة؛ وذلك لاستقرارها اساك فالتا رها يسع الفرقة» 
ولم يفارق. 

وظاهر عبارته: وجوب الكفارة بالعود فققط» وهو أحد أوجه ثلاثة» ثانيها: وجوبها بالظهار والعؤد 
شرطء ثالئها: وجوبها بهما معاء وهو المعتمد الموافق لترجيحهم أن كمّارة اليمين وجبت باليمين 
والجئث جميعًاء وينبني على ذلك أنه على الأخير يجوز تقديمها على العود؛ لأنها حينعذ لها سببان: 
نجرة قدا غل أحد الس وغل الارن لا يعور قدا عل العوة؛ لان لها سا وشرطا 
على الثانى» وسببًا فقط على الأول» ومحل جواز تقديمها عليه على الآخر إن كانت بغير صوم فإن 
كانت و قلا بحو ا ع لأس هادة و تقدم عل :نهار 

قوله: ( وهو ) أي : العود. 

وقوله: ( أن يمسكها زمئا يمكن فراقها فيه ) أي: يسكت عن طلاقها بقدر نطقه بما يقع به فراقها 
كطلتئُكء وأنتِ طالق - ولو جاهلا. أو ناسيا - وإنما شى الإمساك المذكور عَوْدَاءِ لأنه عاد 
لا قاله» أي: خالفه ونقضه» E Ek‏ أي نقضه وخالفهة وذلك لأن 
قوله: انت على كظهر أمي» يقتضي يقتضى أن لا يمسكها زو بعد فإذا أمسكها زوجة بعدء فَقَدُ عاد 
ا ومحل كون الإمساك المذكور يكون عودًا في الظَهَار غير المؤقت» وغير المقيد بمكان» وفي 
غير الرجعية. 

أما فى الأول والثانى: فلا يصير عائدًا إلا بالوطء فى الوقت» أو فى المکان» وأما فى الثالث: 
و انا إلا اة ٠ ٠‏ ۰ 

وقد نظم ابن رسلان في « زبده » 29 حاصل مسائل الظّهّار» فقال: 

قول مكلف ولو من ذمّي اتعديدة انض ی ي 


أو نحوه فإن يكن لا يُعْقِب طلاقها فعائد يَجَتَيِب 
الوطء كالحائضص حتى کفرا بالعتق ينوي الفرض عمًا ظاهرا 


رقي E E e‏ عقا لد + بالحين 


باب النكاح: 
إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لغذر س 
وار من اا لكا سكين م سك 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


العدة: تعر يفها وذكر م و ع ج o۹‏ 


فصل في العدة 


أي : بیان أحكامها؛ ككونها تحصل بوضع الحثل؛ أو بالأقراء أو بالأسْهْر, وإنما أحر الكلام 
عليها إلى هنا؛ لترتبها غالبا على الطلاق» وإنما قدّم الكلام على الإيلاء والطهار عليها؛ لأنهما كانا 

طلاقًا في الجاهليةء وللطلاق تعلق بهما. 

والأصل فيها الكتاب» والسْنَةَ والإجماع» وهي من حيث الجملة معلومة من الدّين بالضرورة» 
كما هو ظاهر. 

وقولهم: لا يكفر جاحدها؛ لأنها غير ضرورية ينبغي حمله على بعض تفاصيلهاء وإنما كررت 
الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهارًاء أي: طلبًا لظهور ما شعت ا 
وهو براءة الرحم» واكتفى بها مع أنها لا تفيد تيقّن البراءة؛ لأن الحامل قد تحيض؛ لكونه نادرّاء 
وهي من الشرائع القديمة. 

قوله: ( هي مأخوذة من العدد ) أي: لغةء كما يفيده مقابله الآتي» وقيل: هي لغةٌ اسم مصدر 
لاعتدٌ» والمصدر الاعتداد. 

قوله: ( لاشتمالها ) أي: العِدّة بالمعنى الشرعي؛ فهو بيان لحكمة تسمية المعنى الشرعي بهاء 
فيكون تعليلا خذوف, أي: وإغا نقيت امد التي تتريّص فيها المرأة بالعِدَّة التي هي مأخوذة من 
العدد؛ لاشتمال تلك المدّة على عدد اوا أو أشون ولو آخر هذا التعليل عن المعنى الشرعي وزاد: 
وسميت بذلك؛ لكان أولى وأوضح. 

قوله: ( غالبا ) راجع لقوله: ( على عدد ) أي: أن اشتمالها على عدد هو في الغالب» واحترز به 
عن وضع الحمل» فإنه لا عدد في صورته» وعن عِدَّةَ الأمّة بشهر» ونصف. 

قوله: ( وهي ) أي: العدّة. وقوله: ( شَرْعًا ) أي : في الشرع. 

قوله: ( مُدّة تترئص فيها المرأة ) أي: تنتظرء وتمنع نفسها عن النكاح في تلك للْدّة» وشملت 
المرأة ار N‏ وخرج بها الرجل فلا عِدَةَ عليه» قالوا: إلا في حالتين: 

الأولى: : ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعيّاء وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها. 

الثانية: ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهنٌ رجعيّاء وأراد التزوج بخامسة» فلا يجوز 
له ذلك فى الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدّة وفي كون العدَّة واجبة على الرجل فيهما 
نظر» بل غاية ما فيه أنه يترئّص بلا تزوج حتى تنقضي العِدَّة الواجبة على المرأة. 


و«كةه؟" لاي ص هه 22222 تي باب النكا-: 


لعرفة براءة رحمها من الحمل» أو للتعبدء وهو اصطلاحًا ما لا يُعمّل معناه - عبادة كان أو غيرها -؛ 
أو لتفجعها على زوج مات» وشرعت أصالة صوتا للدسب عن الاختلاط OE‏ 


قوله: ( لمعرفة... إلخ) علة التريُص أي: تتربٌص في تلك المدَّة لأجل معرفة براءة رحمها من 
الحمل» وهذا بالنسبة لغير الصغيرة والآيسةء والمراد بالمعرفة: ما يشمل الظن؛ إذ ما عدا وضع الحمل 
يدل عليها ظنّء والرحم: جلدة معلقة في فرج المرأة» قَمُها كالكيس يجتمع فيه مني الرجل» ومني 
اراق ان ني" ذلك 

قوله: ( أو للتعئد) معطوف على ( لمعرفة... إلخ )» فهو علة ثانية للترُص» أي: أو تتريّص في 
تلك الم لأجل التعثد. وهذا بالنسبة للصغيرة والآيسة» وهو المغلب في العِدَّة بدليل عدم الاكتفاء 
بُوءِ واحد مع حصول البراءة به» وبدليل وجوب عِدَّة الوفاقه وإن لم يدخل بها. 

قال في ١‏ التحفة » (": وقول الرَوْكشِي: لا يقال فيها - أي: في الد -: د لأنها بدت 
من العبادات الحضة» عجيب!! اه. 

قوله: ( وهو ) أي: التعد. وقوله: ( اصطلاحًا ) أي: في اصطلاح الفقهاء. 

وقوله: ( ما لا يعقل معناه) أي: أمر لا تدرك حکمته» N‏ يكم إن فيفل ره 
حبرا عن التعئد مسامحة؛ إذ الأمر الواقع عليه لفظ ( ما) بمعنى التعد به» فهو ليس عين التعمّد. 

وقوله: ( عبادة كان ) أي: كالصلاة. وقوله: ( أو غيرها ) كالعِدّة في بعض أحوالها. 

قوله: ( أو لتقجُعها ) معطوف على ( لمعرفة... إلخ )» فهو علة ثالثة للتريُص» أي: أو تترئّص 
لتفجعها - أي: توجعها وتحزنها - يقال: فجعته المصيبة» أي: أوجعته. 

وفي « يري » ": وقد يجتمع التعثد مع التفتجع في فرقة الموت عن لا يولد له» أو كانت 
قبل الدخحول» وقد تجتمع براءة الرحم مع التفجع فيمن يولد له في فرقة الموت» وقد تجتمع الثلاثة 
كما في هذا المثال؛ لأن العدّة فيها نوع من التعّد دائماء واجتماع الأقسام بعضها مع بعض مأخوذ 
من ذكرء أو لأنها مانعة خلوء فتجوز الجمع. اه. 

وقوله: ( على زوج مات ) متعلق ب ( تفجع )» أي: لتفجعها على فراق زوج بالموت. 

قوله: ( وشرعت ) أ العدّة. 

وقوله: ( صونا... إلخ ) فيه أنه لا يشمل نحو الصغيرة» وغير المدخول بها في عِدَّة الوفاة 
وأجيب: بأنه حكمة» وهي لا يلزم اطرادها. 

وقوله: ( عن الاختلاط ) فيه: أن الرحم إذا دخله مني الرجل انسد فمه» فلا قبل منيًا آخر, 
فلا يُتصدّر اختلاط. وأجيت: بأن المراد به الاشتباه. 


العدة: عدة المطلقة - “0 — uu‏ إن 


( تجب عدة لفرقة زوج حي ) بطلاق» أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة. ( وطئ ) في 
ا لي ل 


[ عدة المطلقة ۲ 


قوله: ( تجب عدة لفرقة زوج حي ) سيأتي مقابله في قوله: ( وتجب لوفاة زوج ). 

وفي ١‏ البُجَيْرمِي » ”: ومثل فرقة الحياة مسخه حيواًا SS‏ اه. 

قوله: ( بطلاق... إلخ ) الباء سببية متعلق ب ( فرقة )» أي: قُرقة حاصلة بسبب طلاق. 

قوله: (أو فسخ نكاح ) أي: بعيبه أو عيبهاء ومثل الفسخ الانفساخ بلعان» أو رَضاعء أو غيره كردّة. 

قوله: ( حاضر... إلخ ) يحتمل عله برلا من زوج» فيكون تعميمًا فيه» ويحتمل أن يكون 
مضافا إليه لفظ ( نكاح ). 

وقوله: (مُدَّة طويلة ) متعلق ب (غائب )» أي: غائب مُدَّة طويلة» وفي التقييد به نظر؛ لآنة على 
الاحتمال الأول يكون قوله: ( حاضر أو غائب ) مرتبطا بكل من الطلاق» أو من الفسخ» » فبالنسبة 
للطلاق لا فرق بين أن يكون المطلق غائًا مدة طويلة أو قصيرة» ومثله بالنسبة للفسخ» ولا يرد عليه 
ما سيأتي في باب النفقات من أن كثيرين اختاروا في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ؛ 4 لأنه 
لا يلزم من التعذّر المد کر أن تكو المذة طويلة» وعلى “الاحتمال الثاني يكون قوله: ( حاضر, 
أو غائب ) مرتبطا بالفسخ فقط. ولا فرق فيه أيضًا بين أن يكون الذي يفسخ غائبًا مُدَّةَ طويلة 
أو قصيرة» ولا يرد عليه ما سيأتي أيضًا لما تقدم آنقًاء فتنبه. 

قوله: ( وطئ ) الجملة صفة ثانية ل ( زوج ) من الوصف بالجملة بعد الوصف بالمفرد» أي: 
ويشترط في ثبوت الهِدّة وطء الزوج لهاء ولا بد أن يكون الواطئ ممن يمكن وطؤه كصبي تهياً له 
وأن تكون ممن يمكن وطؤهاء ومثل الوطء إدخال مثيه الحترم حال خروجه» وحال دخوله على 
ما اعتمده ابن حجر )» وحال خروجه فقط وإن لم يكن محترمًا حال دخوله على ما اعتمده 
«م ر » ”)» وذلك كما إذا احتلم الزوج» وأخذت الزوجة منيه» وأدخلته فرجها ظانّة أنه من 
أجنبي» فإ هذا محترم حال الخروج؛ وغير محترم حال الدخول؛ ويه زد اليذه ذا لالض ا 
بعده» وقبل 0 على معتمد الثاني دون الأول؛ لأنه اعتبر أن يكون محترمًا في الحالين. 

وفي ( سم ) ( “»: ولو وطيع زوجته ظانًا أنها أجنبية؛ وجبت الهدّة بلا إشكال» بل لو استدخلت 
هذا الماء زوجة آخری؛ وجبت العدّة فيما يظهر. اهم. 


وقوله: ( فى فمل أو دُبْر ) تعميم في الوطء. 


؟كه؟" 


باب النکاح: 

بخلاف ما إذا لم يكن وطئ, وإن وجدت خُلْوَة. ( وإن تيقن براءة رحم ) كما في صغيرة وصغير. 
( ولوطء ) حصل مع ( شبهة ) في جله كما في نكاح فاسد» وهو كل ما لم يُوجب حذا على الواطئ. 
( فرع ): لا يستمتع بموطوءة بشبهة مُطلقًا ما دامت في عدة شبهة, حملا كانت أو غير 


قوله: ( بخلاف ما إذا لم يكن وطئ ) أي: ولم تدخل مثيه امخترم» أي: فلا عِدَّةَ عليهاء وإن 
50 لوَة؛ ولك لقول الال ام لذن انوا ذا تكح ال و 
0 أن تسو فم نا لَك : َيه من عِدَوَ 85 © [ الأحزاب: ° ]. 

قوله: ( وإن تين براءة رحم ) غاية في وجوب العِدَّة على الموطوءة» أي: تجب العدّة عليهاء وإن 
تيقّن ذلك؛ وذلك لأن العدة إنما وجبت لعموم الأدلةء ولأن المغلب فيها جهة التعجدء كما تقدم. 

قوله: ( كما في صغيرة وصغير ) تمثيل للمتيقن براءة رحمهاء وكون الزوج صغيرًا ليس بقيد في 
تيقن براءة رحمهاء بل متى كانت صغيرة تين ذلك ولو كان كبيرًا. 

قوله: ( ولوطء... إلخ ) معطوف على ل ( فرقة )» أي: وتجب عِدّة لوطء حصل مع شّبهة كائنة في جله. 

قوله: ( كما في نكاح فاسد ) أي: كما في وطئه بنكاح فاسد» فإن الوطء بالنكاح المذكور شّبهة. 

قوله: ( وهو ) أي: وطء الشبهة. 

وقوله: ( كل ما لم يوجب حدًا على الواطئ ) أي: وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى المراهق 
ببالغة» أو المجنون بعاقلة» فتلزمها العِدَّة؛ لاحترام الماء. 

% % %* 

قوله: ( لا يستمتع ) أي: الزوج. وقوله: ( بموطوءة بشبهة ) أي: بزو جته التي وطئت بشبهة. 

وقوله: ( مُطلقا ) أي: استمتاعًا مُطلقًا وطبًا كان أو غيره. 

قوله: ( حملا كانت ) أي: سواء كانت عِدَّة الشّبهة بالحمل» أو بغيره مر واد وَالأَشْهْر. 

قوله: ( حتى تنقضي. .. إلخ ) غاية في النفي» أي: لا يستمتع بها إلى أن تنة تنقضي عدتها بوضع 
ا لحمل أو غيره فإذا انقضت عدتها بذلك جاز له الاستمتاع بها. 

قوله: ( لاختلال النكاح... إلخ ) علة لعدم الاستمتاع» أي: لا يستمتع بها؛ لأنه قد اختل 
نكاحه بسبب تعلق حق الغير بهاء وذلك الحق هو العِدّة لوطء الشّبهة. 

قوله: ( قال شيخنا: ومنه ) أي: ومن التعليل المذكورء وهو اختلال النكاح بما ذُكر. 

وكتب و ع ش » 2١١‏ على قول ١‏ م ر ): ومنه يؤخذ حرمة نظر ما نصه: هذا يخالف ما مر له 
قبيل المنطبة من جواز النظر لما عدا ما بين الشرّة والؤكبة من المعتدة عن شُبهة وعبارته ": وخرج 


العدة: عدة الل سسب - - د "0 


يحرم “عليه نظرهاء ولو بلا شهوة, والحُلْوَة بهاء وإنغا يجب لا ذكر عدة. ( بثلاثة قَرُوء ) 
والقزء هنا طهر بين دمي حيضتين, ae‏ ا ماي ا عار ا EDA‏ ا 


التي تحل زوجته المعتدّة عن سُّبهة ونحو أَمَة مَجوسيةء فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين الشرّة 
والأكبة. اهم. 

ويمكن الجواب: بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة اللصنف» ولا يلزم من 
ذلك اعتماده» فليراجع» وليتأمل؛ على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن؛ لان ال اذ شهوة لا يعد 
تمتعئاء وهذا بناء على أن الضمير في منه راجع للمتن» أما إن جعل راجمًا لقول الشارح؛ لاختلال 
النكاح... إلخ لم يبعد الاخذ. اه. 

وقوله: ( لم يبعد الأحذ ) فيه أن الإشكال - وهو الخالفة المذكورة - لا يرتفع بذلك. 

وقوله: ( وَالحُلْرَة بها ) بالرفع عطف على النظرء أي: ويحرم الحُلوَة بها. 

% % * 

قوله: ( وإنما يجب لا ذكر ) أي: لفرقة زوج حي» ولوطء شبهة وهو دخول على المتن. 

» قوله: ( بغلاثة قروء ) الباء للتصوير متعلق ب ( عِدَّة )» أي: تجب عِدَّة وصوّرة بثلاثة قروء» أي: 
E ES‏ عاطيا مداو كافتع عدا لاعن :دان تل 
الزنا لا حرمة لهء ولو جهل حال الحمل» ولم يمكن لحوقه بالزوج بأن ولدت لأكثر من أربع سنين من 
وقت إمكان وطء الزوج لها حمل على أنه من زنا من حيث صحة نكاحها معه» وجواز وطء الزوج 
لهاء وعلى أنه من شبهة من حيث عدم عقوبتها بسببه» فإن أتت به للإمكان منه لحقه» ولم ينتف عنه 
لم يقبل؛ لأن قولها الأول يتضمن أن عِدِّتها لا تنقضي بالأَسْهُر فلا يقبل رجوعها فيه» بخلااف 
ما لو قالت: لا أحيض زمن الرّضاع؛ ثم كذّبت نفسهاء وقالت: أحيض زمنه» فيقبل. أفاده «عر). 

8 ( والقزء. .. إلخ ) اعلم أنه اخقلف في القوءء فقيل: إنه مشترك بين الحيض والطهرء وقيل: 

في الطهر مجاز في الحيض» وقيل: عکسه» ولكن المراد به هنا - أي: في العدة -: الطين كما 

ا نشة» وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -» ولقوله تعالى: 
( طرفو E‏ ]أي: ل ا 
الاستبراء» فإن المراد به: الحيض» ومن استعماله فيه ما في خبر النسائي: « تترك الصلاة أيام أقرائها ». 

وقوله: ( طهر بين دمي حيضتين ) إضافة دمي إلى ما بعده من إضافة الأعم للأخصء فهي للبيان» 


555 


باب النكا 1 


أو حيض ونِقَاسء فلو طلق من لم تحض أولا ثم حاضت, لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قُرْءا؛ 
إذ لم يكن بين دمين» بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق» ويحسب بقية 
الطهر طهرًا في غيرهاء وتجب العدة بثلاثة أَقْرَاء. ( على حرة تحيض ) لقوله تعالى: 3 والبطلإن * 


re > ole‏ لاج 


بريصصر- ے بِأنفْسهنَ تللثه فروو 4 0 البقرة Ae c(YYA‏ 341 مط AUG ES‏ 


وقوله: ( أو حيض ونفاس ) أي: أو كائن طهرها بين دمي حيض ونفاس» ويُتصوّر عد الطهر 

ءا بينهما بما إذا طلقها زوجهاء وهي حامل من زنا أو وطء شَّبهة؛ وكانت تحيض في حملهاء 
فحاضت» ثم طهُرت» ثم تقيستء فيحسب هذا الطهر رءا؛ لأنه بين حيض» ونفاس. 

وق تايرح وال زارة كع لديو لكان وق تناع كان ملت N E‏ 
شُبهة» ثم وضعت» فشرعت في مدة الطلاق» ثم حملت من زناء فيحسب الطهر بين النفاسين 
قرءا» ثم تأتي بعد الوضع الثاني بقّوءين آخرين إن لم يتقدم طهرها الذي طُلّقتَ فيه حيض 
ولا نفاس» وإلا فبقوء واحد. 

قوله: ( فلو طلق... إلخ) مفرع على كون القرء هو الطهر الكائن بين حيضتين... إلخ» أي: فلو لم يكن 
تين ذلك؛ كأن طلق من لم تحض أولاء أي: من لم يسبق منها حيض» ومثله من لم تنفس كذلك. 

وقوله: ( ثم حاضت ) أي: بعد الطلاق - أي: أو نفست -. 

قوله: ( لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قُرْءًا ) أي: لم يعد قُرءًا. 

وقوله: ( إذ لم... إلخ ) علة لعدم حسبانه قرءًا. قوله: ( بل لا بد... إلخ ) إضراب انتقالي. 

وقوله: ( بعد الحيضة... إلخ ) الظرف متعلق بمحذوف صفة ل ( ثلاثة ) - أي: ثلاثة أطهار - 
واقعة بعد الحيضة. 

وقوله: ( المتصلة بالطلاق ) أي: بالطهر الذي طلق فيه. 

قوله: ( ويحسب بقية الطهر طهرًا في غيرها ) أي: غير من لم تحض أولاء وهي التي حاضت؛ 
لأن نفي النفي إثبات» يعني: إذا طلقت في طهر مسبوق بحيض - ولو قل - يُحسب قرا كما 
سيذكره قريتا في قوله: ( فمن طلقت طاهرًا... إلخ ). 

» قوله: ( وتجب الهدّة بثلاثة أفراء) الأولى إسقاطه؛ لأنه يغني عنه قوله سابمًًا في الدخول على بثلاثة 
أقراء» وإنما يجب لا ذكر عِدَّةَ وليس هناك طول عهد حتى يقال: إنه أعاده بطوله كما هو عادة المؤلفين. 

قوله: ( على حرة تحيض ) متعلق ب ( تجب ). 

قوله: ( لقوله تعالى:... إلخ ) دليل على وجوب العدة عليها. 

قوله: ( « رطفت يربص * ) أي: ينتظرن» ويبعدن أنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء أي: 
أطهار. 


العدة: عدة المطلقة سسسب يب ببسب : oo‏ 
فمن طلقت طاهرًاء. وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة؛ لإطلاق 
القزء على أقل لحظة من الطهرء وإن وطئ فيهء أو حائضاء وإن لم يبق من زمن الحيض إلا لحظة, 
فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة» وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدةء بل يتبين به 


قوله: ( فمن طلقت طاهرًا) لا يخفاك أن هذا مفرع على تفسير القُءِ بأنه الطهر بين الحيضتين» 
وأن قوله المارّ: ( ويحسب بقية الطهر... إلخ ) مفرع عليه أيضًاء وهذا يودي مؤدّى ذلك ويزيد عليه. 
نكان الملائم والأخصر أن يقدم هذا بجنب المفرع عليه ثم يعطف عليه قوله: المار: ( فلو طلق ) 
أو يجعل قوله: ( فلو طلق ) باقيا في محله» ويقدم هذا أيضاء ويجعله معطوفا عليه وعلى الحالتين 
يحذف قوله: ( ويحسب... إلخ ). فتنبه. 

قوله: ( وقد بقي... إلخ ) الجملة حالية» أي: طلقتء والحال أنه بقي من طهرها لحظة. 

قوله: ( انقضت عِدَّتها... إلخ ) جواب مَنْ قوله: ( لإطلاق القرء على أقل لحظة ) أي: فيصدق 
على القِّءين مع بعض القَرْء ثلاثة قروء كما صدق على الشهرين مع بعض الثالث أشهر في قوله 
الي«( الف E E‏ 

قوله: ( وإن وطئ فيه ) غاية في إطلاق القُوِءِ على أقل لحظة. 

قوله: ( أو حائضًا ) عطف على ( طاهرًا ). 

قوله: ( وإن لم يبق... إلخ ) غاية ما بعده فكان الأولى تأخيره عنه. 

قوله: ( فتنقضي عِدَّتها... إلخ ) أي: ولا يُحسب الحيض الذي لاقت فيه فوءًا. 

قوله: ( وزمن الطعن في الحيضة ) أي: الثالثة فيما إذا طلقت طاهرّاء أو الرابعة فيما إذا طلقت 
حائضًا. 

وقوله: ( ليس من العِدَّة ) خبر المبتدأ الذي هو لفظ ( زمن ). 

قوله: ( بل يتبين به ) أي: بزمن الطعن في الحيضة. وقوله: ( انقضاؤها) أي: بالأقراء السابقة عليه. 

( تنبيه) : سكت المؤلف عما إذا طلقت» وهي ذات نفاس» وظاهر كلام « الروضة » في باب الحيض 
أنه لا يحسب من العدة» فلا بد من ثلاثة أقراء بعد النفاس. كذا في « المغني » (» و « ع ش © (6©. 

وسكت أيضًا عن عِدَّة المستحاضة» وحاصله: أن عِدَّة المستحاضة غير المتحيرة - حرة كانت 
أو اَم - يإقرائها المردودة هي إليها حيضًا وطهرًا معتادة لعادتها فيهماء وميزة لتمبيزها كذلكء 
ومبتدأة ليوم وليلة في الحيض» وتسع وعشرين في الطهرء فهِدّتها تسعون يومًا من ابتداء دمها إن 
كانت حدة؛ لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالباء وعِدَّة المتحيرة: الحرة ثلاثة أشهر هلالية؛ 


۹ ل 7 سس سس باب النکا۔: 


( و) تجب عدة. ( بثلاثة أشهر ) هلالية ما لم تطلق أثناء شهر, وإلا تمم المنكسر ثلاثين. ( إن 
لم تحض ) أي: الحرة أصلا. ( أو ) حاضت أولاء ثم انقطع» و( يئست ) من الحيض ببلوغها 
إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض غالبا EOE‏ ا OTD‏ 


لاشتمال كل شهر على حيض وطهرء وهذا إذا طلقت فى أول الشهر؛ كأن علق الطلاق به» أما لو 
للك فى ا إن بقح دا ميغ خا ویر رأن يكو بسع عر ونا فا کر ييه ثري 
لاشتماله على حيض وطهر لا محالة» فتكمل بعده شهرين هلاليين» وإن بقي منه خمسة عشر يومًا 
فأقل لم يحسب قرءًا؛ لاحتمال أنه حيضء فتعتد بعده بثلاثة أشهر, أما الرقيقة» فقال البتارزي: تعتد 
يكير و صان 

وقال البقبنِي: وذ نه حي عل انار عير ار و مسرا مويو الباق a‏ 
إذا طلقت أول الشهر اعتدّت بشهرين» أو وقد بة بقي أكثره فبباقیه» والثاني: أو دون أكثره» فبشهرين 
بعد تلك البقية» وهذا هو المعتمد. 


e‏ لقوله تعالى: «9 وَأَلَّيِى بَيسَنَّ من الْمَحِضٍ من نایک 
أا دين اة اهر ر تى لر يصن 4 [ الطلاق: » ] أي: فعدتهن ثلاثة أشهر» فحذف 
المبتدأء والخبر من الثاني؛ لدلالة الأول عليه. 

وقوله: ( هلالية ) أي: لا عددية. 

وقوله: ( ما لم تطلق أثناء شهر ) قيد لكونها هلالية» أي: إن محل كونها هلالية إذا لم تطلق 
اا تهر بأن: طلقت أوله. 

قوله: ( وإلا قم... إلخ ) أي: وإلا لم تطلق... إلخ بأو طقف ا شهر :عم الأول المنكسر من 
الشهر الرابع ثلاثين يومًا سواء كان المنكسر ناقصًا أو تامًا. 

قوله: ( إن لم تحض ) أي: لصِكَر أو لعلةء أو جبلّة منعتها رؤية الدم» أي: ولم تبلغ سن اليأس؛ 
لعلا يتكرر مع ما بعده. 

قوله: ( أو حاضت أو ) أي: أو رات الحيض قبل الباسن: قوله: ( ثم انقطع ) أي : الجيض. 

قوله: ( ويست من الحيض ) أي: من عوده عليها. 

قوله: ( ببلوغها... إلخ ) الباء لتصوير اليأس» أي: أن اليأس مُصوّر ببلوغها.. 0 

وقوله: ( إلى سن ) ( إلى ) زائدة أو أصلية» ويضمن العامل» وهو بلوغ معنى وصول. 

وقوله: ( تيأس فيه الدساء ) أي: كل النساء في كل الأزمنة باعتبار ما يبلغنا خبره ويعرف» وقيل: 
المعتبر فى اليأس يأس عشيرتهاء أي: نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب لتقاربهن 


اع عدة أمصلمة س = : : 6۷ 


رهو اثنتان وستون سنةء وقيل: خمسون, ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر 
ادت بالأطهار, أو بعدهاء لم تستأنف العدة بالأطهار بخلاف الآيسة. ( ومن انقطع حيضها ) 
بعد أن كانت تحيض. ( بلا علة ) تُغرف. ( لم تتزوج حتى تحيضء أو تياس ) 9 *غظ2525 


قوله: ( وهو ) أي: سن اليأس. 

وقوله: ( اثنتان وستون سَتة... إلخ ) عبارة « النهاية » : وحدوده باعتبار ما بلغهم باثنتين 
وستين سَنَة وفيه أقوال أخر: أقصاها خمس وثمانون سَنَق وأدناها خمسون. اه. 

وفي ٠‏ شرح الروض »: ولا يبالي بطول مُدَّة الانتظار احتياطاء وطلبًا لليقين. اه 

قوله: ( ولو حاضت... إلخ ) المقام للعفريع» فالأؤلى التعبير بالفاء بدل الواو. 

وقوله: ( من لم تحض قط ) سيأتي محترزه» وهو الآيسة. وقوله: ( في أثناء... إلخ ) متعلق ب ( حاضت ). 

قوله: ( اعتدت بالأطهار ) أي: استأنفت العدّة بالأطهار إجماعًا؛ وذلك لأنها الأصل في العِدَّة 
رقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلهاء فتنتقل إليها كاليّيُِم إذا وجد الماء في أثناء التّيمُم. 

قال في « المغني » (): رايس نا يتن من لطر د اه. 

قوله: ( أو بعدها ) معطوف على ر في أثناء... إلخ ) أي: أو افق يفك ابا ر 

وقوله: ( لم تستأنف العدة بالأطهار ) أي: لأن حيضها حيئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند 
اعتدادها بالاشهر من اللائي لم يحضن. 

قوله: ( بخلاف الآيسة ) هذا محترز قوله: ( من لم تحض قط ) أي: بخلاف الآيسة إذا حاضت» 
فإن فيها تفصيلا حاصله: أنها إذا حاضت في أثناء الأشهر الثلاثة وجبت الأقراء؛ لأنها الأصلء 
رلم يتم البدل» ويحسب ما مضى فرءًا؛ لاحتواشه بدمين فتضم إليه فُرءين» وإذا حاضت بعدهاء 
فإن نكحت زو جا آخر فلا شيء عليها؛ لأن عدتها اتقضت ظاهرًاء ولا ريبة مع تعلق حت الزوج بهاء 
وان لم تنکح استأنفت العدة بالاو لتبين عدم بأسهاء وأنها من يحضن مع عدم تعلق حق بها. 

+ قوله: ( ومن انقطع حيضها ) أي: قبل الطلاقء أو بعده في العدّة برماوي. 

قوله: ( بلا علة ) متعلق ب ( انقطع )» وسيأتي مقابله في قوله: ( أما من انقطع حيضها بعلة... إلخ ). 

وقوله: ( تعرف ) الجملة صفة لعلة. 

قوله: ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) أي: وإن طال صبرها؛ وذلك لأن الأشهر إنما شرعت 
للتي لم تحضء وللايسة» وهذه غيرهما. 

رفي وع ش » ما نصه (©: انظر هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم ينقضي بثلاثة أشهر كنظيره 
السابق في المتحيرة؟ الظاهر الاول. اه. « عميرة ). 


: باں النكا-‎ mm س ل‎ ۲٥*۸ 


ثم تعتد بالْأَقْرَاء أو الأشهرء وفي القديم, وهو مذهب مالك» وأحمد: أنها تتربص تسعة أشهر, 
ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ ليعرف فراغ الدم؛ إذ هي غالب مدة الحملء وانتصر له الشافعي بأن 
عمر ته قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه, ومن ت ثم أفتى به سلطان العلماء 
عز الدَّيْن بن عبد السلا والبارزي» والريمي» وإسماعيل الحضرمي» واختاره البلقِيِي؛ وشيخنا 
ابن زياد رحمهم الله تعالى؛ أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع» e‏ 


وهل مثل الرجعة النفقة أم لا؟ فيه نظر أيضّاء والأقرب الأول؛ لأن النفقة تابعة للعِدّة» وقلنا: 
ببقائها» وطريقه في الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث. اه. 

وقوله: ( ثم تعتد بالأقراء ) أي: إذا حاضت. 

رق أو الأشهن م أي إذا ست فرغل للف زار ارب 

قوله: ( وفي القديم ) الجار والجرور خبر مقدم» والمصدر المؤول بعد مبتدأ مؤخر. 

قوله: ( وهو ) أي: القول القديم. وقوله: ( أنها ) أي: من انقطع حيضها. 

قوله: ( ترص تسعة أشهر ) وفي قول قديم أيضًا: تترئئص أربع سنين؛ لأنها أكثر مُدَّة الحفل» 
ثم إن لم يظهر حمل تعتد بالاشهر. 

قوله: ( ثم تعتد... إلخ ) أي: ثم بعد مضي تسعة أشهر تعتد بثلاثة أشهر. 

وفي « التحفة » : وقيل: ثلاثة من التسعة عِدَّتها. اه. 

قوله: ( ليعرف... إلخ ) علة لتربصها تسعة أشهر لا لكونها تعتد بعدها ثلاثة أشهر؛ لأن معرفة 
فراغ الرحم تحصل بالتسعة أشهر المتكبصة» وحينئذ علة كونها تعتد بعدها بجا ذكر التعجّد. 

وقوله: ( فراغ الدم ) عبارة ١‏ التحفة » : فراغ الرحم. اه. وهي E‏ لأن المراد فراغه من 
الحمل لا من الدم» ولعل في عبارته تحريًا من النساخ. 

وقوله: ( إذ هي ) أي: التسعة الأشهرء وهو علة للعلةء أي: وإنما كان يعرف فراغ الرحم بها؛ 
لانها غالب مدة الحمل. 

قوله: ( وانتصر له... إلخ ) أي: استدل الشافعي لقوله القديم: بأن سيدنا عمر قضى به» ومع 
ذلك فهو ضعيف؛ إذ المعتمد الجديد. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أن هذا القول قضى به سيدنا عمرء ولم ينكر عليه. 

* قوله: ( أما من انقطع حيضها... إلخ ) محترز قوله: ( بلا علة تعرف ). 

قوله: ( كرضاع... إلخ ) تمثيل للعلة التي تُعرف. 


8 ؟" 


العدة: عدة امتوفى عنها زوجها 


ومرضء فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيضء أو تيأس» وإن طالت المدة. ( و ) تجب العدة. ( لوفاة ) 
زوج حتى ( على ) حرة. ( رجعية وغير موطوءة ) لصغر, أو غيره. ا 


وقوله: ) ومرض ) أي: وإن لم ج برؤّه كما شمله إطلاقهم, خلافا لما اعتمده رر ی اه. 
نهاية 6 

وقوله: ( خلافا... إلخ ) قال « ع ش » ": لعله يقول: إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقًا لها بالأيسة. اه. 

قوله: ( فلا تتزوج... إلخ ) أي: لأن سيدنا عثمان ذه حكم بذلك في المرضع» رواه البيهقي» 
بل قال « الجويني »: هو كالإجماع من الصحابة ك. 

وقوله ( اتفاقا ) هو محل الخالفة بينهماء وبين من انقطع حيضها بلا علة. 

قوله: ( وإن طالت المدة ) أي: فلا يجوز لها التروج. 

وفي « الخطيب » (©: قال بعض المتأخرين: ويتعينٌ التفطن لتعليم جهلة الشهود هذه المسألة) 
فإنهم يزوجون منقطعة الحيض لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس» ويسمونها بمجرد الانقطاع 
آيسة» ويكتفون بمضي ثلاثة أشهرء ويستغربون القول بصبرها إلى بلوغ سن اليأس حتى تصير 

[ عدة المتوفى عنها زوجها ] 

قوله: ( وتجب العدَّة لوفاة ) مقابل قوله أول الفصل: ( تجب العدة لتفرقة زوج حي ). 

قوله: ( حتى... إلخ ) غاية في وجوب عدّة الوفاة على المتوفى عنها زوجهاء أي: تجب العدّة 
عليهاء ولو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا بأن طلقها طلاقًا رجعيّاء ثم مات قبل انقضاء عِدَّتهاء وحيكذ 
فتتتّقل إلى عِدَّة الوفاة» ويسقط عنها بقية عدة الطلاق فتحد» وتسقط نفقتهاء بخلاف ما إذا مات 
عن بائن» فإنها لا تَنتَقل إليهاء بل تكمل عِدَّة الطلاق؛ لأنها ليست زوجة فلا تحدء ولها النفقة إن 
كانت حاملاء وقيد بالحرة؛ لأجل أن يصح تقييده الهدّة بعد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأنها هي 
التى عِدَّتها ما ذكرء وأما الأمَة فهي على النصف من ذلك. 

قوله: ( وغير موطوءة ) معطوف على ( حرّة رجعية )» أي: وتجب عِدَّة الوفاة على غير الموطوءة 
بأن مات قبل أن يطأها؛ لكونها صغيرة أو غير ذلك بخلاف قرقة الحياة» فإنها إن كانت قبل 
الوطء لا يجب عدة عليها؛ لاية: 3 0 ا من قبل 9 تمسُوشرج # 0 الأحزاب: ۹ إلخ. 

قال فى « المغنى » (6): ونما لم يعتبر هنا الوطء كما في عِدَّة الحياة؛ لأن قرقة الوفاة لا إساءة فيها 
من الزوج فأمرت بالتفجع» وإظهار الحزن بفراقه؛ ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي» ولأنها قد تقكرر 
)١(‏ نهاية المحتاج : .٠١۲/۷‏ (؟) حاشية نهاية المحتاج : .٠١۲/۷‏ 
(+) حاشية البجيرمي على الخطيب : 50/4. (؛) مغني المحتاج : .٩٥/‏ 


Yo:‏ باب النكاح: 


وإن كانت ذات أَقْرَاء. ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ولياليها للكتاب» والسْئّة. وتجب على 
المتوفى عنها زوجها EAE Sa‏ ل ا ااا اه تخي 


الدخول؛ ولا تنازع - بخلاف المطلقة - ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة 
البراءة» ولهذا اعتبرت الأشهر. اه. 

قوله: ( وإن كانت ذات أقراء) غاية في كون عِدَّة الوفاة بالأشهر» وحينئذ فكان الأؤلى تأخيره 
عن قوله: ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ). 

sS‏ أيام ) أي: بعد وضع الحمل إن كانت حاملا من شبهة؛ لأن عِدَة 
الحئل مُقدَ تقدمت أو تأحرت عن الموت» بأن وطفت بشبهة في أثناء العدّة وحَملت» 
ا ع 0 وبعك وضع الحفل تبني على ما مضى من عِدة الوفاة» فإن كانت حاملا 
من زنا انقضت عِذتها بمضي الأشهر مع وجوده؛ لذنه لا ية له» ثم إن الأربعة الأشهر معتبرة 
لهل ما لم يمت أثناء شهر» وقد بقي منه أكثر من عشرة أيا» وإلا تعتبر ثلاثة من الأَلة» ويكمل 
من الرابع ما يكمل أربعين يومّاء ولو يلت ااا حي كاملة: 

قال فى « التحفة » (©: وكأن حكمة هذا العددء ما ما مو أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من 
ا ا حلت مده عه ريدت العش استظهاةا: 

ثم رأيت « شرح مسلم » ذَّكر أن حكمة ذلك: أن الأربعة بها يتحرك الحشل» وتنفخ الروح» 
وذلك يستدعي ظهور الحمْل إن كان. اه. 

وقوله: ( ولياليها ) في « المغني » ما نصه : ( تنبيه ): إنما قال: بلياليها؛ لأن الأَؤرَاعي» 
والأصم قالا: تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام» قالا: لأن العشر تستعمل في الليالي دون 
الأيام» ورد بأن العرب تغلب صيغة التأنيث فى العدد خاصة فيقولون: سرنا عشرّاء ويريدون به 
الاي والأيام وهذا يقتضى أنه لو مات في أثناء الليل ليلة الحادي والعشرين من الشهر أن هذه 
العشرة التي هي آخر الشهر لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال» بل لا بد من تمام تلك الليلةء والذي 
يظهر أن ذلك يكفي. اه. 

قوله: ( للكتاب... إلخ ) دليل لكون عِدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» أي: وهو قوله تعالى: 
« وال وة يك ودرو وبا يرصن أيه َه قر وَعَخْرا © 1 ابفرة 4 ]. 

وقوله: ( والشئة ) أي: والإجماع» لكن في غير اليوم العاشر نظرًا إلى أن عشْرًا إنما يكون 
للمؤنث» وهو الليالي لا غير» كما تقدم. 

قوله: ( وتجب على المتوقى عنها زوجها ) صادق بالحامل من شبهة» فيقتضى أنه يجب عليها 


العدة: عدة امتوفى عنهازوجها س أباه؟ 


العدة بما ذكر. ( مع إحداد ) يعني: يجب الإحداد عليها أيضًا بأي صفة كانت؛ للخبر المتفق 
عليه: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فرق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرًا » أي: فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة, أي: يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناعه 


الإحداد حالة الحملء وليس كذلك» بل يجب عليها بعد الوضع» ولو قال: وجب على المعتدة عن 
وفاة؛ لكان أولى لعدم صدقه على ما ذكر. 

وقوله: ( العدّة يما ذكر ( أي : ار شه وعشرة أيام. 
[ الاحداد وأحكامه : 

قوله: ( مع إحداد ) الظرف متعلق بمحذوف حال من العدّة» أي: تجب العِدّة حال كونها 
مصحو به بالإحدادء وهو من ات ويقال فيها: الحداد من حد لغة المنع» واصطلاحًا: الامتناع من 
الزينة فى البدن. 

قوله: ( يعني يجب الإحداد عليها ) أي: على التوفى عنها زوجها. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يجب عليها العدَّة. 

واعلم أن ترك الإحداد كل الْدَّة أو بعضها كبيرة» فتعصي به إن علمت حرمة الترك» ومع ذلك 
تنقضي عِذدَّتهاء ولو بلغها وفاة زوجها بعد انقضاء العِدَّة فلا إحداد عليها لانقضاء عِدَّتهاء كما لو 
بلغها طلاقه بعد انقضاء العِدَّة فإنه لا عِدَّةَ عليها. 
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قوله: ( باي صفة كانت ) - أي: المتوفى عنها زوجها -اي: سواء كانت رجعية» او صغيرة» 


أو غيرهماء 
قوله: ( للخبر المتفق عليه ) دليل لوجوب الإحداد. 
وقوله: ( لا يحل... إلخ ) بدل أو عطف بيان من الخبر. 


قوله: ( فوق ثلاث ) أي: وأما الثلاث وما دونهاء فيحل فيهما للمرأة الإحداد في نحو القريب 
من سيد» وصديق» ومملوك» وصهر. والضابط من حزنت لوته» فلها الإحداد عليه ثلاثة أيام» ومن 
لا فلا. كذا في « البُجَيْرِمِي ) 29 نقلا عن الزيادي. 

قوله: ( أربعة أشهر وعشرا ) متعلق بمحذوف تنه الشارح بقوله: ( أي فإنه... إلخ ). 

وقوله: ( أي يجب ) تفسير مراد للحل الذي هو الجواز. 

قوله: ( لأن... إلخ ) علة لكون المراد من الحل الوجوب. 

وحاصله: أن ما جاز بعد امتناعه - أي: نفيه - واجب غالباء ولك أن تقول: إن ما جاز بعد 


كل/اة " 


باب النكاس: 


واجب» وللإجماع على إرادته إلا ما ځکي عن الحسن البَضْري, وذكر الإيمان للغالب» أو لأنه 
أبعث على الامتثال؛ وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضّاء ويلزم الولي أمر موليته به. 

( تنبيه ): الإحداد الواجب على التوفى عنها زوجها - ولو صغيرة - ترك لبس مصبوغ 
لزينة» وإن خشن, ويباح إِنْرَيْسَم لم يصبغ» NOS ASE SRS‏ 


الامتناع يصدق بالوجوب الجمع عليه كما هناء لا هو نفس الوجوبء وبيان ذلك أنه أولا نفى الحل 
بقوله: لا يحل» ثم أعيد ثانيًا مثبتا بالمفهوم» فعلم أن المراد به ما قابل الامتناع فيصدق بالوجوب. 

قوله: ( وللإجماع على إرادته ) أي: إرادة الوجوب في الحديث لا الجواز. 

وقوله: ( إلا ما كي عن الحسن البصري ) أي: إلا ما نقل عنه من عدم وجوبه» فلا يكون 
قادحًا في الإجماع. 

قوله: ( وذكر الإيمان ) أي: في الحديث. وقوله: ( للغالب ) أي: أن المْحدّة تكون مؤمنة. 

قوله: ( أو لأنه ) أي: الإيمان. 

وقوله: ( أبعث ) ات أشد باعتا وخا لها على الامتثال اموز به. 

قوله: ( وإلا فمن... إلخ ) أي: وإن لم نقل إن ذكر الإيمان للغالب» أو لأنه أبعث» فلا يصح 
اليد ينه لان من ليا مان الةو اة واا ن 

قوله: ( يلزمها ذلك ) أي: الإحداد بمعنى أَنّا نلزمها به لو رفع الأمر إلينا. 

قال ا » : بل ويلزم من لا أمان لها أيضًا لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من 
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. اه. 

قوله: ( ويلزم الولي... إلخ ) أي: ويلزم الولي أن يأمر موليته - صغيرة كانت أو مجنونة - بالإحداد. 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان معنى الإحداد اصطلاحًا. 

قوله: ( الإحداد ) مبتدأ خبره قوله: ( ترك... إلخ ). 

قوله: ( على المتوفُى عنها زوجها ) قد علمت ما فيه. 

قوله: ( ترك لبس مصبوع لزينة ) أي: ليلاء ونهارًا. من حرير أو غيره؛ كثوب أصفر أو أحمرء 
وخرج بقوله: ( لزينة ) ما صبغ لا لزينة) بل لأجل احتمال وسخ خ؛ كالأسودء والأخضرء والأزرق» 
فلا يحرم عليها لبسه إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب» فيحرم. 

وقوله: ( وإن خشن ) غاية للحرمة. 

قوله: ( ويباح إبريسم ) هو بالمعنى الشامل للقّرّ مطلق الحرير» ومثله بالأولى قطن» وصوف› 
وكتان لم تصبغ. 


غد و ير 0 


وترك ال لتطيب - ولو ليل" - والتحلي نهارًا بخلي ذهب أو فضة. ولو نحو خاتم, أو قزط» 
أو تحت الثياب للنهى عنه ومنه موه بأحدهماء ولول ونحوه من الجواهر التي تتحلى بها 


قوله: ( وترك التطيب ) معطوف على ( ترك ) الأول أي: والإحداد الواجب عليها أيضًا ترك 
التطيب» فيحرم عليها التطيب في بدن» أو ثوبء أو طعام أو شراب» أو كحل» وضابط الطيب 
الحرم عليها كل ما حرم على الحرم» لكن يلزمها هنا إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة. 

قوله: ( والتحلي... إلخ ) معطوف على ( التطيب )» أي: والإحداد الواجب أيضًا ترك التحلي. 

وقوله: ( نهارًا ) أما ليلا فجائز» لكن مع الكراهة إن كان لغير حاجة» فإن كان لحاجة فلا كراهة. 

قال في « المغني 6 : فإن قيل: لبس المصبوغ يحرم ليلاء فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
ذلك يحرم الشهوة» بخلاف الحلي. اه. 

وقوله: ( بحي ذهب أو فضة ) متعلق ب ( التحلي )» أي: ترك التحلي بحلي ذهب أو فضةء فلو 
تحلت بذلك حرم؛ لانه يزيد في حسنها كما قيل: 


وما الحلى إلا زينة لنقيصة تمم من حسن إذا الحسن قصّرا 
فأما إذا كان الجمال مُوَفْبًا کیت لم ی إلى إن رورا 


وقوله: ( أن يزورا ) أي: يحسن» ويزين من التزوير» وهو تحسين الكذب. 

قوله: ( ولو نحو خاتم ) أي: ولو كان ذلك الحليَ نحو خاتم؛ كخلخال» وسوار» فإنه يحرم. 

قوله: ( أو قوط ) هو بضم القاف» وسكون الراء: وهو حلق يعلق في شحمة الأذن» وينبغي أن 
ر حر الم ول لها رر ر کک ولا جار لها ل ۰ 

قوله: ( أو تحت الثياب ) أي: أو كان الحلي لبسه من تحت الثياب فيحرم. 

قوله: ( للنهي عنه ) تعليل لوجوب ترك التحلي بحلي ذهب أو فضة» أي: وإنما وجب ذلك 
لنهي عن الحلي في رواية أأبي داود» والنسائي أن النبي بإ قال: ٠‏ حى عنها زوجها لا تلبس 
الحلي؛ ولا تکتحل» ولا تختضب » 7". 

قوله: ( ومنه مره ) أي: ومن الحلي الواجب تركه نحاس نوه بذهب أو فضة, ومثله الممَوه 
بغيرهما إن كان مما يحرم التزين به. 

قوله: ( ولؤلؤ ) معطوف على ( توه )» أي: ومن الحلي أيضا لؤلء فيحرم التزين به؛ لأن الزينة 


ٍ- 
وعدم و 101 


فيه ظاهرة» قال تعالى: « لون فا من أساور من ذهب ولولو ولیاسم فنا خرب © [ فاطر: ٣۲‏ ]» 


Yo 
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ومنها العَقِيقَ؛ وكذا نحو نحاس» وعاج إن كانت من قوم يَتَحَلون بهما وترك الاكتحال بإثمد 
إلا لحاجة. وإن كانت سوداء ودهن شعر رأسها لا سائر البدن, وا و وارلا 


وهذا هو الأصح» ومقابله يقول: لا حرمة بالتزين به؛ لأنه يحل للرجل. 

قوله: ( ومنها العقيق ) أي: ومن الجواهر العقيق» فيحرم عليها التحلي به. 

قوله: (وكذا ثحاس ) أي: وكذلك من الحلى نحو نحاس؛ كرصاص بالقيد الآتي؛ وحينكل فتقييد 
اذى ا یکره من ذهب أن ف ما إن كانت :فق قوع لا حارف إلا بها وإلا فليس بقيد. 

وعبارة « المغني » > والتقييد بالذهب والفضة يُفهم جواز التحلّي بغيرهما؛ كنحاس 
ورصاص» وهو كذلك إلا إن تعوّد قومها التحلّي بهماء أو أشبها الذهب والفضة» بحيث لا يعرفان 
إلا بتأمل أو موّمًا بهماء فإنهما يحرمان. قال الأذْرَعِى : والتمويه بغير الذهب والفضة - أي: ما 
ممع نع EAN E‏ كرحن NE‏ 

قوله: ( إن كانت ) أي: المرأة المعتدّة بعدة الوفاة. 

وقوله: ( يتحلّون بهما ) أي: بالتحاس» والعاج» وهو عَظم الفيل. 

قوله: ( وترك الاكتحال ) عطف على ( ترك ) الأول أيضّاء أي: والإحداد الواجب أيضًا ترك 
الاكتحال. 

وقوله: ( بإثمد ) أي: ونحوه مما يكتحل به للزينة. 

وقوله: ( إلا لحاجة ) أي: كرمد فتكتحل به» لكن ليلا فقط» وتمسحه نهارّاء ويجوز للضرورة 
نهارًا أيضًاءٍ وذلك بر أبي داود: أنه نه دخل على أم سلمة» وهي حاذة على أبي سلمةت 
وقد جعلت على عينها صَبْرَاء فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟ » فقالت: هو صبر لا طيب فيه فقال: 
« اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار » 29. 

قوله: ( ودهن ) بالجر عطف على ( الاكتحال )2 أي : وترك ڏهن» وهو بفتح الدال مراد به 
ادر 

وقوله: ( شعر رأسها ) أي: ولحيتها إن كانت» وبقية شعور وجهها. 

قوله: (لا سائر البدن ) بالجر عطف على ( رأسها )» أي: لا يجب عليها ترك دهن سائر شعور 
البدن» وكما يحرم عليها الدهن يحرم عليها طلاء وجهها الإِسْفِيذَاجٍ - بالذال المعجمة - وهو ما 
يُتخذ من الوّصاص يُطلى به الوجه» وبِالدّمَام - بكسر الدال المهملة» وضمها - وهى ما يُطْلّى به 
الوجه للتحسين؛ وهو الحشرة التي يورد بها الخد» وهو المسمّى عند العامة بحسن و 


هلاه" 


العدة: عدة المتوفى عنها زوجها 


إلاث؛ لعل يفضي تزبينها لفسادها وكذا الرجعية إن لم ترح عَوْده بالترين فیندب SS‏ ل 


ويُحكى أن الإمام أبا حنيفة وهن كان إذا ذُكر أحد عنده بسوء يَنَهَى عنه» ويقول: 


كضرائر الحسناء قلن لوجهها حا وبا دات لدي 


أي: معمول بِالدَّمَام المتقدّم» ويحرم عليها أيضًا صاب ما ظهر من بدنها كالوجه؛ واليدين» 
والاجلين بنحو الحناء» وتطريف أصابعهاء وتصفيف شعر طرّتهاء أي: ناصيتها على جبهتهاء وتجعيد 
شعر صُدُغيهاء وحشو حاجبها بالكحل» وتدقيقه بالحفٌ: وهو إزالة شعر ما حول الحاجبين وأعلى 
الجبهة بالتحفيف. 

فوله: ( وحل تنظف بغسل ) أي: لرأس أو بدن» ولو بدخول حمام ليس فيه خروج محرم» وحل 
أيضًا امتشاط بلا دهن» واستعمال نحو سِدْرء وإزالة شعر لحية» أو شارب» أو إبّط» أو عانة» وقلم ظفر. 

قوله: ( وإزالة وسخ ) بالجر عطفًا على ( غسل )» أي: وحل تنظف يإزالة وسخ. 

قوله: ( وأكل تنبل) بالرفع عطقا على ( تنظفى)» أي: وحل لها أكل تنبل؛ إذ هو ليس من أنواع الطيب. 

*% يد يد 

قوله: ( وندب إحداد لتائن... إلخ ) وفي قول قديم: يجب كالمتوفى عنها زوجها بجامع 
الاعتداد عن النكاح» ورد بأنها إن فورقت بطلاق فهي مَجْفُرٌة أي: مهجورة متروكة بسبب 
الطلاق» ونفسها قائمة من فلا تحزن عليه» أو بِحُلْ فالخلّع إنما هو منها لكراهتها له» أو بفسخ» 
فالفسخ إما منها أو منه؛ لعيب قائم بهاء فلا يليق بها إيجاب الإحداد. 

قوله: ( لثلا يفضئ... إلخ ) علة النّدبء أي: وإما ثُدِب؛ للا يفضي تزيينها إلى فسادها. 

قوله: ( وكذا الرجعية ) أي: وكذا يندب الإحداد للرجعية» كما نقله في « الروضة » كأصلها 
عن أبي ثور عن الشافعي يهب ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج 
إلى رجعتها. اه. « شرح المنهج » (". 

قوله: ( إن لم ترح عَودّه بالتزين ) قيد في تدب الإحداد للرجعية. 

قوله: ( فيب ) أي: التزين» وهو مفرّع على محذوف» أي: إذا تر بجت العؤد» فيُندب لها 
التزين» وعلى ما ذكر حمل ابن حجر ما أطلقه الأصحاب من أولوية التزين لها. 

كيس حيث طلِب الإحداد أو أييح» وتضمن تغبير الأباس لأجل الموت كان 
مستثتّى من حرمة تغيير اللباس للموت المقررة في باب الجنائز. اه. 


كلاة > 


وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت» أو الفرقة 


قوله: ( وتجب على المعتدة بالوفاة. .. إلخ ) وذلك لقوله تعالى في الطلاق: هو أَسْكوهنَ مِنْ حَبْتُ 
سكت © [ الطلاق: د أي: مكانًا من مكان شکناکم» وبر مُريعة - بضم الفاء - بنت مالك في 
الوفاة: أن زوجها قتِل فسألتُ رسول الله ملت أن ترجع إلى أهلهاء وقالت: إن زوجي لم يتركني 
في منزل يملكه, فأذن لها في الرجوع قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجد 
دعاني» فقال: «( امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » 9 قالت: فاعتددت فيه أربعة ا 
وعشرًا» صححه الترمذي» وغيره. 

قوله: ( وبطلاق ) معطوف على ( بالوفاة ) أي: وعلى المعتدة بطلاق. 

وقوله: ( بائن ) مفاد التقييد به أن المفارقة بطلاق رجعي لا يجب عليها ملازمة المسكن, ولي 
كذلك بدليل قوله بعد: ( أما الرجعية... إلخ ). ولو قال: أو بطلاق ولو بائتاء وقيد قوله: ( ولها 
الخروج بغير الرجعية ) لكان أولى» وأنسب بقوله: ( أما الرجعية... إلخ ). تأمل. 

قوله: ( أو فسخ ) أي: أو انفساخ بردّة» أو لعان» أو رضاع. « ح ل ». 

قوله: ( ملازمة مسكن ) فاعل ( تحب ) أي: وتجب على المعتدة بالوفاة» وما بعده ملازمة 
مسكن, فلا تخرج بنفسها منه» ولیس لزوج ولا غيره أن يخرجها مه ولو وافقها الروج على 
خروج منه بغير حاجة لم يَجُز» وعلى الحاكم المنع منه؛ لأن في العدة حمًا لله تعالى» وقد وجبت 
وهي في ذلك المسكن. 

قال تعالى: 8 لا روش من وهن ولا رح لَه أن يات قحك مينر © [ الطلاق: ١‏ ]> 
والإضافة في قوله: 3 مِنْ بُيُوتِِنَ # لشكناهن فيهاء وإلا فالبيوت للأزواج. وفگر ابن عباس وغيره 
الفاحشة البينة: بأن تَبِذُو على أهل زوجها حتى يشتد أذاهم» ومثل أهل الزوج جيرانهاء فإذا اشتد 
أذاهم بها جاز إخراجها كما أنه إذا اشتد أذاها بهم جاز خروجها. 

قوله: ( كانت فيه... إلخ ) الجملة صفة ل ( مسكن )» أي: مسكن موصوف بأنها كانت فيه 
عند الموت» أو عند الفرقةء أي: يإذن الزوج» وكان لائقًا بها حينعذء وأمكن بقاؤها فيه لاستحقاقه 
منفعته» فإن فورقت بوفاة أو غيرهاء وهي في مسكن لم يأذن فيه بأن انتقلت من مسكنها الأول 
إلى المسكن الثاني بغير إذن الزوج لهاء فيلزمها أن ترجع للأولء وتعتدٌ فيه لعصيانها بذلك» بخلاف 
ما لو انتقلت إليه يإذنه» فإنها تعتد فيه وجوبّاء وإن كان أبعد من الأول أو رجعت إليه لأخذ متاع؛ 
وذلك لإعراضها عن الأول بحق أو لم يكن لائقًا بهاء فلا تكلف الشكنى فيه كالزوجة» أو لم يمكن 
بقاؤها فيه؛ كأن تعلق به حق كرهن» وقد بيع في الذَّيْن؛ لتعذر وفائه من غيره» ولم يرض مشتريه 
بإقامتها فيه بأجرة المثل» فتشتقل منه إلى غيره. 


العدة: عدة امتوفى عنها زوجها س Yo¥¥‏ 


إلى انقضاء عدّة ولها الخروج نهارًا لشراء نحو طعام» وبيع غزل» ولنحو احتطاب لا ليلا 
ولو أوله خلافًا لبعضهم. > لكن لها خروج ليلا إلى دار جاره الملاصق لغزل» وحديث, ونحوهماء 


قوله: ( إلى انقضاء عِدَة ) متعلق ب ر ملازمة )» أي: وتجب اللازمة إلى أن تنقضي العِدَّة فإذا 
انقضت فلا وجوب. 

قرله: ( ولها الخروج نهارًا... إلخ ) وذلك لا رواه مُشلم» عن جابر قال: طلقت خالتي سلمى, 
ارات أن جد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي ر فقال: « جذي عسى أن تصدقي. 
أو تفعلي معروفًا » 20. 

قال « الشافعي » #ء : ونخل الأنصار قريب من منازلهي وال جذاذ لا يكون إلا نهارًا. 
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وورد ذلك في البائن» ويقاس بها المتوفى عنها زوجهاء وضابط من يجوزء لها الخروج لما ذكره. 
ومن لا يجوز لها ذلك كل معتدة لا تجب نفقتهاء ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في 
النهار لشراء طعام وقطن وبيع غزل للحاجة؛ أما من وجبت نفقتها من رجعية» أو بائن حامل» 
أو مستبرأة» فلا تخرج إلا يإذن أو ضرورة كالزوجة؛ لأنهن مكفيات بالنفقة 

قرله: ( لا ليلا ) أي: لا يجوز لها الخروج في الليل مُطلقًا لذلك؛ لأنه مَظّة الفساد إلا إذا 
لم يمكنها ذلك نرا ا وأمنت» كما بحثه أبو زرعة. اه. « تحفة » 8 

وقوله: ( ولو اوله ) أي: 5١‏ يجوز لها الخروج في في الليل» ولو كان في أوله. 

قرله: 0 و 3 أي: القائل بأن لها 1 ا 
ما الثاني 06 رپا ا الله تع 1 1 اسشهدرا , ا فقالت 06 
ذا كان وقت 1 تأوي کل و إلى بيتها ٤‏ 

قوله: ( إلى دار جاره الملاصق ) أي: لدارهاء ومثله ملاصت الملاصق المقابل» وفي تقييده ا جار بما 
ذكر إشارة ا أن المراد به هنا غير الذي مر في الوصية» وهو الذي لم يتجاوز داره ار دارًا من 
كل جانب» فما كان فون ا ولو لم يكن ملاصماء ولا ملاصق الملااصق» فلو أوصى 
لجيرانه يقسم على أربعين دارًا من كل جانب. 

وقرله: ( لغزل وحديث ) متعلق ب ( خخروج ). وقوله: ( ونحوهما ) أي: كخياطة. 


ماه >" باب النكاح: 


لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة, وأن لا يكون عندها من يحدثهاء ويؤنسها على 
الاوجه. وأن ترجع وتبيت في بیتها؛ أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه, أو لضرورة؛ لأن عليه 
القيام بجميع مؤنها كالزوجة, ومثلها بائن حامل» وتنتقل من المسكن نوف على نفسها 5 


قوله: ( لكن... إلخ ) تقييد جواز الخروج المذكور. 

قوله: (أن يكون ذلك ) أي: الخروج إلى دار جارتهاء والمراد: ما يترتب عليه» وهو مكثها عند 
جارتهاء ولو صرح به وقال: أن يكون مكثها بقدر العادة؛ لكان أولى. 

وقوله: ( بقدر العادة ) وقال بعضهم: تمكث عند جارتها لذلك حصة لم تكن معظم الليل» 
وإلا فيحرم عليها ذلك. 

قوله: (وأن لا يكون عندها... إلخ ) أي: وبشرط أن لا يكون عندها - أي: المعتدة - أي: فى 
دارها التي هي فيه من يؤنسها ويحدثهاء فإن وجد من ذكر عندهاء فلا يجوز لها ذلك ولم يذكر 
هذا الشرط الرَمْلِي. 

قوله: (وأن ترجع... إلخ ) أي: وبشرط أن ترجع إلى دارها وتبيت فيه» فلو لم ترجع - بل باتت 
عند جارتها - حرم عليها ذلك. 

قوله: (أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه ) مقابل 1 (المعتدة بالوفاة... إلخ )» والأنسب بالمقابلة 
أن يقول: أما الرجعية فيجب عليها ملازمة الشكنى أيضّاء ولكن لا تخرج إلا ياذنه» أو يقول: 
ما قدمته هناك. وقوله: (إلا بإذنه ) هذا هو محل المخالفة ا ج وير هاه فالاولن: لا تخرج 
إلا بالإذن, والثانية: لها ا لخروج» ولو بلا إذن لحاجة؛ أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج. 

قوله: ( لأن عليه ) أي: الزوج» وهو علة لامتناع الخروج عليها إلا يإذنه أو لضرورة. 

وقوله: ( كالزوجة ) الكاف للتنظيرء والمراد: نظير الزوجة الحقيقية» فإنها يمتنع عليها الخروج 
إلا يإذنه؛ لكونه قائمًا بجميع مؤنها. 

قوله: ( ومتلها ) أي: الرجعية بائن حامل» أي : فيمتنع عليها ا لخروج إلا ياذنه؛ لكونه قائمًا 
بجميع مؤنها أب 

قوله: ( وتنتقل ) أي: المعتدة مُطلمًا بوفاة» أو غيرها جوارًا. 

وقوله: ( من المسكن ) أي: الذي كانت فيه عند اموت أو الفرقة. 

قوله: ( لخوف على نفسها ) اللام تعليلية متعلقة ب ( تنتقل )» أي: تتققل لأجل خوف على 
نفسها إذا دامت فيه» أي: من نحو ريبة للضرورة. 

قال في « التحفة » :١‏ وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة كخوف على نحو بُضْعْ) 
ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية» وتخشى من التخلف. اه. 


العدة: عدة امتوفى عنها زو جي سس سسا ا ح oY‏ 


أو ولدهاء أو على المال - ولو لغيرها كوديعة - وإن قل وخوف هدم أو حرق أو سارق, 
أو تأذت بالخيران اذى شديدل وعلى الزوج ا المفارقة. ان أ أده تنا RSS‏ ار ان ا 


وقوله: ( أو ولدها) أي: أو حوف على ولدها. وقوله: ( أو على المال) أي: أو خوف على المال. 

وقوله: ( ولو لغيرها) أي: ولو كان المال لغيرهاء وهو موضوع عندها على سبيل الأمانة كوديعة. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: ذلك المال» والذي يظهر أنه لا بد من أن يكوك متموّلا؛ إذ لا وجه 
لجوار ز الخروج للخوف على نحو عه حَبَّه بق ٠‏ وفي « التحفة » زيادة أو اختصاص. 

قوله: ( وخحوف هدم... إلخ ) وى أن يقول: من نحو هدم... إلخ» فيبدل لفظ ( خوف ) 
بلفظة من نحو؛ لأن هذا هو الخوف منه. 

وعبارة ( المنهاج ) مع ١‏ التحفة » (“: : تقل من م كن لخوف على نفسها أو نحو ولدهاء 
أو مال - ولو لغيرها كوديعة - وإن قل» أو اختصاص كذلك فيما يظهر من نحو: هدم أو غرق» 
أو سارق» أو لخوف على نفسها ما دامت فيه من ريبة... إلخ. اه. 

فلو عبر مثلهما؛ لكان أولى» ولعله حصل تحريف من التّسَاخ يإبدال لفظة من نحو ب( خوف). فتنبه. 

قوله: ( أو تأذت بالجيران) الأولى والأخصر أن يقول ك « المنهج »: أو شدة تأذيها بالجيران؛ 
لأنه معطوف على ( خوف)» ومثل تأذيها بالجيران ما لو تأَذّى الجيران بها اذى شديدًاء فيجوز لها 
الانتقال؛ لما روى مسلم: أن فاطمة بنت قيس كانت تبدو على أحمائهاء فنقلها مر عنهم إلى 
بيت ابن أم مكتوم » ولا يعارضه رواية نقلها لخوف مكانها؛ لاحتمال تكرر الواقعة. 

قال فى « التحفة» 3:27 تنبيه ) : يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تعد هی به 

قوله: ( وعلى الزوج سُكنى المفارقة ) أي: ويجب على الزوج شكنى المفارقة مُطلقًا بوفاة 
على الديون في الدمّة. 

قال 0 6 4 “: وتقدم على مؤنة التجهيز؛ هدق 1 لان وليس هو من الديون 
الرسلة في الذَمت وينبغي أن هذا إذا کان ملکه» أو يستحق مشه دة عِدَّتها ياجارة» ويحتمل أنه 
إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر» وا أنها تقدم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيصاء 
ويحتمل - وهو الظاهر - أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط؛ لأن ما بعده لاا يجب إلا بدخوله» 


Y OA: 


باب النكاح : 
9 اه 


ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة» وليس له مساكنتهاء ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو الحرم» 
فيحرم عليه ذلك ولو أعمى» وإن كان الطلاق رجعيًا؛ لأن ذلك يجر إلى الخُلوَة الحرمة بهاء 


وفي ١‏ التحفة » (): ويسن للسلطان, حيث لا تركة ولا متبرع» إسكانها من بيت المال» كذا 
أظلقرى ولق ت کو الآن عهنا ا اننا لم تعد ا 

قوله: ( ما لم تكن ) أي: المفارقة مُطَلقًا ناشزة» فإن كانت كذلكء فليس عليه سُكناهاء ومثل 
الناشزة كل من لا نفقة لها عليه كصغيرة لا تحتمل الوطء. 

وعبارة « المنهج ) و « شرحه ) : هذا حيث تجب نفقتها على الزوج لو لم تفارق» فلا بجحب 
شكتى لن لا نفقة لها عليه من ناشزة» ولو في العِدَّة وصغيرة لا تحتمل الوطء وأمّة لا تحب 
نفقتها. اه. وقوله: ( لا تحب نفقتها ) بأن لم تكن مسلمة له ليلا ونهارًا «ح ل ». 

قوله: ( وليس له مساكنتها ) أي: ليس للزوج مساكنتهاء أي: المعتدّة منه بطلاق» ولو رجعيًا 
أو فسخ؛ أما الموت فمتعذر كما هو ظاهر» ومحل هذا حيث كان المسكن واحدّاء فلو تعدد بأن 
كانت الدار مشتملة على حجرتين» وسكن أحدهما حجرة» والآخر حجرة جاز ذلك مع الكراهة» 
ولو لم يكن مَخرم إن لم تتحد المرافق؛ كمطبخ» ومستراح» وممر» ومرقى» وأغلق باب بينهما 
أو سدء فإن اتحدت اشترط المَحْرّم كما لو لم تكن إلا حجرة واحدة. 

وقوله: ( ولا دخول... إلخ ) أي: وليس له دخول محل هي - أي: المعتدّة - ساكنة فيه أي: 
وإن لم يكن على جهة المساكنة. 

قوله: ( مع انتفاء نحو الحرم ) الظرف متعلق بكل من مساكنة» ومن دخول المنفيين» أي: ليس 
له المساكنة المقارنة؛ لانتفاء نحو المَخرّم» وليس له الدخول المقارن؛ لانتفاء نحو الحرم من زوجة 
أخرى, أو َم أو امرأة أجنبية؛ فإن وجد مَحْرّم لها بصير ميز يحتشم بحيث ينع وجوده وقوع 
حُلْوَة بهاء أو مرم له أنثى: أو زوجة أخرىء أو أَمَةَ» أو امرأة أجنبية» وكل منهن ثقة محتشم جاز 
ذلك لکن مع الكراهةء وإنما حلت ل رجل بامرأتين تفن تش مهما بخلاف ا امرأة 
برجلين؛ لما في وقوع فاخشة من امراة بحضور مغلها من البعدء لأنها تحتضمهاء ولا كذلك الرجل 
مع مثله. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) لما كان امتناع المساكنةء والدخول المفهوم من النفي السابق قد يكون 
على طريق الاستحباب» فلا يتين للتحريم صرح بالتحريم. 

وقوله: ( ذلك ) أي: المذكور من المساكنة» والدخول عليها. 

قوله: ( لأن ذلك... إلخ ) علة التحري» أي: وإنما حرم ذلك عليه؛ لأنه يجر إلى الخلوّة امحرمة. 


دة: عدة المتوقى عتهازوجها س ب كم" 


ومن تم لزمها منعه إن قرت عليه. ( و ) كما تعتد حرة بما ذكر. ( تعتد غيرها ) أي: غير الحرة. 


قال في « المغني » “: ولأن في ذلك إضرارًا بهاء وقد قال تعالى: «( ولا ارون لصيفو عون 4 
[الطلاق: 3 ]» أي: في المسكن. اه. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: من أجل أن ذلك يجر... إلخ» يلزمها أن تمنعه من مساكنتهاء 
والدخول عليها. 

وقوله: ( إن قدرت عليه ) أي: على المنع المذكور. 

٭* جد د 

قوله: ( وكما تعتدٌ حرة بجا ذكر ) أي: بالأقراء أو بالأشهر. 

قوله: ( أي: غير الحرة ) وهي من فيها رِقٌء ولو مبعضة. 

وقوله: ( بنصف من عدة الحرة ) أي: فتعتدٌ ذات الأشهر شهرًا ونصمًاء وتعتد ذات الأقراء وعين 
بتكميل المنكسر - كما سيأتي - وهذا في غير الوفاة» أما فيها فتعتدٌ بشهرين وخمسة أيا» 
ولو گانت من :وات الأقراء: 

قوله: ( لأنها على النصف ) أي : لأن غير الحرة جارية على نصف الحرة. أي : ولقول سيدنا 
عمر ذه: وتعتدٌ الأمّة بقزءين. 

وقوله: ( في كثير من الأحكام ) أي: كما تقدم في القسم أن للحرة ليلتين, وللأَمَة ليلة» وكما 
سيأني في باب الحدود - إن شاء الله تعالى - أنها إذا زنت الحرة المكلفة تجلد مائة وتغرب عامّاء 
والأمّة على النصف» وإذا شربت الأولى الخمر تحدَ أربعين» والأمة على النصف وغير ذلك» وخرج 
بالكثير القليل كشارف اة في العِنّدَه ومد الزفاف» وكسن الحيض» وأقله وأكثره» وكبينونتها 
بالثلاث فيما إذا تزوجت على حر وأبانهاء ففي جميعها ساوت الحرة. 

تنبيه: لو عتقت في عِدّة رجعية فكحُرّة» فتكمل ثلاثة أقراء؛ لأن الرجعية كالزوجة فى معظم 
الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق» بخلاف ما إذا عنقت في عِدّة ليفونة ؛ انها كال سني فكانهنا 
عنقت بعد انقضاء العِدّة أمَا لو عتقت مع الهدَّة؛ كأن علّق طلاقهاء وعتقها بشيء واحد فإنها 
تعتد عِدَّة حدق وق عكس ما كر بأن ارت ال إا كان القت بدا اريه فكل عا 
حرة على أوجه الوجهين. 

قوله: ( وكمل الطهر الثاني ) أي: مع أنها إذا كانت على النصف كما ذكرء فحقه أن تكون 
عدتها ع ونصفًا. 


امه" 


م 


إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله. فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم. ( وتعتدان ) أي: 
الحرةء والأمّة لوفاةء أو غيرهاء وإن كانتا تحيضان ( بوضع حمل ) a‏ 


وقوله: ( إذ لا يظهر... إلخ) علة التكميل» وجعله في « شرح الروض » علة لعلة قبلهاء وعبارته )١(‏ 
وإنما كملت القوء الثاني؛ لتعذر تبعيضه؛ كالطلاق إذ لا يظهر... إلخ. اه. 

وهي أَؤْلى» وإنما تعذر تبعيضه؛ لأن أكثر الطهر لا آخر له» ولا تعتبر عادتها فيه؛ لأنه ربا أنها 
تخالف عادتهاء فاحتيط لذلك» وأوجبوا عليها تكميل القزء. 

وقوله: ( نصفه ) أي : الطهر. 

وقوله: ( إلا بظهور كله ) أي: لا يظهر النصف إلا بظهور الكل؛ أي: لا يتبين» ويتضح لنا 
إلا إذا تم ظهور الكل» وتام ظهوره يكون بعود الدم. 

قوله: ( فلا بد... إلخ ) تفريع على العلة» أو على المعلل. 

وقوله: ( من الانتظار ) أي: تنتظر نفسها وتتربص» فلا تتزوج. 

وقوله: ( إلى أن يعود الدم ) أي: فإذا عاد تمت مُدَّة الانتظار والتريُص» فيجوز لها بعد ذلك أن 
تتزوج؛ لانقضاء العدّة. 

[ عدة الحامل ] 


قوله: ( وتعتدّان. .. إلخ ) لما أنهى الكلام على عِدَّة الحائل شرع في بيان عِدّة الحامل. 

وقوله: ( أي: الحرة والأمة ) بيان لألف التثنية. 

وقوله: ( لوفاة ) متعلق ب ( تعتدّان )» أي: تعتدّان عة وفاة. 

وقوله: ( أو غيرها ) - أي: الوفاة - أي: غير عدة الوفاة؛ كعدة الطلاق أو الفسخ. 

قوله: ( وإن كانتا تحيضان ) غاية لكون عدة الحامل بوضع الحمل» وحينئذ فكان الأولى تأخيره 
عن قوله: ( بوضع حمل ). 

EE‏ 0 1 ا تنقضي عدتهما بوضع حمل؛ وذلك لقوله 
تعالى: ‏ وَأُوْلَتُ الْخَمَالٍ أَبَلْهُنّ أن يَصَعْنَ لَه Ç‏ [ الطلاق: ؛ ]» وهو مخصص لقوله تعالى: 
۾ للت يريت اش للق ج نره ۸ ولان القصد من العِدَّة براءة الرحم» وهي 
حاصلة بالوضع» ثم إنه يتوقف انقضاؤها على انفصال جميع الولدء فلا أثر روج عه نت 
أو منفصلاء ويتوقف أيضًا على وضع الولد الأخير من توأمين بينهما أقل من سنّة أشهر» فإن كان 
بينهما سنّة أشهر فأكثرء فالثاني حمل آخر. 


ل ا و 


( فرع ): يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين من وقت طلاقه E‏ 


وقوله: ( حَمَلتا ) أي: اة وَالأَمَة وقدره جل ناا وامجرور بعده» ولا حاجة لتقديره» 
ويكون الجار وا مجرور بعده صفة ل ( حَمْل )» أي: حمل منسوب لصاحب العِدَّة من زوج أو وطء 
شُبهة» وخرج به ما إذا كان منسوبًا لغيره» فلا تنقضي الهِدّة به» ثم إن كان الحمل بوطء سُّبهة 
التست عذه الخنهة پر وو چو كان يذ ونا رجو تدده و ارام لم 
فإن كانت من ذوات الأشهر بأن لم تحض تيبل الحمل اعتدت بهاء أو من ذوات الأقراء اعتدت 
بهاء وعليه لو زنت في العِدَّة» وحملت من الزنا لم تنقطع العدّة. 

قوله: ( ولو مضغة... إلخ ) غاية لكون عِدَّة الحامل بالوضع أي تعتدٌ بذلك» ولو كان ما وضعته 
من الحهل مُضغة تتصوّر لو بقيت في بطنهاء ومثله بالأولى ما لو كان فيها صورة آدمي بالفعل. 

وعبارة « المنهاج ) مع و التحفة ) (): وتنقضي كضغة فيها ري خفية على ع غير القواين 
أخبر بها بطريق الجزم أهل الخبرة» ومنهم القوابل؛ لأنها حينهذ : بسع شاف وغو بأ خرن لان 
لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض ا وإذا اكتفى في الأخبار بالنسبة 
للباطن» فليكتفي بقابلة - كما هو ظاهر - أخذًا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن 
تتزوج باطنّاء فإن لم يكن فيها صورة خفيةء ولكن قلن - أي: القوابل مثلًا -؛ لا مع تردد -: هي 
أصل آدمي» ولو بقيت تخلّقت» انقضت العدة بوضعها أيضًا على المذهب لتِيقّن براءة الرحم بها 
كالدم» بل أولى. اه. وقوله: ( فليكتفي بقابلة ) أي: بالنسبة للباطن» أما بالنسبة للظاهر: فلا بد 

من أربع قوابل بشرط عدالتهن كما في سائر الشهادات» أو رجلين» أو رجل وامرأتين. 

قوله: (لا بوضع عَلقة ) أي: لا تنقخ تنقضي العِدَّة بوضع عَلَقَة؛ِ وذلك لأنها تسمى دما لا حملا 
ولا يعلم كونها أصل آدمي» ومثلها بالأولى التُطفة. 

» قوله: ( يلحق ذا الِدّة... إلخ ) أي: ق نکحته» ولكن لم يمكن کون 
الولد منه بأن كان صبيّاء أو ممسوححاء أو ولدته لدون سِنّة أشهر من نكاحه كما سيعلم ما بعده. 

وقوله: ( إلى أربع سنين ) متعلق بمحذوف» أي: إذا وضعت لستة أشهرء ولحظتين أو أكثرء 
وتنتهي الكثرة بوضعه لأربع سنين؛ لأنها أكثر مّدّة الئل بدليل الاستقراء. 

ومكي عن مالك أنه قال ”: جاورتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق» وزوجها رجل 
صدق» حملت ثلاث أبطن في اثنتي عشرة سَنَتَ فحمل كل بطن أربع سنين. 

قوله: ( من وقت طلاقه ) أي: تحسب الأربع سنين من وقت فراقه بتنجيز أو تعليق» وهذا 


1" ج ججج ج ج سک رار النكاح: 


لا إن أتث به بعد نكاح لغير ذي العدَّة وإمكان؛ لأن يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد 
نكاحه. ( وتُصدّق ) المرأة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة ) بغير أشهر إن ( أمكن ) انقضاؤهاء 
وإن خالفت عادتهاء أو كذبها الزوج؛ إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك» ولأنها مؤتمنة على 
ما في رحمهاء وإمكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان, ماد ل ع ال نا 


محمول على مقارنة الوطء للفراق» وإلا لزادت مُدَّة الحفل على أربع سنين مع أنهم حصروا أكثر 
مُدَّة الحمل في أربع سنين مع لحظة الوطء فقط. وفي « شرح المنهج » 2: من وقت إمكان العلوق 
قبل الفراق» ثم قال فيه: واعتباري للمّدَّة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق» لا من الفراق 
ا الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان؛ حيث قالا: فيما أطلقوه تساهل... إلخ. اه. 

قوله: ( لا إن أتت به... إلخ ) أي: لا يلحق ذا العِدّة إن أتت... إلخ» ومثله في عدم اللحوق به 
ما لو أتت به من لم تنكح آخر لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء؛ لعدم الإمكان. 

قوله: ( وإمكان لأن يكون منه ) أي: من غير ذي العِدَّة. 

قوله: ١‏ بأن أتت به... إلخ ) تصوير لإمكان كونه منه. 

وقوله: ( بعد نكاحه ) أي: الغيرء وبين الصنف حكم ما إذا أمكن كونه من الأول» أو من 
الثاني» وبقي عليه بيان حكم ما إذا أمكن كونه منهما؛ كأن ولدته لسئّة أشهر من وطء الثاني» 
ولدون أربع سنين من طلاق الأول. 

وحاصله: أنه يعرض على قائفء فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط» وقد مر حکمه 
أو ألحقه بهماء أو نفاه عنهماء أو اشتبه عليه الأمر انتظر بلوغه» وانتسابه بنفسه» ومثله ما لو فقد 
القائف؛ كأن كان بمسافة القصرء وأما إذا لم يكن كونه منهماء كأن ولدته لدون سئّة أشهر من 
وطء الثاني» ولأكثر من أربع سنين من وطء الأول فهو منفي عنهما. 

[ مساكل تتعلق بدعوى المرأةٍ انقضاءً العدة ] 

قوله: ( وتُصدَّق المرأة... إلخ ) قد ذكر هذا بعينه في آخر فصل الرجعة قبيل فصل الإيلاء» 
وقد تقدم الكلام عليه 

قوله: ( وإمكان الانقضاء ) أي: للعِدّة. 

وقوله: ( ستّة أشهر ) أي: عددية» وهي مائة وثمانون يومًا من حين إمكان اجتماعهما بعد 
النكاح. اه. ( ش ق ». ۰ : 

وقوله: ( ولحظتان ) أي: لحظة للوطءء ولحظة للوضعء وهذا في وضع التام؛ أما في غيره فإن 


فزق مهال ملق يدعوى المراة اقا ال حت 6" 
ربالأقراء لحرة طلقث في طهر اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان, وفي حيض سبعة وأربعون يومًا ولحظة. 


( فائدة ): ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة. ( ولا يقبل دعواها ) - أي: المرأة - 
ر عدم انقضائها ) - أي: العدة - ( بعد تزويج الآخر ) لأن رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف 
بانقضاء العدة, فلو اذّعت بعد الطلاق الدخول فأنكر, صُدّق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه. وعليها 
العدَّة مؤاخذة لها بإقرارهاء E‏ 0 


كان مصرّرًاء فإمكان انقضاء العِدَّة بوضعه مائة وعشرون يومًا ولحظتان» وإن كان مضغة فإمكان 
ذلك فيها ثمانون يومًا ولحظتان. 

قوله: ( وبالأقراء ) معطوف على ب ( الولادة )» أي: وإمكان انقضاء العدَّة بالأقراء لحرة طلقت 
فى طهر أي: سبق بحيض انان وثلاثون يومًا ولحظتان» لحظة للقُوءِ الأول» ولحظة للطعن في 
المضية و رأن او ی ندع ا لقان ميعن اا وان تطور 
أقل الطهر» وهو خمسة عشر يومًا» ثم تحيض» وتطهر كذلك» ثم تطعن في الحيضة الثالثة - ه.. 

قوله: ( وفي حيض... إلخ ) معطوف على ( في طهر )» أي: وإمكان انقضاء الهدَّة بالأقراء لحرة 
طلقت في حيض سبعة وأربعون يومًا ولحظة - أي: من حيضة رابعة -, وبيانه بأن يطلقها آخر جزء من 
الحيض» ثم تطهر أقل الطهر» ثم تحيض أقل الحيضء ثم تطهر وتحيض كذلك» ثم تطهر أقل الطهرء ثم 
تطعن في الحيض لحظة» وقد تقدم الكلام كله مع بيان عِدَّة الأمَة والمبعضة؛ فارجع إليه إن شعت. 

قوله: ( فائدة: ينبغي تحليف... إلخ ) أي: يجب عليه فالمراد من الانبغاء الوجوب كما تقيده 
عبارته فيما مو حيث جزم بذلك» وهي تصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر... إلخ» ومثله 
في متن « الإرشاد »» وعبارته مع « الشرح »: وإذا تنازع الزوجان» فادّعت انقضاء العدّة بممكن 
وضع أو أقراء صدّقت إن حلفت» وإن خالفت عادتها لعسر إقامة البينة» وائتمانها على ما في 
رحمهاء فإن نكلت صدق إن أراد رجعة. اه. 

قوله: ( ولا يقبل دعواها... إلخ ) يعني: المرأة المطلقة لو تزرّجت على أخر» ثم بعده اعت أنها 
تروجت عليه» وعِدَّتها لم تنقض بقصد فساد النكاح لا يقل دعواها؛ ذلك لأن رضاها بالنكاح 
عليه يتضمن الاعتراف بانقضاء العِدّة. 

قوله: ( فلو اذَّعت بعد الطلاق... إلخ ) يعني: إذا اختلفا بعد الطلاق في الدخول وعدمه» 
لاع شين (الشعون بزو ال الأجل (ن لعن لوو كلهي وا كر فيو الدعدر سياف و بطر E‏ 

وقوله: ( لأن الأصل عدمه ) أي: الدخول. 

وقوله: ( وعليها العدّة... إلخ ) أي: ويجب عليها العدَّة مع سقوط المهر. 

وقوله: ( مؤاخذة... إلخ ) علة لوجوب العِدَّة عليها. 


025 لل ب ل بب القكاح؛ 


وإن رجعت» وكذبث نفسها في دعوى الدخول؛ لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول. 

(فرع ): لو انقضت عدة الرجعيةء ثم نكحت آخرء فادُعى مطلقها عليهاء أو على الزوج الثاني 
رجعة قبل انقضاء العدة, فأثبتَ ذلك ببينة, أو لم يثبت» لكن أقرًا - أي: الزوجة والثاني له - به, 
أخذها؛ لأنه قد ثبت بالبينة» أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح» ولها عليه بالوطء مهر الثلء 
فلو أنكر الثاني الرجعة صُدَّق بيمينه في إنكارها؛ لأن النكاح وقع صحيحًاء والأصل عدم الرجعة, 
أو أقرت هي دون الثاني» فلا يأخذها؛ لتعلق حق الثاني حتى تبن من الغاني؛ إذ لا يقبل إقرارها عليه 

وقوله: (وإن رجعت ) أي: عما أقرت به» وهو غاية لوجوب العِدّة عليها. 

[ احكام تتعلق بالرجعة ] 

قوله: ( فرع: لو انقضت العدة... إلخ ) المناسب ذكر هذا الفرع في باب الرجعة بعد قوله: 
قوله هناك: ( ولم تنکح ). 

قوله: ( فادّعى مطلقها ) أي: طلاكًا رجعيًا كما هو ظاهر. 

وقوله: ( عليها أو على الزوج الثاني ) أي: أو عليهما معاء فأو مانعة خلوٌ. 

قوله: ( فأثبت ) أي: مُطلقهاء فالضمير المستتر يعود له» ومثله ضمير له الآتي. 

وقوله: ( ذلك ) أي: ما اذعاه من الرجعةء ومثله ضمير به الآني. 

وقوله: (أو لم ينبت ) أي: ذلك بالبيّنة. وقوله: (لكن أقرًا... إلخ ) قيد فيما إذا لم ينبت ذلك. 

وقوله: (له ) أي: لمطلقها. قوله: (أخذها ) أي: انتزعها مُطلقها من الزوج سواء دحل بها أم لا. 

قوله: ( ما يستلزم فساد النكاح ) أي: وهو الرجعة؛ وذلك لأنه إذا ثبتت الرجعة لم يصح 

قوله: ( ولها عليه ) أي : الثاني. وقوله: ( مهر المغل ) أي: لا امسن لفساد النكاح. 

قوله: ( فلو أنكر الثاني الرجعة ) أي: مع إنكارها لها أيضّاء وإلا كانت عين المسألة الثانية. 

وقوله: ( صُدّق بيمينه ) فلو نكل عن اليمين حلف الأول وأخذها. 

قوله: (أو أقرت هي دون الثاني ) أي: فإنه أنكر ذلك» وحلف عليه. 

قوله: (فلا يأخذها ) أي: مطلقها. وقوله: (لتعلق حق الثاني ) أي: بهاء وهو استحقاق الانتفاع بالبضع. 

قوله: ( حتى ثبين من الثاني ) أي: يموت له أو فسخ أو طلاق بائن. 

قوله: ( إذ لا يُقبل إقرارها عليه ) - أي: على الثاني - أي: بالنسبة للثاني» وهو علة؛ لعدم 


أخذها إلى أن تبين. 


العدةٌ: أحكام تعلق بالرجعة اح لك سس چ د = YoAY‏ 


الرجعة ما دامت في عصمته؛ لتعلق حقّه بهاء أما إذا بانت منه فتسلّم للأول بلا عقد. وأعطت 
وجوبا الأول قبل بینه نتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى 
لو زال أخذت المهر لارتفاخ الحيلولة؛ ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك, 
ولو بإقرارها ا 

وقوله: ( بالرجعة ) متعلق ب ( إقرار ). وقوله: ( ما دامت في عصمته ) أي: الثاني. 

وقوله: ( لتعلق حقه ) أي: الثاني. وقوله: ( بها ) أي: المقرة بالرجعة للأول. 

قوله: ( أما إذا بانت ) ا فإذا بانت؛ لأنه مفاد الغاية السابقة. 

وقوله: ( منه ) أي: من الثاني. قوله: ( فلم للأول ) أي: مدعي الرجعة. 

وقوله: ( بلا عقد ) أي: لأنه اأعى الرجعة» وهي لا تحتاج إلى عَقّدِ. 

قوله: ( وأعطت وجوبًا الأول ) أي: الزوجة الأول المدّعي للرجعة. 

وقوله: ( قبل بينونتها ) أي: من الثاني. وعبارة « الروض »» و « شرحه » “: قبل ذلك - اي 
زوال حن الثاني = يجي عليها الأول مهر,مغلها للحيلولة: أي: لأنها حالت ينه وبين حقه بالنكاح 
الثاني حتى لو زال حق الثاني ردٌّ لها المهر؛ لارتفاع الحيلولة. 

قوله: ( للحيلولة ) أي: لا للفيصولة» وحكم الذي للحيلولة أنه يكون كالرهن عند بخلاف 
الذي للفيصولة» فإنه لا يكون كذلك» بل يستبد به» ويتملكه من تسلمه. 

وقوله: ( بينه ) أي: الأول. وقوله: ( وبين حقه ) أي: وهو الانتفاع بالُضع كما تقدم. 

وقوله: ( بالنكاح الثاني ) متعلق ب ( الصادرة )» أي: إنها صدرت منها بسبب نكاحها الثاني. 

قوله: ( حتى لو زال ) أي: النكاح الثاني ببينونتها منه. وقوله: ( أخذت المهر ) أي: من الأول. 

وقوله: ( لارتفاع الخيلولة ) علة الأخذ. 

قوله: ( ولو تزوجت امرأة... إلخ ) الفرق بين هذه المسألة» وبين ما قبلها أنه في هذه المسألة» وقع 
الاختلاف في أصل الطلاق» وفيما قبلها في الرجعة مع الاتفاق على طلاق. 

وقوله: ( في حيالة ) - بالياء المثناة - قال في « القاموس ) : الحيال خيط يشد به من بطان 
عير إلى حقبه» وقبالة الشيء» وقعد حياله» وبحياله يإزائه. اه. 

وفي بعض تُسخ الخط: بالباء الموحدة» وهو الموافق « للروض »» والمراد: على كل أنها تحت 

دة زوج. 

قوله: ( بأن ثبت ذلك ) أي: كونها تحت زوج» والباء للتصوير. 

قوله: ( ولو بإقرارها ) أي: ولو ثبت ذلك يإقرارها. 


=m ۸‏ باب النكاح: 


به قبل نكاح الثاني فاذّعى عليها الأول بقاء نكاحه. وأنه لم يطلقهاء وهي تدعي أنه طلقهاء 
وانقضث عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق. فحلف أنه لم يطلقهاء أخذها من 
الثاني؛ لأنها أقرت له بالزوجية؛ وهو إقرار صحيح؛ إذ لم يتفقا على الطلاق. ( وتنقطع عدة ) 
بغير حمل. ( بمخالطة ) ااي ااا AE SO‏ 

وقوله: ( بها ) أي: بكونها كانت تحت زوج. 

قوله: ( قبل نكاح الثاني ) متعلق ب ( إقرارها )» واحترز به عمًا إذا أقرت بالزوجية للأول بعد 
نكاح الثاني فإنه لا يقبل إقرارها عليه نظير ما لو نكحت بإذنهاء ثم اعت رَضاعًا محرمًاء فإنه 
لا يقبل» ولا يصح جعله متعلمًا ب ( ثبت )؛ لأنه يفيد أنه إذا ثبت ذلك ببيّنة بعد نكاح الثاني 
لا تُقَبل فلا يأخذهاء وهو لا يصح. 

قوله: ( فادّعى عليها الأول ) أي: الزوج الأول الذي كانت تحت حياله. 

قوله: ( بقاء نكاحه ) مفعول ( اذّعى ). 

وقوله: ( وأنه لم يطلقها ) معطوف على ( بقاء نكاحه )» أي: وادّعى أنه لم يطلقها. 

قوله: ( وهي ) أي: من تزوجت على غير زوجها الأول. 

وقوله: ( أنه ) أي: الأول. 

وقوله: ( وانقضت عدتها منه ) أي : وأنه انقضت عدتها منه - أي : الأول 

وقوله: ( قبل أن تنكح الثاني ) الظرف متعلق بكل من ( طلقها )» ( وانقضت عِدَّتها ). 

وقوله: ( ولا بينة بالطلاق ) أي: والحال أنه لا ية تشهد بالطلاق. 

قوله: ( فحلف ) أي: الأول المدعى عليه الطلاق. 

قوله: ( أخذها ) أي: الأول. وقوله: ( من الثاني ) أي: الزوج الثاني. 

قوله: ( لأنها أقرت له بالزوجية ) أي: فيما إذا ثبعت بالإقرار» أي: أو لأنها ثبعت له بالبّنة. 


قوله: ( وهو ) أي: إقرارها بالزوجية إقرار صحيح. 

وقوله: ( إذ لم يتفقا ) أي: الزوج الأول والزوجةء وهو علة لصحة الإقرار. 

وقوله: ( على الطلاق ) أي: الرافع للزوجية» بخلاف المسألة السابقة» فإنهما اتفقا فيها على 
الطلاق» وادّعى بعده رجعة, فإذا أقرت هى بها دون الثانى لا قبل إقرارهاء كما تقدم. 

قوله: ( وتنقطع عِدَّة... إلخ ) شروع في حكم معاشرة المفارق للمعتدّة» وقد ترجم له الفقهاء 

قوله: ( بغير حمل ) خرج به عِدَّة الحئل؛ فلا تنقطع بما ذكر» بل تنقضي بوضعه مطلمًا. 

قوله: ( بمخالطة... إلخ ) الباء سببية متعلقة ب ( تنقطع ). 


العدة: أحكام تتعلق بالرجىة س بحبح 48>" 


مفارق لمفارقة. ( رجعية فيها ) لا بائن» ولو بخُلع كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بهاء 
ويتمكن عليها ولو في الزّمن اليسير سواء أحصل وطء أم ل فلا تنقضي العدة ا 


وقوله: ( مفارق ) يُقرأ بصيغة اسم الفاعل. 

وقوله: ( المفارقة ) يُقرأً بصيغة اسم المفعول - أي: زوجة مفارقة - أي: فارقها زوجها. 

وقوله: ( رجعية ) صفة لفارقة. 

قوله: ( فيها ) أي : في الْعِدَّةَ وهو متعلق ب ( مخالطة )» أو بمحذوف صفة لهاء ای مخالطة 
حاصلة في العِدّة. 

قوله: ( لا بائن ) معطوف على ( رجعية )» أي: لا تنقطع العِدّة بمخالطة مفارق لا البائن؛ لأنه 
لا شبهة لفراشه» وعبارة « الغني ) : لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة» فأشبهت لزني بهاء 
فلا أثر للمخالطة. اه. 

وقوله: ( ولو بحل ) غاية في البائن» أي: ولو كانت بينونتها بسبب حُلْع فإنها لا تنقطع عِدَّتها 
الخالطة. 

قوله: ( كمخالطة الزوج زوجته ) قيد في الخالطة التي تقطع العِدّة» فالجار والمجرور متعلق 
بحذوف صفة ل ( مخالطة ) - أي: مخالطة كائنة - كمخالطة الزوج زوجته؛ وذلك بأن يدوم 
على حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أو نهارًاء والحُلّوَة بها كذلك» وغير ذلك. 

وقوله: ( بأن كان... إلخ ) تصوير للمخالطة المذكورة. وقوله: ( يختلي بها ) أي: بالرجعية. 

قوله: ( ويتمكن عليها ) ( على ) بمعنى ( من ) كما هو مصرح بها في بعض نسخ الخطء 
والمراد: التمكن من الاستمتاع بها. 

وقوله: ( ولو في الرّمن اليسير ) غاية في الاختلاء بهاء والتمكن منهاء أي: ولو كان ما ذكر 
يحصل في زمن يسير. 

قال الرشيدي: هو صادق بما إذا قل الزمن جدّاء ولعله غير مراد» وأنه إما احترز به عن اشتراط 
دوام المعاشرة في كل الازمنة. 

قوله: ( سواء أحصل... إلخ ) تعميم في انقطاع العِدّة بالاختلاء» والتمكن منهاء أي: لا فرق 
في ذلك بين أن يكون حصل منه وطء أو لاء وأفاد به أن المدار في انقطاع العِدَّة على وجود 
الاختلاء» والتمكن بحيث لو أراد الوطء لأمكن. 

قوله: ( فلا تنقضي العدّة ) أي: زمن الخالطة» وإن طال الزمن جدَّاءِ كعشر سنين» وهو مفرّع 
على انقطاع العِدّة. 


0۹۰ 


باب النكاك: 
2 € 


لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كمّلت على ما مضى, وذلك لشبهة الفراش, 
كما لو نكحها حائلا SRO TS‏ 


قوله: ( لكن إذا زالت... إلخ ) استدراك من قوله: ( وتنقطع عِدّة... إلخ ) رفع به ما يُوهمه 
الانقطاع من وجوب الاسكناف. 

وقوله: ( المعاشرة ) عَيّر بها هناء وفيما تقدم بالخالطة تفنناء وهو ارتكاب فنين من التعبير 
مؤداهما واحد. 

قوله: ( بأن نوى... إلخ ) تصوير لزوال المعاشرة» وهو يفيد أنها لا تزول إلا بالئيّة. 

قوله: ( كملت ) بالبناء للمعلوم أي: كملت هي عِدّتهاء وهو جواب ( إذا ). 

وقوله: ( على ما مضى ) متعلق بمحذوف حال من الضمير المستترء أي: حال كونها بانية للعدّة 
على ما مضى منها قبل المعاشرة» والمراد: أنها لا تستأنف عِدَّة جديدة بعد زوال المعاشرة» ومحل 
ما ذكر إن مضى زمن بعد الطلاق بلا معاشرة» فإن لم يض زمن بعده بلا معاشرة بأن استمرت 
المعاشرة من حين الطلاق استأنف العِدَّةِ من حين زوالها. 

قوله: ( وذلك لشبهة الفراش ) اسم الإشارة يعود على المذكور من عدم انقضاء العِدَّة والإضافة 
على معنى اللام» أي: ونما لم تنقض العِدَّة بالخالطة في الرجعية؛ لوجود شبهة للاستفراش بهاء 
وهي كونها كالزوجة في الأحكام المَارٌ بيانها غير مَرّة. 

وعبارة ‏ المغنى » ": فلا تنقضي عِدّتهاء وإن طالت المدّة؛ِ لأن الشّبهة قائمة» وهي بانخالطة 
مستفرش بهاء فلا يحسب زمن الاستفراش من الهدّة كما لو نكحت غيره في الهدَّة وهو جاهل 
بالحال لا يحسب زمن استفراشه من العِدَّة. اه. ١‏ 

قوله: ( كما لو نكحها... إلخ ) الكاف للتنظير؛ والفاعل يعود على مطلق شخصء والمفعول 
يعود على امرأة أجنبية في عِدَّة طلاق رجعي» أي: هذا نظير ما لو نكح مُطلقة من غيره طلاقًا 
رجعيًا في العِدَّةَ وهو جاهل بالحال» فإنها تنقطع» ولا يحسب زمن استفراشه. 

هكذا يتعين حل العبارة - كما تنطق به عبارة « المغني » المارة (© - ولو عبر مثله؛ لكان أولى؛ 
لأن عبارته تُوهِم أن الزوج نكح المطلقة منه مطلقًا طلاقًا رجعيًا في العِدَّة وهو لا يصح؛ لأنه إن 
أراد بالنكاح من قوله: ( نكحها العقد ) فهو باطل؛ لأنه تقدم أن العقد على الرجعة رجعية لكن 
اليه وإن أراد به الوطء فلا يصح أيصا؛ لأنه يازم عليه أن يكون المنظر عين المنظر به. فتأمل. 

وقوله: ( حائلا) الذي في « التحفة »7 و ١‏ النهاية » » جاهلاء فلعل في عبارتنا تحريمًا من التّشاخ. 


العدة: أحكام تتعلق بالرجعة - لس ب 81ه؟ 


ن EES REYES e Ee‏ م 


في العدة» فلا يحسب زمن استفراشه عنهاء بل تنقطع من حين الخلوّة, ولا ييطل بها ما مضى, 
فبني عليه إذا زالث ولا يحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات. ( و ) لكن. ( لا رجعة ) له 
عليها. ( بعدها ) أي: بعد العدة بِالأَقَوَاء أو الأشهر على المعتمد, NS‏ 


وقوله: ( في العِدّة ) متعلق ب ( نكحها ). 

قوله: (فلا يحسب ) جواب ( لو )» ولا حاجة إليه مع ما بعده؛ لأنه قد علم من كاف التنظير. 

وقوله: ( زمن استفراشه ) أي : من نكح اده من غيره. وقوله: ( منها ) أي: العدّة: 

قوله: ( بل تنقطع ) أي: العِدَّة. وقوله: ( من حين الخلرّة ) أي: بهاء ولو لم يوجد وطء. 

قوله: ( ولا يبطل بها ) أي: بالخلوّة. وقوله: (ها مضى ) أي: من العِدّة. 

قوله: ( فتبني عليه ) أي: على ما مضىء وهذا هو معنى عدم بطلان ما مضى بها. 

وقوله: ( إذا زالت ) أي: الخلوّة. قوله: ( ولا يحسب ا چ العدة: 

وقوله: ( الأوقات ) أي: التي لم تحصل فيها حَخلوَة. 

قوله: ( ولكن لا رجعة... إلخ ) استدراك من المئن» أي: لا تنقطع عِدّتها با مخالطة في العدّة 
ولكن لا رجعة... إلخ» ولو أبقِي المتن على حاله» ولم يزد أداة الاستدراك لكان أولى» وإنما لم يجز 
له الرجعة بعدها للاحتياط» والتغليظ عليه» فهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في حقوق 
الطلاق خاصة - كما صرح به المؤلف -. 

والحاصل : هي بعد انقضاء عدتها الأصلية كالبائن في تسعة أحكام: في أنه لا يصح رجعتهاء 
ولا توارث ببنهماء ولا يصح منها إيلاء» ولا ظِهَار ولا لعانء ولا نفقة» ولا كسوة» ولا يصح 
خلعهاء بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيًاء ولا يلزم العوض؛ ولذلك قال بعضهم: ليس لنا 
امرأة يلحقها الطلاق» ولا يصح خلعها إلا هذه» وإذا مات عنها لا تنتقل لعِدَّة الوفاة» وكالرجعية 
في خمسة أحكام في لحوق الطلاق» وفي وجوب سُكناهاء وفي أنه لا يُحدّ بوطئهاء وليس له تزوّج 
نحو أختهاء ولا أربع سواها. 

قوله: (أي: بعد الهدَّة ) أي: بعد انقضائهاء والمراد صورة» وإلا فلا يصح؛ لأن الفرض في هذه 
أن عدتها لا تنقضي بسبب الخالطة. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله يثبت له الرجعة بعدها. 

وفي « شرح الروض وها نصه ١‏ ؛ وما نقله كأصله عن « البَعّوي » من عدم ثبوت الرجعة: هو 
ما جزم به في « المنهاج »» ونقله في امحرر عن المعتبرين. 

وفي « الشرح الفمين وهو اة قال في المهمات: والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت 


Ye۹۲ 


باب النكاح: 
وإن لم تنقض عدتهاء لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائهاء والذي رجُحه البلقيني أنه لا مؤنة لها 
بعدهاء وجزم به غیره» فقال: لا توارث بينهماء ولا بُح بوطتها. 

( تتمة ): لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية aOR‏ 


الرجعة كما ذهب إليه القاضي» ونقله البَمُوي في فتاويه عن الأصحاب» فالوَافِعِي نقل اختيار البَعْوِي 
دون منقوله» وذكر نحوه الرَرْكشِي» لكن يعارض نقل القوي له عن الأصحاب نقل الرافعي مقابله 
EG E‏ ا 

قول ( وإن لم تنقض عِدّتها ) الأؤلى إسقاطه؛ لأن فرض المسألة في الرجعية الخالطة» وهي 
لا تت تنقضي عِدَّتها بسبب الخالطة. 

قوله: ( لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها ) أي: العِدَّة الصورية. 

قوله: ( إنه لا مؤنة لها ) أي: عليه. وقوله: ( بعدها ) أي: ينك العدة الصورية. 

قوله: ( وجزم به ) أي: بما رجحه البلقِيني. 

قوله: ( فقال: لا توارث... إلخ ) لا يدل على المدّعيء فلعل في العبارة سقطًا يعلم من عبارة 
« التحفة »» ونصها ('): ومؤنتها عليه إلى انقضاء العِدّة لكن الذي رجحه البْلْقِيني أنه لا مؤنة لهاء 
وجزم به غيره» فقال: لا توارث يبنهماء ولا يصح إيلاء منهاء ولا ظِهَار ولا لعان» ولا مؤنة لهاء 
ويجب لها الشكنى؛ لأنها بائن إلا في الطلاق» ولا يُحدّ بوطئها. اه. بحذف. 

فالساقط من عبارتنا الذي كان عليه أن يأني به هو قوله: ( ولا مؤنة لها )» فكان عليه أن يأتي به. 

وقوله: ( ولا يحد بوطئها ) أي: لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة بالوطي» كما تقدم 
في بابها. 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان تداخل العدتين. 

قوله: ( لو اجتمع عدتا شخص... إلخ ) ذكر حكم اجتماع عدتين من جنس واحد لشخص 
واحدع وبقي عليه ما إذا كانا من جنسين له أيضّاء؛ٍ ككمل» وأقراء كأن طلقها حاملاء ثم وطئها قبل 
الوضع» أو طلقها حائلاء ثم وطعهاء وأحبلها» وحكم ذلك كحكم ما إذا كانا من جنس واحد 
فتتداخلان» وتنقضيان بوضعه» وما إذا كانا لشخصين سواء كان من جنس؛ كأن كانت في عِدَةَ 
زوج» أو وطء شبهة» فوطئت من آخر بشبهة» أو نكاح فاسد» فلا تداخل؛ لتعدد المستحق» بل تعتد 
لكل منهما عِدَّة كاملة» وتقدم عِدّة الطلاق على وطء الصّبهة» وإن سبق وطء الشّبهة الطلاق؛ 
لقوتها باستنادها إلى عقد جائزء أو كانا من جنسين؛ كأن وجد حمل من أحد الشخصين» فكذلك 
لا تداحل» لكن عِدَّة الحفل تقدم مُطلمًا - سواء كان من المطلق» أو من الواطرء بشبهة - ففيما إذا 


العدة: أحكام تتعلق بالرجعة س ب ب هي ن هن ؟ 


مطلقاء أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهماء فتعتدٌ هي من فراغ الوطءء وتندرج فيها بقية 
الأرلى. فإن كرر الوطء استأنفت أيضاء لكن لا رجعة حيث لم يبق من الاولى بقية. 


كان من الأول» ثم وطفت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه» ثم بعد مُضي زمن النفاس تعتد 
بالأقراء» وفي عكسه تنقضي عِدَّة الشبهة بوضعه, ثم تعتد» أو تكمل للطلاق» فتحصل أن الأقسام 
ا الغدونة رما کا کو أن کف وغل كل إقا أن ركرنا مف جن 
او من نسي 

قوله: ( مطلقًا ) أي: سواء كان الوطء بشبهة أم لا كما يدل عليه التقييد بعد. وفيه: أن وطء 
الرجعية لا يكون إلا شبهة» فلا يصح التعميم المذكور. وأجيب: بأن المراد بالشبهة فيها شبهة 
الفاعل بأن ظنها زوجته غير المطلقةء أو كان جاهلا معذورًا بأنه يحرم عليه وطؤها. 

قوله: ( أو البائن ) معطوف على ( الرجعية )» أي: أو وطئ مطلقته البائن. 

وقوله: ( بشبهة ) متعلق ب ( وطئ )» أي: وطعها بشبهة» والمراد: شبهة الفاعل كما في الذي قبله» 
وخرج ما لو وطئها بغير شبهة بأن كان عام بأنها المطلقة» فلا عدة للوطء؛ لألدفى عر رم 

قوله: ( تكفي عدة أخيرة ) هي هنا عِدَةَ الوطي» أي: تغني عا بقي من عدة الطلاق. 

وقوله: ( منهما ) أي: العدتين عِدَّةَ الطلاق» وعدة الوطء. 

قوله: ( فتعتد... إلخ ) هذا هو معنى الاكتفاء بالعدة الأخيرة منهما. 

قوله: ( من فراغ الوطء ) أي : وهو إخراج الحشَّفَة ح ل ). 0 بجَيْ رمي 6. 

قوله: ( وتندرج ) أي: تدخل. وقوله: ( فيها ) أي: العدَّة الأخيرة. 

وقوله: ( بقية الأولى ) أي: عدة الطلاق هناء أي: فيكون قدر تلك البقية مشتركا واقعًا عن 

قوله: ( فإن كرر الوطء ) أي: مطلقًا في الرجعية؛ وبشبهة في البائن. 

قوله: ( استأنفت أيضًا ) أي: من فراغ الوطء ويندرج في عدته بقية الأولى» وهكذا. 

قوله: ( لكن لا رجعة... إلخ ) استدراك من اندراج بقية الأولى في عِدَّة الثانية. 

وقوله: ( حيث لم يبق من الأولى ) أي: عِدَّةَ الطلاق الرجعي» وذلك كأن وطعها بشبهة بعد 
ُزءين من عدة الطلاق» ولم يراجعها إلا بعد تمام القرء الثالث» فلا تصح الرجعة» فإن بقي منهما 
بقية؛ كأن راجعها في القرء الثالث صحت الرجعة. 

( فائدة ): قد يجب على المرأة أربع عِدَّد وذلك كما لو طلقت الأَمَة» فشرعت في الهِدّة فلما 
قرب انقضاؤها عتقتٌء فإنها تثتقل ليدة الحرائر» فلما قرب انقضاؤها مات زوجهاء فإنها تَنتقل 
لعدة الوفاق» فلما قرب انقضاؤها وطئت بشبهة» وحملت منه» فإنها تنتقل لعدة الحمل. 


+ _ ل لس سلس ل سح ران الںکا۔: 
بار 


( فرع ): في حكم الاستبراءء وهو شرعًا: تربص بمن فيها رق عند وجود سبب مما ياتي 


[ الاستبراء وما يتعلق به من أحكام ] 

قوله: ( فرع في حكم الاستبراء ) أي : كحرمة الاستمتاع بالأمة التي حدث له ملكها حتى 
يستبرئهاء وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل» وإنما ذكر عقب العِدّة؛ لاشتراكهما في أصل البراءة» 
وخص بهذا الاسم؛ لأنه اكتفى فيه بأقل ما يدل على براءة الرحم؛ كحيضة في ذوات الحيض» 
وشهر في ذوات الأشهر, بخلاف العِدَّة: فإنه لما لم يكت فيها بذلك خصت باسم العدة المأخوذة 

والأصل فيه قوله بلتم في سبايا أوطاس: ١‏ ألا لاوطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة » ("» وأوطاس - بضم الهمزة أفصح من فتحها -: اسم وا من هوازن عند حنين: 
وقاس الشافعي وه غير المسبيّة عليها بجامع حدوث الملك» ومن لا تحيض بن تحيض في اعتبار قدر 
الطهر والحيضء وهو شهر غالبًا. 

قرله: ( وهو) أي لاسرا 

وقوله: ( شَّرْعًا... إلخ) أي: وأما لغة: فهو طلب البراءة» وقد يُطْلّق بمعنى تحصيلهاء والاتصاف 
بهاء كما فى قوله َير ١‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » 7" أي: حصل براءتهماء 

قرله: ( تربص بمن فيها رق ) أي: صبر» وانتظار بن فيها رق» ولو مبعضة» ولمترئئص بها هو 
السيد فيما إذا أراد التمتع بهاء أو تزويجهاء أو هي نفسها فيما إذا زال فراشه عنها بعتقهاء فلا بد 
م أن تتريّص» وتنتظر نفسها بنفسهاء ولا جور لها أن تتزوج حال وقد يكون الاستبراء في الحرّة 
کا وماك ذلك اران انعا يضف له التعيزا قهاءا لآنينا رننا تكون 
حاملاء فيكون الحمل أخا للميت من الأم» فيرث مته السدس» ولو عبر بالمرأة كما في « شرح 
المنهج »؛ لكان أُوْلى لشمولها الحرة وغيرها. 

وقوله: ( عند وجود سبب مما يأتي ) وهو حدوث اللك» أو زوال الفراش» وهذا باعتبار الأصل 
والغالب» وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك؛ كأن وطىئء أَمَةَ غيره يظن أنها أمَته» فيجب فيها 
الاستبراء؛ لأنها في نفسها مملوكة» والشبهة شبهة ملك اليمين. 

وخرج بيظن أنها أمَته» ما لو ظنها زوجته الحرة» فإنها تعتدّ بثلاثة قروء» أو زوجته الأمَة فتعتدٌ 


بقؤءين. 


العدة: الاستبراء وما يتعلق به من أحكام س بئثي )4 ! 


للعلم ببراءة رحمهاء أو للتعبد. ( يجب استبراء ) لحل تمتع أو تزويج. ( بملك أمة ) ENE eê‏ 


قوله: ( للعلم... إلخ ) علة لمقدر, أي: وإنما شرع التربص؛ ليحصل العلم بالبراءة» وهذا فيمن 
تحبل. 

وقوله: ( أو للتعيد ) وهذا في البكرء ومن استب رأها بائعها قبل بيعهاء والمشتراة من صبي أو امرأة. 

تريخ تنيز اننا 

قوله: ( يجب استبراء ) أي: على السيد بالنسبة لا إذا أراد التمتع بأقس وها د أن 
وطئهاء أو عليها بالنسبة لزوال الفراش عنها بعتقها بموته أو إعتاقها» فيجب عليها أن تستبرئ نفسها 
بنفسهاء فلا يحل لها أن تتزوج قبل ذلك كما تقد وقد يُستحب الاستبراءئ» كما في الحرة 
السابقة» وكما في الأمّة التي اشتراها زوجها فتستبرئ استحبابًا؛ ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك 
اليمين» فإنه في النكاح ينعقد مملوكاء ثم يعتق بالملك» وفي ملك اليمين ينعقد حدّاء وتصير أمه أَمّ 
ولدء وكما في الأمّة الموطوءة» فإنه يستحب لالكها قبل بيعها استبراؤها؛ ليكون على بصيرة. 

قوله: ( لحل تمتع ) تعليل ل ( وجوب الاستبراء )» أي: وإنما وجب؛ لأجل جل التمتّع بها. 

وقوله: ( أو تزويج ) معطوف على رتنع )» أي: أو لحل تزويج فلا يحل للسيد أن يزوج أمَته 
على غيره إلا بعد استبرائهاء لكن بشرط أن يكون قد وطتهاء ويعلم منه أن الاستبراء إنما يجب على 
الرجل دون المرأة؛ لأنها لا تستمتع بجاريتهاء ولأن شرط وجوب الاستبراء في صورة التزويج الآنية 
أن تكون الامَةَ موطوءة لسيدهاء وهذا لا يتأتى فى المرأة. اه. جمل. 
فراشه» ويرد على الأول ما لو فسخت المكاتبة كتابة صحيحة الكتابةء أو فسخها السيد عند 
عجزها عن النجوم» فيجب استبراؤها مع عدم حدوث الملكء وما لو أسلمت الأمَة المرتدّة أو السيد 
المرتدء أو أسلما معا بعد رِدّتهماء فإنه يجب استبراؤها مع عدم ذلك» ويرد على الثاني ما لو أراد 
تزويج موطوءته» مستولدة كانت أو غيرهاء فإنه يجب استبراؤها قبل تزويجها مع أنها عند إرادة 
الترويج لم يزل فراشه عنها. 

وأجيب: بان هذين سببان باعتبار الأصل والغالب» وهذه الصور جاءت على حلاف ذلك وقال 
بعضهم: ما ذكر ليس بسبب حقيقة» والسبب في الحقيقة إنما هو حل التمتع؛ أو رَوْم التزويج 29, 
ولكل منها أسباب؛ فمن اسان الاول الملك» ومن اسباتی الثاني وطوٌه الام التي يريد تزويجهاء 
ويمكن حمل كلام المؤلف عليه بجعل قوله: ( لحل تمتع أو تزويج ) علة لوجوب الاستبراء» وجعل 
الباء من قوله: ) بملك... إلخ ) سببية مرتبطة بحل التمتع لا بوجوب الاستبراء في المتن» أي: يجب 
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ولو معتدة بشراء. أو إرث أو وصية, أو هبة مع قبض» أو سبي بشرطه من القسمة. أو اختيار تملك.‎ 


الاستبراء؛ لأجل حل التمتع» ولأجل حل تزويجهاء والأول يحصل بسبب ملك الأمة والثاني 
يحصل بزوال الفراش عنه على اللف» والتّشر المرتب. 

و ررك اسه فرع المت نه ی ا 
التي استبرأها معتدة بوطء شبهة مثلا. 

وعبارة « الجمز » ”: قوله: ( ولو معتدة) أي: فيجب عليها الاستبراء بعد انقضاء العدّة وهذا 
بالنسبة لجل التمتع» أما بالنسبة لجل التزويج» فيكفي فيه انقضاء العِدَّة وهذا كله إن كانت الهِدّة 
لغيره» فإن كانت العدَّة له» فلا استبراء» وتنقطع بملك لهاء والصواب أن معتدته يجب عليها الاستبراء 
أيضًاء لكن تنقطع العدَّة فالفارق بين معتدته» ومعتدة غيره إنما هو انقطاع العدَّة وعدم انقطاعها. اه. 

وهذا محله في إرادة التمتع» أما في إرادة التزويج» فلا يجب الاستبراء كما صرّح به في 
« الروض ) (". 

قوله: ( بشراء... إلخ ) الباء سببية متعلقة ب ( ملك )» أي: إِنّ املك حصل له بسبب شرائه للأمة. 

وقرله: ( أو إرث ) أي: لها. وقوله: ( أو وض أ بها له مع قبولها. 

وقوله: ( أو هبة ) أي: بها له. وقوله: ( مع قبض ) قيد في الهبة؛ إذ هي قبله لا تملّك. 

وقوله: ( أو سبي ) أي: حاصل منه لهاء فهذه كلها أسباب للملك. 

وقوله: ( بشرطه ) أي: بوجود شرط السبي» أي: التملك به. 

وقوله: ( من القسمة أو اختيار تملك ) بيان لشرطه؛ و ( أو ) لتنويع الخلاف» يعني: أنه اختلف 
فيما يحصل به التملّك بالسّبي» فقيل: القسمة - أي: قسمة الإمام السّبي - على المستحقين - 
وهو الراجح -» وقيل: اختيار التمّك أي: بأن يقول كل واحد منهم: اخترت نصيبي» وهو 
مرجوح» وفي ١‏ البُجَيِرمِي » ما نصه (©: وعن الجويني والمَمًال وغيرهما: أنه يحرم وطء السراري 
اللاتي بجلين من الروم والهندء والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم» أي: 
يفرز خمس الخمس لاهله. اه. « سم ). 

والمعتمد جواز الوطء؛ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس؛ كذمي» ونحن 
لا نحرم بالشك. « م ر »). اه. 

وسيذكر الشارح مسألة حكم السراري الجلوبة من الروم والهندء نقلا عن شيخه في أواخر باب 
الجهاد بأبسط من هذا. 


العدة: الاستبراء وما يتعلق به من اکا ب ب ب سب أ 4 8 ” 
بل البيع» فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع. ( وبزوال فراش ) له. ( عن أمة موطوءة ) 
غير مستولدة. ( أو مستولدة بعتقها ) أي: بإعتاق السيد E‏ 


قوله: ( وإن تيقن براءة رحم ) غاية لوجوب الاستبراء أي: يجب الاستبراء» وإن تيقّن... إلخ 
للتعكد» كما مد. 

قوله: ( كصغيرة ) تمثيل للمتيقن براءة رحمها. 

قوله: ( وبكر ) في كون البكر تتيقن براءة رحمها؛ نظرًا لأنه يمكن شغله باستدخال المني من 
غير وط وا جیب بان ذلك نادو فلا غيرة به 

قوله: ( وسواء أملكها... إلخ ) تعميم في وجوب الاستبراء» فهو معطوف على الغاية» ولو قال: 
وملوكة من صبي... إلخ عطمًا على ( كصغيرة )؛ لكان أولى وأخصر؛ إذ هي من أفراد من تيقن 
براءة رحمها. 

قوله: ( فيجب ) أي: الاستبراءء وهو تفريع على الغاية» وعلى التعميم. 

وقوله: ( فيما ذكر ) أي : الصغيرة» وما بعدها. 

قوله: ( بالنسبة لحل التمتع ) أي: وأما بالنسبة لحل الترويج» فلا يجب الاستبراء - كما في 
١‏ الروض »» و « شرحه » -» وعبارتهما ('©: وإن اشترى أمَة غير موطوءة» أو أمَة من امرأة» أو صبي» 
أو أمّة استبرأها البائع» فله تزويجها بلا استبراء» فإن أعتقهاء فله تزوجها قبل الاستبراء» ويذكر أن 
الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء» فقال له أبو يوسف من الحنفية: أعتقها ثم تزوجها. اه. 
وقوله: ( استب رأها البائع ) الجملة صفة أَمَة. وقوله: ( فله تزويجها ) أي : على الغير» وهو جواب 
( إن ). وقوله: ( فله تزوجها ) أي: لنفسه. 

رل( وبر رال ق ا عطق على وملك أ أي درتب ارا غاا بزوال فا أي مللك: 

وقوله: ( له ) أي: للسيد» وهو قيد في الفراش» خرچ يننا لو أعدق ات اروج أو الد ن 
زوج» فلا استبراء؛ لأنها ليست فراسًا للسيدء ولأن الاستبراء لحل التمتع أو التزويج» وهي مشغولة 
بحق الزوج من الزوجية, أو عِدَّة النكاح. 

وقوله: ( عن أَمَةَ ) متعلق ( بزوال ). وقوله: ( موطوءة ) حرج غيرهاء فلا استبراء عليها بعتقها. 

قوله: (غير مستولدة أو مستولدة ) تعميم في الموطوءة. قوله: ( بعتقها ) متعلق ( بزوال )» والباء سببية. 

قوله: ( أي: بإعتاق ) بيان لما يحصل به العتقء أي: أن العتق الحاصل لها تارة يكون يإعتاق 
السيد لهاء وتارة يكون بموته. 


m-۸‏ باب النكاح: 


كل واحدة منهماء أو موته لا إن استبرأ قبيل إعتاق غير مستولدة تمن زال عنها الفراش» فلا يجب» 
بل تتزوج حالا؛ إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة. ( و ) يحرم, بل ( لاا يصح E‏ 


قوله: ( كل واحدة منهما ) أي: من المستولدة» وغيرها. 

قوله: ( أو موته ) عطف على ( إعتاق )» ويُتصوّر عتقها بموته با إذا كانت مستولدة أو مُديّرة؛ 
لأن غيرهما لا يعتق بالموت» بل -ينتقل املك للورثة. 

قوله: (لا إن استبرأ... إلخ ) استثناء من وجوب الاستبراء على من زال فراشها بالعتق» أو بالموت» 
أي: يجب عليها الاستبراء إلا إن استبرأها سيدها قبل إعتاقهاء وكانت غير مستولدة» فلا يجب عليها. 

وعبارة « المنهج »» و « شرحه » : ولو استبرأ قبله - أي: قبل العتق - مستولدة» فإنه يجب 
عليها الاستبراء لما مر لا إن استبراً قبله غيرهاء أي: غير مستولدة ممن زال عنها الفراش» فلا يجب 
الاستبراء» فتتزوج حالا؛ إذ لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة» فإنها تشبههاء فلا يُعتدٌ بالاستبراء 
الواقع قبل زوال فراشها. اه. ولو صنع الشارح كصنيعها؛ لكان أولى وأوضح. 

قوله: ( غير مستولدة ) مفعول ( استبرأ ). 

وقوله: ( ثمن زال عنها الفراش ) بيان للمضاف الذي هو لفظ ( غير )» والمراد: زال عنها الفراش 
بالإعتاق الذي استبرأها قبله. وحاصل هذه المسألة: أنه لو استبرأ السيد أمّته غير المستولدة بأن مضت 
مُدّة الاستبراء» وهو لم يطأها فيها ثم زال فراشه عنها بالإعتاق فلا استبراء عليهاء فلها أن تتزوج حالا. 

قوله: ( فلا يجب ) أي: الاستبراء عليهاء وهو مُفدَع على مفهوم قوله: ( لا إن استبرأها )» 
أو جواب شرط محذوف أي: فإن استبرأها كما ذكرء فلا يجب استبراء» ولو حذفه لكان أخصر 
وأولى؛ لأنه يعلم من استثنائه مما يجب الاستبراء فيه. قوله: ( بل... إلخ ) إضراب انتقالي. 

قوله: ( إذ لا... إلخ ) علة لعدم وجوب الاستبراء. 

وقوله: ( هذه ) أي: غير المستولدة التي استبرأها سيدها قبل زوال الفراش. 

قوله: ( بخلاف المستولدة ) أي: فإنها تشبه المنكوحة. 

قال في « التحفة » (©: والفرق بين غير المستولدة» وبين المستولدة ظاهر؛ إذ الأولى لا تشبه 
المنكوحة» بخلاف الثانية؛ لثبوت حق الحرية لهاء فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة. اه. 
بالمعنى . 

وقوله: ( أشبه بفراش الحرة ) أي: وهي تجب عليها العِدّة. اه. 

قوله: ( ويحرم بل لا يصح... إلخ ) هذا يفيد أن السبب في الاستبراء رَؤْم التزويج» وهو يؤيد 
ما تقدم عن بعضهم أن السبب الحقيقي» إما حل التمتع» أو رَوْم الترويج. 


العدة: الاستتراء وما يتعلق يه من ي ي ۲۹۹ 


تزويج موطوءته ) أي: المالك. ( قبل ) مضى ( استبراء ) حذرًا من اختلاط الماءين» أما غير 
مو طوءته» فإن كانت غير موطوءة لأحد» فله تزويجها مطلقاء أو موطوءة غیره» فله تزويجها من 
مَن الماء منهء وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم. أو مضث مدة الاستبراء منه» ولو أعتق 
موطوءته» فله نكاحها بلا استبراء ا ا ا ا AO EE SA‏ 


وقوله: ( تزويج موطوءته ) أي: أو موطوءة غيره إن كان الماء محترمًاء وأراد تزويجها لغير صاحبه» 
ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع كما يعلم من التفصيل الذي ذكره الشارح. 

قوله: ( قبل مضي استبراء ) في « التحفة »: وإنما حل بيعها قبله مُطلقًا؛ لأن القصد من الشراء 
ملك العين» والوطء قد يقع وقد لاء بخلاف النكاح لا يقصد به إلا الوطء. 

قوله: ( حذرًا من اختلاط الماءين ) أي: اشتباه أحدهما بالأخر» فليس المراد حقيقة الاختلاط؛ 
لأنه تقدم أن الرحم لا يحتوي على ماءين. 

قوله: ( أما غير موطوءته ) صادق بصورتين با إذا لم توطأ أصلاء وبا إذا وطئها غيره» 
وقد أفادهما بقوله: ( فإن كانت... إلخ ). 

قوله: ( فله ) أي: امالك والمناسب للتقابل أن يقول: فلا يحرم تزويجها. 

وقوله: ( تزويجها ) أي: قبل مضي مدة الاستبراء» وكذا يقال فيما بعده. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: من كل أحد. 

قوله: ( أو موطوءة غيره ) أي: أو كانت موطوءة غير المالك المريد لتزويجها بأن كانت موطوءة 
البائع لها قبل استبرائهاء أو موطوءة بشبهة» أو بزنا. 

قوله: ( فله ) أي: للمالك الذي هو المشتري. 

وقوله: ( تزويجها ممن الماء منه ) أي: على من الماء منه» ولا فرق فيه بين أن يكون الماء محترمًا 
أم لاء مضت مدة الاستبراء عنده أم لاء ويدل على ذلك ما بعده. 

قوله: ( وكذا من غيره ) أي: وكذا له أن يزوجها على غير مَنَ الماء منه» لكن بشرط أن يكون 
الماء غير محترم بأن كان وطؤه لها بزنا أو محترمّاء لكن مضت مُدَّة الاستبراء منه» أي: عند 
صاحب الماء قبل انتقالها للمشتري. 

قوله: ( ولو أعتق موطوءته فله نكاحها بلا استبراء) أي: كما يجوز أن ينكح المعتدة منه؛ إذ لا اختلاط 
هنا ومن ثم لو اشترى أُمَةَء فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره لم يلزمه استبراء» كما لو أعتقهاء 
فأراد بائعها أن يتزوجهاء وخرج بموطوءته؛ ومثلها من لم توطأء أو وطئت زناء أو استبرأها من 
انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطنًا غير محرّم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائهاء وإن أعتقها. اه. 
١‏ تحفة ). وقوله: ( من وطثها ) فاعل ( خرج ). 
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( وهو ) أي: الاستبراء. ( لذات أقراء حيضة ) كاملة, فلا تكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب 
الاستبراء, ولو وطئها في الحيض, فحبلت منه, فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء, 


قوله: ( وهو ) مبتدأ خبره ( حيضة ). وقوله: ( أي: الاستبراء ) أي: قدره. 

وقوله: ( لذات أقراء ) حال من المبتدأ على رأي» أو من الخبر مقدم عليه» وهو المسوغ بجيء 
الحال من النكرة. 

قوله: ( حيضة كاملة ) إنما كانت العبرة هنا بالحيض» وفى العدَّة بال لذن الأقراء فيها 
متكررة» فتعرف البراءة بتكرار الحيض» ولا تكرر هناء ا الحيض الدال على البراءة» فمن 
انقطع حيضها صبرت إلى أن تحيض» فتستبرأ بحيض» فإن لم تحض صبرت إلى سن اليأس» ثم 
استبرئت بشهر على نحو ما تقدم في العِدَّة وأقل مُّدّة إمكان الاستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم 
وليلة ولحظتان» وفي الحيض ستة عشر يومًا ولحظتان. 

قوله: ( فلا تكفي بقيتها ) - أي: الحيضة - أي: لا يحصل بهذه البقية من الحيض الاستبراء 
بخلاف بقية الطهر فى العِدَّةَ فإنها تحسب قُرءًاءٍ والفرق أن بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على 
البراءة» وهذه تت الطهر» ولا دلالة على البراءة. 

قوله: ( ولو وطنها... إلخ) أي: لو وطئ السيد أَمته في الحيض» أي: وقبل مضي مُدَّة الاستبراء 
كما يدل عليه آخر العبارة» ولو صرح به ک ١‏ الروض )» و١«‏ شرحه ) لكان أولى. 

وعبارة « الروض )2 و( شرحه ۾ : ( فرع ): وطء السيد مته قبل الاستبراءء أو في أثنائه 
لا يقطع الاستبراء» وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العِدَّة فإن حيلت منه قبل الحيض بقي التحريم 
حتى تضعء كما لو وطعها ولم تحبل» أو عبلت منه في أثنائه حلت له بانقطاعه لتمامه. 

قال الإمام: هذا إن مضى قبل وطبه أقل الحيض» وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل 
الحيض. اه. 

قوله: ( فحبلت منه ) أي: الواطئ. قوله: ( فإن كان ) أي: الحبل. 

وقوله:.( قبل مضي أقل الحيض ) الظرف متعلق بمحذوف خبر كان أي: فإن كان حاصلا قبل 
مضي أقل الحيض» وهو: يوم وليلة. 

قوله: ( انقطع الاستبراء ) أي: انقطع بالحبل اعتبار الاستبراء بالحيض» واعتبار الاستبراء بالوضع» 
فإذا وضعت حل وطؤها كما يفيده قوله: ( وبقي التحريم إلى الوضع ) أي: بقي تحريم الوطء عليه 
إلى أن تضع. فإذا وضعت ارتفع التحريم؛ ولا يلزم استبراء ثانٍ بعد الوضع. 


الغدة: الاسكيراء وما عل ب ا ا 


وبقي التحريم إلى الوضع كما لو حبلت من وطئه. وهي طاهرة, وإن حبلت بعد مضي أقله كفى 
في الاستبراء؛ لمضيّ حيض كامل لها قبل الحمل. ( ولذات أشهر ) من صغيرة» أو آيسة. ( شهر 
ولحامل لا تعتد بالوضع ) أي: بوضع الحمل» وهي التي حملها من الزناء أو المسبية الحامل, 

قوله: ( كما لو حبلت... إلخ) الكاف للتنظير» أي: هو نظير ما لو حبلت الأَمّة من وطئه لها في 
حال طهارتهاء فإنه يبقى التحريم إلى الوضع» فإذا وضعت ارتفع. 

قوله: ( وإن حبلت بعد مضي أقله ) أي: الحيض» وهو: يوم وليلة. 

قوله: ( كفى ) - أي: مضي أقله في الاستبراء - أي: فيحل له بعده التمتع بهاء ولا يصبر إلى 


الوضع. 
قوله: ( لمضي حيض... إلخ ) علة لقوله: ( كفى )» أي: وإنما كفى ذلك لمضي حيض كامل لها 
قبل الحمل. 


قوله: ( ولذات أشهر ) معطوف على ( لذات أقراء )» أي: والاستبراء لذات أشهر شهد. 

وقوله: ( من صغيرة... إلخ ) بيان لذات الأشهر. 

وقوله: ( شهر ) أي: ما لم تحض فيه» فإن حاضت فيه اشتبرئت بالحيضة؛ لأنها صارت من 
ذوات الأقراء. اه. « ع 0 

فر ولام طوف ايشا عل وات ادا أيه وا حامل. 

وقوله: ( لا تعتد بالوضع ) أي: ليس لها عِدَّة بالوضع» وهو قيد في كون الاستبراء في حق 
الحامل وضع الحثملء وخرج به ما لو كانت تعتد بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوجء أو وطء 
شبهة» أو عتقت حاملا من شبهة وهي فراش لسيدهاء فلا يكون الاستبراء بالوضع» بل يلزمها أن 
تستبری بعده. 

قوله: ( وهي ) أي: التي لا تعتد بالوضع. 

وقوله: ( التي حملها من الزنا ) أي: ولم تحضء فإن حاضت كفت حيضة؛ ولا عبرة بالحمل 
ولو كانت من ذوات الشهور» ومضى شهرء فكذلك. 

والحاصل: أن الاستبراء في الحامل من الزنا يحصل بالأسبق من الوضعء والحيضة فيمن تحيض» 
وبالأسبق من الوضعء والشهر في ذوات الأشهر. 

قوله: ( أو المسبية الحامل ) أي: من كافرء وأفاد بذكرها وما بعدها: أن الحمل قد يكون من 
غير زناء ويكون الاستبراء بالوضع» واندفع بذلك حصر بعضهم الحامل التي لا تعتد بالوضع في 
التي حملها من الزناء وقال: لأنه إن كان من سيدها صارت به اَم ولد» ولا يصح ببعهاء وإن كان 


۲۲ مح ب ا ETE‏ 500020 = باب النکاح: 


أو التي هي حامل من السيد» وزال عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولّدة وغيرها ( وضعه ) 
أي: الحمل. 

(فرع ): لو اشترى نحو وثنية أو مُرتدّة فحاضث, ثم بعد فراغ الحيض, أو في أثنائه. ومثله 
الشهر في ذات الأشهرء أسلمت لم يكف حيضهاء أو نحوه في الاستبراء؛ لأنه e‏ 


هذه رقيقًاء وإن كان من شبهة انقضتٌ عِدَّة الشبهة بوضعه. والولد حر» ويغرم الواطئ قيمته لسيد 
الأَمَ ولا يصح بيعهاء وهی حامل به؛ لأن الحامل بحر لا تباع» فيتعين أن يكون الحمل من الزنا. 

وحاصل الدّفع: أنّا لا نسلم أنها تنحصر في ذلك» بل تارة تكون حاملا من زناء وتارة تكون 
غيرها كالمسبية المذكورة» وما بعدها. 

قوله: (أو التي هي حامل من السيد... إلخ ) أي: أو الام التى هی حامل من السید» ثم زال 
عنها فراشه بعتقهاء فإنها ليس لها عِدَّةَ بالوضع» فإذا رام تزويجها لا بد من استبرائهاء ويكون 
استبراۇها بالوضع. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في الأخيرة» وهي الحامل التي زال فراش السيد عنها بالعتق أي: 
لا فرق فيها بين أن تكون مستولّدة من قبل هذا الحمل بأن ولدت منه أولاء ثم وطئها وحملت 
منه» ثم أعتقهاء ورام أن يزوجهاء فيكون استبراوّها بالوضع»› والتعميم المذكور ساقط من عبارة 
« التحفة »» و ١‏ النهاية ). 

قوله: ( وضعه ) أي: والاستبراء لحامل وضع الحمل؛ لحصول البراءة به» وللخبر السابق. 

تن تنا تنا 

قوله: ( لو اشترى نحو وثنية ) أي: كمجوسية. قوله: (أو مرتدة ا أو اشترى مرتدة. 

قوله: ( فحاضت ) أي: الوثنية» ونحوها المرتدة. 

قوله: ( ثم بعد فراغ الحيض ) الظرف متعلق ب ( أسلمت ) بعده. 

وقوله: (او في أثنائه ) أي: الحيض. 

قوله: (ومثله ) - أي: مثل الحيض الشهر - أي: فلو أسلمت بعده» أو في أثنائه لم يكف مضيّ 
الشهر عن الاستبراء. قال في « التحفة » (©: وكذا الوضع على ما صرحا به. اه. 

قوله: (لم يكف حيضها... إلخ ) أي: فلا بد من استبراء ثانٍ بعد الإسلام. 

وقوله: (أو نحوه ) أي: الحيض من الشهر أو الوضع. وقوله: ( في الاستبراء ) متعلق بيكفي. 

قوله: (لأنه... إلخ ) علة لعدم الاكتفاء بجا ذكر فى الاستبراء. 


العدة: الاستبراء وما يتعلق به من یکا ل 1 71 


لا يستعقب حل التمتّع الذي هو القصد في الاستبراء. ( وتصدق ) المملوكة بلا يمين. ( في 
قولها: نست )؛ لأنه لا يعلم إلا منها. ( وحرم في غير مستية تشع ) E RSS Se‏ 


وقوله: ( لا يستعقب ) إن ججعلت السين والتاء زائدتين» فما بعده فاعل به» وحذف مفعوله - 
أي: لا يعقبه - ويتسبب عنه حل التمتع» وإن جعلا للطلب فما بعده مفعول» والفاعل ضمير 
مستتر يعود على المذكور من الحيض ونحوه» أي: لا يستلزم» ويطلب حل التمتع» واعترض التعليل 
المذكور بأنه يأتي في الحرمة» أي: إذا اشتراها محرمة» فحاضت قبل التحلل» فإنه يُعتدّ به مع أنه 
لا يستعقب الجل. 

قوله: ( الذي هو ) أي: حل التمتع بعد مضي الحيضة أو الشهر القصد في الاستبراء أي: وهذا 
القصد لم يحصل بما ذكرء فلا يكفي في الاستبراء؛ ولذلك قال « القَفَال »: كل استبراء لا يتعلق 
به استباحة الوطء لا يُعتّد به أي: إلا استبراء المرهونة قبل انفكاك الرهن؛ فيعتد به؛ لأنه يحل 
للراهن وطؤها بإذن المرتهن» فهي محل الاستمتاع» وفرّق « ابن حجر » بينها وبين ما لو اشترى 
عبد مأذون له في التجارة أَمَة» وعليه دَيْن حيث لا يعتد باستبرائها قبل سقوط الدَّيْنْ فليس للسيد 
وطؤها مع أنه يجوز للسيد وطؤها يإذن العبد» والغرماء. ٠ح‏ ل». اه. « جمل » (©. وقوله: 
( وفدّق ابن حجر ) عبارته 7": ار و رايا ا يح وام ردك امير لوي 
محل للاستمتاع» بخلاف غيرها حتى مشتراة المأذون؛ لأن له حقًا في الحجر, وهو لا يعتد يإذنى 
فإن قلت: هي تباح له يإذن العبد والغرماء» فساوت المرهونةء قلت: الإذن هنا أندر؛ لاختلاف جهة 
تعلق العبد والغرماء بخلافه في المرهونة. اه بحذف. 

* يد بيد 

قوله: ( وتُصدّق المملوكة بلا يمين في قولها حضت ) أي: تُصدّق في انقضاء الاستبراء» قال في 
« التحفة » (©: وإذا صدقناها فكذبهاء فهل يحل له وطؤها قياسًا على ما لو ادَّعت التحليل 
فكذبها بل أولى أو لا ويفرق محل نظر. والأول أوجه. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: الحيض لا يعلم إلا منهاء وهو علة لتصديقها بلا يمين في قولها ذلك» قال 
« الفجيرمي » “: : ولأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض؛ فللسيد وطؤها 
بعد الطهرء وهذا حيث أمكن كما تُصدّق الحرة في انقضاء عِدَّتها حيث أمكن؛ لأنها مؤتمنة 
على رحمها. اه 


*# *% اننا 


قوله: ( وحرم في غير مسبية تمتع... إلخ) وهل هو كبيرة أو لا؟ فيه نظر» والأقرب الأول» لكن 


٤‏ د باب النككاح: 


ولو بنحو نظر بشهوةء ومس. ( قبل ) تمام ( استبراء )؛ لأدائه إلى الوطء الحرم» ولاحتمال 
أنها حامل بحُن فلا يصح نحو بيعها نعم تحل له الخَلوّة بها؛ أما في المسبية فيحرم الوطء 
لا الاستمتاع بغيره او ع E‏ كيو م ا 


لا يخفى أن الوطء وإن كان حرامًا؛ لعدم الاستبراء» لكنه ليس بزنا؛ لوجود شبهة الملك» ومحل 
حرمته ما لم يِحَفٍ الزناء فإن خافه جاز له أفاده « ع ش )» وغيره. 

قوله: ( ولو بنحو نظر بشهوة ) أي: ولو كان التمتع بنحو نظر بشهوة» فإنه يحرم. 

وفي « سم » ما نصه : قوله: ( ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة ) قد يشمل الاستمتاع بنحو 
شعرهاء وظفرها بمسء أو نظر بشهوة» أو بجزئها المنفصل» وهو غير بعيد ما لم يوجد نقل بخلافه. 

( فرع ): وقع السؤال استطرادًا عن النظر لأجل الشراء: هل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر 
الخطبة أو يفرق؟ فيه نظر. اه بتصرف. 

قوله: ( ومس ) يفيد عدم تقييده با ذا كان بشهوة» وتقييد النظر بما إذا كان بشهوة أنه يحرم 
المس» ولو بغير شهوة. 

قوله: ( قبل... إلخ ) متعلق ب ( حرم ). 

قوله: ( لأدائه إلى الوطء الحرم ) علة لحرمة التمتع؛ لكن بغير الوطء وإلا لم يصح؛ لأنه يصير 
المعنى يحرم التمتع بالوطء؛ لأدائه إلى التمتع بالوطءء ولا معنى له. 

قوله: ( ولاحتمال... إلخ ) علة ثانية لحرمة التمتع مُطلًا سواء كان بوطء أو غيره. 

وقوله: ( أنها حامل بُحرٌ ) أي: بأن وطئت بشبهة أو وطئها سيدها. 

قوله: ( فلا يصح نحو بيعها ) أي: وإذا كانت حاملا بخرء فلا يكون بيعها صحيحّاء وإذا 
لم يكن صحيحًا لا يجوز للمشتري أن يتمتع بها؛ لأنها باقية على ملك البائع. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من حرمة التمتع بها دفع به ما يُتوهم من حرمة الخْلْوّة أيضًا. 

وقوله: ( تحل له الخُلْوّة بها ) أي: لتفويض الشرع أمر الاستبراء إلى أمانته. نعم» إن كان 
مشهورًا بالزنا وعدم المسكة حيل بينه وبينها. 

قوله: ( أما في المسبية... إلخ ) مقابل قوله: ( غير مسبية ). 

وقوله: ( فيحرم الوطء... إلخ ) إنما فارقت المسبية غيرها؛ لتيقن ملكها - ولو حاملا - فلم يجر 
فيها الاحتمال السابق» وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه أن يختلط بماء حربي لا لحرمته» ولم ينظروا 
لاحتمال كونها أ ولد لمسلم فلم يملكها سابيها لندرته. 

وقوله: ( لا الاستمتاع بغيره ) أي: لا يحرم عليه الاستمتاع بغير الوطء. 


الخ الاأمعراء عا عاق ويه آل حم حو و ص وه وپ 


من تقبيل» ومس؛ لأنه ب لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مسل ل الإماء سيما 
الحسان» ولأنٍ ابن عمر ا قبل أمَة وقعت في سهمه من سبايا أؤطاسء وألحق المَوَرْدِي وغيره 
بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن حملها كصبيةء وآيسة» وحامل من زنا. 


وقوله: ( من تقبيل ومسل ) بيان لغير الوطء. 

قوله: ( لأنه َم ... إلخ ) تعليل لحرمة الوطىء وعدم حرمة غيره. 

وقوله: ( لم يحرم... إلخ ) أي: في الخبر المار أول الفرع» وهو وقوله في سبايا أوطاس: « ألا لا توطاً 
حامل حتى تضع» ولا غير ذات حَمْل حتى تحيض حيضة ). 

وقوله: ( منها ) أي: المسبية. وقوله: ( غيره ) أي: الوطء. 

قوله: ( مع غلبة... إلخ ) فيه أن هذا لا يختص بالسباياء فلا ينتج المدّعى. 

وقوله: ( إلى مس الإماء ) هذا بالنسبة لامتداد الأيدي, وكان حقه أن يزيدء وإلى النظر إليهن؛ 
ليكون مقابل امتداد الأعين. 

وقوله: ( سيما الحسان ) أي: خصوصًا في الغلبة المذكورة الإماء الحسان. 

قوله: ( ولأن ابن عمر. . إلخ ) معطوف على قوله: ( لأنه ب ٠‏ إلخ ). 

قوله: ( من سبايا أوطاس ) وقيل: من سبايا جَلُولَاء وجمع دوا بأن جَلُولَاء كانوا معاونين 
لهوازن؛ لكونهم حلفاءهم أي: معاهدين لهم فيمكن أن السبايا من هوازن أو من جَلُولاء؛ وقسموها 
في الموضع المسمى بأوطاس» فتكون الجارية الواقعة لابن عمر من جَلُولَاء وقصة ابن عمر 18 : أنه 
اتفق أن واحدة سبيت من نسائهم, فلما نظر عنقها كإبريق - أي: سيف فضة - فلم يتمالك الصبر 
عن تقبيلهاء والناس ينظرونه» ولم ينكر أحد عليه. فصار إجماعا سكوتيًا لا يقال الإجماع لا ينعقد 
في حياته ل لأا تقول : المراد» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بعد موته بلقي لا يقال: تقبيله لها 
خارم للمروءة؛ لأنا نقول: لعله اعتقد م وجود أحد عنده. فقوله: والناس ينظرون» أي: وهو لم 
يعلم بذلك أو أنه فعله إغاظة للكفار أو باجتهاده. 

قوله: ( وألحق الماوردي... إلخ ) قال « سم ) 200 ظاهر كلامهم يخالفه. اه. 

قوله: ( بالمسبية ) متعلق ب ( ألحق ). وقوله: ( في حل الاستمتاع ) هذا هو وجه الإلحاق. 

وقوله: ( كل... إلخ ) مفعول ( أحق ). 

وقوله: ( من لا يمكن حملها ) أي: أمَة لا يكن حملها لمانع منه كصغرء وإياس» وحمل من زنا 
اوكردي ينلا" إذ الحامل لا يُتصوّر أن تحمل على حملها الحاصل. 

قوله: ( كصبية... إلخ ) تمثيل للتي لا يمكن حملها. 


51 باب النكاح: 


( فرع ): لا تصير أمة فراشًا لسيدها إلا بوطء منه في قُبُلهاء ويعلم ذلك بإقراره بهء أو ببينة, 
فإذا ولدت للإمكان من وطئه ولذا لحقه. وإن لم يعترف به. 


قوله: ( لا تصير أَمَة... إلخ ) وهذا بخلاف الزوجة» فإنها تصير فراشا بمجرد الخلوّة بها حتى إذا 
ولدت للإمكان من الخلّوّة بها لحقه» وإن لم يعترف بالوطءء والفرق: أن مقصود النكاح التمتع 
والولدء فاكتفى فيه بالإمكان من الخلّوّة» وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكفي 
فيه إلا الإمكان من الوطء. اه. « شرح المنهج 4 

قوله: ( إلا بوطء منه ) أي: من السيد, ومثل الوطء دخول مائه امحترم فيه. 

وقوله: ( في قُبْلها ) حرج به الدّيْر فلا تصير فراشًا بالوطء فيه» وقيل: تصير فراشًا به» فعليه إذا 
ولدت للإمكان منه يلحقه. 

قوله: ( ويعلم ذلك ) أي: الوطء. وقوله: ( بإقراره ) أي: السيد. 

وقوله: ( به ) أي: الوطء. وقوله: ( أو ببيئة ) أي: على الوطء أو على إقراره به. 

قوله: ( فإذا... إلخ ) تفريع على كونها تصير بالوطء فراشًا. 

وعبارة ‏ التحفة » مع الأصل: وإذا تقر أن الوطء يُصيّرها فراشًاء فإذا ولدت للإمكان... إلخ. 

قوله: ( للإمكان من وطئه ) أي: عند الإمكان» أو مع الإمكان» فاللام بمعنى ( عند ) أو ( مع )» 
والمعنى: أنها إذا ولدت ولدًا يكن أن يكون من وطئه بأن يكون بين زمن الولادة» وزمن الوطء 

قوله: ( لحقه وإن لم يعترف به ) أي: بأن سكت عن استلحاقه؛ وذلك لأنه ملت ألحق الولد 
بزمعة بمجرد الفراش (© أي: بعد علمه الوطء بوحي أو إخبار» فإن نََى الولد بعد إقراره بالوطيء 
واذَّعى استبراء بعد الوطء بحيضة» وقبل الوضع بستة أشهر» وحلف على ذلك لم يلحقه الولد؛ 
وذلك لأن الوطء الذي هو المقول عليه في اللحوق عارضه دعوى الاستبراء» فبقي محض الإمكان» 
ولا تعويل عليه في ملك اليمين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ED 


"eV 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك 


من الإنفاق» وهو: الإإخراج. ( يحب ) E AS‏ ا 


أي: في بيان أحكامهاء واعلم أن للنفقة ثلاثة أسباب: الرّوجية» والقَرابة» والملك» وذكر في هذا 
الفا الارن وذكر الثالث في فصل اللضانةة و كان الاؤلى ذكره في هذا الفصل؛ جمعًا بين 
الأسباب» وبداً بنفقة الزوجة؛ لأنها أقوى لكونها مُعَاوَضَة في مقابلة التّفكين من امم ولا تسقط مضي 
الزمان» وأخحرت إلى هنا؛ لوجوبها ف النكاح وبعذه؛ كأن طلقت وهى حامل أو کان الطللاق رجعيًا. 
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: 


اش 


» فمن الأول: قوله تعالى: 3 وَعَلَ الولو لم رن نوع يلوف © [ البقرة: ٠٣٣‏ ]. 

« ومن الثاني: خبر: ١‏ اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتقوهن بأمانة الله تعالى» واستَحلكُم 
فروجهن بكلمة الله تعالى؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (). 

% +%* +* 

قوله: ( من الإنفاق ) يرد عليه: أن النفقة مصدر مجرد, والإنفاق: مصدر مزيدء ولا يشتق الجرد 
من المزيد. 

ويمكن أن يجاب: بأن المراد: مأخوذة من الإنفاق» والأخذ: أوسع دائرة من الاشتقاق. 

قوله: ( وهو ) أي الإنفاق. 

وقوله: ( الإخراج ) أي: دفع ما يُسكى نفقة لمن يستحقه» ثم إن الإنفاق لا يُسِتَعمَل إلا في 
الخيره كما أن الإسراف لا يُستَعمّل إلا في غيره. 

ومن بلاغات الزمخشري: لا سرف في الخير كما لا خير في السَّرَفٍ 29 وهو من رد العجز 
إلى الصدر. 

[ ما يجب للزوجة من الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك ] 

قوله: ( يجب ) أي وجوبًا موسعًاء فلا يحبس ولا یلازم» لکن لو طالبته وجب عليه الدفع» فإن 

تركه مع القدرة عليه أثم. « ح ل ). ( بُجَيْرمِي ) 


۲1۰۸ باب التكاح: 


SE‏ ( لزوجة ) ولو أمة» ومريضة. ( مكنت ) من الاستمتاع بهاء ومن 
نقلها إلى حيث شاء عند أَمْن الطريقء والمقصد, ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامةء فلا تجب 


قوله: ( المد الآتي ) أي ذكره في المتن» ثم إن المؤلف قدَّر هنا فاعلا للفعل» وجعل الفاعل 
بحسب صنيع المتن خبواء وقدّر له مبتدا. 

قوله: (وما عطف عليه ) أي المد الآتي» وهو مُدَّان وَمُدٌ ونصف» أي: وما تعلق به من الام وما بعده. 

قوله: ( لزوجة ) متعلق ب ( يجب ). 

قوله: ( ولو أَمَة ومريضة ) الغاية للتعميم» أي: لا فرق في وجوب ما ذكر للزوجة بين أن تكون 
أمة أو تكون حوة» ولا فرق أيضًا بين أن تكون صحيحة أو مريضة. 

قوله: ( مكنت من الاستمتاع بها ) أي: بأن عرضت نفسها عليه؛ كأن تقول: ا فسن 
إليك فاختر أن آتيك حيث شعت» أو أن تأتيتي. 

رَمَحَل ذلك: إذا كان فى بلدهاء فإن غاب عن بلدها رفعت الأمر إلى الحاكم؛ ليكتب إلى 
حاكم بلد الزوج؛ ليعلمه بالحال فيجيء إليهاء أو يوكل في الإنفاق عليهاء فإن لم يفعل شيئًا من 
الأمرين» فرضها القاضى فى ماله من حين إمكان وصولهء هذا إن كانت بالغة عاقلة» فإن كانت 
صغيرة أو مجنونة) نالعيرة. برشن وليها؛ لأنه هو الخاطب بذلك» ولا بد من التمكين التام» فلو 
مكنته وقنًا دون وقت؛ كأن تمكنه الليل دون النهار أو في دارء دون دار فلا نفقة لها. 

وخرج بتمكينها من الاستمتاع بها: ما لو لم تمكنه من ذلك» فهي ناشزة ولا نفقة لها. 

وقوله: ( ومن نقلها... إلخ ) أي: ومكنته من نقلها إلى حيث شاء الزوج. 

وخرج به: ما لو امتنعت من ذلك فهي ناشزة أيضًا ولا نفقة لها. 

وقوله: ( عند أمن الطريق ) والمقصد قيد في اشتراط تمكين نفسها له من نقلها إلى حيث شاي 
أي: يُشترط ذلك إذا كان كل من الطريق والمقصد آمئًاء وإلا فلا يشترط» فلو امتنعت من ذلك 
حينئذ» فليست بناشزةء وعليه نفقتها. 

وقوله: ( ولو بركوب بحر... إلخ ) غاية فى اشتراط التمكين من النقل معه» أي: يشترط ذلك 
ولو كان النقل يكون بركوب بحر؛ لأنه يازمها إجابته إليه على الأَوججَه كما في « فتح الجواد ». 

وقوله: ( غلبت فيه السلامة ) قيد في ركوب البحر. 

وخرج به: ما لو لم تغلب فيه السلامة» فلا يشترط أن تمكن من نقلها الذي يحصل بركوبه 
بمعنى: لو امتنعت من ذلك لا تكون ناشزة فلا تسقط نفقتها. 

قوله: ( فلا تجب ) أي: المذكورات من المدء وما عطف عليه وما يتعلق به» ويصح عؤده على 
المؤن المعلومة من المقام» وهو تفريعٌ على قوله: مكنت امجعول قيدًا للوجوب. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير لز سسسب سس بي 1 9 


بالعقد خلافا للقديم. وإنها تجب بالتمكين يومًا فيومّاء ويُصدَّق هو بيمينه في عدم التمكين. وهي 
في عدم النّشُوز والإنفاق عليهاء وإذا مكنت مَنْ يمكن التمتع بهاء ولو من بعض الوجوه 


وقوله: ( بالعقد ) أي: وقبل التمكين؛ وذلك لأنه يوجب المهر فلا يوجب عوضين» ولأنها 
مجهولة بسبب جهل حال الزوج من يسار أو إعسار أو توسطء والعقد لا يوجب مالا مجهولًا؛ 
ولأنه به تزوج عائشة مب وهي بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين 77 
ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخحول» فلو كانت النفقة واجبة بالعقد لساقها إليها ولو وقع لتُقِل. 

قوله: ( خلافا للقديم ) أي: القائل بوجوبها بالعقد؛ كالمهر بدليل وجوبها للمريضة والكتقاء 
وكتب « الرشيدي » ما نصه: قوله: والقديم تجب بالعقد - أي: وتستقر - بالتمكين كما صرح به 
الجلال» ثم قال عقبه: فإن امتنعت سقطت. اه ° 

وانظر ما معنى وجوبها بالعقد عليه؟ ولعله يظهر ذلك فيما لو مات أحدهما قبل التمكين 
فيستحق مؤنة ما بعد العقد وقبل الموت. 

قوله: (وإنما تجب بالتمكين يومًا فيومًا ) أي: وتجب بفجر كل يوم - كما سيصرح به - ونما وجبت به؛ 
لأن الواجب - كما سيأتي - الحَبُ؛ فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه» فلو حصل التمكين ابتداء 
في أثناء اليوم» وجبت بالقسط» حتى لو حصل وقت الغروب - كما يقع كثيرا - وجبت كذلك. 

وخرج بقوله: ابتداء ما لو كان ذلك بعد نشوز بأن كانت ناشزة» ثم مكنت من نفسها في أثناء 
اليوم» فلا تحب نفقة ذلك اليوم؛ لأنها تسقط بالنشوز فلا تعود بالطاعة. 

قوله: ( ويُصدَّق هو بيمينه. .. إلخ ) أي: لو اختلف الزوجان في التمكين وعدم بأن اذّعَته هي 
َأَنَكره ه هو ولا بين صدّق بيمينه؛ لأن الأصل: عدم فلو تکل عن ان حلت هي ين الرذ 
واستحقت النفقة؛ لأن اليمين المردودة؛ كالإقرار أو كالبينة. 

قوله: ( وهي... إلخ ) أي: ونُصدّق هي فيما لو اتفقا على التمكين, وادّعى هو نشوزها بعده» وهي 
عدّمه» أز ادّعى هو الإنفاق عليهاء وادعت هي عدمه؛ وذلك لأن الأصل عدم النشوز وعدم الإنفاق. 

وقوله: ( والإنفاق عليها ) بالجر عطف على ( النشوز ). 

قوله: ( وإذا مكنت مَن يمكن التمد نيام كن وائمة علي ارو وي عل الفول ‏ ورا 
محذوف» أي: وإذا مكنت الزوجة - التي يمكن التمتع بها - رَوجها وَجَبت عليه الموّن. 

وقوله: ( ولو من بعض الوجوه ) أي: ولو كان التمتع بها من بعض الوجوه لا من كلها. 


ا ا ال ا 


وجبت مؤنهاء ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه؛ إذ لا منع من جهتهاء وإن عجزت عن وطء 
بسبب غير الصغر كرّتق» أو مرضء أو جنونٍ لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل 
الوط فلا نفقة لها وإن سلمها الولي إلى الزوج؛ هه تق انين لمان ااه SST AOA‏ 


قوله: ( وجبت مُؤنها ) أي: على زوجها. 

قوله: ( ولو كان الزوج طفلا ) غاية لوجوب المؤن لها عليه» وهي للردٌ على من قال: لا تجب 
عليه؛ لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه. 

وعبارة « المنهاج » مع شرح « م ر »: والأظهر: أنها تجب لكبيرة» أي: لمن يمكن وطؤها وإن 


لم تبلغ» كما هو ظاهر على صغير لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه؛ لأن المانع من جهته. 
)ع0( 


والثاني: لا تجب؛ لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرم. انتهت 

قوله: ( وإن عجزت عن وطء... إلخ ) ظاهر صنيعه: أنه غاية لقوله: ( وجبت مؤنها )» المرتب 
على من يمكن التمتع بها. 

ويرد عليه: أنه لا يلائمه قوله بعد ( لا إن عجزت بالصغر )؛ لأنه ينحل العنى» لا إن عجزت» 
أي: من يمكن التمتع بها بالصغرء ولا يخفى ما فيه» ولو قدم الشارح هذه الغاية على قوله: ( وإذا 
مكنت... إلخ» لكان أولى؛ لأنه يصير عليه غاية لقوله: وإنما تحب بالتمكين وهو ظاهر» كما في 
« فتح الجواد » وعبارته: وتجب لها بالتمكين» وإن عجزت عن وطء... إلى آخر ما ذكره الشارح. 

وحاصل العنى: أنها تجب المؤن بالتمكين» وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر؛ وذلك لأن 
المرض يطرأ ويزول. 

ومثله: الجنُون والرّتق» وإن كان لا يزول» لكنه قد رضي به مع التمتع؛ ممكن بغير الوطء في 
الجميع» وهو كاف من بعض الوجوه» كما صرح به قبل. 

وقوله: ( أو جنون ) أي: مقارن للتسليم أو حادث بعده. 

قوله: ( لا إن عجزت بالصغر ) أي: لا تحب إن عجرت بالصغر. 

وعبارة « المنهاج » مع شرح 9م ر»: والأظهر: أن لا نفقة ولا مُؤْنَة لصغيرة لا تحتمل الوطء وإن سلمت 
له؛ لأن تعذر وطنها لمعنى قائم بها؛ فليست أهلا للتمتع» والثاني: لها النفقة؛ لأنها حبست عنده» 
وفوات الاستمتاع بسبب هي فيه معذورة؛ كالريضة والرتقاء» وفرق الأول بما م في التعليل. اه (. 

قوله: ( فلا نفقة لها ) الأؤلى: إسقاطه؛ لأن معنى قوله: ( لا إن عجزت... إلخ )» لا تجب المؤن 
إن عجزت. 

وقوله: ( وإن سلمها... إلخ ) غاية لعدم وجوب النفقة لها. 


اة الطعام والملبس والمسكن وغير ذال س ۲-٦١١‏ 


إذ لا يمكن التمد بها كالناشزة بخلاف من تحتمله > ويشت شت ذلك بإقراره» وبشهادة البينة به 
أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن» ونحو ذلك ولها مطالبته بها إن أراد سفرًا 
طويلا. ( ولو رجعية ) وإن كانت حائلا أي: : يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف O‏ 


قوله: ( إذ لا يكن التمتع بها ) أي: ولا من وجه» وهو علة لعدم وجوب النفقة. 

قوله: ( بخلاف من تحتمله ) أي: الوطءء وهو محترز قوله: ( لا تحتمل الوطء ) 

قوله: ( ويغبت ذلك ) أي: تمكينها له الموجب للنفقة. وقوله: ( بإقراره ) أي: الزوج. 

وقوله: ( وبشهادة البينة به ) أي: بالإقرار. 

وقوله: ( أو بأنها في غيبته.. . إلخ ) أي: ويثبت ذلك بشهادة البينة» بأنها في حال غيبته باذلة للطاعة. 

قال « ع ش »: وهذا إنما يحتاج إليه إذا لم يسبق تمكين منها أو سبق نشوزء وإلا فالقول قولها 
في عدم النشوز من غيبته (20. 

وقوله: ( ونحو ذلك ) بالجر معطوف على ( إقراره )» أي: ويثبت بنحو ذلك؛ كرفع أمرها 
للحاكم وإظهار أنها مسلمة له. 

قوله: ( ولها مطالبته بها... إلخ ) أي: للزوجة إذا أراد زوجها أن يسافر سفرًا طويلا أن تُطَالِبه 
بالنفقة مدة سفره» ويلزم القاضي إجابتها في منعه من السفر حتى يترك لها النفقة منه أو يُوَكل من 
فق عليها أو يُطَلّقها > أحما e cC‏ وَيُمَرّقَ بينها وبين من له 
دين موجُل؛ فإنه لا منع له وإن کان يحل عقب الخروج» بأن الذّائن ليس فى حبس المدين وهو 
القصر برضاه بذمته» ولا كذلك الزوجة فيهما؛ إذ لا تقصير منها وهي في حبسه» فلو مكنّاه من 
السفر الطويل بلا نفقة ولا منفق لأدّى ذلك إلى إضرارها بما لا يُطاق الصبر عليه لا سيما الفقيرة 
التي لا تجد منفقاء فاقتضت الضرورة إلزامه ببقاء كفايتها عند من يبق به. اه .)١7‏ 

وهذه المسألة مكررة مع قوله الآتي: ويكلف من أراد سفرًا طويلًا طلاقها أو توكيل من ينفق عليها 
من مال حاضرء فكان المناسب: الاقتصار على أحدهما وعلى الثانية أؤلى؛ لأن فيها زيادة الطلاق. 

قوله: ( ولو رجعية ) غاية لوجوب ما ذكر للزوجة؛ أي: يجب ما ذكر لها ولو كانت زوجة 
حكمًا كالرجعية. 

قوله: ( وإن كانت ) أي: الرجهِيّة. وقوله: ( حائلا ) أي: غير حامل. 

قوله: ( أي: يجب لها ما ذكر ) أي: وهو المد الآتي» وما عطف عايه» ولو أبدل ( ما ذكر ) بما 
بأني لكان أُولَى. 

قوله: ( ما عَذَا آلة التنظيف ) أي: أما هي فلا تجب عليه لها. 


١ ۲‏ 5 ۲ ج س - باب النكاح: 


لبقاء حبسه لهاء وقدرته على التم: بها بالرجعةء ولامتناعه عنها لم يجب لها آلة التنظيفء 
ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة؛ كالدُشُونِ وتصدق في قدر أقْرَائها بيمين إن كذبهاء 
وإلا فلا يمين» وتجب النفقة أيضًا لطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث, عن ةليط ااه د 


نعم: لها ما يزيل الوسخ فقطى كما سيذ كره. 

قوله: ( ولامتناعه ) متعلق بما بعده» أي: لم يجب لها آلة التنظف؛ لامتناع الزوج عنهاء أي: عن 
الاستمتاع بها 0 
o E sS‏ ا الوطء تبين 
ولا تكون ر جعيّه. 

وقوله: ( كالنشوز ) أي: بخصوص الخروج عن المسكن والسفر والوّدّة؛ وأما نُسُورُها بامتناعها 

قوله: ( وتصدق ) أي: الرجعية. 

وقوله: ( في قدر أقرائها فلو ادَّعت أن قُرأَها ) أي: طهرها - تسع وعشرون يومًا غالبه» وادّعى 
هو أن فُرأها خمسة عشر يومًا أل صُدّفَت هي؛ لأنها مؤتمنة على ما في رَجمها. 

قرله: ( إن كذبها ) قيد في اليمين. قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكذبهاء فلا تين عليها. 

قوله: ( وتجب النفقة ) الأولّى: التعبير هناء وفي جميع ما يأتي بالمؤنة؛ لأنها تشمل الكشْوّة 
والمشكن» بخلاف النفقة فإنها خاصة بالقُوت» والحامل البائن: يجب لها النفقة والكشوّة والمشكن 
لا الأولى فقط 

وعبارة « المنهج ) مع شرحه: ولا مُوْنَةَ من نفقة وّكسوة لحامل بائن» وتجب لحامل... إلخ. ل 39 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما تجب لرجعية. 

] ٦ ِن © [ الطلاق:‎ e e 
الأصح؛ لأنها تلزم 0 وتتقدر اا پچ 55 زر ا وتسقط ار‎ 
ولا تسقط بمضي الزمان» ولو كانت للحمل لَتَقَدَرَت بقدر كفايته وهي مُيَعَذَرَةَ ولم تجب على‎ 
المعير وسقطت بمضي الزمان.‎ 

وقوله: ( بالطلاق الثلاث ) متعلق ب ( بائن ). 


النفقة: الطعام وامليس والمسكن وغير ذلك بس ب ب سسسب ب ب ”ا 


أو الخلع؛ أو الفسخ بغير مقارن. وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تدشزء ولو أنفق بظنه. فبان 
عدمه رجع عليها؛ أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة, وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدّة شبهة 


وقوله: ( أو الخلع ) معطوف على ر الطلاق )» أي: أو بائن بالخلع. 

وقوله: ( أو الفسخ ) معطوف أيضًا على ( الطلاق )» أي: أو بائن بالفسخ. وفيه: أن عبارته تفيد أن 
البائن بالفسخ مطلقة مع اھ تمذم أن الفسخ ستيه اذا قا ورد أن يقول: وتجب الحامل 
بائن ... إلخ. ويحذف لفظ مطلقة. 

وقوله: ( بغير مقارن ) متعلق ب ( الفسخ ): أي: الفسخ بسبب غير مقارن للعقد. بان يكون طرا 
بعده كردّة» أما إذا قارن العقد بأن وجد حالته؛ كعيب أو غرور فلا نفقة لها بفسخه به. 

قال في « التحفة ): لأنه يرفع العقد من أصله. اه . 

وتوقف فيه « سم »» وقال « الجمل »: هذا التعليل ضعيف» والمعتمد: أنه يرفعه من حينه» ومع 
ذلك لا تستحق. اه (6). 

قوله: ( وإن مات الزوج قبل الوضع ) غاية لوجوب النفقه للمطلقة الحامل» أي: تجب النفقة لها 
وإن مات قبل أن تضع حملها؛ لما علمت أن الأصح أن النفقة تجب لها لا للحملء ولأن البائن 
لا تنتقل لعدة الوفاةء ولأن الموّن وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء 
وإذا مات أخرجت من تركته. 

وقوله: ( ما لم تدشز ): قيد؛ لوجوب النفقة. وخرج به: ما لو نَشَرَتء بأن حرجت من المُسكن 
لغير حاجة فإنها تسقط نفقتها. 

قوله: ( ولو أنفق ) أي: الزوج عليها. وقوله: ( يظنه ) أي: الحمل. 

وقوله: ( فبان عدمه ) أي: تبين أن لا حمل. 

وقوله: ( رجع عليها ) أي: بما دفعه لها بعد عِذَّتَهًا؛ لأنه بان أن لا شيء عليه. 

قوله: ( أما إذا... إلخ ) محترز قوله: ( بائن بالطلاق الثلاث... إلخ ). 

وقوله: ( فلا نفقة ) أي: لها عليه؛ وذلك بر الدّارَقطني: « ليس للحامل المتوفى عنها زوجها 
نفقة » ٠"‏ وإنما وجبت فيما لو توفي بعد بينونتها؛ لانها وجبت قبل الوفاة فاغتّفِر بقاؤها في الدوام؛ 
لأنه أقوئ مخ الاتداء»: ولأن' البائن لا تتفل إلى غدة الوقاة كما مه اشا 

قوله: ( وكذا لا نفقة ) أي: أصلا لا على الزوج ولا على الواطئ بشبهة. 

وقوله: ( لزوجة... إلخ) أي: ولو كانت رجعية» لكن يُشترط فيها أن تحمل من وطء السَّبِهَة 


۲٣١ ٤‏ حب باب النكاح: 


بأن وطئت بشبهةء وإن لم تحتل لانتفاء التمكين؛ إذ يُحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة, 


أما إذا لم تحمل فيجب لها النفقة؛ لأن عِدّة الطلاق حيتذٍ مُقَدَّمَة على عِدَّة الشبهة» كذا في « فتح الجواد ) 
وعبارته مع الأصل: وتجب لزوجة ورجعيةء لا إذا تلبست إحداهما بعدة شبهة» بأن وُطِنّت الزوجة بشُّبهَة 
وإن لم تحبل أو الرّجعية بها وحبلت لانتفاء تمكين الزوجة؛ إذ يال بينه وبينها إلى انقضاء العدة؛ ولأن 
الرجعية مشغولة بحق غيره واشترط حبلها؛ لان عدة الشبهة لا تقدم إلا حينئذ كما مرّ. اه. بتصرف. 

قوله: ( بأن ؤطئت بشبهة ) أي: ولو بنكاح فاسدء والباء: لتصوير المتلبسة بعدة الشبهة. 

قوله: ( وإن لم تحتل ) غاية في عدم وجوب النفقة. 

قوله: ( لانتفاء التمكين ) علة لعدم وجوب النفقة» أي: وإنما لم تجب؛ لانتفاء التمكين منها 
المي ل 

قوله: ( إذ يُحال... إلخ ) علة للعلةء أي: وإنما انتفى التمكين؛ لأنه يُحال بينها وبينه إلى انقضاء 
عدة الشبهة. 
[ ما يجب للزوجة ونحوها من الطعام ]: 

قوله: ( ثم الواجب... إلخ ) دخول في على المتن. 

وقول ( ثمن مرّ ): بيان لنحو الزوجة» وهو الرجعية والحامل البائن بما تقدم. 

قوله: ( مد طعام ) خبر الواجب. 

قوله: ( من غالب... إلخ ) بيان للمُّدٌ: أي: حال كونه كائئًا من غالب قوت محل إقامتهاء سواء 
كان من به أو غيره» كأقط كالفطرة وإن لم يلق بها ولا ألفته؛ إذ لها إبداله» فإن اختلف غالب 
قوت محل إقامتها وجب لائق به يسارًا وضده ولا عبرة بما يتناوله هو توسُعًا أو بُخلا. 

قوله: ( لا إقامته ) أي: لا من غالب قوت محل إقامة الزوج. 

قوله: ( ويكفي ( أي : في براءة ذمته من النفقة. 

وقوله: ( دفعه ) أي: الم ومثله بقية الموّنء ويكفي الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ 
والدفع يكون لها إن كانت كاملة» وإلا فلوليها وسيد غير المُكايبة. 

وقوله: ( كالدّين في الذمة ) أي: فإنه يكفي فيه الدفع من غير افتقار إلى إيجاب وَتَبول. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « شرح الإرشاد »» ونص عبارته: ويكفي دفعه من غير إيجاب 
وقبول كالدّين في الذمة» ومنه يؤخذ... إلخ. اه. 


بي - هم١؟؟‏ 


النفقة: الصّعام والملبس والمسكن وغير ذلا 


ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافًا لابن المقريء ومن تبعه. ( على 
معسر ) ولو بقوله ما لم يتحقق له مال» وهو ل اا ل 


وقوله: ( ومنه يؤخذ ) انظر من أين يؤخذ ذلك؟ فإن كان من ججغل أدائه كأداء الدّين ففيه نظر؛ 
لأنه لا بد في وقوع ما دفعه عن الدّين من قصد الأداء عن جهة الين» كما يعلم من عبارة ٠‏ شرح 
الروض » الآتية قريئاء وكما تقدم عن ابن حجر في باب الضمان» ونصه هناك: قال الشبكي في 
تكملة شرح ١‏ ( 00 متى ادى ل شيء حالة 0 يكن شيعًا. 
0 أداء الب ١‏ عت ا ا بوبحو 5 ه لعشي ET‏ 

وإن کان من الاكتفاء بالدفع بقطع النظر عن التشبيه فمحتمل» ويدل على هذا التقييد بقوله 
هناء أي: فى النفقة فقط لا فى الدَّين إلا أنه بعيد. تأمل. 

وقوله: ( عدم الصارف ) أي: أن لا يكون صارف يصرف الأداء عن جهة النفقة» بأن ينوي به 
مثلا غير أدائها كالتبرع أو قضاء دينه الذي عليه لها غير النفقة. 

قوله: ( خلافًا لابن المقري ومن تبعه ) أي: فإنهم اشترطوا قصد الأداء. 

وفي ( حاشية الجمل » ما نصه: قوله: وعليه دفع حب... إلخ» قال في « شرح الروض ): بأن 
يُسَلّمه لها بقصد أداء ما لزمه» كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ. اه (". 

وقضية قوله: کا الديون اعتبار القصد فيها. 

قوله: ( على معسر ) متعلق ب ( الواجب ) الذي قدره الشارح أو ب ( يجب ) في المتن. 

وقوله: ( ولو بقوله ) أي: ولو ثبت إعساره بقوله» كأن قال: أنا مُعسِر وحلف على ذلك» فإنه 

وقوله: ( ما لم يه يتحقق له مال ) فيد في ثبوت إعساره بقوله» وخرج به: ما لو تحقق له ذلك فإنه 
لا يبت ت إعساره بقوله» بل لا بد من البينة. 

وعبارة « النهاية »: ولو اعت يسار زوجها صُدّق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلاء فإن اذّعى 
تلفه ففيه تفصيل الوديعة. اه (©. وقوله: ( ففيه تفصيل الوديعة ) هو أنه إن اذّعى تلفه مطلمًاء أي: 
من غير ذكر سبب له أصلا أو سبب خفي؛ كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإنه 
يُصَدَق بيمينه» وإن عرف عمومه ولم يتهم» فيصدق بلا يمين» وإن ذكر سببًا ظاهوًا وجهل» طولب 
بينة بوجوده» ثم يحلف أنها تلفت به. 

قوله: ( وهر ) أي: اا 


من لا بيلك ما يخرجه عن المسكنة. ( ولو مكتسبًا ) وإن قدر على كسب واسع. ( و ) على 
( رقيق ) ولو مکاتباء وإن كثْرَ ماله. ( ومدان على موسر ) وال موا ESL‏ 


وقوله: ( من لا يملك... إلخ ) بيان لضابط الُعير. والمعنى: أن ضابط العير: هو من لا يملك 
شيئًا من المال يكون به غير مسكين, بأن لا يملك شيئًا أصلا أو يملك شيئًا منه يكون معه مسكيئاء 
فالمراد بالمعسر هنا: مسكين الزكاة بالنسبة للمال؛ أما بالنسبة للكسب فلا كما تفيده الغاية بعد 
فالذي يكتسب قدر كفايته كل يوم معسر هناء لا في الزكاة» ويعتبر إعساره» ومثله: اليسار 
والتوسط بطلوع فجر كل يوم؛ لانه وقت الوجوب» فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر. هذا إذا 
كانت ممكنة عند أما الممكنة بعده فيعتبر عقب التمكين. 

قوله: ( ولو مكتسبًا ) غاية للمتن» أي: أنه يجب على العير مد طعام ولو كان مكتسياء 
فاكتسابه لا يخرجه عن الإعسار. ويصح أن يجعل غاية لضابط المعير في الشرح» أي: أن ضابط 
المعير هو الذي لا يملك... إلخ» ولو كان مكتسبًا فاكتسابه لا يخرجه عن كونه لا يملك شيئًا. 

وقوله: ( وإن قدر على كسب واسع ) غاية في المكتسب أي: أن المكتسب معسر ولو قدر على 
الكسب الواسع» فالقدرة عليه لا تخرجه عن الإعسار في النفقة» وإن كانت تخرجه عن استحقاق 
مھم السا کین في الركاة. 

وكتب ( ع ش ) ما نصه: قوله: وإن قدر زمن كسبه على مال واسع» أي: فهو معسر في 
الوقت الذي لا مال بيده وإن كان لو اكتسب حصّل مالا كثيواء وَمُوسِر حيث اكتسب وصار 
بيده مال وقت طلوع الفجر. اه. 

وفي ( سم ) ما نصه: قوله: ومنه كسوبء أي: قادر على المال بالكسب» فإن تحضل مالا منه نظر 
فيه باعتبار ما يأتي في قوله: ومسكين الزكاة معیر» بأنه قد يكون معسرّاء وقد يكون غيره. اه . 

قوله: ( وعلى رقيق ) معطوف على ( معسر )» أي: ويجب مد أيضًا على رقيق» أي: من فيه 
رق ولو كان مكاتبًا أو مبعضاءِ وذلك لضعف ملكه إن كان مكاتبئاء ونقص حاله إن كان مبعضّاء 
وعدم ملكه إن كان غيرهما. 

قوله: ( وَمُدّانَ على مُوسِر ) معطوف على ( مد على معير )» من عَطف الفردات» أي: 
والواجب مُدّان على موسرء وما فاوَتُوا بين المعسر اشر قر الواجب؛ لقوله تعالى: 9 لفق 
سكو ون م وص فر ع ر تاشفق ا عاك آم ج (الطلق + بوأما كرت الواتجب.على 
الوشر عفر ااا لديو روسن لكا ا ان على الكقار 8 جاع أن كلو ال 
وجب بالشرع» ويستقر في الذمة» وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين: نصف صاع وهو 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك بح ص 


وهو من لا يرجع بتكليفه مُدّين معسرًا. ( ومد ونصف على متوسط ) eT‏ 


مُدّان» وذلك في كفارة نحو الحلق فى السك وأقل ما وجب له مد في كفارة نحو اليمين» وهو 
يكتفي به الزهيد» ويقنع به الرغيب» ولا أوجبوا على الموسر الأكثرء وعلى المعسر الأقل: أوجبوا 
على المتوسط ما بينهما؛ لأنه لو ألزمناه بالمُدّينَ لضرّه ذلك ولو اكتفينا منه بالمّدَ لضرّها ذلك؛ 
فأوجبنا عليه قدرًا وسطا وهو مد ونصف. 

قال في « النهاية »: وإنما لم بعتبر شرف المرأة وضده؛ لأنها لا تُكير بذلك» ولا الكفاية كنفقة 
القريب؛ لأنها تجب للمريضة والشبعانة» وما اقتضاه ظاهر خبر هند: « حذِي ما يَكفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
بالمعووف » 2١(‏ من تقديرها بالكفاية الذي ذهب إلى اختياره جمع من حيث الدليلء وأطالوا القول 
فيه» يجاب عنه بأنه: لم يقدرها فيه بالكفاية فقطء بل بها بحسب العروف» وحيكذ فما ذكروه هو 
المعروف المستقر في العقول - كما هو واضح - ولو فتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع 
التنازع لا إلى غايةء فتعين ذلك التقدير اللائق بالغرف. اه . 

قوله: ( وهو ) أي: الموسِر. 

وقوله: ( من لا يرجع ) أي: يصير فهو من رجع؛ بمعنى: صارء و ( مُعسِرًا ) خبره. 

وقوله: ( مُدَّين ) مفعول المصدر, والمعنى: أن ضابط الموسر هو الذي لو كلفناه كل يوم مُدّين 
لا يصير مُعسِرًا. وفي « البُجَيْرِمِي » ما نصه: قوله من لا يرجع... إلخ» بأن يكون الفاضل من ماله 
بعد التوزيع على العمر الغالب أو سنة مُدين» «ح ل). اه . وقوله: ( على العمر الغالب ) أي: 
إن لم يستوفه. وقوله: ( أو سنة ) أي: إن استوفاه. 

والحاصل: أن الوسر هو الذي عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب ويزيد عليه مُدّانء فإن لم يكن 
عنده ما يكفيه العمر الغالب أو كان عنده ما يكفيه ولم يزد عليه شيء فمعسرء وإن زاد عليه شيء 
ولم يبلغ مُدّين فمتوسط. 

وفي « حاشية الشرقاوي » ما نصه: وهناك ضابط للشيخين أخصر من ذلك وهو أن من زاد 
دخله على خرجه فموسرء ومن استوى دخله وخرجه فمتوسط» ومن زاد خرجه على دخله 
فمعسر. اه 9)., 

قوله: ( وَمُد ونصف... إلخ ) معطوف أيضًا على ( مد... إلخ )» أي: فالواجب مد ونصف 
على متوسط. 


1 لاد باب النكاح: 


وهو من يرجع بذلك معسراء وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل يوم, فيوم ( إن لم تؤاكله ) 
على العادة برضاهاء وهي رشيدة, فلو أكلت معه دون الكفاية E‏ 


قوله: ( وهو) أئ: ا متوسط. 
وقوله: ( هن يرجع... إلخ ) أي: من يصير بتكليفه مُدَّين كل يوم معسرًا. 
د عد يد 

قوله: ( وإنما تحب النفقة... إلخ) هذا ليس دخولا على المتن؛ وإنما هو بيان لكون الوجوب يعتبر 
بفجر كل يوم؛ وذلك لأنه لو جعل دخولا لاقتضى أن قوله: وقت طلوع... إلخ» قد ذكره قبل» 
مع أنه لم يذكره. 

ولو :اد الشارح عند قوله أول الفصل ( وإنما تحب بالتمكين يومًا فيومًا ): وقت طلوع الفجر - 
لصح أن 0 ومعنى كون وجوب النفقة يعتبر وقت طلوع الفجر: أنها تطالبه بها من 
حينئنٍ؛ لاحتياجها إلى طحنه ونحوه كما مرء ويلزم من اعتبار الوجوب وقته اعتبار يساره وإعساره 
وتوسطه وقته أيضًا كما قدمته» فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجرء فإذا وجدناه يزيد على كفاية 
العمر الغالب مُدَّين فهو موسر فيلزمه فى هذا اليوم مُدّان» ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة 
العيال وكثرتهم حتى إن الشخص الواحد قد يازمه لزوجته نفقة موسر ولا يازمه لو تعددت إلا نفقة 
متوسط أو معسر. 

قوله: ( إن لم تؤاكله ) قيدٌ للمتن» أي: يجب عليه لها المد... إلخ» إن لم تأكل عنده معه 
أو وحدها أو أرسل إليها الطعام فأكلته بحضرته أو غيبته وإلا سقط؛ وذلك لإطباق الناس عليه في 
زمنه 2َلَِهِ وبعده ولم ينقل خلافه. ولا أنه يقر يبن أن لهن الرجوع ولا قضاء من تركة من مات. 

وقوله: ( على العادة ) أي: أكلا كائثًا على العادةء بأن تتناول كفايتها من غير تمليك ولا اعتياض. 

وف شر ارو قال الهماتت : والتضويربالأكلن مغ على العادة تشعن بأنها إذا اله 
أو أعطتة غيرها لم تفط أن الققة عند 32 

وقوله: ( لم تسقط ) أي: ويرجع عليها ببدل ما أتلفته أو أعطته» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( برضاها ) متعلق ب ( تؤاكله )» وهو قيد سيذكر محترزه. 

وقوله: ( وهي رشيدة ) الجملة حالية» وهي قيد آخر سيذكر محترزه أيضًا. وكون المعتبر رضاها 
وهي رشيدة محله إذا كانت رة فإن كانت أَمَة فالعبرة فيها إذا أوجبنا نفقتها على الزوج بأن 
كانت مسلمة له ليلا ونهارًا برضا سيدها المطلق التصرف لا برضاها. 

قوله: ( فلو أكلت... إلخ ) محترز قوله ( على العادة )» وكان المناسب أن يذكر مفهوم المنطوق 


النفقة: الصعام والملبس والمسكن وغير ذلك ج EE‏ ۲۹ 


وجب لها تمام الكفاية على الأزجهء وتُصدَّق هي في قدر ما أكلته. ولو كلفها مؤاكلته من غير 
رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولى فلا تسقط نفقتها به, وحينئذ هو متطوعٌ, ل 


الستكمل للقيود بأن يقول: فإن آكلته على العادة برضاها وهي رشيدة لم يجب عليه المد... إلخ» 
ثم بعد ذلك يذ كر مفهوم القيود. 

قوله: ( وجب لها تمام الكفاية ) أي: فتطالبه بالتفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها في أكلها المعتاد. 

وانظر: هل ولو كان قدر الكفاية عادة زائدًا على الواجب شرعًا أو لا بد.من أن يكون قدره 
والذي يؤخذ من كلام « سم » الثاني ونصه: قوله: إن أكلت قدر الكفاية وإلا رجعت بالتفاوت» 
هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو بينه وبين الواجب شرعًا؟ فيه نظرء ويتجه الثاني: 
إذ الواجب شرعًا هو اللازم له دون ما زاد عليه إلى حد الكفاية إذا كانت أكثر منه. اه . 

وقوله: ( على الأؤجه ): مثله في « فتح الجواد 1 ومفاده: أن مقابل الأوجه: هو أنه لا يجب لها 
هام الكفاية» فانظره فإنه لم يصرح به في « التحفة » و « النهاية » و ( الأسنى » وغيرها. 

قوله: ( وتُصدّق... إلخ ) أي: إذا اأعت عليه أن ما أكلته دون الكفاية وأرادت منه تمامها 
وادّعى هو أنها أكلت كفايتها فتُصدَّق هي» أي: باليمين» لأن الأصل عدم قبضها ما نفته. 

قوله: ( ولو كلفها... إلخ ) أي: أَكرَمَهَا على أن تأكل معه من غير رضاهاء وهذا محترز قوله: 
رو 

وقوله: ( أو واكلته... إلخ ) أي: أو أكلت معه برضاها من غير إذن الوليّ حال كونها غير 
رشيدة؛ لِصِكَرهَا أو جنونها أو سفهها وقد حجر عليهاء بأن استمر سَمَّهُها المقارن للبلوغ أو طراً 
وحجر عليهاء وإلا لم يحتج لإذن الولي» ومثلها كما تقدم ما لو كانت َة ولو رشيدة لم يأذن 
سيدها المطلق التصرف. وإلا فوليّه. 

وقوله: ( بلا إذن ولي ) فإن كان يإذنه سقطت نفقتها به. 

قال في « التحفة »: واكتفى يإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو؛ لأن الزوج يإذن يصير 
كالوكيل في الإنفاق عليهاء وظاهر أن محله: إن كان لها فيه حظء وإلا لم يعتد يإذنه فيرجع عليه 
بجا هو مقدر لها. اه 20. ومثله في « النهاية » ”. 

قوله: ( فلا تسقط... إلخ ) جواب ( لو ). وقوله: ( به ) أي: الأكل معه. 

قوله: ( وحينئذ ) أي: حين؛ إذ لم تسقط نفقتها. وقوله: ( هو ) أي: الزوج. 

وقوله: ( متطوع ئ بما أكلته معه. 


NY °‏ باب النكاح: 


فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقيني» ومن تبعه» ولو زعمت أنه متطوعٌ» وزعم أنه مؤدُ عن 
النفقة صُدَّق بيمينه على الأؤجه. وفي « شرح المنهاج »: لو أضافها رجل إكرامًا له سقطت 
نفقتهاء ويكلف من أراد سفرًا طويلا طلاقهاء أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضرء ويجب 
ما ذكر ( بأدم ( ب ع ولاو ا REE BS SE‏ 


قوله: ( فلا رجوع له بما أكلته ) تفريع على كونه متطوعًا بالنفقة» ومحل ما ذكر إن كان غير 
محجور عليه» وإلا فلوليه الرجوع» كذا في « م ر) (. 

قوله: ( خلافا للبلقيني ) أي: في قوله: إنها تسقط نفقتها به - كما في ١‏ المغني » - وعبارته: 
وأفتى البلقيني بسقوطها بذلكء قال: وما قيده النووي غير معتمد. اه . 

قوله: ( ولو زعمت ) أي: الرشيدة الآكلة معه برضاها. 

وقوله: ( إنه متطوّع ) أي: إنه قاصد بإطعامها معه التبرع فالنفقة باقية. 

وقوله: ( وزعم أنه مؤدٌ عن النفقة ) أي: أنه قاصد بذلك النفقة. 

قوله: ( صُدَّقَ بيمينه على الأْجه ) أي: كما لو دفع لها شيئّاء ثم ادّعى كونه عن المهرء واأعت 
هي الهديةء فإنه المصَدَّق باليمين» ومقابل الأوجه ما في الاستقصاء من أنها تُصَدّق بلا يمين - كما 
في « التحفة » - ونصها: ولو قالت له قصدت يإطعامي التبرع فنفقتي باقية» فقال: بل قصدت 
النفقة صُدَّق بلا يمين على ما في الاستقصاءء والقياس: وجوبهاء أي: اليمين. اه 0©. 

قوله: ( وفي شرح « المنهاج » ) أي: مع المتن؛ لأن قوله: ( سقطت نفقتها ) متن» وعبارة الشرح 
فقط: بل قال شارح أو أضافها رجل إكرامًا له. اه ©. 

قوله: ( إكراما له ) أي: للزوج وحده» فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها لم يسقط 
شيء. اه. « ع ش ). 

قوله: ( ويكلف... إلخ ) أي: يكلف الحاكم من أراد سفرًا طويلا بعد طلبها للنفقة طلاقها 
أو توكيل من ينفق عليهاء أي: ثقة ينفق عليها من مال حاضرء أي: يُبقّيه عنده» وكإبقاء المال عند 
من ذكر دّينه على موسر مقر باذل وجهة ظاهرة اطردت العادة باستمرارهاء فإن لم يفعل شيئًا من 
ذلك منعه الحاكم من السفر. 

قوله: ( ويجب ما ذكر ) أي: المد أو امان أو الد والنصف. 

قولة باذم هو بطم الكمزة والذال: الما أو تكوتياة ما يو كل ره ار غا رنه رشح 
فيصير ملائمًا للنفس» فهو من أسباب الصحة, وأفضله اللحم» ثم اللبن» ثم عسل النحل. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك : 2 ص22 = ۲۹" 


أي : مع أذم اعټید» وان لم تأكله؛ كسمن وزيت. ور ولو تنازعا فيه, ب 11111 


وفي « التحفة ) )١(‏ و١‏ النهاية ) 7 وبحث لأذْرَعِي : أنه إذا كان القوت نحو لحم أو لبن 
اكتفي به في حق من يعتاد اقتياته وحده. اه. 

وَيَجب لها أيضًا: الفاكهة التي تغلب في أوقاتهاء كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك وما جرت 
به العادة» من الكعك والسمك والتُّقل في العيد والقهوة والدخان إن اعتادت شربهماء وما تطلبه 
امرأة عند ما يسمى بالوّحم ما يسمى بالملوحة إذا اعْتِيدَ أيضّاء ويجب السراج أيضًا في أول الليل؛ 
لجريان العادة بذلك. 

والضابط: أنه يجب لها كل ما جرت به العادة. 

وقوله: ( أي ) مع م أفاد به: أن الباء بمعنى: مع. 

وقوله: ( اعتيد ) أي: جرت به العادة» فالعادة هي المحكمة في ذلك. فإن جرت عادة بلدها 
بشيء من أنواع الأدم اتبعت هذا إن كان في للها أذ فلن نان لم يكن فيها ما ذكر؛ كأن 
يكون فيها أدمان على السواء وجب اللائق بحال الزوج من يسار أو إعسار» ويختلف الأدم 
باختلاف الفصول» فيجب في كل فصل ما يعتاده الناس فيه. 

قال في « التحفة »: حتى الفواكه فيكفي عن لادم على ما اقتضاه كلامهما. اه (©. 

وكتب « سم ): قوله: فيكفي عن الأدم: الخ اه يجري :أنه المعتبر في قدرها ما هو اللائق 
بأمثاله» وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة الأدم بها لم يجب معها أدم آخر, وإلا وجب. اه ©). 

قوله: ( وإن لم تأكله ) أي: يجب لها ما جرت ET‏ وإن لم تأكله؛ لأنه حقها. 

قوله: ( كسمن... إلخ ) تمثيل للأّدم. 

قوله: ( وزيت ) أي: الزيت الطيب» ومثله الشيرج» وهو دهن السمسم. وورد فيه: « كلوا 
الزيت وادهئوا به؛ فإنه من شجرة مباركة » . وفي رواية: « فإنه طيب مبارك » . 


قوله: ) ولو تنازعا فيه ( أي : في الأدم من السَّمن والزّيت والتّمر أي : ف قدره. 


أو في اللحم الآتي قدره قاض باجتهاده مفاونًا في قدر ذلك بين الموسر وغيره» وتقدير الحاوي 
كالنص بأوقية زيت أو سمن تقريب» ويجب أيضًا لحم اعتيد قدرًا ووقتا بحسب يساره 
وإعساره» وإن لم تأكله أيضًاء فإن اعتيد مرّة في الأسبوع, 22111011110 


وقوله: ( أو في اللحم ) أي: قدرِه. 

وقوله: ( قدره قاض باجتهاده ) أي: لأنه لا تقدير فيهما من جهة الشرع. 

وقوله: ( مفاوتًا في قدر ذلك ) أي: ا 

وقوله: ( بين الموسر وغيره هو المتوسط والمعسر ) أي: فينظر القاضي ما يحتاجه المد ا 
فيفرضه على المعسر» ويضاعفه على الموسرء ويجعل ما بينهما على المتوسط وينظر في اللحم إلى 
عادة انحل من أسبوع أو غيره. 

قوله: ( وتقدير الحاوي كالنص... إلخ ) في « التحفة ): وتقدير الشافعي بمكيلة سمن أو زيت» 
حملوه على التقريب وهي أوقية» قال جَمَع» أي: حجازية» وهي أربعون درهځا لا بغدادية» وهي 
نحو اثني عشر؛ لأنها لا تُغني عنها شيئّاء ونص على الدهن؛ لأنه أكمل الأدم وأخقّه مؤنة. اه . 

قزل زوراضي لاطي EES E E‏ 
فيكون من ذكر ا 

ويدل على كونه أدمًا حديث: « سيد أدم أَهْلٍ الدَنْيا وَالآخرة اللْحْمُ ) 29 أفاده ( البجيريي 4 

وقوله: ( اغتيد قَذُرًا وَوَقْنَا ) عبارة « المنهج ): ويجب لحم ل يليق به كعادة ا محل» لام ده 
قدرًا ووقثًا. اه . ومثله « المنهاج »» وهي أولى؛ لأن معنى عبارة المؤلف: يجب لحم معتاد من 
جهة القدر والوقت أو في القدر والوقت, ومفاده: أنه لا يجب لحم ليس معتادًا كذلك» ولا يخفى 
ما فيه» فلو صنع كصنيعهما لكان أولى. 

وقوله: ( قدرًا ووقتا ) أي: ونوعًا وكيفية من كونه مطبوتا أو مشويًا أو نحو ذلك. 

وقوله: ( بحسب يساره ) أي: ويعتبر بحسب ما يليق به يسارًا وإعسارًا وتوسطاء ولا يتقدر 
بشي ء؛ إذ لا توقيف فيه. 

قوله: ( وإن لم تأكله ) غاية في وجوب اللحم» أي : يجب على العادة وإن لم تأكله زوجته. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يجب الأدم إن لم تأكله. 

قوله: ( فإن اعتيد مرة في الأسبوع ) أي: فإن جرت العادة بأكله مرة واحدة في الأسبوع, 


1۳ 


النفقة: الطعام واملبس والمسكن وغير ذلك 


فالأولى كونه يوم الجمعة أو مرتين فالجمعة, والتلاتای والنص أيضًا رطل لحم في الأسبوع على 
المعسرء ورطلان على الموسر محمول على قلة اللحم في أيامه صر فيزاد بقدر الحاجة بحسب 
عادة اخل, والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم إن كفاها غداى وعشاى. وإلا وجب. ( و )مع( ملح ) 


قوله: ( فالأولى كونه يوم الجمعة ) أي: فالأولى: أن يكون أكله في يوم الجمعة؛ لأنه أحق بالتوسيع. 

قله[ أو مرين امعط وق غل و هزة 6 أي أو اغد كوتهه أل + أكلدة :مرتين من الأسبوع. 

وقوله: ( فالجمعة والثلاثاء ) أي: فالأُولى: أن يكون ذلك في يوم الجمعة ويوم الثلاثاء. 

قوله: ( والنص ) مبتداً. وقوله: ( رطل لحم ) بدل منه. 

وقوله: ( محمول ) خبره أي: وتقدير اللحم في النص» برطل على المعسر ورطلين على الموسرء 
محمول على قلة اللحم في أيام الشافعي بمصرء أي: فعادتهم فيها ما ذكر. 

قال في « التحفة »: وقول جمع: لا يزاد على النص؛ لأن فيه كفاية لمن يقنع» ضعيف. اه (© 

قوله: ( فيزاد ) أي: على ما في النص. وقوله: ( بحسب عادة امحل ) أي محل الزوجة. 

وااو أنه. .. إلخ ) في « التحفة ): وبحث الشيخان عدم وجوب الأدم يوم اللحمء 
ولهما احتمال بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم كل يوم ليكون أحدهما غدای والاخر 
عشاءء واعتمد الأَذْرَعي الأول. اه () 

وفي « حاشية الجمل »: قال أبو شكيل: والذي يظهر توسط بين ذلك» وهو أنه يجب لها مع 
اللحم نصف الأدم المعتاد في كل يوم إن كان اللحم لا يكفيها إلا مرة واحدة. وهذا التفصيل 
كالمتعين؛ إذ لا يتجه غيره» فيقال: إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين» فليس لها في ذلك اليوم أدم 
غيره» وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجبء أي: نصفه» قاله في « التنبيه ؛ شوبري. اه (. 

وقوله: ( إن كفاها... إلخ ) قيدٌ في انتفاء وجوب لادم يوم اللحم. 

وقوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكفها غداء وعشاء. 

وقوله: ( وجب ) أي: الاد والمراد: تمام كفايتها منه» وبه وافقت عبارة المؤلف التفصيل الذي 
ذكزة اتی شل 

قوله: ( ومع ملح... إلخ ) معطوف على ب ( أدم )» وصرح في المعطوف بمعنى الباء: وهو المعِيّةَ 
ولو صرح بها لكان أولى؛ لأنه على حاله يلزم أن ( مع ) معطوفة على الباء ومدخول ( مع ) 
معطوف على مدخول الباءء ولا يصح عطف الاسم على الحرف. وهكذا يقال في جميع ما يأتي؛ 
أي: ويجب ما ذكر مع أدم ومع ملح. 


- 4 


باب النكاح: 


وحطب. ( وماء شرب ) لتوقف الياة عليه. (و ) مع (مؤنة )؛ كأجرة طحنء و عجن وخر و 
ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم» كما جزم به ابن لرفعة وَالأذْرَعِيء وجزم غيرهما 
بأنه لا فرق. ( و ) مع ( آلة ) لطبخ, وأكل» وشرب؛ كفَضعة» وكوز, وجَرّة وقِذر, ومِغْرَفَة 


وقوله: ( وحطب ) أي: ومع حطبء أي: ونحوه من كل ما يُوقَد به. 

ول ر وجا شرب ی ويجب لها أيضًا ماء تَْرَبُه كما أفهمه قوله آلات أكل 
وشرب؛ لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف» وأما قدره فقال لذ كوي والدميري: الظاهر أنه 
الكفاية قالا: : ويكون إمتاعًا لا تمليكا حتى لو مضت عليه مدة ولم تشربه لم تملكه» وإذا شرب غالب 
أهل البلد ماء ملحا وخواصّها عذبّاء وجب ما يليق بالزوج. اه. لكن مقتضى كلام الشيخين 
وغيرهما: أنه تمليك» وهو المعتمد. ام 7). 

قوله: ( لتوقف الحياة ) علة لوجوب ماء الشرب. وقوله: ( عليه ) أي: ماء الشرب. 

قوله: ( ومع 00 وبالأدم. 

قوله: ( كأجرة طحن... إلخ ) تمثيل للمؤنة المتعلقة بما ذكرء ومحل وجوب ما ذكر ما لم تول 
ذلك بنفسه» ET‏ ا بطلوع الفجر تلزمه تلك 
اون فلم تسقط بما فعلته. 

وقوله: ( وعجن... إلخ ) أي: وأجرة عجن» وأجرة حَبز» وأجرة طبخ. 

وفي « ع ش » ما نصه: وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا 
تجب عليها خدمته بما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت به عادتهن أم لا؟ 

- وأجبنا عنه: بأن الظاهر الأول؛ لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجبء وأنها 
لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم تفعله؛ فصارت كأنها مُكرّمّة على الفعل» ومع ذلك لو فعلته ولم 
يُعيلمها فيحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل؛ لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك. اه ”. 

قوله: ( ما لم تكن من قوم... إلخ ) قيدٌ في وجوب أجرة المذكورات عليه. 

قوله: ( وجزم غيرهما ) أي: غير ابن الرّفعة والأَذْرَعِي. 

وقوله: ( بأنه لا فرق ) في وجوب الموّن بين أن تكون من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم أم لا. 

قوله: ( ومع آلة ) أي: ا 

قوله: ( كقّصعة ) بفتح القاف. وفي المثل: لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة. 

وقوله: ( وكوز ) الة للشرب» ومثله الجرة. 

وقوله: ( وقدر ومغرّقّة ) مثالان لالة الطبخ» وهي بكسر اليم: ما يغرف به. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك - “Yo‏ 


وإثريق من خشبء أو خزف, أو حجر, ولا يجب من نخاس وصيني» وإن كانت شريفة. ( و ) 
يجب لها على الزوج» ولو معسرًا أول كل ستة اشهر a SE‏ لخلاب شع ا 


وقوله: ( وإبريق ) هذا مثال لآلة رمرم فكان حقه أن يزيد بعد قوله: وشرب ووضوء. 

قوله: ( من خحشب... إلخ ) راجع للقصعة وما بعدها. 

وقوله: ( ولا يجب ) أي: ما ذكر من القَصعَة وما بعدها من نحاس. نعم: إن اطردت عادة 
أمثالها بكونه تُحاسًا وجب؛ إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها: « م ر ) (). 
[ ما يجب للزوجة ونحوها من الملبس ]: 

قوله: ( ويجب لها ) أي: للزوجة - ولو رجعية - ومثلها الحامل البائن كما 

قوله: ( ولو مُعسِرًا ) هو من لا مال له أو له مال لا يكفيه لو وزع على العمر الغالب كما تقدم. 

قوله: ( أول كل ستة أشهر ) أي: من وقت التمكين» واستشكل تعبيره بستة أشهر» وإن تبع فيه 
شيخ الإسلام» بما إذا وقع التمكين في نصف فصل الشتاء مثلاء فإنه يلزم عليه أنه لا تتم الستة أشهر 
إلا في نصف فصل الصيف وعكسه. 

ومن المعلوم: أن ما يلزم من الكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها في الصيف» فيلزم على تغليب 
نصف الشتاء: أنه يلزم في نصف الصيف ما ليس لازمًا فيه ويسقط ما كان لازمًا فيه» وعلى 
تغايب نصف الصيف أنه يسقط في نصف الشتاء ما كان لازمًا فيه» ويلزم فيه ما ليس لازمًاء كل 
باطل. ولذلك عبر في 0 المنهاج » بقوله: أول شتاء وأول صيف. والمراد بالشتاء: ما يشمل الرييع» 
وبالصيف: ما يشمل الخريف. فالكئّة عند الفقهاء فصلان» وإن كانت فى الأصل أربعة؛ وهى: 
ا :و اريت و و ن ١‏ / 

قال في « التحفة »: هذا إن وافق أول وجوبها أول فصل الشتاء وإلا أعطيت وقت وجوبهاء 
ثم جددت بعد كل ستة أشهر 60 وقوله: ( أعطيت... إلخ ) أي: بالقنسطء قال 9ع ش ): بأن 
يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل» فيسقط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين» ويجب فيها 
ما بقي من القيمة فيشتري لها من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه. اه (' 

وفي « سم » ما نصه: قال الدميري: والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها 
الكسوة هذه المدة» فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها تلك المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها اتبعت 
عادتهم» GL‏ ل ل نل كالأكسية الوثيقة ثيقة والجلود كأهل السراة - بالسين 
المهملة - فالأشبه اعتبار عادتهم. اه ' 


e 1۲٦ 


كسوة تكفيها طولاء وضخامةء فالواجب ( قميص ) ما لم تكن من اعتدن الإزارء والرداء فيجبان 
دونه على الأوجه. ( وإزار ) وسراويل. ( وخمار ) أي: يقنعةء ولو لأمة. ( ويكعب ) أي: 


ما يلبس في رجلهاء بج اتح سكا الو ان ا ل توم ماوت SA‏ تع لاسا ا 


قوله: ( كسوة ) بكسر الكاف وضمهاء وإنما وجبت؛ لما روى الترمذي: أن رسول الله لتر قال 
في حديث: « وَحَقّهنَ عَلَيكم أن نحسِئُوا بهن فى كسْرَتِهنٌ وَطَعَامِهنَ » (©. 

وقوله: ( تكفيها طولا وضخامة ) أي: المعتبر كفايتهاء وهي تختلف بطولها وَقِصَرِها وسُمنها 
وهزالهاء فلا يكفي ما ينطلق عليه اسم الكسوة إذا لم يكفها. 

ولو اعتاد أهل البلد تقصيرها كثياب الرجال لم يعتبر ذلك» وإنما لم تقدر الكسوة كالنفقة لمشاهدة 
كفاية البدن المانعة من وقوع تنازع فيهاء ويختلف أيضًا عددها باختلاف البلاد حَرًا وبردا وجودتها وضدّها 
بيساره وضدّه» ارت من الور غرف الجودة والرداءة لا في عدد الكسوة؛ لأنه لا يختلف بذلك. 

قوله: ( فالواجب قميص ) قال في ١‏ المغني ): هو ثوب مخيط يستر جميع البدن» وفي ذلك 
إشعار بوجوب الخياطة على الزوج» وبه صرح في « الروضة » كأصلها ". 

قوله: ( ما لم تكن... إلخ ) قيد في وجوب القميص. 

قوله: ( فيجبان ) مفرع على مفهوم القيد» أي: فإن كانت ممن اعتدن الإزار والرداء فإنهما 
يجبان دون القميص. 

قوله: ( وإزار ) معطوف على ( قميص )» أي: والواجب أيضًا: إزار. 

قوله: ( وَسَرَاوِيل ) الواو بمعنى: أو» وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن» ويصون العورة» وهو 
معرب مؤنث عند الجمهور» وقيل مذكر . اه. « مغني ». 

قوله: ( وخمار ) معطوف على ( قميص ) أيضًا. 

قوله: ( أي: مقنعة ) تفسير للخمار» وهي بكسر الميم: شيء من القماش يوضع على الرأس 

قوله: ( ولو لأَمَة ) أي: فإنه يجب لها. 

قوله: ( ويكعب ) بكسر اليم وسكون الكاف وتخفيف العين» أو بضم الميم وفتح الكاف 
وتشديد العين. 

وقوله: ( أي ما يبس في رجلها ). تفسير مراد له وذلك؛ كالمداس» والبابوج» والصرمة 
وكالقبقاب إن جرت العادة به. 


النفقه: الطعام والملبس وامسكة وغير ل چ ی ی ی ا ون ¥ 
ويعتبر في نوعه عرف بلدها. نعم, قال المأوَرْدِي: إن كانت ممن يعتدن أن لا يلبسن في أرجلهن 
شيئًا في البيوت لا يجب لأرجلها شىء ويجب ذلك لها. ( مع حاف لشتاء ) يعني: وقت 


البردء ولو في غير الشتاء ويزيد في الشتاء جُبَة مَحْشُوّة؛ أما في غير وقت البردء ولو في وقت 
الشتاء في البلاد الحارة. فيجب لها رذاى أو نحوة إن کانوا من يعتادون فيه غطاء 


قوله: ( ويعتبر في نوعه ) أي : المحكعب. وقوله: ( عرف بلدها ): ائ لا بلده. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من وجوب اليكعب لها. 

قوله: ( ويجب ذلك ) أي: ما ذكر من القميص وما بعده. 

وقوله: ( لها ) أي: للزوجة ونحوها مما مر 

وقوله: ( مع لحاف لشتاء ) أي: مع زيادة لحاف في الشتاء. 

قوله: ( يعني وقت البرد ) أي: إن المراد بالشتاء الذي يزاد فيه اللحاف: وقت البرد ولو في غير 
وقت الشتاء. 

قوله: ( ويزيد في الشتاء... إلخ ) لا يحسن ارتباطه با قبله» ولو قال: ومع جبة... إلخ» عطمًا 
على ( مع لحاف ) لكاف أولى وأخصر. 

وقوله: ( محُسّوة ) أي: بالقطن أو نحوه كصوف. وفي « المغنى »: فإن اشتد البرد فجبتَان 
أو فَروَنّان فأكثر بقدر الحاجة, وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من 
الحطب والفحم بقدر العادة. اه .١(‏ 

قوله: ( أما في غير وقت البرد... إلخ ) مقابل قوله: ( مع لحاف لشتاء... إلخ ). 

قوله: ( فيجب لها... إلخ ) لأستب بالمقابلة: أن يقول: فلا 5 زيادة جُبّة محشوة. 

وقوله: ( أو نحوه) أي: الرداء كالمِلْحفة؛ أي: الملاءة التي يلتحف بهاء وهي غير لحاف الشتاىء 
كما يدل عليه عبارة « المغني »» ونصها: وتجب لها ملحفة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف. اه (©. 

قوله: ( إن كانوا... إلخ ) قيد في وجوب الرداء ونحوه» والضمير يعود على قوم هذه الزوجة. 
ولو قال: إن كانت من قوم... إلخ؛ لكان أولى. 

وقوله: ( يعتادون فيه ) أي: في غير وقت البرد. 

وقوله: ( غطاء غير لباسهم ) أي: غطاء زائدًا على لباسهم» أي: ما يلبسونه من القميص ونحوه 
كالإزار والرداء. 


۸ با باب النكاح: 


أو ينامون عرايا كما هو السُّنّة فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء لم يجب ذلك 5000000 


قوله: ( أو ينامون عرايا ) معطوف على ( يعتادون )» أي: أو كانوا من ينامون عرايا - أي: يعتادون 
النوم عرايا - أي: مجردين من لباسهم. والمراد: يعتادون ذلك من استعمال غطاء آخر بدله» وليس 
المراد أنهم يعتادون ذلك من غير غطاء؛ لأنه حينئذ تنكشف عورتهم وهو حرام» كما هو مقرر معلوم. 

قوله: ( كما هو السنة ) الضمير يعود على العري عند النوم» أي: إن العري عند النوم هو الشنةء والمراد 
بالعري فيه أيضًا: التجرد من ثيابهم التي يلبسونها مع استعمال غطاء بدلها لا التجرد مطلقًا من غير أخذ 
غطاء؛ لأن هذا مخالف للشنة لا من الشنة؛ إذ يترتب عليه كشف العورة امحرم» وممن صرح بأن العري 
عند النوم هو الشنة: العلامة « الرملى » في شرح « المنهاج »» في باب شروط الصلاة» وعبارته هناك: 
ولو نام في ثوب» فكثر فيه دم البراغيث» التحق بما يقتله منها عمدًا؛ مخالفته الشنة من العري عند النوم؛ 
ثم رأيت صورة سؤال رفع للعلامة السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل - رحمه الله تعالى - في المراد 
من العري في نظير العبارة المذكورة» فأجاب - رحمه الله تعالى - بما يؤيد ما قررته فيه» ولفظها: 

سْئِل: ما المراد بالتعري في قول الإيعاب: ولو نام في ثيابه» فكثر فيها دم البراغيث» التحق بما 
يقتله منها عمدًا خالفته الشنة من التعري عند النوم؟ اه. 

فأجاب: المراد بالتّعَوَي: الَجَرّد عن اللباس الذي كان على بدنه» ثم يأخذ غطاء غير لباسه» 
أو يتجرد عمًّا سوى الإزار» كما يدل على ذلك الأحاديث الواردة في ذلك» وليس المراد بِالتّعدي 
التعري عن جميع الثياب على البدن؛ فإن ذلك يؤدي إلى كشف العورة لغير ضرورة» وذلك حرا 
بل معدود من جملة الكبائر» كما في « الزواجر ااه ملخا 

وقوله: ( أو يتجرد عمًا سوى الإزار ) هذا احتمال ثانِ في ا الذي 
اقتصرت عليه أولى؛ وذلك لأن اليكمة في سُئّية التعري خحوف إصابة النجاسة لملبوسه عند النوم» 
وهو لا يشعر به وهي غير مُكّتفرة؛ لأن النوم فيه ينزل منزلة العمد فى إصابة النجاسةء كما تفيده 
العبارة المارّة» وإذا كان لابشا لإزاره انتفت الميكمة المذكورة. 5 

قوله: ( فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء ) أي: غير لباسهم» بل إنما يعتادون النوم فيه. 

وهذا مقابل قوله: إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم» وإنما اقتصر عليه» ولم يأت بمقابل 
قوله: ( أو ينامون عرايا ) وهو أو لم يناموا عرايا؛ لأن ذلك يُغني عنه» وذلك لأنه يلزم من كونهم لم 
يعتادوا عند النوم غطاء غير لباسهم» بل إنما يعتادون النوم فيه أنهم لم يناموا عرايا. 

قوله: ( لم يجب ذلك ) أي: الرداء ونحوه» بل الواجب عليه لباسهم فتقط» وعبارة ‏ المغنى »: قال 
« الروياني » وغيره: لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره. اه 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك x‏ —— ۲۲۹ 


ولو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب كما جزم به بعضهم ويختلف جودة الكسوة» وضدها بيساره. 
وضده» ويجحب عليه توابع ذلك من نحو تكة سَرَاويل» وزر نحو قميص. E‏ 


قوله: ( ولو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب ) إن كان المراد اعتادوا ثوبًا للنوم غير لباسهم كان عين قوله: 
E‏ أو لحو «الننبة للمدالة الأول أعني قوله: ( إن كانوا من يعتادون فيه غطاء )» وإن 
كان المراد أنهم يعتادون ثوبًا مع التجرد من لباسهم أَعْتّى عنه ذلك بالنسبة للحالة الثانية» أعني قوله: 
(أو ينامون عرايا ). 

وعبارة « التحفة »: ويختلف عددهاء أي: الكسوة باختلاف محل الزوجة بَردًا وَحَدّاه ومن 
ثم لو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب» كما جزم به بعضهم وجودتها وضدها بيساره وضده اه (. 
ولو صنع المؤلف كصنيع شيخه لكان أولى. 

قوله: ( ويختلف جودة الكسوة... إلخ ) عبارة « المنهاج » مع « المغني ): وجنسهاء أي: الكسوة 
قطن أي> قوتي تخد فنة» لان لبان آهل الاين .وما زاد عليه ترفه ووغو1ة ويكلى ولك حال 
الزوج من يسار وإعسار وتوسط فيجب لامرأة الأول من لينه» والثاني من غليظه. والثالث 
بينهماء هذا إن اعتدنه» فإن جرت عادة البلد لمثله. بِكتَّانٍ أو حرير» وجب في الأصح: مع وجوب 
التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الوسر وغيره عملا بالعادة» والثاني لا يلزمه ذلك بل يقتصر 
على ال لما مرّء وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها. ٠‏ 

نعم: لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر» ولا تصح فيها الصلاةء فإنه لا يعطيها منها. اه 9). 

قوله: (وضدها ) أي: الجودة؛ وهي الرداءة. وقوله: (بيساره ) أي: الزوج» وهو متعلق ب ( يختلف ). 

وقوله: ( وضده ) أي: اليسار» وهو الإعسارء وعبارته لا تشمل حالة التوسط بين الجودّة 
والرّدَاءَة وبين اليسار والإعسارء ويمكن أن يقال: إن المراد بالضّدٌ: مطلق الخلاف» فالمراد بضدَ 
الجودة: خلافهاء وهو صادق بحالة التوسط وبحالة الرداءة» والمراد بضد اليسار: خلافه وهو صادق 
بالإغيمار: ويتحالة الرس 

قوله: ( ويجب عليه ) أي: الزوج. قوله: ( توابع ذلك ) أي: الكسوة. 

قوله: ( من نحو... إلخ ) بيان للتوابع. 

وقوله: ( تكة ) وهو مضاف إلى ما بعده» وهي ما يُتَمَسَك بها السراويل. 

وقوله: (وزِرَ ): معطوف على نحو من عطف الخاص على العام» وهو بكسر الزاي: واحد أزرار 
القميص» كما في « الختار » ”» وقال في « المصباح ©: رَرَّ الول القميص رَّرّا من باب قتل» 
أدخل الأزوّار فى الغرى ©2)9. اه. 


Y1 


باب النكاح: 
0 


وخيط» وأجرة خياط» وعليه فراش لنومهاء ومخدةء ولو اعتادوا على السرير وجب. 
( فرع ): يجب تجديد الكشوّة التي لا تدوم سَنَة بأن تعطاها كل ستة أشهر من كل سَنَة 
ولو تلفت أثناء الفصل» ولو بلا تقصير لم يجب تجديدهاء ويجب كونها جديدة 5000 


وقوله: ( وخيط وأجرة خياط ) معطوفان أيضًا على نحو ( تكة ). 

قوله: ( وعليه ) أي: ويجب على الزوج مطلقّاء موسرًا كان أو متوسطا أو مُعسراء لكن يفاوت 
يينهم في الكيفية. 

وقوله: ( فراش ) أي : كطراحة ومضربة وثيرة» أي : لينة وقطيفة» أي : دثار مخمل» ا له 
خملء ويجب لها أيضًا ما تقعد عليه من بساط ثخين له وبرة كبيرة - وهو المسمّى بالسجادة - 
في الشتاءء ونطع: بكسر النون وفتحها مع إسكان الطاء وفتحهاء وهو الجلد؛ كالفّروّة في الصيف 
بالنسبة للمُوسِرء ونحو: لباد في الشتاء» وحصير في الصيف بالنسبة للمُعسِر. وتقدم قريئا وجوب 
ما تفط يمي كاللحخاك: نااراق اف 

واعلم أنه لا يجب تجديد ما ذكر من الفراش وما بعده في كل فصل كالكسوة؛ بل يجب 
تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة» وهو المسَئّى عند الناس بالتنجيد. 

قوله: ( وَمِخَدَّة) بكسر الميم» وهي ما يُوضع الرأس عليهاء وسميت بذلك؛ لوضع الخد عليها. 

قوله: ( ولو اعتادوا على السرير ) أي: اعتادوا النوم عليه. 

وقوله: ( وجب ) أي: السرير» ولو اعتادوا النوم على فراش الجلوس لم يجب غيره. 

*# د يد 

قوله: ( يجب تجديد الكسوة... إلخ) أعاده مع أن قوله فيما تقدم: ويجب لها أول كل ستة... إلخ» 
يفيد مفاده لأجل التقييد بقوله: التي لا تدوم سنة ولأجل بيان حكم ما إذا تلفت في أثناء الفصل. 

قوله: ( التي لا تدوم سنة ) فإن كانت تدوم سنة؛ كالأكسية الوثيقة فلا يجب تجديدها في كل 
فصل» كما تقدم. 

قوله: ( بأن تعطاها... إلخ ) تصوير لتجديدها. 

قوله: ( ولو تلفت ) أي: الكسوة» وفي « البُجَيْرِمِي »: قال المنوفي: وكذا لو أتلفتها أو تمزقتت 
قبل أوان التَّمَوّق لكثرة نومها فيها وتحاملها عليها لم يلزمه الإبدال أيضًا. اه (0. 

قوله: ( ولو بلا تقصير ) غاية في التلف. 

قوله: ( ولم يجب تجديدها) أي: الكسوة؛ لأنه وفاها ما عليه كالنفقة إذا تلفت في يدها فلا يجب 
عليه إعطاؤها بدلها. 


النفقة: الصعام واملبس والمسكن وغير ذلك ب : ب 0 ۳۹< 


( و) لها عليه. ( آلة تنظف ) لبدنهاء وثوبهاء وإن غاب عنها لاحتياجها إليه كالأدم فمنها سدر, 
ونحوه. ( كمشط ) وسواك, وخلال. ( و ) عليه ( دهن ) لرأسهاء وكذا لبدنها إن اعتيد 


[ ما يجب للزوجة من آلة تنظف ودهن وغير ذلك ]: 


قوله: ( ولها عليه... إلخ ) أي: ويجب للزوجة ولو أمَة على الزوج. 

وقوله: (آلة تنظف ) أي: ما له دحل في التنظيف, أي: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة» فتشمل 
نحو الإجانة ما يغسل فيه» وشمل نحو مرتك - بفتح الميم وكسرها - إذا تعين لدفع صنانء أما إذا 
لم يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب. 

قوله: ( وإن غاب عنها ) أي: يجب عليه آلة التنظفء؛ وإن غاب الزوج عنها ولو كانت العَيِبة 
طويلة» وظاهر هذا: عدم الاكتفاء بما يزيل شعئها فقط» وحينعذ فيتدافع مع قوله الاتي: ( وليس 
لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث... إلخ )» إلا أن يقال: إن المراد بآلة التنظف: ما له 
دحل في التنظف ولو من بعض الوجوه» وهو ما يزيل الشعث فقطء فلا تدافع» والغاية المذ كورة 
ساقطة من عبارة « التحفة » وهو أولى. 

قوله: ( لاحتياجها إليه ) أي: إلى التنظف وهو علة لوجوب آلة التنظف. 

وقوله: ( كالأدم E E‏ الأدم في وجوبه لها. قوله: ( فمنها ) أي: من آلة التنظف. 

وقوله: ( سدر ) هو شجر التّبق. وقوله: ( ونحوه ) أي : كصابون وأشنان وغاسول. 

و كمفظ ) طبخ الحم رسكرة ان أو ھا رک الم نمع سكوة ا قط 
به المرأة شَعرَهَاء وهو تمثيل لنحو السدر بالنسبة للشرح» وتمثيل لآلة التنظيف بالنسبة للمتن. 

قوله: ( وسواك ) قال « سم »: هو ظاهر إن احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه؛ أما لو 
لم يحتج إليه لذلك بأن لم يكن فيه تغير مطلقًاء وإنما احتاجت جرد التعبد به وإقامة سنية الاستياك» 
ففي الوجوب نظر. اه . 

قوله: (وَخلال ) هو بكسر الخاء: ما تخلل به أسنانهاء ومثله المِدْرَى» وهو ما تفرق به شعر رأسها. 

قوله: ( وعليه دهن... إلخ ) أي: ويجب عليه دهن لرأسها... إلخ» أي: أما دهن الأكل فتقدم 
في الأدم. 

قوله: ( وكذا... إلخ ) أي: وكذلك يجب الدهن لجميع بدنها. 

وقوله: (إن اعتيد ) راجع لما بعد كذاء أي: إنه يجب الدّهن لجميع بدنها إن جرت العادة به 
وإلا فلا يجب. 


۴ ل ل لل سس سسحت باب النکاح: 


من شَيْرَج) أو سمن» فيجب الدّهن كل أسبوع مرة فأكثر بحسب العادة, وكذا دهن لسراجها 
وليس امل بائن» ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب» ويجب عليه 
الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع ونفاس OO OEE O‏ 


قوله: ( من سيرج ) بيان للدُهنء وهو بفتح الشين: ذُهْن الشميم '» وَيتبَع في نوع الهن 
عادة بلدهاء فإن اهن أهله بزيت؛ كالشام» أو سيرج كالعراق» أو سمن كال حجازء وجب كذلك» 
وكذلك يتبع في قدره العادة. ولو إِعْتِيدَ أن يكون مطيبًا بېنفسج أو ورد وجب أيضًا. 

قوله: ( فيجب الدهن... إلخ ) مُفرع على محذوف كان الأولى التصريح به» وهو: ويعتبر في 
تعيين زمنه العادة. 

والحاصل: يعتبر في تعيين نوعه» وقدره» وزمنه» عادة محلها. 

قوله: ( وكذا دهن لسراجها ) أي: وكذلك يجب لها دهن لسراجها بحسب العادة. 

وعبارة « المغني »: سكتوا عن دهن السراج» والظاهر - كما قاله بعض المتأخرين -: وجوبه. 
ويتبع فيه العرف» حتى لا يجب على أهل البوادي شيء. اه . 

وعبارة « البْجَيْرِبِي ): ويجب لها زيت السراج بأول الليل» وقضية تقييدهم بأول الليل: عدم 
وجوبه كل الليل إذا جرت العادة بإسراج كل الليل. 

ويمكن توجيهه: بأنه حلاف السنة؛ إذ يسن إطفاؤه عند النوم والأقرب وجوبه؛ عملا بالعادة 
وإن كان مكرومًا كوجوب الحمام لمن اعتاده. اه (". بحذف. 

قوله: ( ولیس خامل... إلخ ) مثلها الرجعية كما يعلم من عبارة « النهاية ) ونصها: والأوجه: 
عدم وجوب آلة التنظيف لبائن حامل وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية. نعم: يجب لها ما يزيل شعثها 
فقط... إلخ» اه ©. 

وقوله: ( والوسخ ) معطوف على ( الشعث )» من العطف بالمرادف. 

قوله: ( ويجب عليه ) أي: الزوج. وقوله: ( الماء ) أي: أو ثمنه. 

وقوله: ( بسببه ) متعلق ب ( الواجب )» أي: الواجب بسبب الزوج» أي: إنه هو السبب في 
وجوبه عليه؛ كأن لاعبها فَأرَلّت أو جَامَعَهًا. 

قوله: ( كغسل جماع) تمثيل للغسل الواجب بسببه» والأؤلى: حذف المضاف وجعله تمثيلًا للسبب. 

وقوله: ( ونفاس ) يعني: ولادة ولو يلا بِلّل؛ لأن الحاجة إليه من قبله» وبه يعلم أنه لا يلزمه 
إلا ماء الفرض لا السنة. اه. « تحفة ) 


النفقة: الطعام والمليس والمسكن وغ ذلك ببب ببب E‏ 


لا حيضء واحتلام, وغسل نجس» ولا ماء وضوءء إلا إذا نقضه بلمسه. ( لا ) عليه ( طيب ). 


وفي « ع ش )ما نصه: وقع السؤال في الدرس عكًا لو انقطع دم النّقاس قبل مجاوزة غالبه 
أو أكثره فَأَحَدَّت منه أجرة الحمام واغتسلتء ثم عاد عليها الدم بعد ذلك» فهل يجب عليه إبدال 
الأجرة لتبين أنه من بقايا الأول وعذرها في ذلك أم لا؟ فيه نظرء والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال: 
لا يجب إبداله؛ قياسًا على ما لو دفع لها ما تحتاج إليه من الكسوة ونحوهاء وتلف قبل مْضِي زمن 
يجدد فيه عادة حيث لا يبدل. اه 200, 

قوله: ( لا حيض ) بالجر عطف على ( جماع )» أي: لا يجب عليه الماء للغسل من الحيضء وإن 
وطبع فيه أو بعد انقطاعه فيما يظهر؛ لانه ليس بسببه. 

وقوله: ( واحتلام ) وألحق به: استدخالها لِذّكره وهو نائم أو مُعْمَى عليه؛ لانتفاء صنعه كل 
زناها ولو مُكرهة» وولادتها من وطء شبهة فماء هذه عليها دون الواطئ» وبه يعلم أن العلة مركبة 
من كونه زو جا وبفعله. اه. شرح « م ر » ”. 

قوله: ( وغسل نجس ) انظر هو معطوف على ماذا؟ فإن جعل معطوقًا على حيض أفاد أنه 
لا يجب عليه الماء لغسل ما تنجس من بدنها أو ثوبها وليس كذلك» بل يجب عليه ذلك وإن 
لم يكن بتسببه كماء نظافتهاء بل أولى وإن عطف على ( غسل جماع ) صار تمثيلا للغسل 
الواجب بسببه» وأفاد حينعذ: أنه لا يجب عليه الماء لغسل النجاسة إلا إذا كانت بسببه مع أنه ليس 
كذلك؛ لأنه يجب عليه الماء لها مطلمّاء وإن عطف على قوله ( للغسل الواجب ) صح ذلكء وأفاد 
وجوبه عليه مطلقًا إلا أنه بعيد من صنيعه؛ لا يلزم عليه من تفريق المعطوفات» فكان الأولى: أن 
يسلك مسلك شيخه في التعبير» وعبارته: ويلزمه أيضًا ماء وضوء وجب؛ لتسببه فيه وحده» 
ككينا وعب EE Egg E I‏ 
وإن لم يكن بتسببه» كما اقتضاه إطلاقهم كماء نظافتها بل أولى. اه. 

وقوله: ( ولا ماء وضوء ) الأولى: حذف المضاف ويكون معطوفًا على ( حيض )؛ لأنه مع 
وجوده وعطفه يصير التقديرء ولا يجب عليه الماء لماء وضوءء وفي ذلك رَكاكة لا تخفّى. 
والحاصل: كان حق التعبير ما بينته لك. 

وقوله: ( إلا إذا نقضه ) أي: الوضوء. 

وقوله: ( بلمسه ) يتعين أن تكون الإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوف» أي: 
يمس الزوج إياها. 

قوله: ( لا عليه طيب ) معطوف على قوله: ( ولها عليه آلة تنظف )» أي: لا يجب عليه لها 
طيب» أي: لأنه لزيادة التلذذ فهو حقه فإن أراده هيأه ولزمها استعماله. 


4 عد 


إلا لقطع ريح كريه» ولا كحل. ( ودواء ) لمرضهاء وأجرة طبيب» ولها طعام أيام المرض» 
وأذمهاء وكسوتهاء وآلة تنظيفهاء وتصرفه للدواء. وغيره. ( تنبيه ): يجب لها في جميع ما ذكر 
من الطعام, رالأذم وآلة ذلك والكسوةء والفرش, وآلة التنظيف أن يكون تمليكا e‏ 

وقوله: ( إلا لقطع ريح كريه ) أي: كأثر الحيض» فيجب عليه لها من الطيب ما تقطعه به. 

قوله: ر ولا كحل ) أي: ولا يجب كحلء ومثله الخضاب؛ لما تقدم آنقًا. 

قال في ر التحفة »: ونقل الماوردي 27 أنه چ لعن المرأة الشلاء أي: التي لا تختضب» 
والمهاءء أي: التي لا تكتّجلء من المرّه - بفتحتين - أي: البياض (» ثم حمله على من فعلت 
ذلك حتى يَكرَهَهًا وَيُقَارِفَها. وفي رواية ذكرها غيره: « إني لأبغض المرأة السلقاء والمزقاء » 277 
والكلام في المزوّجة لكراهة الخضاب أو حرمته لغيرها. اه ©2. 

قوله: ( ودواء ) عطف على ( طيب ), أي: لا يجب عليه دواء لمرضهاء ومنه ما تحتاج إليه المرأة 
بعد الولادة؛ لما يزيل ما يصيبها من الوّجع الحاصل في بطنها ونحوه» فلا يجب عليه. افاده ( ع ش ». 

وقوله: ( وأجرة طبيب ) معطوف على ( طيب ) أيضًاء أي: ولا يقي عليه اجر ةطب أي 
وحاجم وفاصد وخاتن» واكالع حت عليه كالدواء؛ لانها لحفظ الاصل» وهو لا يجب عليه كما 
لا يجب عمارة الدار المستأجرة؛ وأما آله التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها. أفاده ‏ البُجَيْرمِي 0 

قوله: ( ولها ) أي: للزوجة» ولو رجعية ومثلها البائن الحامل. 

وقوله: ر طعام أيام المرض... إلخ ) إنما وجب لها ذلك؛ لأنها محبوسة له. 

قوله: ( وتصرفه... إلخ ) أي: ولها أن تصرفه؛ لأنه حقها. 


٭ د عد 


قوله: ( تنبيه... إلخ ): 

الأولى تأخيره عن قوله: ( ولها عليه مسكن )؛ لأنه متعلق به أيضًا كما نبه عليه بقوله: (أما المسككن... إلخ ). 

* قوله: ( يجب... إلخ ) أي: يتعين. 

وقوله: ( في جميع ما ذكر ) متعلق ب ( يجب ). وقوله: ( من الطعام... إلخ ) بيان ل رما ). 

وقوله: ( وآلة ذلك ) أي: الطعام والأدم. وقوله: ( والكسوة والفرش ) أي: ومن الكسوة والفرش. 

وقوله: ( والة التنظيف ) أي: ومن آلة التنظيف. 

قوله: ( أن يكون تملیکا ) المصدر المؤول فاعل ( يجب )» أي: يجبء بمعنى: يتعينٌ كونه تمليكا 
لها لا إمتاعاء وقيل: هو إمتاع. 


النفقة: الصعام والملبس والمسكن غير واا ج ت و 1 “fo a o‏ 


بالدفع دون إيجاب وقبول. وتملكه هي بالقبض, فلا يجوز أخذه منها إلا برضاها؛ أما المسكن 
فيكون إمتاعًا حتى يسقط بمضي الزمان؛ لأنه نجرد الانتفاع ا 


وينبني على هذا الخلاف: أنه على الأول يشترط أن يكون ملكا للزوجء وأن الحدَةٌ وَسَيِد الأَمَة 
كل منهما يتصرف فيه با شاء من يبع وغيره إلا أن تضق على نفسِهَا أو يضق اشد الآمة عليه 
في طعام أو غيره بما يضرها فله منعهما من ذلك؛ لحق التمتع وينبني عليه أيضًا: أنه لا يسقط 
بمستأجر ولا مستعار. 

قال في « الروض وشرحه »: فلو لبست المستعار وتلف فضمانه يلزم الزوج؛ لأنه المستعير وهي 
نائبة عنه في الاستعمال» والظاهر: أن له عليها في المستأجر أجرة المثل؛ لأنه إنما أعطاها ذلك عن 
کا 

وقوله: ( بالدفع ) أي : للخدة أو لبيك الأَمَةء وقيّد في « شرح الروض » (0) الدفع المذ كور 
بشرط قصد أداء ما لزمه كسائر الديون» ومثله فى « النهاية » (" وعليه لو وضعها بين يديها من 
غير قصد سشيء لا يعتد به. ٠‏ 


وفي « سم ) خلافه» ونصه: قوله: وتملكه بمجرد الدفع» ولا يتقيد بشرط قصد الدفع عمًا لزم 
بل يكفي عن القصد المذكور: الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ. اه © 

قوله: ( دون إيجاب وقبول ) أي: دون اشتراط إيجاب وقبول. 

قوله: ( وتملكه هي ) أي: الزوجة وما ألحق بها. 

قوله: ( فلا يجوز أَحْدُه ) أي: ما ذكر من الطعام وما بعده» وهذا تفريع على كونها تملكه بالقبض. 

» قوله: ( أما المسكن ) مقابل قوله: ( ويجب في جميع ما ذكر و .. إلخ ). 

قوله: ( فيكون إمتاعًا ) أي: حُكمه: أن يكون إمتاعًاء أي: انتفاعًا لا تمليكا؛ لأنها تستمتع به. 

قوله: ( حتى يسقط ) أي: فيسقط» ف ( حتى ): تفريعية» والفعل بعدها مرفوع. 

قوله: ( لأنه مجرد الانتفاع ) علة لكونه إمتاعاء وفيه تعليل الشيء بنفسه؛ إذ الإمتاع هو الانتفاع» 
كما فسره به « البجَيْرمِي » (©. 

فإن قلت: هو علة لقوله: ( فيسقط بمضي الزمان ). 

قلتُ: هو مفرع على كونه إمتاعًا - كما علمت - والقاعدة: أن المُْرع عليه علة في المفرع 
فيصير مكررًا يع ن التقدير عليه فيسقط بمضي الزمان؛ لأنه إمتاع؛ لأنه جرد الانتفاع. 


٦۳ل‏ سس س٠سس‏ سه سح بايا النكاح: 


كاخادمء وما جعل تمليكا يصير دَينًا بمضي الزمان, ويعتاض عنه» ولا يسقط بموتٍ أثناء الفصل. 
( و ) لها. ( عليه مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها 0000 


فلو قال بدل هذه العلة» كما في شرح « المنهج ): لأنه لا يشترط أن يكون ملكه؛ لكان أولى. 

قوله: ( كالخادم ) الكاف: للتنظيرء أي: إن المُسكن مثل الخادم في كونه إمتائماء وهذا بخلاف 
نفقته» فهي كنفقتهاء وهي تمليك لا إمتاع, وعبارة « المنهج »: والمسكن والخادم إمتاع لا تمليك. 

قال في و شرحه ): لا مث أنه لا يشترط كونهما ملكه. اه (). 

ف ر رما جل غا وإ مان ا تي على الك غو ما ق 

وقوله: ( يصير دينا بمضيّ الزمان ) أي: إذا مضت مدة وهو لم يكسها أو ينفق عليهاء فالنفقة 
أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه؛ لأنها استحقت ذلك في ذمته. وفي 
و التحفة » ما نصه: 

( فرع ): ادّعت نفقة أو كسوة ماضية» كفى في الجواب: لا تستحق عَلََ شيقًاء وكذا نفقة 
اليوم إلا إن عرف التمكين على ما بحثه بعضهم. وفيه نظر» بل الأؤجه: أنه يكفي وإن عرف ذلك؛ 
لأن النشوز لحظة يسقط نفقة جميعه» وتُُصِدَّق بيمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة. اه (©. 

قوله: ( ويعتاض عنه ) أي: عمّا جعل تملیکاء أي : أنه يجوز أن يستبدل الطعام الواجب لها 
بغيره» وكذا الكسوة. 

قوله: ( ولا يسقط ) أي: ما حمل كا وقوله: ( بموت ) أي: حصل لها أوّله. 

وقوله: ( أثناء الفصل ) أي: أو اليوم» ومثل الأثناء - على المعتمد - ما لو حصل الموت أول 
الفصل فتجب كلها لهاء ولا يقال: كيف تحب كلها بمضي لحظة من الفصل؛ لانا نقول: ذلك 
جيل وقنًا للإيجاب, فلم يفترق الحال بين قليل الزمان وكثيره؛ ومن َم ملكتها بالقبض» وجاز لها 
التصرف فيهاء بل لو أعطاها نفقة وكسوة مستقبلة جاز» وملكت بالقبض» وجاز لها التصرف 
فيها؛ كتعجيل الزكاة» ويسترد إن حصل مانع اه. « تحفة ». بتصرف (2. 
[ ما يجب للزوجة ونحوها من المسكن ]: 

قوله: ( ولها عليه مسكن ) أي: ويجب للزوجة على زوجها مسكن, أي: تهيئته؛ لأن المطلقة 
يجب لها ذلك؛ لقوله تعالى: <3 أَسْكِنُوسنَ # ر الطلاق: ١‏ ] فالزوجة أولى. 

قوله: ( تأمن فيه ) شرط في المسكن» أي: يشترط فيه» أي: الاكتفاء به: أن تأمن الزوجة فيه. 

«قله: ١‏ لو خرج عنها ) أي: تأمن إذا حرج عنها وتركها فيه. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك بد ا 


على نفسهاء ومالهاء وإن قِلَّ للحاجة, بل للضرورة إليه. ( يليق بها ) عادة» وإن كانت ممن 


قوله: ( على نفسها ) متعلق ب ( تأمن )» قال « ع ش » : يؤخل منه: أنه لا يجب عليه أن يأني 
لها ؤنسة؛ حيث أُمِنَتْ على تَفْسِهَاء فلو لم تَأمَن أَبْدَلَ لها المسكن ہا تن على نفسها فيه. فتنبه 
له فإنه يقع فيه الغلط كثيًا. اه (°. 

وقوله: ( ومالها) أي: أو اختصاصها. وقوله: ( وإن قلّ) أي: المال» فهو غاية لاشتراط الأمان فيه. 

قوله: ( للحاجة... إلخ ) تعليل لوجوب المسكن عليه. 

وقوله: ( بل للضرورة إليه ) أي: المسكنء والإضراب انتقالي. 

قوله: ( يليق بها عادة ) شرط آخر للمسكن» وكان على الشارح أن يقدر قبله ما يناسبه» كأن 
يقول: ولا بد أن يليق بها أو نحوه. 

والمعنى: أنه يُشْترَط في المسكن أن يكون لائقًا بها بحسب العادة» بأن يكون من دار أو حجرة 
أو غيرهما؛ كشعر» أو صوف. أو تحشب» أو قَصَبء وإنما اعتبر المسكن بحالها بخلاف النفقة 
والكسوة - حيث اعتبرتا بحاله يسارًا وغيره - لأن المعتبر فيهما التمليك منه» وفيه الإمتاع فرُوعِي 
حاله فيهما أو حالها فيه» ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرارء بخلاف 
المسكن فإنها ملزمة بملازمته فتضرر به إذا يكن لاثمًا. ولبعضهم: 


ما كان إمتاعًا کک رأ فراع ا 
اك کی ملكا كا 0 فحال زوج راعِهًا لا الزوجة 
قوله: ( وإن كانت ثمن لا يعتادون الشكنى ) أي: يجب لها المسكن» وإن كانت من قوم 
لا يعتادون المسكن. 


قال في « فتح الجواد »: والذي يظهر في هذه أنه يعتبر اللائق بها لو كانت من أهل امحل الذي 
يريد إسكانها به» فيعتبر بمن يمائلها من أهله نسباء وغيره نظير ما مت في مهر المثل وغيره. اه. 

وفي ١‏ النهاية » ما نصه: وذكر ابن الصلاح أن له نقل زوجته من حضر لبادية» وإن خشن 
عيشها؛ لأن نفقتها مقدرة» أي: لا تزيد ولا تنقص؛ وأما خشونة عيش البادية فهي بسبيل من 
الخروج عنها بالإبدال - كما مر - قال: وليس له سد طاق مسكنها عليهاء وله إغلاق الباب عليها 
عند خوف لحوق ضرر له من فتحه وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله. اه. 

وما ذكره آخرًا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده أو على ما إذا لم يتعذر به 
وفي سد الطاقات محمول على طاقات لا ريبة في فتحهاء وإلا فله السد» بل يجب عليه - كما 


۴۸ سسحت ياب التكاح؛ 


( ولو معارًا ) ومكتري» ولو سكن معها في منزلها بإذنهاء أو لامتناعها من النقلة معه. أو في 
منزل نحو أبيها بإذنه, لم يلزمه أجرة؛ لأن الإذن العريّ عن ذكر العوض ينزل على الإعارة, 
والإباحة. ( و ) عليه. ولو معسرًا خلافا لجمع, E O‏ 
أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أخخدًا من إفتاء ابن عبد السلام بوجوبه في طاقات ترى الأجانب 
منهاء أي: وعلم منها تعمد رؤيتهم. اه (0. 

قوله: ( ولو معارًا ومكترى ) غاية في المسكن؛ وهي للتعميم» أي: لا فرق بين أن يكون ملو کا 
له أو معارًا أو مكتري؛ وذلك لحصول المقصود بما ذكر. 

قوله: ( ولو سكن... إلخ ) شرطية» جوابها: قوله: لم يلزمه أجرة. 

قوله: ( بإذنها ) أي: له في الشكنى معه. 

قوله: ( أو لامتناعها ) أي: أو لم يكن يإذنها لكن كانت متنعة من الانتقال معه إلى بيته أو بلده. 

قوله: ( أو في منزل... إلخ ) معطوف على قوله: ( في منزلها )» أي: أو سكن معها في منزل 
تحر اها كأمها. 

قوله: ( بإذنه ) أي : نحو أبيهاء أي: أو منعه من النقلة. / 

قوله: ( لم يلزمه أجرة ) عبارة ١‏ المغني »: سقط حق الشكنى ولا مطالبة لها بأجرة سكناه 
معها... إلخ. اه 7". 

قوله: ( لأن الإذن العريّ... إلخ ) هذا التعليل قاصر على صورة الإذنء وكان عليه أن يزيد بعده 
ولأن امتناعها أو منع نحو أبيها من النقلة معه أمارة على رضاها أو رضاه بسكنى الزوج» فهو مُترّل 
مَنزِلّة الإذن» ولو سكن معها مع السكوت وعدم الامتناع من النقلة معه لزمته الأجرة. 

قوله: ( ينزل على الإعارة ) أي: يحمل على إعارة المسكن. 

وقوله: ( والإباحة ) معطوف على ( الإعارة )» من عطف اللازم؛ إذ الإعارة عقد يتضمن إباحة 
الانتفاع بالمعار. 


[ ما يجب للزوجة الحرة من الخدمة ]: 

قوله: ( وعليه ) أي: ويجب على الزوج. 

وقوله: ( ولو مُعسِرًا ) الغاية للردء أي: يجب على الزوج الإخدام» ويستوي فيه الوسر والمتُوسشط 
والمعير. 

قوله: ( خلافا لجمع ) أي : قائلين بعدم وجوبه على اجب واستدلوا بأنه تر لم يوجب 
لسيدتنا فاطمة على سيدنا على لها خادمًا لإعساره. 


النفقة: الضعام واملبس والمسكن وعير ذلك ساسا _ا_ سس يبيب ب جججججججججججج ٣۹‏ 


أو قِنا. ( إخدام حُرَة ) بواحدة لا أكثر؛ لأنه من المعاشرة با معروف بخلاف الأمَةء وإن كانت 
جميلة. ( تخدم ) أي: يخدم مثلها عادة عند أهلهاء فلا عبرة بترفهها في بيتِ زوجهاء 5 


قال في « التحفة »: ويرد بأنه لم به يغبت أنهما تنازعا في ذلك فلم يوجبه؛ وأما مجرد عدم إيجابه 
ع عر دا ماقيو لاطو يعي رن بلع الجا يستريه وسترق اهل لي SE‏ حال 
محتملة فلا دليل فيها. ام ١(‏ 

قوله: ( أو نّا ) معطوف على ( مُعسِرًا )» أي: ولو كان الزوج ينا شكاتبا أو غيره. 

قوله: ( إخدام حُرَة ) وفي « المغني » ما نصه: أفهم قوله: ( إخدام ) أن الزوج لو قال: أنا أخدمها 
بنفسي ليسقط عني مؤنة الخادم» لم يلزمها الرضا به؛ لأنها تستحي منه وتعهر ير به» وأنها لو قالت: أنا 
أخدم نفسي وآحذ أجرة الخادم» أو ما يأخذ من نفقة» لم يلزمه الرضا بذلك؛ و تصير 
يذل اله ل 

قوله: ( بواحدة لا أكثر ) ظاهره: وإن احتاجت إلى الأكش وهو كذلكء إلا إن مرضت 
واحتاجت لأكثر من واحدة فيجب قدر الحاجة. كذا في « البُجَيرِمِي » . 

قوله: ( لأنه ) أي: الإخدام» وهو تعليل لوجوب الإخدام عليه. 

ركرله رمن e‏ بالمعروف ) أي: المأمور بها. 

قوله: ( بخلاف الأَمَة ) أي: بخلاف الزوجة الأمة؛ فلا يجب إخدامهاء ولو مبعضة؛ ما لم تكن 
مريضة؛ لأن الغُوف على أن تخدم نفسها لنقصها. 

وقوله: ( وإن كانت جميلة ) أي: أو كانت تخدم في بيت سيدها. 

قوله: ( تخدم ) الجملة صفة ل ( حرة )» وهو شرط في وجوب الإخدام لهاء أي: يجب 
الإخدام لها بشرط أن تكون ممن تخدم. 

وقوله: ( أي ) يخدم مثلهاء أفاد به: أن الشرط أن يكون مثلها ممن يخدم سواء هي خدمت 
بالفعل أو لم تخدم بهء فلو كان مثلها لا يخدم» ولكن هذه خدمت بالفعل في بيت أهلهاء 
لا يجب على الزوج إخدامها. 

وقوله: ( عند أهلها ) متعلق ب ( يخدم )» أي: إن العبرة في خدمّة مثلها ببيت أهلها. 

قوله: ( فلا عبرة... إلخ ) محترز قوله: عند أهلهاء يعني: لو ارتفعت في بيت زوجها وترفهت 
فيه بحيث صار يليق بحالها في بيت الزوج الخادم لم يجب» كما صرّح به الشيخ أبو حامد في 
تعليقه وأقره في الروضة 


14 باب النكاح: 


وإنغا يجب عليه الإخدام» ولو بحرة صحبتهاء أو مستأجرة» أو مخرم» أو مملوك لها ولو عبدّاء 
أو بصبي غير مراهق. فالواجب للخادم الذي عينه الزوج e‏ ام ا وا 


قوله: (وإنما يجب عليه الإخدام... إلخ ) الأؤلى والأخصر: أن يقول: والإخدام الواجب عليه 
يكون بخرة... إلخ؛ إذ لا معنى للحصر ولا للغاية. 

وعبارة «المنهاج : وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بخحّة أو 
إلخ. اه (), 

وحاصل ذلك: أن له الإخدام بكل ما يحصل المقصود به» لكن بشرط حل النظر من الجانبين 
فله ذلك بحرة ولو متبرعة. 

وقول « !بن الرفعة »: لها الامتناع من المتبرعة للمنةء يرد بأن المنة عليه لا عليهاء وبأمة له 
أو مستأجرة» وبصبي غير مراهق» وبنحو محرم لهاء أو ا لها. وبممسوح لا بنحو مراهق» 
ولا بذمية مع مسلمة» لحرمة النظر ولا بنفسه» أي: الزوج؛ لأنها تستحي منه وتعير به» كما تقدم. 

قوله: ( صحبتها ) الجملة صفة ل (خرّة )» والضمير المستتر يعود إليهاء والبارز يعود على الزوجة» 
أي: له الإخدام بحُوّة صحبت زوجته» والمراد: صجبتها لتخدمها من غير استكجار لهاء بل بالنفقة فقط. 

قوله: ( أو مستأجرة ) أي: له الإخدام بمستأجرة للخدمة. 


ه 
ا أ 


َه له أو مستاجرة... 


قوله: ( أو بحرم ) أي: لزوجته. 

قوله: ( أو ملوك لها ) أي: أو له وكان أمة أو عبدًا غير مراهق. 

وقوله: ( ولو عبدًا ) غاية في المملوك لهاء ولا فرق بين أن يكون صغيرًا أو كبيرًا. 

قوله: ( أو بصبي ) الأولى: حذف الباء كالذي قبله. 

وقوله: ( غير مراهق ) فإن كان مراهمًا لا يجوز إخدامها. 

قوله: (فالواجب للخادم الذي عَيّنَه الزوج مُد... إلخ ) ( الفاء ) فاء الفصيحة الواقعة في جواب 
سؤال حاصله: إذا وجب الإخدام عليه فما الواجب عليه للخادم من النفقة؟ فأجاب بأن 
الواجب... إلخ. 

ثم إنه لا يخفى ما في عبارته من إيهام أن الواجب للخادم مطلقًا ما ذكره مع أن فيه تفصيلاء 
وهو أنه إن كان مستأجرًا فعليه أجرته فقط» وإن كان ملكا له فعليه كفايته سواء كانت مُذَّا وثلثاء 
أو تزيد» أو تنقصء فليس عليه نفقة مقدرة» وإن كان حرة صحبتهاء أو مَحرمًاء أو تملوكا لها فله 
ما ذكره بقوله: مد وثُلْتْء ومن إيهام التقييد بالذي عينه» وهو أن الذي عينته هي ليس لها ما ذكر. 
مع أن معينها إذا رضي به كمعينه في التفصيل المذكور. 


النفقة: الطعام واملبس والمسكن وغير ذلك سسسب 7 7ب سس اع 
مد وثلث على موسر. ومد على معسر, ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قميصء وإزار» ومِقَبَعَة 


ويدل لما ذكرته عبارة « فتح الجواد » ونصها: ثم الخادم إن لم يعينه الزوج بأن كان ملكه وجب 
له كفايته من غير تقدير وإن عین» فإن كان مستأجرًا لم يجب له غير أجرته» وإن كان ملكها أو حرة 
صحبتهاء ورضي الزوج وجب لن عينتها منهما أو عينها هو صبح كل يوم مل... إلخ. اه. بحذف. 

وأصرح منها عبارة « المنهاج »» ونصها: فإن أخدمها بِحُوّة أو َم بأجرة» فليس عليه غيرهاء 
أو بأمته أنفق عليها بالك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامهاء أي: التي صحبتها جنس 
طعام الزوجة... إلخ. اه (©. 

قوله: ( مد وثلث ) قال في « التحفة): ووجهه: أن نفقة الخادمة على المتوسط ثلثا نفقة الخدومة 
عليه» فجعل الموسرء كذلك إذ المد والثلث ثلثا المدّيْن. اه (". 

قوله: ( على موسر) الملائم أن يقول: عليه» أي: الزوج إن كان موسرًاء ومد إن كان معسرًا أو متوسطا. 

قوله: ( ومتوسط ) إنما ألحقوه بالمعر في الخادم لا في الزوجة؛ لأن مدار نفقة الخادم على سذ 
الضرورة. ' 

قوله: ( مع كسوة) أي: ومع أدم له على الصحيح؛ لأن العيش لا يتم بدونه» وهو كما في 
« التحفة » (©؛ كجنس أدْم المخدومة ودونه نوعا؛ وأما قدره فهو بحسب الطعام. وفي وجوب 
اللحم وجهان» والذي يتجه ترجيحه منهما اعتبار عادة البلد. 

وقوله: ( أمثال الخادم ) أي: واللائق بالخادم دون ما يليق للمخدومة جنسًا ونوعًا. 

قوله: ( من قميص... إلخ ) بيان لكسوة. 

قوله: ( ومقنعة ) تقدم بيانهاء والأؤلى: ذكرها بعد قوله: ويزاد للخادمة لإيهام تقديه أن المقنعة 
مشتركة بين الخادم والخادمة وليس كذلك. 

وعبارة « فتح الجواد »: ويزاد ذكر ( قبغاء وأنثى مقنعة» وخمارّاء وخمّاء وملحفة ). اه. 

وعبارة شرح « المنهج » : وقدر الكسوة قميص ونحو يكعب» وللذكر نحو قمع» وللأنثى مِقنعة 
وخف ورداء لحاجتها إلى الخروج» ولكل جبة في الشتاء لا سراويل؛ وله ما يفرشه وما يتغطى به؛ 
كقطعة لبد» وكساء في الشتاءء وبارية في الصيف ومِحّدَّة. اه. 

وكتب « البْجَيْرِمِي » على قوله: لا سراويل ما نصه: هذا مب على غرف قدي» وقد اطرد 
الهف الآن بوجوبه للخادمة» وهذا هو المعتمد. « زي ». اه (6. 


ux ۲‏ سس سس سس سس سس سس بسح باب النکاح: 


ويزاد للخادمة حف ومِلْحَفَة إذا كانت تخرج» وإن كانت قَئة اعتادت كشف الرأس» وإغا 
لم يجب الخفٌ, وَالمِلْحَفَة للمخدومة على المعتمد؛ لأن له منعها من الخروج» والاحتياج إليه 
لنحو الحمام نادر. 

( تنبيه ): ليس على خادمها إلا ما يخصهاء وتحتاج إليه؛ كحمل الماء للمستحم» والشرب, 
وصبه على بدنهاء وغسل خرق الحيضء والطبخ لأكلها؛ أما ما لا يخصها كالطبخ لأكله 
وغسل ثيابه, O EC E‏ ماه ا و 1 

قوله: ( ويزاد للخادمة خف وملحفة ) أي: ملاءة. 

وقوله: ( إذا كانت تخرج ) قيد في زيادة ما ذكر. 

قوله: ( وإنما لم يجب الخف والملحفة للمخدومة على المعتمد ) قال « سم »: والأوجه كما أفاده 
الشيخ - أي: شيخ الإسلام -: وجوب الخف والرداء للمخدمة أيضًا فإنها تحتاج للخروج إلى 
حمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرًا « م ر ش ». اه (“. 

قوله: ( لأن... إلخ ) علة لعدم الوجوب. قوله: ( والاحتياج إليه ) أي: إلى الخروج. 

وقوله: ( نادر ) أي: والنادر لا حكم له. 

0 قوله: ( تنبيه: ليس على خادمها... إلخ ) عبارة « التحفة »: وفي المراد بإخدامها الواجب 
خحلاف» والمعتمد منه أنه ليس على خادمها إلا ما يخصه إلى آخر ما ذكره الشارح» وزاد عليه: 
وله يمنعها من أن تتولى خدمة نفسها لتفوز بمؤنة الخادم؛ لأنها تصير بذلك مبتذلة. اه (©. 
وقوله: ( إلا ما يخصها ) أي: إلا الأمر الختص بهاء وسيذكر محترزه. 
وقوله: ( وتحتاج إليه ) قيدء فلو كان الأمر يخصهاء لكن لا تحتاج إليه» فإنه لا يجب على الخادم 
ا ا 

قوله: ( كحمل الاء... إلخ ) تمثيل للأمر الذي يخصها وتحتاج إليه. 

وقوله: ( للمُستَحم ) هو بضم الميم مع فتح التاء والحاء موضع الغسل. 

وقوله: ( والشرب ) معطوف على ( المستحم )» أي: وكحمل الماء للشرب. 

فل وومةه دو أف و ك الال عليه فهو طرف غل خت 

قوله: ( وغسل... إلخ ) معطوف على ( حمل ) أيضّاء أي: وكغسل خرق الحيض. 

وقوله: ( والطبخ ) معطوف أيضًا على ( حمل )» أي: وكالطبخ لأكلها. 

قوله: ( أما ما لا يخصها) أي: بل يخص الزوج. وقوله: ( كالطبخ... إلخ ) تمثيل للذي لا يخصها. 

وقوله: ( لأكله ) أي: الزوج. وقوله: ( وغسل ثيابه ) أي: وكغسل ثيابه» أي: الزوج. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير دالو بح ه ف يي |1 “3 


فلا يجب على واحد منهماء بل هو على الزوج فيوفيه بنفسه؛ أو بغيره. 
( مهمات: من « شرح المنهاج » لشيخنا ): لو اشترى حليّاء أو ديياجًا لزوجته» وزينها به لا يصير 


قوله: ( فلا يجب ) جواب ( أما ). 

وقوله: ( على واحد منهما ) أي: من الخادم والزوجة, والأنسب بالمقابلة: أن يقول: فلا يجب 
على الخادم» كما لا يجب على الزوجة. 

قوله: ( بل هو ) أي: ما لا يخصها مما ذكر. 

قوله: ( فيوفيه ) أي: فيوفي الزوج ما يخصها بل يخصه. 

وقوله: ( بنفسه أو بغيره ) أي: يوفيه» أي: يفعله إن شاء بنفسه وإن شاء بغيره باستجار أو غيره. 
[ مسائل متفرقة ]: 

قوله: ( مهمات... الخ ) الملائم ذكرها في آخر التنبيه المار قبيل قوله: ( ولها مسكن )» أو يؤخر التنبيه 
عن قوله: ( ولها مسكن ) - كما نبهت على هذا هناك - وذلك لأنه إنما ذكرها هنا مع أن غالبها 
قد تقدم في باب الهبة؛ لكونها لها تعلق بالتنبيه المذكور من جهة أنها كالتقييد لما ذكر فيه من كون 
الطعام والكسوة والفرش تملكه بمجرد الدفع إليها ولا يحتاج ذلك إلى إيجاب وبول وييان: أن ظاهر 
هذا أنها تملك ما ذكر بالدفع إليهاء مطلقًا سواء كان من جنس الواجب عليه أم لا مع أنه ليس كذلك 
بل لا بد من تقييده بكونه من جنس الواجب عليه وإلا فلا بد من لفظ الإيجاب والقبول» أو قصد 
الهدية» ويستفاد التقييد المذكور من المهمّاتء والمراد من معظمهاء ويدل لما ذكرته سياق « التحفة ) 
ونصها بعد كلام: وظاهر أنها على الأول» أي: على أن المذكورات من الطعام وما بعده تمليك لا إمتاع» 
تملكه بمجرد الدفع والأخذ من غير لفظء وإن كان زائدًا على ما يجب لهاء لكن في الصفة دون الجنس» 
فيقع عن الواجب بمجرد إعطائه؛ لان الصفة الزائدة وقعت تابعة فلم تحتج للفظ, بخلاف الجنس» 
فلا تملكه إلا باللفظ؛ لأنه قد يعيرها قصدًا لتجملها به ثم يسترجعه منهاء وحينفذ فكسوتها الواجبة لها 
باقية في ذمته. وفي « الكافي ): لو اشترى حليًا أو ديبا جا إلى آخر ما ذكره المؤلف. اه 2'0. فتنبه. 

* قوله: ( لو اشترى ) أي: الزوج. 

وقوله: ( حليًا أو ديباجًا ) أي: ونحوهما من كل ما بتخذ للزينة. 

قوله: ( وزينها به ) أي: زين الزوج زوجته بالمذكور من الحليّ والديباج. 

قوله: ( لا يصير... إلخ ) الجملة جواب ( لو )» أي: لا يصير المذكور من الحلي والديياج ملكا لها 
بنفس التزيين المذكورء بل إنما يصير بصدور الإيجاب والقبول منهماء أو بقصد الهدية منه لها بذلك. 


5555 


57 النكاح: 


ملكا لها بذلك» ولو اختلفث هي والزوج في الإهداء والعارية صُدّقء ومثله وارثه» ولو جهز 
بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول, والقول قوله في أنه لم يملكهاء ويؤخذ نما تقرر أن 
ما يعطيه الزوج صلحةء أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ, أو قصد إهداء 
خلافا لا مر عن فتاوى الحتاطي. ال ال الوا باع انمو او تلط الكو ESOS‏ 


قوله: ( ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية ) أي: فادّعت هي أنه أهدى لها الحلي 
والديباج المذكورين» وادّعى هو أنه لم يهدهما لهاء وإنما جعلهما عندها عارية. 

قوله: ( صُدّق ) أي: الزوج؛ لأن الأصل عدم التمليك. 

قوله: ( ومثله وارثه ) أي: مثل الزوج في ذلك وارثه» يعني: لو اختلفت هي ووارث الزوج في 
الإهداء والعارية صُدّقَ الوارث. 

# قوله: ( ولو جهز ) أي: أعطى الأب بنته» وهذه المسألة ذكرها هنا استطرادي؛ لأنها ليس لها 
تعلق بالزوج والزوجة. 

قوله: ( بجهاز ) هو بفتح الجيم ويجوز الكسر: الأمتعة. 

قوله: (لم تملكه... إلخ ) جواب ١‏ لو ) الثانية» وكان حقه أن يصرح بهذا أيضًا في المسألة الأولى. 

قوله: ( والقول... إلخ ) أي: إن ادّعت البنت بأنه ملكها ياه يإيجاب وقبولء وادّعى هو بأنه 
لم يملكهاء فالقول قول الأب في أنه لم يملكها. 

» قوله: ( ويؤخذ ما تقرر ) أي: من أنها لا تملك ما ذكر إلا بالإيجاب والقبول. 

قوله: ( ما يعطيه الزوج ) أي: لزوجته. 

وقوله: ( صلحة ) اسم للشيء المعطى لأجل المصالحة إذا غضبت. 

وقوله: ( أو صباحية ) هي اسم للشيء المعطى صبح الزواج» ويُسمى صبحية. 

قوله: ( كما اعتيد ) أي: إعطاء الصلحة والصباحية ببعض البلاد. 

قوله: ( لا تملكه ) أي: ما أعطاه الزوج لها من الصلحة والصباحية. 

قوله: (إلا بلفظ ) أي: مفيد للتمليك» ويصح أن يقرأ بغير تنوين» ويكون هو وما بعده مضافين إلى إهداء. 

قوله: (خلافًا لما مر ) أي: في باب الهبة من أنها تملكه من غير لفظ؛ ونص عبارته هناك: ونقل شيخنا 
ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط: إذا أهدّى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه» ولا يحتاج 
إلى إيجاب وقبول» ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج» مما يسمى صبيحة في عرفناء 
وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوّج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها. انتهت. 

ثم إن قوله هنا الحنّاطي وهناك ابن الخياط» يعلم أنه وقع تحريف في السخ ولم يعلم الأصح منهما. 


النفقة: الطعام والملبس وال و و 2 0 


وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفًا للعرس ودفعًا وصباحية فنشِزث استردٌ الجميع» 
غير صحيح؛ إذ التقبيد بالنشوز لا يتأتى فى الصباحيةء لما قررته فيها أنها كالصلحة؛ لأنه إن 
تلفظ بإهداء أو قصد, ملكته من غير جهة الزوجيةء وإلا فهو ملكه» وأما مصروف العرس فليس 
بواجب» فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه» وأما الدفع - أي: المهر - فإن كان قبل الدخول استرده» 


قوله: ( وإفتاء... إلخ ) مبتدأً. وقوله: ( غير صحيح ) خبره. قوله: ( بأنه ) أي: الحال والشأن. 

قوله: ( لو أعطاها ) أي: زوجته قبل الدخول. وقوله: ( مصروفًا للعرس ) أي: لوليمة الزواج. 

وقوله: ( ودفعًا ) أي: أعطاها دفغاء أي: مَهرًا. وقوله: ( وصباحية ) أي: أو أعطاها صباحية. 

قوله: ( فنشزت ) أي: بعد أن أعطاها ما ذكر. قوله: ( استرد ) أي: الزوج» وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( الجميع ) أي: جميع ما ذكر من مصروف العرس والدفع والصباحية. 

قوله: ( إذ التقبيد بالنشوز... إلخ ) تعليل لعدم الصحة. 

وقوله: ( لا يتأتى في الصباحية ) أي: لا يأتي فيها. 

قوله: ( لما قررته فيها ) أي : في الصباحيةء,ِ وهو تعليل لعدم تأي النشوز فيها؛ وذلك لذن إن 
وهاه يلف :الإعداء أن فده ارت تلكا لاسرا رفم مها ذلك آم لا 

قوله: ( أنها كالصلحة ) في عبارة « التحفة » إسقاط لفظة أنها وهو الأولى؛ لأنه على إثباتها 
يستفاد أنه قرر 0 ثم قاس عليها الصباحية مع أنه لم يصنع كذلك. 

قوله: ( لأنه إن تلفظ ... إلخ ) هذا عينٌ الذي قرره فيلزم تعليل الشيء بنفسه» فالأولى أن يبدل 
لام التعليل بمن البيانية» وقد علمت معنى العلة المذكورة آنمًا. 

قوله: ( فليس بواجب ) أي: عليه. 

قوله: ( فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه ) أي: سواء وقع منها نشوز آم لاء ويفهم منه: أنها لو لم تصرفه 
أو صرفته لا بإذنه لا يضيع عليه بل هو باق على ملكه في الأول وتغرمه له في الثاني. 

» قوله: ( وأما الدفع› أي: المهر فإن كان قبل الدخول استردّه ) اسم كان: يُحتَّمَل أن يعود على 
النشوز المعلوم من السياق» وضمير استرده يعود على و بمعنى: المهر المفروض وقوعه قبل 
الدخول» وهو الذي ربط المبتدأ بالجملة الواقعة خبرًا» ويحتمل أن يعود على الدفع المذ كور» ويقدر 
مضاف ومتعلق» والتقدير على الأول؛ وأما الدفع الواقع قبل النشوزء كما هو أصل فرض المسألة) 
فإن كان النشوز وقع قبل الدخول أيضًا استرده وعلى الثاني؛ وأما الدقع فإن كان تسليمه وقع قبل 
الدحول استردّه بالنشوز الواقع قبله أيضّاء والأوّل أقرب إلى صنيعه وأولى؛ لما في الثاني من كثرة 
الحذف» ثم إنه إذا استردّه يبقيه عنده إلى زوال النشوز وحصول التمكين» فإذا زال النشوز وحصل 
التمكين ردّه كله لها أو إلى طلاقهاء فإذا طلقها رَد لها النصف, وأخذ هو النصف» وكان حقه أن 
يستردٌ منها النصف فقط؛ لأنه هو الذي يستحقه على تقدير أنه يطلقها. 


= پاب النكاح: 
ٍ 6 


¬ ۲٦ £٤٦ 


وإلا فلا؛ لتقوّره به فلا يسترد بالنشوز, ( وتسقط ) المؤن كلها ( بدشوز ) منها إجماعًا أي: 
بخروج عن طاعة الزوج» وإن لم تائم؛ كصغيرة» ومجنونة, ومكرهة ا EES‏ 


ولذلك كتب رالسيد عمر ) على قول « التحفة ): استرده ما نصه: محل تأمل إن ازيد استرداد 
جميعه. اه. ولعل ما ذكرته هو وجه التأمل. 

ثم إني رأيت في « الروض وشرحه » فى باب الصداق ما يخالف ما ذكر من استرداده» ونص 
عبارته: لو امتتعت من تسليم نفسها بلا عذر» وقد بادر بتسليم الصداق» لم يسترده؛ لتبرعه 
بالمبادرة» كما لو عجل الدَّين المؤجل فإنه لا يستردّه. اه 29. ومثله في « فتح الجواد ). 
ٍ قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يكن النشوز حاصلا قبل الدخول فلا يستردّه على الاحتمال 
الاول. أي: وإن لم يعط الدفع لها قبل الدخول» بل أعطى بعده فلا يستردّه على الثاني 

قوله: ( لتقرره ) أي: الدفع. وقوله: ( به ) أي: بالدخول. 

قوله: ( فلا يسترد بالدشوز ) لا حاجة إليه؛ لأنه عين قوله: ( فلا ). 

[ سقوط النفقة بالنشوز ] 

قوله: ( وتسقط... إلخ ) المراد بالسقوط: ما يشمل عدم الوجوب من أول الأمر حتى لو طلع 
الفجر وهي ناشزة فلا وجوب» ويقال: سقطت» بمعنى: أنها لم تجب من أول الأمرء وإن كان 
السقوط فرع الوجوب, فغلب ما في الأثناء على ما في الابتداء» وسمّى الكل سقوطا. 

وقوله: ( الموّن ) المراد بها: ما يشمل المسكن. قوله: ( بنشوز ) متعلق ب ( تسقط ). 

وقوله: ( منها ) متعلق بمحذوف صفة لنشوزء أي: نشوز حاصل من الزوجة. 

قوله: ( إجماعًا ) مرتبط بقوله: ( تسقط )» أي: تسقط بالإجماع 29. 

قوله: ( أي: بخروج... إلخ ) تفسير للنشوز. 

قوله: ( وإن لم تأثم ) غاية في سقوط المؤن بالنشوزء أي: تسقط به» وإن لم تكن تائم به 
وتسقط أيضًا با 0 وإن قدر على ردّها للطاعة وتركه. 

قوله: ( كصغيرة... إلخ ) تمثيل لغير الاثمة بالدشوز. 

oT‏ وع ش »: ومن ذلك ما يقع كثيرًا من أن أهل المرأة» يأخذونها مكرهين 
لها من بيت زوجهاء وإن كان قصدهم بذلك: إصلاح شأنها؛ كمنعهم الزوج من التقصير في 
حقهاء بمنع النفقة أو غيرها. اه 


۷ 


( ولو ساعة ) أي ولو لحظة, فتسقط نفقة ذلك اليوم» وكسوة ذلك الفصلء ولا توزع على 
زماني الطاعة والنشوزء ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق» رجع عليها إن كان تمن يخفى عليه 
ذلك وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح, ا ا ا اا ني 

قوله: ( ولو ساعة أو ولو لحظة ) غايتان فى سقوط المؤن» أي: تسقط المؤن بالنشوزء ولو نشزت 
ساعة أو لحظة» فلا يشترط نشوزها في كل اليوم أو كل الفصل» فلو عادت للطاعة في بقية اليوم 
أو بقية الفصل لا تعود نفقة ذلك اليوم ولا كسوة ذلك الفصلء بل تق على تَفسِها بَتِيّهَ ذلك 
اليوم» وتكشو نَفِسَهًا بقية الفصلء ثم بعد ذلك اليوم نق عليها الزوج» وبعد ذلك الفصل يكسوها. 

وفي « حاشية الجمل » ما نصه: وهذا كله ما لم يتمتع بهاء أي: بالناشزة» فإن تمتع بها - 
ولو الحظة - لم تسقطء بل تجب نفقة اليوم بكمالهاء» وكسوة الفصل بكمالها على معتمد « م ر »» 
وإن قيل بالتقسيط على زمن التمتع وغيره. اه. « شيخنا ». 

وفي « ق ل » على الجلال: ولا تعود بعودها للطاعة في بقية الليل أو اليوم أو الفصل ما لم يستمتع 
بها على المعتمدء كما تقد اه (". 

قوله: ( فتسقط نفقة ذلك اليوم... إلخ ) مفرع على سقوطها بنشوزها ساعة أو لحظةء أي: وإذا 
نشزت ساعة أو لحظة سقطت نفقه ذلك اليوم كله وذلك الفصل كله. 

قال « سم »: بقي النشوز بالنسبة لما يدوم» ولا يجب كل فصل؛ كالفراش» والأواني» وججبة 
البرد» فهل يسقط ذلك ويستردٌ بالنشوز - ولو لحظة - فى مدة بقائها أو كيف الحال؟ للأذرعى فيه 
تردد واحتمالات» يراجع ويحرر الترجيح» E N‏ هل 
مكتى ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقطء حتى لو أطاعته بعد لحظة استحقته؛ لأنه 
غير مقدر بزمن معين؟ فيه نظرء ولا يبعد سقوط سُكنى اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز. اه ". 

قال « البْجَيِرِمِي »: والظاهر أن مثل السكنى غيرها من الفرش والغطاء وغيرهما. اه 0©. 

قوله: ( ولا توزع... إلخ ) هذا لازم لسقوطها كل اليوم وكل الفصل. 

قوله: ( ولو جهل سقوطها ) أي: النفقة. وقوله: ( بالدشوز ) متعلق ب ( سقوط ). 

قوله: ( فأنفق ) أي: عليها جاهلا بذلك. قوله: ( رجع عليها ) أي: إذا تبين له أنها كانت ناشزة. 

قوله: ( من يخفى عليه ذلك ) أي: سقوطها بالنشوزء والظاهر: أن المراد ب ( من يخفى عليه ذلك ) 
غير الفقيه» ولو كان مخالطًا للعلماء؛ إذ هذه المسألة من فروع المسائل الدقيقة. 

قوله: ( وإنما لم يرجع ) أي: عليها في صورة النكاح» وعلى سيدها في صورة الشراءء وهذا وارد 
على رجوع الزوج بما أنفقه عليها عند جهله بالنشوز. 
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باب النكاح: 


أو شراء فاسد. وإن جهل ذلك؛ لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن المؤن بوضع اليد, 
ولا كذلك هناء وكذا من وقع عليه طلاق باطناء ولم يعلم به فأنفق مدة, ثم علم» فلا يرجع بما 
أنفقه على الأَوْجَهء ويحصل الدشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) Ss‏ 


وقوله: ( فاسد ) صفة لكل من ( نكاح ) و ( شراء ). 

قوله: ( وإن جهل ذلك ) أي : الفساد» وهو غاية لعدم الرجوع. 

قوله: ( لأنه شرع في عقدهما ) أي: النكاح والشراء والإضافة للبيان؛ إذ المراد بالنكاح والشراء: 
العقد أيضاء بدليل وصفهما بالفساد» وفيه أن هذا التعليل لا يُجَدِي شيئًا؛ لأن من جهل سقوط 
نفقتها بالتشوز - كذلك - شرع في عقدها على أن يضمن مؤنتهاء فلو قال: لأنهما - أي: 
المنكوحة بنكاح فاسد» والمشتراة بشراء فاسد - تحت حبسه وقبضته» والناشزة ليست كذلكء لكان 
أولق» تع رايت « العلامة الرشيدي ) كتب على قول « النهاية ا شرع... إلخ» ما نصه: فيه وقفة 
لا تخفى. اه (©. ولعل وجهه ما ذكرته. تأمل. 

قوله: ( ولا كذلك هنا ) أي: وليس في صورة جهله بسقوط نفقتها بالنشوز شارعًا في عقدها 
٠ e NEE‏ 

قوله: ( وكذا من... إلخ) أي: ومثل من أنفق في نكاح... إلخ» من وقع عليه طلاق باطنًا... إلخ؛ 
لأنه شرع في عقدها على أن يضمن المؤن بوضع اليد على ما ذكره والأولى أن يقال: لأن هذه 
المطلقة طلاقًا باطنًا تحت حبس الزوج وتمكنه. 

وقوله: ( باطتا ): 5 بأن علق طلاقها بالثلاث على شيء» فوجد الشيء المعلق عليه وهو 
لم يعلم به. 

قوله: ( ويحصل النشوز ) دخول على المتن. 

قوله: ( بمنع الزوجة الزوج من تمت ) أي: ولو بحبسها ظلمًا أو بحق» وإن كان الحابس هو 
الزرجء كما اقتضاه 3 إن المقري» ل الود ر الله ان ويؤخذ منه ا 


أو باعتدادها بوطء شبهة. اه. « نهاية » (". 


وكتب « الرشيدي »: قوله: ( وإن كان الحابس هو الزوج ) هو غاية في قوله: أو بحق فقطء 
كما يُعلم من « التحفة ». اه 060. 

ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز: إذا لم يكن على وجه التدلل» أي: التحبب 
وإظهار الجمال» وإلا فلا تكون ناشزة به. 


النفقة: سقوط النفقة بالنشور حلب ب سسب ببسيس 48م ظ 


ولو بنحو لمسء أو بموضع عينه. ( لا ) إن منعته عنه. ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله. 
ومرض بها يضر معه الوطء, وقرح في فرجهاء وكنحو حيضء ویثبت كبر آلته بإقراره» أو برجلين 
من رجال الختان» ويحتالان لانتشار ذكره بأي حيلة غير إيلاج ذكره في فرج محرم» أو ذُبُر 
أو بأربع نسوةء فإن لم يمكن معرفته إلا بنظرهن O‏ 


قوله: ( ولو بنحو لمس ) أي: ولو منعته من التمتع بنحوالمس كنظر؛ كأن عطت وجههاء 
أو ثولت عنه» وإن مكنته من الماع فإنه يحصل النشوز به. 

قوله: ( أو بموضع عينه ) أي: ولو منعته من التمتع بها في موضع منها قد عيّنه» كيدهاء 
وفخذهاء فإنه يحصل النشوز به. 

قوله: ( لا إن منعته عنه لعذر ) أي: لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر. 

قوله: ( ككبر آلثه ) مثال للعذر لكن في غير اللمس؛ إذ هو ليس عذرًا في منع اللمس. 

قوله: ( بحيث لا تحتمله ) تصوير للك أي: حال كون الكبر مصوّرًا بحالة لا تحتملها الزو جة. 

قوله: ( ومرض... إلخ ) معطوف على ( كبر )» أي: وكمرض قائم بها يضر مع وجوده الوطعء 
فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ. 

قوله: ( وقرح في فَرْجِهَا ) معطوف على ( مرض )» من عطف الخاصٌ على العامٌ. 

قوله: ( وكنحو حيض ) لا حاجة لزيادة الكاف كالذي قبله» وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله 
من الأعذار؛ لأنه إما عذر دائم ككبر الذّكرء أو يطرأ ويزول؛ كنحو الحيض» والمرض» وهي 
معذورة فيه» وقد حصل التسليم الممكن» ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه. 

قوله: ( وينبت كبر آلته... إلخ ) قال « ع ش »: وسكت عن بيان ما يثبت به المرض» والقياس: 
أن لا يثبت إلا برجلين من الأطِبَاء؛ لأنه مما تطلع عليه الرجال غالبًا. اه (. 

وقوله: ( بإقراره ) أي: الزوج وهو متعلق ب ( يثبت ). وقوله: ( أو برجلين) معطوف على ( بإقراره ). 

وقوله: ( من رجال الان ): أي: من الرجال الذين لهم معرفة بِالمِيّان» وإنما خصهم؛ لأنهم 
غالبا لهم اطلاع على الات الرجال» فيميزون به صغيرها وكبيرها. 

قوله: ( ويحتالان ) أي: الرجلان. وقوله: ( لانتشار ذكره ) أي: إذا كانت معرفة الكبر متوقفة عليه. 

وقوله: ( بأي حيلة )» متعلق ب ( يحتالان ). وقوله: ( غير إيلاج ذكره في فرج محرم ) أما به فَتِحِرُم. 

وقوله: ( أو دبر ) معطوف على ( فزج محرم ) من عطف الخاصٌ على العام. 

قوله: ( أو بأربع نسوة ) معطوف على ( بإقراره )» أي: ويثبت كبر آلته بأربع نسوة» أي: شهادتهن. 

قوله: ( فإن لم يمكن معرفته ) أي: كبر الآلة. قوله: ( إلا بنظرهن ) أي: الأربع النسوة. 


0۰ 


إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن. 

( فرع ): لها منع التمتع لقبض الصداق الحالٌ أصالة قبل الوطء بالغة مختارة؛ إذ لها 
الامتتاع حينئذ, فلا يحصل النشوز, ولا تسقط النفقة بذلك» فإن منعت لقبض الصداق المؤجلء 
أو بعد الوطء طائعة فتسقطء فلو منعته لذلك ا 


باب التكاس: 
€ 


وقوله: ( إليهما) أي: إلى الرجل وزوجته. وقوله: ( قكشُوفي الفرجين): حال من ضمير ( إليهما). 

وقوله: ( حال ) منصوب يإسقاط الخافض» أي: نظرهن في حال انتشار عضوه» أي: ذكره. 

قوله: ( جاز ) أي: [ النظر وهو جواب إن. وقوله: ( ليشهدن ) علة الجواز. 

*#% عدا يد 

قوله: ( فرع: لها... إلخ ) قد تقدم ] 7" الصّدَاقء وإنما أعاده هنا؛ ليرتب عليه عدم حصول 
النشوزء وسقوط النفقة به» وكان الأخصر أن يقول: وكعدم إقباضه إياها الصّ . الحال أصالة قبل 
الوطء؛ عطقمًا على ( ككبر آلته )؛ وذلك لأنه من جملة الأعذار. 

قوله: ( الحال أصالة ) أي: ابتداء. وخرج به: ما إذا نكحها بمهر مؤجل» ثم حل فليس لها 
الامتناع من التمتع؛ لأنه قد وجب عليها التمكين قبل الحلول. 

قوله: ( قبل الوطء ) متعلق ب ( منع ). 

قوله: ( بالغة) حال من مقدّرء أي: قبل وطئها حال كونها بالغة» ولو عبر بكاملة كما عبر به 
في باب الصداق لكان أولى؛ لتخرج الجنونة. 

قوله: ( إذ لها الامتناع ) تعليل لقوله: ( لها منع... إلخ )» وهو عين المعلل» كما لا يخفى. 

وقوله: ( حييذٍ ) أي: حين؛ إذ كان لقبض الصداق الحال. 

قوله: ( فلا يحصل... إلخ ) هذا هو ثمرة كونها لها الامتناع. 

وقوله: ( ولا تسقط... إلخ ) عطف لازم على ملزوم. 

وقوله: ( بذلك ) أي: بامتناعها لقبض الصّدَاق. وقد في « فتح الجواد » عدم السقوط بما إذا 
كانت عنده» ونص عبارته: فلا تسقط مُوْكُهَا بذلك إذا كانت عنده لعذرها. اه. 

قوله: ( فإن منعت ) أي: تمتعه بها فالمفعول محذوف. 

وقوله: ( لِقَبض الصَّدَاق المرّجّل ) أي: وإن عل قبل الامتناع» وهو محترز قوله: ( الحال ). 

قوله: ( أو بعد الوطء ) محترز قوله: ( قبل الوطء ). 

وقوله: ( طائعة) حال من محذوف واقع مفعولا للمصدرء كما تقدم. 

قوله: ( فتسقط) أي: النفقة» وهو جواب إن. قوله: ( فلو منعته لذلك) أي: لقبض الصداق... إلخ. 


۲۵۱ عي ج‎ N RD 


بعد وطئها مُكرّهة, أو صغيرة, ولو بتسليم الولي فلاء ولو ادّعى وطأها بتمكينهاء وطلب 
تسليمها إليه» فأنكرته وامتنعت من التسليم صُدّقت. ( وخروج من مسكن ) أي: امحل الذي 
رضي بإقامتها فيه, ولو بيتهاء أو بيت أبيهاء ولو لعيادة» وإن كان الزوج غائبًا بتفصيله الآتي. 


قوله: (بعد وطئها ) متعلق ب (منعته ). وقوله: (مُكركة أو صَغيرة ) هذا محترز قوله: ( بالغة مختارة ). 

وقوله: ( ولو بتسليم الولي ) أي: ما لم يكن تسليمه لمصلحة؛ كما صرح به في باب الصداق» 
والغاية راجعة لقوله: او صغيرة فقط. 

قوله: (فلا ) أي: فلا تسقط نفقتها؛ لأنها إذا وطئت غير كاملةء لها أن تمنع نفسها بعد الكمال» 
إلا أن يسلمها الولي بمصلحة, ومثله: ما لو وطعت مكرهةء فلها أن تمنع نفسها بعد زوال الإكراه. 

قوله: ( ولو اعى وطأها... إلخ ) يعني: لو ادعى وطء مَنْ منعته نفسها لقبض الصداق الحال 
أصالة بتمكينها نفسها له وطلب منها - أو من وليها - تسليمها إليه» وادعت هي عدم تمكينها 
نفسها له» وامتنعت من التسليمء فإنها هي المصَدَّقََ في ذلك. 

وعبارة ‏ الروض وشرحه ): فصل: القول قول من يُنكر الوطء من الزوجين بيمينه» وإن وافق على 
جريان خَلُوة؛ لأن الأصل عدمه؛ فلو ادّعى وطأها بتمكينهاء وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت 
لتسليم المهر صُدَّقتء أو اعت جماعها قبل الطلاق» وطلبت جميع المهر فأنكره صُدِّق. اه 20. 

قوله: ( وطلب ) بصيغة الماضي عطف على ( اذّعى ) ومتعلقه محذوف, أي: منها أو من وليّها. 

قوله: (فأنكرته ) أي: الوطء بتمكينها نفسها له. قوله: (وامتئعت ) أي: لأجل قبض الصداق الحال. 

قوله: ( صدقت ) أي: باليمين ولا تسقط نفقتها. 

*# ع كد 

قوله: (وخروج من مسكن ) معطوف على ( بمنع من تمتع )» أي: ويحصل النشوز أيضًا: بخروج من مسكن. 

قوله: (أي: امحل ) تفسير للمراد من المسكنء أي: إِنَّ المراد منه: امحل الذي رضي يإقامتها فيه 
سواء كان محله» أو محلهاء أو محل أبيها. 

قوله: ( ولو لعيادة... إلخ ) غاية لكون الخروج يعد نشورّاء أي: يُعدٌ الخروج نُشُورا ولو كان 
لعيادة مريضء أو كان زوجها غائبا. 

وقوله: ( بتفصيله ) أي: بالخروج بالنسبة لما إذا كان الزوج غائبا. 

وقوله: ( الآتي ) أي: قريا عند قوله: ( ومنها إذا حرجت على غير وجه النشوز... إلخ ). 

وحاصله: أنه إذا كان الزوج غائبا وخرجت بلا إذنه؛ لعيادة» أو زيارة قريب» ولم يمنعها أو يرسل 
إليها به» لم يكن نشورّاء وإلا عد نشورًا. 


YoY 


اب النكاح: 


( بلا إذن ) منه, ولا ظنّ لرضاه» فخروجها بغير رضاهء ولو لزيارة صالح, أو عيادة غير محرم, 
أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوزء وأخذ الأذْرَعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف 
الال على رضا أمناله بمثل الخروج الذي تريده. قال شيخنا: وهو محتمل ما لم تعلم منه غيرة 
تقطعه عن أمثاله في ذلك. 

ل ل 0 إذا أشرف البيت على الانهدام» وهل يكفي 
قولها: خشيت انهدامه, أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ A EOE‏ ا 


قوله: ( بلا إذن... إلخ ) متعلق ب ( خروج )» أي: يحصل النشوز بخروج منه بلا إذن أصلا من 
الزوج ولا ظن رضاه» فإن كان الخروج يإذنه» أو بظنٌ رضاه» فلا يحصل يه النشوز. 

قوله: ( فخروجها ) مبتدأ» خبره: قوله: ( عصيان ونشوز )» وهذا تصريح بما علم مما قبله. 

وقوله: (أو عيّادة غير مَحرّم ( أي : قريب؟ أما الخروج لعيادة حرم أي : القريب» فلا يكون 
عصيانًا ونشورّاء لکن بشرط أن لا يمنعها منه. 

قوله: ( أنّ لها اعتماد العُرف ) أي: ولو لم يأذن لها أو تظنّ رضاه. 

وقوله: ( الدّال ) أي: ذلك الغرف. وقوله: ( على رضا أمثاله ) أي : الزوج. 

وقوله: ( بمنل:... إلخ ) متعلق ب ( رضا ). 

قوله: ( وهو ) أي: ما أخذه الأذْرَعي وغيره من كلام الإمام. 

قوله: ( ما لم تعلم... إلخ ) قيدٌ في كونه محتملاء أي: محل كونه محتملًا إذا لم تعلم بأن 
للزروج غيرة زائدة تقطعه عن أمثاله أي: تفرده عنهم. 

قوله: ( في ذلك ) أي: في مثل الخروج الذي تريده. 
[ تنبيه في بيان مواضع يجوز لأجلها الخروج ]: 

قوله: ( تنبيه يجوز لها الخروج... إلخ ) هذا كالاستثناء ما قبله؛ فكأنه قال: الخروج من المسكن 
عصيان ونشوز إلا في هذه المواضع 

»+ قوله: ( منها ) أي: المواضع التي يجوز لأجلها الخروج. 

وقوله: (إذا أشرف البيت ) أي: كله أو بعضه الذي يخشى منه كما هو ظاهر. اه. ( تحفة ) .١‏ 

قوله: ( وهل يكفي قولها... إلخ ) أي: إذا اذّعى الزوج عليها بأنها خرجت لغير ضرورة» وادّعت 
هي أنها حرجت خشية انهدام البيت» وليس هناك قرينة تدل على ذلك» فهل يكفي قولها المذكور 
فلا تسقط نفقتها أو لا يكفي مجرد قولها المذكور إلا إذا انضم إليه قرينة تدل عادة على الانهدام؟ 


النفقة: سقوط النفقة بالنشوز س ول 


قال شيخنا: كل محتملء والأقرب الثانى؛ ومنها: إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق 
أو سارق» ومنها: إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه, ومنها: خروجها لتعلم العلوم 
العينية» أو للاستفتاء؛-حيث لم يغنها الزوج الثقة, أو نحو مَحرّمها 1 211111 


قوله: ( قال شيخنا: كل ) أي: من الشّقَّين محتمل. 

وقوله: ( والأقرب الثاني ) من مقول قول شيخه» وهو أنه لا بد من قرينة تدل عليه. 

» قوله: ( ومنها ) أي: المواضع التي يجوز لأجلها الخروج. 

قوله: (إذا حافت على نَفِسِهًا أو مَالِها ) قال في « النهاية »: ويتجه أن الاختصاص الذي له وقع 
ذلك. اھ 29, 

وكتب ٠ع‏ ش ©: قوله: أو مالهاء أي: وإن قل أخدًا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص باله 
وقع» ولو اعتبر في المال كونه ليس تافهًا جدًا لم يكن بعيدًا. اه 29. 

+ قوله: ( ومنها ) أي: المواضع المذكورة. 

وقوله: ( إذا خرجت إلى القاضي لطلب... إلخ ) أي: إذا حرجت إلى القاضي لأجل طلب 
حقها من زوجهاء والمراد: خرجت ليخلص لها القاضي حقها من الزوج. 

× قوله: ( ومنها ) أي: من المواضع المذكورة. 

وقوله: ( خروجها لتعلم العلوم العينية ) أي: كالواجب تعلمه من العقائدء والواجب تعلمه ما 
يصحح الصلاة والصيام والحج ونحوها. 

قوله: ( أو للاستفتاء ) أي: لأمر تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه؛ أما إذا 
أرادت الحضور مجلس علم؛ لتستفيد أحكامًا تنتفع بها من غير احتياج إليها حالًا؛ أو الحضور 
لسماع الوعظ فلا يكون عذرًا. 

قوله: (حيث لم يغنها ) قيدٌ في جواز الخروج لتعلم ما ذكرء أي: محل جواز ذلك: إذا لم يغنها 
الزوج الثقة عن الخروج لذلك؛ أما إذا أغناها عن ذلك بأن كان يعلمها ما تحتاج إليه» فلا يجوز لها 
الخروج. 

وقوله: (أو نحو مَخْرَمها ) أي: وحيث لم يغنها نحو مَخْرّمها تمن يحل له النظر كعبدهاء قال 
في ١‏ التحفة ) بعده: ويظهر أنها لو احتاجت اروج لذلك» وخحشي عليها منه فتنة» والزوج 
غير ثقة» أو امتنع من أننعاجها اد ان لها أخيره القاضي على أحد الأمرين» ولو بأن يخرج 
معها أو يستأجر من يسأل لها. اه 


“of 


باب النکاح: 


فيما استظهره شيخنا؛ ومنها: إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة, أو سؤال» أو كسب إذا أعسر 
الزوج؛ ومنها: إذا حرجت على غير وجه النُشُوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة» أو عيادة 


وقوله: ( فيما استظهره شيخنا ) راجع ل ( نحو مَحْرَّمها ). 

* قوله: ( ومنها ) أي: من المواضع التي يجوز الخروج لأجلها. 

وقوله: ( إذا خرجت لاكتساب نفقة ) أي: لأجل اكتساب نفقتها. 

وقوله: ( بتجارة ) متعلق ب ( اكتساب ). وقوله: ( أو سؤال ) أي: سؤال النفقة» أي: طلبها 
على وجه الصدقة. 

وقوله: ( أو كسب ) أي: عمل صنعة. 

* قوله: ( ومنها ) أي: المواضع المذكورة. 

قوله: ( إذا خرجت على غير وجه النشوز ) يفيد التقييد به أن الخروج؛ لزيارة» أو عيادة قريب» 
قد يكون على وجه النشوزء وأنه حينعذ يسقط النفقة» والتعليل الآتي في قوله: ( لأن الخروج لذلك 
لا يعدٌ نشورًا ) يفيد خلافه» وحينيذٍ يقع تدافع بين مفاده ومفاد التعليل» وعبارة « فتح الجواد » 
ليس فيها ذلك» ونصها: وتسقط بالخروج إلا إن لم يعد نشورًا؛ كأن خرجت لطلب حقها منه 
أو للزيارة أو للعيادة لأحد من مَحَارِمِهًا بلا إذنٍ مع تلبسه بغيبة عن البلد. اه. 

فالأولى: إسقاط التقييد المذكور أو يزيد قبل قوله: ( لزيارة... إلخ )» لفظ كأن حرجت لزيارة... إلخ» 
ويكون تمثيلا للخروج الذي ليس على وجه النشوزء كما في عبارة 9 فتح الجواد » المذكورة. 

قوله: ( في غيبة الزوج عن البلد ) قال « سم »: خرج خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز. اه 20). 

قال « ع ش 0: وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجها مع حضوره. ا 
رضاه بمثل ذلك» ومن ذلك ما لو جرت عادته بأنه إذا حرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلاء فلها 
الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك. اه 0). 

وقوله: وع ش » موافقٌ لما أخذه الأذْرَعي من كلام الإمام أن لها اعتماد العُرف الدَّالُ على رضا أمثاله... إلخ. 

قوله: ( لزيارة أو عيادة ) مضافان لما بعدهماء فيقرآن من غير تنوين. 

وعبارة « المنهاج ): لزيارة ونحوها. وكتب ( سم 6 قولف وتحوها منة موت انها وشهود 
جنازته» فما نقله الرَوْكشِي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضوره. اه 0). 

وقوله: ( فما نقله ) أي: من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا لشهود جنازته: وقوله: ( مقيد 
بحضوره ) أي: محمول على الزوج الحاضر في البلد؛ وذلك لتمكنها من استكذانه. 


النفقة ' سقوط النفقة بال ج ڪڪ “oo‏ 


قريب لا أجنبي» أو أجنبية على الْأَوْجَهءِ لأن الخروج لذلك لا بعد نشورًا عُرْفًا. قال شيخنا: 
وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج» أو يرسل إليها بالمنع. ( وبسفرها ) أي: 
بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر, ولو لزيارة أبويهاء أو للحج. ( بلا إذن ) 
منه) ولو لغرضه e‏ كس و لكا لمرو مامه ونال RSS‏ 


وقوله: ( قريب ): قال في « التحفة »: قضية التعبير هنا بالقريب: أنه لا فرق بين الحرم وغيره» 
لكن قضية تعبير لزز كشي بحارم وتبعه في « شرح الروض » تقيده بالمَحْرَم وهو متجه. اه (. 

وقوله: ( لا أجنبي أو أجنبية ) أي: ليس من المواضع التي يجوز الخروج لها إذا حرجت لزيارة 
أو عيادة أجنبي أو أجنبية. 

وقوله: ( على الأّوْجَه ) مقابله يقول لها الخروج للزيارة والعيادة 117 سواء كان لقريب أو نحوه. 

قوله: ( لأن الخروج لذلك ) أي: لزيارة أو عيادة قريب وهو تعليل لكون الخروج لزيارة أو عيادة 
القريب جائرًا لا تصير به ناشزة. 

قوله: ( وظاهر أن محل ذلك ) أي: كون الخروج المذكور لا يعد نشورًا. 

وقوله: ( إن لم يمنعها ) أي: قبل السفر. 

وقوله: ( أو يرسل لها بالمنع ) قال « ع ش »: أي: أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في 
غيبته مطلمًا. اه (". 

تن تنا نا 

قوله: ( وبسفرها ) معطوف على ( منع من تمتع )» أي: ويحصل النشوز أيضًا بسفرهاء أي: 
مطلمًاء سواء أكان طويلا أم قصيرّاء ولا ينافي هذا قول الشارح بعد» أي: بخروجها إلى محل 
يجوز القصر منه؛ لأنه لا يلزم من خروجها إليه أن يكون سفرها طويلا. 

قوله: ( أي: بخروجها وحدها ) تفسير مراد للسفر الذي يحصل النشوز به. 

قوله: ( إلى محل يجوز القصر منه ) أي: وهو خارج السور إن كان أو العمران. 

وقوله: ( للمسافر ) أي: سفرًا طويلاء وهو متعلق ب ( يجوز ). 

قوله: ( ولو لزيارة... إلخ ) غاية الحصول النشوز بخروجها وحدهاء أي: يحصل بخروجهاء 
أي: ولو كان ذلك الخروج لزيارة أبويها أو للحج» ولو قال: أو للنسك لكان أولى؛ ليشمل العمرة. 

قوله: ( بلا إذن منه ) أي: الزوج» وال جار وامجرور متعلق بمحذوف حال من ( سفرها )» أي: 
يحصل النشوز بالسفر في حال كونه بغير إذن من الزوج. 

وقوله: ( ولو لغرضه) أي: ولو كان سفرها بلا إذن لغرض الزوج» أي: حاجته» فيحصل به النشوز. 


516 اس سس بي ججح صصح باب التكاح: 


ما لم تضطر؛ كأن جلا جميع أهل البلدء وبقي من لا تأمن معه. ( أو ) بإذنه» ولكن ( لغرضها ) 
أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الأظهر؛ لعدم التمكينء ولو سافرثُ بإذنه لغرضهما ممًا 
فمقتضى المرجح في الأيمان فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام فأنتٍ طالق» فخرجث 
لهاء ولغيرها أنها لا تطلق عدم السقوط OE OED‏ 


قوله: ( ما لم تضطر ) قيدٌ في حصول النشوز بالسفر المذكورء أي: محل حصول النشوز 
بسفرها بلا إذنه ما لم تضطر إلى السفرء وإلا فلا يحصل النشوز به. 

وقوله: ( كأن... إلخ ) تمثيل لحالة الاضطرار. 

وقوله: ( جلا جميع أهل البلد ) أي: تفرقوا عنها. قال في « القاموس »: جلا القّْمُ عن الموْضِعْء 
ومنه جلوا وجَلاءً وأجلوا: تَفَدَقُوا (2. اه. 

وقوله: ( وبقي من لا تأمن معه ) أي: أو لم يجل جميع أهل البلد» ولكن بقي من لا تأمن معه 
على نفسها أو مالها. 

قوله: ( أو بإذنه... الخ ) أي: ويحصل النشوز بسفرها يإذنه أيضّاء ولكن كان سفرها لغرضها 

قوله: ( فتسقط المؤن ) مفرجٌ على جميع ما قبله» والمراد باخوّن: ما يشمل الكسوة» فتسقط 
كسوة ذلك الفصل» كما تقدم وتقدم أيضًا الخلاف في المسكن» فلا تغفل. 

وقوله: ( لعدم التمكين ) أي: بسبب سفرها المذكور. 

قوله: ( ولو سافرت بإذنه لغرضهما ) أي: الزوج والزوجة أو لأجنبي بدلها. 

قوله: ( فمقتضى المرجح ) مبتدأ» خبره: قوله: عدم السقوط. 

وقوله: ( في الأيمان) متعلق ب ( المرجح). وقوله: ( فيما إذا قال... إلخ) بدل من ( في الأيمان )» بدل بعض. 

وقوله: ( إن خرجت لغير الحمّام فأنت طالق ) الجملة مقول القول: وقوله: ( فخرجت لها ), 
أي: فخرجت بقصد الذهاب إلى الحَكّام وبقصد غيره. 

واعلم أنه يوجد في غالب النُسخ: فخرجت لها ولغيرها بتأنيث الضمير» وهذا مبني على أن 
الحمّام مؤنث» وهو خلاف الغالب. 

وفي « حاشية عبادة على الشذور » ما نصه: قوله: وَحَمّامَات هذا بناء على أن حمامات مذ كر 
وهو قول جلّ أهل اللغةء وقال بعض أهل اللغة الحمام: مؤنئة. اه. 

وقوله: ( أنها لا تطلق ) ( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر بدل من ( المرجح ) أو عطف بيان 
له أي: فمقتضى الذي رجح في الأيمان وهو أنها لا تطلق عدم سقوط المرّن. 


الف قرط التققة باشو س 


هناء لكن نص الأم» وامختصر يقتضي السقوط ( لا ) بسفرها. ( معه ) أي: الزوج بإذنه» ولو في 
حاجتهاء ولا بسفرها بإذنه 0 ولو مع حاجة غيره» فلا تسقط المؤن؛ لأنها تمكنة, وهو 
الفوت لحقه في الثانية» وفي « الجواهر » وغيرها عن المأوَرْدِيء وغيره لو امتنعت من النقلة معه 
لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فيجب» ويصير تمتعه بها عفوًا عن النقلة 


وقوله: ( هنا ) أي: فيما إذا سافرت لغرضها. 

قوله: ( لكن نص الام والختصر يقتضي السقوط ) أي: سقوط المؤن هنا؛ قياشا على عدم وجوب 
التعة إذا ارتدًا معاء؛ ولأنه إذا اجتمع مقتض ومانع يُقَدّم المانع. 

قوله: ( لا بسفرها معه ) أي: لا يحصل النشوز بسفرها مع زوجها إلا إن منعها من الخروج معه» 
فخرجت» ولم يقدر على رَدُّهاء فيحصل النشوز به وتسقط المون. 

وقوله: ( بإذنه ) ليس بقيد» كما يدل على ذلك عبارة « الفتح » وهي: ولا إن سافرت معه 
ولو لحاجتها بلا إذن وإن عصت. اه. ومثلها عبارة شرح « المنهج ). ثم إن هذا محترز قوله فيما 
مر وحدها. 

وقوله: ( ولو في حاجتها ) أي: ولو سافرت معه لأجل قضاء حاجة نفسها. 

قوله: ( ولا بسفرها بإذنه لحاجته ) أي: ولا يحصل النشوز بسفرها وحدها يإذنه الحاجته» وهذا 
محترز قوله: ( بلا إذن منه ). 

وقوله: ( ولو مع حاجة غيره ) الْأَْلى: إسقاطه؛ لأنه يغني عنه. 

قوله: ( فيما تقدم: ولو سافرت بإذنه لغرضهما معًا ) إذ الغير صادق بها ولو بأجنبي. 

قوله: ( فلا تسقط الْرّن ) مفرع على قوله: (لا بسفرها... إلخ )» أي: وإذا لم يحصل النشوز 
بما ذكر فلا تسقط الموّنَ به. 

قوله: ( لأنها مكنة ) أي: في الأولى: وهي ما إذا سافرت معه» وكان الأُولَى: زيادته بدليل المقابلة. 

قوله: ( وهو ) أي: الزوج. قوله: ( المفوّت حقه في الثانية ) وهي ما إذا سافرت وحدها يإذنه. 

قوله: ( لو امتنعت من النقلة معه ) أي: لسفر معه. 

وقوله: ( لم تجب النفقة ) أي: لما تقدم من أنها لا تحب إلا إن مَكنتَهُ من المع بهاء ومن نقلها 
إلى حيث شاء. 

قوله: ( إلا إن كان ) أي: الزوج» وهو استثناء من عدم وجوب النفقة إذا امتنعت من النقلة معه. 

قوله: ( فتجب ) أي: النفقة. 

قوله: ( ويصير تمتعه بها... إلخ ) أي: ويصير بسبب التمتع بها؛ كأنه عفا من النقلة معه ورضي 
يبقائها في محلها. 


۸ باب اللنکاح: 


حينئد . كفي Os e‏ 
و باللسان, وان ا التأديب. 


وقوله: ( حينئذ ) أي: حين؛ إذ امتنعت من النقلة» والظرف متعلق ب ( تتعه ). 

قوله: ( وقضيته ) أي: ما ذكر ذ في الجواهر أن امتناعها من النقلة مع التمتع بها لا يسقط النفقة. 

وقوله: ( جريان ذلك ) أي : عدم سقوط النفقة بالتّممّع. 

وقوله: ( في سائر صور النشوز ) أي: في سائر أنواع النشوز الذي يتأتى منه هنا كالخروج من 
المسكن؛ وأما الذي لا يتأن كالنوع الأول منه وهو منعها من الم بها؛ لأنها إذا منعته فكيف 
يقال: إذا نَع بها لا تسقط نفقتها إلا أن يقال: يَتأنّى التمة مع كراهتها له ومنعها منه بأن يتمتع 
بها قهرًا عنها. 

وقوله: ( وهو ) أي: الاقتضاء المذ كور. 

وقوله: (محتمل ) في ١‏ التحفة » بعده: وَنُوزِعٌ فيه بما لا يجدي» وما مر في مسافرة معه بغير إذنه من 
وجوب نفقتها لتمكينها وإن أثمت بعصيانه صريح فيه وظاهر كلام «الماوردي ): أنها لا تجب إلا زمن 
التمتع دون غيره. نعم: يكفي في وجوب نفقة اليوم: تمتّع الحظة منه بعد النشوز وكذا الليل. اه . 

وقوله: ( صريح فيه ) أي: في جريان ذلك في سائر صور النشوز. 

قوله: ( وَتَسقْط الموّن ) الملائم لما قبله أن يقول: ويحصل النشوز وإن كان يلزمه سقوط الْوّن. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما تسقط بما قبله. 

قوله: ( بإغلاكها الباب في وجهه ) أي: وبعبوسها بعد لطف» وطلاقة وجه» وبكلام خشن بعد 
أن كان بلين؛ لأن ما ذكر كله يُعدٌ نشورًا. 

قوله: ( وبدعواها طلاقًا بائئا كذبًا ) أي: وتسقط الَوّنَ بدعواها ما ذكر؛ لأنها لا تكون إلا عن 
كراهة» فيُّعدٌ نشورًا في الغرف. 
[ مساكل متفرقة ]: 

* قوله: ( وليس من النشوز شتمه وإيذاؤه باللسان ) لأنه قد يكون لسوء الخلق. 

قوله: ( وإن استحقت التأديب ) غاية في كون ما ذكر من الشتم والإيذاء ليس من النشوزء أي: 
ليس منه وإن كانت تستحق عليه التأديب. 

قال « البُجَبْرِمِي »: والمؤدب لها هو الزوج» فيتولى تأديبها بنفسه ولا يرفعها إلى القاضي؛ لأن 
فيه مشقة وعارًا وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشًا للقلوب» بخلاف ما لو شَّتَمتٌ أجنبيًا. 


النفقة: CR‏ يللين عن رب 
( مهمة ): لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بموته سقطت نفقتهاء ولا تعود 
إلا بعلمه عودها إلى طاعته بعد التفريق بينهما. 
( فائدة ): يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل؛ ولو لموتٍ أحد أبويهاء أو شهود جنازته, 


قال «( الور كي ): وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة» وإلا فيتعين الرفع إلى 


القاضي . اه (0. 
» قوله: ( مهمة: لو تزوجت زوجة المفقود... إلخ ) هذه المهمة مختصرة من عبارة « الروض » 
وشرحه» ونصهما: 


( فصل ): ريده النتر الوق توا اتروع ره على لجو أي يثبت بعدلين: موته» 
1 طلاقه» ES‏ وعتق E‏ زوجته» ولأن 
لخالفته للقياس الجلي» ويسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود؛ لأنها ناشزة به وإن كان فاسدًاء 
وكذا تسقط عنه إن دق بينهماء واعتدّت وعادت إلى منزله» ويستمر السقوط حتى يعلم المفقود 
ولا رجوع له بما أنفقه عليها؛ لأنه متبرحٌ إلا فيما كلفه من الإنفاق عليها بحكم حاكم فيرجع 
عليها به. 

فلو تروجت قبل ثبوت موه أو طلاقه» وبان المفقود ميا قبل تزوّجها بمقدار الهدّة صح التَرَوْج؛ 
لخلوّه عن المانع في الواقع» فأشبه ما لو باع مال أبيه يظنّ حياته فبان ميئًا. اه ١‏ 

قوله: ( قبل الحكم بموته ) أي: حكم القاضي بموته ببينة تشهد به أو باجتهاده عند مُضِي مُدّة 
لا يعيش مثله إليها في غالب العادة» فإن تزوجت بعد الحكم بموته» ثم تبينت حياته» لا تسقط 
نفقتها؛ لأنها ليست ناشزة حيتقلٍ. 

قوله: ( سقطت نفقتها ) أي: عن المفقود. 

قوله: ( ولا تعود... إلخ ) يعني: لو تبين عدم موته» فلا تعود نفقتها عليه إلا بعد علمه بعودها 
إلى طاعته والتفريق بينها وبين زوجها الثاني؛ لان نكاحها عليه فاسدٌ. 

» قوله: ( يجوز للزوج... إلخ ) ويجوز له منعها أيضًا من أكل سم وتمرض لها؛ خشية اللاك 
ومن تناول منتن؛ “كتوم و كرات ول وفجل ا ارو لا یا من دو عل في مله إلا مضع 
من يستحي من أخذها من بينهن لقضاء وَطره. 

قوله: ( ولو لموت أحد أبويها ) أي: له ذلك ولو كان الخروج لموت أحد أبويها. 


7 ٠ب‏ _ لل اا الملل لمش سسسب ياب التكاس: 
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ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله, ولو أبويهاء أو ابنها من غيره, لکن يُكرَّه منع 
أبويها حيث لا عذر, فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئًا من ذلك إلا عند الريبة. ( تتمة ): 


قوله: ( ومن أن تمكن من دخول... إلخ ) أي: وله منعها من أن تمكن من دخول غير خادمة 
واحدة لمنزله؛ أما هي فليس له منعها إن كانت ممن تخدم فإن كانت ممن لا تخدم فله منعها من أن 
تمكن من دخولها وإن أنفقت عليهاء كما في « الفتح »» ونص عبارته: وله منع لمن تخدم من زيادة 
خادم آخر من مالهاء ولمن لا تخدم أن تتخذ خادمًا وإن أنفقته. اه. 

وقوله: ( ولو أبويها أو ابنها ) أي: ولو كان ذلك الغير أبويها أو ابنها. 

وقوله: ( من غيره ) أي: غير زوجها الآن» أي: حال كون ذلك الابن من زوج غيره. 

* قوله: ( لكن يكره منع أبويها ) أي: من دخول منزله. 

قوله: ( حيث لا عذر ) أي: في المنع» فإن كان عذر؛ كفسق أبويهاء أو إساءة خلقهماء بحيث 
يحملانها على النشوز وخروجها عن الطاعة» فلا يكره منعهما. 

* قوله: ( فإن كان ال إلخ ) مقابل الحذوف» أي : ما تقدم من جواز المنع له من تمكين 
دخول غير خادمة واحدة إذا لم يكن المُسكن ملكها بأن كان ملكه أو مستأجره فإن كان ملكها 

وقوله: ( لم يمنع شيئًا من ذلك ) الأولى: لم يمنع ذلك» ويحذف لفظ ( شيئا ) ولفظ من الجارة؛ 
لأن اسم الإشارة عائدٌ على تمكينها من دخول غير خادمة واحدة فقط وهو شيء واحد» ولا يصح 
وده على جميع ما تقدم من منعها من الخروج من المنزل» ومن منعها من التمكين المذكور؛ لأن له 
منعها من الخروج مطلمًا» سواء كان مسكنها أو مسكنه» ثم رأيت هذه اللفظة سرت له من عبارة 
١‏ فتح الجواد » ونصها: وله منعها من أن تمكن من دخول غير خادمة - ولو أبويها أو ابنها - وله 
منعهم أيضًا من دخوله وإخراجهم منه» وله إخراج سائر أموالها ما عدا خادمها من منزله. نعم: إن 
كان المسكن ملكها لم يمنع شيئًا من ذلك. اه وهو ظاهر فيها؛ لأن المتقدم أشياء متعددة» فإذا 
كان المسكن ملككها ليس له أن ينع شيعًا منها. 
[ أحكام تتعلق بالنشوز الجلي والنشوز الخفي ]: 

قوله: ( تتمة ) أي: في بیان بعض أحكام تتعلق بالدشوز الجلي والنشوز الخفي: 

وحاصله: أنها إذا نشزت نشورًا جايًّاء أي ظاهرًا» كأن خرجت من المنزل» ثم غاب عنها زوجهاء 
وعادت إلى الطاعة بعودها إلى المنزل في حال غيبته» فلا تحب عليه متها ولو علم ذلك. نعم إن 
رفعت أمرها للحاكم» وأظهرت له التسليم» وكتب الحاكم لحاكم بلده ليعلم بالحال» ويحضر فورًا 
ليستلمها أو يرسل من يستلمها عنه» فإن علم ذلك» ولم يفعل ما ذكر» وجبت عليه وهو غائب 


النفقة: سقوط النفقة باللشوز س ا ۲١١٣۱‏ 


لو نرت اتروع من المنزل فغاب» وأطاعث في غيبته بنحو عودها للمنزل لم تجب مؤنها 
ما دام غائبًا في الأصح؛ لخروجها عن قبضته, فلا بد من تجديد تسليم وتسلّم, > ولا يحصلان 
مع الغيبة؛ فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم إلى قاضي بلده؛ ليثبت عودها للطاعة 


فيفرض القاضي لها من ماله الحاضر إن كان» وإلا فيقترض لها عليه؛ وإن نشزت نشورًا فيا كأن 
ارتدت بعد الوطء ثم غاب عنها زوجهاء أو امتنعت من تمتعه بهاء ولم تخرج من المنزل» ثم غاب» 
عاذت إلى الطاعة بإسلامها في الصورة الأولى؛ وبرجوعها عن الامتناع من التمتع في الثانية» فتجب 

لها اون بمجرد ذلك ولو لم ترفع أمرها إلى الحاكم» > لكن بشرط أن يعلم بذلك بأن ترسل له بعودها 
إلى الطاعة. 

* قوله: ( لو نشزت بالخروج من المنزل ) أي: كان نشوزها بسبب خروجها من المنزل. 

قوله: ( فغاب ) أي: الزوج. قوله: ( وأطاعت ) أي: الزوجة في حال غيبته. 

قوله: ( بنحو عودها للمنزل ) متعلق ب ( أطاعت )» وانظر ما يندرج تحت قوله: ( نحو مما 
يحصل به العود إلى الطاعة )» وهو ساقط من عبارة « المغني » وهو أولى. 

قوله: ( لم تجب مُؤنها ) جواب ( لو). 

قوله: ( في الأصح ) مقابله: يقول: مُؤنها تجب؛ لعودها إلى الطاعةء فإن الاستحقاق زال 
بخروجها عن الطاعةء فإذا زال العارض عاد الاستحقاق. اه. « نهاية ) (0. 

قوله: ( لخروجها عن قبضته ) أي: الزوج» وهو علة لعدم وجوب مؤنها. 

وعبارة« المغني » 7©: لانتفاء التسليم والتسلم؛ إذ لا يحصلان مع الغيبة. اه. وهو أولى من عبارتنا. 

قوله: ( فلا بد من تجديد تسليم ) أي: تسليم نفسها له. وقوله: ( وتسلم ) أي: منه. 

قوله: ( ولا يحصلان ) أي: التسليم والتسلم. 

وقوله: ( مع الغيبة ) أي: غيبة الزوج. والمراد: لا يحصلان بغير الطريق الذي سيذ كره. 

قوله: ( فالطريق في عود الاستحقاق ) أي: لها في حال غيبته. 

وقوله: ( أن يكتب الحاكم ) أي: بعد أن رقع أُمرَها إليه وتظهر له التسليم. 

وعبارة « فتح الجواد »: وإنما يحصل بذلك» بأن تبعث وكيلا لقاضي بلده؛ ليثبت عودها 
N E EE‏ مي إلى قاضي بلده؛ ليعلمه» فإذا علم 
خرج فورًا أو وَكُلَ من يذهب إليها ويستلمهاء وتجب الْوّن من حين التسليم» » فإن امتنع قدّر له مدّة 
يمكن عوده فيهاء ثم بعدها يفرض نفقتها في ماله إن كان, وإلا اقترض عليه أو أذن لها أن تنفق 
لترجع. فإن جهل موضعه كتب القاضي لِمضَّاة البلاد الذين ترد عليهم القوافل من بَلَدِه عادة, فإن 
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باب النكاح: 
عنده» فإذا علمء وعاد, أو أرسل من يستلمها لهء أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق» وقضية 
قول الشافعي في القديم أن النفقة تعرد عند عودها للطاعة؛ لأن الموجب في القديم العقد 
لا التمكين. وبه قال مالك. وصرّحوا أن نشوزها بالردّة يزول بإسلامها a‏ 
لم يظهر فرضها من ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها؛ لاحتمال موته أو طلاقه» 
ويجري ذلك كله فيما لو غاب الزوج عن بلدهاء وأرادت الفرض عليه ابتداء. اه. 

قوله: ( فإذا علم ) أي: الزوج بعؤدها إلى الطاعة, وعاد إليها من سفره. 

قوله: ( أو أرسل... إلخ) معطوف على ( عاد )» أي: أو لم يعد» ولكن أرسل من يَكَسَلّمُهَا. 

قوله: ( أو ترك ذلك ) أي: العود إليها أو إرسال من يتسلمها. 

وقوله: ( لغير عذر) خرج به: ما إذا منعه من العود أو التوكيل عُذرء فلا يعود الاستحقاق» 
ولا يفرض عليه القاضي شيئًا؛ لعدم تقصيره. 

قوله: ( وقضية... إلخ ) مبتدأ» خبره: ( أن النفقة تعود... إلخ ). 

وقوله: ( قول الشافعي ) أي: أن النفقة تجب بالعقد فَُمَقُول القول محذوف معلوم ما سبق» ومن 
التعليل الاتي. 

وقوله: ( تعود عند عودها للطاعة ) أي: مطلمًا» سواء حصل تجديد تسليم وتسلّم أم لا. وهذا 
هو مقابل الأصح امار 

قوله: ( لأن الموجب في القديم... إلخ ) لا يخفى ما في هذا التعليل؛ إذ هو عين القول القديم 
فلا يصح أن يُوْنَّى به ويجعل علة لقضيته. 

وإذا علمت ذلك فكان الأولى تقديمه على قوله: ( أن النفقة تعود )» الذي هو خبر عن 
( قضية... إلخ ). وحذف لام الجر مع لفظ ( في القديم ) وجعله مقولا لقول الشافعي في القدي» 
بأن يقول: ( وقضية قول الشافعي في القديم ): أن الموجبء أي: للنفقة» العقد لا التمكين 
( أن النفقة تعود... إلخ ). 

قوله: ( وبه قال مالك ) أي: بمقتضى قول الشافعي القديم قال مالك. 

+ قوله: ( وصرحوا... إلخ ) صنيعه يقتضي: : أنه تأييد للقضية المذكورة وليس كذلك؛ لأن 
القضية المذكورة مفروضة في النشوز الجلي» وهو الخروج من المنزل» وما صرحوا به مفروض في 
الخفي وهو الود وبينهما فرق» فلا يصح أن يكون تأبيدًاء وساقه في « التحفة » لأجل يبان مخالفة 
النشوز بالردة للنشوز بالخروج عن المسكن» وذكره عقب قوله: ولا يحصلان مع الغيبة بلفظ» وبه 
فارق نشوزها بالردة... إلخ» اه. فلو صنع كصنيع شيخه لكان أولى. 

وقوله: ( أن نشوزها بالردّة ) أي : الحاصل بسبب الرّدّة. 

وقوله: ( يزول ) أي: النشوز فتستحق النفقة من وقته لكن حيث أعلمته به» كما في « ع ش ). 


النفقة: سقوط النفقة بالنشوز i‏ 


مطلقًا؛ لزوال المسقط, وأخذ منه الأَذْرَعِي أنها لو نشزث في النزلء ولم تخرج منه» كأن منعته 
نفسهاء فغاب عنهاء ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض»؛ وهو كذلك على الأصح» 
ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح» وإقامتها 
في مسكنه, وحلفها على استحقاق النفقة 2211111100 


وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء حصل تجديد تسليم وتسلّم بالطريق الذي ذكره أم لا. 

قوله: ( لزوال المسقط ) أي: للنفقة وهو الرّدّة. 

وكتب « الرشيدي »: قوله: ( لزوال المسقط )» أي: مع كونها في قبضته ليفارق نظيره. اھ 9). 

× قوله: ( وأخذ منه ) أي: من كون النشوز بالرّدّة يزول بالإسلام مطلقا لزوال المسقط. 

ووجه المناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منه: أن النشوز في کل منهما خفي. 

قوله: ( لو نشزت في النزل ) أي: نشزت وحي في المنزل بنوع خفي من أنواع النشوز. 

قوله: ( ثم عادت للطاعة ) أي: بصريح لفظ يدل عليه. 

وقوله: ( عادت نفقتها ) أي : مطلقًا أيضًاء لزوال المسقط» وهو منعها نفسّها منه. 

قوله: ( وهو كذلك على الأصح ) هذا من جملة كلام الأَذْرَعِي» فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظ 
قال. اه. « رشيدي » 2. قال في ١‏ التحفة » بعده: قال: وحصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي 
والنشوز الخفي. اه. ويتجه أن مراده بعودها للطاعة: إرسال إعلامه بذلك» بخلاف نظيره في النشوز 
الجلي. وإنما قلنا ذلك؛ لان عودها للطاعة من غير علمه بعيد» كما هو ظاهر» وهل إشهادها عند 
غيبته وعدم حاكم كإعلامه؟ فيه نظر. وقياس ما مر في نظائره نعم. اه . ومثله في « النهاية » . 

+ قوله: ( ولو العمست زوجة... إلخ ) هذه مسألة مستقلةء فكان الْأَوْلى أن يقول: فرع لو... إلخ» 
کعادته» وكما في « التحفة ». 

وقوله: ( من القاضي ) متعلق ب ( التمست ). قوله: ( أن يفرض... إلخ ) المصدر المؤول مفعول ( التمست ). 

وقوله: ( فرضًا عليه ) أي: على زوجها الغائب. 

قوله: ( اشترط ) أي : في فرض القاضي لها فرضًا. وقوله: ( ثبوت النكاح ( أي : بعدلين. 

وقوله: ( وإقامتها ) بالرفع عطمًا على ( ثبوت ) المضاف» أي: واشترط أيضًا: إقامة الزوجة في 
سكن الغائب. ويحتمل أنه بالجر عطفًا على المضاف إليه. 

وقوله: ( وحلفها ) بالرفع لا غير» معطوف على ( ثبوت ) أيضّاء أي: واشترط حلفها على أنها 
تستحق النفقة؛ لكونها قد مكنته ولم تنشز. 


¢ 7 باب النكاح: 
وأنها لم تقبض منه نفقة مُدَة مستقبلةء فحينئذ يُفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت يساره. 
( فرع في فسخ النكاح ): O‏ ل 


وقوله: ( وأنها لم تقبض ) أي: وحلفها على أنها لم تقبض من زوجها الغائب نفقة مدة مستقبلة 
وهي مدة الغيبة. 

قوله: ( فحينئذ ) أي: فحين إذ ثبت نكاحها وإقامتها في المنزل» وحلفت على ما ذكر» يفرض 
القاضي لها عليه نفقة المعسر» ولو كان ما يفرضه من الدراهم. 

قال فى « التحفة » بعده: ويظهر أن محل ذلك» أي: الفرض المذكورء إن كان له مال حاضر بالبلد 
تريد الأخذ منه» وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال له فائدة: هي منع المخالف من الحكم بسقوطها 
بمضىّ الزمان» وأيضًا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه. اه . 

قوله: ( إلا إن ثبت يساره ) أي: فيفرض لها نفقة الموسر. 

( فائدة ): تتعلق بالمسألة المذكورة في « سم » ما نصه: 

سل شيخنا « الشهاب الرملى » عن: امرأة غاب عنها زوجهاء وترك معها أولادًا صغارًاء ولم يدك 
عندها نفقة» ولا أقام لها منففّاه وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادهاء وحضرت إلى حاكم شافعي» 
وأنهت له ذلك» وشكث» وتضررث» وطلبث منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة» ففرض 
لهم عن نفقتهم نقدًا معيًا في كل يومء وَأَذِن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادهاء أو في الاستدانة 
عليه عند تدر الخد من مال وار جوع عليه بالك وَقَبلَت لك تمع فول الت والفرض ص 
وإذا قدّر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدّاء كما يكتب في وثائق الأنكحة» ومضت 
على ذلك مدة» وطالبته بما قُدّر لها عن تلك المدة» وادعت عليه بذلك عند حاكم شافعي» واعترف 
به وألزمه» فهل إلزامه صحيح أم لا؟ وهل إذا مات الزوج» وترك زوجته» ولم يقدّر لها كسوةء 
وأثبتت» وسألت الحاكم الشافعي أن يقدّر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدًاء 
ا ا و و کک مله اک فير لات أو ذه و ا ا الضف مت 
الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عنذ الغيبة أو الحضور نقدّاء صحيح أو لا؟ 

فأجاب: تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح؛ إذ الحاجة داعية إليه» والمصلحة تقتضيه» 
فله فعله» ويئاب علیه» بل قد يجب عليه. اه 7. 


[ فسخ النكاح بالإعسار ] 
قوله: ( فرع في فسخ النكاح ) أي: بالإعسار بالمَوّنْء وقد ترجم الفقهاء له بباب مستقل. 
والأصل فيه خبر الدارقطني والبيهقي الآتي. 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار اح ل للب ب بج u‏ ن | 7 


وشرع دفعًا لضرر المرأة يجوز ( لزوجة مكلفة ) أي: بالغة عاقلة لا لولي غير مكلفة. ( فسخ 
نكاح من ) أي: زوج. ( أعسر ) مالا وکسا لائقًا به لاله O ODS‏ 0 


وحاصل الكلام على ذلك: أنه إذا أَعسَر الزوج مالا وكسببًا لاثما بأقل نفقة أو كسوة أو مهر 
وجب قبل وطء ولم تصبر زوجته فلها الفسخ في الطريق الآتي بيانه؛ أما لو امتنع من الإنفاق وهو 
مُوسِر أو مُتوسّط أو معسر لا عن أقل نفقة أو كسوة سواء حضر أو غاب» فليس لها الفسخ؛ وإن 
انقطع خبره على المعتمّد الذي عليه النووي والرافعي. 

قوله: (وشرع ) أي: الفسخ. وقوله: (دفعًا لضرر المرأة ) أي: تضررها بعد النفقة أو الكسوة أو المهر. 

قوله: ( يجوز لزوجة... إلخ ) أي: ويجوز لها الصبرء فهي مخيرة بين الفسخ وبين الصبر. 

قوله: ( أي: بالغة عاقلة ) أي: ولو كانت سفيهة فهي كالرشيدة هنا. 

قوله: (لا لولي غير المكلفة ) أي: لا يجوز الفسخ لولي غير المكلفة» وكذا ولي المكلفة بالأولى» 
وعبارة «التحفة » "و «النهاية » 9©: لا لولي امرأة حتى صغيرة ومجنونة... إلخ. اه. وإنما لم يجز 
الفسخ للولي؛ لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع» فلا يفوّض لغير مستحقه» وإذا لم نجز الفسخ 
له تكون النفقة في مالها إن كان وإلا فعلى من تلزمه قبل النكاح» وإن كانت تصير دَينَا على الزوج. 

قوله: ( فسخ... إلخ ) فاعل: ( يجوز (. وقوله: ( أي زوج ) أفاد به : أن ( من ) نكرة موصوفة. 

وقوله: ( أعسر... إلخ ) الحاصل: شروط هذه المسألة خمسة تعلم من كلامه: 

الأول: الإعسار» فخرج ما إذا امتنع مع عدم الإعسار. 1 

الثانى: كونه بالنفقة أو الكسوة أو المسكن أو المهر بشرطه الآتي» فخرج ما إذا أعسر بنحو الأدم. 

كه كون النفقة لهاء فخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم. 

الرابع: كون الإعسار بنفقة المعسرء فخرج ما إذا أَُعسَرَ بنفقة الوسر أو المتوسط مع القدرة على 
اة لمعنس 

الخامس: كون النفقة مستقبلة» فخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية. 

قوله: ( مال وكسبا ) منصوبان على التمييز» أي: أعسر من جهة المال ومن جهة الكسب» فليس 
عنده مال ولا قدرة على كسب ينفق عليها من أحدهما. 

قوله: ( لائقًا به ) صفة ل ( كسبا )» وليس بقيد» بل مثل اللائق غيره إذا أراد تحمل المشقة 
بمباشرته» كما في التحفة ». 

وقوله: ( ملا ) صفة ثانية» وخرج به: الحرام» فلا أثر لقدرته عليه» فلها الفسخ» قال في « التحفة 6: 
وأما قول الماوردي والروياني: الكسب بنحو بيع الخمر كالعدم» وبنحو صنعة آلة لهو مُحرمة له أجرة المثل 


( بأقل نفقة ) تجب. وهو مد. ( أو ) أقل. ( كسوة ) تجب؛ كقميص» وجِمَار وجنبّة شتاءً 
اا :نحو سراويل» وتغل» وفُرْسُء ومِحْدّة» وَالأَوَانِي؛ لعدم بقاء النفس بدونهماء فلا فسخ 
بالإعسار بالأدم, وإن لم يسع القوت» ساسحو و سن جو الع ا 


فلا فسخ لزوجته» وكذا ما يعطاه منجم وكاهنٌ؛ لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة فردوه بأن الوجه أنه 
لا أجرة لصانع محرم؛ لإطباقهم على أنه لا أجرة لصانع آنية النقد ونحوهاء وما يعطاه نحو المنجم إنما 
يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لما قالاه. اه (. 

قوله: ( بأقل نفقة ) متعلق ب ( أعسر ). 

وقوله: ( تجب ) أي: النفقة في المستقبل» والمراد: تحب لهاء بدليل قوله في المفاهيم: ولا بنفقة 
الخادم» وكان الاولى: التصريح به؛ لان ما ذكر هو محترزه. 

قوله: ( وهو ) أي: أقل النفقة مُدّ. 

قوله: ( أو أقل كسوة ) معطوف على ( أقل نفقة )» أي: أو أعسر بأقل كسوة. 

وقوله: ( تجب ) أي: لها في المستقبل كالذي قبله. oy‏ 00 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) مرتبط بمحذوف يعلم من عبارة ١‏ الفتح » الاتي نقلهاء تقديره: والمراد 
بأقل الكسوة: ما لا بد منه» كقميص... إلخ» بخلاف نحو سراويل... إلخ» إلا أن قوله: ( وفرش ) 
وما بعده لا يناسب ذكره هنا؛ لأنه ليس من أنواع الكسوة» وعبارة « فتح الجواد » ليس فيها ذلك 
ونصها مع الأصل: أو عن أقل كسوة» وهي كسوة المعسر؛ إذ لا بقاء ريدونها غالباء وقيد ابن 
الصلاح البعض» أي: المفهوم من لفظ أقل بما لا بد منه؛ كخمار وجبة شتاء بخلاف نحو نعل 
وسراويل» واختاره الرّوكشِي وهو متجه. اه. بزيادة يسيرة. 

إذا علمت ذلك» فكان الأولى للشارح: أن لا يذكره هنا وأن يزيد ما قدّرته. 

وقوله: ( وفرش... إلخ ) في « ع ش ٠‏ ما نصه: وفحت زم را الفسخ بالعجرعما ل بد منه من 
الفرش» بأن يترتب على عدمه الجلوس» والنوم على البلاط والرخام المضرٌّء ومن الأواني كالذي 
يتوقف عليه نحو الشرب. اه. « سم ) 7. 

قوله: ( لعدم بقاء... إلخ ) تعليل جواز الفسخ بالإعسار بأقل النفقة وأقل الكسوة. 

وقوله: ( بدونهما ) أي: أقل النفقة وأقل الكسوة. 

قوله: ( فلا فسخ بالإعسار بالأدم ) هذا محترز قوله: عن أقل نفقة» بناء على أن المراد بأقل 
النفقة: ما لا تقوم النفس بدونه» كما أشار إليه الشارح بقوله فيما تقدم رشو من أئ: لا غيره. 

وقوله: ( وإن لم يسع القوت ) أي: بدون الد فالمتعلق محذوف. 


النفقة: فسخ النكاح بالإإعسار سس سس يجب يبس ب ٦٦۷‏ 


ولا بنفقة الخادم, ولا بالعجز عن النفقة الماضية كنفقة الأمس, وما قبله لتنزيلها منزلة ذَيْن آخر. 
( أو ) أعسر. ( بمسكن ) وإن لم يعتادوه. ( أو ) أعسر ( بمهر ) واجب حال لم تقبض منه شيئًا 


وقوله: ( ولا بنفقة الخادم ) قد علمت أن هذا محترز ما قدرته وهو لفظ لها. 

وقوله: ( ولا بالعجز عن النفقة الماضية ) محترز قوله: ( نفقة تجب ), ومثل العجز عن النفقة 
الماضية العجز عن الكسوة الماضية أيضًا فلا فسخ به. 

ARs‏ ونفقة الخادم والنفقة الماضية وإن كان لا يحصل الفسخ بالعجز عنها 
يصير ديئًا حتى في ذِمة المعير؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد وجد. 

وقوله: ( كنفقة الأمس ) تمثيل للنفقة الماضية. وقوله: ( وما قبله ) أي: قبل الأمس. 

قوله: ( لتنزيلها... إلخ ) علة لعدم جواز الفسخ بالعجز عن النفقة الماضية فقط لا كما يفيده 
صنيعه أنه علة لجميع ما قبله» أي: وإنما لم يجز الفسخ بالعجز عنها؛ لأنها مرل مَنِلّة دين آخر غير 
النفقة الماضية الكائنة عليه لها. 

وتوضيح ذلك: أنها إذا كان لها دين غير ين النفقة عند زوجها وأعسر به فليس لها الفسخ بهي 
فكذلك دين النفقة الماضية؛ لأنها مَُرَلَةَ منزلته. 

قوله: ( أو أعسر بمسكن ) معطوف على ( أعسر بأقل... إلخ )» أي: ويجوز فسخ نكاح من 
أعسر بمسكن» ولم يقل بأقل مسكن كسابقه؛ لعدم تصور الأقل فيه؛ إذ الواجب على المعسر 
تشكق ی ا قلاف تاتقي نالاج هماما ى اة اا واعنماوا وا 
فيتصوّر فيهما أقل وسط وأكثر, وإنما كان لها الفسخ بعجزه عن عن المسكن؛ ؛ لشدة الحاجة إليه؛ 
كالنفقة» وخالف بعضهم فجعله کالادم» وهو ضعيف. 

قوله: ( وإن لم يعتادوه ) غاية في كونها لها الفسخ بالإعسار بالمسكن» أي: لها الفسخ بذلك 
وإن لم يعتد أهل محلتها المسكن. 

قوله: ( أو أعسر بمهر... إلخ ) معطوف على ( أعسر بأقل نفقة ) أيضًاء أي: ويجوز لها فسخ 
نكاح من أعسر بمهر لكن بشروط أربعة مذكورة في كلامه: أن يكون واجبًا بتسمية وبدونهاء وأن 
ان وأن لا تقبض منه شيمًاء وأن يكون إعساره به قبل وطثها طائعة» فلا فسخ بإعساره 

بغير الواجب كمفوضة قبل الفرض؛ وذلك لأنها إذا فضت لوليها المهر بأن قالت له: زجني با 
ع شت فلا يجب على الروج إلا بعد أن يفرضه على نفسه أو يفرضه الحاكم عليه» كما تقدم 
ولا بغير الحال» ولا بعد قبضها منه شيئًا ولا بعد الوطء. 

قوله: ( واجب ) صفة ل ( ههر ), وهو الشرط الأوّل. وقوله: ( حال ) صفة ثانية وهو الشرط الثاني. 

وقوله: ( لم تقبض منه شيئًا ) الجملة صفة ثالئة وهو الشرط الثالث. 


لانن للب بس باب النکاح: 


حال كون الإعسار به. ( قبل وطء ) طائعة, فلها فلها الفسخ؛ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء 
المعرض بحاله» وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري» فيسقط الفسخ بتأخيره بلا عذر 


وقوله: ( حال... إلخ ) هو الشرط الرابع. وقوله: ( به ) أي: بالمهر. 

قوله: ( قبل وطء طائعة ) أي: قبل وطئها حال كونها طائعة. 

قوله: ( فلها فلها الفسخ ) أي: إذا أعسر بالمهر بدليل سياق كلامه ولیس مرتبطًا بجميع ما قبله 
وأعاده - مع أنه معلوم - لأجل العلة بعده وهى قوله: للعجز... إلخ ). 

ل د 

قوله: ( مع بقاء المعوض بحاله ) هو البضع؛ وذلك لأن تلفه إنما هو بالوطءء فإذا لم يوجد بقي 
غل اله 

والقاعدة: أنه إذا لم يسلم أحد العاقدين العِرّضء وكان المعوض باقيًا بعينه رجع فيه مالكه 

قوله: ( وخيارها ) أي : في الفسخ. 

وقوله: ( حينئذٍ ) أي: حين إذا أَعسَر بالمهر المذكورء وليس والمراد حينئد: أعسر بأقل النفقة) 
وبأقل الكسوة» وبالمسكن» وبا هر فيكون راجعًا لجميع ما قبله؛ لأنه غير صحيح ؟ إذ الفورية 
خاصة في الخيار بالإعسار بالمهر. 

وأما ما عداه فسيصرح المؤلف بأنه بعد توفر شروط الفسخ يمهل ثلاثة أيام» وحيتئدٍ فلا يكون فوريًا. 

6ه ل ا : أما الرفع نفسه فليس فوريّاء فلو أخرت مدة ثم أرادته 

مُكنت. والفرق: أنه بعد الرة فع ساغ لها الفسخ» فتأخيرها رضًا بالإعسار وقبل الرفع لم تستحق 

الفسخ الآن؛ لعدم الرفع المقتضي لأذن القاضي؛ لاستحقاقها الفسخ . 

وقوله: ( فوري ) قال في « شرح الروض »: وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل 
ثلاثة ايا ولا دونهاء وبه صرح الماوردي والروياني. 

قال « الأذْرَعِي ): : وليس بواضح بل قد يقال: بأن الإمهال هنا هو أولى؛ لأنها تتضرر بتأخير 
النفقة» بخلاف المهر. اه (. 

قال سم »: وما قاله الأذْرَعِي هو الوجه» والفورية إنما تعتبر بعد الإمهال. اه (" 

قوله: ( فيسقط الفسخ ) أي: خياره فليس لها الخيار بالفسخ إذا أشرته بلا عذر عن الرفع إلى 
الحاكم أو عن الإمهال على ما قال الأدْرَعِيء واستوجهه سم. 


۲۹ 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار 
ل فلها الفسخ بعده أيضًا. د اذ ساني اراك ل و توص مسرل 
فتحبس نفسها بمجرد بلوغهاء فلها فلها الفسخ حينئذ إن عجز عنه» ولو بعد الوطء؛ لأن وجوده هنا 


وقوله: ( كجهل ) مثال للعذر» فإذا جهلت أن الخيار فوري وأخرته ا 
لها الفسخ بعد ذلك. قوله: ( ولا فسخ بعد الوطء ) أي: طائعة» وكان حقه: أن يذكره كما ذكره 
فيما تقدم لأجل أن يلائم التفريع بعده. 

قوله: ( لتلف المعوض ) تعليل لعدم جواز الفسخ» يعني: ليس لها الفسخ بما ذكر؛ لكون 
العوض» وهو البضع قد تلف بالوطءء والعوض وهو المهرء صار دَينَا في ذمته بتمكينها له؛ لانه 
يشعر برضاها بذمته. والفسخ لا يتصور إلا إذا كان المعوض باقيا بحاله» والعوض ليس في الذمة: 
فصار حكمه حينئذ حكم عجز المشتري عن الثمن بعد قبض المبيع وتلفه. 

قوله: ( فلو وطئها مكرهة ) محترز طائعة التي قدّرتها أو التي ذكرت في كلامه. 

قوله: ( فلها فلها الفسخ بعده ) أي: بعد وطئها الذي أكرقت عليه؛ لأن وجوده كعدمه. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كقبل الوطء. 

_ قوله: ( قال بعضهم... إلخ ) مرتبط بقوله: ( ولا فسخ بعد الوطء )» فالاستثناء منه» فكان 
الأولى: تقديمه على قوله: ( ولو وطنها مُكرهة ). واستوجه في « النهاية » القول المذكور (". 

وقوله: ( له ) أي : للزوج. وقوله: ( وهي صغيرة ) أي: والحال أنها صغيرة» أي : أ مجنونة. 

وقوله: ( بغير مصلحة ) متعلق ب ( سلمها )» والمصلحة: كأن كانت تحتاج إلى الإنفاق وليس 
هناك من ينفق عليها فيسلمها له لأجل الإنفاق. 

قوله: ( و فلها الفسخ حينئذ ) أي: حين؛ إذ سلمها الولي بغير مصلحة وحبست نفسها عنه عَقَِب 
بلوغها أو عقب إفاقتها من ال جنون. 

وقوله: ( إن عجز عنه ) أي: عن المهر. 

قوله: ( ولو بعد الوطء ) الأولّى: عدم ذكر هذه الغاية؛ لأن الاستثناء من قوله: ( ولا فسخ بعد 
الوطء )» كما علمت. 

قوله: ( لأن وجوده ) أي: الوطء. 

وقوله: ( هنا ) أي: في حالة ما إذا سلمها الولي له بغير مصلحة. 

وقوله: ( كعدمه ) أي: الوطء. 


1V‏ باب النکاح: 


أما إذا قيضت بعضه, فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح» واعتمده الإسشتوي, والرزكشي, 
وشيخناء وقال البارزي كا جؤهري: لها الفسخ أيضّاء واعتمده الأَذْرَعِي. 

( تنبيه ): يتحقق العجز عمًا مر بغيبة ماله لمسافة القصرء فلا يلزمها الصبر إلا إن قال: أحضر 

قوله: ( أما إذا قبضت بعضه ) مفهوم قوله: ر لم تقبض منه شيئًا ). 

قوله: ( فلا فسخ لها ) أي: بعجزه عن بقيته. 

قوله: ( على ما أفتى... إلخ ) أي: إن عدم الفسخ مبني على ما أفتى به... إلخ» وهذا هو 
المعتمد عند « ابن حجر »» قال: لأن البِضع لا يقبل التبعيض» فبأداء البعض يدور الأمر بين أن 
يغلب عليه حكم المقبوض أو حكم غيره» والأول: أولى؛ لتشوف الشارع إلى بقاء النكاح. اه. 

وقوله: ( حكم القبوض ) أي: فلا فسخ. 

وقوله: ( أو حكم غيره ) أي: فيثبت الفسخ. وقال في « التحفة »: وفارق جواز الفسخ بالفلس 
بعد قبض بعض الثمن يإمكان التشريك فيه دون الإضع. اه 20. 

قوله: ( وقال البارزي كالجوهري لها الفسخ ) أي: لأنه يلزم على عدم جوازه إجبارها على تسليم 
نفسها بتسليم بعض الصّدَاق ولو درهمًا واحدّا من صَدَاق هو ألف درهم وهو في غاية البعد. 

وقوله: ( واعتمده الأذْرَعِي ) أي: وقال: هو الوجه نقلا ومعنّى» اعتمد هذا الخطيب في ١‏ مغنيه ) 
ايسا 9), 

تند تنم تن 

قرله: ( يتحقق العجز ) أي: المنبت للفسخ. 

وقوله: ( عمًا مرّ ) أي: ين أقل النفقة وأقل الكسوة والمسكن والمهر. 

قوله: ( بغيبة ماله ) أي: الزوج. 

قوله: ( لمسافة القصر ) حرج: غيبته لدون مسافة القصرء فلا يتحقق العجز بها؛ لأنه في حكم 
الحاضر فيكلّف إحضاره عاجلا. 

قوله: ( فلا يلزمها الصبر ) أي: فلها الفسخ حالا؛ لتضررها بالانتظار الطويل. 

قال في « شرح الروض »: وفرق البغوي بين غيبته موسرًا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز 
ی ی قات عو ر رة خا وار مره جوا اهز 

قوله: ( إلا إن قال أحضر... إلخ ) أي: فيلزمها الصبرء وعبارة شرح ر المنهي ): نعم لو قال: أنا 
أحضره مدة الإمهال؛ فالظاهر إجابته» ذكره الأَدْرَعي وغيره. اه 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار - ۲۷1 


مدة الإمهال أو بتأجيل دَينه بقدر مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصرء أو بحلوله مع إعسار 
المدين» ولو الزوجة؛ لانها في حالة الإعسار لا تصل حقهاء والمعسر مُنظرء وبعدم وجدان 
المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك أو بعروض ما يمنعه عن الكسب. 


وقوله: ( مدة الإمهال ) قال في ١‏ الجمل ©: أي: إمهال المعسرين وهي ثلاثة أيام» فإذا لم يحضره 
فيها أمهل ثلاثة أخرىء فإذا لم يحضره فيها فسختء ولا يمهل مدة ثالثة. اه. « شيخنا ). اه 609, 
ثم إن هذا في غير الإعسار بالمهر؛ لأنه بين فيه إمهال» بل بل الفسخ فيه فوري» كما علمت. 

قوله: ( أو بتأجيل دينه... إلخ ) معطوف على ( بغيبة ماله )» أي: ويتحقق العجز أيضًا: بتأجيل 
دينه الذي له على غيره إن كان الأجحل بقدر مذدّة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر فما فوق» فإن 
كان بدون قدر ذلك فلا يتحقق العجز به. 

قوله: ( أو بحلوله... إلخ ) معطوف على ( بغيبة ماله )» أي: ويتحقق العجز أيضًا بحلول !لين 

وقوله: ( ولو الزوجة (: أي : ولو كان المدين الزوجة. قوله: ( لأنها... إلخ ) تعليل للأخير. 

وقوله: ( لا تصل ق ) أي: لكون الزوج ليس عنده إلا الدّين الذي على معسر. 

وقوله: ( والمعسم ) منظر كالعلة؛ ا وإنما كان منظرًا لقوله تعالى: 3 ون 
كنت ذو عر مَنَظِرَةُ إل يسرو © 1 البقرة: .۸ 

e‏ ع( تلوف عل بدا 1 أي: ويتحقق 0 وجداد 
ا ا E‏ لو 7 ا 
١‏ الروض وشرحه » ٠‏ ونص عبارته: وإن كانت تحصل البطالة على الجعلاء» أي: العملة بأن 
ا a yy‏ 
ا 7 أجرته تفي بنفقة الأسبوع. و e‏ 
تفي بنفقة جميعه» وليس المراد: نّا نصيرها أسبوعًا بلا نفقة» وإنما المراد: : أنه في حكم واحد نفقتها 
وينفق مما استدانه؛ لإمكان الو و ن ذلری: أنا مع کوننا نمکنها من مطالبته 
بالاستدانة والإنفاق» لا نفسخ عليه لو امتنع؛ ما تقر أنه في كم ارين الممتنع. اه ( 

قوله: ( أو بعروض ) معطوف على ( بغيبة ماله )» أي: ل 


VY‏ ج mmm‏ باں النكاح: 


( فائدة ): إذا كان للمرأة على زوجها الغائب دَيْن حال من صداق» أو غيره» وكان عندها 
بعض ماله وديعة, فهل لها أن تستقل بأخذه لدَيْنها بلا رفع إلى القاضي» ثم تفسخ به. أو لا؟ 
فأجاب بعض أصحابنا: ليس للمرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقهاء بل ترفع الأمر إلى القاضي؛ 
لأن النظر في مال الغائبين للقاضي. نعم إن علمت أنه لا يأذن لها إلا بشيء يأخذه منها جاز لها 


يمنعه عن الكسب» ولا بد من تقييد ذلك بكونه لا يتوقع زوال المانع عن قرب» كما يفيده عبارة 
« التحفة » و ١‏ النهاية »» ونصهما: ولا أثر لعجزه إن رُجي بُروُه قبل مضي ثلاثة أيام. اه . 

وفي « الروض وشرحه »: فلو أبطل من يكتسب في الأسبوع نفقة جميعه الكسب أسبوعًا 
لعارض فسخت؛ لتضررها لا لامتناع له من الكسب فلا تفسخ. اه. 

ب« ا 

قوله: ( فائدة ) أي: في بيان حكم ما إذا كان عند زوجة الغائب بعض ماله وكان معسرًا بما مر 

قوله: ( من صداق... إلخ ) بيان للدّين الحال. 

وقوله: ( أو غيره ) أو: غير الصَّدَاق؛ كدين نفقة المدة الماضية أو الحاضرة أو دين آخر غيرها. 

قوله: ( وكان عندها ) أي: زوجة الغائب. وقوله: ( بعض ماله ) أي: الغائب. 

وقوله: ( وديعة ) أي: على سبيل الوديعة والأمانة. قوله: ( فهل لها ) أي: لزوجة الغائب. 
وقوله: ( أن تستقل ) أي: من غير حاكم. وقوله: ( بأخذه ) أي: بعض مال الغائب. 

وقوله: ( لدينها ) أي: لأجل دينها الصداق أو غيره. وقوله: ( بلا رفع ) هذا هو معنى استقلالها. 

قوله: ( ثم ) أي: بعد أخذها إياه في مقابلة دينها. 

وقوله: ( تفسخ به ) أي : بالإعسار بالنفقة أو نحوها مما مرّ. 

وقوله: ( أو لا ) أي: أو لا تستقل به» بل لا بد من الرفع إلى الحاكم. 

قوله: ( بل ترفع الأمر إلى القاضي ) أي: وهو بعد ذلك يأذن لها في أخذه بعد ثبوت دينها عليه 
عنده. 

قوله: ( لأن النظر... إلخ ) علة لعدم جواز استقلالها بالأخذ. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من قوله: ( ليس لها الاستقلال... إلخ ). 

وقوله: ( إن علمت أنه ) أي : القاضي . 

وقوله: ( لا يأذن لها ) أي: في أخذ ما عندها من مال الغائب لدّينها. 

قوله: ( جاز لها... إلخ ) جواب ( إن ). 


النفقة: فسخ التكاح بالإعسار 7س ب ب ب بإب ببس ## 0 
الاستقلال بأخذ. وإذا فرغ الالء وأرادت الفسخ بإعسار الغائب» فإن لم يعلم المال أحد ادّعت 
إعساره» وأنه لا مال له حاضرء ولا ترك نفقة, وأثبتت الإعسار. وحلفت على الآخيرين ناوية 
بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن. وفسخت بشروطه. وإن علم الالء فلا بد من بينة بفراغه 
أيضًا. انتهى. ( فلا فسخ ) على المعتمد E‏ 

قوله: ( وإذا فرغ المال ) أي: المودع عندهاء والمناسب: وإذا أحذت الملل في مقابلة مالها عليه. 

قوله: ( وأرادت الفسخ بإعسار الغائب ) أي: بالنفقة أو بالصداق أو نحوهما. 

قوله: ( فإن... إلخ ) أي: ففي ذلك تفصيل وهو أنه إن لم يعلم... إلخ. 

وقوله: ( المال ) أي: الذي كان عندها لزوجها الغائب وأخذته لدّينها. 

قوله: ( ادّعت ) ای عند القاضي» وهو جواب « إن ». وقوله: ( إعساره ) أي : بما مر 

وقوله: ( وأنه لا مال... إلخ ) أي: وادّعت أنه لا مال لزوجها الغائب حاضر في البلد. 

وقوله: ( ولا ترك نفقة ) أي: وادّعت أنه لم يترك لها نفقة. 

قوله: ( وأثبتت الإعسار ) أي: ببينة أو يإقراره كما سيأتي. 

قوله: ( على الأخيرين ) أي: كونه لا مال له حاضرء وكونه ل يترك لها نفقة. 

قوله: ( ناوية... إلخ ) أي: لأجل البراءة من الكذب. 

ومحل هذا: إذا ترك لها نفقة» فإن لم يترك لها نفقة أصلا فلا حاجة إليه كما هو ظاهر. 

وقوله: ( بعدم ترك النفقة ) أي: وبعدم وجود مال. 

قوله: ( وفسخت بشروطه ) أي: الفسخ وهي ملازمتها للقسكن وعدم صدور نشوز منها 
وحلفها عليهما. 

قوله: ( وإن علم المال ) مقابل قوله: ( فإن لم يعلم المال أحد ). 

قوله: ( فلابد من بينة بفراغه ) أي: فلا بد في فسخها بالإعسار من بينة تشهد بفراغ الال 
المودّع عندها. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما أنه لا بد من بينة على الإعسار ومن حلفها على أنه لا مال له حاضر 
ولا ترك نفقة مستقبلة. 

0-0 

قوله: ( فلا فسخ... إلخ ) وذلك لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها 
في الحاضر بالحاكم بن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى قاضي بلده. 

قوله: ( على المعتمد ) لا يلائمه التقييد بقوله بعد إن لم ينقطع خبره؛ لأن المعتمد عدم الفسخ 
مطلقًا انقطع خبره أو لاء فالصواب إسقاطه. 


( بامتناع غيره ) - موسرًاء أو متوسطا - من الإنفاق - حضر, أو غاب - ( إن لم ينقطع خبره )» 
فان انقطع خبره» ولا مال له حاضر ام ا ا ول و e‏ ا ال اوتا عو جاه و قال ا اق اقرع املو واه 


قوله: ( بامتناع غيره ) أي: غير من أعسر بأقل النفقة» أو أقل الكسوة» أو بالمسكن» أو بالصَّدَاق 
روطي وهو صادق بالموسر والمتوسط والعير القادر على نفقة المعسرين» فقوله بعد ( موسرًا 
أو متوسطا ), أي: أو معسرًا قادرا على ما ذكر. 

قوله: (من الإنفاق ) متعلق ب ( امتناع )» أي: فلا فسخ بامتناعه من الإنفاق» أي: أو الكسوة» أو المسكن» 
أو المهرء ومثله: امتناع القادر على الكسب من الاكتساب» فيجبره الحاكم على الاكتساب. 

قوله: ( حضر أو غاب ) الجملة في محل نصب حال من ( غير )» أي: حال كون غير المعسر 
حاضرًا في البلد أو اها ` 

قوله: ( إن لم ينقطع خبره ) المعتمد أنه متى امتنع من الإنفاق» وهو قادر على نفقة المعسرين» 
يمتنع الفسخ مطلقًاء حضر أو غاب» انقطع خبره أو لا. 

وعبارة شرح « م ر ): وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته» وإن طالت وانقطع خبره» 
فقد صرح في ١‏ الأم » بأنه لا فسخ ما دام موسرًاء وإن انقطع خبره» وتعذر استيفاء النفقة من ماله 
أي: ولم يعلم غيبة ماله في مرحاتين أخدًا ما يأتي» والمذهب نقل» كما قاله الأذْرعيء وأفتى به 
الوالد - رحمه الله تعالى - وإن اختار كثيرون الفسخ» وجزم به الشيخ في شرح منهجه. اه . 
ومثله في « التحفة » ”. 


وفي وق ل » ما نصه: قوله: لا فسخ بنع مور ولا مُتوسط» سواء حضر أو غاب» وإن انقطع 
خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظنّ وصوله إليهاء ولم تخبر به وإن لم يبلغ العمر 
الغالب سواء غاب موسراء أو معسرًاء أو جهل حاله» وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرًاء وهذا 
ما اعتمده شيخنا. « ز ي ). و( م ر). 

وقال ر الأذْرَعي »: إنه نص الشافعي وما نقل مما يخالف ذلك مردود. نعم: لو شهدت البينة أنه 
معسر الآن اعتمادًا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت ولها الفسخ بذلك. 
وقال شيخ الإسلام في « المنهج » وغيره» وتبعه العلامة الطبلاوي» وغالب المتأخرين: أن لها الفسخ 
بانقطاع خبره» وعُزِي أيضًا لوالد شيخنا « م ر » في بعض ١‏ حواشيه )» وهو غير معتمد له. اه 0). 

قوله: ( فإن انقطع خبره... إلخ ) مفهوم ( إن لم ينقطع ). 

قوله: ( ولا مال له حاضر ) أي: في البلدء فإن كان له مال حاضر امتنع الفسخ» ومثله: ما إذا 
غاب ماله دون مسافة القصر فيمتنع الفسخ؛ لأنه في حكم الحاضر. 


النفقة: فسخ التكاح بای يإ ل يبيبإيبي بيب ال ” 


جاز لها الفسخ؛ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره؛ كتعذره بالإعسار كما جزم به الشيخ زكرياء 
وخالفه تلميذه شيخناء واختار جمعٌ كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة 
منه الفسخ, وقوّاه ابن الصلاح» وقال في فتاويه: إذا تعذرت النفقة؛ لعدم مال حاضر مع عدم 
إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حکمي» وغيره لكونه لم يعرف موضعه» أو عرف» ولكن 
تعذرت مطالبته عرف حاله جم فووا المي وأسومطا د اجام سام اماس 


قوله: ( جاز لها الفسخ ) جواب ( إن ). 

قوله: ( لأن تعذر واجبها) أي: الزوجة من النفقة» والكسوة» ونحوهما مما مر» وهو علة جواز الفسخ. 

وقوله: ( بانقطاع خبره ) الباء سببية متعلقة ب ( تعذّر ). 

قوله: ( كتعذره ) أي: الواجب» والجار وامجرور خبر ( أن ). 

قوله: ( كما جزم به ) أي: بجواز الفسخ عند انقطاع خبره. 

قوله: ( وخالفه تلميذه شيخنا) عبارته بعد كلام: فجزم شيخنا في شرح ١‏ منهجه » بالفسخ في منقطع 
خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول» كما علمت. اه. وقد علمت أن « م ر » مخالف أيضًا له. 

قوله: ( واختار... إلخ ) هذا قول ثالث أعم مما جزم به شيخ الإسلام» وهو ضعيف أيضًا. 

قوله: ( في غائب ) أي: زوج غائب وهو متعلق ب ( اختار ). 

وقوله: ( 00 النفقة ) أي: سواء كان التعذر بانقطاع خبره أم لا. 

ومثل النفقة: سائر ما يجب لها؛ إذ لا فرق بين أنواع ما يجب لها. 

قوله: ( الفسخ ) مفعول ( اختار ). قوله: ( وقواه ) أي: ما اختاره كثيرون. 

قوله: ( وقال ) أي: ابن الصلاح في ١‏ فتاويه ». 

قوله: ( إذا تعذرت النفقة ) أي: أو نحوها من كل ما هو واجب لها كما علمت. 

قوله: ( لعدم مال حاضر ) علة التعذر. قوله: ( مع عدم إمكان أخذها ) أي: النفقة. 

وقوله: ( منه ): أي: من الزوج الغائب. وقوله: ( حيث هو ) أي: في المكان الذي هو مستقر فيه. 

وقوله: ( بكتاب ) متعلق ب ( أخذها ). 

وقوله: ( حكمي ) نسبة للحاكم بأن ترفع أمرها لحاكم بلدهاء ويكتب كتابًا الحاكم بلده. 

قوله: ( وغيره ) أي: غير الكتاب الحكمي. 

قوله: ( لكونه لم يعرف... إلخ ) علة لعدم إمكان أخذها منه. 

قرله: ( أو عرف ) أي: موضعه. قوله: ( ولكن تعذرت مطالبته ) أي: لکونه ظا مثلا. 

قوله: ( عرف حاله ) أي: من تعذر أخذ النفقة منه. 


في اليسار والإعسار, أو لم يعرف, فلها الفسخ بالحاكم, والإفتاء بالفسخ هو الصحيح. انتهى. 
ونقل شيخنا كلامه في « الشرح الكبير »» وقال في آخره: وأفتى بما قاله جمعٌ من متأخري اليمن. 
وقال العلامة الحقق الطَنْبَدَاوِي في فتاويه: والذي نختاره تبعًا للأئمة الحققين أنه إذا لم يكن له 
مال كما سبق لها الفسخ» وإن كان ظاهر المذهب خلافه؛ لقوله تعالى: ل وما جَعَلَ عَلبكْدْ في 
لين من حرج 4 ر الحج: 78 » ولقوله بل  :‏ بعشت بالحنيفية السمحة »» ولأن مدار الفسخ على 
الإضرارء ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه» وإن كان موسرًا؛ 
إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة» وهو موجود لا سيما مع إعسارهاء فيكون تعذر وصولها إلى 
النفقة حكمه حكم الإعسار. انتهى. وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه: 


وقوله: ( في اليسار والإعسار ) في بمعنى: من البيانية لحاله. 

وقوله: ( أو لم يعرف ) أي: حاله من ذلك. قوله: ( فلها الفسخ ) الجملة جواب: ( إذا ). 

قوله: ( والإفتاء بالفسخ ) من مقول ابن الصلاح. وقوله: ( هو الصحيح ) ضعيف. 

قوله: ( ونقل شيخنا كلامه ) أي: كلام ابن الصلاح. وقوله: ( في والشرح الكبير » ): هو الإمداد. 

قوله: ( وقال في آخره ) أي: وقال شيخنا في آخر كلامه. 

وقوله: ( وأفتى بما قاله ) أي: ابن الصلاح. قوله: ( إذا لم يكن له ) أي: لزوجها الغائب. 

وقوله: ( مال كما سبق ) أي: حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو. 

قوله: (لها الفسخ ) جواب ( إذا ). قوله: ( لقوله تعالى: وما جَعَلَ ... إلخ ) علة لكونها 
لها الفسخ. 

قوله: (بُعَنْتُ بالحنيفيّة  )‏ أي: بالطريق الحنيفية» أي: المائلة عن سائر الأديان إلى الدّين الحق القَّكّم. 

وقوله: ( السَمْحَة ) أي: السهلة التي لا يكلف فيها أحد إلا وسعه. 

وقوله: ( ولأن مدار الفسخ على الإضرار ) أي: أصل الفسخ مرتب على إضرار الزوجة. 

قوله: ( موجود فيها ) أي: في المرأة. وقوله: ( إذا لم يكن... إلخ ) قيدٌ في وجود الضرر فيها. 

وقوله: ( وإن كان مُوسِرًا ) غاية في وجود الضرر حينئلٍ. 

قوله: (إذ سر الفسخ... إلخ ) الأولّى: حذف هذا والاقتصار على قوله: بعد لا سيما؛ لأنه عين 
قوله: ( ولأن مدار الفسخ... إلخ ). 

قوله: ( فيكون تعذر... إلخ ) مفرعٌ على كونها إذا لم يكن له مال كما سبق. 

وقوله: ( حكمه حكم الإعسار ) أي: وهو كونه يثبت الفسخ. 


النفقة: فسخ التكاح بالإعسار ب ب تب سبي ييه #1 


وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي»› والنوّوي عدم جواز الفسخ كما سبق )2 واختار 
الجوازء وجزم في فتيا له أخرى بالجواز. و ( لا ) فسخ بإعسار ونفقة» ونحوهاء أو بمهر. ( قبل 
ثبوت إعساره ) أي: الزوج بإقراره» أو بينة تذكر إعساره الآنء ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب 


قوله: ( وبالجملة ) أي: فأقول قلا متلبسًا بجملة الكلام. 

وحاصله قوله: ( عدم جواز الفسخ كما سبق ) أي: على الوصف الذي سبق وهو كونه في 
غائب تعذر تحصيل النفقة منه. 

قوله: ( وامختار الجواز ) أي : جواز الفسخ وهو ضعيف كما علمت. 

قوله: ( وجزم ) أي: ابن زياد. 

وقوه: ( في فيا له أخرى ) أي: غير هذه الا التي انار فيه الجوا. 

وقوله: ( بالجواز ) أي : جواز الفسخ حينعل. 

* اي 

قوله: ( ولا فسخ بإعسار بنفقة... إلخ ) هذا كالتقييد لجواز الفسخ بالإعسار امار فكأنه قال: 
محله إذا ثبت الإعسار وإلا لم يجز الفسخ. 

قوله: ( ونحوها ) أي: النفقة كالكسوة والمسكن. 

قوله: ( قبل ثبوت... إلخ ) الظرف متعلق بمحذوف خبر ( لا)» أي: لا فسخ كائن قبل ثبوت الإعسار. 

قوله: ( بإقراره ) متعلق ب ( ثبوت ). قوله: ( أو بينة ) معطوف على ( إقراره ). 

قوله: ( تذكر ) أي: البينة في الشهادة. 

وقوله: ( إعساره الآن ) أي: إذا أرادت البينة تشهد لل 
كانت معتمدة في ذلك على ما كان من إعساره حال الغيبة أم لاء بدليل قوله: ١‏ ويجوز للبينة... إلخ ). 

قوله: ( ولا تكفي... إلخ ) المقام للتفريع على قوله: ( تذكر إعساره الآن )» أي: فلا تكفي بينة 
تذكر أنه غاب عنهم وهو معسر؛ وذلك لاحتمال طرُوٌ الفِنّى له بعد غيبته» والذي يظهر: أن الإقرار 
ميل البينة فلا بد ا بأنه مُعير الآن» فلو أقرَ بأنه كان مُعيرًا فلا يكفي؛ للعلة المذكورة. 

قوله: ( ويجوز للبينة... إلخ ) يعني : : يجوز للبينة الإقدام على ا بإعساره الآن؛ اعتمادًا 
على حالة الزوج 57 غاب وهو متلبس بهاء وهي الإعسار وَيَمْجَلَهًا القاضي» وإن علم أنها إنما 
شهدت معتمدة على ما كان عليه. 

وقوله: ( أو يسار ) الأؤلى: إسقاطه؛ إذ الكلام في الإعسار. 


۸ ص باب التكاح: 
ولا تسأل من أين لك أنه معسر الآن؟ فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة. ( عند قاض ) 
أو محكمّ فلا بد منه من الرفع إليه. فلا ينفذ - ظاهرًا ولا باطتا - قبل ذلك» ولا يحسب 
عدتها إلا من الفسخ. قال شيخنا: ل 


قوله: ( ولا تسأل... إلخ ) أي: ولا يسأل القاضي البينة إذا شهدت بالإعسار ويقول لها: من 
أين لك أنه مُعير الآن؟ 

قوله: ( فلو صرح مده ) أي : فلو صرح الشاهد بمستنده في شهادته يإعساره الآن وهو 
اتاب الت الى غاب نوهو متليين يهاه :والازل: أن يتولة فلو صرحت بده بات 
الضمير العائد على ( البينة ). 

وقوله: ( بطلت الشهادة ) في « التحفة » (“ ما يقتضي تقييد البطلان با إذا ذكرته على 
سبيل الشك لا على سبيل التقوية» ونصها بعد كلام: بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرًا فلا فسخ 
ما لم تشهد يإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي. اه. 

وسيأتي للشارح مثل هذا في آخر فصل الشهادات نقلا عن ابن أبي الدم» وعبارته هناك» وشرط 
ابن أبي الدم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة ومثلها الاستصحاب» 
ثم اختار» وتبعه السبكي وغيره: أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة» ثم قال: مستندي 
الااستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا فلا. اه. بحذف. 

قوله: ( عند قاض ) متعلق ب ( ثبوت ). قوله: ( أو محكم ) قال في ١‏ النهاية ): بشرطه. اه (0, 

وکت ع ش): قوله بشرطه. أي : بان يكون مجتهدًا ولو مع وجود قاض» أو ا ولیس 
فى البلد قاضى ضرورة. اه ". 

قوله: ( فلا بد ) أي: في صحة الفسخ. 

وقوله: ( من الرفع إليه ) أي: رفع أمرها إلى من ذكر من القاضي أو المحكم» ولا بد أيضًا من 
ثبوت إعساره عنده. 

قوله: ( فلا ينفذ ) أي: الفسخ منها وهو مفرع على ( فلا بد... إلخ ). 

وقوله: ( قبل ذلك ) أي: قبل الرفع إليه. 

قوله: ( ولا يحسب عدتها ) أي: إذا فسخت بالشروط المذكورة. 

وقوله: ( إلا من الفسخ ) أي: لا من الرفع للقاضي. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التحفة ). 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار ا ۲۷⁄۹ 


فإن فقد قاض, ومحكم بمحلهاء أو عجزت عن الرفع إلى القاضي؛ كأن قال: لا أفسخ حتى 
تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة, وينفذ ظاهواء وكذا باطتاء كما هو ظاهرء خلافا لمن 
قيد بالأول؛ لأن الفسخ مبنئ على أصل صحيح, > وهو مستلزم للنفوذ باطتاء ثم رأيت غير واحد 


قوله: ( فإن فقد قاض... إلخ ) مفرّع في كلامه على عدم جواز الفسخ حتى يثبت إعساره عند 
قاض أو محكم. 1 

وقوله: ( بمحلها ) أي: الزوجة, والجار والمجرور متعلق: ب ( فقد ), أي: فقد في محلها من ذكر. 

قوله: ( أو عجزت عن الرفع... إلخ ) أي: أو لم يفقد القاضي أو الحكم لكن عجزت عن الرفع. 

وقوله: ( إلى القاضي ) أي: أو المحكم, ولو قال: أو عجزت عن الرفع إليه بالضمير العائد على 
من ذكر من القاضي وامحكم لوقى بالرادء وسلم من الإظهار في محل الإضمار والمراد بالعجز 
العجز الشرعي؛ لان العجز اليشي» وهو الفقد» فقد ذكره بقوله: فإن فقد قاض. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل للعجز عن الرفع» ويمثل أيضًا بما إذا فقد الشهود أو غابوا. 

وقوله: ( لا أفسخ حتى تعطيني مالا ) قال « ع ش »: ظاهره: وإن قر وقياس ما مر في النكاح: 
من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له 
وقع جريان مثله هنا. اه (©. 

قوله: ( استقلت بالفسخ ) أي: بشرط الإمهال الآتي وهو جواب ( إن ). 

قوله: ١‏ وينفذ ) أي: الفسخ إذا استقلت به. 

قوله: ( ظاهرًا ) أي: بحسب ظاهر الشرع» فلها أن تتزوج بعد انقضاء العدّة. 

ف رو ا ی ا ی خت اما نيا و الله 

قوله: ( خلافًا لمن قيد ) أي: النفوذ. وقوله: ( بالأول ) هو نفوذه ظاهرا فقط. 

قوله: ر لأن الفسخ... إلخ ) علة للنفوذ مطلمًا ظاهًا وباطنًا. 

وقوله: ( على أصل صحيح ) وهو الإعسار بما مر 

وقوله: ( وهو ) أي: بناؤه على أصل صحيح مستلزم لنفوذه باطنّاء ولا ينافيه أن شرط نفوذه 
ثبوت الإعسار عند القاضي أو المحكم؛ لأن محله إذا لم تعجز عنه. 

قوله: ( جزموا بذلك ) أي: بالنفوذ باطنًا من جزم به شيخ الإسلام في « شرح الروض » ونص 
عبارته: فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم ثم عجزت عن الرفع نفذ ظاهرًا وباطنًا 


اام ورة. اهم 


۰ بسحب ججح باب النکاح: 


وفي فتاوي شيخنا ابن زيّاد: لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز لها الاستقلال بالفسخ. انتهى. 
وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي» أو تعذر الإثبات عنده؛ لفقد الشهود, 
أو غييتهم» فلها أن تشهد بالفسخ. وتفسخ بنفسها كما قالوا في المرتهن: إذا غاب الراهن, 
وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون مراجعة قاض» بل هذا أهم. وأعمَ 
وقوعا. انتهى. ( ف ) إذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنهاء وهي فيه, 

قوله: ( وفي فتاوى شيخنا ابن زياد. .. إلخ ) هر مع ما بعده تأييد لما قاله شيخه ابن حجر. 

والحاصل: الذي يستفاد من هذه التُقُول: أن محل وجوب الرفع إلى القاضي أو لحكمء وثبوت 
الإعسار عنده عند الإمكان, فإن لم يمكن ذلك؛ لفقد القاضي أو امحكمء أو لطلبه مالاء أو لفقد 
الشهود؛ أو غيبتهم» جاز لها الفسخ بنفسها مع الإشهاد عليه. 

قوله: ( لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار ) أي: لفقدهم أو لغيبتهم . 

قوله: ( جاز... إلخ ) جواب ( لو ). قوله: ( إذا تعذر القاضي ) أي: والمحكم. 

قوله: ( أو تعذر الإثبات ) أي: أو لم يتعذر القاضي» ولكن تعذر إثبات الإعسار عنده. 

وقوله: ( لفقد... إلخ ) علة تعذر الإثبات» أي: وإنما تعذر إثبات الإعسار؛ لفقد الشهود أو غيبتهم 
عن البلد. 

قوله: ( فلها أن تشهد بالفسخ ) جواب ( إذا )» ومفاد هذا: أنه لا بد من الإشهادء ولم يتعرض ابن حجر 
لذلك» ويمكن أن يقال: إن عدم تعرضه له؛ لكونه معلومًا؛ لأنه لا بد من الإشهاد على الفسخ. 

قوله: ( وتفسخ بنفسها ) أي: وتستقل بالفسخ بنفسها؛ لتعذر القاضي. 

قوله: ( كما قالوا... إلخ ) أي: قياسًا على قولهم في المرتهن... إلخ. 

وقوله: ( إذا غاب الراهن ) أي: وقد حل الأجل» وأراد المرتهن استيفاء حقّه منه. 

قوله: ( وتعذر إثبات الرهن ) أي: لفقد الشهود أو غيبتهم» أو لكون القاضي يطلب مالا. 

قوله: ( أن له ) أي: للمرتهن وهو مقول القول. 

وقوله: ( بيع الرهن ) أي: المرهون. 

وقوله: ( دون مراجعة قاض ) أي: من غير أن يراجع المرتهن القاضي. 

قوله: ( بل هذا ) أي: فسخها بنفسها عند تعذر القاضي أو الشهود. 

وقوله: ( أهم ) أي : من بيع ارهن الرهن عند تعذر ذلك لضررها بعدم الفسخ. 

وقوله: ( وعم وقوعًا ) أي: أكثر وجودًا وحصولا. 

تنيز اننا % 


قوله: ( فإذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن... إلخ ) فيه أنه لم يبين فيما تقدم أن 


النفقة: فسخ التكاح بالإعسار سب :اي ب ب ب بإب ب بلي يبس ۲۹٦۸۱‏ 


وعدم صدور نشوز منهاء وحلفت عليهماء وعلى أن لا مال له حاضر, ولا ترك نفقة» وأثبتت 
الإعسار بنحو النفقة على المعتمدء أو تعذر تحصيلها على الختار. ( يمهل ) القاضيء أو المحكم 
وجوبًا ( ثلاثة ) من الايام, وإن لم يستمهله الزوج» ولم يرح حصول شيء في المستقبل؛ 


شروط الفسخ ملازمتها... إلخ» وصنيعه بوهم أنه قد تقدم منه ذلك وأيضًا هذه ليست شروطا 
للفسخ؛ لأنه قد نص على أن شرط الفسخ: الإعسار بما مر والإعسار له قيود؛ وهي: أن يكون بأقل 
النفقة أو الكسوة أو المسكن أو اله وأن يثبت عند القاضي بإقراره أو بينة» ولو سُلّم أن شروط 
النفقة شروط للفسخ بالإعسار بطريق اللزوم؛ إذ المراد بالإعسار: الإعسار بنحو النفقة» ولا يقال ذلك 
إلا إذا كان ثابثًا عليه» وهو لا يثبت عليه إلا بملازمتها المسكن ونحوه من كل ما لا يسقط النفقة» 
فكان ينبغي أن ينص عليه بأن يقول: وشرط للفسخ شروط النفقة. 

ولو قال: فإذا أثبتت إعساره عند القاضي أو الحكم يمهله القاضي ثلاثة أيام ثم يفسخ هو أو يأذن 
لها فيه» ولا يجوز الفسخ إلا بشرط مُلارْمتُها للقسكن» وعدم صُدُور نشوز منهاء وحلفها .يي 
وعلى أن لا مال له حاضرء ولا ترك نفقة لكان أولى وأسبك. 

قوله: ( وعدم صدور نشوز منها ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص. 

قوله: ( وحلفت عليهما ) أي: على ملازمتها للمسكن وعدم صدور نشوز منها. 

وقوله: ( وعلى أن... إلخ ) الجار وا مجرور معطوف على الجار والمجرور قبلهء أي: وحلفت على 
أن لا مال له حاضرء وعلى أنه لم يترك لها نفقة. 

قوله: ( وأثبتت الإعسار ) أي: يإقراره أو يبينة. وقوله: ( بنحو النفقة ) متعلق ب ( الإعسار ). 

قوله: ( على المعتمد ) أي: في أن الفسخ إنما يجوز لها بالإعسار. 

قوله: ( أو تعذر تحصيلها ) جملة فعلية معطوفة على جملة: ( وأثبتت الإعسار )» ويحتمل أن 
يقرأ تعذر بصيغة المصدرء فيكون معطوفا على الإعسارء أي: وأثبتت تعذر تحصيلها. 

وقوله: ( على الختار ) أي: في أنه يجوز لها الفسخ إذا غاب وتعذر تحصيل النفقة منه» وهو ضعيف. 

قوله: ( يهل القاضي... إلخ ) جواب ( إذا ). 

قوله: ( أو الحكم ) أي: أو يهل امحكم إذا فقد القاضي. 

وقوله: ( ثلاثة من الأيام ) صفة لموصوف محذوف» أي: يمهل وجوبًا إمهالا ثلاثة يام بلياليها. 

قوله: ( وإن لم يستمهله الزوج ) غاية في وجوب إمهال القاضي أو الحكم المدّة المذكورة» 
والسين والتاء للطلب» أي: يجب الإمهال؛ وإن لم يطلب الزوج من القاضي المهلة. 

قوله: ( ولم يرج... إلخ ) معطوف على ( الغاية )» فهو غاية» أي: يجب الإمهال للزوج المدة 
المذكورة وإن لم يرج الزوج حصول شيء في المستقبل ينفقه عليها. 


ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره مه فإنه على الفورء وأفتى شيخنا: أنه لا إمهال في 
فسخ نكاح الغائب. ( ثم ) بعد إمهال الثلاث بلياليها. ( يفسخ هو) أي: القاضي» أو المحكم 
أثناء الرابع؛ خبر الدَارَقْطنِي وَالبَيِمَقِي: في الرجل لا يجد شيئًا ينفق على امرأته يُفرّق بينهماء 
وقضى به عمر, وعلي» > وأبو هريرة ن . قال الشافعى ونه : ولا أعلم أحدا من الصحابة 


خالفهي» ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد» وادّعى أن له مال بالبلد 5000 

قوله: ( ليتحقق إعساره ) علة للإمهال. قوله: ( في فسخ ) متعلق: ب ١‏ يهل ). 

وقوله: ( لغير إعساره بمهر ) متعلق: ب ( فسخ ). وخرج به: الفسخ؛ لإعساره بالمهرء فإنه لا مُهلة 
فيه» بل يكون على الفور عقب الرفع إلى القاضي» كما صرح به بقوله: فإنه» أي: الفسخ بالإعسار 
بالمهر على الفورء وقد علمت عند قوله: وخيارها فوري ما نقله في 0 شرح الروض » عن الأَذْرَعِي: 
من أن الفورية ليست بواضحة وأن الإمهال فيه أُوْلَى؛ لأنه إذا ثبت في الإعسار بالنفقة التي ضررها 
بتأخيرها أكثر فليغبت في الإعسار بالمهر الاولى. 

قوله: ( وأفتى شيخنا أنه لا إمهال... إلخ ) أي: بل تنجز الفسخ عقب ثبوت الإعسار. 

قوله: ( ثم بعد إمهال... إلخ ) أي: ثم بعد مضي مدة الإمهال المذكورة. 

قوله: ( يفسخ هو ) أي : ولو بعد رضاها بإعساره. اه. « فتح الجواد ». 

قوله: ( أثناء الرابع ) عبارة « المنهاج »: صبيحة الرابع. 

قوله: ( في الرجل ) متعلق بمحذوف صفة ل ( خبر ), أي: الخبر الوارد. 

وقوله: (لا يجد شيا ) الجملة حال من ( الرجل ). وقوله: ( ينفق على امرأته ) الجملة صفة ل: ( شيئًا ). 

ا اع مقو لقو ل ميحد ونه أعة 
قال اكتكلً: فيه يفرق بينهماء وعبارة و فتح الجواد وكردلك NEE‏ والسادم» 3 ني 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ('2 وهو وإن أَعَلّه ابن القطان لكن يعضده عمل 
عمر وعلي وأبي هريرة #2 بقضيته. 

قال « الشافعي #ه »: ولا أعلم أحدًا من الصحابة خالفهم» وص عن سعيد بن الْسَيَّب أن 
ذلك سُنَةَ قال الشافعي #ك: وَيُشيه أن يكون سنة النبي عَللته. اه (©. 

قوله: ( وقضى ) أي: كم وقوله: ( به ) أي: بالخبر المذكورء أي: بمقتضاه. 

قوله: ( ولو فسخت بالحاكم على غائب ) أي: ثبت إعساره عنده. 


النفقة: فسخ اكاك بالاع ٠‏ لب-|- دار٦‏ 


لم ييطل كما أفتى به العَزالي إلا إن ثبت أنها تعلمه, ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو 
فسخت النكاح» فلو سلم نفقة الرابع» فلا تفسخ OR ANE‏ ا 


وقوله: ( لم يبطل ) أي: الفسخ . وقوله: ( إلا إن ثبت أنها تعلمه ) عبارة « التحفة ). 

( فرع ): حضر المفسوخ نكاحه وادّعى أن له بالبلد مالا خفي على بينة الإعسار» لم يكفه حتى 
يقيم بينة بذلك» وبأنها تعلمه. وتقدر عليه فحيئيبٍ يبطل الفسخ» قاله الغزالي» وفي الاحتياج إلى 
إقامته البينة بعلمها وقدرتها نظر ظاهر؛ لأنه بان ببينة الوجود أنه مُوسِر وهو لا يفسخ عليه» وإن 
0 مد. اه (). 

ومثله في ١‏ النهاية » » وفي « حاشية الجمل » ما نصه: وانظر على قول شيخ الإسلام ومن 
تبعه لو حضر وادّعى أن له مالا بالبلد هل يقبل قوله ويبطل الفسخ أو لا؟ اه ". 

قوله: وهل إلخ ( أي : وأنها يسهل عليها أحذ النفقة من الال الذي تعلمه في الل ب 

قوله: ( بخلاف نحو... إلخ ) مفهوم قوله: ( ويسهل عليها أخذ النفقة منه )» أي: بخلاف ما لو 
اذّعى مالا له فى البلد» وعلمت به لكنه لا يسهل عليها أخذ النفقة منه» كعقار وعرض لا يتيسر 
بيعه» فإنه لا يطل به الفسخ؛ لأنه حينعذ كالعدم. ' 

وقوله: ( لا يتيسر بيعه ) أي: إن احتيج إلى بيعه» بأن لم تفٍ غلته لو اجر بالنفقة» كما هو 
ظاهر. وكتب « ع ش :: قوله: ( لا يتيسر بيعه )» لعل المراد: لا يتيسر بيعه بعد مُدَّة قريبة فيكون 
كالمال الغائب فوق مسافة القصر. اه 7). 

قوله: ( أو تفسخ هي ) معطوف على قوله: ( يفسخ هو ). 

وقوله: ( بإذنه ) إنما يوقف فسخها على إذنه؛ لأنه مجتهد فيه كالعئّة فلا ينفذ منها كَبلَ ذلك 

وقوله: ( أي القاضي ) أي: أو امحكم. 

قوله: ( بلفظ فسخت النكاح ) متعلق بكل من الفعلين السابقين» أعني قوله: أولّا ويفسخ هو 
وقوله: ثانا أو تفسخ هي. 

قوله: ( فلو سلم نفقة الرابع ) أي: قدر عليها ؛ ح ل »» وهذا مفهوم قيد ملحوظ بعد قوله: 

قوله: ( فلا تفسخ... إلخ ) جواب )0 لو )2 والأولى فيه: أن يقول: لم تفسخ 


mm <£‏ باب النكاح: 


بما مضى؛ لأنه صار ياء ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة, 
ولم تستأنفهاء وظاهر قولهم: أنه لو أعسر بنفقة السادس استأنفتهاء وهو محتملء ويحتمل أنه 
إن تخللت ثلاثة وجب الاسعناف, أو أقل› فلا كما قاله شيخناء ISS‏ 


وقوله: ( يما مضى ) أي: من نحو النفقة. 

قوله: ( لأنه صار ديا ) علة لعدم الفسخ» أي : لا تفسخ بما مضى إذا سلمها نفقة اليوم الرابع؛ 
لأن ما مضى من النفقة صار ديا عليه ولا فس بالإعسار بالدّين. 

قال في شرح « المنهج »: ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم وتوافقا على جعلها يما مضى ففي 
الفسخ احتمالان في الشرحين و« الروضة » بلا ترجيح» وفي المطلب الراجح منعه. اه . 

قوله: ( ولو أعسر ) أي: من أمهل المدة المذكورة. 

وقوله: (بعد أن سلم نفقة الرابع ) متعلق ب ( أعسر ). وقوله: (بنفقة الخامس ) متعلق ب ( أعسر ) أيضًا. 

قوله: (بنت على المدة ) أي: بنت الزوجة الفسخ على مُّدّة الإمهال الماضية» بمعنى: أنه يعتد بها 
وتفسخ الآن. 

وقوله: ( ولم تستأنفها ) هو معنى البناء على المدة المارّة أو لازم له. 

قوله: (وظاهر قولهم ) مقول لقول محذوف, أي: بنفقة الخامس» وهو ثابت في عبارة « التحفة ) 
و ١‏ النهاية »» فلعله في الشرح ساقط من التُسَاخ. 

قوله: ( أنه... إلخ ) المصدر المؤول من ( أن ) المفتوحة واسمها وخبرها: خبر ظاهر. 

قوله: ( استأنفتها ) أي: مدة الإمهال» فلا تفسخ إلا بعد مُضي ثلاثة أخرى من بعد اليوم الرابع 
الذي وقع الإنفاق فيه. 

قوله: ( هو ) أي: الاستمناف الذي هو ظاهر قولهم المذكور محتمل. 

قوله: ( ويحتمل أنه... إلخ ) وعليه فتبنى على ما مضى إذا أعسر بنفقة السادس؛ لأن المتخلل 
أقل من ثلاثة. 

وقوله: ( إن تخللت ثلاثة ) أي: فصلت ثلاثة أيام ينفق فيها بين الإعسار الأول الذي مضت 
مدة الإمهال له وبين الإعسار الثاني. 

والحاصل: الضابط على هذا الاحتمال أن يقال: إنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز: اسكَألقت» 
وإن أَنَفّيَ دون الثلاثة بت على ما قَبلّه. 

قوله: ( أو أقلٌ فلا ) أي: أو تخلل أقل من الثلاثة فلا يجب الاستكناف, بل تبني وتفسخ حالاء 
كالمثال المار. 


“Ao — 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار 


ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول» بل لها الفسخ. 

( فرع ): لها في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج نهارًا قهرًا عليه لسؤال نفقةء 
أو اكتسابهاء وإن ¿ كان لها مال وأمكن كسبها في بيتها ولیس له منعها؛ لأن حبسه لها إا هر 
في مقابلة إنفاقه عليهاء وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا؛ تكله سسا اداه لوو 
الم اا ااانا لاا مر ااا ا ي 


قوله: (ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القَبُول ) أي: : لما فيه من اله ومن نّمم لو سلّمها للزوج وهو 
سلّمها لها لزمها القّبول؛ لانتفاء ال ثم إن محل عدم لزوم قَبول تبرعه إذا لم يكن أصلًا للزرج» 
ولا سيًاله إن کان ل ١]‏ صل أوجدًا- وان علا - لزمها القَبِول؛ لكن بشرط أن يكون الزوج 
تحت حجره» وكذلك إن كان سيدًاء ووجهه في الأول: أنه يقدر دخول ما تبرع به في يلك الؤدي عنه 
ويكون الولي؛ كأنه وهب وقبل له» ووجهه في الثاني: إن عَلّقة السَيّد بِقِنّه ام من علقة الوالد بولده. 

وبحث بعضهم إن تبرع ولد الزوج الذي يلزمه إعفافه كذلك فيلزمها القبول. 

قوله: ( بل لها الفسخ ) الإضراب انتقالي. 

* u 

قوله: ( لها... إلخ ) الجار والمجرور خبر مقدم. وقوله: ( الخروج ) مبتدأ مؤخّر. 

وقوله: ( في مدة الإمهال ) متعلق به. 

قوله: ( والرضا بإعساره ) أي: وفي مدة الرضا بإعساره؛ وذلك لأنها في حالة إعساره مُحَيرَة 
بين الفسخ وبين الرضا بإعساره مع عدم الفسخ» فإذا رضيت لها الخروج في مدة الرضا نهارًا. 

وقوله: ( قهرًا عليه ) أي: بالقهر على زوجها المعير. 

قوله: ( لسؤال... إلخ ) متعلق ب ( الخروج )» أي: لها الخروج لأجل طلب نفقة أو اكتسابها. 

وقوله: (وإن كان لها ) غاية في جواز الخروج لما ذكرء أي: يجوز لها الخروج لما ذكرء وإن كان 
لها مال يكفيها لنفقتهاء أو أمكن كسبها في بيتها من غير خروج. 

قوله: ( وليس له منعها ) أي: من الخروج لما ذكر. قال: في « النهاية »: والأوجه: تقييد ذلك 
بعدم الريبة» وإلا منعها من الخروج أو خرج معها. اه ). ومثله في « التحفة » . 

قوله: ( لأن حبسه لها ) أي: حبس الزوجء أي: منعه لها من الخروج وغيره. 

قوله: (إنماهو ) أي: الحبس. وقوله: ( في مقابلة إنفاقه عليها ) أي : فإذا لم يوجد الإنفاق فليس له حبسها. 

قوله: ( وعليها... إلخ ) أي: ويجب عليها الرجوع إلى مسكنهاء أي: الذي رضي به الزوج. 

وقولة: ( ليلا ) ظرف متعلق ب ( رجوع ). 


۲٦۸٦ 


باب النكاح: 
لأنه وقت الإيواء دون العمل» ولها منعه من التمتع بها نهارًاء وكذلك ليلاء لكن تسقط نفقتها 
عن ذمته مدة المنع في الليل. قال شيخنا: وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب. اه. 

( فروع ): لا فسخ في غير مهر لسيد أمة, O‏ 

قوله: ( لأنه وقت الإيواء ) أي: لأن الليل وقت الإيواءء أي: السكون والراحة» وهو علة 
لوجوب الرجوع ليلا. في البْجَتِرِمِي ) sS‏ : ويؤخذ منه: أنه لو توقف تحصيلهاء 
أع: الراحة على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك. اه .١(‏ 

وقوله: ( دون العمل ) أي: ليس الليل وقت العمل والشغل. 

قوله: : ( ولها منعه من التمتع ) عبارة ( النهاية ) براك بع عر لقعت روا باجم وال التي ورجّحه في 
3 الروضة 2 وقال الروياني : ليس لها ذلك؛ وحمل الأَذْرَعي وغيره الأول على النهارء أي: وقت التحصيل» 
والثاني على الليل» وبه صرح في « الحاوي ) وتبعه ابن الرّفعة. انتهت () . ومثله في ( التحفة )00 

قوله: ( قال شيخنا وقياسه... إلخ ) خالفه في « النهاية » وعبارتها: والأوجه: عدم سقوط نفقتها مع 
منعها له من الاستمتاع زمن التحصيل» فإن منعته ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع. اه . 

# د ود 

قوله: ( فروع ) أي: ثلاثة: 

الأول: قوله: ( لا فسخ... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( ولو زوج أمته... ) إلخ. 

الغالث: قوله: ( ولو أعسر... ) إلخ. 

» قوله: ( لا فسخ في غير مهر, .. إلخ) أي: لا يجوز لسيد الأمة إذا وج امت وأعسرَ لوج بغير 
الجر من الف والكشوة» راسك أن يفسخ النكاح مطلمًاء ولو كانت غير مكلفة؛ لأن الفسخ 
بذلك يتعلق بالشهوة والطبع للمرأة لا دخل للسيد فيه» وما يجب لها من ذلك وإن كان ملكا ل 
لكنه في الأصل لهاء ويتلقاه السيد من حيث إنها لا تملك؛ أما إذا أُعسَرَ بالمهر فله الفسخ به مطلقًا؛ 
لأنه محض حقه لا تعلق للأمَة بهه ولا ضرر عليها في فواته» ولأنه في مقابلة اصع فكان الملك فيه 
لسيدهًا. ويشبه ذلك: ها إذا باع عبدّاء وأفلس الأشري بالشمن» يكون حق الفسخ للبائع ل ا الليخدرئ: 

قال في « التحفة ': نعمء اة لا بد في الفسخ فيها من موافقتها هي والسيدء أي: مالك 
البعض» كما اعتمده الأذْرعي» أي: بأن يفسخا -“ أو رکا أحدهما الآخر كما هو ظاهر. اه 
ومثله في « النهاية » "“ وشرح « المنهج ) 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار بس ۲٣۸۷‏ 


وليس له منعها من الفسخ بغيره» ولا الفسخ به عند رضاها بإعسارهء أو عدم تكليفها؛ 


قوله: ( وليس له منعها من الفسخ بغيره ) أي: ليس للسيد إذا أرادت أَمَنْه الفسخ بإعساره بغير 
المهر أن يمنعها منه؛ لأن حق قبضه لها. وفي ( الروض وشرحه »: وتستقل الأمّة بالفسخ للنفقة كما 
تفسخ بجيه ون ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة» فإذا أرادت الفسخ لم يكن للسيد منعهاء 
ولو كانت الآمّة صغيرة» أو مجنونة» أو اختارت المقام مع الزوج» لم يفسخ السيد؛ لما مي ولان 
النفقة في الأصل لهاء ثم يتلقاها السيد؛ لأنها لا تملك. فيكون الفسخ لها لا لسيدها. اه .٠7‏ 

قوله: ( ولا الفسخ به... إلخ ) لفظ ر فسخ ): يحتمل أن يكون معطوفا على ر منعها )» فهو 
مرفوع» وضمير به عليه يحتمل عوده على غير المّهِرء وهذا هو الملائم والأقرب لما بعده من التقييد 
والتعليل» ويحتمل عوده على المهر. والمعنى على الأول: وليس ليد الفسخ بغير المهر عند رضاها 
يإعساره أو كونها غير مكلفةء وفيه أن هذا عين قوله أولا ( لا فسخ في غير مهر لسيد أمَة )» وعلى 
الثاني: وليس للسيد الفسخ بالمهر» أي: بالإعسار به عند رضاها يإعساره به وهو باطل؛ لآن للسيد 
الفسخ به مطلقّاء ويحتمل أن يكون معطوفا على ( الفسخ )» فهو مجرور» ويجري في ضمير ( به ) 
الاحتمالان المذكوران» والمعنى حينئذ: وليس للسيد منعها من الفسخ بغير اهر على أن الضمير 
يعود عليه» أو ليس له منعها من الفسخ بالمهر على أن الضمير يعود عليه والاول مكرر مع ما قبله 
والثاني باطل بأن الفسخ بالمهر يتعلق بالسيد لا غير. 

وعبارة ر المنهج ) مع شرحه: ولا فسخ في غير مهر لسيد أمة بل له - إن كانت غير صبية 
ومجنونة - إلجاؤها إليه» بأن يترك واجبها ويقول لها: افسخيء أو اصبري على الجوع» أو الغري؛ 
دفعا للضرر عنه؛ أما في المهر فله الفسخ بالإعسار؛ لأنه محض حقه. اه . 

وعبارة ر فتح الجواد » مع ( الإرشاد ): وتفسخ من فيها رق دون سيدها لنفقة أو كسوة» أو مسكن» 
ويفسخ سيد لمهر خاصة؛ لانه محض حقه» وليس له منعها من الفسخ بغيره» ولا الفسخ به عند 
رضاها أو عدم تكليفها؛ لأن النفقة في الأصل لها... إلخ. اه. 

فأنت ترى المؤلف خلط صدر عبارة « المنهج » بعجز عبارة « فتح الجواد »» رةه عدم 
الالتعام في عبارته» فكان عليه أن يسلك مسلك العبارة الأؤلى» أو مسلك العبارة الثانية» ويحذف 
قوله: ولا الفسخ به» ويكون التقييد والتعليل بعد مرتبطين بقوله: لا فسخ في غير مهر لسيد أمة. 

قوله: ( عند رضاها... إلخ ) متعلق بقوله: ( ولا فسخ به ) بناء على احتمال الرفع مع احتمال 
عود الضمير على غير المهر» أي: وليس للسيد الفسخ بغير المهر عند رضاها بإعسار به أو عدم 
تكليفهاء فإن لم ترض بهء وكانت مكلفة» فهي التي تباشر الفسخ لا السيد؛ أما على بقية 
الاحتمالات فهو متعلق بقوله: لا فسخ في غير مهر لسيد أمة» ومثله التعليل بعده. 
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باب النكاح: 


لأن النفقة في الأصل لهاء بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليهاء ويقول لها: افسخي» أو جوعي 
دفعًا للضرر عنف ولر زوج أمته بعبدة, واستخدمه. فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه, 
ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتهاء قال أبو زيد: أجبر على عتقهاء أو تزويجها. 

( فائدة ): OE‏ ا 


قوله: ( لأن النفقة... إلخ ) أي: ليس للسيد الفسخ بغير المهر؛ لأن النفقة في الأصل لهاء وإن 
كانت وول يعن ذلك له من حت إن الاعة لذ للك ا 

قوله: ( بل له إلجاؤها ) أي: ليس له الفسخ بغير المهر عند رضاهاء لكن له إلجاؤها إلى الفسخ, 
لكن محله إذا كانت مكلفة؛ إذ لا ينفذ من غيرها. 

وقوله: ( بأن لا ينفق عليها ) تصوير للإلجاء» فمعنى الإلجاء: أن لا يُنفِق عليها ولا يونا حتى 
تفخ فإذا فسخت أنفّقَّ عليهاء واستمتع بهل أو رَوّجَهَا على غير وكفى نفسه مُوْنَتَهًا. 

قوله: ( دفعًا للضرر عنه ) تعليل لجواز الإلجاء له. 

* قوله: ( ولو زَوّج أمَنَه بعبدِه... إلخ ) مثله: ما لو رَوَّجٍ أَمَتَه بأصل له يلزمه إعفافه فلا فسخ لها 
ولا له؛ إذ مؤنتها عليه. 

قوله: ( فلا فسخ لها ) أي: للأّمَة. وقوله: ( ولا له ) أي: للسيد. 

وقوله: ( إذ مؤنتها ) أي: الأمَة» وكذا مُوْئّة العبدء وفي بعض التُسخ: مُوْتَتهِماء فيكون الضمير 
عائدًا عليهما. 

وقوله: ( عليه ) أي: على السيد. 

* قوله: ( ولو أعسر سيد المستولدة ) أي: منه. 

وقوله: ( عن نفقتها ) متعلق ب ( أعسر ). 

قوله: ( قال أبو زيد أجبر... إلخ ) وقال في « النهاية »: أجبر على تخليتها للكسب؛ لتنفق منه 
أو على إيجارهاء ولا يجبر على عتقها أو تزويجهاء ولا بيعها من نفسهاء فإن عجزت عن الكشب 
أنفق عليها من بيت امال. 

قال ( القمولي ): ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال» ولا لھا کس ولا کان بیت مال» 

*# اي 
قوله: ( فائدة... إلخ ) 
المناسب: تقديم هذه الفائدة وذكرها في شرح قوله: ( فلا فسخ إن لم ينقطع خبره ). 


النفقة: حكم وان الأقارب أصولا وفروئ ٦۸۹ ıu u‏ 


لو فقد الزوج قبل التمكين؛ فظاهر كلامهم أنه لا فسخ, ومذهب مالك - رحمه الله تعالى - 
لو فرق بين الممكنة, وغيرها إذا تعذرت النفقة, وضربت المدة» وهي عنده شهر للتفحص عنه. 


ثم يجوز الفسخ. 


قوله: ( لو فقد الزوج قبل التمكين ) أي: غاب وانقطع خبره قبل أن تمكنه الزوجة من نفسها. 
ثم إن هذا يقتضي تقييد الخلاف المارٌ في منقطع الخبر بالممكئة» وهو أيضًا مقتضى كلامه المارٌ؛ 
إذ هو مفروض في موسر أو متوسط ممتنع من الإنفاق» ولا يقال: إنه ممتنع إلا إذا وجب عليه 

قوله: ( فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ) أي: قولا واحدًا. 

وانظر لِم لم يجر فيه الخلاف المار في منقطع الخبر بعد التمكين بجامع التضرر في كل» وقد مر 
أن مدار الفسخ على الضررء ولا شك أنه حاصل لها؟ 

ويمكن أن يفرق بينهما: بأن الفسخ إنما هو للإعسار بالنفقة أو لتعذرها بانقطاع خبره» والمفقود 
قبل التمكين لم تجب عليه نفقة حتى يقال: إنه أعسّر بها أو تعذر تحصيل النفقة منه. فتنبه. 

قوله: ( ومذهب مالك رحمه الله تعالى ) في « الباجوري »: مذهب المالكية: إذا غاب الزوج» 
ولم يترك لها مالا تفسخ عندهم» فلو فعل ذلك مالكيّ» ثم حضر الزوج فللشافعي نقضه. اه. بالمعنى. 

قوله: ( لا فرق ) أي: في جواز الفسخ. قوله: ( إذا تعذرت النفقة ) أي: بغيبته. 

وقوله: ( وضربت المدة ) معطوف على ( تعذرت النفقة ). قوله: ( وهي ) أي: المدّة. 

وقوله: ( عنده ) أي: عند مالك ذيهه. 

وقوله: ( للتفحص عنه ) علة لضرب المدة المذكورة عنده» أي: وتضرب المدة لأجل التفحص 
عنه» أي: السؤال والتفتيش عنه. 

قوله: ( ثم يجوز الفسخ ) أي: ثم بعد ضرب المدة المذكورة يجوز لها الفسخ عندهم. 

[ حكم مون الأقارب اصولا وفروعًا ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان حكم مؤن الأقارب: الأضول والفروع. 
والأصل في وجوبها للأصول: 

* قوله تعالى في حق الأبوين: 3 وَصَاحْبهُمًا ف آل ا 4 [ لقمان: ١٠١‏ ] وقوله تعالى: 
َا لانن يديه ِحَسننَا © [ الأحقاف: ٠١‏ ] ومن المعروف والإحسان: القيام بكفايتهما 
عند حاجتهما. 


,۹ _ حت باب النکاح: 
يجب على موسر ذکر» أو أنثى, ولو بكسب يليق به بما فضل E E SEET ES‏ 
» وخبر: « أطيب ما يأل الرّجُل من كشيه وَوَلَدُهِ من كشبه» فَكُلُوا ين أَموالِهم » “ والاجداد 
والجدات ملحقون بهما فى ذلك. 
والاصل في وجوبها 0 
قوله تعالى: ل إن أَسَعْنَ لک قاطي جره € [ الطلاق: + ] إذ 000 لإرضاع 
الأولاد يقتضي إيجاب نققتهم. 
ب وقوله عليه الصلاة والسلام لهند: « خذي ما يَكفيل وَوَلْدَكِ بالمعدوف ) ٩‏ رواه الشيخان» 


¥ 6د بيد 

قوله: ( يجب على موسر ) أي: من أصل أو فرع» والكلام على التوزيع» فإن كان الموسر فرعًا 
فيجب عليه الكفاية لأصله. وإن كان أصلا يجب عليه الكفاية لفرعه. 

وقوله: ( ذكر أو أنثى ) تعميم في الموسر. 

قوله: ([ ولو ] 7" بكسب ) غاية للموسر» وهي للرڌ» أي: يجب عليه» ولو كان يساره بسبب 
قدرته على كسب يليق به» وهذا يفيد أنه يجب على الأصل اكتساب ب نفقة فرعه» وهو كذلك إذا 
كان عاجرًا عن الكسب» كما في ١‏ روما قد فضي ق اكاب تلق زع 
الما و ا مظن 1 

وقوله: ( يليق به ): ولا بد أن يكون حلالا أيضًا. 

وعبارة ‏ التحفة ) مع الأصل: ويلزم كسوبًا كسبهاء أي : لمؤن» في الأصح إن حل ولاق به» وان 
م بجر عادته به؛ لأن القدرة بالكسب کهي بالال في ترم الزكاة وغيرهاء وإنما لم يلزمه» أي: : الكسب 
لوفاء ذبن الم و لأنه على التراخي» وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه, ولا يجب 
لأجلهاء أي: المؤن» سؤال زكاة ولا قبول هبة» فإن فعل وفضل شيء عمًا مد أنفق عليه منه. اه © 

قوله: ( ما فضل ) متعلق ب ( موسر )» أي: يحب عا نوس ها لسار و 
شيء عمّا ذكر فلا وجوب؛ لأنه ليس من أهل المواساة؛ ولقوله يلق : « ابدَأ به 38 قَتَصَدَّق عَلَيها. 
فإن فضلَ شيء فَإأهلِك فإن فضلَ عن أَملِكَ شية فَلِذِي قَرَابَيِكَ ) 


النفقة: حكم مُوّن ااا و ا و ا ي ۲۹۱ 


عن قوته, وقوت ثموّنه يومه وليلته, وإن لم يفضل عن ذينه كفاية نفقةء وكسوة مع أذْم ودواء 


وقوله: ( عن قوته ) أي: EREY ES‏ تسكن لكلف وذر قن وقاء وها 

وقوله: ( وقوت ممونه ) أي: حاجة من يمونه من زوجته وخادمها وأم ولده. 

وقوله: ( يومه وليلته ) الضمير فيهما يعود على الإنفاق المعلوم من المقام» والظرف متعلق 
ب ( فضل )» أي: موسر بما فضل عن قوته وقوت ممونه في يوم الإنفاق وليلته» أي: التي تأخرت عنه. 

قوله: ( وإن لم يفضل عن ينه ) أي: يجب عليه ما ذكرء وإن لم يكن فاضلا عن دينه. 

قوله: ( كفاية... إلخ ) فاعل ( يجب.), وهو مضاف إلى ما بعده إضافة على معنى اللام أو من» 
أي: يجب على موسر كفاية لنفقة... إلخ؛ لقوله اكلا: م حذي ما يكفيكِ وَوَلَدَكٍ بالمعزوف » (© 
ويجب إشباعه شبعًا يقدر معه على التردد والتصرف» ولا يجب ما زاد على ذلك» وهو المبالغة فى 
إشباعه» كما لا يكفي سد الرمق» ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته. 1 

اوقوله: ( مع اده ودواء ) أي: ومسکن» وعبارة ر الْبُجَيْرمِي ): دخل في الكفاية: القوت» 
والأدم» والكسوةء وخالف البغوي في الأدم. 

وتجب الكسوة بما يليق به؛ لدفع الحاجة» والمسكن» وأجرة الفضْدِء واليجامة» وَطبيب» ورب 
الأدوية» وَمُؤنة الخاد إن احتاج إليه لزمانة أو مرض. اه . 

ثم إنه يباع لكفاية القريب ما يباع للدّيْن من عقار وغيره؛ كالمسكن, والخاد» وال ركوب» 
ولو احتاجها؛ لأنها مقدّمة على وفاء الدّينَء فبيع فيها ما يباع فيه بالأؤلّى. 

قال في شرح و المنهج »: وفي كيفية بيع العقار وجهان: 

2 | عحتهيا: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة. 

- والثاني: لاء لأنه يشق» ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له» ور جح 
النووي في نظيره من نفقة العبد الثاني فليرجح هنا. 

وقال « الأذْرَعي »: إنه الصحيح أو الصوابء قال: ولا ينبغي قصر ذلك على العقار. اه (. 

قوله: ( لأصل ) متعلق ب ( كفاية )» وكما تجب الكفاية له تجب قله امحتاج له وزوجته إن 
وجب إعفافه بأن احتاج إلى النكاح. 


وإن علا ذكر أو أنثىء وفرع وإن نزل كذلك إذا لم يملكاهاء وإن اختلفا ديا لا إن كان أحدهما 


وقوله: ( وإن علا ) أي: الأصل. 

وقوله: ( ذكر أو أنثى ) أي: لا فرق في الأصل بين أن يكون ذكرًا أو أنثى. 

قوله: ( وفرع ) معطوف على ( الأصل ). 

وقوله: ( وإن نزل ) أي: الفرع» ولو كان من جهة البنات» فشمل ولد الابن» وولد البنت. 

وقوله: ( كذلك ) أي: ذَّكرًا أو أنتّى. 

E :‏ والفرع يخرج غيرهما من سائر الأقارب؛ كالأخ والأخت والعم 
0 وأوجب أبو حنيفة وه نفقة كل ذي محرم بشرط اتفاق الدّين في غير الأبعاض (١؛‏ 

مشکا بقوله تعالى: 9 وَعَ]ِ ا ٣٣‏ ] وأجاب الشافعي ؤد: بأن المراد مثل 

ذلك في نفي المضارة» كما قيده ابن عباس» وهو أعلم بكتاب الله تعالى» أفاده في« المغني » (". 

قوله: ( إذا لم يملكاها ) أي: الكفاية. 

قال في ” المنهج » وشرحه: وكانا حُوين معصومين» وعجز الفرع عن كسب يليق به» ثم قال: 
وبما ذكرء أي: من تقبيد الفرع بالعجز والإطلاق في الأصل» علم أنهما لو قدرا على كسب لائق 
نفها وسنت لأضل لا فرع؛ لعظم حُرمة الأصل... إلخ. اه 0". 

وقزلةة از وين ) ا كاذ ا سا 

قال في « حاشية الجمل ) باع تجب عليه نفقة قريبه بتمامها. كما في شرح « مر )» خلافا لمن 
قال: دحي غل دوه د ا وو لقال لا يجب عليه شيء. وعبارة الخطيب على « المنهاج ): 
وأما المبقض فإن كان منفمًا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه» فهو كحر الكل» وقيل: بحسب حريته» وإن 
كان منفقًا عليه» فتبعض نفقته على القريب والسيدء بالنسبة إلى ما فيه من رق وححرَيّة. اه (. 

قوله: ( وإن اختلفا يئا ) غاية في وجوب الكفاية» أي: تجب الكفاية للأصل أو الفرع مطلقاء 
سواء اختلفا في الدّين أو اتفقاء فلا يضر في ذلك اختلاف الدّين» فيجب على المسلم نفقة الكافرء 
لكن بشرط العصمة» وعكسه؛ لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية. 

فإن قيل: هلا كان وجوب النفقة؛ كالميراث في اشتراط اتفاق الدين؟ 

أجيب: بأن الميزاث«مبقي على الموالاة والمناصرة» ولا موالاة ولا مناصرة عند اختلاف الدّين؛ 
والنفقة مبنية على الحاجة» وهي موجودة عند الاتفاق» وعند الاختلاف. 

قوله: ( لا إن كان أحدهما... إلخ ) مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة « المنهج » أي: تحب 


النفقة: حكم مرن الأقارب اسو وفروغا ”س 14۴۳ 


ج أو مرتدًا. قال شيخنا في « شرح الإرشاد »: ولا إن كان زانیا محصئاء أو تاركا للصلاة, 
خلافا لما قاله في « شرح المنهاج »: ولا إن بلغ فرع» وترك كسبا لائقاء ولا أثر لقدرة أم أو بنت 
على النكاح» اللسطووه تون ORE‏ جنع جح المت تسا ساس سوبا SEES‏ 


الكفاية لأصل وفرع إن كانا معصومين لا إن كان أحدهما حريًا أو مرتدا وإنما لم تحب كفايتهما؛ 
لأنها مواساة وهما ليسا من أهلها؛ لأنه لا حرمة لهما؛ إذ أُمَرَ الشارع بقتلهما. 

قوله: ( قال شيخنا في شرح « الإرشاد » ولا إن كان زانيا... إلخ ) عبارته: ويجب قوام بعض له 
من أصل أو فرع معصوم لا مرتد وحربي» وكذا زانِ محصن وتارك الصلاة بشرطه أخدًا من التعبير 
بمعصوم وقياسًا لهما على من قبلهما. اه. إذا علمت ذلك فالمؤلف حكى قوله بالمعنى. 

وقوله: ( بشرطه ) أي: بشرط عدم عصمته» وهو: أن يكون قد أَمَرّه الإمام بها واستتابه فلم يتث. 

قوله: ( خلافا لما قاله في شرح « المنهاج » ) عبارته: وهل يلحق بهماء أي: المرئّد والحربي نحو 
زان محصن بجامع الإهدار أو يفرق بأنهما قادران على عصمة نفسيهماء فكان المانع منهما 
بخلافه» فان توبته لا تعصمه» وَيْسَن له السّتر على نفسه» وكذا للشهود على ما يأتي» فكان من 
أهل المواساة؛ لعدم مانع قائم به يقدر على إسقاطه؟ كل محتملء والثاني أُؤجه. اه. 

قال ۵ ع ش » وی ماعلل به ارط أي الزاني ا خحصن, قاطع الطريق بعد بلوغ خبره 
للإمام. اه (. 

قوله: ( ولا إن بلغ فرع... إلخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة « المنهج ؛ أيضَّاء وهو وعجز 
الفرع عن كسب يليق به» أي: فلا تجب الكفاية على الأصل إن بلغ فرع وترك كسا له قدرة عليه» وكان 
لائمًا به» بخلاف الأصل تجب له وإن ترك كسا لاقي بمثله؛ لما تقدم» ويستئنى من الأول: ما لو كان 
مشتغلا بعلم شرعي» ويرجى منه النجابة والكسب ينعه» فتجب كفايته حينئذٍ ولا يكلف الكسب. 

وفي 0 حاشية الجمل ): وقع السؤال عمّا لو حفظ القرأآن ثم نسيه بعد البلوغ» وكان الاشتغال 
بحفظه يمنعه عن الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا؟ 

- والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال فيه: إن تعين طريمًا بأن تتيسر القراءة في غير أوقات 
الكسب كان كالاشتعال بالعلم» وإلا فلا. اه (". 

وخرج بقوله: بلغ ما إذا لم يبلغ فكفايته تكون على الولي مطلماء ولو كان مكتسبًا ترك 
الكسب اختيارًا. نعم: يجوز له أن يحمل على الاكتساب إذا أطاقه» وينفق عليه من كسبه؛ وله 
إيجاره لذلك» ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه. 

قوله: ( ولا أثر لقدرة أَمَ أو بت على النكاح ) أي: في وجوب كفايتهماء فيجب لهما الكفاية 
مع القدرة عليه 


٤4‏ س بب النکاح: 


لكن تسقط نفقتها بالعقد» وفيه نظر؛ لأن نفقتها على الزوج إنها تجب بالتمكين كما مر وإن 
كان الزوج معسرًا ما لم تفسخ» ولا تصير مؤن القريب بفوتها ذَيْنَا عليه إلا باقتراض قاض لغيبة 


وفي « البُجَثِرِمي »: قال « ز ي ): وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا سقط نفقتهاء وهو 
واضح في الأم؛ وأما البنت ففيه نظر: إذا خطبتٌ وامتنعث؛ لأن هذا من باب الكشب» والفرع إذا 
قدر عليه كلفه إلا أن يقال: إن التكسب بذلك بعد عيئا. اه (. 

قوله: ( لكن تسقط... إلخ ) الأؤلّى حذف أداة الاستدراك ووضع حرف العطف موضعها. 

وعبارة )0 التحفة ٠)‏ وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد» وإن کان الزوج معسرًا ما لم تفسخ لتعذر 
إيجاب نفقتين. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأن نفقتها على الزوج إنما تحب بالتمكين كما مرّء فكان 
القياس اعتباره» إلا أن يقال: إنها بقدرتها عليه مفوّتة لحقهاء وعليه فمحله فى مكلفة فغيرها لا بد 
من العمكين» وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهر. اه (©. 

قوله: ( وفيه ) أي: سقوط نفقتها بالعقد نظرء وهو غير ظاهر على القديم من أنها تجب بالعقد. 

قوله: ر لأن نفقتها... إلخ ) علة النظر. 

قوله: ( وإن كان الزوج معسرًا ) غاية لقوله: ( تسقط نفقتها بالعقد ), أي: تسقط نفقتها به وإن 

وقوله: ( ما لم تفسخ ) قيدٌ في سقوط نفقتها بذلك مع إعسار الزوج أي: محله ما لم تفسخ 
النكاح بالإعسار» فإن فسخت استحقت النفقة على الأصل أو الفرع. 

قوله: ( ولا تصير مون القريب... إلخ ) أي: لا تصير مؤن القريب الأصل أو الفرع بفوتها بمضي 
الزمان ديئًا عليه» بل تسقط بذلك وإن تعدى المنفق بالمنع؛ وذلك لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة 
مواساة وقد زالت» بخلااف نفقة الزوجة. 

وفي ر حاشية المجمل » ما نصه: قال بعضهم: قد علم من ظاهر كلامهم المذكور أن في النفقة 
المذكورة. أي: نفقة القريب» شائبة إمتاع من حيث سقوطها بمضن الزمان» وشائبة إباحة من حيث 
عدم تصرفه فيها بغير اکله» وشائبة تمليك من ملكه لها بالدفع من غير صيغة وعدم استردادها منه 
لو أيسر فيأكلها. اه. « ق ل ». على الجلال. اه (". 

قوله: ( إلا باقتراض قاض... إلخ ) أي : فإنها حينئذ تصير ديا عليه» ويشترط في اقتراض 
القاضي: أن يثبت عنده احتياج الفرع وغنى الأصل. 

وقوله: ( لغيبة ) منفق متعلق ب ( اقتراض )» واللام للتعليل. 


النفقة: حكه مرن الأقارب أصولا وفروغ حي E E‏ 


منفق» أو منع صدر منه لا بإذن منهء ولو منع الزوج» أو القريب الإنفاق أخذها المستحق, 
ولو بغير إذن قاض. 
( فرع ): هن له أب وأم فنفقته على أب» وقيل: هي عليهما لبالغ» aL‏ 


وقوله: ( أو منع ) أي: أو لمنعه من الإنفاق عليه. 

وقوله: ( صدر منه ) أي: من المنفق. قوله: ( لا بإذن منه ) أي: لا تصير ديئًا يإذن صادر من 
القاضي في الاقتراض» وما ذكر هو الذي جرى عليه شيخ الإسلام في شرح ١‏ المنهج »» وقال فيه 
خلامًا لما وقع في الأصل» أي: من صيرورتها ديا بذلك» ونص عبارة الأصل: ولا تصير ديا 
إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض. اه. 

قال في ١‏ التحفة ب « النهاية ) ٤‏ وبحث أنها لا تصير دَيئًا إلا بعد الاقتراض 

قوله: ( ولو منع الزوج أو 0 الإنفاق ) أي: م لق عل می یب عل لك 

قوله: ( أخذها المستحق ) أي: من مال الزوج أو القريب الموسر 

وعبارة ( المغني ): وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسهاء 00 إن 
لم يجده في الأصح» وله الاستقراض مجان رساك اماد يزاجي اه ۳ 

قال في ١‏ النهاية ). الل جريان ذلك في کل منفق 0 

تن % تنا 

قرله: ( فرع ) الأولى فُؤُوع؛ لأنه ذكر ثلاثة فروع: 

الأول: قوله: ( من له أب وأم... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( من له أصل وفرع... ) إلخ. 

الغالث: قوله: ( ويجب على أم... ) إلخ. 

» قوله: ( من له أب ) أي: وإن علا. 

وقوله: ( وأم ) أي وإن عَلت. 

قوله: ( فقت على الأب ) أي: ولو كان باِعّا؛ استصحابًا ما كان في صِعْره؛ ولعموم خبر هند السابق () 

قوله: ( وقبل هي ) أي: النفقة عليهماء أي: على الأب والأم معا 

وقوله: ( لبالغ ) أي: : عاقل» وإنما وجبت له عليهما؛ لاستوائهما فيه» بخلاف ما إذا كان صغيرًا 
أو مجنونًا؛ لتميز الأب بالولاية عليهما 


۹۹١‏ سک باب اللکاح: 


ومن له أصل وفرع فعلى الفرع» وإن نزل» أو له محتاجون من أصولء وفروع» ولم يقدر على 
كفايتهم نفسه» ثم زوجته» وان تعددت) ثم الأقرب فالأقرب. . نعم لو كان له أب وأ 
وابن› قم الابن الصغيرء ٠‏ ثم الأى ثم الأب : ثم الولد الكبيرء SNS SARE‏ 


* قوله: ( ومن له أصل وفرع ) أي: وهو عاجز. 
/ وقوله: ( فعلى الفرع ) أي: فنفقته على الفرع وإن بعد كأب وابن ابن؛ لأن عصوبته أقوى وهو 
أوْلَى بالقيام بشأن أبيه لِعظم حرمته» وقيل: إنها على الأصل» وقيل: عليهما؛ لاشتراكهما في البعضية. 

قوله: ( أو له ) أي: من أيسر. 

وقوله: ( محتاجون من أُصُول وَفْرُوع ) أي: وغيرهما ما تلزمه نفقته كزوج وخادمهاء بدليل 
قوله: بعد ثم زوجته. وعبارة « التحفة »: ومن له محتاجون من أصوله وفروعه أو أحدهما مع 
زوجة وضاق موجوده عن الكل. اه (' 

قوله: ( قدم نفسه ) أي: للحديث: ١‏ ابدأ بنفسك... » إلخ (". 

وقوله: ( ثم زوجته ) أي: لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بِغِنَاهَا ولا مضي الزمان؛ ولأنها 
وجبت عِوَضّاء والنفقة على القريب مواساة. 

قال في « التحفة ): ومرً: أن مثل الزوجة خادمها وأم ولده. اه 7" 

وقوله: ( وإن تعددت ) أي: الزوجة» فَيِقَدّم المتعدد من الزوجات على بقية الأقارب. 

قوله: ( ثم الأقرب فالأقرب ( أي : ثم قدم الأقرب فالأقرب من أصوله وفروعه» فيقدم الأب 
على الجدٌ. والابن على ابن الابن. 

قوله: ( نعم لو كان... إلخ ) هذا مفهوم قوله: قدم الأقرب فالأقرب» أي: فإن اسيَوًوًا في القرب 
فالحكم ما ذكر بقوله قُدَّم... إلخ» فلو ذكره لا على وجه الاستدراك» بل على وجه ا 

وقوله: ( الابن الصغير ) ويقدم الرضيع والمريض على غيره. 

قوله: ( ثم الأب ) قال في اة الأؤجه: أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون» 
ويقدم e‏ أو ضعف» كما تقدم» بنت ابن على ابن بنت؛ لضعفها 
وإرثهاء وأبو أب على أبي أمٌ لإرثهء جد أو ابن ابن رين على الأب أو ابن غير رمن ولو استوى جمع 
من سائر الوجوه وزع ا ا سد مدا 1-7 وإلا أقرع. اه. بتصرف 7(). 

قوله: ( ثم الولد الكبير ) أي: العاقل. 


النفقة: حكم مون الأقارب أصولا وفروعا سسسب بإب بي بإب بسي ۲٦۹۷‏ 


ويجب على أم إرضاع ولدها اللبَأء وهو اللبن أل الولادة, ومدّته يسيرة» وقيل: يقدر بغلاثة 
أيام, وقيل: سبعة» ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت, 
ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته» وإن وجدتا لم تجبر الأم E EH‏ 

× قوله: ( ويجب على أم إرضاع ولدها ابا ) أي: لأن الوَلّدَ لا يَعِيشُ بدونه غَالِئَا أو لا يَقَوَى 
ولا تشتد بنيته إلا به. 

قال في « التحفة ): E e e‏ كان لله أجرة» كما دجب إطعام 
المضطر بالبدل. اه ١(‏ 

وفي « ع ش »: فلو امتنعت من إرضاعه ومات» فالذي ذكره ابن أبي شريف: عدم الضمان؛ 
لأنه لم يَحصّل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك, قياسًا على ما لو أمسك على المضطرء واعتمده 
شيخنا... إلخ. اه 0). 

قوله: ( وهو ) ا الل ويقرأ بالهمزة مع القصر. 

وقوله: ( ال أَوَل الولادة ) أي: اللي اللازل اول الولادةء والذي فى « التحفة » © و ١‏ النهاية ) 29: 
ا ۰ 1 ٠‏ 

قوله: ( ومدته ) أي : اللعاً. وقوله: ( يسيرة ) أي : قليلة. 

قوله: ( وقيل يقدر ) أي: الل اف مدته. 

قوله: ( وقيل سبعة ) أي: وقيل: يقدر بسبعة أيام» والمعتمد: أنه يرجع في قدره إلى أهل الخبرة. 

قوله: ( ثم بعده ) أي: بعد إرضاع اللبً. وقوله: ( إن لم توجد ) أي: للإرضاع. 

وقوله: ( إلا هي ) أي: الام وقوله: ( أو أجنبية ) أي: أو لم توجد إلا أجنبية. 

قوله: ( وجب إرضاعه على من وجدت ) أي: من لأ اواج إرقاء وف ا 

قوله: ( ولها ) أي: للمُرضِعَة منهما. 

وقوله: ( طلب الأجرة تمن تازمه مؤنته ) عبارة « المغني »: ولها طلب الأجرة من مَالِه إن كان» 
وإلا فممن تلزمه نفقته. اه 7). 

قوله: ( وإن وجدتر ) أي: الام ا 

وقوله: (لم تر الأم ) على الإرضاع؛ وذلك لقوله تعالى: 9١‏ وإن ناسر رضم له ای » 
[ الطلاق: ‏ ] يعني: فإن تضايقتم في الإرضاع»› تاكن لدبا مين جرم والأم من فعله» فستر ضع 
له أي: للأب» أخرى» ولا ذكره الأم على إرضاعة. « ح ل جلال ». 


۲-۹۸ س کک کک ن لی 


خلية كانت» أو في نكاح أبيه» فإن رغبث في إرضاعه, فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق 
أجرة المثل» وعلى أب أجرة مثل لاه لإرضاع ولدها؛ حيث لا متبرع بالرضاع» وكمتبرع راض 


ما رضت 


قوله: ( خلية كانت ) أي: الأم. وقوله: ( أو في نكاح أبيه ) أي: أو كانت في نكاح أبي الطفل. 

قوله: ( فإن رغبت ) أي: الأم. وقوله: ( في إرضاعه ) أي: ولو بأجرة مثله. 

وقوله: ( فليس لأبيه منعها ) أي: من إرضاعه؛ لأنها أشفق على الولد من الأجنبية» ولبنها له 
أصلح وأوفق» وخرج بأبيه: غيره؛ كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها. 

قوله: ( إلا إن طلبت ) أي: الم فوق أجرة المثل» ای“ 0 بعت يارضاعِهِ 6 أو رَضِيِتَ 
بأقلّ من أجرة المثل دُونَ الأم» فله منعها من ذلك. 

وعبارة « الروض وشرحه ): فلو وجدت متبرعة يإرضاعه نَرَعَه م ا 

إن لم تتبرع أمه بالإرضاع؛ لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة إضرارًا به» وكالمتبرعة الراضية بدون 
أجرة المل» إذا لم ترضٌ الأم إلا بهاء والراضية بأجرة الئل إذا لم ترص الأم إلا بأكثر منها. ولو اأعى 
وجودهاء أي: متتباعة أو 0 بما ذكر» وََنكرتٌ هي ی تدعي عليه أجرة» 
والأصل: عدمهاء ولأنه يشق عليه إقامة البينة. انتهت (. 

قوله: ( وعلىٍ أب أجرة مثل .. إلخ ) أي: إذا رغبت الأم في الإرضاعء وطلبت أ المخل 
وأحيةة فل الاب ب تلك الأجرة» لكن بشرط أن لا جد مكزع بالإرضاع» فإن ؤجة عه منهاء 
حيث لم برع به ودفعه للمتبرع» وكان الأعصر والأسبك للشارح: أن يحذف هذا وما بعده ويزيد 
عقب قوله: ( إلا إن طلبت فرق أجرة المثل ) ما زدبّهء أعني: أو تبرعت يإرضاعه. .. إلخ. تأمل. 

قوله: ( وكمتبرع راض بما رضيت ) لعل لفظة دون ساقطة من التّساخ قبل ماء والأصل: ومع 
راض بدون ما رضيت به وعبارة « فتح الجواد ): : وكمتبرع راض بدون أجرة امل إذا لم ترض الأم 
إلا بها أو بدون ما رضيت به وإن كان دونها. اه. 

( مهمة ): إذا أرضعت الأم بأجرة المثل استحقت النفقة إن لم ينقص إرضاعها تمتعه وإلا فلاء 
كما لو سافرت لحاجتها يإذنه» فإنه لا نفقة لهاء كذا قاله الشيخان. 

قال في « التحفة 6 (: واعترضهما الأذْرَعِي: بأن ذاك فيما إذا لم يصحبها في سفرهاء وإلا فلها 
النفقة» وهو هنا مصاحبها فلتستحقهاء ويفرق: بأن من شأن الوضَّاع: أن يشوش التمتع غالباء فإن 
وجد ذلك بحيث فات به كمال التمكين سقطتء وإلا فلاء فلم ينظروا هنا للمصاحية. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


أحكام الحضانة ونفقة الملا سس ببس 80598 


فصل [ في أحكام الحضانة ونفقة المملوك ] 
والأولى بالحضانة, قالطو ا و ست ا ترقا ا سار لفح اس 


فصل [ في أحكام الحضانة ونفقة المملوك ] 


ع 


أي: في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك. 

والحضّانة فح الحاءء لغة: الضَّمِء وشرعًا ما سيذكره بقوله: ( تربية... إلخ ). 

وتثبت: : لكل من له أَْلِيّة ِن لجال أو التساءء لكن الإناث أليق بها؛ لاء َي افون أشفق 
وعلى القيام بها أصبرء وبأمر رة أبصرء وإذا وزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم 
وَمُؤنتها في مال المحضون, ثم الأب ثم الأم» ثم هو من محاويج المسلمين» فتكون المؤنة في بيت 
المال إن اتتظم» وإلا على اسي المسلمي: 

قوله: ( والأولى بالحَضّانة ) أي: الأحقٌ بهاء وهو مبتدأء خبره: قوله الآتي: أمّ وما يبنهما اعتراض» 
وما كانت أؤلى؛ بر البيهقي : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه: إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وحجري 
ا لل ال ل « أنتٍ احق به ما لم تنكجي » (“. 

قال في ١‏ التحفة ) 9" و« النهاية » 0©: نعم يُقَدّم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى 
وطؤه لها وزوج محضونة تطيق الوطء. اه. 

واعلم أن المستحق للحضانة إن تمحض إنانًا قدّم لاب ثم أمهاتهاء ثم أمهات الأب ثم أخحت» 
ثم خالة» ثم بنت أختء ثم بنت أخ» ثم عمة» وقد نظمها بعضهم فقال: 

أم فأمها بشرط أن تَرث فأمهات والد لقد ورت 

أ حته قُبنتثٌ 3 يا صاح مَع عَميه 

وإن خض ذُكورًا لَب قت الحََائة لكل تريب وارثء ولو غير مَحرَم» وترتيبهم كترتيب ولاية 
النكاح لا الإرث» فيقدم الجد على الأخ هناء وإن لم يقدم عليه في الإرث؛ ولا تسلم مشتهاة 
لغير محرم» بل تسلم لثقة» وهو يعينهاء وإن احم الذكور والإناث قدّمت الأ ثم أمهاتهاء 
الأب ثم امان ثم الجد ا ثم أمهاته ثم الأقرب فالأقرب من ا ذكرًا, كان 
أو أنثى» و الإخوة والأخوات على غيرهما؛ كالخالة والعمة» فإن استويا قُريًا قُدّمَت الأى؛ 
ما تقدم من أن النساء أبصر وأصبرء فتقدم أت على أخ» وبنت أخ على ابن أخ» فإن استويا 
ذكورة أو أنوثة كأخوين أو بنتين» قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنشى كالذّكر هنا. 


Vo 


وهي : : تربية من لا يستقل إلى التمييزء أم لم تتزوج باخرء eee e‏ 


فالأحو ال ثلاثة: اجتماع الإناث فقطء اجتماع الذ كور فقط اجتماعهماء والمصنف - 
اله تعالى - اقتصر على الحالة الثالثة» كما سترى» ولم يستوفها. 

قوله: ( وهي تربية من لا يستقل ) أي: بفعل ما يصلحه ويقيه عمًا يضره؛ كأن يتعهده بغلس 
جسده» وثيابه» ودهنه» وكحله» وربطه في المهد, وغير ذلك والمراد بمن لا يستقل: من لا يقوم بأموره 

١ 

كصغير ومجنون» قال في « الروض وشرحه »: امحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز” ©. 

وقوله: ( إلى التمييز ) أي: وتستمر التريية إلى التمييز» قال في « التحفة ): واختلف في انتهائها 
في الصغير فقيل: بالبلوغ, وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة. والظاهر: أنه حلاف 
لفظي» نعم: يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه. اه (. 

وهذا بالنسبة للصغير؛ وأما المجنون فتستمر تربيته إلى الإفاقة. 

قوله: ( لم زر ا زوج 0 أي : 2 0 1 0 . كر له حق في 
المنظومة في قول بعضهم: 


الحق في حضانة للجامع 
ENE‏ كاك ENE‏ 
إقابة سلامة يجن ضير 
وَمَرَضُ يدوم مغل القَالج 
إلا إذا ربجت بأهل 


إسلامه لمسلم تمتالمه 


كبَرّص وَفَقَده ااا 
٠.‏ 31 4 0 
حَضَالَةٍ وقد رَضِيَ بالطفل 


وعدم امتناع ذاتٍ الدّرٌ ين" الوضاع باخ الأجر 

وقوله: ( إقامة ) أي: في بلد امحضون» فلو أراد ا انتقلت الحضانة إلى 
كرون حرسم في بلده. نعم: ل إلى بلد آخر فالأب أَؤْلى 
بحضانته من الأم ولا يضر سفره إن ل دق و كفك ا لأنه لو ترك مع 
الأم لضاع نسبه» ومثل الأب بقية 0 وقوله: ( وعدم امتناع... إلخ ( يعني : يشترط إذا 0 
امحضون رضيعًا وكانت الحاضنة ذات لبن أن لا تمتنع من إرضاعه؛ فإن امتنعت منه سقطت 
حضانتها. وقوله: ( لو بأخذ الأجر ) يعني: لو رضيت تر ضعه الا ووجدت متبرعة تسقط 
حضانتها أيضاء فلو شرطية» وجوابها محذوف. 


أحكام الحضانة ونفقة المملوك 


۷۰۱ 
فأمهاتهاء وإن علٽٿ) فأب» فأمهاته, فأخت» فخالة, فبنت أخت» فبنت أخ, فعمة والمميز إن 
افترق أبواه من النكاح ل طح ل عأ شه لتر تب اناا عي و ون و و ا 


قوله: ( فأمهاتها ) أي: الأب ويشترط أن يكن وارثات» فلا حضانة لغير الوارثات؛ كأم الجدة 
الفاسدة وهي 1 أبي ام 

ومحل الترتيب الم كور ما لم يكن للمحضون بنت» وإلا قت في الحضانة عند فقد الأم على 
الجدات» وتقدم أنه إذا كان له زوجة أو زوج يقدّمان على سائر الأقارب حتى ا 

قوله: ( وإن علت ) ! إن أعيد الضمير للأُمهات فذكره مستدرك؛ لأنهن جمع مضاف لعرفة 
فيعم) وإن أعيد لام كان ذكر الأمهات مستد رکا فالأؤلى حذفه. 

قوله: ( فأمهاته ) أي: اا ط أيضًا : أن يكن وا رثات» فلا حضانة لغيرهن كالجدة الفاسدة المارة. 

قوله: ( فأخت ) أي: للمحضون ولو كانت ا 

قوله: ا قدمت الأولى على الثانية؛ لأنه إذا اجتمعت الأحت مع الغ 
قدّمت الأخحت» وبنت المقدّم دة على بنت غيره. 

وقوله: ( فعمة ) إنما أحرت عن الخالة؛ لأنها تُدلى بذّكرء والخالة تُدلى بأنشى» وما كان مدليًا 
بأنثى يُقدّم في هذا الباب على اللي پڏگر. ۰ ١‏ 

واعلم أنه تُقَدّم أخت وخالة وعمة ا لأب؛ لزيادة قرابتهن» ويقدَّمْنَ إذا كن لأب 
عليهن إذا كن لأم لقوة الجهة. 

قوله: ( والمميز... إلخ ) أفاد به: أن الترتيب السابق إنما هو في المحضون غير المميز؛ وأما المميز 
فيكون عند من اخحتاره» ولو على خلاف الترتيب السابق» وسنٌ التمييز غالبا سبع سنين» أو ثمان 
تقريباء وقد يتقدم على السبع» وقد يتأخر عن الثمان» والمدار على التمييز لا على السن. 

قال ابن الرّفعة: ويعتبر في تمييزه: أن يعرف أسباب الاختيار» وذلك موكل إلى نظر الحاكم. 

وقوله: (أسباب الاختيار ) هي الدّين» وامحبة» وكثرة المالء وغير ذلك ما يفضي إلى ميله لأحدهما. 

قوله: ( إن افترق أبواه من النكاح ) أي: وصلحا للحضائةء فخرج بالأول: ما إذا لم يفترقا فإنه 
يكون عندهماء وخرج بالثاني: ما إذا لم يصلح إلا أحدهما فإنه يتعين» وما إذا لم يصلح واحد 
منهما فإنها تنتقل الكفالة لمن بعدهما إن صلّحء وإلا عين الحاكم وجويًا من يصلح لها. 

قال « سم »: وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا يجتمعان 
بأن اختلف محلهماء وكان كل منهما لا يأتي للآخر؛ لأن ذلك في معنى الافتراق من النكاح» 
وكذا إذا كان يأتيه لکن أحيانًا لا يتأتى فيها القيام بمصالحه. اه (. 


۳ک باب النكاح: 
كان عند من اختاره منهماء ولأب اختير منع الأنثى لا الذكر زيارة الأمى ولا قنع الأم عن زيارتها 


قوله: ( كان عند من اختاره منهما ) أي: للخبر الحسن: أنه لته خير غلامًا بين أبيه وأمه (' 
وما يدعى بالغلام المميز ومثله الغلامة» أي: فإن اختار الأب سُلَّم إليه» وإن اختار الأم سلّم إليهاء 
فإن اختارهما معا اقرع بينهماء وسلم لمن خرجت قرعته منهماء وله بعد اختيار احدهما اختيار 
الآخر؛ لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه؛ كأن يظن أن في الأب خيراء فيظهر له أن فيه 

كا أو يفف سال و او أو لاه فيحوّل إلى من اختاره ثانيّاء وهكذا حتى إذا تكرر منه ذلك» 
نقل إلى من اختاره؛ ما لم يظهر أن ذلك لقلة تمبيزه» وإلا ترك عند من كان عنده قبل التمييز, 
وكما يقع التخبير بين الأبرين يقع أيضًا عند قد أحدهما بين الذي لم يفقد من الأبرين وين غيره 
ممن له الحضانة, وعند فقدهما معا يقع بين غيرهما كذلك فإذا كان المفقود الأب يقع التخيير 
بين الأم والجد إن وجدء فإن لم يوجد وقع التخبير بينها وبين من على حاشية النسب؛ كأخ وعم 
وإذا فقدت الأم وقع التخبير بين الأب والأحت لغير أب فقط بأن كانت شقيقة أو لأم أو بين الأب 
والخالة إن لم توجد الأحت» وإذا فقدا معا وقع بين الأعت أو الخالة وبقية اله على الأو 

قال في « التحفة »: وظاهر كلامهم: آا د ل ان .اه 7 

قوله: ( ولأب اختير. .. إلخ ) أي: ويجوز لأب اختاره امحضون أن يمنعه من زيارة أمه إن كان 
أنثى؛ وذلك لتألف الصيانة وعدم الخروج» والأم, أولّى منها بالخروج لزيارتها. 

قال في « التحفة »: وإفتاء ابن الصلاح بأن ا ا ت الها محمول على معذورة 
عن الخروج للبنت لنحو: تخدر» أو مرض» أو منع نحو زوج» ويظهر أن محل إلزام ولي البنت 
بخروجها للأم عند عذرها بناء على ما ذكر؛ حيث لا ريبة في الخروج قوية» وإلا لم يلزمه. اه (° 

وقوله: ( لا الذكر ) أي: فلا يمنعه من زيارة أمه؛ لملا يكون ساعيًا في العقوق وقطع الرحم» وهو 
أولى منها بالخروج؛ لأنه ليس بعورة» فإن منعه حرم عليه. 

قوله: ( ولا تمنع الأم. .. إلخ ) يعني: لا يمنع الأب الختار امون ااانا اد E‏ 
بل يمكنها من دخولها لذلك. 

وعبارة ‏ شرح البهجة »: وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ويُخلّي لها حجرة» فإن كان البيت 
ضيمًا خرج» ولا تطيل المكث في بيته» وعدم منعها الدخول لازم» كما صرح به الماوردي» فقال: 
يلزم الأب أن يمكنها من الدخول, ولا يُولِهها على ولدها للنهي عنه» وفي كلام غيره ما يفهم عدم 
الوجوب» وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليهاء فإن أبى 


V٠ 


أحكام ١‏ لخحضالة وثفقة 3 ملوك 


على العادة, والأم أولى بتمريضهما عند الأب إن رضيء وإلا فعندهاء وإن اختارها ذكرء 
فعندها ليلاء وعنده نهار نط ااه الع ون نط تس كر نقتا اهدو a‏ سس ASE‏ ف ما NODES‏ 


تعين أن يبعثها إلى الم فإن امتنع الزوج من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والبنت خارجة وهي 
داخلة» ثم نقل عن بعضهم: أن الدخول من غير إطالة لغرض الريّارة لا مَنعَ منه. انتهت (). 

قوله: ( على العادة ) أي: كيوم ا لا في كل يوم. 

قال في « النهاية »: إلا أن يكون منزلها قريتا فلا بأس بدخولها كل يوم. اه (© 

قال « ع ش »: وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل وبعيدته» فإن المشقة في حق البعيدة إنما 
هي على الأم. اه . 

قال « الرشيدي »: ثم ظهر أن وجهة النظر للغُرفء فإن العرف أن قريب المنزل كال جار يتردّد 
كثيداء بخلاف بعيده. اه (). 

و ار کرک ا ا و ای ا ا ی 

وقوله: ( عند الأب ) أي: في بيت الاب. وقوله: ( إن رضي ) أي: الت بتمريضهما في ببته. 

وقوله: ( وإلا فعندها ) أي: وإن لم يرض أن يكون التمريض في بيته فليكن عندها في بيتها 
ويعولهما الأب» وليحترز حيتئذٍ في هذه الحالة وفي التي قبلها عن الخلوة المحرمة. 

قوله: ( وإن اختارها ذكر... إلخ ) هذا مقابل قوله: ( ولأب اختير... إلخ ). 

وكان المناسب في التقابل أن يقول بدل قوله: ( ولأب اختير. .. إلخ )» فإن اختاره ذكر لم يمنعه من 
زيارة أمه أو أنثى» فله منعهاء ثم يقول: ( ولا تمنع الأم... إلخ )» ثم يقول: ( وإن اختارها... إلخ ). 

قوله: ( فعندها ليلا ) أي: فيكون عند الأم الختارة ليلا. 

وقوله: ( وعنده نهارًا ) أي : كن شيك اانا نا رلك O‏ ليون ان انلق 
به وإذا لم يكن لاا بأبيهء فإذا كان بوه جماراء وهو عاقل حاذق جدّاء فالذي يليق به أن يكون عايا مثا 
ت كات بو اما وهو يليد جد فالذي يليق به مثلا: أن يكون حمارًا فيؤدّبه بالذي يليق» قَمَن أدب 
وَلَدّه صغيرًا سر به كبيرًا. ويقال: الدب على الآباء والصلاح على الله تعالى. وما أحسنٌ قول بعضهم: 

عَلّم بيك إن أردتٌَ صَلاحه لا خير في ول إذا لم تضرب 
تری الأقلاة حين قصامها إن لم تقط رؤوسها لم تكتب 


من الإله على العباد كثيرة Ne lS‏ 


م ير راح منهماء ا ل زى ولیس کی ونل خرلن من و رن الآخر, زا 
فطمه قبلهما إن لم يضره. ولأحدهما بعد حولين» O O E‏ 


فضع العصا أدبا لهم كي يسلكوا سبل الرشاد ومنهج الأزهاد 

قوله: ( أو اختارتها ) أي: الم وقوله: ( شی ) أي: محضونة أنثى. 

قوله: ( فعندها أبدًا ) أي: كر ا ليلا ونهارَا؛ وذلك لاستواء الزمنين في حقها؛ 
إذ الال مها ها ها ایک 

قوله: ( ويزورها الأب ) أي: مع الاحتراز عن الخلوة. 

وقوله: ( على العادة ) في « المغني ) ما نصه: 

( تنبيه ): قوله: ( على العادة ) يقتضي منعه من زيارتها ليلاء وبه صكح بعضهم؛ لما فيه من 
لتّهمة والرببة» وظاهر: أنها لو كانت بسكن زوج لها لم يجز له دخوله إلا يإذن منهء فإن لم يأذن 
أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد حالهاء ويلاحظها بقيام تأدييها وتعليمهاء وتحمل مؤنتهاء وكذا حكم 
الصغير غير المميزء والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه» فيكونان عند الأم ليلا ونهارًا» ويزورهما 
الأب لاطا ا عه وغه خبط انون اه 

قوله: ( ولا يطلب إحضارها عنده ) أي لتألف الصيانة وعدم الخروج كما 

قوله: ( ثم إن لم يختر ) أي: الجنون المميز ذكرًا كان أو أشى. 

وقوله: ( واحدا منهما ) أي : الأب أو الأم. 

قوله: ( فالأم أُولَّى ) أي: من الأب؛ لأن الحضّانة لها لها ولم يختر غيرها. 

قوله: ( وليس لأحدهما... إلخ ) يعني: إذا كان المحضون رضيعًا فليس لأحدٍ الأبوين» أي: 
أو غيرهما ممن له الحضانة عند فقدهما فطمه عن الوضَاعَ قبل مُضي حولين. 

قال في ١‏ النهاية »: لأنهما تمام مدة الوضَاعء فإن تنازعا أجيب الداعي إلى إكمال الحولين 
إلا إذا كان الفطام قبلهما أصلح للولد فيجاب طالبه: كفطمه عند حمل الأم أو مرضها ولم يوجد 
غيرها. اھ (" 

قوله: ( ولهما فطمه... إلخ) أي: إذا تراضيا فلهما فطمه قبل مضي حولين؛ لقوله تعالى: 89 فَإِنْ أرادًا 
فِصَالُا عن راض هما وكاو © [ البقرة ++ أي: لأهل الخبرة أن ذلك يضر أو لاء فلا جناح عليهما. 

وقوله: ( إن لم يضره ) أي: الفطم قبلهماء بأن اكتفي عن اللبن بالطعام. 

قوله: ( ولأحدهما بعد حولين ) أي: ولأحدهها فظمه من غير يرظنا الاخر بعد مضي حولين؛ 


أحكام الحضانة ونفقة الرلال بابب ب م٠١۷‏ 


ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين؛ حيث لا ضررء لكن أفتى الحثاطي: بأنه يسن عدمها 
إلا لحاجةٍ. ويجب على مالك كفاية رقيقه إلا مكاتبا - E ES‏ 


وذلك لاستكمال مدة الوضاعء ولم يقيده بعدم الضرر كالذي قبله؛ نظرًا للغالب؛ إذ لو فرض أن 
الفطم يضره بعدهما؛ لضعف خلقته أو لشدة عد أو برد لزم الأب بذل أجرة الوَضَاعَ بعدهما حتى 
يجتزئ بالطعام» وتجبر الأم على إرضاعه بالأجرة إن لم يوجد غيرهاء أفاده في « التحفة » (. 

قوله: ( ولهما... إلخ ) أي: ولوین الزيادة في الرضاع على الحولين. 

قوله: ( حيث لا ضرر ) أي: بالزيادة عليهماء فإن حصل ضرر له بالزيادة عليهماء فليس لهما ذلك. 

قوله: ( لكن أفتى الْتَّاطِي ) هو بحاء مهملة ونون» معناه: الحناطء كخبازء وبقّال» وهو من 
صيغ النسب منسوب لبيع المينطة. قال ابن مالك: 

ومع فاعل وفعّال فعل في نسب: أغتى عن اليا فقبل 

لكن زادوا عليه ياء النسب لتأكيد النسبة» قال ابن الشمعاني: لعل بعض أجداده كان يبيع 
الميبطة) وهو أبو عبد الله الحسين» له مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله. اه (©. ذكره الإسنوي في 
« المهمات » اه. « بُجيريي ) (“. 

قوله: ( بأنه يُسنّ عدمها ) أي: الزيادة اققتصارًا على الوارد. 

وقوله: ( إلا لحاجة ) أي: فلا يُسنٌ عدمها والحاجة كشدة حر أو برد. 

[ نفقة المماليك من الأرقاء وغيرهم ] 

فر ربجي قلق فالك. ال شرو فى يان ف الاك من الآر اع عيرسو وقد ارذ 
الفقهاء بفصل مستقلء والمناسب تقديمه على الحضانة. 

قوله: ( كفاية رقيقه ) أي: لأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فتلزمه كفايته» والمعتبر كفايته في 
نفسه باعتبار حاله زهادة ورغبة» كما في نفقة القريب» ولا بد من مراعاة حال السيد أيضًا يسارًا 
وإعسارًاء فيجب ما يليق به بحاله من رفيع الجنس وخسيسه. 

قوله: ( إلا مكاتبا ) أي: فلا تحب كفايته على سيده» ولو كانت الكتابة فاسدة؛ لاستقلاله 
لکشت نعم: إن عجز نفسه» ولم يفسخ سيده کتابته» فعليه كفايته, ومثل الكاتب الام 
لزوجها ليلا ونهارًاء فلا تحب كفايتها على الكيّد. 


آم ١/‏ »سنا ل٠س٠س٠سسسسببببببي‏ يح باب النكاح: 


ولو أعمى - أو رَمنَاء ولو غنيّا أو أكولا نفقة وكسوة من ج: جنس المعتاد مثله من أرقاء البلد, ولا 


كني سان او وإن لم ياد به. نعم إن اعتيد, ولو ببلاد العرب - على الْأوْجَه - كفى؛ 


£ © © 8 © #© هه هو هه وه وه هوه واه هوه ههه ووه وه مو م ولو و ننه هه و و و6 وده مو ود و66 م ود 6 همه ده ع دم ع١ ٠.٠.٠.٠٠١. ٠١‏ 


قوله: ( ولو أعمى... إلخ ) غاية في وجوب كفاية الرقيق» أي: تحب كفاية رقيقه» ولو لم ينتفع 
السيد به؛ كأن كان أعمى أو رَمِئَاء أي: أو مستأجراء أو موصى بمنفعته أبدّاء أو معارًا؛ وذلك لخبر: 
وللمَمنُوكِ طَعَامُه وَكِسرَئُه ولا يُكُلّف من العَمّل ما لا يُطيق ) ”» وخبر: « كفى بالمرءٍ إثمًا أن 
يحبس عن ملوکه فوته ) 29 رواهما مسلم. 

وقيس با فيهما ما في معناهما من سائر المرّن. 

قوله: ( ولو غنيًا ) في هذه الغاية نظر؛ | إذ العبد لا يلك شيتا حتى إنه يتصف بالغني» الهم إلا أن 
يقال: إنه قد يتصوّر أن يكون غنيّاء فيما إذا كان مبعّضاء وكان بينه وبين سيده مهايأة وملك ببعضه 
الحرء ففي اليوم الذي لسيده تكون كفايته عليه ولو ملك أموالا كثيرة» أو يقال: إن ذلك بحسب 
الظاهر بأن كان مأذونًا له في التجارة» أو يقال: إنه جاز على القول القديم بأنه يملك إذا ملكه سيده. 

وقوله: ( أو أكولا ) أي: ولو كان كثير الأكل» بحيث يزيد فيه على أمثاله» فإنه تحب كفايته. 

قوله: ( نفقة وكسوة ) منصوبان على التمييز لقوله: ( كفاية )» ومثلهما سائر مؤنه حتى ماء 
طهارته» ولو سفرًاء وتراب تيممه إن احتاجه. 

قوله: ( من جنس... إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ( لنفقة وكسوة )» أي: نفقة 
وكسوة كائنين من جنس المعتاد لمثله من أرَقاء البلد. 

والحاصل: تجب كفايته من غالب قوت أرقا البلد من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك» ومن 
غالب أدمهم من سمن» وزيت» ومن غالب كسوتهم من قطن» أو صوف» ونحو ذلك. فلا يجب 
أن يكون طعامه من طعام سيده؛ ولا أن يكون أدمه من أدم سیده» ولا أن تكون كسوته من كسوة 
سيده» ولكن يُسنٌ ذلك. 

قوله: ( ولا يكفي ) أي: في كسوة الرقيق ساتر العورة؛ لأن فيه إهانة وتحقيرًا له. 

قوله: ( وإن لم يتأذ به ) أي: لنحو حر وبردء وهو غاية لعدم الاكتفاء بساتر العورة. 

قوله: (نعم إن اعتيد ) أي: ساتر العورة كبلاد السودان» وهو استدراك من عدم الاكتفاء بساتر العورة. 

قوله: ( كفى ) أي: ساتر العورة. 

وقوله: ( إذ لا تحقير ) علة لهء قال في « النهاية »: فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة 


أحكام الحضانة ونفقة المملوك اا" 


وعلى السيد ثمن دوائه» وأجرة الطبيب عند الحاجة, وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شای 
ويسقط ذلك بمضي الزمان؛ كنفقة القريب» ويُسن أن يناوله ما يتنعم به من طعام» وأدمء 
وكسوة. والأفضل إجلاسه معد للأكل, ا نك ام مده Ds re‏ قم ادق COT‏ افا يه ماله 


a اسع انمتن الس وار‎ OA E E 

قال و ع ش »: أي: ولو أنثى» وينبغي أن محله إذا لم يرد إخراجها بحيث تراها الأجانب» 
وإلا وجب ستر جميع بدنها. اه »6 

قوله: ( وعلى السيد ) المقام للإضمارء ولو حذفه لكان أخصر ويكون قوله بعد: ( ثمن... إلخ )» 
معطوفًا على ( نفقة وكسوة ). 

وقوله: ( تمن دوائه ) مثله سائر المؤن كماء طهارته» كما علمت. 

قوله: ( وكسب الرقيق ) مبتدأ» خبره: الجار والمجرور بعده» أي: وكسب الرقيق يكون يلكا لسيده. 

قوله: ( ينفقه منه ) أي: ينفق عليه من كسبه. وقوله: ( إن شاء ) أي: الإنفاق منه وإلا فمن غيره. 

قوله: ( ويسقط ذلك... إلخ ) أي: يسقط ما ذكر من النفقة» والكسوة» وثمن الدواء» وأجرة 
الطبيب» بمضى الزمان» فلا تصير دَينَا عليه إلا باقتراض القاضى بنفسه أو مأذونه. 

وقوله: ( كنفقة القريب ) أي: قياسًا على نفقة القريب بجامع وجوب الكفاية. 

قوله: ( ويُسنٌ أن يناوله... إلخ ) أي: ويسن للسيد أن يعطي رقيقه مما يتنعم هو به؛ وذلك لخبر: « إنما 
هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه» وَليلبسه من لباسه) (. 

وقوله: ( من طعام... إلخ ) بيان لما يتنعم به. 

قوله: ( والأفضل إجلاسه معه للأكل ) أي: ليتناول القدر الذي يشتهيه» فإن لم يفعل» أو امتنع 
هو من جلوسه معه؛ توقيرًا له» فليروٌغ له في الدسم لقمة كبيرة تسد مسذاء لا صغيرة تهيج 
الشهوة. ولا تقضي النهمةء أو لقمتين» ثم يناوله لخبر « الصحيحين »: « إذا أتى أحدّكم خادمه 
بطعامه فإن لم يجلسه معه» فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين؛ فإنه وَلِيَ حَرَهُ وَعلاجه » (؟) 
والمعنى فيه تشوّف النفس لما تشاهده» وهذا يقطع شهوتها. اه. « نهاية » (©. 

وقوله: ( فليروّغ ) أي: كما يروى. وقوله: ( أحدكم ): مفعول مقدّم؛ و ( خادمه ): فاعل مؤخر. 


۷۰۸ باب النكاح: 


ولا يجوز أن يكلفه؛ كالدّوابٌ على الدوام عملا لا يطيقه» وإن رضي؛ إذ يحرم عليه إضرار 
نفسه. فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه أي: إن تعن البيع طريقاء وإلا أوجر عليه؛ أما في 
بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقًاء ويتبع العادة في إراحته 1100 


قوله: ( ولا يجوز أن يكلفه ) أي: الرقيق للخبر السابق. 

وقوله: ( كالدّوابٌَ ) أي: كما لا يجوز أن يكلف الدوابٌ ما ذكر. 

وقوله: ( عملا لا يُطيقه ) أي: لا يطيق الرقيق الدوام عليه» فيحرم عليه أن يكلفه عملا يقدر 
عليه يومًا أو يومين» ثم يعجز عنه» وكذلك الدواب يحرم عليه أن يحمُّلها ما لا تُطيق الدوام عليه. 

قوله: ( إن رضي ) أي: ا لا يطيقه؛ وهو غاية لعدم الجواز. 

وقوله: ( إذ يحرم عليه ) أي: الرقيق» وهو علة محذوف» أي : وإن رضي فلا يعتبر رضاه؛ 
إذ يحرم عليه أن يضر نفسه» وعبارة « ع ش »: وبقي ما لو رغب العبد في الاعمال الشاقة من 
تلقاء نفسه» فهل يجب على السيد منعه منها؟ فيه نظر. والأقرب عدم الوجوب؛ لأنه الذي أدخل 
الضرر على نفسه» ويحتمل المنع؛ لأنه قد يؤدّي إلى ضرر يجر إلى إتلافه أو مرضه الشديد» وفي 
ذلك تفويت مالية على السيد بتمكينه» فينسب إليه» فينزل منزلة ما لو باشر إتلافه. اه. 

قوله: ( فإن أبى السيد إلا ذلك ) أي: تكليفه من العمل على الدوام ما لا يُطيقه» وكذا لو حمله 
على كسب محرم. 

وقوله: ( بيع عليه ) أي: باعه الحاكم قهرًا عنه. 

قوله: ( إن تعين البيع طريقًا ) أي: في خلاصه بأن لم يمتنع من تكليفه ذلك إلا به. 

قوله: ( وإلا أوجر عليه ) أي: وإن لم يتعين البيع طريقًا أوجر عليه وفي « المغني » ما نصه: 
تنبيه: قد علم مما تقرر أن القاضي إنما يبيعه إذا تعذرت إجارته كما ذكره الجرجاني وصاحب 
« التنبيه »» وإن كان قضية كلام « الروضة » وأصلها: أن الحا كم يُخيّر بين بيعه وإجارته هذا في 
غير المستولدة» أما هي فيخليها للكسب» أو يؤجرهاء ولا يجبر على عتق. اه (2,' 

قوله: ( أما في بعض الأوقات ) مفهوم قوله: ( على الدوام ). 

قوله: ( فيجوز أن يكلفه عملا شاقًا ) قال في « فتح الجواد ): ويظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك 
الشاقٌء بأن لم يخف منه محذور تيمم ولو نادرّاء وإن كان مآلا. اه. 

قوله: ( ويتبع العادة في إراحته... إلخ ) عبارة « الروض وشرحه 6: ويتبع السيد في تكليفه رقيقه 
ما يُطيقه العادة في إراحته في وقت القيلولة والاستمتاع» وفي العمل طرفي النهار ويريحه من العمل» 
إما الليل إن استعمله نهارًاء أو النهار إن استعمله ليلاء وإن اعتادوا - أي: السادة - الخدمة من الأرقاء 


أحكام الحضانة ا هب.۷ 


وقت القيلولةء والاستمتاع» وله منعه من نفل صوم» وصلاةٍ» وعلى مالك علف دابته احترمة 
ولو كلبا محترمًا ا 00 


نهارًا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم, وعلى العبد بذل الجهد, وترك الكسل في الخدمة. اهم ١(‏ 

وقوله: ( وقت القَيلُولّة ) الأول : كوقت القيلولة. 

قوله: ( والاستمتاع ) أي: وقت الاستمتاع» أي: التمتع فيما إذا كان رقيقه مزوّجًا. 

قوله: ( وله منعه... إلخ ) أي: وللسيد أن يمنع رقيقه من صوم التطوّع وصلاة التطؤع» وعبارة 
١‏ فتح الجواد »: وله منعه من نفل» نحو: صوم وصلاة» بتفصيله السابق في الزوجة على الأؤجه. اه. 

وقوله: ( بتفصيله السابق ) حاصل التفصيل الذي ذكره فيها: أنه إذا كان الزوج حاضرًاء ولیس 
به مانع وطءء وكان نحو الصوم نفلا غير راتب» فله منعها منه» بخلاف ما إذا كان غائبّاء أو به 
مانع؛ كإحرام؛ أو كان نحو الصوم فرضّاء أو كان نفلا راتهاء فليس له في الجميع منعهاء ولا سقط 
لۇت و :عير ان التفصيل المذكور لا يظهر إلا في الأمّة التي يريد الاستمتاع بها. 

وفي « شرح الروض ٩‏ في باب الصوم ما نصه: والأمة المباحة لسيدها كالزوجة» وغير المباحة 
كأخته» والعبد إن تضرر بصوم التطوع - لضعف أو غيره - لم يجز بغير إذن» وإلا جاز. ذكره في 
« المجموع » وغيره. اه () 

د نا تنا 

قوله: ( على مالك... إلخ ) أي: ويجب على مالك علف» وهو بسكون اللام وبفتحها المعلوف؛ 
وذلك لحرمة الروح» ولخبر و الصحيحين »: أنه عله قال: « دخلت امرأة النار في هِرّة حبستهاء 
لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض » " بفتح الخاء وكسرهاء أي: هوامّها. 

وقوله: ( دابته ) أي: التي لم يرد بيعهاء ولا ذبح ما يحل منهاء كما في « التحفة » ( 
و ١‏ النهاية » ° أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعًا في البيع في الأولى» ومتعاطيًا لأسباب 
الذبح في الثانية» فلا يجب عليه ذلك. 

وقوله: ( احترمة ) سيذ كر محترزها. 

قوله: ( ولو كلبا محترمًا ) هو غير العقور» وهو غاية في الدابة التي يجب على مالكها علفها. 
وفيها نظر: إذ الكلب لا ملك وإِنما تثبت عليه اليد كسائر الاحتصاصات» فلو قال وكذا ما يختص 
به من نحو كلب محترم لكان أولى. 


m-۰‏ بياب النكاح: 


وسقيها إن لم تألف الرعي» ويكفهاء وإلا كفى إرسالها للرعي؛ والشرب حيث لا مانع» فإن 
لم يكفها الرعي لزمه التكميلء فإن امتنع من علفهاء أو إرسالها أجبر على إزالة ملكه, أو ذبح 

واعلم أن الكلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقور» وهذا لا حلاف في عدم احترامه وندب قتله» 
وما فيه نفع من اصطياد أو حراسة» وهذا لا حلاف فى احترامه وحرمة قتله» وما لا نفع فيه ولا ضرر 


وهذا فيه خلااف» ومعتمد الرملى فيه أنه محترم. 

قوله: ( وسقيها ) عطف على ( علف )» أي: وعليه سقيهاء أي: وسائر ما ينفعها. 

قال في « النهاية (. والواجب علفها وسقيها حتى تصل رل الشبع والري دول غايتهماء 
ويجوز غصب العلف لهاء وغصب الخيط لجراحتها ببدلهما إن تعينا ولم يباعا . 

ثم قال: ويجب على مالك النحل أن يبقى له من العسل في الكوّارة قدر حاجتها إن لم يكفها 
غيره» وإلا فلا يلزمه ذلك» وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر فإن قام شيء مقام 
العسل في غذائها لم يتعين العسل» قال الرافعي: وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوّارة 
فتأكل منهاء ويجب على مالك دود القز؛ إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه» وإما تخليته لأكله إن 
وجد؛ لعلا يهلك بغير فائدة» ويجوز تشميسه عند حصول نوله» وإن هلك به كما يجوز ذبح 
الحيوان. اه 20. 

وقوله: ( الرعي ) أي: والشرب في طريقها. 

قوله: ( ويكفها ) هكذا وجد بالنسخ التي بأيدينا بصورة الجزوم وليس بظاهر» بل الصواب 
ويكفيها بصورة المرفوع وتكون الواو حالية» والمعنى: هذا إن لم تألف الرعي حال كونه كافيا لها. 

وقوله: ( وإلا ) أي: بأن ألفته حال كونه كافيًا كفى إرسالها له عن العلف. 

وقوله: (والشرب ) أي: إن كان في مرعاها نحو: غدير تشرب منه» وإلا لزمه السقي» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( حيث لا مانع ) أي: من الرعي والشرب؛ كثلج أو سبع» فإن وجد مانع فلا يكفي 
إرسالها لذلك. 

قوله: ( فإن لم يكفها ) أي: الدابة المرسلة للرعي. 

وقوله: ( لزمه ) أي: المالك. وقوله: ( التكميل ) أي: تكميل كفايتها. 

قوله: (فإن امتنع... إلخ ) عبارة ١‏ الخطيب »: فإن امتنع المالك مما ذكرء وله مال أجبره الحاكم 
في الحيّوّان الملأكول على أحد ثلاثة ا بيع له أو نحوه ثما يزول ضرره به أو علف» أو ذبح) 
وأجبر في غيره على أحد أمرين: بيع أو علف» ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لاکله» فإن 
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المأكولة» فإن أبى, فعل الحاكم الأصلح من ذلك ورقيق كدابةٍ في ذلك كله ولا يجب علف 
غير احترمة» وهي الفواسق الخمس» ا مما اق اودلا ماه اش ا اموا ORISA‏ 


لم يفعل ما أَمَرهِ الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال» فان لم يكن له مال باع 
الحاكم الدابة أو جزءًا منها أو أكراها عليه فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها. اه . وبها 
يعلم ما في عبارة الشارح؛ حيث لم يفصل فيها بين من كان له مال ومن لم يكن له» وحيث 
سكت عن الأمر الثالث؛ أعني: إجبارّه على العلف» وعن حكم غير المأكول. 

قوله: ( فإن أبى ) أي: ما أجبره الحاكم به من إزالة ملكه أو الذبح. 

قوله: ( فعل الحاكم ) أي: بنفسه أو مأذونه. وقوله: ( الأَصلّح من ذلك ) أي: من إزالة الملك 
أو الذبح. 

قوله: ( ورقيق كدابة في ذلك كله ) أي: ما يتأتى فيه» وهو أنه يجبر السيد على إزالة ملكه عنه إن 
امتنع من الإنفاق عليه» فإن أبى باعه الحاكم عليه؛ وأما الذبح فلا يتأتى فيه» ولو حذف لفظ التوكيد 
لكان أُوْلَىء بل قوله المذكور يُعْنِي عنه قوله المار في الرقيق» فإن أبى السيد إلا ذلك بيع... إلخ. 

قوله: ( ولا يجب علف غير الحترمة ) أي: غير دابته الحترمة. وانظر ما مفاد هذه الإضافة؟ لا يقال: 
مفادها الاختصاص؛ لأنا نقول الفواسق لا تثبت عليها يد لأحد بملك ولا باختصاص. تأمل. ١‏ شوبري ». 

ويمكن أن يقال: الإضافة تأني لأدنى مُلابّسة وما هنا كذلك. اه. « بجيرمي ) (". و « جمل »» 
راا اسم عدم وكوب ان ابلا عد انه ا اقرف عر علا حور اذا فاق 
فأحسنوا القتلة » ". 

قوله: ( وهي ) أي: غير الحترمة الفواسق الخمس» وقد نظمها بعضهم فقال: 


2 7 57 7 5 ٍ 5 7 وہ 0 
حمس فواسق في جل وفي حرم يقتلن بالشّرع عَمّن جاء بالحكم 
کلٽ عَمُودٌ عراب ڪيه وَكذا حِدَأةٌ رَه مذ وَاضِعَ الكلم 


وفى البجيريى ما نصه: قال في « المصباح ): الفسق أصله: خروج الشيء على وجه الفسادء 
وسميت هذه الحيوانات قَوَاسِق: استعارة وامتهانًا لَهُْن؛ لكثرة خبثهن وأذاهن (»©. ام (°. 

ثم إن عبارة الشارح تقتضي حصر غير احترم في الفواسق الخمس؛ لانها جملة معّفة الطرفين؛ 
ولیس كذلك؛ إذ بقى منها أشياء؛ الدب والنّسر ونحوهماء فلو قال كالفواسق, بالكاف لكان أولى. 


71۲ 


باب التكاك- : 
€ 


ويحلب مالك الدوات ما لا يضر بهاء ولا بولدهاء وحرم ما ضر أحدهماء ولو لقلة العلف. 
والظاهر ضبط الضرر با ينع من نمو أمثالهماء وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه 


قوله: (ويحلب مالك... إلخ ) قال في «المختار »: حلب يخأب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها29. اه. 

وقوله: ( ما لا يضر ) أي: قدرًا لا يض بها. [ 

قوله: ( ولا بولدها ) أي: ولا يضر بولدهاء أي: لأنه غذاؤه كما في ولد الأمَة بل قال 
«الأصحاتب م لو كان لبنهاوؤة غد ولدهاة وجب عله تكميل عذائه من غيرها:وإقها يحل 
الفاضل عن ريّه. اه. ١‏ نهاية )200 

قوله: ( وحرم ما ضرٌ أحدهما ) أي: للنهي الصحيح عنه. َ 

قوله: ( ولو لقلة العلف ) في « التحفة » تخصيص الغاية بما يضر الأم» وهو الظاهرء أي: 
ولا يحلب ما يضرها ولو كان الضرر الحاصل لها في الحلب بسبب قلة العلف 27, وعبارة 
a A‏ كان E aa‏ لني أب ]ذا كان 
يضرهاء فإن لم يضرها كره للإضاعة اه 9). 

قوله: ( والظاهر ضبط الضرر ) أي: الذي يحرم ارتكابه في الحلب. 

وقوله: ( بجا يمنع ) على حذف مضاف أي: بترك ما يمنع» أي: القدر الذي بمنع وأخحذ ما عداه. 

وقوله: ( من نمو أمثالهما ) أي: الولد وأمه. وإذا كان هذا هو ضابط الضرر يكون الواجب 
حينئذٍ عليه ترك القدر الذي ينمو به أمثالهما وأخذ ما عداه. 

قوله: ( وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت ) انظر ما مرجع الضمائر البارزة؟ والظاهر: أن الثاني 
والثالث يَعُودَان على الولد المعلوم من المقام؛ وأما الأول فظاهر السياق: أنه يعود على الضرر» وهو 
مشكل؛ إذ ضبطه حينئدٍ ليس بما يحفظه عن الموت» بل بما لا يحفظه» وإلا لنافاه قوله بعد المفرع 
عليه فالواجب الترك له... إلخ. 

وعبارة « شرح الروض ؛: والواجب في الولدء كما قال الروياني: أن يترك له ما يقيمه حتى 
لا يموت. قال في الأصل: وقد يتوقف في الاكتفاء بهذاء قال الأَذْرَعي: وهذا التوقف هو الصواب 
الموافق لكلام الشافعي والأصحاب. اه 

ومثله في « النهاية »» ونصها: قال الؤويّاني: والمراد: أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموتء قال 
الرافعي: وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا... إلخ 
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الوَافعَي؛ فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا وت» .ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب. 
ويحرم التَهْرِيشُ بين البهائم» ولا يجب عمارة داره» أو قناته NESSES‏ 


وكتب « ع ش »: قوله: ( وقد يتوقف... إلخ ) فيقال: يجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله. اه ' 

قوله: ( وين أن لا يبالغ... إلخ ) أي : لخبر: ( دع داعي الان ¢ 2 

قوله: ( وأن يقص ) أي : ويسنٌّ: أن يقص أظفاره» أي : لفلا يؤذيها. 

قال في « فتح الجواد ): ويحرم حلبها مع طول ظفره إن آذاها. اه. 

قوله: ( ويجوز الحلب إن مات الولد ) محط الجواز. 

قوله: ( بأي حيلة كانت ) وإلا فجواز الحلب قد علم من قوله سابقًا: ( ور حلب مالك... إلخ ). 
وقيد ذلك بوت الولد؛ لأن الغالب عند موته ذهاب اللبن أو قلته ما لم يتحايل على خروجه» والعرب 
يحشون جلده بتراب أو نحوه» ويجعلونه أمامها يخيلون لها أنه حيٌ؛ كي لا يذهب لبنها أو يقل. 

قوله: ( ويحرم التهريش بين البهائم ) أي: تسليط بعضها على بعض. 

قال في « القاموس »: التهرِيشُ: الگخريك بين الكلاب» والإفسادٌ بين الناس» والمهارسّة: تحريك 


بَعضِها على بعض (©. اه. 
*% * تنه 
قوله: ( ولا يجب عمارة... إلخ ) لما أنهى الكلام على حكم ما له روح شرع في بیان حكم 


وحاصل الكلام على ذلك: أن ما لا روح له؛ كقناة ودار لا تحب عمارته؛ لانتفاء حرمة الؤوح» 
وهذا إذا كان المالك له رشيدًا؛ أما إذا كان غير رشيد فيلزم وليه عمارة داره وأرضه» وحفظ ثمره 
وزرعه» وكذا وكيل» وناظر وقفء وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا ای إلى الخراب 
فیکره» ويكره أيصا: ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان؛ لما فيه من إضاعة المال. 

فإن قيل: إضاعة المال تة تقتضي التحريم. 

ا ل ا وي ا الإضاعة ناشئة عن فعل؛ كإلقاء متاع في البحر 
بلا حوف» ورمي الدراهم في الطريق» بخلاف ما إذا كانت ناشئة عن ترك عمل كما هناء فإنها 
لا تحرم ولكنها تکره» كما علمت. 


£ لض 


باب النکا: 
٣‏ ت 


بل يُكرّه تركه إلى أن تخرب بغير عذر؛ كترك سقي زرع وشجر دون ترك زارعة الأرض 
وغرسهاء ولا يكره عمارة لحاجة - وإن طالت - والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة 


قوله: ( بل يكره تركه ) أي: التعمير المأخوذ من لفظ عمارة» وفي بعض تسخ الخط تركهاء أي: 
العمارة» وهو الأولّى الموافق لما في « التحفة » . 

وقوله: ( إلى أن تخرب ) بفتح الراء» فإن قيل: | إن العمارة التي يكره تركها لا تكون | إلا لدار 
قد خربت» والغاية تفيد خلافه - أجيب: . بأن الفرض أن الدار التي يكره ترك عمارتها ليست 
ححربة بالكلية» ونما فيها بعض مواضع خربة تحتاج إلى إصلاح» ولو ترك لخربت بالكلية بحيث 
تصير لا تصلح للشكنى. 

وقوله: ( بغير عذر ) متعلق ب ( ترك )» أي: يكره اترك لها بلا عذر؛ أما إذا كان بعش كأن ل 
توجد مون العمارة» فلا یکره تركها. 

قوله: ( كترك سقي زرع وشجر ) أي: فإنه يكره. 

قوله: ( دون ترك زراعة الأرض وغرسها ) أي: فلا يكره. 

قوله: : ( ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت ) قال « ع ش »: بل قد تجب العمارة إن ترتب على 
تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلًا. 

قال فى ١‏ النهاية »: والزيادة على العمارة خلاف الأَولَىء ورا قيل بكراهتهاء وفي ‏ صحيح 
ابن حبان : أن النبي بر قال: ٠‏ إن لجل ليؤجر في لُق كلها إلا في هذا الراب » ". وفي 
أبي داود: : ١‏ کل ما أنه ابن آدم ف في الراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما ... ا عد 
لا بد منه» أي: ما لم يقصد بالإتفاق في البناء به مقصدًا صالخا كما هو معلوم. اهم ( 

وقولة: لو صدا :صا م: ا ا 0 أه. 
و ع ش06 

قوله: ( والأخبار الدالة... إلخ ) قال في « الزواجر »: أخرج ابن أبي ادنيا عن عكار بن ياسر 
قال: إذا رفع الرجل بناء ا نودي: يا أفسَقّ الفاسقين | إلى أين؟ ك4 

وأبو داود: عن انس ويه قال: + حرج رَسول الله مړ ونحن معه» فرأى فيد ؛ مُشْرِقَة فقال « ما هذه؟ ) 
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أذرع محمولة على من فعل ذلك للحُيَلاءِ والتفاخر على الناس» واللّه ج أعلم. 
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قال أصحابه: هذه لفلان» ر جل من الأنصارء فَسَكَتٌ وَحَمَلّها في فيه ّى إذا جاء صاحِبها 
رَسول الله حا عليه الى ناعرط توصت لق اوراز سح رت لور الاي 
وَجْهه والإإعراض عنه» فشكا ذلك إلى أصحابهء قال: واللّه إ: نی لأنكد تقل الله 3 قالوا: 
ترج قُرأى فتك ربع الو جل إلى كيه همها حى سَوَاها بالأرضء فُحَرَج رَسولُ الله كه ذات 
وم فلم يَرَهاء قال: ٠‏ ما فَعَلْت القبة؟ » قالوا: : شكا إلينا صاجيها إِعرَاضَك عنه فأخبرتاه فَهَدَمَها: 
فال « أمَا إن كل بناءِ وبال على صاجبه إلا ما؟ » أي: إلا ما لا بد منه (. اه. 

ومن الأخبار: ما روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان لا يبني بيا ويقول سنة رسول الله مخ 
فإنه لم يضع لِه على لَبِتَةِ ولا قَصَبَهٌ على قَصَبَةِ (. 

وعن « مَيْسَرَة » قال: ما بنى عيسى الَا بِينًا قط. فقيل له: ألا تبني بيًا؟ فقال: NY:‏ 
كينا من الذنا أذكر به 60, 

وعن « ابن مطيع ) الاير نا a‏ » ثم قال: 0 
بك مسرورًاء ولولا ما نصِيرْ إليه من ضِيقٍ القُبِورٍ لقرت بالدّنيا أغيتناء تم بكى حى ارتَقَعَ 

قوله: ( محمولة ) خبر الأخبارء أي: ما فيها. 

قوله: ( على من فعل ذلك ) أي: ما زاد على سبعة أذرع. 

وقوله: ( للحُيلاء ) اللام تعليلية متعلقة ب ( فعل )» أي: فعله لأجل الخيلاء والتّكئْر على الناس»› 
أما إذا كان لا لأجل ذلك فلا ينع من الزيادة المذكورة. 

قوله: ( واللّه ب أعلم ) أي: من كل ذي علم» قال الله تعالى: و« رون خكل وى وز عن 4 
[ يوسف: 75] أي: : حتى ينتهي ينهي الأمر إلى الله يقلا » فهو أعلم من كل ذي علم» وكأن المصنف قصد بذلك 
اتبري من دعوى الأعُلّمية» ففي باب الهلم من « صحيح البخاري » في قصة موسى مع المحَضر - على 
E‏ - ما يقتضي طلب ذلك؛ حيث سكل موسى عن أعلم افاس فقال: أناء 
فَعَيّبٌ الله عليه؛ إذ إذلم يد العلم إليه » أي: كأن يقول: اله أعلم وفي القرآن العظيم: أنَهُ أعلم 


ص 
20 م عه عر 


حَبْتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمٌ ) [ الأنعام: ٠٠١‏ ] ويس لمن سيل عا لا يعلم: أن يقولٌ: اله ورسو لاع 


( خاتمة ): نسأل الله حسن الختام. 
یکره للإنسان: أن يدعو على نفسه: أو على ولده» أو ماله» أو خدمه؛ خبر مسلم في آخر كتابه (2©. 
وأبي داود: عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله لتړ: « لا تَذْعُوا على کې 
ولا تَدْعُوا على ازلاډکم ولا تَدْعُوا عَلى حَدَمِكُم ولا تَدْعُوا على أَمرَالِكمء لا تُرافقوا من الله ساعة 
يُسأل فيها عَطَاءً فُيَستَجِيبَ له » (". 
وأما خبر: « إن الله لا يبل دُعاءً حبيب على عبيبه » (". فَضَعِيفٌ. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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باب في الإقرار ۷ 
والأصل فيه قبل الإجماع RSet‏ أت 
> أركان الإقرار ل ل ا 
وأركانه أربعة: مقرء ومقر له» ومقر به» وصيغة .... ١.6‏ 
تعريف الإقرار 1 
# شروط الإقرار .+ 1 OT‏ 
۾ أحكام تتعلق بالإقرار الجائز SS‏ 
ي أحكام الرجوع عن الإقرار و ل 

باب في الوصية ىف 
والأصل فيها قبل الإجماع ETE‏ 
وأركانها أربعة O SN LT‏ 
» تعريف الوصية وذكر حكمها الشرعي ام ايام 
ي أحكام الوصية المشروعة SRE‏ ا 
ي أحكام تتعلق بالموصى به وام بس المي وو ال 
„ أحكام تتعلق بالموصى له اك اك 
أحكام الرجوع عن الوصية e‏ 
ي مطلب في الإيصاء وأحكامه CORES‏ 
وأركانه أربعة: موصي» ووصيء وموصى فيه» وصيغة ... 5١.١‏ 
۾ ما ينفع الميت 00000 0 

باب الفرائض 11۳ 
وللإرث ارکان» وشروطء وأسباب» وموائع .......... ۲٣۱۰‏ 
۾ فقه المواريث INA A O‏ 
الحجب 0 
الإرث بالتعصيب VES SESS‏ 
فصل في بيان أصول المسائل ا VVE‏ 
العول ل ال ا ل رو اماما 
فصل في بيان أحكام الوديعة VOTES‏ 
والأصل فيها BT 0 0 a‏ 
تعريف الوديعة عا الم لو 
وأركانها بمعنى العقد أربعة TVET Raa‏ 
فصل في بيان أحكام اللقطة ااا 
والأصل فيها قبل الإجماع ees‏ لي 


باب النكاح 


والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع E‏ 


# حكم النظر لمراد خطبتها .. 


بيان النظر الحرم وال جائز» وغير ذلك AE‏ 
أحكام شرعية تتعلق بالخطبة سوا 


- بطلان النكاح بعد حصوله شظ1 


شروط الولي وال وکیل a ne‏ 


- حكم الوكالة في التزويج ERE‏ 
- بيان تزويج العتيقة والأمّة وزواج العبد ............. 


العيوب التي ثبت خيار النكاح SSSA‏ 


حكم ترويج المرأة بغير الكفء ES‏ 
> بيان بعض آداب النكاح 0000 N‏ 


د أحكام القسم seseaneceseeraseneecaneareneenenrneneasenennenene‏ 


به أحكام النشوز مغ عه مق فاع و وه أ وهاه أنه أو لياه اهن 6 ESTs‏ 


وففو فو فم ور مونو مر ومو و O‏ 


"1 
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فصل في الخلع م م 433 | امل في العدة لمحي و ماسو الي OS‏ 
والاصل فيه قبل الإجماع ...0.2 ١‏ | » عدة المطلقة ا ا 
# بيان الإبراء وذكر بعض مسائله ........................ ۲١‏ | » عدة المتوفى عنها زوجها ص ف E‏ 
مسائل تتعلق بالإبراء م11 | الإحدات واحكامة 5770 ا FOV‏ 
* الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد ۷٩‏ | # عدة الحامل 0 00 
فصل في الطلاق مهمه ۹ | » مسائل تتعلق بدعوى المرأةٍ انقضاءً العدة wsssssss.‏ الل 
والأصل فيه قبل الإجماع ۷۹ | * أحكام تتعلق بالرجعة ساق اا ور 
» شروط وقوع الطلاق e | e‏ الامشراغ وما يتعلق به من أحكام E E‏ 
» الألفاظ الموجبة للطلاق TOE‏ في النفقة ا سومج امو O‏ 
* الوكالة والتفويض في الطلاق ........................ ۹ | والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ا 
الوكالة في الطلاق ۹ | * ما يجب للزوجة من الطعام والملبس والمسكن 

تفويض الطلاق ا 250811 غير ذلك TENS‏ 
# الطلاق المشروط مهمه ...6 ٠‏ | ما يجب للزوجة ونحوها من الطعام TAVE get‏ 
# أمور ناقضة لألفاظ الطلاق e‏ | ا وعوها من لن م ا O‏ 
# حكم المطلقة بالثلاث ١ ......... a‏ ]| مايجب للزوجة من آلة تنظف ودُهْن وغير ذلك .. ۲٠٦۳۱‏ 
# تتمة فيما يثبت به الطلاق ١‏ | ما يجب للزوجة ونحوها من المسكن TA ese‏ 
فصل في الرجعة ...6 5338 | ما يجب للزوجة الحرة من الخدمة ا 
وتعتريها أحكام النكاح السابقة ....................... ۹ | مسائل متفرقة وا ا ل ا 
والاصل فيها قبل الإجماع ...0.0.0.000 7088 | » سقوط النفقة بالنشوز 7ب TO‏ 
وأركانها ثلاثة: مرتجم» ومحل» وصيغة ............... ۹ | تنبيه في بیان مواضع يجوز لأجلها الخروج .......... 57657 
معنى ( الرجعة ) لَغةً وشرعًا ممع اا اك 8204 ١|‏ الئل حفرقة e‏ 0 
# شروط الرجعة وأحكامها ....................... ٠‏ | أحكام تتعلق بالنشوز الجلي والنشوز الخفي as‏ 
فصل فى أحكام الإيلاء ...ل ۲۵ | » فسخ النكاح بالإعسار معي لع 
وأركائه سنة: حالف» ومحلوف به» + حكم مُوّن الأقارب أصولًا وفروعًا ا TIA‏ 
ومحلوف عليه؛ ومُدَّة وصيغة» وزوج ................ ۹ | والأصل في وجوبها للأصول 0 000 
فصر في أحكام الظهار ٠۵‏ | والأصل في وجوبها للفروع ماح dae‏ ا 
واللهاز رام من لکا ....................... ٠٠‏ | فصل في أحكام الحضانة ونفقة المملوك assesses‏ 1 
وأركانه أربعة: مظاهر ومظاهر منهاء ومشبه به» وصيغة ... ٠٠٠۵‏ | * نفقة المماليك من الأرقاء وغيرهم اود فا 


:ا 


ا لض 


تم بحمد الله 
المجلد الرابع من كتاب ١‏ إعانة الطالبين › 
ويليه المجلد الخامس مبتدءًا ب: 
باب الجناية 


